و 


۱ 


9 


٠‏ لرحوم 
شوری 


الدولة 


۱ 


نة 


ساسا 


Hec 93) 


15 
سز Ra‏ ین نا 


لارحوم 


kK E NE من اعضاه‎ 


طبع باجازة نظارة العارف الجليلة يك الاستانة العلية وی 
2 ۰ ے کر 
تاریخ الاجازة فيه ۲ اوغستوس سنة ٣‏ ۱۳۰و۲۰ ذي الححة سنة ۱۳۰۰ عدد 4۰ 


سےوو 0ست 


طبعة اة مصصحة ومز يدة 


7 کی 
یك © 7 9 E‏ ب 


< بيروت المطبعة الادیة سنه ۱۹۲۳ 
اعع 


اتر ن 


مته مت لان مارت ت مس س 


3 5 1 
في ذمة ال والتاريخ من حزعت 


ہی 1 1 37 
إن مت بهدی آقطا با 2 


2 5 کر ہے ہہ 3 
دومد الشرعة الیماء والا دب 


فانما ارت في بازها ارب" 


4 


ع 


لقد عل القوم ما صادفه شرح محلة الاعکام المدلية الذي ال 
شتاته اارحوم والدنا سلیم بان تدم اللہ برضوانه من الاعجاب به 
والانصراف اليه والتهافت علی طلبه م كل صقع والقیام على دراسته في 
کا فقه ول يكن بدع في مصادفته هذا الموی.في النفوس وقد 
صرف مولفه امن ايامه في صوغه واحكامه وغاص على اغلى ما في زواخر 
هذا الفن من الجواهر ورف الى ابدع ما في فلکہ من الزواہر حتی جاء 
سفراً تلالا فيه التصوص على موارد اسنادها وتیل ينما جة يان يع 
شطرها على روادها فةربت به الشقة على الطلاب واستغنوا به عا 
يحتاجون في تصفىه الى احقاب وطارت شهرته ال یکل افق اظل متفقيين 
وعرت به 2 واندیة القضاة والمتقاضين ولا فکرت الدولة المئانية 
باعادة النظر في الحلة واحکام| وتوسيع نطاقها انیت الفقيد الع يز وقد 
كان عضواً في ملس شورى الدولة في الاستانة للقيام بهذا الشأن 
مع فضبة من فقہآء اعلام فكانت أيه ونظرياته المحكانة المقدورة 
والكیة الؤنة 

ولا کار طلاب هذا الشرح ونفد ما هو مطبوع منه ارتأىالمولن 
اعادة طبعه اسقرارا لخدمة ۵۹ یپ ۳ 


٤ 
حال التضاء دون خدمة التضاء وبقیت هذه الامنبة امانة تحتم علينا‎ 
انجازها ووقفت نے السبيل موانع تعذر علینا اجتيازها حتى وفق الله‎ 
فصعت العزيمة على العمل ونحقبق‌ھذا الامل وهوذا نحن نزف هذا السفر‎ 
الى عشاقه حت كل کوک عملا بارادة الولف وتجدیدا المہد خدمته‎ 
واستدرارا لارجة على روحه واستازالاً لشایب الرضوان على ضر يح‎ 
والله ولي" التوفيق‎ 


نفدت الطبعة الأولى والثانية من شرح الملة ككان نفادها اکر 
شاهد على فائدته ورواجه في سوق العلم والادب فنشطت الى اءادة 
طبعه بعد ان نتحته وهذبت فيه ما فرط في الطبعة الاولى والثانية وزدت 
فيه مسائل وفروعاً مهمة اخذتها عن اجل كتب المذهب وما يجدر 
بالتنبيه عليه اني لا شرحت امحلة اعتقدت فيها على الترجمة التي طبعت في 
مطبعة الجوائب ول اعارضها بالاصل ار لقلة امامي في ذلك المين 
الفة تیه کا انيلم اتعرض وقنئذر لتصصصيح عبارة الترجمة مما فيها من 
ان ورکا که التركيب لاه يكن لي من الوقت متسع ذلك اما في 
هذه المرة فقد هذبت العبارة بقدر الامكان حتى اعطیم| مسعة العر بية 
وءارضت الترجمة بالاصل فہالنی ما وجدت فيا من‌الاغلاط ا حۃ بالمعني 
ومن سقوط بعض عبارات مہمة سهی عنما الام فردد ت کل شيء ال 
نصابه بغاية الدقة والضبط کا بری لدى مقابلة هذه الطبعة بسابقتھہا: 
وا حاصل اني م ادخر وسا في تهذیب هذا الکتاب وشقعه وجعله من 
اجدر ما یقنی من الكتب الفقہیة وقد تجشمت هذا العناء خدمة للوعان 
العزیز ومرضاة للقاری اللبب 
ولأكان هذا الشرح قد لاق حن القبول عند المرحوم ااغفور له ا مد جودت 
داشا ناظر العداية الاسبق وکان قد تنازل ره اللہ فقرظه" بکلام اغلى من الدرر 


كت 1 ۱ 


٦ 


اردت ان ات اقر بظه في صدر هذا الكتاب اقراراً بفضلو لعلني بذاك افيه حقه 


| 
لتاب الماحد عزتلو سلیم افندي باز رس كة قضاء الترون ا حترم ۱ 
۳ ۱ 


اخذنا پایرےے یکرم کناب الکرم الموترخ في ۲۹ شوال 

سنة ۲۰۷ فوعینا منه مقدار الحمة الي ہذلقوھا في شرح ا مل الشريفة 

والدرة المديفة ولدی تصفح الحخة الہیة الى اهديتموها نا وجدت حسنة 

اي رشیقة المعاني سهلة العبارة واضحة الاشارة حراية بالشکران داعية 

الامتنان فرجونا لكي دوامالتوفیق لخدمة شرع لو وان العميم والان 

۱ ایذانا بوصول مارسک اللطيف وخة من هذا الشرح الشریف حررنا 
۱ لجنا بكم هذه الشقة البیة اقندم في ۱۰ ری الا خر سنة ۲۰۷ 


۱ حل الحم اظر العدلية والمذاهب 


ائ مر هودت 


او و 


تحمدك يا من تنزدت عن الاشباء والنظائر ونشكرك اذ انرت بصائرنا پتتویر 
الابصار والبصائر جتنا من درر البيان زواهر الواعر واوليتنا من غرر التبيان بدائع 
اتوج الزواهر وت لا باب الج من مبسوط فيضك ا حیط لایضاح الحقائق 
وکشفت نا خزائن الاسرار لاستخراج درر العار من كاز الدقائق وافضت علينا من 
جع انہر المدایة ۳ فانقا وسطت انا من ماتتی ابحر الدراية بحرا رائقا ونسا لك 
دوام العناية والوقاية في البداية والنهاية ورد احتار الى نم المدى بماتقط الدر ا ختار 
بدور ممراجك الوهاج اي انار الله> انا محمد ك على عم ا لاك ونصلي زنسل على 
انيائك واوليائك ول اعام الطاهرين وتابع یم باحسان ا ی يوم الدين فاهدنا 
بشفاعممم الى ااطربق الامين انك قدير وبالاجابة جدير 

اما بعد فیقول العبد اف سايم بن رستم باز اللبنانی ان ع الفقه اشرف 
العلوم قدراً واوفرها فائدة وذخرا اذ سيف جه تقطع النازعات و بسوي محجته 
تەل الحقوق والواجبات وبساطع نوره یہتدی الى سبل ا حق والرشاد وباتباع قوع‌سفنه 
تزدان الاعمال با کة والسداد وهذا قام على تاليف اصوله واستنباط فروع السائل 
من صعیح نقوله ول ۰ الاعلام وابد مله الا لام تخص با کر منهم صاحب 
المذهب الامام الاعظر ا ائز فی هذا العم امقام الرفيع للم التحلي جلى الزاهد القانت 
ابا حنیفة نعمان بن‌ثابت رخي الله تعالى عنه فہو مدون الفقه وابو عذره واليه مرجع عزه 
ونفره فاخذ عنه کرام الاسخاب واستضاء بنور مشكاته الائة الانجاب فالفوا نی الفقه 
وابدعوا وہالغوا فيا يضاحمبانيه وتوسعوا وا تفقوا ع كير منالمبادي فکان اتفاق مجة 
فاطعة واختلفوا في ؛مض السائل فکان اختلافم رحمة واسعة الا ان تا یفہم لم تفر 
برغبة الطالب ومنية الراغب فانها بين موجز ومطول ولوس فيا من متوسط عليه يعول 
ومع هذا فقد بانوا في الایاز حد الالغاز وتجاوزوا في التطويل والاسهاب الى حد 


a‏ در ضس دید دو سے مت 


تضل فيه الالباب وفيكلامهم غالبامن | موض‌دالامهام عقبات یکیو فیہا جواد الافہام 
وطذا انيط بنواصي الآمال وضع كعاب سہل الال بختار فيه صح الاقوال قق 
الله هذه المنية وحبانا هذه البغية اذ وضعت الدولة العليةكتاب الحلة ای بالاحكام 
العدلية ال نة من العلاء الحمققین وقبة من التبا المدققين اء فر بدا في بابه باسم 
ااخذر لطلابه ل تشع على منواله ید الافکار جم من درر المعاني ما يزري بدرر البجار 
عو رقة العبارة ع یکل ما حرره" الاوائل غبرانهُ لفیق اطاره ۸ يحو الا القلیل 
من المسائل فبعد ان قرأتة عراراً قراءة امعان والقنت فہم مسائله غایة الا نقان الفیته 
لا شعني عن الشرح والايضاح وتنیان مائله بنظائرها من جواهر الاقوال|اصحاح 
فاستمطرت لفریحتی الخامدة غيث الكر ع الفتاح وسألته المدایة لح النجاة ومراقي 


الفلاح و بسطت له" شرحا وافيًا اوضحت فيه ما تحض من اسرارہ ایضاح شاف 


وزدت فيه ضوابط مه وفروع کشيرة فوائدها جمة وعزوت كل فرع الى اصله 
وکل شيء الى مأخذه وعله حا جج والدلائل وتمیلات السائل واما ماکان من 
مبتکرات فكري الفاتر ومواقع نظري القاصر فو يسير لا يبلغ عدد الانامل ولا 
یکاد جاوز حرکات الەوامل ومع ذلك فقد اشرت اليه ونہت عليه وينت ما هو 
الاقوی وما عليه الفتوى معقدا في ذلك على ما تا العلاء الاعلام وعل ما صحۂ 
الان العظام من المنقدمين والمتاخرين رحمهم اللہ تعالى ارح الراحمين 


مد ر صر ۱ صلم 
۱ ۱ ل الراك 
۷ 
0 مس 8 مه 


فها ينعلق باجلة وذلك في غزة حرم 


سا ۱۳۳۹ 


لا نی على حضرة الصدر الءالي ان الجهة التي لتەلق بامر الدنیا من عل الفقه کا 
انها ننقسم الى مناکات ومعاملات وءةوية كذلك القوانین السياسية للام المقدنة: 
الى هذه الاقسام الثلاثة وسعى قم العا لات منها القانون الدني لكنة ما زاد 
7 المعاملات التجاريةفيهذه 5 مست ا لحاحةا ی استفداء كغير من المعاملات 
کالسفتية النی ؛“عونہا حوالة ( وقي الاصل بولیجة) وکاحکام الافلاس وغيرها من 
القانون الادلي ادي ووضع هذه ام۔آذنیات قانون خاص لمعي قانون التجارة وصار 
مولا به في ااسائل التهارية فقط اما سائر السائل نما زالت احكاءها نري علی‌دفق 
القانون المدفيومع ذلك فالدعاوى التي ترى تياك التجارة اذا ظہر شي* من متفرعاتها 
لا > له في قانون اتجارۃ مغل الرهرن والكفالة والركالة فيرجع فيه الى القانون 
الاصلی و يعمل مقتضی أحكامه وكذا دعادی | قوق العادية الناشئة عن الجرائم فان 
العمل بشانها بجری على هذا المنوال ايضا ٠‏ 
وقد وضعت الدولةالعلية قديًا وحديثًا قوانين كغيرة ثقابل القانون المدني وهي 
وان لم تك نكافية لبيان جيم اللەاملات وفصلہا الا ان الئل المتعاقة بقسمالمعامللات 
من عل الفقه هي كافية وافية للاحتیاجات الواقعة في هذا الشان واذا وجد بعض 
مشكلات في تحویل الدعاوى الى الشرع والقانون فان حالس ييز الحقوق في نحت 


| راسة حکام الشرع ال ريف فك ان الدعاوی الشرعية تری وتفصل عندم وکنا 
المسائل النظامية انى تحال الح لك ا حالی ترى وتفصل یەرفتہم ایضا وبذلك نحل 
لك ااکلات لان اصل القوانین والنظامات الملكية مرجعہا عل النقه وكثير من 
المسائل التفرءۃ والامور التي بنظر فیا بقتضی النظام يفصل ويحسم على وفق الأ ئل 
الفقببة والحال ان اعضاء الس #ييز الحقوق لا اطلاع لهم عیم-ائل علم الفقه فاذا 
سكت حکام الشرع الشر يف في تلك الفروع بقتضی الاحكام الشرعیة ظن 
الاءضاء انهم يفعلون ما یشاوژون خلا للانظة والقوانين الموضوءة واساوا م 
الظن فیصیر ذلك باعمًا على القیل والقال 
ح۶ ان قانون التجارة المايوفيهو دستور العمل في حلم التجارة الموجودة في مالك 
الدولة العلية واما المسائل التفرعة عن الدعاوى التجاربة التي لا حي لها في قانون 
| تجار: فيصل بها مشكلات عظية لانه اذا رجع انما الى قوانين اوربا وي لست 
موضوعة بالارادة السنية فلا تصير مداراً لكك في عاك الدولة العلية واذا رجع في 
فصاما الى الشر بعة الغراء تمين على ا حم الشرعیة ان ستانف المراففة فيتلك 
الدعوی وحينئذر فا قضہة واحدة في حکتین يخذافان في اصول ا حا کة ينثا 
عنه ضرورة تشعب ومباینة نی مغل هذه الاحوال لايمكن عا 5 التجارة مراجمةاحاک 
الشرعية واذا قیل لاعضاء عا م التجارة ان يراجعوا الكتب الفقبية فہذا ايض لا 
يكن لان هرّلا۰ الاعضاء لا متازون عن اعضاء محالس القييز في الاطلاع على 
المسائل الفقرية ولا يخنى ان على اأفقه بحر لا ساحل له واستتباط درر المسائل اللازمة 
منه لحل المشكلات یتوقف على مبارة علية وملكةكلية وعلى الخصوص في مذهب 
الحنفية لانه فام فيه حت دون کذیرون متفاوتون في الطبقة ووقع فيه اختلافات كذيرة 
]| دمع ذلك فل محصل فيه تنقیح کا حصل في فقه الشافمية بل لم تزل مسائله شتا 
متشعبة ریز الذول ااصحیح من بين تلك المائل والاقوال الختلفة وتطبیق الحوادث 
میا سیر جد | وم ةا ناكا نان بل الاعصار :كال الئل اي مج 
عل العادة والەرف فانهكان عند | قد مين من الفقباء اذا اراد واحد شراء دارا لكتق 
برو بة بعض بیوتها وعند التأخرین لا بدمن رو یه کل بيت منها 7 حدته وها 
الاختلاف غير مستند الى دلیل بل هوناشي* عن اختلاف العرف والعادة في اس 
الانثاء والناء وذلك ان العادة قد في انشاء الور وبا ان تڪون 
ED‏ 


۳ 


جميع بیوتہا متساوية عل طرز واحد فکانت رؤية بمض البيوت على هذا تغني عن 
روٴیة سائرها واما في هذا العصر فحیث جرت العادة بان الدار الواحدة تکون بوتا 
ختلفة في الشكل والقدر لزم عند الع روٴیة کل منها على الانفراد وني ا قیقة 
فاللازم سي هذه المسائل وامٹاما حصول ء كاف بالمبيع عند الشتري ومن م لم 
يكن الاختلاف الواقع في مغل المألة المذكورة تخييراً للقاعدة الشرعية وانما تغير 
الم فيها بتغیراحوال الزمان فقط وتفر بق الا ختلاف الزمانی والاختلاف البرهاني 
الواقع هنا ومہیزما بحتاج الى زيادة التدقيق وامعان النظر فلا جرم ان الاحاطة 
پالسائل الفقہیة و بلوغ اللهاية في معرفتها امر"صعب ا ولذا انتدب جع من فقہاء 
المصر وفضلائه لتأليف کتب مطولة مغل كتاب الفتاوی التاتارخانية والعالکیر بة 
المشهورة الان بالفتاوى ا مندیة رمع ذلك لم يستطيعوا حصر جومم الفروع الفقبية 
والاختلافات المذهبية وفي اواقغ ان كتب الفتاوك هي عبارة عن موّافات حاوية 
امور ما حصل تطبيقه من ا لحوادث على القواعد الفقہیة وافتت به الفعاوى فیا هر" 
من الزمان ولا ك ان الاحاطة بجميع الفتاوى التي افنی بها علاء السادة النفیة في 
العصور الماضية عسر للذاية ولمذا جع ابن نم رحمه الله تعالى کنبرّا من القواعد 
الفقبية والمسائل الكلية المندرج تمتها فروع الفقه فح بذاك باباً يسمل التوصل. منه 
الى الاحاطة بللسائل ولکن لم جعم الزمان بعده بعالم فقیه يحذو حذہہ حتی یجعل‌اثرہ 
طر يا واسمًا واما الان فقد ندر وجود اتجر ین في العلوم الشرعية في جمیع الجهات 
وفضلاً عن انه لا يكن تعيين اعضاء في الجا ك النظامية لحم قدرةعلى مراجعفالکتب 
الفقبية وقت ا حاجة لحل المشتكلات فقد صار من الصعب ايض وجود قضاة کافین 
لاجا 3 الشرعية الكائنة في ا مالك الحروسة 

وبناء على ذلك تعلق الامل بتألیف ڪتاب في الەاملات الفقہبة بكون 
مضبوطاً مهل المأخذ عار يا من الاختلافات حاورا للاقوال اختارة سہل الطالعة على 
کل واحد لانه اذا وجد کاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظعة عامة لكل 
من نواب الشرع ومن اعضاء ا حم النظامية رمأموري الادارة نحصل لم مطالعته 
انتساب الى الشرع ولدی الايجاب تصیر لهم ملكة بحسب الوسع بقتدرون بها على 
التوفيق ما بین الدعاوی والشرع الشریف فیصیر هذا الکتاب عتبزاً مرعي 

الاجراء في الجا ك الشرعية منت عن وضع قانون لدعاوى اقوق اانی تری في ا حا 

ج۱ل-.- - -صسصححب جچج ج  _‏ ج کد 


ج عرصي ین ودک .کس ت م 


النظامية ومن اجل اخصول على هذا الامو ل عتدت ماما جعية كلة في ادارة 
]| عاس التنظيهات وحرر ا کر من المائل ولکنہا لم تإرز الى حيز الفعل فهدق 
1 عضوون قولحم ان الاەورء هونة بارقاتچا حی شاء الله با بروزها في هذا العمر 


م وا پوس 


المايوني الذي صار منبوطاً من جيم الاعصار بظبور غل هذه الاثار اغيرية !'ہمة 
ولاجل حصول ٰ۰ سائر الاثار السنة الكيرة الى هي من التوفیقات 
اا المشهودة بين الافقار لاجر بة عبد اا 6 ضا وگرنا في اقام هذا الشروع 
ا یل والائر الخيري السديد لتحصل به الكفاءة في تطبيق الاءلات الجادية عى 
التواعد الفقپية على حب احتیاجات العصر ویِوجب الازادة العلية اجمءنا في دائرة 
دیوان الاحکام اامدلية وبادرنا ا لی تروب محلة مو لفة من المائل والاہەور الكغيرة 
الوقوع اللازمة 7۰ من قم العاملات الفقبية موعة من افوال السادات ال:فیة 
ااوثوق مها وقمعت الى کتب متعددة وسعیت بالا حکام العذلية وبعد ختام ااقدمة 
والکتاب الاول ما اعطيت تسه منها مقام «شيخة الاسلام الجليلة ولخ اخري ان 
له مهار 5 ومعرفه كافية في علم الوته من الذوات اجام تم بعد اجراء ما لزم من‌التہٰذ يب 
واتعدبل فا بنا> علی برض ٭لاحظات مهم حررت منہا دة وعرضت على 
جفمرك العلیة والان حصلت البادرة الى ترحمة هذه القدمة والكتاب الى الاخة 
العربية وما زاب الاہتام مصروًا الى تأليف باتی الکتب ايض فلدی مطالمتم 
هذه اخحلة محیط £ العالی بان الق الثانية من امتقدءة ي عبارة عن القواءد اي 
چا ان جم ومن سلاك که من الفقہاء رجہم الله تعالی نم ليس لكام الشرع 
الثمريف ان كوا كرد الاستناد الى واحدة من هذه الةواعد مالم يقذوا على نص 
صريم الا ان ها ذوائد کلیة في خبط اليبائل فن اطلع عايها امكنه ان بشبط 
المسائل بادلا وحميم المامورين يرجعون اليها في کل خصوص وبهذه القواعد يمكن 
للانان تطبیق معإملاته على الشرع الشريف اقله على وجه التقريب وبناء عل ذلاک 


۱ تکتب هذه القواعد تحت عنوان کتاب او باب بل ادرجناھا نی القدهة والاکثر 


في ااکتب النقبية ان تذکر المسائل مخاوطة مع امبادتي لکن فی هذه الحلة جعل في 


اذل کل كتاب مقدمة شل على الاصطلاحات الخداقة بذاك الکتاب نم تذکر 


بعدها امبسائل الساذجة على الترتيب ولاجل ايضاح نلك المائل الاسامیة آد 


فیا كدير من ا اسائل الستفرجة من کتب الفتاوی على سبیل القفيل 1 


1۳ 
اك مسمس سس سس مص سس 


ثم ان البایمات فی زماندا اكثرها مربوط بالشروط والشروط في مذهب المنفية 
اكثرها مفسد بیع اذا وقعت في صلب العقناومن نم کان ام )ا لباحث في کتاب 


البيوع فصل البیع بااشرط وعذا الامر اقتغی «باحثات ومناارات کڈیر ة في جمعية 
هولاء العاجزین ولذا روي HE‏ ایراد خلاصة المياحقات الى حرت مه ذلك على 
الوجه الا ي فنقول ان اقوال اکر ا حتھدین ني حق البیم بالشرط يخالف بعضہا 
بمضاً فى مذھب الألكية اذاکانت الدة جزئية وني مذھب الخابلة عى الاطلاق 
یکون للبائع وحده أن شترط تہ امنعة تخصوصةاني البیم رولك عيضن 
البائع بهذا الام دون ااشتري بری الا لارأي دالقیاس اما ابن الي لیلی وابن 
شبرمة عن عاصروا الامامالاعظم رضي الله عنه وانقرضت اتباعهم فکل ده رای في 
هذا الشان رأيًا يخالف رأي الاخر فابن الي ليلى بری ان ابیع اذا دخله شرط ا يشرط 
كان فقد فسد ابرع والشرط كلاثما وعند ابن شبرمة الشرط والبيع جائزان على 
الاطلاق ذهب ابن اي ك زی 57 تادرث:: انع شروطهم :ومذهن 
ابن ذبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة لکن التبايعين رما پشرطان اي شرط 
كان جانا اوغیر جائز قابل الاجراء او لا ومن الامور المسلة عند الفقباء ان رعاية 
الشرط انما تكون بقدر الامکان فسالة الرعاية لاشرط قاعدة قبل التخصيص 
والاستڈناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الدفية فقسمرا الشرط الى .ثلاثة اقام 
شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغوث بیانه ان الشمرط الذي لا یکون:من «تضیات 
عقد البیع ولا بو یده وفيه نفع لاحد العءاقدین مفسد والبیع العلی به یکون فاعداً 
والشرط الذي لا نفع فيه لاحد العاقدين لذو والبيع المەلق بہسحیح لان المتصود من 
بیع والشراء الغليك والتملك ايان يكون البائع مالك ئن وااشتری مالك للبيع بلا 
مزاحم ولا عانع والبيع المعاق به نفع لاحد العاقدين دم الى المنازءة لان الشروط 
له النفع بطلب حصوله والاخر يريد الفرار .نه فکان" البيع لم یتم اڪن ) كان 
العرف والعادة قاطعين للاازءة جوز بیع ممع الشبرط التعارف على الاطلاق اما 
المعاملات التجارية فعى من اصلا في حال مستثنی كا نقدم واكثر ذوي الحرف 
والصنائع قد تعارفوا A‏ خاصة نقررت ينهم والعرف الطاری* معتبر فلا بق ما 
یوب اس الا بعض شروط خارجة عن العرف والعنده تشرط في العاملات 
المتفرقة فی المرايعات ولس لمذه العاملات شان وجب الاعتناء بالحث فيها ولذا 


سر جک ُ ڑ ا ھک للل ك ج ] 


چچچ چو ن سی _ کاله سے ہ _ 


مس ا حاجة في تیسیر معاملات امسر ال اختیار قول ابنشبرمة اغارج من یا 
00 حصل الا کتفاه بذک الشروط ااتی لا تفسد البیع عند الحغیة في 
الفصل الرابع من الاب الاو ل کا وقع في سائر الفصول ' 

0۷ الادة السابعة وال مین بعد اما والادة الحامة بعد الاين انه لا 
مج بيع الممدوم والجال ان ماکان مثل الورد واۓرشوم من الازهار والبقول 
والفاكية الي بتلاحی ظبور حصولامعا عم فيه الببع اذا كان بعض ا حصول قد 
ا ا شر لانه لا کان ناهور محصولاعبا دفعة واحدة غير مکن وانما تظہر 
افرادها واتناقص شب نشین اصطلع الئاس فة التعامل على بيع جمیم عصولاما 
ااوجودة وا متلاحتة بصفقة واحدة ولذا جوز مد بن اسر ااشیاف رحمه الله 
تعالى هذا البيع استيا وقال اجمل الوجود اصلا والمعدوم بت له وافتى بقوله 
الامام الفضلي رعس الائمة | اواني وابو بكر بن فضل رجهم اللہ تعالى وحرت ان 
ارجاع الناس عن عادتهم اأعروفة عند مم غير »كن کا ان حل معاملاتہم بب 
الامکان عل العحة اولی من نبتها الى الفاد دقع الاختیار على ترج قول مد ره 
اله في هذ ال ألة کا هو مندرج في الادة السا عة بعد المائتين 

وني بیم الب هکل ١د‏ بکذا عند الامام الاءظم رغي الله دنه بصع البیع في 
مد واحد فقط وعند الداحبين رحم ما الله يصح في حميم ال برة مھا بلغت اله‌برة 
يأخذها ااختري ویدفع مم اب المد على السعر الذي جری علیہ العقد وحیث ان 
كدير يمن الفقہاء مغل صاحب المدایة قد اختاروا قول الصاحبين في ذاك تب يرأ 
اعاملات الناس حررت ہذہ المالة يك الادة العشمرین بعد المائ:ین على مقتفی 
قوطیا ۰ واكثر مدة خيار الشرط عند الاءام رحه الله تعالى ثلاثة ايام اما عند 
الصاحبین فالدة على قدر ما شرط التعاقداف من الایام واا کان قولما هنا اهت 
اوفق حال وال حة وقم عليه الاختبار وذکر بدونمدة الايام الثلاثة في المادة الثلاثمائة 
وهذا املاف جار ایض في خرار النقد الا ان عدم لقبید الدة بثلائة ایام وسحة 
لقييدها باکر من ذلاك هو قول خد رحمه الله تعا ی فقط وافا اختير قوله في هذه 
السألةایضا مراع لصلحة الناس کا ذکر في المادة الشالفة عذمرۃ بعد الفلاغاية 

ول لاا اع تنم الرجوع بعد عقد الاستصناع وقال الامام ابو 
وف رحد اله انا وجد صنو موا نت اد وت اعد فلس 


lo 


له الرجوع واطال انه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كغيرة تصنع فيها المدافع 
تاو موه بالمقاولة و بذلك حار الا -تضناع من الا مور لعظِیۃ اي جری عليها 
الناس فد ہیر المستصنع فی فى امضاء العقد او سنہ پترتب علیہ الاخلال بصاغ سین 
ولا کان الاستصناع مستنداً الى التعارف ومقیاً على الإ م الشروع على خلاف 
القياس ناء على عرف الناس لزم اختبار قول الي بوسف رحمه ان تما( لى في هذا 
۔راعاۃٌ اع الوق ت کا حرر في ا مادۃ ااغانیة والتعين بعد ااثلائمائة من هلله امد 

فاذا آء ر امام اين بتخصیص العمل بقول من المسائل ا حتہد فيها تعين ووجب 
العمل بقوله اذا حلت هذه المروضات المبسوطة لدى حضرنم العلية ل التویب 
يجري توشیم اعل الحلة المافوفة بالط الثمر يف المابوفي ولا ول الامر 


امد حودت اليد خايل سیف الدین 
من اعضا دیوان‌الاحکامالعدلیةمن اعضا دیوانالاحکام المدلية‌مناعضاشوری الدولة 
اليد ا مد خلوعی یه مد امین ا ندي 
۱ من اعضا* انت 


علاء الدين ابن ابن عابدين 


ااقالة وف 


في تعریف ع امه و هسیه 


٭ المادة الاولى 26الفقه عم بالمسائل ااشرعية العملية 
ا ان مبادی کل عل عششرة اد والوضوع والواغع والامم وحكم الذارع 
والاستقداد والسائل والفذلة والنسبة والفائدة لخد الفته العم بالاحكام الشرعیة 
الفرعية الكعب من ادلتما التفصیلیة وهذه الادلة ار بعة الکتاب والنة والاجماع 
والقياس وموضوعه فل الکلف ثبوتاً اوسلباً من حت آنه مكلف لانه ليحت فيه 
عا يعرض لفعله من حل وحرمة ووجوب وندب ويراد با )كاف البالغ العاقل ففعل 
غیرالکلف لبس من موضوعه وضمان المتلفات وافقة الزوجات انما الخاطب با الولي 
لا الصي والمنون کا يخاطب صاحب البہیمة بفمان ما اتافتة حيث فرط في حفظما 
لعتزيل ف لبا فی هذه ا حالة عنزلة فعاه وواضعہ ابو حنیفہ رحه اللہ الى وامعة الفقه 
2 الثارع فيه وحوب غيل الکاف ما لابد له »نه واتعداده رن الکتاب 
والسنة والاجماع والقياس ومسائ لہ کل حملة موخوعما نعل 1کاف واا کونه 
افضل العلوغ وى الكلام والتفسير والحديث واصول الفقه ونبته لصلاح الظاهر 
کنسہة الءتائد لصلاح الباطن وفائدةء الاوز بسعادة الدارين اي دار الدنیا ببقل 
نفسه من حضیض الأول الى ذردة العم ویان ما اناس وما علهم لقطع الحدومات 
"ودار الا خره بام الفاخرة لہ لز عن الدر ا ختار ورد امحتار 
ا والسائل الفتبية اما ان اتعلق بامر الاخرة وهي الەبادات واما ان تعلق 
بار الدنیا وني تنقسم الى مناکات ومعاملات وعتوبات فان البارسبه تعالي اراد 
بقاء نظام هذا العام الى وقت قدرہ وهو اما یکون بیقاء الدوع الان اني وذلاکبتوقف 
گی ازدواج الذكور مم الاناث لاتوالد والتناسل ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون 
بعدم اقطاع الامخاص والان-ان غاب اعتدال مزاجہ تاج في القاء الى الامور 
الصناعية في الخذاء والاباس والمكن وذلك ایض بعوقف على التعاون والتشارك بين 
الافراد والحاصل ان الانان من حيث انه مدي بالطبع لا یکن ان یمیش عل وجه 


۷ 
الانفراد کار الحیوانات بل يحتاج الى التعاون والتشارك بط باط الدنية 
وا حال ان کل واحد بطاب ما یلائمہ و بغضب کی من يزاحمه فلاجل بقاء العدل 
والنظام بینہم محغوظین من الملل تاج الى قوانین مو يد شرعية في امر الازدواج 
وهي قمم ا مداکات من عم الفقه وفیا به التمدن من التعاون والتشارك وگ قم 
العاملات منه ولاجل استقرار امر النقدن على هذا النوال لزم ترتیب الجزاء وهو قسم 
المةو پات من الفقه ٠‏ وها قد وقعت المباشرة بتالیف هذه الحلة من السائل الكفيرة 
الوقوع سیف العاملات بعد اسقتراجها وجمعہا من الککتب العتبرة ونقسهها الى کتب 
ولقم الكتب الى آبواب والابواب الى فصول المسائل الفرعية التي يعمل بها في 
الا کر لمسائل الي ستذكر في الابواب والفصول الا ان الحقةين من الفقهاء قد 
ارجعوا المسائل الفقہیة الى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لسائل كغيرة وتلك 
القواءد م1 معتبرة في الكتب الفقہیة نتخذ ادلة لائبات المائل وذ مہا في بادى' 
الامر يوجب الاستئناس بالمسائل وبكون وسيلة لنبوتا فی الاذهان فلذا جمع نسع 
وتسعوت قاءدة فقبية وحررت مقالة ثانية في اللقدمة عل ما سبأتي ع ان بعض 
هذه القواعد وان کار بجحیٹ اذا انفرد بوجد من مشتلاته بمض المتغديات لكن 
لا تحت لکلیتہا وعمومہا من حيث ا جموع لان بعضما يخصص او یقید بعض) آخر 


سس تست 


ا مقالة النانية 
ف بان القواءد الفقة 
القاعدة اة الاساس اما اصطلاحا فهي حک كلي اواغالب بنطبق علي جزئيات 


کاب او اكثرها ( موی ) والفرق بینها وبين الشابط ان القاعدة تجمع فروعا من 
ابواب شی تی والضابط یجمعہا من باب واحد ( اشباء) 


ال مادة 6۲ الامور بمقاصدھا: یعنی ان اج الذي يترتب على امر 
یکون عل متعضی ما هو المقصود من ذلك الامر 
و یقرب من هذه القاعدة قاعدة انما الاعمال بالنیات ثم اعلم ان الکلام هنا على 


۲ 


س ل 
2 7 ام 
حذف الضاف والتقدیر > الامور قاصد فاتابا اي ان الاحکام ال رعية التي 


نترتب على افعال الکفین منوطة متاصدم من تلاك الافعال فلو ان لا الوا 
قصد بالفعل الذي فل امراً مباحًاکان فەل' ماح وان قصد امرا حرما کان فعله 
رم والاحکام الي ارتب عل افعال الکاف هي عبارة عرت الوجوب والندب 
والاباحة والكراحة والتقرع ولا تجري هذه انتاعدة بكايتها الا في الباحات فقط واتخرج 
عليها فروع كغيرة منها لو وجد رجل شيا في الطريق فاخذه بنیة رده الى صاحبه 
كان امانة في بده فلا يضمن لو هلك ذلك ااشي في يده بدوث صم او قصیر 
ممه واما لو اخذه بقصد ان نذه ,ف »کان غا فلو هلات في يده ولو بدون صنعه 
ولقصيره شعن انظر المادة ۷۹ وبهذا المغال ری انه باختلاف مقصد | التقط يكراب 
حكان يخالف احدها الاخروها الغمان وعدمه ٠‏ ومنہا لوافرخ طيراو باض في 
ارض رجل او تكسر فیا ظي فرو ان سبقت بده اليه الا ان یکون صاحب الارض 
قد هیا ها لذلاث. ومها لو نصب الصیاد شمكة فتعلق بها صید فان کان قد نصیا 
لعفاف فالصید ان سبقت يده اليه وان كان قد نصببا لاصید فهو اصاحبا وان اخذه 
غیره کان غاصبًا ٠‏ ومتہالو نر سكر او درام في العرس فوقعت على ثوب رجل فان 
كان هذا الرجل قد اعد و به لذلك فا دقع فيه يكون له ولاس اغیرہ ان باخذه وان 
لم :»مده لذلك فلا اکه بلهو ان سبقت يده اليه اه عن التدویره ونها لو رعی الدياد 
صيداً فاصاب رجلا فتخله وجبت عايه فقط دبة )تول لورثته اما لو قصد باطلاق 
اارصاص قتل ذلك الرجل وجب القصاص ( .لتق ) فاری ان بهذا انال يترتب 
على فعل القتل نظرًا لاختلاف المتصد حکان يخالف احده) الاخر وها الدية 
وانقصاص وكذا لو ری شما ظنه صیداً او ری غرضا فاصاب اد او ری غر 
فاصابہ ثم رجع عدہ او تجاوزعنہ الى ما وراءه فاصاب رجلا او قصد رجلا فاصاب 
غیرہ اوسقطت من بده خشمة او ابنة فقتات رجلا كان عليه فی كل ذلك الدية[در 
مختار ) لاف ما لو قصد ااقتل وآ ده فانه يي عليه حینڈذر القصاص ٠‏ ومنہالو 
بی مر بط اواططيلا تم فيه الدواب فاجقم فيه من السرقین فو ان اخذہ الا 
۱ ان پکون صاحبہ قد اعد لذلاك فبوله وكذا لو آجر دارہ فاناخ ال۔-أجر جالہ 
| وتبعرت فيه فال تجمع لمن سبقت يده اليه الا اذاکان الجر قد اراد ان يجمم فيه 


الروث والبءر لخينئذر يكون له(هددية) ومنها لو تعدى الودیع عل الوديعة ثم ازالتعديه 
الس حي سے 


۱۹ 


کیا لو لبس الشوب الودع عنده ثم اعاده الى مکانه ناویا ان بلبسه في الغد فسرق فانه 
ينعن وان ل ينو لے ثانية فلا ضمان (القروي ) ۰وعا يتفرع ايض على هذه القاعدة 
المسائل الدرجة في ااواد ۱۲۰۰ و ٠١١۳‏ و١۰٣۱‏ من امحلة فراجعها 
فائدة : نري قاعدة الامور بقاصدها في عل العر بية فقد قال ۔یبو يه وا لجہور 
باشتراط القصد في الکلام فلا می کلام ما نطق به النائم او السالي وما تحكيه 
المدوانات ام2۳ وري هذه القاعدة ایض فيالعروض فان اش ركلام ءوزون متصود 
به اما ما بقع موزواا اتفاقاً لا عن قصد من اکل فلا !می شعراً کتوله تعالى لن 
تنالوا الہر حتی تنفقوا مما حبون ( اشباه ) 
استطراد : لا ينبني ان يفم ما نقدم ان تبدل القصد یقتغي فی کل حال 

تبدل ام الششرعي ناو اخذ مال غيره بدون اذنه مازح مازلا فهلك في يدمفانه 
یھن ولو م یکن قاصداً تملكه و.خله لو رای کرات نائ في الطریق فاخذ ما کان 
معه من الال ئلا يفقد فضاع منه فانه من ( فتاوی بن م 1 

۴ ادخ 6۳ العبرة في الود للقاصد وا؛عانی لا للالفاظ وا|بافي ولذا 
يجري سک ارهن في بيع اف 

اي ان العقود البنية عل الاغر اض‌وااقاصد لا عل الالفاظ کالم والاجارة وا والة 
تعدبر فيها القاصد والمءاني ولا عبرة للالفاظ وطذا جری e‏ الرهن‌ني البيع بالوفاء 
وان كان منعقداً بلفظ البيع لانه لم پقصد به ليك البیع للشتري بل تأمينه على دینه 
انظر الماد: ۲۹٦‏ وما يابا وما يتفرع على هذه القاعدة ما لوقال وهبتك هذه الدار 
بشوبك هذا كان بيع بالاجماع اذ العبرة لاني لا لالفاظ ( درهنتتى ) ومنه ان 
الكفالة المشر وط فيا براءة ذمة المديون حوالة والموالة بشرطعدم براءة ذمة المديون 
کنالة کا سيجي ٠‏ في المادتين 14۸ و ۱4٩‏ ٭ وا بة بشرط 2 بیع فتجري فيا 
الْفعة کا سیاتی في الادة ۱۰۲۲ - والاعارة لدة معلومة باجر معلوم اجارة( اشباه) 
والوصاية حال حياة الوصي وكالة وتوکیله بعد موته وصاية ( بزازية ) ویخرج عن 
هذه القاعدة مسائل منها اذا قال احد لاخر بقصد ان يه ماله بەتك مالي هذابدون 
من فلا بطل لفظ البيع ولا حل على ا مبة ولو كان قصد الشکم المبة ومنها لو قال 


سے دند 


لا خر بقصد ان يعيره منزله اجر تك مزلي هذا بدون كراء فلا حمل قوله عل‌الاعارة 
وان كانت هي القصودة بکلامه ( اشباه ) 
٭ المادة > 6 الیقین لا يزول بالك 

اليقين طاننة القلل على حقيقة حقیقة الڈي۶ والشك استواء طرفي ای وهو الوقوف 
بين الیئین بحيت لا ميل القاب الى اعد ما وبعبارة اخری القن جزم القلب مع 
الاستناد الي الدلیل القطعي والشك تويز الامرین لا مزية لاحدهاعلی الا خر 
(حموي) ومعنى هذء القاعدة ان ماکان ثاب ومتبقه في الاصل لا بزول بااشك 
لان ما ثبت بیقین لا يزول الا ببقين ( اشباه ) ومن فروع هذه المادة ٠ا‏ لو كان 
ازید عل مرو الف خلا فبرهنتمرو عل الاداء او الابراء نم برهن ز بد علىان له عليه 
الال ثقبل حتى برهن ٠‏ انبا حادثة بعد الابراء او الاداء لاحقال ان الالف الذي 
برهن علية زيد دوالذي قامت اليشة على ادائه او ابرائه فلا تشتغل ذمته بالاحتال 
( حموي )كذلك بقتضى الادة ۱٦۹١‏ من الجلة يكنى من يشهد ہدین على المیت ان 
بین سب الدين ومتداره ولا تاج الى ان بقول ان‌الدین غ کان باق في ذمته حین 
وفاۃ» وكذا وشری وتام جاء لیردہ بخیار العیب فاختاف التجار فيه فقال بعضہم 
انه عیب وقال بعضهم لا فليس له الرد( خانیة) وكذا لو قال له بذمتي الف فيا اظن 
فلا بعد ذلك اقراراً بالدين ( حموي ) لان الاصل براءة الذمة کا سيا تي في الادة 
النامئة وهو متيةن فلا زرول بالشك 

× الادة ه 6 الاصل بقاء ما كان على ما كان 

ويقال لذلك الامتععاب ومو اک یقاد اس حقیم يظن عدمه وهو کی نوعين 
الاول ابقاء الثيء نيا ال على ماکان عليه في الماغي الا ان بقوم الدليل على خلافه 
والنانی انخاذ ا ال اضر دلیلا" عل ماکان عليه الثية في الزمن السابق ويقال له 
الاستصعاب المقلوب لاڈ عکس الاول وما يتفرع کی النوع الاول ان المفقود ودو 
الاب غيبة منقطعة بحيث لاه موته او حیانه حي فی حق نفسه في المال باستصواب 
الزمن الماغي بعنی ان حياته قبل غيبته متيقنة فيعد حا في الحال الى ان يغبت 


1 موته 
ومن م لا بة 


قم باه بين ورشه ولا تفخ اجارته ( تدویر) ومنه ما سيأتي في المادة 
YA‏ من 2 اذا ١‏ بشت <ة.قة ۳ K>‏ سک لا جات وراه ماله الأودع عند 


بیس مسس.. ب سب 


٢ 


آخر بل يحفظة الستودخ الى ان بعلم موته او حياته ٠‏ وما يتفرع على الوم الثاني 
المسألة الواردة في الادة ۱۷۷٦‏ فقرتا الثانية اما الال الواردة يك الادة ۱۷۷۷ 
متفرءة عل نوعین 

5 م ان الاستصواب ان يصلم جج للدفع لا للا حقاق ( اغہاء ) اي لدفم الزام 
الغير لا لالزا م الغير ( حم وي) فلو مات نصراني غاءت اعرا مسطه فقاات المت بعد 
موته ولي الميراث وقال ورثته ا”بلت قبل موته ولا ميراث للكر فالقول للورثة ولو 
مات السام وله امرأة نصرانية4]ءت مللمة بعدموته وقالت اسات" قبل موته وقالت 
الورثة ا تر بعد موته فالقول للورثة ايض ولا یم الخال لان الظاهى لا يصلح جج 
للاسفقاق وام ۳ محتاجة اليه واما الورثه نهم الدافعون وشهد لهم ظاہر الحدوث 
ايض ( هندية ) وكذا الفقود لا يرث من غيزه ولا ا له به ) تنویر) 
لان شرط الارث حياة الوارث عند موت المورث وحياة المفقود ثابتة بالاستصهان 
وهو لا يصاح جة للا حقاق ومع هذا لیس للائر الورثة اف يقتسوو| يدنم حصة 
الفقود لان ثبوت حباته بالاستصعاب کا گنی لدفع دعوام بل تحفظ حصته الى ان 
يظهر امرہ فان ظهر حا او عل انه مات بعد مورثه وحم له بتلك الحصة وان علم انه 
مات قبل المورث اعیدت الى باق الورثة 

تنبيه ان موت الافقودحقيقة” هو حقق وفاته وموته حکا هو حکم الحاع بذلات 
اذا مضی من مره ما لا يعيش اليه اقرانه ( مادتی ) او اکونه نزل ميدان المزب او 
سافر بحرا او أصيب باحد الامراض المبلكة ولم بظهر له بعد ذلك اثر ( رد حتار) 


× المادة ٦‏ 6 القديم يترك على قدمه 
القديم هو الذي لا يوجد من يعرف اوله انظر المادة ١77‏ وعا يتفرع ع هذه 
القاعدۃانہ لو کانادار مسيل ع دار الجار يري من مدة لايد ركا الافران كان ذلك 
ااسیل قدا فلاس لجار منعہ لانه يحب ترك القدع على قدمهوتفصل دعاوى حق‌الرور 
وحق الشرب وحق المسيل توفیقا لهذه القاعدة انظر اواد ۱۳۲ و ۱۲۲۹و۱۲۳۰ 
وكذا لوکان وقف قدي جهل مه‌مرفه وشروطه فينظر الى الم ود من حاله فیا سبق 
ویملی بحسبه انظر شرح المادة ۱۷۳۹ 


۳ 


۷ المادة ۷ 26 الضرر لا يكون قدا 
ولا قالوا لا عبرة للقدي الخااف الشبرع الفوع فا و کان لدار مسیل‌ماء على الطر یق 
العام و#صل منه لارین ضرر فاحش فلا یعتبر قدمه وومر صاحبه برفعه انظر 
الادة ۱۲۱ اما اذا كان ذلكالمسيل يجري على مزل رجل وكان قدي فيترك على حاله 
وان تضرر صاحب النزل لانه حمل ان یکون صاحبه قد تملکہ بوجه من الوجوه 
الصمية اما في الطر يق العام فذلكغير مکن لعدم تصور احداث شيء فيه بوجهشري 
انظر الواد ۱۳۲۹9۱۲۲۸ و۰ ۱۲۳ 
لادج 64 الاصل براءة الذمة فاذا اتلف‌رجل‌مال آخر واختلفا 
في مقداره كان القول للالف والينة على صاحب الال لاثات الزيادة 
وكذا لو غصب شب فلك في يده تم اختلف المالك والغاصب في فعة الغصوب 
فالقول للغاصب لان الاصل البراءة عما زاد (اشباء) وکذا لو اعطی اخر الف درم 
ع اختلفا فقال الداافمقر ض‌وقال الا خذ بل هبة فالقول لا خذ ( حموي ) لان الاخذ 
يدعي براءة ذمته والاصل براءة الذمة ولٰذا نری ان الببدة في الدعاوى الدائرة للدعي 
لانه يدعي بخلاف الاصل يتاج الى ابات دعواه والقول للدعى عليه مينه لکونه 
مقسکا بالاصل الذي هو براءة الذمة انظر ا مواد ۱۸۱۷ و ۱۸۱۸ و ۱۸۱۹ 
# المادة ؟ 6 الاصل في الصفات العارضة العدم فاذا اختاۂ 


شريكا المضار بة في حصول الر بح وعدمه فالقول للضارب واليبنةعلى رب 
الال لایات ارم 7 


الصفة المارضہ حالة لا تکوٹ موجودة مع الاصل بل عارضة کاب والعيب 
والمرض والصفة الاصلیة حالة توجد مع وجود الاص لکالصحة والياة والبكارة 
فالاصلي الصفات العارضة العدم ويتفرع على ذلك مسائل منها اذا اختلف المضارب 
ورب ا مال في حصول الربج وعدمه فالقول للضارب لانه "مك بالاصل وهو عدم ارج 
وکنا لو قال المضارب لم اريم الا کر لان الاصل عدم الزائد ومنها اذا اختلف رب 
الال والضارب في مقدار راس الال فالتول "لضارب لان الاصل عدم الزيادة ومنها لو 
نت بح لس 


۳۳ 


قال رب ا مال تپیتك عن شراء کذا وقال الضارب ۸ تنهني فالقول لاضارب لان 
الاصل عدم النهي ومنها لودع الى رجل درام ثم قال دفعتها اك قرخ وقال القابض 
مضار بة فالقول لاقابض لانہما انفقا عل‌جواز التصرف له والاصل ع'.مالغمان ولذا 
قال في الکنز وان قال اخذت منك ال وديءة وهاكت ونال اخذتها غصبا فهو ضامن 
ولو قال اعطیتنیها وديعة وقال بل غصبتها لا تمعن ومنها لو دفع لاخر عینا ثم اختلفا 
فقال الدافع قرض وقال الا خر هدية فالقول للدافم لان مدعي المدية يدعي الابراء 


عن القهة مع کون العين متقومة ہنفسما ومنها اذا اختاف العاقدان في قبض البیع 
والعين الموأجرة فالقول لمنکرہ ومنها لو ثبت على رجل دين باقرار او بينة فادعىالاداء 
او الابزاء فالقول للدائن لان الاصل العدم وما لو اختلف العاقدارن في قدم 
المیب فالقول لبائع لان الاصل عدمه ومنها لو اختافا في روأية المبيع فالقول هشتري 
لان الاصل عدمما ولو اتفقا على الرو ية وا ختلفا فيتغير المبيع بعد رو يته فالقول للبائع 
لان الاصل عدم التغير( اشہاء طخص) ویخرج عن هذه القاعدة مسائل منها ما لو 
ادعی الزوج بعد موت زوجته انه تصرف ؟الھا باذبما وقالت ورثتھا بل تصرفت 
بلا اذن فانت ضامن فالقول لازو جکا فی اموي‌ورد ا حتار مع ان الاذن من الصفات 
العارضة رالاصل فیها العدم فکان ينبغي ان یکون القول للورثة ٠‏ وني الاشباه اما 
في الصفات الاصلیة فالاصل الوجود ام فلو اشتری فرسا و بعد ان تسا ادعی ان بها 
عيبا ديا وانکر الببئع ذلك وادعى انها كانت صعيحة كان القول للبائع هينه لان 
الصوة من الصفات الاصلیة والاصل في الصفات الاصلية الوجود والبنة على ا )شتري 
لالبات دعواه لانة يدعي خلاف الاصل ( ملتتی ) وعل هذا لو اشتری شی بعد ان 
وصفه البائع بصفات مرغوبة ثم اختاف البائع والمشتري في كونه عار يا او غير عار عن 
تلك الصفة تفصل الدعوى بينهما وف مذین الاصلين فان كان الوصف الشمروط في 
ابيع من الصفات العارضة فالبينة على البائع لاثياتها والقول للشتري ينه وانكانت 
الصفة الشروطة من الصفات الاصلیة فالبینة على المثتري والقول ابالع ينه 

× المادة ٠‏ ما ثبت ہزمان جک ببقائه ما لم یقمالدلیل علی خلافه 
فاذا ثنت بزمان ملك شىء لواحد جک يقاء الملك له ما ۸ يوجد ما يزيله 
هذه المادۃ من قبيل اسل بالاستصعاب وهي متحدة مع المادة الخامسة وعا يتفرع 


ل ل ا سس 


7 TT 
1 2 بعدها الدعوی ببق ذلك الثيء في يده تال ۶ ی کت‎ 
نکی اوهبة اما لو ثبت انه خرج عن که فیکون قد وجد <ينئذر دایل على زو‎ 
ومنه ما و انکر‎ ۱٦۹١و‎ ۹٤ کے فلا یم ببةاء الملك له بل بزواله انظر ا :تین‎ 
المدعى عليه ان یکون المنقول المدعى به في يده فاقام المدعي ببنة شهدت انه كان في‎ 
يده منذ سنة فانہا تقبل وبر المدعى عليه تل احضاره لحاس القضاء ليشار اليه‎ 
في الدعوى والشهادة ( فصولين ) لانه حيث دت وجوده في ید المدعى عليه منذ‎ 
سنة تج ببقاء في يده الى ان يوجد المزيل‎ 

يلا المادة ۱۱ الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاتہ: يعني أنه 
اذا وقع اختلاف في زمن حدوث امر ينس حدوثه الى اقرب الاوقات 
لعال مالم تنبت نسبته الى زمن بعيد 

فاواقر احد بدين لاحد ورثته ثم توفي فادعی باق الورئة ان الافرار كان في 
مرض الموت وادعي المقر له انه كان في حال الصحة ینسب الاقرار الى اقرب اوقانه 
اي مرض الوت ما لم لت نسبته الى زمن بعيد اي زمن الصمة ولهذا كان القول 
للورثة مع الین والبينة على المقر لمك سيأتي في المادة ۱۷۱۲ وكذا لو قال ا ححور 
بعتك بعد ا ححر وقال ااشتري بل قله فالقول للمححور ( حامدية ) لان الاصل 
اضافة الیع الى اقرب الاونات وهووقت الحر ٠‏ ويخرج عن هذه القاعدة مسائل 
منها لو قال القاضي بعد عزله لرجل اخذت منك الا ودفعتہا الى ز ید قضبت بها عليك 
وقال اارجل اخذتها ٣‏ بعد المزل فالصحیح ان القول للقاغي مع ان الفعل حادث 
كان پنہني ان يضاف الى اقرب اوقانه وهو وفت العزل ( اشباه ) ومنها لو قال له 
بعت منك في صغري وقال الشتري بعته .ني بعد بلوغك فالقول للبائع ( انقروي ) 
مع ان الباوغ اقرب الى الوقت الحاضر 

“9 المادة ۱۲ الاصل في الكلام الحقيقة ٠‏ 

الحقيقة نقيض ا حاز وهي استسمال اللفظ بالمعنى الذي وضع له كالاسد يوان 
تر واليد للعضو المعلوم والجاز بطلق على الافظ المستعمل لفیرما وضع له بشرط 
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0 


Yo 


وجود قرينة تدل علىعدم ارادة المعنى الحقیق فالاصل نی الکلام الحقيقة اي لا جوز 
حمل اللفظ على الحاز اذا امكن حمله' على اامنی القت فاو وقف على ولده او اوصى لولد 
زيد لا یدخل ‌ولد ولده انكان له ولد لصلبه فان لميكن له ولد لصلیه تق ولد الا بن 
واختلف ني ولد الیفت فظاهر الرواية عدم الدخول وسحح فان ولد الواقف ولد رجع 
من ولد الاين اليه لان اسم الواد حقيقة في ولد الصلب ومذا في الفرد اما اذ وقف 
على اولاده دخل الاس ل كله وکانه للەرف فيه والا فالولد مفرداً وحم حقيقة فيالصلب 
ومن فروع هذه القاعدة ایض لو قال هذء‌الدار ازید كان اقراراً بالك له حتی لو ادعى 
انها مسكنه لا تقبل دعواه وني البزازبة قوله فلان ساکن هذه الدار اقرار بکونہا له 
بخلاف زرع فلان اوغرس او بنی ني هذه الارض غ ادعی امغر ان فلا فمل ذلك 
بالاجرة يقبل منه والارض للقر( اشياه ملخا ) 
6 الادة ۱۳ 6 لا عبرة لإدلالة في مقابلة التصریج 

اي اذا تعارضت الدلالة والتصرخ پعتبر التصریح ولا عبرۃ للدلالة فاذا وهب 
ی من آخر وقبضه الوهوب له في مجلس ا مبة کان قبضه صحيحا وات لم با ذه 
الواهب لان ایجاب الواهب اذن بالقبض دلالة کا سیأتی في الادة ۸6۳ واما لو مهاه 
الواهب عن القبض فلا ہے لاد لاعنرة لارلالر ية مقابلة التصریخ اد 
المادة ۷۷۲ كذلك اذا ادعیا عیناًشراە من واحد ول بو رخا او ارخا تارا واحداً 
فرج بینة ذي اليد لان وجود العين في يده دليل على شرائه اما لوکان الاخر اسبق 
ناريا فترجح بينته لان اسبقية تاريخه لشت له الملك صراحة في زمن لا یزاحمه 
الاخر فيه ولاعبرة لإدلالة في مقابلة التصریح انظر الفقرة الاستننائية من الادة 
۸ والمادة ۱۷۲۰ ولکن بعد العمل بموجب الدلالة لا عبرة للتصر یج فاو ع ان 
فضوليًا باع ماله فطلب نہ الث نكان طلبه هذا اجازة للبيع دلالة کا في الدر الختار 
فاذا رد" بعد ذلك بيع الفضولي صراحة لا يصح رده 

6 المادة ۱ لا مساغ للاحتاد في مورد اللص 

الاجتهاد لغة بذل الحهود لنيل القصود ( هندية ) وشرع بذل ا جھود من الفقيه 
تحصیل حم شرعي وشر * الاسلام والعقل والباوغ وكونه فقيه النفس اي شديد 
الفہم بالطبع وعله باالغة العر ية وکونہ حاو بالکتاب اللہ تعالى فيا يتعلق بالاحکام 


۳۹ 


سس 
وعال بالحديث متنا وسندا وناصاً ا فان ودذه الشرائط في ا جتہد 
الطلق الذي يفني في ميم الاحکام اما لجتهد في 2 حك فعليه معرفة ما بتعلق 
في ذاك اک فقط ( رد عدار ) ومعنی هذه الادة انه لا 0 الاحتهاد بقضية 
شرعية ورد عليها النص صراحة لان الاجتهاد اغا يكون فيا لا نص عليه مخلا" حيث 
ورد النص جنع الط ولعب القهار فلا مساغ للاجتهاد تجویزہما وكذا حيث ورد انی 
بقصاص القاتل مدا اذاكان عاقلاً ال وذلك بناه عل طلب ولي القتیل فلا نے 
للاجتهاد بعدم وجوب القصاص وکذا حيث ورد النص بان نصاب الشهادة في 
حقوق الءباد رجلان او رجل وامرآنان کا سيأتي في الادة ۱۱۸۰ فلا حل اب 
في هذا انحصوص لان مساغ الاجتہاد مقيد بعدم وجود النص 
× المادة ۱۰ € ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 
انه تى الادة ۲۰۵ من الجلة لا يجوز بيع المعدوم ولهذاكان کل من الم 
والإجارة والاستصداع غير جائز قیاسا لوقوعه لى المعدوم اي على شيء غير «وجود 
حين المقد ولکن نظرا للحاجة جوٴزت معاملاتالسلم والاجارة بالنصاستحساناً ومعاملة 
الاستصناع بالتعامل والاجاع وحیث کان جواز بيع العدوم باعل خلاف القیاس 
فغیرہ لا یقاس عليه وکذا سیت في المادة ۱۱۰٩‏ انه اذا باع شا على انه میکروآخد 
اقاربه حاضر فسکت فلا عم دعواء بعد ذاك رلا كان ذلك على خلاف القياس 
فلا يقاس عله ما لو رهن او اجر ضور قر به کا سیأ تی هناك 
× المادة ۱١‏ ٭ الاجتهاد لا ينقض نله 
اي ان الاجتہاد لا ينقض پاجتهاد آخر وعلله في الاذباه بان اليس الاجتہاد 
لقر حك وفيه مشقة شديدة وعلله 
0 الثاني کاجتہاد الاول وقد ا باتصال القضاء به فلا 
ينقض با هو دونه ومن فروع هذء المادة ما لو عک م القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب 
وعدا لم (ة بل وعللة فم بان TT‏ توبة عن نقض الاجتہاد 
بالا جتہاد وهو لا يجوز من اذا جک م الام براي احد الجتبدين الفتی به لا یک:ڈان 
نة ض حکه بعد وقوفو على راي انه احسن‌واوفق ولک اذعرضت 


ف المداية ب! 


له بعد ذلا دعوی اخری من هذا القپیل ذلہ ان ےک م بها وجب راي ا جتہد ااغانی 
o‏ ق 


۳۷ 


وکا انه لا یکن لذلك الاک ان تقض حكة السابق لا يقدر حاک آخرعلی نتضه 
( اشباه ملخصاً ) وعذا کله اذا لم يكن قد صدر الامر ال اطاني بال براي احد 
الجتہدین لانهُ لا يجوز حینئذران يعدل الى غيره کا سيأتي في ال دة ۱۸۰۱ فان حم 
الماک یا يخالفه ثم رفم حكه الى قاض اخر وجب علیہ ان ینةضه کا لو کان ا حا کم 
الاول قد اخطأ بتطبیق الامر الحادث عل القواعد الشرعية وتبين ان حكه غير 
مستند الى دليل شرعي فانه يجب حینثنر نقض ذلك الك انظر المادة ۱۸۳۸ ويخرج 
عن هذه القاعدة مسئلنان احداها نقض القسعة اذا وقعت بغبن فاحش فانها وقعت 
باجتہاد فحكيف تنقض مثله والجواب ان نقضها لفوات شرطبا في الابتذاء وهو 
المعادلة وظبر انها لم تكن حیحة من الابتداء فو کا لو ظہر خطأ القاضي بفوات 
شرط فانه بنقض قضاژء*ٴ٠الثانیة‏ اذا رای الامام شیم مات او عزل فللثاني تغييره 
حي كان من امور العامة والجواب ان هذا 9 يدور مع الصلیة فاذا رآها الغانی 
وجب اتباعها (اشباء) 
× المادة ۱۷ 6 المشقة تیلب الیسیر یعنی ان الصعوبة تصير سيا 
تسيل ويازم التوسيع في وقت الضيق ٠‏ يتفرع على هذا الاص لکثیر من 
الاحكام الفتبيةكالقرض والحوالة وا حجر وغير ذلكوما جوز الفقہاءمن 
الرخص والتحغیفات في الاحكام الشرعية هو من هذه القاعدة 
الاصل ایب قوله تعالى يريد الله يك البسر ولا بريد ہکم العسر ولتخرج من هذه 
القاعدة جمیع رخص الشرع وتخفيفاته فن ذلك القتفيفات ا منوحة للكره والصبيان 
والذساء واسباب التخفيف سبعة الاول الأكراه وستاٗ تي احكامه في المادتين ۱۰۰۲ 
و ۱۰۰۷ الثاني الجهل ناو عل الشفيع بالبيع وجهل ان او ااشتري فهو على شفعته 
حتی الہ (خانية) ومن اذا عل الشفيع ات المشتري زيد فل شفعتة م بان انه ۱ 
فله الشفعة ( تنوير ) ومنه ما سيأتي في المادة ه9١‏ من ان التناقض في محل الاه 
عفو فلا ينع من الدعوى ٠‏ الثالث العسر وموم الباوى ولذلك جوزوا الم على 
خلاف القياس دفمًا لا جة المفالس ومن ذلكتجويز البيع بالوفا وخيار الشرط للتروي 
دفم) للندم وخیار نقد الأن دف للاطلة والرد بالعيب والغبن الفاحش والحالف 
هم چ 
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وُت 


۲۸ 


شس ہش ص ہ تچ ےق جىی ‏ سی دا 
والاقالة وا عوالة والرهن والغیان والابراء والقرض والشركة والاجارة واححر 


والركالة والزارعة والمساقاة للحاجة والمارية والوديعة للشقة العظية في ان کل احد 
لا ینتنم الا جلکه ولا يستوفي الا من عليه حقه ولا ياخذه الا بکاله ولا بتعاطی 
امورہ الا بنفه فسهل الامر باباحة الانتفاع ماك الغیر بطریق الاجارة والاعارة 
والقرض وبالاستعانة بالغیر وكالة وايداء) وشركة ومضاربة ومساقاة وبالا۔تیناءمن 
غير المديون حوالة وباادوثیق على الدين برهن او کفیل وباسقاط بعض الدین حا 
او ابراء وتوقف عزل الوکیل على عله دفم) حرج وكذا عزل القاضي وصاحب وظيفة 
انظر المادتين ۱۰۲۳ و ۱۸۰4 ومن ذلك مشروعیة الوصية/عند اوت لتدارك 
الانسان ما فرط فيه حال حياته وفح له في الدك دون ما زاد عليه دفع لضرر الورثة 
حتى اجازوا الوصية بکل الال عند عدم المنازع واوقفوها على اجازة بقية الورثة اذا 
كانت لوارث وابقوا التركة على ملك الميت حكا حتی نقضی حوائجہ منها رحمة عليه 
ووسعوا الامر نے الوصية حتى جوزوها بالعدوم وم يبطاوها بالشروط الفاسدة 
( اشباء طفصاً ) الرابم التقص ومنه عدم تكايف الصبي وا نون وتفويض امر احواله 
الى الولي انظر اواد ۱۰۶۱ و ۹۰۷ و 414 و1117 وعدم تكليف النساء بكثير 


ما جب عل الرجال انظر الادة ۱۱۰۲ ١ظاس‏ ال-فر فان الشاهد اذا کان مسافراً 
يجوز له تحمیل شہادتو لغيره ( مات ) السادس امرض کا اذاكان الشاهد مر یف 


جاز له ان بستشہد سیف بیۃ ہکا فی المادة ۷۸ من قانون ا حاکة ا حقوقیة ۰ السایع 


النسيان وهو عدم استحضار الثي» وقت الحاجة فيشمل السمو عند ا کا فان اللغة لا 


تفرق بين ما وهو لا پنانی !لوجوب للکال ولیس عذراً فی حقوق العباد حتى لو اتلف 
مال انسان يجب عليه الضمان وني حقوقه تعالی عذر في سقوط الاثم (حموي) ٠‏ ثم | 
النص مخلافه فالمذقة لا مجلب التيسير( اشباه ) 

والادة ۸ الامراذا ضاق انع 


فاو حقق عسر مدیوت لا كفيل له بالال فیرخص له بالتادية وقت الیسر 
ولو ثبت عدم اقتداره على دفع الدين دفعة" واحدة فیرخص له بتأدیته مقسطا کذ لاک 
انظر الادة ۹۱٦‏ 


۳۹ 


× المادة ۱٩‏ 9 لا ضرر ولا ضرار 

5 في المرب بان لا يضر الرجل اخاه ابتداء ولا جزاء ( اذباه ) اي انه لا 
يجوز ان پبادئہ بالضرر ولا ا یقاللہ به مغلا لا يجوز لاحد ان دم حائطغیرہ 
وان هدمه فلا يوز للاخر ان یہدم حائطه مقابلة لذلك بل عليه ات برفع الامر 
الى الما 6 فیضجنه قهة المائط الذي هدمه كذلك انظر المادة ۱ ومن فروع هذه 
القاعدة ما لو احتاج الاك ااشترك إلى المارة فطل ا-د الشر يكين عار وت 
الاخر فانه لا یبر علیہ بل اذا كان الملك اتر له قابا اقسمة سم ویفعل کل 
منهما بنصيبه ما پر ید وان لم يكن قابلاًالقسمة بأذن الا کم لطالب المارة بالت.مير 
ويحس العين الى ان یستوفی من شريكه قدر ما اصاب حصتہ من النفقة کیا سيأتي 
في المادتين ۱۳۱۳ و ٠١١١‏ ولکن اذا تعلق بالملك الشترك حق الغير او کان الش رکا 
غير مکافین فیحبر الا ي على المارة کا سترى في ا ادتین ۹ ھ١۱۳۲‏ 

۷٭ المادة ٠‏ 26 الضرر یزال 

هذه ا ماد من تفرعات الادة السابقة و ببتغی علیپا کذیر من ابواب الذقه مذل الرد 

بالعيب وجمیم انواع اظیارات وا ححر والشفعة فانہا للشر یك لدفع ضرر القسعة وهار 
لدع ضرر امار السوء والقصاص والجير عل القسعة والباياة ونصب القضاة والائة 
دیع مال المديون جب عليه اذا امتنع عن اداء الدين وضیان التلفات الندرج في 
الواد ٤٥ہ‏ و 40و ۵1۸ و ۵۲ ه و ۵1و 0۷و۹6 و۱۰۲ و 1۰49۰۳ 
و٦٦٠‏ و٦٦٦‏ و ٦٦۸‏ و٦٦٦‏ و اور و و وا بی 
علیہا مسائل امیطات الواردة في الواد ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ و ۱۲۰۲ و ۱۲۰۱و 
۲ ۱۷۲۱ ومنه لوباع اغمان فرصاد ٠‏ المشتري اذا ارتي لقطعها يطلم على 
عورات الخيران بو'مر بان يخبرم وقت الارلقاء لیستتروا مرة او مرتین فان فعل فما 
والا رفع الامر الى الماك لبنعة من الارلقاء ( اشباه ) 

# المادة 6۲۱ الضرورات تب احظورات 

اي ان الاغیاء المنوعة تعام لکالاشیا» الباحة وقت الضرورة دتما يتفرع على 
هذه القاعدة ما لو شهر رجل سلاحا على رجل ليلا او نهاراً في مصر او غیره او شير 
عليه عصاليلة سیف مصر اونهاراً في غبره فقتله المشهور عليه مدا وجبت ائدیة في 
ادك ص مه اس امت ا سس رر سس تس تحت ےت ل 


سس سح ۳ 
دون اشاس رک مر تام اعرف دک سل وج لا رید 
ضر بد ان فقعله المشهور عليه قعل القاتل لانة بالانه‌مراف عادت عصمعة ( تنوير) 
ومنه انه بدوغ لاولیاء الاءور هدم البیوت الحاورة لعر يق منعاً لسریانه کا يسوغ 
لمم منع الصاب بالامراض الوبائية من مذالطة الناس خوفاً من ان يسري المرض 
ام وس فروح هذه القاعدة ایض إخذ مال المتنع عن ادا الدین بغیر (ذنه (اشبام) 
انا مسوٴولیة الکرہ يتم الر اء عا بأتيه كرها عنه کا سیأتی فی کتاب الاکراه 

# المادة 6۲۲« الضرورات لقدر بقدرها 

0 وی الادة ۱۲۰۲ اذا احدث رجل في داره شباکا او بناء وجعل 
له شباک) مطلا على مقر نداه جاره فیبر على رفع هذا الضرر بصورة قنع قوع النظر 
اما بيناء حائط او وضع طبلة ولکن لا يبرع سد شباكه بالكلية وکناك جقتفی 
الفقرة الشانية من المادة ۱۱۸۰ لقبل شہادۃ النساء في المحال الني لا يمكن اطلاع 
الرجال عايها وذاك ہسب الضرورة ولكن لا ثقبل شهادة النساء فقط اي دون ان 
یکوت معبن احد من الرجال في الحال التي يكن اطلاع الرجال عليها لان ما جاز 
للضرورة نقدر بقدرها 

6 المادة ۲۳ 26 ما جاز لعذر بطل بزوالة 

فانه يمقتضى الادة ۹۰۸ يجوز لا ان حجر على اليه ولكن اذا کک 
السفيه صلاحا فیلزم الا فك جرہ کا سیأتی في الماد ۹۹۷ کنات اذا کان‌لشاهد 
عذر شرعي يمنعه عنالحضور امام الا کا رض جازلہ اٹ بستشېد في ته کا في 
المادة ۸۷ من فانون الحاكة الحقوقیة ولكن اذا زال العذر لا یقی له ذلك كذلك 
انظر الادة ۰۱۷ 
د الادة ٢٢‏ ¥ اذا زال المانم عاد المنوع 
ویتفرع عنها مسائل منہا ان التناقض مقتضی الاد: ۱۱۶۷ مانع لدعوى الملكية 
ولکن اذا زال التداقض بتصدبق الحم او بتکذیب الاک عاذت الاعری ممومۃ 
رالا نين ما و ١104‏ وهنا ان زيادة الموهوب له في الموهوب عنم الواهب 
من الرجوع في المبة ولكن اذا زالت تلاك الزيادة عاد للواهب حق الرجوع ( درر ) 
ومنہا اذا وجد مشر به عي قدي کار له ان پرده على با اعه ولکن لو حدث فيه 
ا 


۳۱ 


--- 4008 سڀاتي في الادة ۳40 
غير انه اذا زال العيب الحادث عاد للشتري حق الرد“کا سترى فيالمادة 540 لانه اذا 
زال ا انم عاد المنوع ٠‏ وما اذا تزوجت المرأة وسقط حقہا في الحضانة فابما اذا 
بانت عاد حقها فیہا لزوال ا انم ( حطاوي ) ومنہا اذا اغترى شتا 0 غ 
زهنه من اخر وه امتنع حق البیع ماج الفساد لتعلق حق الرتین ام 
ولکن لو ادى الشتري دینه وافتك الرهن عاد ہی ا 
زال الانع وهو الرهن عاد المنوع وموحق افخ و.نها وردت شوادة الا می والصبي 
لسمی او للصغر نم ابصر الاعحی او بلغ الصبي فاءادھا فانہا تقبل کا سیاقی في شرح 
الادة ۱۱۸۲ 

4 المادة ۲۵ 9 الضرر لا یزال مثله 
فان بقتفی المادة ۳٣٤٣‏ اذا حدث في ا بیع عیب عند الشتري ثم ظهر فيه عيب 
قدم کان عند البائم فلس لاشتري ان رده على بائعه بالعیب اقدم لان ااذ رر لا 
ہزال مثله بل له الرجوع بنقصان لمن فقط لان الضرر یدفع بقدر الامکان کدلاك 
انظر ا مادتین ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ 


6 المادة ۲٦‏ ۹۴ يتل ااضرر الخاص لدفع الضرر العام ٠‏ يتفرع على 
هذا منع الطيب الجاهل 
هذ اماد مقیدۃ للادة الابقة ونا يتفرع عنما الحجر على المفتي الماجن والمکاري. 
الفلس دفمًا لاضزر العام ور السفیه والمدبون وبيع مال الدیون قغاء لدينه دفع 
للغسرر عن الغرما على ما هو المعتمد ونقض ا حائط المائل الى حار بق العامة والنسعیر 
عدد تعدي ارباب الطعام في بيعه بغبن فاحش و بیع طعام الحتکر جيرا عليه عند 
الحاجة اذا امتنع عن بيعه دفء) اضرز العام ونع اتخاذ حانوت لایخ بين الہزازین 
( اشباه ) ومن ایضاً هدم البيوت الحاورة مر يق منعاً لسريانه 
4 المادة ۲۷ € الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف 
هذه المادة حدة مم المادة السابقة ومن فروعا الاجبارءل قضاء الدين والفقات 
۱ الواجبة ومنها حيس الاب اذا امتنع ع نالانفاق على ولده الصغير بخلاف الدين ومنها 


که ۱ 


ہت EOI‏ ےب سس وی سم مامح همهي 
مجح مم حدم 


۳۲ 


اذا تلت دجاجة رجل لالہ آخر انر الى ها قهة فيضن صاحب الا کر | 
الاقل ولک ومتله لو دخل فصیل غيره في دارم قکر فیهادا یکن اخراجه لاو 
الجدار وكذا لو ادخت البقرة رامیپا في قدر من النحاس فتعذر اخراجه وعلى هذ 
رك این الاکثر القسمة وشر بک تفر فعاب صاحب الاكثر لان ضررہ 
في عدم القعة اعظم من ضرر شر یکو بها (اغباہ) انظر الادة ۰ ومن فروعہا 
ايف المسألة الواردة في المادة ۹۰٦‏ 


۴ لد 6۲۸ اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمہعاضررا بارتکاب 
اخفهما 
هذه الفاعدة في عين السابقة سيف ا حقیقة واختلف العنوان لا غير( حموي ) 
ويتفرع عليها المسألة الاتیة في لمادۃ ٩۰۲‏ وجواز شق بطن اميت لاخراج الولد اذا 
كانت ترجې حیانہ ( اشباه ) 


6 المادة ۲۹ 9 ختار اهون الشربن 
انظر الفقرة الثانية من الادة ۹۰٦‏ ومن فروع هذ. القاعدۃ ما لو ادخل ثور 
رجل راسه في جب ۱ خر ولايمكن الفصل الا بکسر احدهما ينظر الى تبتهما ناك 
صاحب الاکثر الاقل بقهته ( انقروي ) 


6 المادة ۰ 6 درء المفاسد اولى من جلب المنافم 
اي اذا تعارض مفسدۃ ومصحة قدم رفع المفسدة لان اعتناء الشرع. بالمنھیات 
اشد من اعتنائه بالمأمورات ( اشباه ) وما يتفرح من هذه القاعدة ان الرجل ينع من 
التصرف في ملكه اذا کات تصرفه بضر بجاره ضررا فاح لان درء المفاسد عن 
جاره اولی من جلب المنافع لنفسه وانظر ایض المواد ۱۱۹۲و ۱۲۰۷و ۱۲۰۸ 


96 المادة ۳۱ € الضرر یدفم بقدر الامکان 


فاو ظهر في البیع عیب قدم مم طراً عليه عيب اخر عدف الشتري امتنع رده على 
2 5 4 ۶ 
أ البائع بالعيب القدم ولشتري ان برجم بنقصان ان فقط کا سيأ في في المادة ٠٤٥٤‏ 
وانظر ایض ا مادتین ۳ ۲ كذلك اذا استهاك الغاصب الال القصوب 
تحت[ 


۳۳ 


رت 


او مك نے يده بدون تعدبه تدر رده ال صاحه كن لها ہی می 
القصب ان کان تیا ویرد له ان کان مثلیا کا سیاتي في الادة ۸٩۱‏ 

# المادة ۲۷ 6 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة ٠‏ ومن 
هذا القبیل تجويز بيع الوفاء فانه اکثرت الديونعل اهالي بخاری مست 
071 9و 

یع الوفاء غير جائز في الاصل کا سيا قي في بابه ولکنهم تعارفوء في بخاری نا 
کثرت الدیوت طبهم وكانوا يشترطون لاشتري بعض نافع المبيم كاجرته 
وغاته ترغیباً له في اقراض ماله .م ان > ذات غير مشروع ایف) نوز الفقہاء 
عاج ة کا سيأ تي في المادة ۳۹۸ مع ان هذه الحاجة لم تکن عامة بل خاصة باهالمي بخاری 
و يتفرع على هذه القاعدة ایض تجو بز الاجارة على خلاف القیاس لان المعقود عايه 
وهو المنفعة معدوم فالقياس البطلان وتو يز خیار التعيين کا سيأتي في المادة ۲۱۳ 


م حهالة المبيع فړه ° وەنه جو يز الم مع أله بیع العدوم وغمان الدرك والاستصناع 
والدخول الى الجام بالاجرة مع <هالة مکثه فيه وحهالة ما دتعمل من الماء (اشباه ) 
ومنه جویز الاستشحار على الطاعا ت کالا مامة والا ذان وتعلم القرآن والفقه لان 
الاستشحار لی الطاعات باطل قياس فجوزوہ لماجة اسفساًا ( در مختار) 
يلوالمادة 4۳۳ الاضطرار لا بطل حق الغير: يتفرع على هذه القاعدة 
انه لو اضطر انسان من اط وع فا کل طعام الاخر لمن فهته 
وكذاث اذا جم جمل هاج عل رجل وکاد بقتل هکان لارجل قتل امل لکنه اذا 
قعله كن ٹر الا انه لا فان عليه ادا هو او غیره اشهد عل صاحبه من 
قبل وم ينتبه (ملتق) ومنه المسألة الواردة في. المادة 48٠‏ 
۱ 7 المادة 26 ما حرام الى حرم اعطاوه 
فأخذ الرشوة منوع کاعطایا ول ذلك الربا واجرة النائحة وکذا الوصي لا 
موز له ان يعطى شب من مال ایکا لا يجوز له ان يأخذه لنفسه غير ان اذا خاف 
| ان سيخ مال لیت کان أ ادا شيء الا 


۳ 


6 المادة ۵ ما حرم فعله حرم ظلبه 
فکا ان فعل السمرقة والقعل والظ منوع فاجراء ذلك بواسطة اخری تمنوع 
ات عن هذذه القاعدة ءال وني ما لو ادعی دعوی صادقة فانکرالفریم فله 
تحلیفه ( اشباه ) فقد جاز للدعي هنا ان يطلب من خعه اين مع انه لس له ان 
اک بنفه لکون الدعوی‌صادقة وعلة الجواز رجاء اللکول فيصل المدعي الى حقه 
المادة ١‏ € العادة محكة ٠‏ يعنى انالعادة عامة کانت او خاصة 
تجمل حکا لائبات حك شرعي 
العادة عبارة عا يسعقر سیف النفوس من الامور المتكررة المعقولة عند الطبائع 
اة واصل هه القاعدن قوله صلی الله عليه وس ما 20 | هون تا ابو عند 
الله حسن ( اشباه ) وما يتذرع عایها انه اذا باع ارا و يذ کروفت البيع دخول 
البرذعة والا كاف او عدمه فيرجم في ذلك الى العرف والعادة منه اذا استأجر, الا 
لنقل شي؛ من ااسوق الى يته فیمتبر فی له ال داخل الباب العرف والعادة(خانية) 
ومن المسائل الواردة في ا مراد ۱۸۸ و ۲۳۰ و ۳:۵ و 4٩۵‏ و ههه و ۱۲۲ و۸۲۹ 
وه ۱:۱ من امحلة ‏ وانما نجل العادة کےا في الاءور التي لا نص نیما ولٰذا حيث / 
يرد نص باخذ واعطاء الزیتون والز یت ونحوهما كبلا او وز برجم لدى اجة الى 
عرف الناس واما فا درد النص فه فلا عبرة للء'دة لانه 13 رواية الامام الاعنم 
ومد ورواية عن الامام ابي بوسف اذا تءارض الءرف والنص يعتبر اص ولهذا 
قال في الننویر وغيره وما نص الشارع ع كو نه كي كبر وشعير ور وملح او وزیا 
كذهب وفضه فب و كذلك لا تخیر ابدا لان اص اقوى من العرف اه ولکن عن 
ابي يوسف رواية اخری و اذاكان النص منیا على العرف والعادة فالعبرة للعرف 
والعادة والا فللدص وعليه حي أن النص الوارد على أخذ الفضة والذهب وزدوالتهسم 
والشعير والملح والقر كيلا کان مينيا على عرف لاون دل 
الله عليه وس كان عدم الاعتبار لات النص المبني على العرف والمادة يتبدل 
بیدا وقد فوی هذه الروابة بعض الحققين کالکال ورجا في الكاني والعر 
والفتج والمنح وخركج ليها سعدي افندي استقراض الدرام عدداً دیع الدقيق 


۳۰ 


وزناً ( در منتتی ) ونقل في رد الحتا ر کلم الكال م قال وحاصله توجيه قول اي 
يوسف ان العتبر العرف الطاری لانه لا خالف النص بل یوافته لان النص عى 
كياية الاربعة روزنية الذهب والفضة .بني على ماکان نی زمنه صلم من کون العرف 
كدلك نی لو کان المرف إن ذا له بااعکس زر دای موافقا له ولو تغیر المرف 
في حیانہ صلم لنص على تغيير امم وطخصه ان النص معلول بالعرف فیکون العتبر 
هو العف اي زم ن کان اه 

تنبيه العادة التعارفة في سائر البلاد مى العرف العام وا متەارفة فقط عند 
قوم او في بلدة يطلق عليها اسم المرف الحاص kl‏ العام پثبت بالعرف العام وبه 
يتخصص النص فبيع المعدوم باطل وهذا حك شرعي ثابت: ڊلنص ولکن بناہ على 
تعامل ااناس في کل البلاد جوزوا الاستصناع والاجارة على خلاف القياس فلا 
سمل بالنص الا فیا سوى ذلك واءذالہ اما العرف الخاص فلا يقبت به الا حكم 
خاص مغلا سيأتي في المادة ۱۸۸ من اللة ان البيع بشرط متعارف في عرف البلدة 
صحیح والشمرط معتبر -تى لو باع فرواً بشرط ان يخيط به الظهارة صم البيع ووجب 
َل البائع الوفاء بالشرط ولکن لو جرى البيم بهذا الششرط في بلدة غير متعارف فيا 
اليح بذاك الشرط كان الشرط مفسدا والبيع فاسداً ٠‏ انظر ایض المواد ۲46 
واه۲ و ۲۹۱ و ۹۰ و۹٩01‏ 


9 المادة ۳۷ 96 استمال الناس خة يجي العمل با 

ان هذه الادة من تفرعات الادة السابقة وعا يتفرع عنما المواد ۳۸۸ و۳۸۹ 
و ۰۷۲ ومنه ما لو استعان برجل في سوق لبیع متاعه فبعد البیع طالبه ارجل باجرته 
فینظر الى تعامل اهل الوق فان كانت العادة ان مل مثل هذا العمل بالاجرة فله 
اجر مثلہ والا فلا ( بزازية ) ومنه ححة وقف التقول اذا كان مته‌ازفا فی ا حل 
(غرر ) کوقف الکتب والنقود فی زماننا 
ویخرج عنها ما نی الاشباه ونصه لوکان الشرع قفي الخصوص والافظ بقتفي 
الاموم بمتبر خصوص الشرع فلو اوصی لاقاربه لا يدخل الوارث اعتبازاً موص 
الشرع ولا يدخل الوالدان والولد اعتہاراً لعرف اه 


#6 المادة 96۳۸ المتنع عادة کالمتتم حقيقة 


2 


الامتداع اما حقرتی اما عادي فالاول ۰ 0 الل 
كاقراره ان کان اکر سن سا ابنه اما الثاني فهو امتناع الشيء جك العادة فقط 
وکلاها سيان فالمتنع عادة "كالمتنع حقيقة وعل هذا لو ادعى رجل معروف بالفقر 
جبالع جسوة على آ خر انه اقرضه اياها دفعة واحدة حال كونه لم يرث ول بصب مالا 
بوجو اک فلا تع دعواه لامها 5 تنم عادو فهي کا تنم حقيقة ) در ختار ) 
وحيث ان تکذبب ج غفیر الى للشهادة ممتنع عادة فلا ثقبل الببنة ضد التواتر کا 
سأي في الادة ۱۷۳۳ 

6 المادة ۹ لا ینکر تغبر الاحكام بتغير الازمان 

والمراد ان الاحكام البنية عل العرف والعادة لاعل النص والدايل تتبدل مع 
تبدل العر ف والعوائد الى ديت عليها فان کان عند الفقہاء المتقدمين اذا احد اشتری 
دار ورای احد بیوتا سقط خبار روایته وذلك لان جر الدور في عهدم كانت تبنی 
على مط واحد فلا تبدات الاعصار وصارت دوت المازل تبنى على نسق مختلف 
باتكل والقدر صار لا بد من رؤية جر الدار كلها كي بسقط خیار الرو'ية ٠‏ كذلك 
عقتفى المادة 14ه من الحلة لا يي على الذاصب ضمان منافم المخصوب ولكن ما نظر 
الفتهاه مع الناس كال الوقف والیتم افتوا بالضمان فی منافعہما صیانة لاموال 
الاوقاف والیتای انظر الما ۱۹٦‏ وف مقدمة الحلة مجریر فاخر «علق بهذه المادة 
فراجعه ۱ 


> المادة ۰ ٭ ا حقیقة تترك بدلالة العادة 
بتفكع علیها انه لو قال الرجل ادمه اشعل الفنار کان عليه ان بشمل العمة 
الني في انار ولوا شعله فاحترق معن لان مفہوم کلام الا مر بحسب العرف اشعال 
الشمعة لا الفنار اذ غرض الا مر إشءالما لا اشعاله ومنها ان الفقيه لا يطلق عند 
الفقباه الا ع الجتهد وهو الذي ترج الاحکام من دلائلها واطلاقه على ااقلد 
الحافظ للسائل عاز ولکن لو اوقف رجل ماله او اوصی به الفقہاہ يدخل فيهم المقلد 
لان لفظ الفقيه بطلق عليه عرفا فينصر فكلام الواقف او الموصي الى ما هو المتعارف 
في زمنه لاله حقیقة كلامه العرفية فترل به المقيقة الاصلية ( رد عدار ) كذلك 
سأي في المادة ٤‏ ان الاقرارامعلق باشرط باطلالا اذا علق بزمازر يصلع ان 


۳۷ 


یکون أجلاً لدین في عرف الناس فانه يحمل حینتنر عل الافرار بالدين الوٗجل 


فااعنی الحقیتي في قولاك اذا جاء اول الشہر اافلاني فاك عندي الف درم هو تعايق 
الاقرار بالشرط فعدل عنہ بدلالة العادة الى الاقرار بدين مو جل الى ذلاك الوقت 
6 المادة 2١‏ € انما تبر العادة اذا اطردت او غلبت 
فاذا استأجر خياطا كانت الابرة والخبيط على المياط ملا بالعرف وي استئحار 
الكاتب القلم والبر عليه وعلف الدابة على الجر حتی لو تركها ا.تأجر بدون طعام 
فھلکت جوع لاضمان عليه ولو شرطا علف الدابة عل المتأجر فدت الاجارة 
بخللاف استشحار الظبر بطعامما وكسوتها فان جائز للعرف (اشباه) 
2 الادۃ ۲+ 6 العبرة للغالب الشائم لا للنادر 
هذه الادة والني قبلہا عبارة عن شروط العادة التي تل حكا لاثبات > 
شرعي من شروطبا ان تکون غالبة مطردۃ ولهذا قدر الفقهاء سن الباوغ بالسئة 
اامسة عشرة لامها ادن الذي با الاولاد فيه غالا شن خرج منهم عن هذه 
القاعدة کان نادراً لايعتد به وطذا ایض قدروا مدة الحضانة سبع سنین لاصخير وتسع 
سدین للصغيرة لانہمصرحوا بترك الغلام عند امه حتى بستعنی عنما بان ياكل وبشرب 
وا تجي وحده و برك الصغيرة عند اما حی تصیر مشاه وحيث ان ذلك يتفاوت 
بالنظر الى الاولاد والزمان والمکان فقد عینوا مد هي الاصع نی الغالب وي سبع 
سنين للصغير وتسع لاصفيرة کا لقدم وبہ یفتی کا في مع الانهر وغيره لانه غالا 
ادير الابنة مشتہاۃ والصغبر قادراً على مفارقة امه عید بلوغهما هذین المرین ومن 
شذ" عن هذه القاعدة كان نادرً! لاعبرة له لان العبرة لاخالب ااشائع لا للنادر 
ومن شروط العادة ايض ان تكون جارية قبل وقوع ا لادثة فالعرف الطاریٴ بعد 
2 الادة ٠٤‏ 2# العروف عرفا كالمشروط شرطا 
يتفرع علیہا مسائل منہا لو دفع ابنه الى حائك لیتعلم النسج وم يشرط الاجرعلی 
احدهما فلا تع العمل طلب الاستاذ الاجر من الاب والاب من الاستاذ ینظر الى 
عرف اهل تلك البلدة فان کان العرف بشمند للاستاذ ی له باجر مغل تعلیم ذلك 
اہمل عل الاب ان کان العرف يشمد الاب فباجر مثل الولد على الاستاذ ( درر) 


۱ 
۳۸ 
۱ سس 
0ك 
ومنها لو دنع ثوبه الى خیاط لينيطه او الى صباغ ليصبقه ول بعين له اجرة ان ۳ 
العامل من يعمل بالاجرة احق اجر الیل والا فلا ومیل ذلك الزول في الان 
والدخول الى اجام واستعال ا مال المد للاستغلال اي انه يحب فما اجر الال اذا 
ا لم تشترط الاجرۃ: ونما ان اکٹر اهل الوق اذا استاجروا حارسا وكره الباقون فان 
الاجرة و خذ من الكل وكذا في منافم القر ية اه٠‏ والکل من الاشباه وما اذا 
دفع السار القن للہائم من ماله کان له ان برجم بدعل ااشتري لانه جرت العادة 
ارت ال ار يدفعه من ماله حى برجم عل ا)شتري فصارکا لو احاله البائم على 
ا مشتري نص ولو جز السعسار عن اخذ امن من المشتري لافلاسه له ان بسترده من 
الا غذ اسحتحان( هندية )كذلك انظر المواد ۲۳۰ و 4۷۲ و ٥٥ہ‏ و۷1٥‏ ۱۳۴۹9 


.0 .۔۔۔ .. 
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ee! ا معروف بین التما رکااشروط‎ ٦ ٤٤ الادة‎ ۷ ٠ 
مغلا لو اشتری شيدًا من السوق يعن معلوم و يصرحا بحاول ولا تأجیل وکان‎ | ۱ ۱ 
التعارف فیا بينهم ان البائم بأخذكل جعة او کل شهر جيم الن او بعضاً میت‎ ۱ 
منه انصرف اليه بلا بیان لانه حي ثكان ذلك متعارثا عند تجار فصار کانہما قد‎ 
اتفقا عليه كذلك انظر الواد ۲۰۱و ۱۳۹۰ و۱۹۸‎ 
المادة ۰+ 6« التعيين بالعرف کالتعبین بالنص‎ 6 
فلو استأجر حرة ني دار اجارة مطاقة لم يقيدها بنوع‌من الانواعكان له ان‎ 
يسكها ویفع فيها امتهته ولس له :اها ما يخالف العادۃ کار تذل فيا‎ 
بصنعة الحدادة ونجوها لان الميين بالعرف كالتعيين بالنص وكذا لیس لاوكيل‎ 
بالبیع ولوكانت وكالته مطلقة ان بيع نسيئة الى اجل بعید غير )لوف بين الاس کا‎ 
۱۹۹ ولو م ینہ الموكل عن ذلك کا لیس له مقتفى المادة‎ ١ 414 سیاتی في المادة‎ 
ان ببيع نصف الال الذي في تبمیغه ضر لان العرفف يقت‌ي البيع اا ار‎ 
ک5 یقتفي خلوہ من ضزر بلحق الموكل كضرر الشركة في دورة جع البع ضکذلات‎ 
۸۱۱ انظر ا مواد ۰۲۷ و۲۸ء و‎ 
اذا تعارض المانعوالمتتضي يقدم المائم ۰ وبناء عليه‎ 6 ٤٤ 6ة‎ 
۷ (0 لس للراهن ان 8 الال الرهون عند داه‎ 


هس یی سب 


۳۹ 


وفذا لا ی۔وغ لاحد التصرف في مدکه اذا تعلق ذه حق افير او کان يضر 
بجارہ ضرراً بیناً مخال الاول اذا باع الراهن الرهن من اخر بدون اذن ارهن کان 
بيعه موقوفا عل اجازة ا مرتہن لان کون الرهن ملک بقلفي نفوذ البيع وتعلق حق 
المرتهن بالرهن مانع لنفوذه في الال فیقدم المانع ومیل ذلك لو باع الوٴجر ال جور 
بدون اذن ااستاحر ومغال الثاني اذاکان العلو لواحد وااسغل لا خرفلا بجوزلاحدما 
ان هدم او يفعل شیا في لک مما بضر بالا خر الا باذنه انظر الواد۰٩‏ هو ۱۱۹۳ 
و۱۷۲۰ ویخرج عن ۰ هذه ا(قاعدة ما ات الادة ۱۰۸۱ من انه اذا غاب احد 
اشر یکین في الدار المشتركة فلاشر يك الحاضر ان بسكا كلها فسكى الحاضر هي 
6 وحصة الغائب هي المانع من السكنى فقدم ہنا ااقتضی على المانع 
۴ المادة ۷+ 96 التابع تابع ٠‏ فاذابیع حیوان في بطنه جنين دخل 
ا منین في البيع تبعأ 
اي وان | يذكر وقت العقد لان التابع لاشيء سيك الوجود تابع له في الحم 
ومثل ذلك اذا باع ارضاً دخل فيها البداء والاشجار الفروسة اب مسمرة فیما(ملتی) 
وکذا لا كانت زوائد اارهون والخصوب تابعة ما فی الوجودکانت ایضا تابعة ما 
في الحم ذهي من تم ملك الراهن والغصوب منه کا ستری في الادتین۷۱۵ و۰۳٩‏ 
6 المادة ۸+ 26 الناہم لا يغرد ا کم 7277 ., 
الحيوان للا باع منفرداً عن . امه 
ومثل ذلك حق ااشرب وحق اار ور دحق 0 لا جوز بیعہا منفردة( تنویر) 
واذا بيم التابع تبما لمتبوعه فلا بقابله شیە من ال کا سيأتي في المادة ۲۳٢‏ فلو 
اشتری فر-] حاملا وقبل قبضها ولدت وهلك فلوها فلا ا من امن ویخرج 
عن هذه القاعدة مسائل م ما ان ال مل يرث اذا خرج أكثره حيأ حیاً وبورث فتقسم 
غرته بين ور لته اذا احد ضرب بطن امه فالقته ومنہا انه يصح الابما به فو اوصی 
لاحد بحمل داته كوت الوصية ویجرز ایضاًالاقرار له اذا E‏ 6 الم وولد 
ا مل لاقل من ستة اشهر بعد الاقرار ونجوز الوصية له اذا ولد لاقل من الا 


| الذكررة ویصح الا فرار به وان | ہین له سب اذا ولد في مدة يتصور فیا عند 
ال  ‪‫‏ _____ ہے ز' یچچ" ووتچی _- 
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اهل البرة فی البهائم ٠‏ وخرج عن هذه القاعدة ا 
بطل و ببق الدين مع ان الاجل صفة للدين والصفة تابعة موصوفم 2 
وكذا لو اسقط الجودة صم لانها حقه ولو أبرأ الدائن الكفيل او اسقط حقه في حبس 
ارهن سح مع ان الكفيل والرهن تابعان للدین وهو باق ( اشباء فص و 
۷ الادة >٩‏ + من ملك شب ملك ما هو من ضروراته ٠‏ ن 
اشترى داراً ملك الطر ی الموصل الا 
واذا اشترى فلا" خل فيه مفتاحه ولو اشترى بقرة لاجل حليبها دخل رضیعبا 
في اليع وان لم بذكركا سیا تي في المادة ۲۳۱ لانه ولا ذلك لا امكن الشتري ان 
ينافع من مشر به اذكيف یتاق له دخول الدار واروج منہا اذا لم يكن لها طر بق 
# الادة ۰ہ 26 اذا سقط الاصل سقط الفرع 
فاو ابراً لدائن الاصيل بری» الکنیل ابضاً واذا أبراً مديونه من الدين سقط 
الدين ونائدتة واذا مات الموكل او جن“ جنوناً مطبقاٴ سقطت وكالة الوكيل اذا | 

يتعلق بها حق الغير انظر الأواد ۱۰۳۰ و ۱۰۲۷و ۱۱۲ و ۷۱۰ 

96 المادة ۱ه €+ الساقط لا یمود کا ان العدوم لا یمود 
يتفرع عليها مسائل منها اذاكان لرجل حق المرور في ملك آخر فاسقط حت 
مروره او اذن صاحب الارض ان بني في ل مروره سقظ حق الرور ولا یم 
دعواه به بعد ذلك کا ساني في الادة ۷ ومنها لو ابا الدائن مدبونه من الدين 
الذي عليه سقط الدین ولا عم الدعوی به ول اقر المديون به بعد الابراء بخلاف 
الاقرار بالعين بعد انر ابراه خصعه ابراہعاماً فان الاقرار بها حیح فیوامر الفر 
بدفعها الى المقر له لامكان تجدد الملك فیها مخلاف الدين آکونه وصف) قد سقط فلا 
یمود بالاقرار واما لو انکر الدائن الابراء الذي ادعاه مديونه وقال انك اقررت بهذا 
الدين بعد دعواك اقراري بالابراء فتسعع دعواه ( حامذية خصاً ) ومنها لوردت 
شهادة رجل لعلة تم زالت العلة فاعاد الشهادة في تلك الحادثة لا تقول الا في المي 
والای اذا ردت شہاد ت ما دیب القصر وای فلغ الصي وابصر الاعی قبلت 
( اغباه ) كذلك انظر الواد ۱۵۵۸ و ۱۰۲۲ و ۱۰69۱۵1۳ و ۱۵10 


3 


۷ مادۃ ۲ه 36 اذا بطل الشيء بعلل ما سيف ضعنه 
ولا فوطم اذا بطل التضعن بطل تن اذا فسد الصلح والبيع بطل ما وقع 
في عنما من الاقرار والابراء بين التعاقدین انظر الادة ۱۰۲۲ ومثل ذلك لوقال 
لرجل بعت دي بالف فقتل وجب‌القصاص لان الاذن بالقعل ا عن بيع دمه وهو 
باطل فيطل الاذن الذي في 2عنه ٠‏ ولو قال له اقتلني فقتله إزمته الدية دون القصاص 
کذا في خزانة المفتين ولو اجر ا موقوف عليه ارض الوقف ول يكن ناظراً لم بص فاو 
اذن المستاجر في المارة مر لم برجم على احد وكان متطوع لانه لما بطلت الاجارة 
بطل ما في مہا من الاذن م عن هذه القاعدۃ مسائل ما لو صاخ الشفيع عن 
خق شفعته بال لم يصح ولک ن کان صلمه مقطا لحق شفعته مع ان التمعن للاسقاط 
الصلح وقد بطل وم بطل ما في خعنه ٠‏ وكذا لو باع شفعته بال لم يصح وتبطل شفعته 
فقد بطل المتضمن ول يبطل التضعن( اشباه ) 
٭ المادة +ه 26 اذا بطل الاصل يصار الى البدل 
فاذا تعذر رد عين المنصوب بسب هلاکه ضمن الخاصب مثله ان کان مغل 
وقعته يوم الغصب انكان قب انظر المادة ۸٩۱‏ و 4۸٩‏ 


“3 المادة ٥٥‏ 26 يغتفر في التابع مالا ینتفر فی التبوع ۰ فلو وكل 
الشتري ید ض الیع لا وا ار الى 2 تہ کا 


انما لا جوز 2 في الصورة الاولى لان ۹ 7 لا يتان من جانب 
واحد بل من الانبین اذ لا بصح عقلاً ان بکون اانخص الواحد مسلا ئا 
كذلك لا بجوز بیع حق الشرب وحق ا مسیل وحق ا مرور قصداً بل يجوز بيعها عا 
للارض انظر المادة ۲۱۲ كذلك لو شری ما لم یرہ ووکل وکِلا بالقيض فاسقط 
الوکیل خيار الروٴیة بالقول لا بسقط واو قبض ا بیع وراه سقط خار روٴیة موکله 
( اشباه ) انظر ايضاً ا مادۃ ۳۳۳ وكذا لو ام ااشتري البائع بحن الحنطة ثفعل 
كان ذلك قبض ( هددية ) 


وسسٹسنیکک‌ھہھ۰ھہہ م 
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اناد و و > یغتفر في القاء مالاینتفر في الاتداء ۰ مشاله أن هه 
المصة الشائة لا تصح لکن اذا وهب رجل عقازا من آخر فا حی منه 
خصة شائعة لا تبطل الحبة نے حن الاي 
والمراد هذا بالمبة هبة الحصة الشائعة فیا يقسم اما مأكان غير قابل القدمة ذهبة 
الخصة الشائعة منه صحيحة ابتداء وبقاہ کا سیاتی في شرح المادة 811 ومن فروع 
هذه المادة ان اجارة المشاع فاسدة ولكن لو اجر پیتا ثم اتحق منه قم شالع افتبقی 
الاجارة في | صة الباقية وكذا لو اجر الكل ثم فت الاجارة في بعض شائع جازت 
الاجارة فیا بتي لان الڈیوع الطاری لا يدها ( در منتقى ) ومن هذا القبيل او 
اخخلف الغاضي رجلا مع أن الامام | يأذن له بالاتخلاف لم بجز ولکن لو حم 
خلیفته وهو بصلح ان یکون قاضی واجاز القاضي حکه جاز ومنه ان الوکیل بالیم لا 
يلك التوكيل به ويلك اجازة بيع ااغضولي ( اشباه ) 
2 الادة 91 ¥ القاء اسہل من الابتداء 
هذه القاعدة اصل الادة الابقة يعني ان ما لا يجوز ابتداء يجوز بقاء لان البقاء 
اسہل من الا بتداء فاو کان لرجل داران على جاني الطر بق فاراد ان ينشيه جمرامن 
الواحدة الى الاخری ينع وان لادم بعد انشائه ان / بک فيه ضرر ل 
ا مارین کا سیاتيی في الادة ۱۳۱۳ 
6 المادة ۷ه 6 رع لا يتم الا بالفبض ٠‏ فاذا وهب گت 
شيا لا تم هبت الا بتبضه 
سواء كانت المبة بشرط العوض او بدونه فلو اراد اهب الرجو ع كان له ذلا 
بدون رفی الموهوب له ولووجد ءانع من الرجوع لعدم تام المبة بالقبض انظر 
امادتین ۸۲۹و ۸٦7‏ اما الوصية فانها نتم بدون حاجة الى القبض ولركانت قرع 


لانها قليك مضاف الى ما بعد موت الموصي فقبض الموصى به فی الحال غير مک ,مه 
E‏ ي صى به في الخال غير مکن ومن 


بعد موت الوصي جرد فوله الوصة 


2 المادة ۰۸ € ا تصرف على الرعبة منوط بالمصلوة 


۰۳ 
ماکان لامام المحلين ولاية نظارة على موم الرعية في الامور العامة كان 
ته رفه عل الرعية منوط بالمصاحة ولهذا يجب ان تکون اوامر الاطان واولي الامر 
واانھي موافقة اصاخ الرعية لان ااساطان اغا أعطي السلطة من الله تعالى لاجل 
صيانة دم عباده ووقاية عرضهم وام موالهم وما ر يتفرع على هذه القاعدۃ ان لاوالمی ان 
يعطى من طر يق الجادة احداً ليبني عليه اذا كان لا يضر ب:لعامة وان كان يضر ليس 
له ذلك وقد قالرا اك ان ااساطان ان يحمل ملاك الرجل طریقا عد الماجة (خانیة) 
کذلك انظر المادتين ۹۱۹ و11؟1 وكذا تصرف القاضى فیا له فعله في اموال 
ً0 طیها لا بصح 
(اشباء) فن ذلك انه لا يصرف فائض‌وقف لوفف آ خر اتد واقفہما او اختافکا 
في الدرر بل ان القاضي او ءتولي الاوقاف يشتري بالفائض مستفلا" للوقفالفائض 
عنه کا في المندية ومنه ما سیا تي في الادة 10۸ من ان احتیال الولي بال الصغیر 
لا صح الا اذا كان الحال عليه املا من ا حیل وسن هذا القبیل او مال حائط 
الى طر يق العامة فاشہد واحد على مالکه طالب هدمه م أبرأه القاضي من ذلك لا 
يصح ( اشباه ) وكذا لا نص ایفاً تاجیل القاضي لو امہلہ في ا مدم لان احق لیس له 
(جامع الفصولين) 
۴ المادة وه 26 الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ٠‏ فولاية 


ا مولي عل الوقف 2 من ولاية القاضي عليه 
الولاية ي نفوذ التھ مرف على الغير وي قسمان عامة كولاية القاضي على الایتام 
والحانين والارقاف وخاصةكولاية الوعي وهتولي الونف ٠ ٠‏ والولي اظاص صنفان الاول 
وی" ا مال وس اذ بيأنه في الاده ۷۶ اكذان ولي النکاح وهو اول العصية بنفسه ¢ 
الام ثم الاخت لاہوین م الاخت لاب م الاخت لام م ذوي الارحام فاذا کان 
للصذہر رت 0 رت رف في مال ھا ولا ينفذ تصرفه 
وا رکان الوسي او اابولي من قبله ( اشباه ) وا كن لو ثبت لديه خیائق متولي الوقف 
او ودي الصغير تسب ولا بته العامة بضیف اایها متولباً او وصيا 3 او يعزلها 
ویقم مقامهما قم سیا ووصياً امنا کا فی الدر الختار وغيره و بخرج عن هذه 
القاءدۃ ما و کان لاصی او لمتوہ اب او وه‌ي فاذن القاذ ی لاصي او للعتوه مسا 

جع 


| 
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ااتمارة والى الاب او الوصي فاذن القامي نافذ ول و کانت ولایته مكخرة عن ولابة 
الاب والودي( هندية 1 انظر !دة ٩۷۰‏ 

٭ المادة ۰ ٭ اعال الکلام اولى من اهاله ۰ يعني لا یگل 
الكلام ص امکن حل عل معنى ۱ 

یعنی طالا يكن حل الكلام الصادر من الرجل العاقل على معنی حة تي او حازي 
فلا هل مثلا اووتف .أله على اولاده ولاس له الا اولاد الاولاد حمل ا عنی علیہم 
صوناً للافظ عن الاهمال عمل بالحاز ( اشباه ) 
2 الادة۱ 26 اذا تعذرت الحقيقة یصار الى ا حاز 

“خلا اذا اقر من لا وارث له ان اس من نسبه واکبر منه من باه بنه ووارثه 
تم توفي المقر يث لا يكن حمل کلامه هذا على معناہ اقيتي فیمار الى ا حاز وهو 
معنى الوصية ویاخذ ااقر له ميع التركة 

9#المادة 67 اذا تعذر اعال الکلام بعمل ٠‏ يعني اذالم یکن هل 
الكلامعلى معنى حقيتي او محازي اهمل 

نه الماده تة المادتين السابقتین وما يتفرع عليها انه اذا اقر لزوجته التي هي 
من ندب آخر معروف وآكير منه ستا بانہا اہنت فلا یکن حم لكلامه هذا على معنى 
حقیقي لاما اکر منه سنا ومن ندب مروف ولا لی معنى محازي اي معنی الوصية 
لكوتها وارثة له والوصية لاوارث لا تصح ولذلك مهم لكلامه ولا يعتير 

٭ الادة ۱۳ 26 ذکر بعض ما لا بغرا كذك کہ 

فاذا عفی عن الق تل احد اولياء الفتیل او عاله على مال سقط القصاص 
وانقاب حق باقي الورةة الى الدية فتقفی منها دیون المقتول وتنفذ وصاياه ( انقروی 
عن ال اترخانية ) وفيه عن الةنية لو اسقط ولي القعيل نصف القصاص سقط كله اھ٠‏ 
اي لان القصاص لا يبز ولكن لو قتل رجلا رجلا فعنی الولي عن اح د ماکان 
له ان یقتل الاخر وکذا لوقتل رجل رجاین فمنى ولي احد المقتولين فلولي الاخر ان 
يقتله ( خانية ) وكذا کا ان الشفعة قبطل بتسلم الشفيمكل المبيع كذاك تبطل 


{o 


ایض بتسایمه البعض فاو ترك الاغیم شفعته بنصف الدار وطلب الاعت الاخر 
هی شنعته يطلت شفعته بالكلية لان حق الذفعة لا تجزا وتا اذ ان الشفیع 
یلک کیا »اكه ا اشتري والشتري لا يلاك البعض لان فيه فر یق الصفقة فلا مرا 
اسقاطا فیکون دک بعضه کذکر كله ( جع الاہر ) کذلك انظر الادة ۱۰6۱ 
وشرح المادة ۱۷۵ اما ذکر عض ما زا فليس كذكر كله فلو كفل له پتصف 
ديه فلا يمد کفیلا بالكل بل بالفصف لان مقدار الدین ما مج و لایر مدیونه 
من نصف الدین بري" من نصفه فقط 

× الادة ٦٦‏ ٭ المطلق مجری على اطلاقه ما ۸ یقم دليل اللقييد 
نصا او دلالة 

فال وکیل بالیع اذاكانت وكالته مطلقة جوز 4" ان ببدم مال موكله بان الذي 
براه مناسباً قليلاة کان اوكغيراً کا سأي في المادة ۱٤۹٤‏ ولكن لوعين له الوکل | 
دا معلوما لا يجوز له" حینثفر ان يديع المال باقل منه کا ستری في ا ماد ۱۸۹0 لان ۱ 
دلیل التقیبد قام نصا فلا جوز مخالفتة وکذا او وکل گج بشراء شيء معين وم 1 
ببين له ال نکن لاوکیل ان يشتريه ان الیل او بغبن یسیر ولکن لایجوز له ان 
پشتريه بغبن فاحش وان فەل دقع الشراء له كا سيأتي في الادة ۱٤۸١‏ وذلك لان 
وكالته وان كانت مطلقة الا انها مقیدۃ دلالة بعدم التجاوز الى الغبن الفاحش انظر 
ایض مواد ۸۱۷و۸۱۹ و ۸۲۰ و۱۷4 و ۱١٤۸‏ و ۱۸۲ و ۱6۸۲و ۱۹۸6 


6 الادة ٦٦‏ ک9 الوصف فی ا حاضر لغو وف الغائب معتبر 

اعم ان معرفة البدل شرط في العقود التي في عبار: عن مبادلة امال با مال 

كالبيع والاجارة ومعرفة البدل تحكون اما بالاشارة ان کان حاضراً واما ,تسميته 

| ووصفه عل وجه عيزه عن غيره اذا كان غاب فتعر يذه بالاشارة في الاضیاء الي ي من 

جنس واحد ابلغ من تمر رغه باللسمية والوصف واءا في الاشیا: ذات الجذ_ينفالاءر 

بالمكس اي ان تعريف البدل فيها بالوصف والنسعية ابلغ من تعر يفه بالاشارة فاذا 

اجتمعت الاشارة والتسعية بالیدل الواحد فان كان البدل الشار اله من جنس 
لمسعى ولا ختافان الا بالوصف فقط فالوصف لذو و الاشارة معتبرة 
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تبي mmm‏ 
ات 7 ۶ : 5 5 قال اعات 
مثلا لو اراد البائم 5 فرس اشنهب حاضر ف ا لس وقال ا ابد 
بعت هذا الفرس الادثم واشار اله وقبل الذاري اك بیع واغي وصف 

الادثم 

وا١ا‏ اذا لم یکن الشار اليه من جنس ا “می بل من آخر فالعبرة سى ولا عبرة 
للا شارۃ وحیلئلر بظل الہ بیع فلو باع فیا ار اليه نہ اقوت فاذاہو زجاج بطل 
البيع لاختلاف اسر ( اشاه مه ۱) وفی الدر ا تی والاجرة اتی عند اخ :لاف 
الجنس اذا ل یہلا ان الشار اله من خلاف جنس اى فاما اذا عا به فالعبرة 
للشار اليه فلو قال بعت منك هذا الخار واشار ال عبد نام ہیما انعقد ابيع على 
البد ری اذا لم يكن 7 مشارا اليه بل .عر بالتسمية و الوصف فقط فالعبرة 
حینئلر للوصف کا : 
لوباع فرسا انا وذکر انه اشہب وا ال انه اده لا ینعقد البيع 
والصواب انه بنعقد ولا یکون لازما کا أي في الادة ۳۱۰ ومن هذا القبیل لوباع 
فصا ليلا على انه ياقوت احمرفظہرانہ ياقوت اصفر سج البيع ويخير المشتري انفار 
المادة المذكورة 

۷ الادة ۳ 3 الس وال معاد في الوا اب تع نی ان ما قل ف 
او ال ااصدق تكأن الي ب ااصدق قد افر به 


ثلا او سأل الاک ال عله تال ان المدعي يدعي عاك بالف دبا من 
جھة کذا فاذا تيب فاجاب نم فیکون ند ا ر بالالف وكذا لو قال له لیس للدعي 
عند اد الم الذي بدءیه فاجاب إلى یکون اقراراً وان اجاب لم لا ايكون اقراراً 
لان جواب الاستفہام في النني ببلى اثبات وينم نني فکأنه RN‏ وقيل 
ان اجاب ہنع یکون اقراراً ایضاً لان الاقرار يمل ل ارف لال دای ا 
( در ختار ) و فیه ار قال اععاني وب عبدي هذا او الم ال پات ب داري هذا اوجهعص 


لي داري هذه او اسرج دابتي هذ اواعطني “سرجه او لجامها فقال ن کان اقرارًا 
مله بالعید والدار والدابة اه 


<۷ 


٭ الادة ٦۷‏ 26 لا ينس الى ساکت قول٠‏ يعنى انه لا يقال 
لسا کت انه قال كذا 
فاررای اجنیا ایت ماله نک لا بعد سکوتہ اجازة او توكيلة و لو رات 
القاضي الصبي او المعتوه پیع ويشاي فسکت لا یکون سكوته اذناً في اتجارة واو 
رأى اارتین الراهن پیع الرهن لا يكون سکرتہ اجازة ولا بيبطل الرەن واورایغیرہ 
يتاف ماله فسكت لا یکون اذناً باتلافه ( أشباه ) انظر ايضاً مادتي ۸۰۰و ۱۸۲۲ 
ولکن السكوت في معرض الماجة بیان٠‏ يعني ان السكوت فیا يازم 
اکر به اقرار وبيان 
ویتفرع عن ذلك مسائل ا ان کات انقر 7 واابراً والوکیل والوديع بعد 
قبولاً ما لم پردوا ذلاك صراحة لان حينئذرلا عبرة الدلالة في ٭قابلة التصریج انظر 
اواد ۷۷۲ و۷۳ و ۱6۵۱ و ۱٥١۸‏ و ۱۵۸۰ وسكوت الشفيع عند تله بالیع 
دلالة عل رضاه به ويسقط حق شفعته انظر الادة ۱۰۳۲ وسكوت ااشتري قبل 
البيع عند اخبارہ بالعيب رضى پاامیب انظر المادة ۳۱ ولو وكل رحلا بشراء ذيء 
معين مم رآه پشتر به لةه وسکتکان الشراء للوكيل انظر المادة ١548‏ ولو راي 
الولي الصغير ا میز تک و بشتري ول عنعه وسكت يكون سكوته اذنآ في اتجارة دلالة 
انظر المادة ۹۷۱ ولو وهب الدين من عليه الدين وسكت الوهوب له صحت المبة ولو 
رد" ارتدت انظر المادة ۸6۷ ومنها الکوت في الاجارة قول ورضا كقواه لاکن || 
داره اسكنها بكذا والا فانتقل فسكت وبق ساکنا ازمهٌ الاجر ا “عی انظر المادة 
18 اراق قر به أو زوحته ےم شيا عل انه ملک شک تکان سکوته 
اقرار بأن المبيع لیس له انظر المادة ١55‏ ومنہا اذا وجبت العين على احد فكلفه 
امام بها نسکت ہدون عذ ر کان IIE‏ انظر المادة ۱ ومبا رت 
الہائم الذي له حق حبس المبيع لقرض الفن حين رأى ااشتري قبض اابیع اذن 
بقبضه انار الادة ۲۷۲ ولا فرق فیا اذاکان البيع حا او فاسداً ( اشباه )ومتہا 
ری اجنبياً بیع عرض او دارا على انها ملكه وتصرف فيها الشتري زماناً تصرف 
الاك وهو ساكت تقط دعواه انظر المادة ١٠١١‏ فہذہ ار بع عشرة مسألةمذكورة 


س 


۸ 


سس ۱.۰ 
فی ال حلة یتبعہا مسائل مذكورة فی الاشباه وگ ٥‏ سکوت التصدق ۹ قبوللا 
EES‏ امالك عند قبض الوهوب له" او ال دق عليه اذن بالقبض 
ک2 0 | سکوت |اوقوف علیِ 
۷ سکوت الفوض اليه القضا او الولاية قبول و برند برده ۸ ت ااوقوف عليه 
قبول ویرتد بردہ ۹ سکوت احد المتبائعين في بيع التبنة حین قال سا( 
لي ان اجعله برع صا رضا وقبول ۲۰ سکوت الزدج عند ولادة الراة وتمنكته 
اقرار بالولد فلا يلك نفيه ۲۱ احد شر يكي العنان قال للاخر اني اشتري هذه الامة 
انفسى خاصة فسكت الشر يك لا تکون لها بل شتري اما في المفاوضة فلا بد من 
النطق ۷۲۲ سکوتہ "و بشق زقه حنی سال ما فیه رضا ولکن اعترض 
عليه با لورًی غیرہ یتلف ماله فسکت لا يكون اذناً باتلافه ۲۳ اذا دفعت المرأة في 
هين بنتها اشیاء من امتعة الاب وهو ساکت لیس له" الاسترداد ۲۶ سکوت الراهن 
عند قبض اارتپن العين الرهونة رضا اه ۲۵ اوصی الى رجل فسکت في حياته فلا 
مات باع الوصي بعض التركة او ثقاضی د ينه فهو قبول للوصاية ( حموي ) 
2۷ المادة 1۸ ¥ دليل الثىء في الامور الباطنة یقوم مقامة ٠‏ يعني 
انه حکم بالظاهر فہایتعذر الاطلاع عليه 
فاذا ثبت القعل عمدا یکم على القاتل بالقصاص والقتل مدا هو انيةصد القاتل 
ضرب القتول با پفرق الاجزاء کالسلاح ونحوه ولکن!اکان القصد من | لامور 
الباطنة لانه من اعمال الفک ركان الاطلاع عليه متعسراً فيقام دلیله اي امتمال 
الالات الفرقة الاجزاء مقامه وعليه پنی اك وطذا لو شهد الشهود بان القاتل 
ضرب المقتول وجرحة بالة جارحةکالسلاح وغوه یثبت القتل الممر وان / بصرحوا 
بافه قتله مدا ولكن لو قتل رجلاما لا يفرق الاجزاء عادة لكنة بقعل غالباً فموشبه 
عمد لا قصاص فيه عند الامام الاعظم ( اشباه ) وکذا لو اطلع الشتري عل عيب 
ف حيوان اشتراء فاخذ یداو به لا ببق ل ان برده بالعيب لان المداواة دلالعل‌رضاه 
بالعيب انظر الادة ٠٤١‏ ثم اقد ورد في شرح الادة ااثانیة انه اذا تتاول اللاقط 
اللقطة بنية ردها لصاحبها فلا ننمعن لو ضاعت منه بدون لقصيره ولا كانت النية من 
الامور الباطنة والاطلاع عليها متعذر فیستدل عليها ببعض الدلائل الظاهرةكاعلان ‏ 


سی 


۹ 


۴٭ المادة ٦٦‏ 26 الکتاب کا حطاب 


انظر الباب الرابع من کتاں ب الاقرار ویتفرع على هذه انعاعدة ما یتم من العقود 
الد الکا: تبة بين رجلین کل منهما في بلدة ولکن بشترط في الکاتبة ان تکون 
سالمة من شبهة التزوير 


۴٭ الادة ۷۰ > اشارة الاخرس المعبودة كالبيان باللسان 
وذلك لانه لا كان الاخرس لا يستطيع الكل جعاوا اشارته المعہودۃ كالبيان 
باللسان لثلا يحرم ا لحقوق المدنية انظر ا لمواد ۱۷٤١‏ و ۱٥۸١‏ و ۱۷۰۲ ويشترط ان 
يكوت القاضی عام باشارة الاخرس والا تهب ان تبر من بعرفہا من‌اصد قائه 
وجيرانه واخوانه فیترجم امب ا 6ات ويشبغي ان یکون المترجم عدلاً 
مقبول القول وتعتبر اشارة الاخرس ولو کان تدرا على الكتابة وهو اتید لان 
كلا منہما ججة ضردرية ( رد محتار ) وا ان اشارة الاخرس تمت ركالبيان في 
وصية وافرار دیع و ثمراء وتحوها من الاحكام لا نی حد وشہادة لان الحدود تدرا 
بالشبهات ولفظ الشهادة لالتحقق منه واما اشارة معتقل‌اللسان(وهو الذي يتيس انه 
عن الکلام ولا بقدر عليه ) فلا تعتبر الا اذا امتدث عقلتهُ وقد اختافوا في نقدیر 
مدا نقد رها الامام الاعظم حتی وفاتہ وقد رها القرتافي دنه والقول الاول متدر 
پسدة وان لم يتصل بها 4 رد دار وتحطاوي ) 
× المادة ۷۱ > بت قبل قول الترج مطلقأ 
فاذاکانا ام لا یفہم وت انیداء ود يجام ويستشهد بواسطةالترجمان 
الحاذق العام باسرار اللفتین وغوامضہما و يقبل فوله مطلق) والمراد بالاطلاق انەیقبل 
قولهٴ في المدود وغيرها کا فی الاشباه وحسبه ان یکون واحداً 1 قول ,الامامین 
خلاْا محمد( در مختار ) ولكنه يشترط ان یکون بصيراً سا 


× المادة ۷۲ ٭ لا عبرة بالظن البين شتا وه 
فلو ظر ن ان عليه دیتا فاداء تم بان خلافه برجم با ای ( اشباه ) وكذا اذا دنع 


الکنیل الدین وکان الاصیل قد اداه او ابراه الدائن منه ول هن له ارجوع 
على الدائن با دفع وكذا نر ادى الاصيل وا يكن عال) باداء الکفیل فان برجم لان 
ل ااا ج(جج مه 


03 


۰ 


ظن الال باقي بذمته فظہر خطاوه ولا عنرة بالظن البين خطاژه وکذا او مات ز بد 
1 72 ۶ 7 
عن ابن بالع وم خلف شيع فزعم عمروان له دی على البت وطلبه من ابه فدفعہ له 
ظا انه عل اببه نم ظبر ان لیس مرو على ز يد دين اصلا فالابن ان برجع عله بال 
اذاه لان لا عبرة بالظن البين خطاوء (حامدية ) ومن هذا القبیل ما في اانية رجل 
قال ارجل لي عليك الف درم فقال ان حلفت انها لك علي" اديتها اليك خلف فاداها 
اليه كر في النتقی انه ان دفعہا اليه عل الشرط الذي شرطا كان له ان يستردها منداه 
ْ وفي حاشية الاشباء حموي من دقع شيت لیس واج عليه فله استرداده الا اذا 
۲ دفعه على وجه الة واستہلک القابض اھ 
»ا المادة ۷۲ 6 لاحمة مع الاحقال الناشی“ عن دلیل: مثلا لو 
افر رجل لاحد ورثه بدين فان کان في مرض موته لا يصع ما (یصدفه 
بني الورثة وذلك لان احتال کون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان 
سائر الورثة مستند الى دليل وقوعه في المرض واما اذا كان الاقرار في 
حال الصحة جاز لانه اذا کان من ا حتمل ان المورث اراد حرمان سائر 
الورثة فذاك احتال محرد ونوع من الوم فلا ینم صحة الاقرار 
انظر الواد ۳۹۳ و ۳۹4 و۳۰ و ۸۷۹ و ۸۸۰ والفصل الثالث من الاب 
الثالٹ من کتاب الافرار 
6 المادة ۷۶ ٭ لا عبرة اتوم 
فلواحدث رجل في داره شباکا اعلی من فاءة الانسان فليس لجاره ان نعه عن 
ذلك لتوشمه انه ربا بضع سلا وينظر الى مقر نسائه انظر المادتين ۱۷6۱9۱۲۰۳ 
*X‏ الادة ۷۰ ¥ الثابت بالبرهان كالنابت بالعيان 
نک ان المدعی عليه یلزم باقراره اذا افر لدی ا ا مکذلك اذا ثبت ان اقر قبلا 
بالمدعی به وان ذلك بالبيدة العادلة او بسند مرسوم حاو امضاه او خقه وخال من 
شبهة النزو یر فيلزم حینثفر بهذا الافرار انظر المادة ٦٦۷١‏ والباب الزابع من کتاب 
الاقرار 1 
ع ححسحسس ح در ا 


اه 


۴ المادة ۷٦‏ 9 الینة مل المدعي والمین عل الک 
واحككة في ذلك ان جانب الدعی ضعيف لان دعواء خلاف الظاهر فکانت 
الحجة القو بة عليه وشي البنة لانها لا تاب ب لننسنها نفع ولاتدفع عنها ضرراً فیتقوی 
بها ضعف الدعی وجانب الدعی عليه قوي لاف الاصل فراغ ذمته فاکتنی فيه 
بححة تی المين لان احالف حلب للفسد النفع ویدفع عنها ااضرر فکان 
ذلك في غاية الحكة کذا ية تكلة رد ا تار و بنا على هذه القاعدة اذا ادىى على 
آخر ديا وجب علیہ اثباته بالبيدة وان تعذر وجب الین على المدعى عليه وكذا او 
اشتری شب نم طالبة البائع بان مدعيًا ان کان وکیلا بالشرا عن فلان وادعی 
الشتري بانة لم یکن وكيلا عنة بل رسولاً من قبله والرسول لا بطالب بان فالبينة 
على البائع والجين على الشتري لان ینکر اضافة العقد لنفسه والبائع يدعي عليه ذلك 
والبننة على المدعي والمين على المنكر ( رد حتار ) وهذا الاصل لا يعذل عنۂ اصلا" 
حی لو اصطغخ انمصمان على ان المدعي لو حاف فالمدعى عليه ضامن للال_ وحلف 
الدعي ۸ خصمہ (تنو بر ) 

۴ المادة ۷۷ 6 الینة لاثبات خلاف الظاهر والیین لابقاء الاصل 
وذلك لان الذي لعي خلاف الظاهر لا بصدق بدون بنة تشہد له واما الذي 
مك بالظاهر فیصدق ينه لابتاء الاصل مثلا لو ادعى 2 على آخر وجب عليه 
اثباقه بالینة لانه بدعي ا الظاهر واءا المدعي عليه بالدين فیصدق ينه لابقا 
الاصل الذي هو برآدَۃ الذمة کا مى في المادة الذامنة٠وعا‏ يتفرع على هذه القاعدة انه 
اذا ادعى احدها الطوع في العقود والاقرار وادعی الا خر الاکراہ فالبينة على مدعي 
الاکراہ لانه بدعي بخلاف الظاهر والمين على مدعي الطوع لابقاء الاصل لان 
الاصل في العقود والاقرار الطوع ( در حتار) ومنه اذا ادعت اارأۃ عدم وصول 
النفقة والكسوة ا مقررتین في مدة ٭دیدۃ فالقول قوط لان الاصل بقاها في ذمته 

عنم أدعى دنع الدين وانكر الدائن فان القول للدائن (اشباه) 
ان الاصل في الاعارة والوكالة التقييد والاطلاق فيب خلاف الظاهر 
1 ذلك في الكفالة والمضار بة اي ان الاصل فيا الاطلاق والتقييد خلاف 
الظاهر کا في الدر الختار وغبر: من يدعي في الامور کر : خلاف الظاهر تطلب 
3 0 ث2 9س .وت س 


5۲ 


الينة منه ومن سك بالاصل يبل قوله بهنیه ويخرج عن ٠‏ هذه القاعدة ما لو ادعی 
المودع رد الوديعة او هلاک فالقول قوله مع ان الاصل البقاء (حموي) 
2 الادة ۷۸ ¥ اة < حعه متعدبه ة والاقرا ر حه قاصرة 


اي ان الاقرار جة ات فلا بسري الى غيره واما البينة فعي جة على 
من قامت علیه وعل غیره ایض فلو اشتری شینًا فاه منه غيره ال الشرعي فان 
كان فد احعته ” باقرار الشتري فليس لشتري حق الرجوع على بائمه اي رت لان 
اقراره لا بسري على البائع ولکن لو استحقہ* با بینة رج الشتري على بائعه بان 
لک سرى مله ایتا( در ار نا انر الادة ۱۱4۲ ومن هذا القبیل ما لو 
اقر الراهن بالرهون لرجل فلا ينغد اقراره علارتین بل لا بد مر له من افامة البينة 
بوجه الراهن وا مرتہن و بذللك قرار من حكة اتيز مرخ في +اتلول ١‏ |"( ج٠م*‏ 
عد ۸۶۹) وما يتفرع على هذه الادة انه لو اسحقت دابة ولدت عند الشتري باليسة 
يتبعها ولدها بشرط القضاء به وان افر بها ذو الید لرجل لا يتبعها اذا لم بدعہ المفر له 
فان ادعاه يتبعها وكذا ار الزوائد ( در ختار ) والفرق ان البنة ثثت الملك من 
الاصل والرلد کات متصلا بالدابة بوشنر فیشنت الاسققانی في ما والافرار حجة 
قاصرة بشبت به الملك في الخبر به ضرورة صحة ابر( رد محتار ) وما ثبت بالضرورة 
بقدر بقدرها راجع الادة ۲۲ و يتفرع ايضاً على هذه القاعدة ما لو افر رجل فقال غلة 
هذه الصدقة اموقوفة لفلان دوني ودون الناس جمیئًا باحق واجب ثابت لازم 
عرفته وازمني الاقرار له بذلاك فانه بصدق عل نفسه و پازم بافراره ما دام حا فان 
مات ردت الغلة الى من جعلا الوافف بعده فلو كان الوقف على ز يد واولاده , ؤنسله 
ا ا OR‏ اارجل لا بصدق على ولده وله 
لقسم الغلة على ز بد ومن کان موجودا من ولده ونسله فا اصاب زیداً منها کان 
ل مات بطل افراره و يكن 'افر له حق کذا 
في الحامدية وتكلة رد ا حتار و يتفرع عليها ای انه لو مات رجل وثرك انين وله على 
آخرمئة فاقر احدهما بقبض ابيه خمسين منہافللفر خسة وعشرون النيث نصف المقر 
به وللا خر سون وکذا 2 اواقر احدهما ان اباه قبض كل الدين انظر الادة 
10 لکن هنا یحلف المفکر لمق الفرم فان نكل برئتذمة ة الغريم وان حلف دفعاليه 
_- تتحصحتو تا 


or 


آصیيه (در ختار ) ويخرج عن هده ال ده ار بع مسائل الاول اقرت ار ۳۹ 
بدين لاخر فكذبها زوجها صح افرارها في حدم | تغس المقرة وان تضرر الزوج» 
الغانیة من كان e‏ نفسه‌من‌الغیر فاقر لا خر بدين فانه جس وان تضرر المتأجر 
وهي واقعة الفتوی ( در ختار )۰ افالحة لواقر الم جر بدين لا وفاء له الا من من‌العین 
الموٴجرۃ فللدائن ان پبیەہا وان تضرر التأجر (اغباہ)٠الرابعة‏ باع المشتري ابيع م 
اقر ان البيع كان تليعة وصدقه ااشتري فله الرد على بائعه بالعیب ( تكلة رد ا تار ) 
۷ الادة ۷۹ ¥ الرء مو اخذ باقرارہ 

ولکن يشترط في الافرار اولاً ان يتم بارع والرضی وان یکون الق عاقلا بل 
فلا بصح اقرار الصبي والجدون والعتوه انظر المادتين ۱۰۷۳ و ۱۵۷۰ ۰ انی ان لا 
یکذبہ حم الحا انظر المادة ۱٦٥١‏ وڈ حھاء اك ان لا يكون المقر به امرًا حالاً 
لان الاقرار بالحال باطل رن فلو ار" احد الورثة الوارث الا خر بسہام ازید من 
الفر يضة الشمرعية كان افرارہ باعلا مثلا لوءات عن ابن وبنت فافر الابن ان 
التركة بینہما نصفين بالسو ية فالاقرار باطل ا ذکرنا و اکن لا بد من کون الا 
م نكل وحه والافلو افر ان لهذا الصغير علي الف درم قرض افر ضنيه او من سم 
پاعنیه صم الاقرار .م ان اله بي ایس من ادل ابيع والذرض ولا یتصور ان یکون منه 
ولکن انما يصح باعتہار ان هذا القر محل لثبوت الدین للصذیر عليه با مل ( اشباه ) 


“9 المادة ۸۰ 6 لا جة مع النناقض لکن لامختل معه حك الام 
فلو رجع الشاهدان عن شہادتہما لا تبق شہادتہما جة اما لو كان 
القاضي قد حکم با شهدا به اولاً لا تقض ذلك ا کم وافا ینم على 
الشاهدين ضمان الحکوم به 

انظر امادة ۱۷۲۹ وكذا اذا رجع الم زكون عن النزكية فلا ينقض الحك ایض 
واکی ان قال ال ركون مدنا تزكية الشبود ضمنوا وان قالوا اخطأنا في المركية لاضمان 
عليهم ( ملتقی ) 


ا مادة 264١‏ قد يغبت الفرع وان ۸ يثبت الاصل مثلا لوقال 


o 

2-27272722 ڪڪ 
رجل آن لفلان عل فلان دیا واناكفيل نه فلا انکر الاصیل ادعی‌الدائن 
عل الكفيل بالدين لزم على الکنیل اداواه 

اي انکر الاصيل وحاف حيث لابينة فل يغبت الدين عليه علران ذلك لم ينع ثبوته 
عل الکنیل اذا أقر به وثبت عليه اذ من الجائز ان یثبت الفرع ولو م پثبت الاصل 

المادة ۸۲ 36 المعلق بالشرط يجي ثبوته عند ثبوت الشرط 

. اي اذا علق بالشرط شيء من المماءلات التي يجوز تعلیقہا بالشرط فعند ثبوت 
الشرط بازم ثبوت العلق به ٠‏ مثا اذا قال لاخر انا ضامن مالك اذا ممرقه فلان ثمتى 
نبت الشرط اي السرقة يغبت المعلق به اي الفمان انظر المواد 157 وا 1۰و4۰ ۱ 

التعليق بالشرط هو ربط حصول مضوون جل بحصول غعون جملة اخری 
(اشیاء)٠‏ و'يقال للشي» ااربوط معلق بالشرط وجزآوء وللشي» ا مر بوط عليه «علق 
عليه وشرطه وبشترط لفبوت الشرط ان یکون ملان) وسيأ تی تعر یفەفی شرح الادۃ 
الا تية ومعدوما اي غير ءوجود وقت العقد وان یکون من الاشیاء ا مکن حدوثها 
فالتعلیق بشرطکائن اي موجود يكون زا والشيء المعاق عليه بقع حینثذرفي الحال 
والتعلیی بشرط مستیل باطل ( اشباه ) واما الشرط الفاسد اي غير اللا فن 
المعاملات ما يجوز تعليقه به ونما ما لا يجوز فالاول مختص بالاسقاطات ا حضة التي 
جلف بها كطلاق وعتاق (درر ) وبالالتزامات الي يحاف بها کج وصلاة ويدخل 
فيه ابطال الاجل وال وكالة فالاول کتولہ کا حل غم وا تر'ده نيجل المالكله فان 
م برد حل" مي الال والژانی کقوله كا عزلتك فات وكلي انه يصح( رد متار ) 
والثاني اي ما لا يجوز تعلیقہ بالشرط الفاسد هو ما بقي من المعاملات الث زعبة ويقسم 
الى تسعين الاول ما يفسد بالشرط الفاسد والذاني ما هم به ويكون الشرط لذراً 
وسیأ في 'فصیل ذلك في شرح الاد: الانية 
× المادة ۸۳ 26 یازم مراءاة الشرط بقدر الامکان 

٠‏ اعم ان الشرط ثلاثة اقسام شرط جائز وشرط فاسد وشرط لفو فالاول هوما 
قتضیه العقد و بلاثمه کلبیع بشرط ان البائع يحبس البیع لاستيفاء ان او جری 
العرف به كبيع نمل بشرط ان بجذوہ البائع ویش رکه او ورد الشرع يجوازه كيار 
کے 


oo 


الشرط والشنرط الفاسد هو ما لا يكون من مقتضيات العقد ولا یلائہ وفیه نم | , 
لاحد العاقدین 5 اذا باع وبا بشرط ان بخبطہ البائع او فيه نفع لبيع دومن اهل 
الاستحقاق کا اذا باع عبدا بشرط ان يعتقه الشتري والشرط اللذو هوما سوى 
ذلك کشرط نفع لبیم لیس من اهل الاستمقاق کا اذا باع حيوانًا بشرط ان لا ببيعه 
الشتري انظر الواد 187 و ۱۸۷ و۱۸۸ و۱۸۹ و۲۸۷ ۳۸۹۳۲۰۰ وه.ه 
وہ٠٠‏ و ۱۳۷ و ۱۹۱ و ۷۲۲۸ و ۷۸ و٥٥۸‏ و۹٣۱۳‏ و۱۳۱۷ و۱۳۷۰ و۱۳۹۰ 
و۱4۲۰ و۰۱۱۷ ویراد بهذه الادة للشرط قیید اصل الەقد بدون کر 
الشرط ان وما في معناها صراحة کقول الب بمتك بشرط او عل‌ان لا تبيعه لاما 
اذا ذكرت صراحة بصورة التعليق فتصير سیب لكر الشي* الملتی بالشرط فنع 
انعقادہ في الحال واما اذا لم تذکر ممراحة فلا یکون الشرط مان لانعقاد اصل 
E‏ يل الشرط الجائر او الشرط الاخو فالمقد 
بنعقد صحيدا وان كان الشر ط مفسداً فالعقد بنعقد فاسدا ‏ ماع ان العاملات منہا 
E‏ لی اک ط لغواً فالاول ماکان 
مبادلة مال مال کالییم والتسمة والاجارة والاجازة و اصلح عن مالي مال و اازارعة 
و العاملة والابراه عن الدين فانه تمليك من وجه کا اذا قال لمديونه أبراتك بشرط 
ان دمني شم فلا ببرأ الا اذا کان الشرط متمارثا او علقه بأمركائن کقوله ان 
اعطيته شر بي فقد رانك مح الا برا و برد عليه ما قبضه شربکہ وكذا لو علقه وته 
. وله لمديونه ان مت" بم الہ اء فانت بريء صم سح و بکون وصية ٠‏ ولو قال ان متك 
فتماد لا ره والاقرار الا اذا علقه يد الند او چوته اي‌موت الفر 
فیصح و بلزهه اذ انه لاس بتعایق لان موته اکن لا محالة بل عرادہ الاشهاد عليه 3 
وخیار ری وا حماراً کی انه ان لم يجاوز هذا النبر فرده یقبلہ 
والا لالم یم 
E‏ مرط في صلب العقد لیقع مفسداً لان لا عبرة لاشرط 
ابق بعد المقد ( جامع الفصولين ) 
الغانی اي ما لا بهد باا؛رط الفاسد القرض وا بة والصدقة والرهن والاہماء 

والرصية والشركة وااضار بة وااقضا و الكفالة والموألة الا اذا شرط کی ا حال علیەان 
يعمايه المال من من دار ا حیل فتفد لعدم قدرتہ على الوفاء بالملتزم والوكالة والاقالة 
لت لل تسه 


ھ2 


اجر ونکه والاذن بالتجارة والصلح عن دم العمد والابراه عنه ولد بالعيب ولد 
بيار الشرط وا-قاطه مكل للاول نی المر با اذا نال ان وجدت بیع عیبا ارده 
عك ان رضي ولان وللغاني ا اذا قال من له خیار الشرط رددت ابيع او اسقطت 
خياري ان رضي نلان فانه بصح و بطل الشنرط وفیه نظر لان الکلام فیا بصح ولا 
يفسد بااشرط الفاسد لا فا يضح تعلیقه اه ملخصا عن الدر ا ختار ورد ا حتار 

استطراد : الاجار: وقتها والمزارعة والماقاة واضاربة والوكالة والكفالة 
والايماء والوصية رالوقف والعارية والاذن في التخارة ولقلید القضا والامارة تصح 
اضانها الى الزمان الم۔تقبل فتنعقد في الال غيرانه بو خر اجراه حكها الى يد 
الزمان المضافة اليه انظر الواد ۰۸ و٦٦٦‏ و ۱۵۱ اما بیع واجازته 
وفستت والقسیة والامركة والمبة وااصلح عن مال والابرا»:عن الدين کل ذلك لا 
تمح اضافته ال المستقبل ومثله اجک على قول ابي يوسف اافتی به اھ عن التذو پر 
وشتر<ه العلا 

× الادة ۸۶ 36 المواغيد اذا اکنست بصور العالیی تکون 
لازمة ٠مثلا‏ لوقال رجل لاخر بم هذا الذيء لفلان وان لم يعطك مه 
ان اعطيه لك فل بوط المشقري القن ازم على الرجل اداه القن الذکور 
بنا على وعده المعلق 

اعم ان الوعد ا جرد لایلزم الوفاء به شرع آلا في صورة واحدة وهي اذا باعه ماله 
یه بات بنین فاحش ثم وعده الشتري بان یرد له امن صح الوعد ولزم الوفا* به کا في 
ايرية والحامدیة وفها شوى ذلك لا يازم الوفاہ بالوعد اجرد فاو امر رجل بان بودي 
دينه عنه فوعده الا مور بذلك 0 امتنع من تادية الدین لا یی رکا مات ف الادة 
0 000 رجل بع مالك من فلان واا ادنم اك الفن لا پازمة شي» لان 
هذا وعد جرد ولكن لوعلق وعده بحصول شيء او عدمة لزم الوفا بالوعد کا في المغال 
الوارد في من المادة لان المواعيد اذا اكت ت صور اتعلیق تصير لازمة انظر 
الادة 1۱۲۳ 


»الاد 36۸۰ الحراج بالضمان ٠‏ يعني ان من يتن شا لو تلف يتفم به 
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في مقابلة الضمان ۰ مثلا لو رد الشتري حيوانا بخبار العيب وکان قد 
استعمله مدة لا تلزمه اجرته لانة ل و كان قد تلف ف يده قبل الرد لكان 
من ماله اي ان خسارته كانت راحعة علیة کذاك انظر الى ا مادہ ۱۳۶۷ 
من الحلة 

اراج ما خرج من الشيء تراج ابر مره وخراج الیوان دره ونسله ومن 
فروع هذه القاعد: ما سیاتی في خیار العيب من ان الز یادۃ المنفدلة غير المتولدۃ من 
الاصل کالکسب والغلة لا تنم الرد بالعيب وتا للشتري ولا بضر حصوطا له ما 
لانها لم تكن جزه من المبيع فلم یکا بان واغا ملکہا بالمان (اشباه) ٠‏ وفيها ما صه 
وهنا سوالان ‏ ارما لاصحابنا بحدها لوكن اراج سے مةابلة الفمان لکانت 
زوائد المبيع قبل القض لابائع تم المتداو انفسخ آکرنه‌من غمانه ولا قال به واجيب 
بان ا راج یعلل قبل القبض بالملك و بعده به وبالضمان معا واقتصر في الحدیث 
على التعليل بالضمان لانه اظهر عند البائع واقطعلطلبه و استبعادہ ان اظراج للشتري ٠‏ 
الثاني لو كانت الذلة بالغمان لزم ان تکون زوائد المخصوب للغاصب لان ضمانه اشد 
من غمان غير, وطذا احتج لانی حنيفه في قوله ان القاصب لا تعن منافم ا مغصوب 
واجیب بان اراج جعل لن هو مالکه اذا تلف تلف على ملکە وهو المشتري والخاصب 
لا يلك ا اخصوب فل يماك زوائده انتهی 

× الادة ۸٦‏ 8ل الاجر والضمان لا جتمعان 

يتفرع على هذه القاعدة ءا اذا تاوز المستأجر الى ما فوق الشروط بوجه يوجب 
الفمان فلا تلزمة الاجرة مغلا اذا استأجر دابة الى محل معين فتجاوز بها ذلك ا حل 
وهككت لزمه الذمان ولا اجر عليه انظر المادة ۰40 وکذا لا تازم الاجرة في المواضع 
التی يحب فیا الضمان انظر اواد ۰47 و٤١‏ و4۸ه و٥٥٥‏ واهه واهه ولاهه 
وهذا كله اذا اتد البب وا حل اما اذا اختلفا فلا مانع مرن اجقاع الاجر 
والشمان كا لو اسا جر دابة کی ان ی کہا بنفسه الى عل :دين ف کہا بنفسه ولکنه 
اروف معه من سك بنفسه وبعد وصوله الى ذلك ا حل هلکت الدابة فانه بلزمه" 
الاجر و یهن نصف قهة الدابة اما لزوم الاجر فلا نه رکب بنفسه واستوف النفعة 
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سس هد 036 | 
یود علیہا اما ضمان نصف القع ةلإفلان تعدى بان اركب معة من سك إنفله 
فکان الاجر لبب والفمان لسبب آخر : 
الماد 36۸۷ الغرم انم ٠‏ يعني ان من ينال نفع شيء !تحمل ضرره 

فبناء على ذلك اذا وھنالحائط المشترك واراد احد الشر يكين نقضه والى الا خر 
فان يحبر على نقضه بالاشتراك انظر المادة ۸ وكذا میر منزل الوقف 0 

۲ ی نی ومن هذا القبيل لو خیف الغرق 
کی ا 
واتفقوا لی الفاء بعض الامتعة من السفی 
الانفس(اشباه)انظر الواد ۲ و١٣٢٣٣١و١٣٣٣٣و٦۱۳۲و۱۳۲۷ؤ۱۳۲۸‏ 

6ے المادة ۸۸ 6 النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر ال مة 

ما يتفرع على هذه الفاعدة ترتيب امکافاۃ والحازاة لمستحةيها ومنه اذا لزم “مير 
الاك المشترك فيلزمكل شر يك من نفقة امیر قدر حصته في ذلك الماك انظرٍِ 
الواد ۳۰۸ و۱۳۰۹ و۳۲۰١‏ وكذا واحتاج اللقيط الى النفقة اوقتل قتلا 
يسعوجب الدية فنفقته والدية على ببت امال لانه لو مات فترکته لبیت الا ل کا في 
غرر الاحکام فكان عليه غرم ہکا له نه ٠‏ واللقيظ مولود طرحه اهله خو من الميلة 
اوفراراً من التهمة ( درر ) 

۴ المادة ۸۹ 96 يضاف الفعل الى الفاعل لا الا مر ما لم يكن عبرا 

فاذا اتلف احد مال غیرہ بأمر آخر فالضمان على المتلف لا علي الا مى ۱۰ يكن 
محبراً وقادراً على ايقاع تہدیدہ بالفعل ويخرج عن هذه القاعدة ہسائل منها اذا كان 
الا مر عاقلا بل وكان المامور صبيًا فیجب الضمان اولاً على الصي بفتضی الادة ۹٦۰‏ 
غیرانہ برجم بعد ذلك علىامره واما اذا کان‌آمره صي فلا يرجم عليه (خانية) ۰ ومنها 
اذا اس اجيره پزش الما* في فناء دكانه فرش فما تولد منه فضمانه عل الا مر وان بغير 
امره فالفمان عل الراش ( رد حتار ) ومنبا اذا كان الا مر اب وصورته ام الاب ابنه 
البالغ ليوقد ناراً في ارضدففعل وتعدت النارالى ار ضجارء فاتلفت شي ضع ن الاب لان 
امره صم فانتقل الفعلاليه کا لو ہاشرہ بنفسه بخلاف ما لو استأجر نجاراً لس قط جداره 
ِفارعة الطریق ففمل وتلف به انسان فان الضمات عل انجار لمدم صمة الامر 
وظاهر هذا التصوير انهليس الراد کل ام من الاب ابالغ حتی لو امرہ باتلاف مال او 
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قتل نفس کن ضمانه الان لفساد الامر ووجهه انه نی الاول استخدام فصع الامر 


لوجوب خدمة الاب بخلاف غيره فانه عدوان والاول ينبغي لقييده با لو اوقد ناراًفي 
بوم ديج او ناراً لا يوقد مثلہا اوكانت ارض ا ار قر ببقيحيث يصل اليها شرار النار 
غالبا والا فلا ضمان عل الاب ( رد تار ) انظر شرح الادة ٩۲4‏ ومنها ٠١‏ اذا امر 
رجلا بفر باب فی حائط الغیر ففعل فالضمان على الخافر ويرجع به على الا مر( اشباء ) 
ولکن افاد في التاترخانية ان الرجوع فیا اذا قال احفر لي بزيادة لفظة لي او قال في 
حائطي او كان ساكنًا في تلاك الدار او استأجره عل ذلك لان ذل ك كله من علامات 
الاك والا فلا برجم لان الامر لم يصح بزع الامور وعليه فاو قال احفر في حائط الذير 
او عا الحافر انه للغیر لا برجع ( رد #تار ) وني ال مندیة اءر غيره ان يذج له هذه 
الشاة وکانت لجاره من الذابج عل ان الشاة لغبر الا مر او لا ولکن ان عم لا یکون له 
حق الرجوع بل الامر والا رجع اه 
× المادة ٩۰‏ €+ اذا اجتمع المباشر والتسبب يضاف الج ال 

لیاشر : مثلاً لو حفر بر فالطر يق العام فالق رجل حبوان | خر لك 
لكر ضمن الذي الق الحيوان ولا شى“ على حافر الٹر 

انظر الادةه ۲ ٩وکذاك‏ اذا دفم ای صي‌سکنا او سلا حالسك له فقتل بەنفسہ 
اغمان على الدافم وكذا اذا حفر بر فوطر يق العامة فال انسان تفسه في البار لاضمان 
على الافر ولو قال الولي سقط وقال الحافر اسقط نفسه فالقول حافر ( اشباه ) وكذا 
اوفتح باب غيره فدخلآخر وسرق البدت فالضمان على السارق لانه ».اشر لا على فاج 
الباب لانه متب ويخرج عن هذه القاعدة مسائل منها لو دل الودع السارق على 
الوديعة فانه يضمن لترکر الفظ ومنها لو دفع الى دبي سكيتا لسکہ له فوقع عليه 
جر حه کان الغمان على الدافع ( اشباه ) 

ل الادة ۹۱ 26 الجواز الشرعي ينافي الضمان ۰ فلو حفر انسان في 

ملك پر فوقع فيه حبوان رجل وهلك لا يضمن حافر البأر شیا 

وكذا اذا اخذ الوكيل بالبيع رهتا أن المال الذيباعه نسیئة فبلك الرهن لاغمان 
عليه کا یأتی في الادة ۱۵۰۰ لانه حیٹ جاز له اخذ الرهن فلا يضمن بهلاکه لان 


ا 
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سےسےس ے س 
المواز الشرعي بنانی الفمان وعا يتفرع على هذ القاعدة الال الواردة في الواد۲۹۹ 
و ۸۲۹۷۹۵ ومنه اذا استأجر دار و<فر فی"‌ا ۳ فعطاب فيها انسان ان کان حفر 
باذن رب الدار فلا ضمان کا لو حفر رب الدار بنفسه وان کان حفر بغیر اذن رب 
الدار فهو ضامن وکذا لو اعار داره من رجل ثم ادخل دابته ور بطہا في الدار بلا اذن ۱ 
لیر فلا يضمن ما عطب ا لاتم رهام ادخلالدابة بلا فن تاجر 
فانه يضمن ما عطب الا اذا ادخلبا ياذث ا-تاجر ومن هذا القبیل ما لو استاجر 
ذاراً فرفع التراب من برها والقاه فيحن الدار فعطب به انسان لايضمن سواڈالقاء 
باذن رب الدار او لا وان فعل ذلك الو جر والق الطین في معن الدار ان کات 
باذن الاجر لا ضمان علیہ والا ضعن ( هددية ملخصا ) 

الادة 96۹۲ الباشر ضامن وان ل تعمد ۱ 
الباشر هو الذي بلى الامر بنه-ه فانه معن الضرر الذي يتولد عن ذعله سواہ 
کان عن قصد منه او یکن کا اذا ری طيراً سهم او رداص فاصاب رجلا فان 

۱ يغعن ديته ( در مختار ) وكذا اذاکان مارا في السوق نمس وعاء اتفاًا والقاء على الارض 

| فانه يضعن فيته انظر الواد ۹۱۲ و۹۱۳ و ٩۱4‏ 

۱ 2 الادة ۹۳ ۴× 20 لا يضمن الا بالتعمد 

او بالتعدي ٠‏ المتسبب هو من ب بب تلف الشي ملہ ارا يفضي الى انلافه‌انظر 
الملذة ۸۸۸ فهو لا يضمن الا اذا کان متعمداً مغلا اذا اجفل حیوان بكر منز بد ففر 
وضاع فلا ضمان على ز يد وأما اذا کان قد اجفله فد وضاع فانه يضمن فبته کیا 
سيأتي في المادة ۹۲۳ وا ظر ایا المادنين ۹۲۲ و۲4٩‏ والسبب في نف مین الباشر 
مطلقا وتضمين الله یب عند التءدي او المد هو ان المباشرة علة وسيب مستقل 
تلف اما ال فليسسيبًا مستقلا فاقنذیان يرافقه صفةعداء ليلح علة التضمين 

6 الادة ۹4 €+ جناية الما ء جار 

اي ان الفمرر الذي يحدثه الحیوان بنفسه لا يضمنه صاحبه فاو ربط دابة في 
فناء داره فلبطت انساناً فقتل فلاغمان تل صاحہا ومذ الادة لقبیدات منها لو نظر 
عد حم أنه حلب شينًا ول عه معن قعة ٠‏ انل الەیوان ومنها اذاکان رج ل حیوان 
مخثى مضرته كالكلب العقور والاور النطوح وال مل الصائل فاشهد على صاحبه احد 

تلو | 
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من اهل الحلة والقر بة و عه ون صاحبه کل ۰ بتانه ذلك ا حیوان بعد ذلك کا 
کات في المادة ۹۲۹ وبقية لقييدات هذه الادة تاتی ےے الفصل الرايع من الباب 
الذاني من کتاب الفصب 

“3 المادة ٠١‏ 26 الامر بالتصرف في ملك الغیر باطل 

لان ہکا لا یچوز التصرف في ملاك الغیر بدون وكالة منه او ولایة عليه لاء 
ايض الامر بالتصرف فيه ويكون الضمان کی آلامور لا على الا مر ما لم يكن بر کا 
مر في ا مادۃ ۸٩‏ وعلى هذا لو جاء بالدرام لیدفعہا الى دائنه فقال له الدائن القہا في 
الجر ففعل فتهلك على المديون لانه ما كان الدائن لم یقبضمہا لم تصر ملکہ فل عع الامر 
ويارج عن هلم ااقاعدۃ ما لو ظهر حر یق وخشي من تعدیہ يجوز لاولياء الامر ان 
يامروا به دم البيوت الجاورةله من لمر يانه وني الندية جاء بدابة الى شط نهر ليغساها 
وهناك رجل واقف فقال له الزي جاء بالدابة ادخل‌ھذہ الدابة النهر فادخلہا وغرقت 
وال مر سائس الدابة ا نكانالماءبحالة بدخل الناس فیەدوابہم للخل والسقي لاغمان 
على احد لان للسائس ان یفعل ذلك بيده وبيد غيره وان يكن امار بحال يدخل 
الناس فيه دوابهمفلداحب الدابة اخیار ان شاء عن ال-اأس وان شاء تعن الما مور 
فان ضمن السائس لا رجوع له عل المامور وان عن المامور فان لم بعلران الآمر سائس 
الدابة حنى ظن صحة الامر رجع على ال-انس اه 

۴ المادة 26 لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك غيره بلا اذنه 

او وكلة ننه او ولابةعليه وان فع لکان ضاءناً انظر المواد 447 و ۱۰۷۰ ۱۲۱۹9 
ويخرج عن هذه القاعدة مسائل منها اذا مات المافر في الطريق جاز ارفاقه بيع امتعته 
وتکفینہوتجھیزہ ورد الباقي الى ورثته وكذا لو اي عليه فانفقوا عليه من ما له لم بفعنوا 
ومنہا اذا انفق اودیع گی ابوي الودع ومنازمته نفقتہم بدون اذنه في مكان لا يمكنه 
مراجەة الحاكم لان ومنها انه يجوز للولد والوالد شسراء مایجتاج اليه المريض من 
ماله بغير اذنه ( اشاء ) ومنها لو حمل المالك دابته فسقط ال مل لحملها اخر بدون اذنه 
لا یمن اذا ملكت بخلاف ما لو ملا ابتدا» فہلکت فانه يضمن ( رد حتار ) ومنها 
مانی جامع الفصولین ونصه: قضى الوصي دیتا بغیرامر القاضي فلا اکبالیتم انکر ديع 
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سس سس ھت 
على ابيه ضمن وصيه ما دفعه لولم یجد ينة لانه افر ببب الان وهو الدع الى اجني 
فلو ظہر غرم آخر يغرم له حصته لدفعه باخثياره بعض حق هذا الى غيره فاو لم یکن 
فرع الاول بننة على الدين يضمن الوصي كل ما دفعه لوقوعه بغیر ۶٥۱ھ‏ 
× المادة ۹۷ کلیس لاحد ان یاخذ مال غيره بلا سبب شرگي 

وان اخذه ولوعل ظن ان ماک وجب عايه رده عیتا ان کان فا والا فیضمن 
قمته ان کان قبا ومغله ان کات مغلياً کا سيأني في الادتین ۸۹۰و ۸٩۱‏ لان 
الا-یان لیس عذراً في حقوق العباد ( آشباء ) 

× المادة ۹۸ + تبدل سب اللك ام مقام تبدل الذات 

پتفرع على هذه القاعدة مسائل .نها اذا ادعى مككا ارت عن ابی وٹہد شهوده 
بانه ورثه من امه لا قبل شہادتہم لعدم موافقتہا للدعوى لان تبدل سب الملاك 
قائم ام تبدلالملك٠‏ ومنها کا ان تبدل الموهوبفي بد الموهوبله ءانع من الرجوع 
في المبة فبكذا لو اخرجه الموهوب له عن‌ملکه بسبب من الاسباب لابيتقى للواهب حق 
الرجوع في هبته انظر المواد ۸۹ و ۸۷۰و۸۷۱ و ۱۷۱۱ 

تبدل الصك والسند ممنزلة تبدل البب فکا انه وافر رجل بالف قرض والف 
من مبيع يازمه الفان فکذا ‏ و کتب سندین كل منہما بالف دون بیان الجهة وفیہما 
اءضاوه وخقه وهو معثرف بها يازمه الان ايشا ولا يقبل قوله ان عليه الما فقط وان 
قم السند الا خر زائدة لان تبدل السند منزلة تبدل اليب ( حامدية وخانية ) 
انظر شرح الادة ۱۰۹ 


9 الادة ۹۹ ×٭ من استعیل الذي ټل اوانه عوقب محرمانه 
فلو قعل احد مورثهقتلابرجپ‌القود او الكفارة يحرم من ارثه ( تدو بر ) وکذا 
لو قتل الموصى له الموصي فانه يحرم من الوصية والقتل ا موجب لاةود هو القتل ال مد 
وهو ان يقصد قتله بمحدد او ما يجري راه ےے تفر يق الاجزاء والقتل الموجب 
للكفار : ثلاثة اقسام شه تمد وهو ان بت مد قتله با لا يقل غالبا كال وط سا 
کان ری صيدا فاصاب انسانا وکانقلاب النائم على شخص او - قوطه عليه من محاح 
حرج ااقدل بسبب ف نه لا بوحب القود والکذارة فلا يحرم من الميرا کا لو حفر پر 
ج ج ج جص ا 
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او وضع خر في الطریق فقتل به مورثه او قاد دابة او ساقہا فوطثته وقتلته وخرج 
القتل مباشرة من الصي وا حنون لمدم الکفارۃ والقصاص وكذا لوقتل الزوج زوجته 
او ذات رم من محارمه لاجل الزنا يرث منہا ( رد حتار ملخصا ) ويخرج عن هذه 
القاعدة مسئلتان الاولى قتل صاحب الدین مدیونه حل دنه ۰ الثانية امسك زوحعه 
مسا عشرتما لاجل ارثها ورثها ( اشباه ) 

اماد ۱۰۰ من سعی في تقض ما تمن جهتهفسعيه مردودطه 

يتفرع عايها ما لو وکل رجلا ببيع داره فباعها الوکیل وهو شفيعها بطلت شفعتہ 
لانه بطلبه الشفعة يسعى في تقض البيع الذي مم من جهته فلا يقبل وكذا لو باع دار 
من رجل فضمن شفيع الدار الدرك للشتري بطلت شفه‌ته ایضا لانه بغمانه الدرك 
للشتري ضمن له ان يحصل له الدار وهذا لا يكون الا بتركه الشفعة وني اخذه لها ابطال 
ذلك( مع الانهر ) ومنها ادعی‌البائع انه فضولی لانقبل منه ٠‏ ومنها غعن رج لالدرك 
ثم ادعى ان المبيع ملکہ لا نیم دعواه ( اشباه ) انظر المواد ۹۸۹ و ۱1۵۸۵۱۰۳6 
ویخرج عن هذه القاعدة مسائل منہا اشتری عبداً وقبغه ثم ادی ان البائع كان باعه 
قبل منفلان الغائب بکذا وبرهن فانه يقبل لانه برهنعلى اقرار البائع انه ملك الغائب 
ومنہا اشترى ارضا نم ادعی ان بائم,اکان جعلها مقبرة او مدا تسمع دعواه ومنهاباع 
الاب مال ولد ثم ادعى انه وقع بغبن فاحش تقبل الا اذا اقر انه باعه بن الال 
ومثله الوصي اذا باع مال اليتيم وكذا متولي الوقف ومنها باع ارخ م ادعى انها وقف 
لقبل ( اشباه ) ولكن مسألة الوقف خلافیة وحاصل ما ذكروى من اللصعیی انه اذا 
باع خم ادعی انه وقف كوم بازومه بقبل والا فلا تسمع دعواه ولا جلف الشتري 
لک اذا برهن اي البائع لقبل بينته على ادل الوقف فقط لات الثهادة في الوقف 
لقبل بدون دعوی وعند ذلك اذاكان البائع هو الوقوف عليه لا يعطى شب من |[ 
الغلة لعدم صضة دعواه للتناقض ( زد محتار ملخصا ) 


الکتاب 0 


في الیوع وينقسم الى مقدمة وسبعة ابواب 


المهدمة 


في الاطلاحات الفقبية المتعلقة بالبیوع 
لاجل انشاء التصرف وبه يوحب وشت التصرف 


ومعنی الایجاب الاثيات وی به اول کلام احد العاقد ین سواء کان بمت او 
اشتریت لانه پثبت للا خر خیار القبول ( درر ) 


0 الادة ۰۲ اي القبول انی کلام بصدر من احد العاقدین لاجل 
انشاء التصرف وبه یتم العقد 

ويراد من التصرف بہانین ااادتین ااتصرفات الشرعيةكالبيغ والمبة وقد عرف 
القبول بالكلام اي بالقول لاذه الاصل وقد رکون القبول بالفعل الدال على الرضي 
فیقوم مقام القول مثال ذلك اذا قال له بمتك هذا الطعام بدرم فا کله ااشتري تم 
الیم وكذا اذا قال بعتك بالف فقبضه وم يقل شيئاً ت البيم ومثله اذا قال البائم 
بعنك هذا الغوب بكذا وهذا الفرس بكذا فلبه المشتري اوركبه ت البيع ايضاً وان 
م يقل شیئاً ويكون الفعل بهذه الصور ام مقام القول ولبس هذا من قبیل البیع 
بالتعاطي لانه لیس في البیم بالتماطي ایجاب وقبول بل قبض البیم بعد معرفة 
امن فقط ( رد محتار ) 

۴ المادة ۱۰۳ 2 العقد التزام المتعاقدين رآ وتعهدها به وهو 
عبارة عن ارتباط الايجاب بالقبول 


0 
فعقد البيع مثلا النزام البائع والمشتري بالبادلة المالية والتزامہما عبازة عن 
ارتباط الايحاب والقبول احدهيا بالا خر فات الشارع قد جعل بعض ا مرکبات 
الاخبارية انشا" بحيث اذا وجد معه معنی شرعي يترتب عليه حلم شرعي مغلا" اذا 
قيل بعت واغتریت وجد معنى شرْعي هو البيع بارتب عليه حك شرعي هو الملك 
XK‏ الادة ۱۰۶ ¥ الانعقاد علق کل من الاجاب والقبول بالاخر 
على وجه مشروع يظهر اثرہ في متعلقها 
متعلق الايجاب والقبول بالبيع هو المبيع والٹن والاثرالذي يظهر بهما ہو حکم 
بیع اي بوت الملك في المبيع للشئري وني امن لاثم 
۴ المادة ۱۰۵ 6 البيع مبادلة مال مال 
م يقل بالتراضي لیتناول بيع الکره فانه منعقد وان لم يلزم وم يقيده بکونه على 
وجه مفید خصو ص کا قیدہ نی الدر الختار ليتنادل بیع درم بدره اسعويا وزنًا وصفة 
فانه منعقد وان كان فاسد | ولیتناول اي مقايضة احد الشر يكين حصة داره بحصة 
الأ خر حالة کون الدار مشاعة والحصص متساویة لانه منعقد ولوکان فاسدًا ولا 
ين ان الاطلاق اولى من التقبيد با ذكر لانه اذا كان المقصود تعریف مطلق البیع 
بکون غير جامع روج هذا منه وان ارید تعريف البيع ااصحیح فليس بانع لدخول 
أكثر اليوع الفاسدة فيه 
وک را وغار منعقد 
× المادة ٠٠١‏ 26 البيع النعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه 
الذكور وینقسم الى حبح وفاسد ونافذ وموقوف 
دیراد بالوجه المذكور ما حصل فيه مبادلة مال مال بایجاب وقبول على وجه 
مشروع يظهر اثره في متعلقہما 
۴ المادة ۱۰۷ 6 البيع الغير المنعقد هو البيم الباطل 
ڑالادق۸ ۱۰ک الیع الصحیم‌ھوالیما جائز وھواللیم!اشروع ذاتاووصفًا 
# الادة 6۱۰۹ البيم الفاسدهو الشروع اصلا لاوصفاً يعني انه يكون 


٥ 


11 


منعقدا باعجبار ذاته غير مشروع باعتبار بعض اوصافه الخارجة ٠‏ راجم 
الاب السابع 1 

ويراد بمشروعية الاصل كو نه مالاً متقوم) والاوصاف الخارجة ا 
رکن البيع وهو الاعاب والقبول وله وهو المبيع فالبیع الناسد هو الشروع 2 
دون وصف هكبيع مال متقوم سكت فيه عن الثن فبيع امال المتقوم صحیح الا انه حيث 
عرضت عليه نة مفسدۃ هي جهالة ان فقد فسد البيم والحاصل ان ابيع ناد 
منعقد ذاناً لكنه غير مشروع وصةا وهو يفيد الماك بالقبض الا في مسائل ستأتي في 
شرح المادة ۳۲۱ 


“9 الادۃ 6١٠١‏ الیم الباطل ما لا يصح اصلا ٠‏ يعني انه لایکون 
مشروعاً اصلا 
البيع الباطل ما لدس مشروع لا باصله ولا بوصفه بسبب وقوع الملل في رکنه 
وحله كبيع ا جنون والصي و بيع ا ظ روا مِتة وهولا يفيد الملك اصلا لانه لا یترب 
عليه حك البیع والضابط في یز الفاسد من الباطل ان احد العوضين اذا ۸ يكن مالا 
في دين مماوي فالبيع باطل سواءكان مبيمًا او نت فبيع الميتة والدم وا حر باطل وكذا 
الييع به وان كان في بعض الاديان مالاًدون البعض انث امكن اعتباره نا فالبیع 
فاسد فبيع العبد انح وا هر بالعبد فاسد وان تعينكونه مبيعا فالبيع باطل فبيع ا مر 
بالدرام او الدرام بر باط لکذا في شرح مسکین وهذا الضابط يرجع الى الفرق 


امد پ۶۹ ",7 
(رد حتار) 


ا دة ۱۱ 6 البيع الموقوف بيع یتعلق به حق الغيركيع الفضولي 
وهذا البيع حیج ينقد ييح ذانا ووصفا غيرانه يفيد الملك موقوقا عل اجازة 


مالافان اجاز ووجدت شروط الاجازة نفذ البيع والافلا وستأتي احكام بيع الفضولي 
وشروط الاجازة في ا مادتین ۳۷۷ و۳۷۸ 


2 الادة ۱۲ ۱ ¥ الفضول هومن يتصرف حق الغير بدون‌آذن‌شرعي 
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6 المادة ۱۱۳ 6 ابيع النافذ یم لانتعلق به حق ال وهو نم | 
الى لازم وغير لازم 
# المادة ۱۱١‏ 6 البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات 
6المادةه ١ ١‏ الیم الغيراللازم هوالبيع اف الذيفيه احدالخيارات 
6 الادق۱1 ابا رکون احدالعاقدين مخيرأ على ماسیا تي في بابه 
۴٭ المادة ۱۱۷ > البیع الات هو البیع القطعي 
lll‏ ۱۱۸ > بيع الوفا ہو بيع الال بشرط انالبائع می رد ان 
يرد الشتري اليه بیع وهو فيح لیم ال جائز بالنظر الى اتفاع المشتري 
بوني حم بیع الفاسد بالنظر الى اقتدار کل من العاقدین على الفسخوفي 
حم الرهن بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيع المبيع من الغير 
ان بیع الوناءحیح في العقار عل الاطلاق اما في المنقول فعلى الحلاف نمنہممن 
اجازه ومنہم من منعه قال الشارح حيدر انندي رئيس محكة التمييز الاول انمشايخ 
الاسلامكانوا يفتون بعدم الجواز ولكنه حيث وردت المسألة فی الحلة على الاطلاق 
وكان هذا ابيع في 2 ارم کان من المناسب القول با جواز وقد عبر« بيع المال» 
الفراغ بالوفا فليس هذا بمَابالوفا اھ وقال ایض انۂیع الوفا کال هن لايم الا بالقبض 
فاذا اشتری مازلا فاحثرق قبل ان بقبضه هلك على البائع ولا بسقط من الدين شيا 
وان مات البائع قبل القبض فالشتري اسوۃ غرم" نم ان الرحوم جودت باشا کان 
قد وضع رسالة في عدم اشتراط ااقبض لتام البیع بالوفا الا ان الفتواخانه | ُستصوب 
ذلك اه 
الماد 26١١‏ بيع الاستغلالهو بیع ال وفع ان‌یستا جره‌لبانع 
ان بيع الاستغلال يكتسب بالنظر الى بعض الاحكام حم البيع الجائز لان 
للشتري ان يوجر من البائع او غيره العقار الذي اشتراه بطر ية الاستغلال وان ينتفع 
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201 2 ابیع الفاسد نظراً لافتدار العاقدين عر فسينه وج الرهن نظرا 
لكونه لا یم الا بالقبض ولعدم اقندار التري کل بيع المبيع لاخر ولکونه احق بدمن 
سائر الغرما انظر المادة 4۰۳ و بيع الاستفلال غير جاثز ني الاصل لانه رهن حکا 
:والرهن لا يحل الانتفاع به ولا تصح اجارته من الراهن واو ا۔تاجرہ لا تلزمه الاجرة 
واما اذا آجرہ ارهن من اجني فان کان باذن الراهن بطل الرهن والاجرة راهن 
وان كان بغير اذنه بتصدق المرتهن بها او يردها على الراهن وهو اولى ( خبرية ) ولکن 
قد اجازه بعض الفقباء لحاجة انظر المادة ۰۳۲ قلنا ان هذا الیم لا يع الا بالقبض 
لانه بیع وفاء صورة وحکا ويل هذا لوباع عقاره بیع وف على ان يستأجره پااف على 
سعة فسله لاشتري تسلی صعییحا ثم عاد فاستاجره منه ع البیع وصحت الاجارة جب 
الاجرة عل البائع اما لواستأجر قہل تسلهه للشئري فلا تصم الاجارة ولا اجر عليه 
الا ان يكون القرض من مال الوقف او اليتم يجب حينئذر اجر المثل ( علي افندي ) 

فائدة : اذا آجر المشتري المبيع الذي اشتراه بطر یق الاستخلال وانقضت المدة 
وبق في يد اللمستاجر فقد افتى علا الروم بازوم اجر المثل ( در مختار )وقد استشكله في 
رد ا حتار لان من اجر ملک مدة نم انقضت وبق لاجر ساکنا لا تازمه الاجرة 
الا اذا طالبه بها فسکن بعد المطالبة وهذا في الملك الحقیقي فا ظنك في البيم وفاه 
نم قالوا زوم الاجرة في الوتف ومال اتم وا مد للاستغلال وهل ما افی به علاء 
الروم مبني عل انه صار معدا لاستفلال بذاك الايجارولداك+مونه بیع الاستغلال 
اه فص اما شيخ الاسلام علي افندي فقد افتی بعدم لزومالاجر الا ان یکون الدین 
من مال الوقف واليتم ۰ صورته اشتری الومي هال الیتم‌ارض بطر بق الوفا وبعد 
آن لہا | جرها من البائع على صنه فضت المدة و بقیت‌الارض في يد البائم سنة 
اخرى بدون عقد اجارة فيازمه لليتيم اجر ا محل عنتلك السنة 

2 ا7 ¥ ابيع باعتبار بیع ينقسم ا ار بعة اقسامالقسم 
الاول بيع الال بالن وبا ان هذا القسم اشہر البيوع يمى بالبیم: القسم 
النافي هو الصرف والقسم النااك بيع المفايضة والقسم الام اس 

9# المادة ۱٢١۱‏ 6« الصرف بيع النقد بالتقد 


1۹ 
۰ 


اي بيع امن بالٹن جن جن سكيع الذهب بالذهب او بغیر جن سکیم الذهب 
بالفضة سواہ کانا مضرو بين او مصوغین و يشترط لته عدم ااتاجیل وخیار الشرط 
والتساوي وزناً وااتقابض قبل الافتراق اذا اتحدا جنس ولو اختافاجودۃ وصياغة وامااذا 
لم جانا فیازم التقابض لا التساوي فاو باع النقدین احد ما بالا خر جزافا و بفضل 
ولقابضا فی الجلس م ولا يجوز التصرف فی بدل الصرف قبل قبضه فاو باع ديناراً 
بدرام واشترى بها وا قبل قبضها فد شراء الوب والصرف بحاله ( هندية ملخصا) 
#۷ الادة ۳۷ € 0 ا قایضة بيع العين بالعين اي مبادلة مالعال 
غير النقدین 
لو باع فرساً جائة مد من الحدطة غيرمعيئة سلما بعد شهر فذاك لیس قايضة بل 
وشرط صحة المقايضة النساوي في التقابض ان اتفقا جن وقدراً كبيع حنطة 
بحنطة والا فالتقابض لا النساوي كبيع کر حنطة بكري شعیر( رد تار لغم ) 
6 المادة ۱۲۳ 3 السام بيع موكجل بمعجل 
اي دفع امن سمجلا واخذ المبيع بعد اجل معلوم فالبائع مسل اليه وااشتري رب 
السلم والمبيع مس فيه وان راس المال وله احکام سيأ قي تفصیلہا في الفصل الثالث 
من الباب السابع 
ع المادة "٤‏ ید الا - ستصناع عقد مقاولة مع صاحب الصنعة على 
ان يعمل شا فالعامل صانم والشتري مستصنع والثي” مصنوع 
وشرطه ان تکون العين والتمل من الصانع فان كانت العين من الستصنع كان 
العقد اجارة 
“3 الماد ۱۲۰ 6 لك ماملکہ الانسان سوا کان اعيانًا او منافع 
الاعيان کالەروض والعقار والیوان والنافع کالکی وافا جمل المنافم مر 
قبيل الاك ول يجعلها مالا لان ا ماك ما من شانه ان يتصرف فیه بوجه الاختصاص 


جات تم 


۷۰ 


رامال ما من شانه ان بدخر للانتفاع وفت ااجة ( رد تار ) اي «المنافع اعراض 
فائتة لا کن ادخارها 


۷ المادة ۱۲١‏ 6 الال مابیل اليه طبع الانسان ویکن اذخاره الى 
وقت الحاجة منقولا كان او غير منقول 


والمالية تفت بتمويل الناس كافة او بعضهم (تأويج ) والفرق بين الملك والال 
هو بالعموم والخصوص فكل مال ملك ولب سكل ملك مالا لان ا منافم لاك کا نقدم 
ولست مالا اذ لا ین ادخارها 
۷ المادة 610 الال المتقهوم “مل فيمعنيين الاول بع مابباح 
الاتفاع به والثانی بمعني المال الحرز فالسمك ف البحر غير متقوم واذا 
SA‏ ا كار 
فاللقوم اذأ شبت بامالية وباباحة الانتفاع به شرع فا بباح بلا تمول لا يكون 
مالا كبة حنطة وما تمول بلا اباحة انتفاع لا یکون منقوما کار بحق امسلل واذا 
عدم الامران ۸ شبت واحد" منهماكالدم (حطاوي ) 
۴ المادة ۱۲۸ 6 المتقول هو الشيالني يكن نقله من عل الى خر 
فشمل النقود والعروض والحيوانات والکلات والوزونات 
والبنا والتهر ان ۸ ژ2 للارض 
× المادة ۱۲۹ 26 غير تقول ما لا یکن نقلہ من مکان الى اخر 
کالدور والاراضي مما يسمى بالعقار 
الادة ۱۳۰ 6 التقود جمع نقدوهو عبارةعن اهب والفضةسواء 
کانا مسک وکین او غیں مسک وکین 
د الادة ۱۳۱ 6 العروض جع عرض ( تج العين وسکوناراء) 
وي ما عدا النقود والميوانات والکیلات والوزونات کااناع والتهاش 


۷۱ 


2 المادة ۱۳۲ 6 القدرات ما لتعین مقادیرہ بالكل او الوزن او 
العدد او الذراع وهي شاملة للکیلات والوزونات والعددیات والمذروعات 

× المادة ۱۲۳ 6 الكلى والکیل هو ما يكال 

۴ الادة ٠+‏ 26 الوزني والوزون هو ما یوزن 

۴ المادة ۱۳۵ 26 العددي والمعدود هو ما يعد 

# المادة ۱۳ 26 الذرعي والمذروع ہو ما يقاس بالذراع 

لا ۱۳۷ دود هو المقار الذييكن تعبين حدودهواطرافه 

9۴ المادة ۱۳۸ 26 المشاع ما يحتوي على حصص شائعة 

۷ المادة ۱۴۹ 6 الحصة الشائعة هي السهم الساري الى كل جزء 
من اجزاء الال المشترك 

۴ المادة ۱۶۰ 6< الجنس ما لا يكون بين افرادہ تفاوت فاحش 
بالنسبة الى الغرض منه 

# الادة ۱۶۱ 6 حزاف والحازفة بیع جموع بلا تقد یر 

بیع صبرة من النطة غير معاوم مقدارها او كالششراء بصرة منالاقود مشاهدة 

ولکنه غير معلوم قدرها 


“ امادة ۱۰۲ 26 حق الرور هو حق الشيٴف ملك الغیر 

۷ المادة ٠١۴‏ 26 حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر 

# المادة 144 ٭ حق المسيل حق جر يان الماء والسيل والتوكاف 
من دار الى الخارج 

ا مادة 26١45‏ اي م يوجد مثلەف السوق بدون تفاوت يعتد به 


۷۲ 


6 المادة ١5"‏ کل القهى مالا يوجد له مثل في السوق أو يوجد 
ےج 0 8 به المعدودات الي لا یکون بین 
۴ المادة 1637 26 العدديات المتقار د 
افرادها وا حادها تفاوت في الفية ما من الثلات کا وز والبيض 
انظر الادة ١١15‏ 
9 الادة ۱۰۸ 26 العدديات ااتفاوتة المدودات التي اس 
افرادها وانعادها تفاوت في القية غمیمها آبیات کالبطیخ الاخضر 
والاصفر انظر المادة ۱۱۱۹ 
94 المادة ۱۹ 9۴ ركن البيم يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال 
مال و یطلق على الايجاب والقبول ایض ادلالتہما على اأبادلة 
6 المادة ۱۵۰ 6 بحل البيع هو المبيع 
# المادة 9۴۱۰۱ اأبيع ما بباع وهو العين | تي تعين في لیم وهو 
القصود الاصلی من البيع 7 الاتفاع انما یکون بالاعیان ٠‏ والاثمان 
وس للادلة 


ولهذا لو تلف المبيم بيد البائع قبل القبض ان تع الع وان هلاك اہن فلا 
ینفسخ ولهذا ايها يشترط وجود اابیع دون ان والقدرة على تلم ابیع دون اہن 
ایض ( رد محتار) 


× المادة ۱۵۲ 26 الین ما يكون بدلا للبيم و يتعلق بالذمة 
٦ي‏ لا يتعين فہو امن الا ان بقع 
عليه لفظ البيع م الاعيان ثلاثة انان ابد وسیع بدا وما هو بين مبيع ومن واما ما 
هو من ابداً ۰۷ آخر صحبها حرف الا ام لا واما 
ما هو مبيع ابد | فعي الاعیان التي ليست من ذوات الامثال والعددیات الثقاربة 


۷۳ 

واما ما هو مبيع ون فهي الکیلات‌والوزونات والمددیات المتقاربة فان قاباما الاثمان 
فهي مبيعة وان قابلها ما مكيل او موزون او عددي متقارب بنظر ان کانکلاما 
عیتا جاز وكلاهما مبيع وا ن کان احدهما عبتا والاخر دیا موصوفا في الذمة فان جعل 
العين منهما مبيمًا والدين فنا جاز ویشترط قبض الدین قبل التفرق وان جعل الدين 
منہحا مبيعا واامین الا يوز وان قبض الدین قبل التفرق لانه بصير بام ما لیس 
عند, ولا يجوز الا يجهة اس وعلامة الن ان بصعبه البا وعلامة المبیع ان لا اص 
الباء وان کا نکلاها دیتا | جز لانه بیع ما لیس عنده اه 

۷ ۱۰۲ كد الف السعی هو امن الذي ميه ويعينة العاقدان 
وقت الیم بالتراضي سواهکان مطابًا يته امقيقية اوناقصا عنها او 
زائداً ملا 

۷ المادة ۱۰4 که القية هي ان اليتق للشيء 

0 الادة ۱۰۵ 6 ا من هو الشىء الذي 3 بالغى 

3 7 ۱ 
2 الادة ٦ه‏ 3 التاحیل تعليق الدين وتاخيره الى وقت معين 
2 2 

6 المادة ۱۵۷ 9 التقسيط تاجیل اداء الدين مفرقا الى اوقات 
متعددة معينة 

۷ل المادة 96۱۵۸ الدین ما بت في الذمةکقدار من الدرام في 
ذمة رجل ومقدار منها لس عاضر وااقدار ا عین مب الدرام او من 
صبرة الحنطة ا حاضرتین قبل الافراز فکاہا من قبيل الدین 

الدين وصف شت في الذمةكا لو اشتريت مالا بالف نان الالف دين في 
ذمتك للبائع ولاکان الدین وصنا ل يكن من اللمكن ان بقضی بعينه بل جثله فاو ادیت 
الالف الى البائم فلا تکون قد ادبت 7+ 1ھ 
استدنت من ز يد الف درم م قبضتها فان الدرام التي ادبتها از بد ليست تقس 
الدرام انی قبشتها منه بل مثلبا ٠‏ وقوله ومقدار منها لیس بحاضر فو کا لوار لك 


۷ 


وهونيالسوق بالف‌درم موجودة عنده في الببت اذ لوكانت قامة بین بدي کالا جت | 
اعیاناً ولكنه نيهذ الصورة لواقر اك لا بالدرام كلها بل قدار منها فقط كثة مثلا 
كانت الئة ديناً لك عليه 
٭ المادة ۱۵۹ #6العين الشي؛ مین الشخص کبیت وحصان 
وی وصبرة حنطة وصبرة درام حاضرتين فکلپا اعبان 
د الادة ٠١١‏ ¥ البائع هو من ببیع 
#لالمادة 36171١‏ المشتري هو من يشتري 
پل المادة ٩6۱۰۷‏ التبایمان ها البائ والمشتريو يسميان عافدین‌ایضا 
۷ المادة ۱۰۳ 96 الاقالة رفع عقد البيع وازاته 
لا تحص الاقالة بعقد البيمكا يوم ظاهر التعبير بل تم جميع المقود فيقال اقالته 
الاجارة والرهن کا يقال اقالة البيع ولکہا تستعمل رفع العقود اللازمة لا شخ غير 
اللازم منها كالبييع الفاسد والموفوف والبيع بشرط ايار 
ملا ماد ۱۱۵ هافر بر هو الغ شك لو قال المشتري للبائع انمتاعك 
لا يساوي الفا فبعه مني بالف فانت الرايج 
»9المادة 36۱۰ الغبنالفاحشغبنع ل قدر نصف المشر فيالعروض. 
والعشر في امیوانات وانجس في العقار او زيادة 
اي اذا نقصت الب الى هذا الد او اکثر كان الغبن فاحشاً والقة شيت 
باخبار ابراء او عن الفرض (علی افندی ) 
6 المادة ۱٦١‏ €+ القديم هو الذي لا يوجد من يعرف اوله 


الباب ول 


في بیان السائل التعلقة بعقد اليم وفيه خسة فصول 


الفصل الاول 
في ما يتعلق بركن البيع 
> المادة ۱٦۷‏ 26 ابيع ينعقد بايجاب وقبول 

فيه اشارة الى انه يشترط ان يكون العاقد متعداً فالواحد لا يتولى طرفي العقد 

کا صرح به في ا انیة وغيرها الا في السائل الا تية فقط ٠‏ الاولى والانية اذا اشترى 

الاب مال طفله او باع ماله من طفله فانه یکتنی بلفظ واحد لان عبارة الاب لکال 
ذفقته ات مقام العبارتين فل تج الى القبول وكان اصیلا في حق نفسه ونائبًا عن 
ظفله حتى اذا بلغ الصبي كانت المہدۃ عليه دون ابيه بخلاف ما اذا باع مال طفله من 
اجني فبل كانت العبدة على الاب واذا اشترى الاب مال طفله لا بنرا من العُنحتى 
ينصب القافي وکیل يقبضه للمغير غ رده لابيه فیکون امانة عنده ( درر) وافا 
یکتنی بلفظ واحد في بیع الاب ماله من طفلہ وشرائه منه اذ اتی بلفظ يكون اصلا" 
نی ذلك اللفظ بان باع ماله فقال بعت هذا من ولدي فانه یکت بقوله بعت اما اذا 
الى بافظ لا یکون اصلا نی اللفظ بان اراد ان ہیع ماله من ولده فقال اشتريت هذا 
لولدي فلا یکنی بقوله اشتريت ويحتاج الى فوله بعت ( خانية ) وال جد ابو الاب عند 
انعدام الاب ینزلتہ ( هندية ) الغالنة اذا باع وصي الاب ماله من الیتم او اشترى 
لنفسه مال يت وکان ذلك خيراً ایت فیصح بیعه وشراژه بلفظ واحد ومتی مير ب 
في المنقول ان پشتري لنفسه من مال اليتيم ما يساوي عثمرة بخمسة عشروان بیع 
مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة وفي العقار ان يشترئ لنفسه بضعف 
القمة وان بيع ماله من اليثم بنصف القعة ( خانية ) ٠‏ الرابعة اذا اشترى الوصي مال 
الیتم للقاضي بامر الفاضي ١‏ در منتقی ) اما القاضي فلا وز ان يعقد لنفسه بیع او 
شراء لان فءله قضال وقضاوء لنفسه باطل ( يمع الانہر ) وکذا وصیه لانه وكيله 


۳۹ 


(رد محتار)٠‏ الخامسة اذا کان لاب ابنان صغيران نباع مال احدهما من الاخر جاز 
وان باغا فالمبدة عليهتمافي ایح اما الودي فلا يدح شرا مالاحدالیتیمین لا خر 
ركنا اذا اذن ما باللجارة ليتبايما لا بجرز لان الومي لو باشر ذلك لابصح فكذلك 
من استفاد التصرف من جهته ( هندية ) والقاضي في هذا كالوصي ( رد حتار ) 

ثتمة اذاوکل الاب رجلا بيع عبد الاب من ابنه لا يجوز اذا كان الاين 
صغيراً لا يعنرعن تفده الا اذا قبل الاب الەقد من الوكيل فیجوز والصحيح ان حقوق 
العقد ثثبت للوکیل وکلوا في ان الا مر يكورم متصرفا لنفسه او لاصغیر وا حیح انه 
متصرف للصغير نائب عنه وماکان من حقوق العقد من جانب الاين فعلي الاب وما 
كان من جانب الاب فعلى الوكيل وكذلك او وکل الاب رجلا بیع مال ابنيه من 
الاخر لا يجوز ولو وکل رجلين فتبايعا جازولو وكل الاب رجلا ببيع مال ابنه فباعه 
ال وکل من الاب جاز کا جاز للقاضي ان يشتري مال اليتم من الوصي وان کان هذا 
القاضيهو الذي ج له وص ولکن لا يجوز لاحد الوصیین ان بیع مال الیتم من 
الوصي الاخر( هندية ) وني اخانية ولو امر الوصي رجلا بان يشتري یئامن مال 
اليم فاشتری لموکلہ لا يجوز اه ۱ 

ثم آنه وان کان الیم ینەقد بالايجاب والقبول الا انه اذا كان بیع عقارًا فلا بد 
ایضاً من‌ر بطه بسند من سندات الدفتر الماقاني والا فلا عم الدعوى به لانه بتاری 
۷ مادی الاخرى ۱۳۲۰ و۱۷ ایلول سنة ۱۳۱۸صدرت الارادة السنية بناء ع 
قرار شوری الدولة وقرار علس الوکلا» الخاص بنع الحكام من مماع دعوی البيع 
والشراء اذا ر بطا بسند عادي وم يربط بسند خاقاني الا ان ذلك لا يشل اليبوع 
الواقعة قبل ذلك التاريخ 


۴ المادة ۱٦۸‏ 26 الاعیاب والقبول نے بیع ها کل لفظین 
مستعملین لانشاء البيع في عرف البلدة 
اي عبارة عن كل لفظين يبئان عن معنى الغليك والغلك ( تنوير) فینعقد الب 
بلفظ المبة والجمل کقوله وهبت منك هذا العبد بااف درم وقال الاخر قبلت او 
جعلت لك هذا بكذا وكقول المديون للدائن جعلت لك هذا بدينك انعقد البیع على 
الحعيح في كل هذه الصور و بنعقد ايض بلفظ رضيت او امضبت او اجزت فلو قال 
سا 


۷۷ 
1 
المشتري اشتریت بكذا نقال البائم رضيت او امذیت او اجزتصح البيع وكذا لوقال 
هذا العبد بيع لك بدینك فقبل الاخر فينمقد البيع وكذا لو قال لغيره اشتريت 
عيدك هذا بالف درغ فقال البائع قد .لت او قال‌نم او قال هات امن 3 البيع على 
الاصح ولوقال اغتر بت بكذا فقال البائم هو لك او عبدك او فداك ع البيع (هندية) 
وني رد ا حتار و ينعقد ببیم معلق بفعل قلب كا ني الج ركان اردت اوان اتجبك او 
وافقك فان قال ااشتري اردت او اجبني او وافقنی ع البيع وكذالو قال ان 
اديت لي ان فقد بعتك فان ادى في ا جلس صح ويصح الايحاب بتوله اشركتك 
فيه او ادخلتك فيه او جیلت لك هذا بالف٠‏ وفي عرفنا “می بیع امار على الاٹجار 
غماناً فاذا قال ضمنتك هذه الغار بكذا وقبل‌الاخر ينبغي ان بصح ٠‏ وكذا تعارفوا في 
ابيع احد الشر یکین فی الدواب حصته لشریکه الاخرافظ المقاصرۃ فیقول قاصرةتك 
بكذا ومراده بعتك حصتي من هذه الدابة بكذا فاذا قبل الا خر صح لانها من الفاظ 
القليك عرقًا اه والحاصل انه لا يكن احصاء الالفاظ المسشعمزة الا زشاء البيع بل ان 
الضابط ها العرف والعاده 

۷ المادة ۹ > الايجاب والقبول یکونان غالبا بصيغة الاضي 
کت واشتریت 

وذلك لان البيع انشاه تصرف والشرع قد اعتبر الوضوع للاخبار اي الاضي 

انشاني جیم العقود ولان الافي ایجاب وقطع والمستقلى وعد او امر ولهذا اقتفى 
ان بكون الایجاب والقبول بصيغة الاي لانہما وضعا لانشاء البيع ( درر) 

واي لفظ من هذين وکر اولاً فہو ابجاب والنافي قبول فلوقال 
البائع ہمت منك هذا الناع بثة قرش تم قال الشتري اشتريت او قال 
الشتري اول اشتريت شم قال البائم بغت انعقد البيع ویکون لفظ بعت 
في الاول اجب واشتریت قبولاً وف الثانية بالمكس وینعقد الیم ايضأ 

زنل ہے ء. انشاء القلك والھل کول البائم اعطيت او ملك 
بكل لفظ ينيعن انشا تمليك والقاك کتول البائع اعطیت وملکت 
وقول الشتري اخذت اوتلكت او رضت وامثال ذلك 


۷۸ 


۴ لمادة ۰ 6 ینعقدالیمبصیفة الضارع ایض اذا ارید بهاالحال 
کابیع واشتري واذا ار ید بها الاستقبال لا ينعفد 
وذلك لانااضارع سمل الال والاستقہال فان ار يد به الحال انەقد البيع وان 
اريد به الاستقبال لا ینعقد 
× المادة ۱۷۱ 22 ہت اعرد مثل 
NE‏ نامک لو قال للبائع اتبيعني مالك هذا بألف فقال 


البائم بعت فالبيع لا بنعقد الا ان بعود الشتري بعد قول البائم بعت فيقول اشتريت 
اذيجعل لفظ بعت ايجاياً لفظ اشتریت قبولا ( هندية ) 


االمادة ۱۷۲لا ینعقد البيع SEE‏ کم واشتر الااذا 
دلت بطريق الاقتضا على ا حال خينئذر ينعقد بها البیع فلو قال المشتري 
بعني هذا الشي بكذا من الدراهم وقالالبائم ہك لاینعقد البيع اما لو قال 
البائع للشتري خذ هذا المال بكذا من‌الدراموقال المشتري اخذته او قال 
الشتري اولا اخذتهذا الشىء بكذا غروشا وقال البائم خذه او قالالله 
ببارك لك فبه او مثله انعقد البيع ۰ فان قوله خذه وال يبارك هن نی 
ها انا بعت نفذ 


لاٹ قول البائع خذہ ام بالاخذ بالبدل فهو لا يكون الا بالبيع فقدار البیع 
افتضاء فیثدت العقد باعتباره ( درر) 

اا دة 9۴۱۷۳ کا یکون‌الامجاب والقبولبالمافهة يكونانبالمكاتبة ایض 

ویکونان‌ایضا بالرسالة کا لوقال بعت هذا من فلان بكذا فاذھب با فلان و بلنه 


فذحب الرسول واخبر ا تر فقبل في مجلس وصول الرسالة اليه م البيم ( درر ) 
وسيأ تي تام ذلك في شرح المادة ۱۸۱ وانظر ایض الادة ۹ ویصح رجوع الکانب 


۷۹ 


او الرسل عن الایجاب قبل قبول اككتوب له او الرسل اليه سواء علا بالرجوع 
اوم يعلما( هندية ) 
»المادة ۱۷ ٭٭ ينعقد البيع بالاشارة العروفة للاخرس 

انظر المادة ۷۰ واما الاشارة من الناطق فلا ينعقد بها البیع لان الاغاره لا 
تعتبر بحقه وید علیہ ما نی الحاوي الزاهدي فضولي باع مال غيره فبلنه فسکت 
متأملا فقال ثالث هل اذنت لي في الاجازة فقال نم فاجازه ينفذ ولو حرلك رامه 
نم فلا لان ريك اراس في حق الناطق لا يعتبر اه لکن اذا قال له بعه مني بكذا 
فاشار براسه نم فقال الاخر اشتربت وحصل‌النسلي بالترانميكان ذلك بیع بالتعاطي 
بخلاف ما اذا لم حصل التسليم من احد ا این لان لا بد من وجوده ولو من احدهما 
( رد حتار ) 

ا مادة ۱۷۰ حيث ان الصدالاصل من الا يجاب والقبول‌هوتراخي 
الماقدین فینعقدالیع البادلة فلا الق التراضي و “می هذا بيع التعاملي 
مثال ذلك ان يعطلي المشتري للفباز مقداراً من الدرام فیعطیه ابا ها 
مقداراً من ا حبز بدون تلفظ بامجاب وقبول او ان يعطي الشتري امن 
لبائم ویأخذ السلعة و يسكت البائع وکذا اذا جاء رجل الى بأئع الحنطة 
ودفع لہ خسة دنائیر وقال 1 تیم الذمن‌ھذءالمنطة ققال بدينار فسکت 
الشتري ثم طلب منه الحنطة فتال له البائع اعطيك اياها غداً ینعقد البیع 
ایض وان لم بجر بینهما الايجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ترق‌سعرمد 
الحنطة في الد الى دينار ونصف يجبر البائم على اعطاء الحنطة بسعر المد 
بدينار وكذا بالمكس لو رخصت الحنطة وتدنى سعرها فالشتري تحبر على 
وا ہالٹن الاول وكذا لو قال المشتري للقصاب زن لي بخمسة غروش 
جا من هذا الجانب من هذه الشاة ققطع القصاب الم ووزنه واعطاء ایا 


انمد البيع وليس للشتري الامتناع عن قبوله واخذه 
ولو لم بعظه الم الم واما اذالم میا انب الذييجبانيقطع منه بان قال زنلیەن 
هذا العم بكذا لا يكون بیع وللا مر انیتنع عن اخذ الحم وكذا اذا قال لەزن ليمنهذا 
إل كا وضعہ في هذا الزنييل حتى اجي» بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فا کلت ارام 
فانه هلك عل القصاب لان الوكالة لم نمم حيث انهم ببينموضع ال اما اذا ين بانقال 
من الذراع او الب فینثنر يكون الملاك تى الشتري لان ابیع یکون قد مح 
فنصم الوكالة بالقبض (خانية) وہذا کیا لو اشتری حنطة ودفع الى البائع جولقا لیکیلہا 
و۳ فيه ففەل يصير المشتري قاب کا مر" نے المادة ٥٥‏ و يصع البیم بالك اطي 
في اس والانیں على ما هو امد( ملق ) و يصح ايض ولو كان الاعطاة من احد 
الجانبينفقط و به يفق ( تتویر وغرر ) وصورته ان یتفقا على امن ثم یاخذ الشتري 
ااداع ويذهب برضا صاحبه من غیران بدفع امن او ان يدف المشتري امن لابائع 
ويذهب بدون قبض المبيع فان البیع لازم على ااصحیح وهذا فیا ُنه غير معلوم اما 
الحبز وا لم فلا بحتاج فيه الى يبان اہن ذ كره في الجر ويراد في دورة دفع امن فقط 
ان البیع موجود معاوم لکن المشةريدفم نہ وم بقبضه ( محظاوي ) ومن صوره ایض 
الخال الوارد فی من الد بقوله کذا لو جا رجل الى بائع حنطة ان وهذا المثال منقول 
عن القنية وفيه اربع هائل الاولی الانعقاد بالتعاطي ٠‏ الثانية الانعقاد باليس 
والنفيس ۰ الثالقة الانعقاد بالتعاطي من جانب واحد ٠‏ الراہمة کا بنعقد باعطاءالمبيع 
ينعقد باء‌طاء اہن کذا في رد ا حتار ومن صور بي التعاطي ما لو طالب مدبونه فبعث 
اله را قدرا معاوما وقال خذه رالد وال مر لیا معلوم كان بیع وان لم :یلاہ 
فلا( خيرية ) ومن صوره ابضاً تسل المشتري ابيع الى من بطلبہ بالشفعة في مود 
لا شفعة فيه وكذا تسل الوکیل باشرا الب الى الموكل بعد ما صار شراوه لنفسداو 
بعد ما آتکر الموكل التو كيل ( هندبة ) وني الدر ا ختار ما بره الانسان من البياع 
كالز یت والعدس والح وما شاكل اذا حاسبه على انانم بعد استہا کہا جاز استهاناً 
وقد عل ما نقدم نی هذه المادة وشر-ها اله لا بد في انعقاد بیع من التماطي واو 
من احد الجانبين والا فلا ینعقد فاو قال الكاري ہکم حمل الحطب هذا فاجابة بعششرة 
فقال له احمله الى بيتي نحمله فلا ينعقد البيعالا ان یسلم الطب في البیت کا في 


۸۱ 


البزازية لان القن لم یسل للبائع ونقل الطب الى الببت لا يعد تسلا 
2 الادة ۱۷۰ ¥ اذا تکرر عقد البح تبدیل ان او تزیده 
او تقیصه يعتبرالعقد الثاني 
وينفسخ العقد الاول ویراد بتبدیل الشمن تبديل جنسه كا لو باعه بدیتار ثم 
باعه بمائة درم فالبرة للعقد الناني اما لو تکر رعقد البيع دون تبديل الشمن او تز پیده 
فلو تبایع رجلان مالآ معلوما بمائة غرش ٹم بعد انعقادالبيع تبايعا ذلك الال 
بذهبمن ذوات امائة او ائة وعشرة او بتسعين غرشاً یعتبر العقد الثاني 
ويكون فسخاً للعقد الاول سوا کان البيع الغاني با کثرمن امن الاول او 
اقل حتی لواقام البائع البينة انه باع دار من فلان بالف في رءضان واقام المشثري 
بینة انه اشتراها في شوال بخمسمائة يقضى بالبيع الثاني ( انقروي ) واختلفوا فها اذا 
كان الثاني فاسداً هل فون فسخ الاول قال في النهر ومقتضى النظر ان الاول لا 
ینفسخ ولكن جزم فی البزازية وجامع الفصولین بانه ينفسيخ وكذا قال في الذخيرة ان 
الفاني وان کان فاسدا فانه سفن قسخ الاو لکا لو اشتری قلب فضة وزنه عشرۃ 
بعشرة ولقابضا ثم اشتراء منه بتسغة وعاله ااہزازي بان الفاسد طحق بالصیح نے 
كتير من الاحکام ( رد حتار ) 
الفصل الیانی 
في بیان لزوم موافقة القبول الایجاب 
الماد ۱۷۷ اذا اوجب احد العاقدين بیع شي بشیء یازم اصحة 
المقد قبول العاقد الاخر على الوجه الطابق للايجاب ولیس له تبعيض 
ان او امن وتفر یقہما 
بل عليه ان بق لکل ابيع بکل امن او يترك فان قبل غير ما اوجبة الموجب او 
بعضه او بغیر ما اوجید" او ببعضه لا ينعقد البیع لتفرق الصفقة الذي لا يجوز الا في 
دعر دهد 


٦ 


۸۲ 


الشفعة کا لو باع عبداً وعقاراً فطاب الشفيم اخذ العقار وحده فله e‏ تفرقت 
الصفقة على البائع ( تحطاوي عن البحر) وانما يأخذ المقار بحصتہ من اشن على الوجه 
الذي با تی بيانه في شرح الادة ۱۰۶۱ ۱ 
فاو قال البائم للشتري بمتك هذا موب بائة رش مغلا فاذا قبل 
الشتري البيع على الوجه الشروح اخذِ الثوب جيه بائة غرش ولیس 
له ان يقبل جمیعه جم سز مرف وکذا او فال له بتك هذين 
الفرسين بثلاثة | لافغرش وقبل المشتري ياخذالفرسين بالثلاثة الا لاف 
ولیس له ان ياخذ احدها بالف وخسمائة 
وذلك ثلا يازم تفريق الصنقة التي هي في الاصل ضرب اليد على اليد نم جعلت 
عبارة عن العقد نفه (رد تار ) وما يجب التدقیق به في هذا الياب معرفة ما بوجب 
تفر یق الصفقة واتحادها وحاصل ما ذکروه ان الموجب اذا اتحد وتعدد ا خاطب لم يجز 
التفریق بقبول احدھا بائعاً کان ا لوجب او مشتر یا واذا تعدد الموجب واتحد الخاطب 
لم يجز القبول في حصة احدما واذا اتحدا لم بيز بول الخاطب في البعض فلا یصج 
تفر یق الصفقة مطلقا في هذه الاحوال الثلاثة وكذا اذا اتد الماندان وتعدد المبيع 
| كأن برجب في مثليين او قبمي ومثلي لم بجز تفریقہما بالقبول في احدھا الا ان برضی 
الوجب بذلك ویکون المبيع مما بدقسم ان عليه بالاجزاه كمبد واحد او مكيل 
وموزون فيكون القبول ایجاب والرذا قبولا و یطل الايجاب الاول واما اذا كان 
بیع ما لا جقم من عليه الا بالقيمة كثوبين وعبدين فلا يجوز تفر يق المفقة 
فيه ولو رضي الموجب الا اذا فصل الثن وکرر انظ الايجاب مثل ان قول بعنك 
هذين المبدين بعتك هذا بالف و بمتك هذا بالف (تحطاوي) اما لو فصل امن ول 
یکر انظ الايجاب فعند الامام لايصح لان عنده یتکرر البيع بتکرار الایجاب‌عندها 
بتفصيل الن ( ع الانهر ) وقد اختارت الجلة قول الامام في امادتین ۱۷۹ و ۱۸۰ 
»9المادة ۷۸ تکنی موافقة القبول للايجاب متا ٠‏ فلو قال 
البائع للشتري بمتك هذا المال بالف غرش وقال المشتري اشتریته منك 


AT 

بالف وجمسمائة انعقد البيع على الالف الا انه لو قبل البائم هذه الزيادة 
في ا حلس لزم المشتري حینئذ ان يعطيه خمسماية القرش التي زادها ايضاً 

واما اذا لم يقبل البائع تنك الزبادة نی الجلس فلا يجبر المشتري على دفعها اليه 
بل یازم البيع بالف فقط (هندية) وفیہا لو قال بستکه بالف بمتکہ بانقین فقال قبلت 
الال بالف 1 یجز وان قال قبلت البيعين ججیعاً بثلائة آلاف فهو كقوله قبلت 
الاخير بثلاثة الاف يعني یکون بیع بالفين والالف ز يادة ان شاء قبابا في الحلس 
وان شاء ردها اه 

وكذا لو قال الشتري للبائع اشقريت منك هذا المال بالف غرش 

فقال البائع بعته منك بعافائة غرش ينعقد البيع ويازم تنزيل امائتین من 
الالف 

وني انمانية رجل ساوم رجلا ,دوب فقال البائع ابيجه بخمسة عشر وفال 
المشتري لا آخذہ' الا بعشرة فذهب به وم يقل البائع شیا فمو بخمسة عشرا نکان 
المبيع في يد المشتري حين ساومه وان كان في يد البائع فاخذه منه المشتري وم يمنعه 
البائع فہو بعشرة واو کاننی يد المشتري قال لا آخذه الا بعشرة وقال البائع لا بیعه 
الا بخمسة عشر فرده علیہ الشتري ثم تناوله من ید البائع ندنمه البائع اليه ول بقل 
شیثاً فذهب به الشتري فهو بمشرة اھ 
2 المادة 26 لو اوجب امد ا احبایعین في اشاء متعدده بصفقة 
واحدةسوا#عين لکل منہا نا عل حدة ام لم یمین فللاخر ان يقبل وياخذ 
جمیع المبيع بكل الن ولیس له" ان یقبل ویاخذ ما شاء منها من الذي 
عين له" بتفریق الصفقة 
وكذا لو اوجب في شيء واحدکا لو قال البائم بعتك هذا الفرس بالف فقال 
الشتري اشتریت نصاہا بخمسمائة لا بنعقد البيم لان فيه تفر یق الصفقة على الباء 
ولکن لورضي البائع بذاك جاز البیم ويجعل رضاہ' قبولاً وقبول الشتري اجب لان 

هذا المبیم مما پنقسم ان عليه بالاجزاہ ( ع الانهر ) راجع ايضاً شرح المادة ۱۷۷ 
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۸٤ 
مغلا لو قال البائم بعت هذين الفرسین بثلائة الافغرش هذا بالف‎ 
وهذا باافین او قال کل واحدمنهما بالف وخجسمائة غرش فللشتري ان‎ 
ياخذ الفرسین بثلائة الاف غرش ولس لدان باخذ احدهما بان الذي‎ 

عين له وکذا لوقال البائع بعت هذه الاثواب الثلاثة کل واحد بائة | 
غرش وقال ااشتري قبلت احدها بائة او ثوبين منہا باثي فرش لا 
ینعقد الہ 

الا اذا رضي البائم اما اذا لم يفصل امن بان قال بعتك هذه الانواب بالف 
فقال الشتري اشير يت هذا مائة فلا ينعقد البيع ولو رضي البائع لان هذا ااہیم ما 
ینقسم ان عليه بالةيمة فلو صح لادی الى البيع بالحصة ابتداء وهو لا يجوز ( در 
ختار) وصورة البيع با صة ابتداء ان یقول ہمت منك هذا العبد #صته من الالف 
الوزع عل مته وقعة ذلك العبد الاخر فانه باطل لهالة المن وقت البيع وقوله ابتداء 
خرج به اابیع بالحصة انتهاء کا لو باعه دار بتامہا فاستمق بعفہا ورضي الشتري 
بالباقي فانه بح لعروض البيع بالحصة انتہاء ( رد حتار ) راجع المادة ٥٥‏ وشرحها 

۴ المادة 2614.١‏ لو ذکر احد امجبايعين اشياء متعددة وبين لکل 

واحدئنا مل حدته جم ككل على الانفراد ایا وقبل الاخر بعضما بان 
الیل انعقد البيع في ما قله فقط ۰ مثلا" لو دک البائم اشیاء 0 
وبين لکل منہا 5 معينا عل حدة کک لفظ الاجاب لكل واحد منها 
عل الانفراد كأن یقول بعت هذا بالف وبعت هذا بالفين فااشتري 
حینئذر له ان يقبل ویاخذ اهما شاء بالمن الذي عين له 

لانه بتکرار الایجاب يتكرر العقد فصاركانه باع بصفقات متعددة 


Ao 


النه ل الثالث 
في دق محلس اابیع 
6 المادة ۱ محلس البیم هو الاجتاع الواقع لعقد ابيع 


وهذا الاجقاع لابد مر وجوده حقيقة او حك حت بنعقد البيع ولهذا قالوا 
لا يتوقف شطر العقد اي الايجاب على قبول غائب فاو قال بعت فلات الغائب فبلغه. 
فقبل لم ينعقد البیع اتفاقًا کا في التنوير لانعدام الحاس حقيقة وحكًا واکن پتوقف 
الايجاب عل قبول الغائب اذا كان بكتابة او رسالة ويعتبر عاس باوٹھا( در ختار) 
وصورة الکتابة ان يكتب اما بعد فقد بعتك عبدي فلاناً بكذا وصورة الرسالة ان 
یقول از سوله بعت هذا من فلان الذائب بکذا فاذهب يافلان و پلنهفاذا قبل !اشتري 
فی محلس وصول الكتابة او الرسالة اليه تم ابیم بینہما لوجود محلس البیع حك اذ 
تعتبر قراءة الشتري الرسالة او اسقاءہ کلام الرسول ينزاة الايجاب من الكاتب او 
الرسل ناذا قبل في ذلك ا حلس فقد در الايخاب والقبول في محاس واحد ( رد 
محتار بزيادة ) 

% المادة 2۱۸۲ المجبايعان با حیار بعد الايجاب الى آخر الحلس 
وهذا یی خیار القبول وهو ۷ بوركث فلومات احد العاقدين بعد الايحاب 
وقبل القبول بطل الایجاب ( هندية ) 
مثلا لواوجب احد المتبايعين في علس البيع بان قال بعت هذا 
.مال او اشتریت ول يقل الا خر على الفور اشتریت او بعت بل قال 
ذلك متراخ) قبل انتهاء ا حلس ينعقد البيع وان طالت تلك المدة 
لان خیار القبول يد الى آخر احلس حاجة ال التفکر والتروي والحلس جامع 
للافرقات فاعذبرت ساعاته ساءة واحدة دفمًا للعسر وتحقيقا للیسر ( درر) 
ع المادة AY‏ لو صدر من احد العاقدین بعد الاجاب وقیل 


القبول قول او فعل يدل على الاعراض بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول 
بح 


a‏ 0:صوِ ‏ وپ 0 ؤ64+ يدعي رطمت سدنس سو حم 


۸٦ 

الواقم بعد ذلك٠‏ مثلا لو قال احد المتبايعين بعت او اشتریت واشتفل 
الاخر قبل القبول بامر آنخر اوٴبکلام اجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطلل 
الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض ا جلس 

و تطل الايجاب این بهلاك البيع قبل القبول و بتخيره بزيادة کولادة او 
نقصان كقطع بد بخلاف قلع عين بافة مهاو بة و بطل ایض بہبة البائع الشمن من 
المشثري قبل القبول ( رد محثار ) و بقیام احدھا وان لم يذهب عن جلسه على الراجح 
(در مختار ) ولركان قيامه اصلحة لا معرض) کا في القنية وكذا بكل ما يدل على 
الاعرا ا ضکالاغتفال بسمل اخ ركالاكل الا اذ اكات تة والشرب الا اذا كان 
الاناء في يده والنوم الا ان يكونا جالسين والكلام ولو اجة والشي مطلقًا في ظاهر 
الروابة حتى لو تبايعا وها يمشيان او يسيران ولوعلٍ دابة واحدة لم يصح واختار غير 
واحدكالتمملاوي انه ان اجاب عل فو ركلامه متصلا جاز وصع-ه في ا حیط اما لو 
تبايما وها في السفينة فانه بسح أكون ال فينة كالبيت فلا ينقطع ا جلس بجر يانها 
لاما لا يملكان ابقافها (طحطاوي عن النهر ) قات ومثل السفینة سكة الحديد وفي 
جم الانهر وان کان احدها اما فقعد ثم قبل فانه بصح لانه بالقعود لم يكن معرض اه 

× المادة 36۱۸۶ لو رجع احد التبایمین عن البیع بعد الامجاب 

وقبل القبول بطل الايجاب فلو قل الاخر بعد ذلك في ا حلس لا ينعقد 
لیم مثلا لو قال البائم بعت هذا اناع بكذا وقبل ان يقول الشتري 
قبلت رجم البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ینعقد البيع 

وكذا پطل الایجاب ایا لو خرج قبول الشتري ورجوع البائع مما ( خانية ) 
غير انه يشترط ان يكون المشتري ع رجوع البائع ولكرن. قال في البتيمية يصح 
الرجوع وان لم یع به الاخر( هندية ) وفيها و بعد ماکتب شطر العقد او ارسل 
روا اذا رچ عن ذلك مح رجو سواه عا سول اد بعل وف فح اقب 
و یصح رجوع الکاتب او المرسل عن الامجاب الذيكتبه اوارسله قبل باوغ الاخر 
وقبوله سواء عم الاخر او یم حتى لوقبل الاخر بعد ذلك لا يتم البیم اه 


۸۷ 
1ك 


المادة ۸۵ تکرار الايجاب قبل القبول ببظل الاول ويعتبر 
فيه الاجاب الثاني ۰ فلو قال ابائم للشتري بتك هذا الذيء بائة غرشثم 
بعد هذا الاجاب قبل ان یقول الشتري قبلت‌رجع فتال بعتك ایاه بمائة 
وعشرينغرشا وقبل الشتري يلغى الا اب الاول وینعقد ايع علی مائة 
وعشرین غرشا سو 
النصل الرابع 
في الشرط بالبیع 
6 المادة ۱۸۲ 6 البيع بشرط یقتضیه الفقد صحیح والشرط معتبر 
ومعنىكون الشرط يقتضيه الەقد ان يحب بالعقد من غير شرط( رد حتار )کا 
لو باع بشرط تسل المبيع عل البائع والشمن على المشتري فالبيع صحیح والشرط معتبر 
لان هذا الشرط يقتضيه العقد وكذا 
لو باع بشرط ان محبس البيع الىان یقبض امن فہذاالشرط لايضر 
في البيع بل هو بيان انتضی العقد 
ولان هذا الشرط یقتضیه العقد ايضا فان للبائم حبس المبيع الى ان یقبضالشمن 
ولو م يشترط ذلك في العقدكا سيأ تي في المادة ۲۷۸ ومن هذا القبيل ما لوباع ز یت 
على ان يزنه بظرفه و يطرح عنه‌وزن الظرف فانه يصح ایض لانه شرط یقتضیه المقد 
ولو اختلفا في نفس الظرف ۳ او قدرہ فالقول للشتري بيينه لانهفي الصورة الاولى 
قابض وفي الصورة النانية متکر وهذا بخلاف‌ما لوباع ز يتا على ان يزنه بظرفه و يطرح 
عنه بكل ظرف مقدا ركذا فانه فاسد لخالفته مقتفی العقد اذ مقتضاء ان یطرح 
مقدار وزت الظرف (تنوير وشرحه للعلائي ) وكذا لو اشتری یا بشرط ان 
ER‏ لاا A‏ بس تھے ہے 
)١(‏ والقصود بالاختلاف نی نفس الظرف اختلاف العاقدين بین ان یکون 
هذا او ذاك بعد قبض الڈتري 
ا([_ ےس ج چ ج سچ عتحه 


۸۸ 


0 سسح-_-۲ ۰۰ | 
يتسلمه من البائع قبل نقد مُنه فالبيع فاسد (هددية) لان مقتضی العقد نقد امن اولا 
کا سيأ تي في المادة 577 

9 المادة 96۱۸۷ الیم بشرط يويد المقد صحيح والثرط معتبر: 
55 اه يرهن المشتريعند البائم : 00 اران کل 
له الین هذا الرجل صح لبيع ويكون الشرط متبراً حتى انه اذا ۸ يف 
الشتري بالشرط یع يلتلا ارط مرا الشمن 
الذي هو مقتضی العقد 

غير اند بشترط في ذلك ان بكون الرهن والكفيل معلومین بالاشارة او التسمية 
وان يقبل الکنیل الكفالة في عاس البیع ولكن اذا کات الكفيل غاب حضر وقبل 
الكفالة قبل افتراق الجلس جاز واما اذالم يحضر بل كفل حين عل فسد البيع 
(رد حتار ) وان لم يكن ن الرهن معینا ب لکان"سمی‌ان کان عرضا | جز وان کان کل 
او موزوثًا موصوقا نمو جائز وان لم یکن الرهن معلومً ولا “سی وانما شرطا ان يرهن 
بالٹن رعتا فالبيم فاسد الا اذا تراضيا علىتعيين الرهن في المحلس ودفعه المشتري الى 
البائم قبل ان تتفرقا او يمحل المشثري ااذ حن و ببطل الاجل نوز البيع اسان واذا 
اشترى شیثا بشرطان یکذل فلانبالدر ك وكالبيع بشرط ان يعطي المشتري بالمن 
رھت ار کنیل" فانه يصح اذا كان الكفيل حاغرا في علس العقد وک ذل ( هندیه ) 


پلڑلمادۃ ٩6۱۸۸‏ البیم بشرط متعارف وهو الشرط الرعي في عرف 
لبادةصحيح والشرط معتبر: منلا لو باع الفروةعلى ان خبط بها الظهارة 
E‏ 
على البائم الوفاء ہذہ الشروط 


وهذا اذاكان 3 


مرط متعارقا في عرف البلدة والا فالشرط منسد والبيم فاسد 
راجح شرح المادة ۳۱ ولو باع الشمر اشم RE‏ قد ادرك والبعض الاخر 
لم يدرك فشرط بقاءه على الشجر حتی ینضج ص عل قول مد و به یفتی ( رد محتار ) 
ی ی پا 


۸۹ 


9المادة ٩6۱۸٩‏ البيع بشرط ليس فيه تفغ لاحد العاقدين یصج 
والشرط لفو فبيع الميوان على ان لا پیعہ المشتريلا خر او على شرط ان 
پرسله الى المرعى صحیح والشرط لغو 
وكذا کل شرط فيه نفع بیع لیس من اهل الاس خحقاق کییم الدابة بشرط ان 
لا پرکھا الشتري فالبیع حح والشرط لغو (تنو بر ) وکذا لو شرطا فيالبجع نةا على 
اجن کا اذا باءه شب بشرط ان يقرضه فلان عشرة درام فالبیع سحیح والشرط 
لفو واما اذا شرطا النفع لاج یکا اذا باع داراً بشرط ان يسكنها فلا فالبیع 
فاسد وبه جزم سيك الفح واختار القہستانی وصاحبا ال مدایة والوقایة جواز البیع 
و بطلان الشرط وبه جزم في اخانية والےاصل اما قولان في الذهب ( رد حتار ) 
تة : ومن الشروط التي يصح بها البيع و يعتبر الشرط شرط فطع الثار المبیعة 
تل المشتري لانه يقعضيه العقد تفر یا الك البائع وشرط تركبأ على الدخيل بعد 
ادراكها على المفتى به وشرط وصف مرغوب فيه وشرط رده بعيب وجد فيه وشرط 
كر الطر بق اخير الشتريوشرط کون البقرة حاو والفرس هملاجا اي سہلالسیر 
بسرعة وششرطكون الذوب سداس فاذا وجده خماسيا اخذه بکل الشمن او ترك لانه 
اختلاف نوع لا جنس وذمرط کون السو بق ملتوبًا من “من وشرطکون الصابوت 
متخذاً من کذا جرةمن از بت وکذا لو اشتری فما بشر طکونه .تخذا من‌عشرة 
اذرع وفي هذه الصور الثلاث اوكان الشترييبنظر الى ا بیع وقيضه ثم ظہر انه متخذ 
من اقل ما ذكرمن لحن او الز یت او الماش جاز البيع بلا خيار لان هذا مايعرف 
بالعيان.فاذا عاينة انتفی الغرر ٠‏ ومنها لو باع بشرط ان المشتري ييل بالشمن على 
غيره حاز اناا بخلاف ما لو باع بشمرط ان البائع ييل بان احدا عل المشتري 
فانه فاد ۰ ومنها البيع بشرط تأجل الشمن الى اجل معلوم وشرط الاشهاد علي 
الیم وشرط البراءة من المیوب فان کل ذلك جائز ( رد حتار ملخصا ) ومنها ايضا 
لو اشتری حنطة في سنبلہا وشرط التذر ية والاوس على البائم جاز لانه باع الحنطة 
فكانت العذر بة عليه وکذا لو باع رقبة الطر یق بشرط ان یکون للبائع حق المرور 
ومثله لو باع العلو على ان یکون للبائع حق قرار الماو عليه فان يصح وكذا اذا اشترط 


لس ارت 


اجرة الكيل واجرة الدلال لالم فانه يجوز لكونه شرطا يقتضيه العقد ولو باع شيئا 
لان يؤدي اليه اللعمن في بلد آخر فسد البيع اذاكان القن حالا اما لو باع بالف الى 
EE‏ ان بودي الثن اليهني بلد خر جاز البيع بالف الی‌شهر و پپطل‌شرط الابفاء في 
بلد اغر؛لانہ باع بالف الى اج معلوم وام كر الايفاه في بلد اخر لنەیین مكان الايفاء 
وتمیین مكانه ذیا لا حمل له ولاموونة لا يصح وانكان الین شتا له حمل وموونة يصح 
تميين مكان الايفاء و يجوز البیم ابضا(خانیة ملفصا)وفيالهندية ولو قال بعتك فرمي 
هذا بالف درم على ان تعطيني فرسك هذا ز يادة جاز و يكون هذا ز يادة في ان اھ 
. ومن الشروط اي لفسد العقد ما لو باع شاة تلایا تحلبكذا رطلاً او اشتراها 
على انها تضع بعد شہر او اشترسه ارط على ان خراجهاعی البائع فسد البيم سے 
هذه الصور ( هندبة ) ولو باع ارما على ان للبائع فيها طر بق من هذا الوضع الى 
باب الدار او شرط الطر بق لاجني وبين موضمه وطوله وعرضه فالبيع فاښد ولو 
باع هذه الدار الا طر يتا مها من «ذا الموضع الى باب الدار ووصف الطول والعرض: 
جاز البیع شرط الظر بق لنفسه اولغيره ولو باع داره على ان لهذا البيت بعينه لایصح 

ولو قال الا هذا ابیت جاز البيع يميم الشمن فیا سوی البيت ( خانية ) 

سس 
الفصل امخامس 
في افالة البيع 
الاقالة رفع العقد وازالته وحکہا انهافيخ فی حق العاقدين فیا هو من موجبات 
العقد اسيك احكامه ( تو ير) واحكام العقد ما ثبت بنفس العقد من غير شرط 
]| ( طحطاوي )دیع جديد ني حق العاقدين فیا هو ثابت بشرط زائدکا لو اشتری 
عيتا بدينه المؤجل ثم لقایلا البيع لم يعد الاجل بل یضحی دينه حالاً ( در ختار ) 
وکذا لوكان بدینه کنیل فاشترى به شيا ثم ثقايلا لم تمد الکفالة ايض ( خانية ) 
ومثلہ لو اشترى شیا نم ثقايلا ثم ادعی رجل ان البیع ملكه فشهد لهالمشتري بذلك | 
لم لقبل شهادته كانه هو الذي باعہ ثم شېد انه لغيره ولوكانت فسخا لقبلت شاد ته" 
( درر ) وقد ذكروا لكونها فسخ فروع) الاول انها لا تصح بعد الزيادة التصلۃ غير: 
التولدة كالبناء والمیغ سواء كانت قبل القبض او يعده وكذا بعد الزيادة الام اة 

Î 
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المعولدةكالولد لو بعد القبض اما ا وكانت قبل الةبض اوكانت الز يادة متصلة مشولدة 
كالسمن او منفصلة غير متولدة كالغلة فانها لا نم فسخ البیع بالاقالة (رد محتار) 
الثاني انها لا تصح الا ذل الشمن الاول حتى لو كان الشمن عشرۃ دنانیر فدفم اليه 
درام بقيمتهاثم لقابلا وقد رخصت,الدنانیر رجم بالدنانیر لا با دفع ولو سکتاعن 
الشمن ایض) وقت الاقالة وجب ااشمن الاول وكذا لوشرط فيها غير الشمن الاول‌او 
اکثر منه او اقل ذانها تصح بالشمن الاول و ببطل الشرط حتی اذا دفع البائع! كثر 
من الئمن الاول کان له اارجوع بالز يادة وکذا لودفع الاقل کان لشتري ان برجم 
عله با بقي من الیمن الااذا کان المبيع قد تعیب عند ااشتري فتصح حینثذ باقل من 
الشمن الأول اذا کان الاقصان بقدر العیب واما ا وكان از ید او انقص فانه بنقص 
بقدر لیب و برجم بالباقي ولو زالالعيب بعد الاقالة رجم الشتري بنةصان العیب 
الذي اسقطه من الشمن الاول ( رد حتار ملخص) ) الثالث انها لا لفسد بالشرط 
الفاسد وان لم رصح تعلیقہا به بل یکون الشرط لغوا فاو ثقايلا لی ان پوآخر الشتري 
امن سنة او عل‌ارن بحط منه خمسین صحت الاقالة لا التأخير والحط « هندية > 
الرابع جاز للبائع بعد الأقالة بیع المبيع من الشتري ثانية قبل قبضه وان کان منقولاً 
ولوكانت بیع في حق العاقدين ما جاز « در ختار » الاس اذا باع محكيلا: او 
موزوً نم اقایلا جاز للبائع قبض المبيع بلا اعادة كيله او وزنه ولوكانت بم لم بجز 
درر » السادس اذا 'قايلا البیع م وهب البائع المبيع من المشترے قبل قبضه | 
الاقالة جازت المہة ولوكانت بیع في حق العاقدين ۸ نز الحبة لان البيع ینفسخ 
هة المبيع بان قبل القبض واذا انفسخ لم تصح اة « طحطاوي 6 
وح الاقالة ایضا انها بیع جدید س حق ثالث اذا تمت بافظ | قالة وكانت 
بعد القبض فاو قبل فکذلك في العقار طواز بيعه قبل قبضه وفي المذقول فسخ لانەلا 
جوز بيعه قل قبضه فر یکن جعله! یه یم مملت فسخا واما اذا مت بلفظ التاركة 
او المفاخة فهي ذخ في حت الكل ( در تار ) وقد فرعوا کی كونها بيعاية حق 
ثالث فروعا الاول لو كان الع عقاراً فاسقط الشفيع شفعته نم ثقايلا فطلب الشفيع 
الشفعة عند عله بالاقالة قذي له بها لكونها بيماجديداً فکان الشفيع ثالغهما ( د ير) 
الثاني اذا اشترى شيئًا ثم باعه من اخر ثم ثقايلا وبعد ذلك اطلع على عي ب كان عند 
الائ الاول فاراد ان برد بیع عليه بار الەیب ليس له ذلك لان الاقالة بيع 
اميس 12222 
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جديد نی حق البائع الاول الذيهو ثالنهما ( ردعتار) اثالث لیس للواهب الرجوع 
بالمبة اذا باع الموهوب له الموهوب من اخرغ لقابلا لان الاذالة بيع جدید في حق 
ثالث الذي هو هنا الواهب ( درر ) الاب اذا اشترى شبن وقبضه قبل نقد اللەن 
م باعه من اخرغ لقابلا جاز للشتري ان بببعه من بائعه بقل من الثشمن الاول ( جع 
الاجبر ) انامس اذا اشترے دارا فاجرها او رهنها ثم اقایل .ع البائع توقفت الافالة 
ل اجازة المستأ جر او المرتهن لانها بيع جديد في حقم۔ا (حطاوي) 

۴ المادة 2616١‏ للعاقدين ان يتقايلا ابيع برضاها بعد انعقاده 

فالرضا شرط في الاقالة ا في سائر العقود وش لا تصح الا من العاقدين او 
ورتهما فاقالة الوصی له غير صعيحة ( هندیة) وذلاك لان‌من ملك بیع والشراء 
ملك الاقالة إلا متولي الوقف والوصي والصي المأذون اذا باعوا شب با کثر من 
القهة او اشتروا باقل من القعة فلا تصح اقالتهم ( در مختار ) ومثله في اهندية حيث 
قال وتصح اقالة اوصي اذا م يكن فیہا ضورعل الیتم اه ۰ وکذا الوکیل پالشرا لا 
يلك الاقالة ايض بدون اذن موكله کا سیاتی في المادة ۱4۹۳ جلاف الوکیل بالييم 
فاقالته تصح سواء كانت قبل قبض امن او بعده عل قول الامام محمد غيرانه يضمن 
امن لموكله ویکون المبيع له اي للوكيل انظر المادة ۱۰۰۵ 

مه : اذا اشترى الصبي الماذون شب تصح اقالته الا ان یکون البائع قد وهبه 
| امن قبل قبضه فلا تمح حينئذ, اقالته لانها لو حت لکانت تبرت بالبی للبائع ولا 

بقدر المأذون على الرجوع عليه بان لانه لم یصل الى البائع منه شي» وهو لیس من 

اهل التبرع اما لوکان البائع قد وهبه ان بعد القبض فیرجم الاذون عليه بالئن 
لوصوله ليده فل يكن متبرتا فته ج الاقالة ويرجم على البائع بمدها بقدر ااوهوب له 
فيكون الواصل اليه قدر العم نمرتين ‏ الوموب وقدره ٠‏ وقا سحل على الماذون الوه‌ي 
ومتولي الوقف نظرا للصخير والوقف فيجري في ما حكة ( حطاوي ) 

36 المادة ۱۹۱ 96لا کالبیع تکون بالاجاب والقبول٠‏ مثله" و 
قال احد العاقدین‌اقلت بیع او فيه وقال الاخر قبلت AB‏ 
بلاخر اقلني الیع فقال الاخر قد فعلت صحت الاقالة وینفسخ البيع 


۹۳ 


غير انه لا پشترط فیا ان یکون الايجاب دول بلفظ المامي بل تصح بانظین 
ماضیین او احدھا س0 کا رايت في المثال الوارد في مثن اماد لات الاقالة 
لا تکون الا بعد نظر وتأمل فلا پکورت افظ الامرفیها مساومة بل حقیق) تصرف 
( رد عثار) ومح القبول فیہا نصا بالقول او دلالة بالفعل کا في الیع فاو اوجپ 
احد الدقایلین وصدر مرت الاخر فمل يدل عل القبول ةت الاقالة کا لو اوجب 
الشتري الاقالة فقبض البائم بیع اوا کله ان کان طعاماً او رکه ا کان دابة 
تمت الاقالة وكذا لو اغترى وبا م قال للبائع اقلتك فيه فقطعه البائع قيصاً مت 
الافالة ( در مخدار ) وني المندیة قوم في السفینة وقد اشتری قوم من رجل منهم في 
السفينة امتعة تیف الغرق ووقع الاتفاق على القاء بعض الامتعة عن السفينة حتی 
تف فقال بائع الامتەةمن طرح منک المناع الذي اشتراه مني فقد اقلته البيع فطرحوا 
صن الاقالة اانا اه : 
امادة 6١1‏ الاقالة بالتعاطی القائممقامالامجاب والقبول صميحة 
ولو کان التعاطي من احد اللانبين هو اليح ( هيدية ) وفيها قبض الطعام 
الشتري وسل بعض اهن مم قال بعد ايام ان امن ال فرد البائع بض امن القبوض 
فمن قالالبيع يتعقد بالتعاطي من احد الجانبين جعله اقالة وهو الحیح اه٠‏ راجم شرح 
المادة ۱۷١‏ وتصح الاقالة ایض بالرسالة بشمرط الغبول في حلس باوغها ولكن لو قال 
المرسل اليه قبلت في الحلس وانکر الرسل فلا يصدق المرسل اليه الا بیینة (ہزاز بة) 
7 : 3 0 
وا مادة ۱۹۳ ¥ یازم احاد احلس‌فی الاقا شکالبیع يعني انه یلزم ان 
يوجد القبول فی محلس‌الامجاب واما اذا قال احد العاقدين اقلت البيع وقّل 
ان يقبل الاخر انفض ا حلس او صدر من إحدها فعل او قول يدل على 
الاعراض ٹم قبل الاخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيا حبذ 
وكذا لو اغتری مارا اه ليرده فل يجد البائع فادخله في اصطبلہ م جاء البائم 
بالبيطار فبزغہ فلس یفسخ لان فعل البائع وان کان قبولاً ولکن بترط فيه اتحاد 
ا حلس فل يتمد هنا ومغل هذا لو جاء الدلال بالمن الى البائع بعد ما باع المبيع بالامر 
الطاق فقال له البائع لا ارضى بهذا اہن فاخبر الدلال المشتري فقال انا لا ار يده 


۹ 


ايض لا پنفسخ لانه لبس من الفاظ لیخ ولان انحاد الحلس في الایجاب والقبول 
شرط في الاقالة وم يوجد ( حامدية ) 1 ۹ : 
ا مادۃ 6114 بازم ان يكون المبيع فا وموجودآ في يد الشتري 
وقت الاقالة فلو كان البیم قد تلف لا تمح الاقالة 029 
لان الاقالة رفع العقد والمبيع عله فاذا هلك ا بیع امتنم رفع الەقد حنى او 
هلك المبيع بعد الاقالة وقبل النلیم بطات ( رد بتار ) اما لو هلاك احد اابدلين في 


82-5 


القایفة فان الاقالة تصح في الباقی ہنہما وعل المشتري قعة.الحالك ان میا ومثله ان 
مثلیًا ولو هلك البدلان بطات الا فی الصرف ( "نوی ) فانها لا تبطل فيه بهلاك 
البدلین لان المقود عليه هو ما في ذمة كل من الماماقدين ( رد حتار ) 
۷ المادة ۱۹۵ وکان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في 
لباقي ۰ مثلاً لو باع ارضەالتی ملکہا مع الزرع وبعد ان حصد الشتري 
ازرع لتابلا اليم صحتالاقالة في حق الارض بقدر حصتہامن ان 
السمی 

ولكن لو ثقایلا بعد ادراك الزرع م تبر الافالة ( هندية ) وذاك لان العقد اما 
ورد على القصيل دون الحنطة والحنطة زيادة منفصلة متولدة وم مانعة للافالة ( رد 
حتار ) ولو اشترى صابوناً ف غ ثقابلا حت الاقالة لیس البائع ان ینقص ی 
من الشمن مقا بلة جفاف الصابون لان هذه المالة بست من صور هلاك بعض البيع 
(در ختار ) وفي التنويرولواغترى ارضاً متجرة فقطعالمشتري انمجارها ملقایلا حت 
الاقالة ولا شيء لبائم من قبة الاتجار ان کان عام بالقطع وقت الاقالة وان كان 
غير عم خير بين الاخذ جيم ان او الترك اه ٠‏ قالفي ابعر ورم في القدية برغ آخر 
ان الاشجار لا تس لري وللبائم اخذ تعتهامنه لانهاموجودةوقت البیم اه ۰ قال اير 
الزەلی وعليه فكل شي* موجود وفت البيع للبائع اخذ نمه دخل فنا" کالاشجار او 
دا کالزرع وکل شي« لم بدخل اعلا لا قصداً ولا 6 لیس للبائع اخذه و ينبغي 
ترجیح هذا :لا فيه من دفع الضرر عنه ( رد حتار ) ولكن او هلكت الزيادة المنفصلة 
الحادثة_بعد الببع او استهلكها المشتري وغبره فلا نصح الاقالة في المبيع ( انقروي) 


۹۰ 


× المادة ٠١‏ ۱ هلال ان اي تلفه لا ينم صمة الاقالة 

وذلاك لان الاقالة رفعالبيع والاصل في البیع المبیع لا امن ولهذا لو هلك ا بیع 
قبل القبض بطل البيع بخلاف هلاك ان ( درر ) 

نة : تصم اقالة الاقالة فلو لقالا الیم ثم ثقابلا الاقالة ارتفعت وعاد البيع الا 
اقالة السام فانها لا قبل الاقالة تکون الم( فيه دیا سقط في الاقالة الاولى والساقط 
لا يعود ( در مختار ) انظر المادة ١ه‏ من ا حل ٠‏ وحك راس الال بعد الاقالة ككه 
قبلہا لا يجوز التصرف فيه فبل قبضه فلا بجوز ارب اس شراء شيء من المسل اليه 
براس الال بعد الاقالة قبل قبضه هذا اذاکان ال “یت فاو فاسداً جاز کار 
الديون ( حطاوي ) وتعح ایضاً اقالة الفضولي ولتوقف قال في المندیة باعت ضیعة 
مشتركة بينها وبين ابنها البلغ واجاز الابن البيع غم اقالت الام واجاز الابن الاقالة 
حت فلو باعتها نیا بغير اجازة الابن يجوز ولا بتوقف الیم على اجازته لان بالاقالة 
یعود المبيع الي ملك العاقد لا الى ملاك الموكل وا یز اه ٠‏ ولو تقايل الماندان ثم جاء 
ااشتري بالبيع لبرده على البائم فأككر البائ کون المردود هو البیع فالقول اللشتري 
ینہ لانه قابض والقول للقابض ضعیناً كان اواءيًا (درمختار في آخر خیار الروبة) 
بت في الاقالة خيار الشرط وخیار العيب فلو وجد البائع عیب حدث عند الذتري 
و يعم به وقت الاقالة کان له ان برد ابيع على المشخري ( بزازية وانقروي ) 

فائدة : ان موٴونة رد المبيع الى البائع بعد الاقالة في على البائع سي مطلق 
الاحوال ( رد حتار ) 


۹1 


الاب الثاني 
في بیاناسائل المتعلقة بیع ونەم الى ارہة فصول 
الفصل الاول 


في شروط المبيع واوصافه 
“3 الا دة ۱۹۷ 96 یازم ان یکون اع موجوداً 
فبيع المعدوم باطل کا سیاتی في الاد: ۲۰۵ وکذا بیع ماله خطر العدم کا گل 
واللبن في الضرع وار قبل ظهوره ١‏ رد حتار) 
36 المادة 4114 يزم ان يكون المبيع مقدور التسلیم 
فبيع غير مقدور التسلج باط لكا سيا تی في المادة ۲۰۹ قال في الانقروي عن 
جواهر الفتاوی باع عقاراً ملكه لکن في يد آخر النتوی عل انه لا يصح عملا بقول 
عمد لانه لا يقدر عل تسلهه اه وی المندية لو اشتری اشارا اقطم من وجه الارض 
وني القطم ضرر بالارض واصول ابر فليس له ان يقطع لان فيه فمررًا لصاحب 
الارض فله ان يدفع الضرر وينقض البيع وهو الختار لانه جز عن اتسلم معنی اه 
وفيها اشترى اجارا لیقطمہامن وجه الارض فا يل حتی الى لى ذلك مدة وجاه 
اوان الصيف و اراد ااشتري ان یقطعبا فا لم يكن في النطم ضر بین بالارض 
واصول الاشجار له ان بقطع لانه تصرف في ملكه وان کان فيه ضرر بين فلیس له ان 
|| یقطم رفعاً للضرر عن صاحب الارض واصول الانجار واذا ۸ يكن لاشتري ولاية 
القطع ٭اذا يصنع قيل يدفم صاحب الارض قعةالا تجار الى مث تر ما وتصیر الاشجار له 
واختلنوا فا بينهم انه يدفم قيمتها مقطوعة او فیمتها قائة عامتهم على أنه يدفم قيمتها 
قائة وهو الصميح وقيل ينقض اليج بینہما في الاثهار و يرد صاحب‌الارض مل ااشتري 
ما دفع اليه من ٹن الاشجار و به کان يفتي الفقيه ابو جعفر واختاره الصدر اليد اه 
6 المادة 36۱۹۹ يلزم ان يكون الیع EN‏ 

هذه الواد النلاث قد نت شبروطا نعقاد البيع الراجعة الى المقود عليه اي البيع 

وكذا پشترطفي البیع ان يكون مملوکا فلا صح بیع الكلاء قبل احرازہ وان نيت في 
مس ا 


۹۷ 


ملك البائع انظر المادتين ۱۲:٩‏ و۰۲ ۱۳و يشترطفيه ايضا ان يكون الماك للبائع فیا 
دیعه لدفسه فلا ت 2 ما لان لوک لہ وان Ke‏ بعدہ الا في الم والمغصوب و 
باعه الغاصب 7 ف مق دہ فاته بصح ( طحظاوي ) انظر الادغه ۳۰ 

لاد ۰ يشترط ان يحكون ال یع معلوما عند المشتري 

لان بيع امول فاسد کا سیأتیي في الادة ۲۱۳ وذاك لان جهالة البيع تنذي 
واوعه وقدره‌ووصفه یا برفع ا ےهالة الفا <ثة الا اذا کان لا حتاج 2 السام وال 
فانہ کے ہدون معرفه قدر الیم کن افر ان في رده ماع فلان غص) او وديعة م 
اشتراه جاز وات لم يعرف مقدارہ اها ا+هالة الديرة فلا تنافي صحة البیم لارتفاعھا 
بشبوت خيار الرؤ ية الذي بشبت بعد صحة البيم لرفع الجهالة البسيرة لکن لا برفع 
الجهالة الفاحشة العامة اععة البيع ( رد تار ملخصا ) انظر شرح امادۃ ۶۰۲۱۳انه 
لايشترط ان يكون البیم معلومًا عند اليائع فلو ورث مالافي بلدة بعيدة وياعه قبل 
ان براه ولعله 2 البیم انظر الادة ۲ ۳۲و ب٭صرح یی رد ا حتار ٠‏ وفرع عليه مافي القنية 
وهو لو قال اك في يدي ارض خر وة لا تناوي في موضم‌ ڪذا فبعہا مني بستة 
درام فقال بعتها ول يعرف البائع وب تاوي اكثر من ذلك جاز قال اظیر الرملی 
ی ذکر خیار النین للبائم ولا ك ان له ذلك على ما عليه الفتوی حیث‌کان فاحشا 
للتغر بر وقد افتدت به في مثل ذلاك مات اھ 

کل المادة | ۲ یصیر المبيع 0 سان احواله وصفاته الي يزه 
عن غيره 0 مثلا لو باعه کنا ۳2 من النطة الحورانية او باعه ارضأ ت 
یا نحدودها صار امبيع ا صح الیم 

“9 المادة ۱۵۱۲۰۲ كان المبيع حاضراً في محلس اليم 
الاشارة الى عبنه ۰ مثلا" لوقال الیائم للشتري بعتك هذا ا حیوان وقال 
الشتري اشتريته وهو يراه صح الییع 
ولو ظرر الميوان منغير الجزى المسعى لان الوه ف في ا اضر لغ وکا فيالمادة 78 


۹۸ 


وکذا لو قال بعتك هذه الصبرة من :ية وهيعهولة الكيةصع البيع ایضالان 
لیم اذاکان مشار اليه لا تاج ال معرفة قدره ووصفه ما یکن ر بو يا بيع تخل 
ەقل بمتك هذه الصبرة من الاطة بہذہ الصبرة فانه لا یصح البيع لاحال الر با 
واحتاله .انم اصحة البیع كقيةته ( طحطاوي ) 

المادة ۲۰۳ 6د یکن ان یکون اابیع معلوما عند الشتري فلا 
70+ 

فارکان ا بیع عقاراً وعرف المشتري حدوده ول برف | یران يجوز ولو تذ کر 
ال دوو وفت البيع ول يعرفها المشخري جاز البيع اذا لم بقع بين | تجاحد(هندية) اي 
اذا افر البائع بان المقار الذي يطلبه الشتري هو البیع 

6ۃ 6۲۰۰ المبيع يتمين بتعبینہ في المقد ٠‏ مثلا لو قال البائم 
بعتك هذه الساعة واشار الى ساعة موجودة في ا حلس وقبل الشتري لزم 
عل الائم تسم تلك الساعة بعينها ویس له ان يمطي ساعة غيرها من 
جنسها ولا فرق اذا كان الیم هيا او مشلا لان ابيع يتمينفيالبيم مطلقا 
فا واحد اذا کان المبيع ساعة او صبرة حنطة 


: النصل النانی 
/ فا يجوز بیعہ وما لا يجوز 


6 مادۃ ۰ ٠‏ »6 بيع المعدوم باطل ٠‏ فیطل بيع ثرۃ م ترزاصلا 

وكذا سای بيعم لیس فيملكه الا بطر یق الإو بيع حق التعلي لان معدوم 

( تنو ير)كا اذا کاٹ السفل ارجل وعاوہ لاخر ف- قطا او سقط المو وحده فباع 
ل 5 : : 

حب العلو علوه م يجز لان البی حینثذ لیس الا حق التعلي وحق ال لس مال 

لانالمال عین یکن احرازها وامساکبا ولا هو حق متعلق ہالال بل 0 متعلق 

بالمواء ولیس المواء مالا بباع ( رد حتار )اما بيع العلو قبل سقوطه فیح فلو باع 
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صاحب السفل علو صح و يكون سطح ااسفل لصاحب السفل وللشتري حق القرارحتی 
لو انہدم العلوكان له ان بيني علو اخرمڈل الاول«خانية»و بطل ايض بيع ا غيب في 
الارض کزر وجل اذالم يذنت او نبت وم 2 وجوده فان عل جاز «در ختار » ول 
خیار الرژية کا بأتي فی بابها 
»#والمادة 9۴۲۰٦‏ المرۃ التي برزتجمیعہا يصح بیعہا وهي على ٹجرھا 

سوا كانت صا حة للاکل ام لا 

بروز الفُرة ظهورهاوالظهور انفزاك الزهر عن ااشمرۃ وانعقادھائمرۃوان صغرت 
( رد حتار ) واذا بيعت الغار على هذا الوجه وجب عَلی ااشتري قطعبها في الال اذا 
طلب البائم ذلك تفر یا للك وان الى يحبر وليس له ابطال البيع اذا امتنع البائععن 
ابقاء الثار على الاششجار ( در مختار ) وا شرط في البيع ترکبا عل الشجرفسد ابيع 
الا اذا تناهت اجرۃ فصع الشرط عل‌قول مد و به يفتى (تدو بر )وان استأجر الجر 
الى وقت الادراك بعالت الاجارۃ بخلاف ما لو استأجر الارض لترك الزرع فالاجارة 
فاسدة لجهالة المدة فان عيناها صححت (مجمع الائہر ) ولو اشترى رأ على شجرة فاثرت 
ُرا اخر قبل القبض فسد البيع ان لم يحلل له البائع لتعذر التسلم بيب الاختلاط 
وعدم ابیز وهذا اذا لم يعرف الحادث بالوجود فان عرف فالعقد صرح وان اثمرت 
الشجرة بعد القبض لا یفسد و يشتركان في ا'ئمرلاختلاط ملك احدهما ملك الاخر 
وااقول حینثذفي قدر الحادثلاذتري ينه لکونه في بده‌وکذا فی الباذنجان والبطیخ 
(ملعتی) والحی(نی کون الحادث للشتري ان‌يشتري اصول الباذنجان والبطیخ والزطبة 
لیکون الحادث 1 ملکہ ( هندية ) 

وکا بصح بيع الثرة الي برزت يصح ایض بیع البر فی سنبلہوالباقلا+ اي الفول 
والارز وااسعدم في قشرها والجوز واللوز والفستق في قشرها الاول وهو الا علی وعلى 
البائع اخراجه الا اذا بیمت‌با فيه وللشتري خیار الروٴیة لانەشری مالم بر (درهنتقی) 
وص ایضا بيع ااتصیل والرطبة الا اذا شرط تكبا يه الارض فیفسد اما لو شرط 
قطعہا او ارسال دابتهفتأاپا جاز ( در مختار) وكذا يصح بيع ورق التوت باغصانه 
للتعامل ان بين موضع القطع والا فان کان معلوه) عرفا سم ( در +دنقی ) وصح ایضا 
بيع دود الةز و بیضه وبي الغل ا حرز عند عمد( تنو يز) و به يفق وجوز ابو الايث ۱ 


00ت پ5 تسصى۷ 8تت" ۰/۰ 


ص0 وی سس سس سس 
ہم العلق و به یفتی للعاجة وجاز بيع ٠١‏ يل الانتفاع بلده وعظ.ه لان جواز البیع 


يدور مع حل الانتفاع ( در مختار ) ولهذا جاز يعدودة القرمز فان وھ الان اعم 
اذ ي من اعظم الاموال وي اولى من دود القز و بيغة فانه ينتفع بها في الال ودود 
اانز الال «رد محتار » 

اسعطراد :اغا جوز الشركة یذ القز اذاکان الييض منهما والمل مهما وهو 
ینہما انمانا فاو دفع بزر القز او بقرة للاخ بالعلفمناصنة فاغارج کل الاك لحدوثه 
من ملكه وعايه قن ة العلف واجر مغل العاءل « در ختار » 

اناد ں33 ما تلاحق افرادہ یعنی انما لا برز دفعة واحدة 
بل شیاً بعد شیء کالفواکه والازهار والورق والبقول اذا کات ہرز 
بعضها يصح بيع ما سیبرز مع ما برز تبعا له بصفقة واحدة 

سواء كان البارز اقل او اکثرکا يدل عليه اطلاق ان وقد جوزوا هذا البيع 
اسان على خلاف الةياس لتعامل الناس فيه ٠‏ فرع اشتری عن بکرم على انه الف 


من فل يخرج منه الا ماه من دتري ان بطالب البائم بحصة 0 من من امن 
«هندية » 


6ۃ ۲۰۸گ اذا باع شي و بین جنسه فظبر من غير ذلك 
الجنس بطل البيع ٠‏ فلوباع زجاجا على انه اماس بطل اليم 

وكذا لوباع ساءة على انها من ذهب فظهر انها من فضة ٠‏ اما لو باع ثو با عل انه 
نیساہوري فاذا هو خاري فالیع فاسد « هند ية » وم ببطل الیع هنا لاحاد الجذس 
وقد فد لاختلاف النوع وکذا لو باع کیش فاذا مونيجة او حصانا ناذا هو فرس فلا 
ببطل البيع بل يصح لان الذكر والائی في البهائم جنس واحد غيران اتري یکون 
جینئذ يخيرا لفوات الوص ف«در مختار 6 ولو باع بذر بطیخ فظہر بذر ود او بذر 
الفيلق على انه مروزي فظہر غير مروزي کات البيع باطلا وللشتري رد المبيع ان 
قامًا واسترداد امن وان هلك المبيع او خرج الدود فله رد مثله وا-ترداد المن ایض 
وان زرع بذر البطیخ ول ينبت رجم بنقصانه «رد حتار» 


۱۰ 


٤ۃ‏ ۴۲۰۹٭ بيع ما هو غير مقدور الاسم باطل کیم نیا 
غرقت لا یکن اخراجها من الحر او حيوان ناد لا یکن مسکر وتسلیه 
أو طير يطير ني المواء ولا برجم اما لو باع طیراً بطیر ويرجع کا مام فلبیع جائز 
( تنوير) وان باع ظبيا الف وهو داجن ویرجع اليه جاز وان توحش بعد الالف ول 
يوأخذ الا بصید فلا يجوز بیعہ كا لا يجوز بيع فرس عاند لا يكن اخذہ الا جيلة 
( هندية ) ولو باع شیثاً يمكن تسلیمہ الا ان في تساه غضرراکبیع جذع معین من 
ال قف فالبیع فأسد ( ملا ) ولك لوقام ال مدع وسله قبل الخ انقلب البيع 
صيحا لزوال المفسد قبل ثقرره ( درر ) وكذااو باع الس في ا ام ان کان فيه 
ضر لا يجوز واام امانة في ید الشتري وان لم يكن فيه ضرر جاز وعليه شن 
الفص ان هلك الماع في يده ( هندية ) 
94المادة ٠١‏ ؟26 بیع ما لا يعدمالا بينالناس والشرا به باطل ٠‏ مثلا 
لوباع جیفة اوا دما حرا او اشترى بہما مالا فاليم والشرا باطلان 
وكذا ببطل ايف بيع الدم المفوج لانه لیس هال بخلاف بيع كيد وطحال 
فانه جائز ( در مختار ) وحکة اتيز قرار مرخ في ۲۷ موز ۳۱۲ موٴداء انه ماکان 
من مقتفى احكام الح ان بکون كلا ال.وذين في المقارضة مالا كانت ه.ادلة ارض 
*برة بارض امیر ية باطلة لان الارض الاميرية لا تعمد مالا (ج ۰ م٠‏ عد ۹۱۷) 
94ااادة ۲۱۱ بيع غير المتقوم من الال باطل 
فبطل بيع مك لم يصد ( تنویر ) لانه لیس جال متقوم وبطل ايضا یم ال 
مرن النہر والیئر قبل احرازه بخلاف الماء الذي في اباب والصهار ع الوضوعة في 
یوت م ماء الث * فان بیعہ صحیح لانها اعدت لاحراز الماء هلك ما نیہا( رد 
حتار ) راجم المادة النانية وشرحھا٠‏ و بطل ایضا بيع ا راعي واجارتها اما بطلان 
بیعہا فلعدم الملك ادیث الناس ش رکا في ثلاث الماء والکلا والنار اما بطلات 
۱ اجارتها فلانها على استهلاك عين وهذا اذا نيت الکلا بنفسه اما لو انیتہ بی او 
ترية ملکه جاز بیمه ( در مدءق ) دسنی الش رک في النار الاصمالا وضوم لا اخذ 
الجر وني الماء ااشرب وستي الدواب والاستقاء وني الکلا الاحتشاش ولو في ارض 


۱۲ 


وس سس سس سس سس ۲ 
علوكة غير ان لصاحب الارض ان ينع غيره من الدخول الى ملکه ولغیره ان يقول 


له ان لي في ارضك حت فاما ان توصلنی اليه واما ان تحشه او ت :ني وتدفعه لي وصار 
کوب رجل ونع في دار رجل اما نياذن االکەنی دخرل الدار لیاخذہ واما انيخرجه 
اليه ( رد حتار ) واليلة في بیع بر اعي واجارتها ان یستاجر الارض لغرب فسطاطه 
او لنفعة اخري ثم يستبيح ا لرعی محصل القصود ( اشباه 1 

9۴ المادة ۲۱۲ الشرا بغير المتقوم من المال فاسد 

انما بطل البيع في المادة الابقة ويد في هذه لان في الاولى جعل غير التقوم 
میا وفي ااثانية جمل ما والمیع هوالاصل فان م یکن علا اليك بطل ابيع فيه 
بخلاف اہن لانه وسیلة للبادلة انظر المادة ۱۵۱ 


ڑامادۃ 6۲۱۲ بيع مہول فاسد فلو قال البائم للشتر ي بعتكجمیع 
الاشياء التي هي ملكي وقال ااشترياشتر يتا وهو لا يعرف تلك الاشياء 


فالیع فاسد 

وکذا فسد البیم لو باعه جمیع ما له في هذه الدار من الدواب والثياب اذا كان 
المثتري لا بعل با فيها لان المبيع جھول اما لو باعه ميم ما له في هذا البیت بکذاجاز 
وان م يعلم به ال هري لات الهالة في البيت یسیرۃ وفي الدار کذيرة وان جاز في 
الببت يجوز في الصندوق والجوالق ( خانية ) وفسد ایضا بيع ثوب من وبين هالة 
المبيع ( تنوير ) فلو قیضپ المذتري وهلكا معا ضمن نصف تة كل مما لار 
اعدھا مخعون بالقمة لکونه موتا جك البيع الفاسد والاخر امانة ولبس احدها 
باولى من الاخر فشاعت الامانة و الفمان (حطاوي) اما لو دك احدها قبل الا خر 
تمعن ية الاول فقط وان اختلفت قیعتهما وادی الضامن ان اھ لك ارلا اقل 
قعة وادعی المالك عکه فالقول لاضامن ( در مختار ) و ينة المالك اولى اذا برهنا (رد 
حثار ) واغا يفسدالبيعبهذه الصور:‌اذا بشترط ااعاقد ان خیار التەیینفاو شرطاء 75 
الببع ( در منتق ) وني الحنديةجهالة المبيع او ان مانعةجواز اليم اذا كان يتعذ رمعا 
التسایم وان كان لايتعذر لايفد العقد کا لو باع صبرة.مينة و و رف قد رکیاپا او 
باع اثوابامعینة وم يعرف عددها اه وانما بفسدالبيم بالجهالة الفاحشة اذا کان محتاباًالی 


۱۰ 


تسلم المبيع والا فلا يفدكا لو عنده وديعة لزید فاشتراها منه وهو لا يعرف دا ہي ضحم 
شراوه لانه غير حتاج الى التسايم لکون المبيع في بده ( حطاوي ) 
> المادة ۲١۶‏ 9 يصع بيع حصة شائعة معلومة کالنصف والنلثك 
والعشر من عفار ملوك قبل الافراز 
اما اذا كانت الحصة غير معلومة فالبيع فاسد لھالة المبيع فلو قال ارجل بعتك 
نصيبي من هذه الدار بكذا وقبلالمشتري وا یکن عام بنصيبه لا يجوز هذا البیع وان 
علم جاز ( خانية ) وکا یسح بيع حصة شائعة معاومة من العقار يصح بیعہا ايشا من 
البنا الجر تبعا للارض سواہ باع من شر یکو اومن اجنبي ولا يشترط فيه اذن 
الشر نك (هندية ) وفيها بئر وارض بين رجلين باع احدھا نصيبه من البئر بطر يقهمن 
الارض جاز البيع في البثر دون الطر یق وهو ااصحیح ویتوقف عل اجازة صاحبه فاو 
اجاز شربكه جاز البيع في الكل وان باع نصف البئر بغیر طريق جاز 
× المادة ۱۵ ۲ يصح یم الحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك 
ان جواز بيع الحصة الشائعة بدون اذن الشر بك بحم هاتين المادتين انا يجري 
في العقار او فی البنا والشبر تبمًا للارض لا في الحصة الشائعة من البتا والشجر والزرع 
والٹر بدون الارض لانبيع الحصة الشائعة من الجر والزرع واائر قبل الادراك غير 
جائز سوا کانمن شريكه اومن اجنی وان رضي شريكه لان البائع يطالب المشتري 
الم تفريمًا لنصببه من الارض ولا یکن ذلك الا بقلم الكل فیتضرر الشر يك 
لانه ان‌کان هو الشتري لزمه ان يقطع ما ل شترہ وهو نديت نفسه وانكان المشتري 
اجنيا لزم الشر يك ايض قلم حصته من الجر والزرع وااہر اذا طالبه الشثري بذلك 
ولمذا فسد البيع واذا رضي به الشر يك واجاز ہکان له ان برجم عن اجازته لان 
الانسان لا يجبرعلى تحمل الضرر وان رضي به واما اذا انتنی ضرر القلع فالبيع جائز 
كا لوباع الآكار حصته من الزرع او ار صاحب الارض فان الم سحیح لان 
مناط الفساد حصول الفسرر بالقلع وهنا منتف لکون الارض كلها لك لا شيء فيا 
للآكار وبالمكس اي اذا باع الالك حصته من الاكار فالبيع فاسد لانه يمحكنه 
تکلیف الا کار القلم فیتضر ر به وهذا كله فیا اذا لم يدرك الزرع واائر اما اذا ادرك 


4 


ص‫ ۃکتک۳کک ٠۷۱۱‏ ۱ح ج0 0 ب ب سس 
فالبيع جائز لعدم ااضرر بالقطع وكذا اذاکان ار معدودا لاقلمكالمور والعفصاف 
والاشار الصغيرة الفروسة عل ان تنل الى محل | خر وهي |اەروفة بالنصب فاذا 
انتهي اوان قط‌با سح بیع الحصة الشائعة منها بلا اذن الششر يك لان لا ضرر على 
احد بالقسيئة لكرما على شرف القلم واما بيع الحصة الشائعة من البنا بدون الارض 
فمل ثلاثة اوجه وهي اما ان تکون الارض لما او لغیر ما او لاحد ما فان كانت لها 
فالبیع فاسد سواء باع من شر بكه او من اجدني رضي شر بكه او | برض لان للبائع 
حينئذر ان بطالب ااشتري بالمدم فیتضرر الشر بك وكذا لوکانت الارض والبنا 
لواحد فباع نصنمہ من رجل لان المشتري بطالبہ بالحدم فیتضرر ابائع في ما لم پعه 
وان كانت الارض لغيرثما فان باع لاجني لا يجوز لانه لا یکا نله الا بضرر 
وهو نقض البنا وان باع لشر یکو فان کان لا ضرر فيه جاز البيع کا لو استعارالارض 
للبنا مدة ومضت اادة لات لاحق لاجائع ف الارض فلا مكنه مطالة المشتري 
بالقلع خلاف الارض المتأجرة لبقاه حق البائع فيا الا ان يوجر المشة ي نصیبه 
مها قبل البیع فیصح ایغ حينئذ وکذا لو كانت الارض مغصوبة لان البنا غير 
“تح للہقاء بل للقلع فپ وکالقاوع حقیقة فیصح بيعه ولو للاجني ومثله الاحکار 
اني يدفع ما کل سنة مبلغ معلوم بلا اجارة شرعية لان ااہنا فيها متمق القلم «وان 
كانت الارض لا<دما نان باع احدها لاجني لا يوز وان لشر بک جاز سواء كان 
البائم صاحب الارض او الاخر لان البنا هنا لا بکون الا بطر يق الاباحة فو تعق 
للقلم ( رد محتار طذصا ) وي جامع الفصولين دار بين رجلين باع احدھا من 
الاخر نصيبه من البنا ل يجز لانه لا لو من ان باعه بشمرط الترك او بشمرط القلم اما 
الاول فلا يجوز لانه شرط منفعة فشتري سوى ايع واما الثاني فغير جائزايضا لان 
فيه ضررا بالشريك الذي / بع اه 
ثتمة : اذا باع احد اشر یکین في الدار المشتركة بين معا منها او نصيبة من بہت 

معین فللاخران ببطل البیع لتضررالڈمر يك بذلك عند ١ة(‏ انقروي عن البزاز بة) 

1 6 المادة 515 6< يصح بيع 50000 ٦‏ 
تبعا للارض والاء تبعا لتنواته ۲ 
واذا باع ارضا مع شرب ارض اخرى جاز (هندية) ولک لا يجوز بيع عق 
سے 


المرور وحق الشرب وحق التسییل ولا ہہتہا فصدا لان بيع ا حقوق بانفرادها لا 
جوز( درر) ولان حق الد پیل ان کان على الارض فحله حهول وان كان على 
ا“ لج فهو ق التي و بيع حق التەلی باطل ( در مختار ) وكذا لا جوز بیع الشرب 
وهبته وحدہ لاله ليس عال متقوم نی ظاهر الروابة وعليه النتوی وطذا لاء شعن 
بالانلاف فاوسقى ارضه ,شرب غير وفاافتو ىعلىعدم الضمان:« ردمتار» وکذا لایجوز 
ایض بیع مسیلا|لاء ولا ہبتہ طهالته اذ لا يدري قدر ما بشغله ا ماٴ<تدو ير »امالو بين 
حد ما تسیل فيه اما او باع ارض ا مسیل من النمر او غیرء من غير اعتبار حق التبيل 
فمو جائز اذا من حدوده «رد حتار»کا جوز بیع رقة‌الطر بق وه دح اولا«ننو یر6 
وان ۲ جد فیقدر برض باب الدار الاعظم «درر»انظر المادة ۱۱6 
الفصل الثالث 
في بيان المسائل المتعاقة بكيفية یم ا بیع 

اناد 7 E‏ لے مم الكيلات 09-0 وا 
والذروعات کبلا ووزناوعداً وذرعا يصح بیعہا جزافا ايضا ٠‏ مثلا لو باع 
صبرة حنطة او كومة تبن او اجر او جل قاش جزافا صم البيع 

و بشترطلععة بيع هذه الاشياء حازفة اولاً ان تكون ميزة مشار إليها «حطاوي ٠٤‏ 

ثاني) انتباع بخلاف جنسہا لاما اذا بيعت ذا لا يجوز لاحمّالالتفاضل فيؤدي 
الى الر ہا «در مختار» الا اذا ظہر تساویہما في الحاس فیصح «بحر» . ال ان لا تکون 
راس مال سل لشرطية معرفته ولاحمال ان يتفاتة! انير بد ال لم اليه ان یدفع ما 
اخذ ولا ہمرف ذلك الا بەرفة القدر «طحطاوي»موان صح ايع جزافا فهو غير لازم 
بق ال ري آذ له ایارکاسیأتی في اخر شرح المادة الانیة وفيالمنديةولو | مترى صبرة 
حنطة انما ا کثر من عشرة اقذزة فوجدها اکٹر من عشرۃ جاز وان‌وجدها عشرة 
او اقل لاوز وان‌اشتری علی'نہا اقل منءشرةوجدها اقل يجوز ران وجدها عشرة 
اواكثر لا يجوز اه 


وج 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


»9المادة ۲۱۸ لو باع حنطة على ان يكيلها بکیل معین او يزنما 
بحجر معین صح البيع وان لم يمل مقدار الیل وثقل الحجر 

وکذا بمج ایض) على هذا الوجه بيع سائر الككيلات والموزونات لان المانع من | لصبية 
جهالة تفضي الى النزاع وهبنا ليست کذاك لان التي في البيع جل کہ 
الاناء والحجر بخلاف الس فان النسلم فيه.متأخر فالملاك لیس بنادر قله تلق 
فيه النازعة وع ابی بوسف ان الجواز فیا اذاکان الکیال لا پنکیس بالكبس 
کالقصمة ونحوها واما اذا كان کالزنبیل ونحوه فلا يجوز وفي الحر و يشترط لبقاء عقد 
البيع عل الصحة بقاء ال ناه والححر على حا یا فلو تلفا قبل النسلیم فسد البیع لان لا 
بعل مبلغ ما باعه من اه ومفاد القولين انة لابصح البيع على هذه الصورة الا بشرط 
تچیل التسام وفواء في البحر والنهر ولذلك لا يجوز في السلم لان ليم فيه متأخر 
« رد حتار ملخصا » ثم اعم انه اذا بيعت المكيلات والموزونات جزافًا باناه او تغرمعین 
کان البيع جائزا لکنەغیر لازم لنبوت الميار الشتري فیھما « در ختار »فاو باع مثلا 
حنطة محرزة في بر ومشاراً الیہا حح البيم ولو لم يعلم ااشتر يكيل الحنطة اوعمق الیگز 
ولكن اذا عرف اشتري بعد ذلك كيل الحنطة او عمق البثركان بالخيار ار شاه 
اغى البيع وان شاءفضه لانه را كان مقدار النطةغيرموافق لغرضه وهذا ايار 
“می خیار كشف ا ال وهو من قبيل الاضافة الى السب 


لادة ۴۲۱۹٭ ما جاز بیعەمنفرداً جاز استثناوءه من البیع: مثلاً 


لو باع ثمر رة واستنى منهأكذا رطلاً على انه له صمح یم 


ولو کان ار کی رؤوس النخل( در ختار) و بالاولى اذاكان محذوذاً وخ ایض 
استثناء قفيزمن صبرة وشاة معينة .رن قطيع غم اما لو کانت غير معينة فلا يجوز 
لبہالة التي تؤدي الى النزاع ( خانية ) ولو باع بناء او دارا واسنٹنی ما فيه من اطشب 
او اللبن او الاجر او التراب يوز اذا اشتراه النقض(ھندیۃ ) 

وما لا بحوز بیع منفرداً لا يجوز استشناژه من المبيع فلا يصح استثناء امل من 
اللدابة ولا الالية من ااشاۃ لانهلا يجوز ايراد لد عل ا مل والالیة بانفرا ما 


1¥ 


الماد EZ XY‏ ااقدرات صفقة واحدة م يان من 
کل فرد وفم منها 
لفظ المقدرات شامل لامددیات والکیلات والوزونات والذروعات 
مثلا لو باع صبرۃ حنطة او وسق سفینة من حطب او قطیع غنم او 
قطعةمن جوخ على ان کل کیل من ا لحنطة او قتطار منالحطب او راس 


من الغنم او ذراع من الجوخ بكذا صم البيع 

وكذا لو باعهذء الار ضکل ذراع منهابكذا فانه يجوز لیم فيالكلكل ذراع 
با معى له من الن ( هندية ) وقد ظہر من مال هذه الماد اند لا يشترط بیان تھیة 
اليح بان يقول مغلا" بعتك هذه الصبرة عَلى انها مائة كي لكل كيل بكذا او هذا 
القطيع على انه مائة ثاة كل شاة بكذا وهذا على قول الامامين وقد رمتہ جمية 
احلة تم للبداية والخلاصة وغبرما تیسیرً على الناس غير انه پثبت في اابیع علىهذه 
الف رر ةا ار لري بعدالکیل او الوزن او العددلان ال ن كان حبولاً کت 
لعدم اه كية البیمفر با كان ینان انه اقل من الذي ظہر فلا انكف الال بالكل 
او الوزن او العدد ثبت له الخيار ( مجمع الانہر) 

#والمادة ۱ ۲ کایصج یع العقار الحدود بالذراع وا جر يبيصح 
ببعه بتعيان حدوده ۱ 

#والمادة ۲۲۲ انما يعتبر القدر الذي یقع عليه عقد البيع لا غيره 

وکا مم بيع المقار بالكيل او بالحدود يمحم بیعۂ ایض بکلیہما فلو باع ارضا ذکر 
حدودها وقال ان مساحتپا کذا ذراع کل ذراع بكذا صم وكانت البرة للكيل 
لانه ہتفصیل ان اصع المتد وا عليه اما او باع ارم بالف وذکر حدودها 
وذرعما فالعيرة للعدود ولي المالين اذا وحدت الارض از يد او انقص من القدر 
الذي ذکر في العقد فتجري عليه احكام المادة ۲٢٢‏ 

0اد ۴۲۲۳٭ الكيلات والعدديات التقار بة والموزونات الي 
سے 


س 
یں ہچ 


886,:+0 مہہ 


لمءا 


ڪڪ 
ناجل او بين وفصل لکل کیل او فرد او رطل منہا من على حدة 

لان اک لا دناوت هنابان “می البائع جل ان اد ان پنصل لکل كيل 
او فرد ۳۹ 

الا انه وجدعند اتلم تاما ازم الیموان‌ظہر اي 

سر ان شاء فسخ البیع 0۱۱1٣‏ 

لنفرق ااصفقة عليه فل بقع رضاه بالموجود وني ا انیة رجل عندهحنطة او مكيل 
اخراو موزون ظن انما ار بعة الاف من فباءها لار بعة نفر لکل و احد منہم الفمن" 
ئن معلوم مم وجده ناقص) فالصحیح ما قال بعضهم ان الجواب فيه على التفصيل ان 
باع منهم جل فلہم اغیار ان شا وا اخذوا الوجود بحصته من امن وان شا وا تركوا 
وآن باع منهم على التعاقب فالنقصان عل الاخير دون الاولين وهو باغیار ان شاء 
اخذ ما وجد وان شاء ترك اه 

واذا ظهر زائداً فالزيادة للہائم 

لان البيع وقع على قد ر معين وقد وجد فدح المقد وما زاد عليه لا یدخل في 
العقد لان القدر لس بوصف حی بدخل في الیم( درر) خلاف الذرع فانه وصف 
| کا سا تي في شرح المادة 574 

مثلا لوباع صبرة حنطة على انها سون كيلة او عل انها خسون 

کیل کل كيلة متا مشرة غروش بضمسمائة غرش فظہرت وقت الند ايم 
خمسين کیل ازم البيع وان ظہرت خا وار بمين كلة فالشتري با حیار 
ان شاء‌فسخ البیع وان شاء اخذ اس والار بعينكلة بار بمائة وخسین 
غرشا وان ظبرت خساو+سین کل فیس کت ازائدة البائم وکزا 
لو باع سفط ییض‌عل انه مائة یضه او عل انەمائة بل ره قت 
فرش مخمسين قرشأ فان ظہرت عند ال تسین یضة فااشتري مخیر 


۱۰۹ 


ان شاء فسخ البيع وانشاءاخذ ,76 0ت 
مائة وعثر بیضات فالعشر الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق معن على انه 
مائة رطل يكون ا کم على الوجه الشروح 
وا مادة > لو باع وع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر 

وین قدرہ وذکر من موعه فقط وحین‌وزنه وتسلیمه ظہر ناقصاعن القدر 
یی الئن سی 

لان الوزن فها يضره التبعیض وصف والوصف في اصطلاح النتہا۔ »ما یکون 
تاب الثيه غير منفصل عنه اذا حصل فيه يزندم ع0 وا نکان في تسه عم 
( درر) و اذا وجد المبيع بهذه الصورة ناق عن القدر ا مین کان نقصانه عبارة عن 
فوات وصف مرغوب فيه وفوات الودف لا بوجت سقوط د شي ء من امن المعين بل 
يخير الشمري نقط 

وان وجد زائداً عن القدر الذي ينه فالزيادة للشتري ولا خيار للبائع 

لانه جد المبيع عم زيادة وهي في الكية المتصلة وصف وتبع والوصف اذا لم 
وکر متصوداً تاو لا يقابله شيء من ال نکا لو باعه على انه میب فوجده 
سلياً فان الشتري بأخذه بالفن المسعى ولا خیار لبائع لان السلامة ودف لا يقابلبا 
شي من امن ( جم الاغهر ) 

مثلا لو باع فصا منا ماس علی انه حسةقرار يط بعشرین الف قرش فاذا 
ظهر ار ة قرا ریط ونصفاً كان الشتري را ان‌شاءذ فسخ الیم وانشا؟ 
اخذ الفص بعشرين الف قرش واذا ظھر حمسة قرا رمالا اتال 
O‏ تک 
رجال من اهل البصر انظروا الى شا رک یکون منہا من الاوفار فاتفةوا عل ان 


هذه الاضحار خمسة وعشرون وتا من الحطب فاشتراها بن معلوم فلا قطمہا كانت 
اکٹ 7 ۳۹ وعشر ين وقراً ناراد البائع ان ينع الز بادۃ عن ااشتري لیس له 
ذلك( هندية ) 
اد ۰ اذا بيع جموع من الموزونات الني في تبعيضهاضرر مع 
بيان مقداره وبیان انان اقسامه واجزائه وتفصیلہا وظهر وفت التسليم 
زائداً او ناقصا عن القدر الذي بنه فالشتري مير ان شا* فسخ البيووان 
شاء اخذ احموع بحساب این الذي بنه وفصله لاجزائه واقسامه 
لان الوزن فا يضره التبعيض وانكان وصفا لا بقابله شي“ من ان صار هنا 
املا بافراده بذكر اہن فانهم قالوا الوصف بقابله شيءمن| من اذاصار مقصود ا بالتداول 
حقيقة ( درر) وانا خير الشتري في الصورتین لان في صورة النةصان بتضمرربتفر یق 
الصفقة عليه وني صورة الز يادة بتضرر بالتزام الزائد من الشمن ( در منعتی ) 
مغلا لو باع منقلا من اناس على انه خسةارطالكل رطل بار بعين قرش 
فظہر ا أنقل ار بعةارطال ونصفًا او خمسة ارطال‌ونصفا فالمشتريبالخيار في 
الصورتين ان‌شاء فسخ البيم وانشاءاخذ المنقل بمائة وثانين قرشأ ا ن کان 
اد بعة ارطال ونصة) وبائتین وعشرين فرشا انكان خسة ارطال ونصف 
المادة 96۲۲۰ اذا 2 جموع من ا مذ روات سواء كان من الارا اضي 
او من الامتعة وسائر الاشياء وبين مقداره وجملة أنه فقط او فصل انان 
ذرعانه فنی هاتين الصورتين يجري ا حم على مقتضی حك الموزونات الني 
در وان 90077 ضرر 
کت والکرباس فا هک فیا کا کر الحیلات٠‏ مثلا لریمت 
عرصة على انها مائة ذراع بالف غرش فظہر انها خمسة وتسعون ذراع" 
فالشتري یر ان شاء ترکہا وان شاء اخذ تلك العرصة بالف غرش واذا 


طت زائدة اخذها الشتري اتا الف غرش ۶ ا رت 
قاش على انه يكفي قبا وانه مانية اذرع بار بعماية غرش فظہر سبعة 

اذرع خير المشتري ان شاء ت رکه وان شاء اخذہ بار بعماية غرش وان 
ظہر تسعة اذرع اخذہ' الشتري بتامہ باربماية فرش ایضا كذلك لو 
يبعت عرصة على انها مئة ذراع كل ذراع بعشرة غروش فظبرت خسة 
Ey‏ اومائة وخسة اذرع خير الشتري أن شاء کا وان 
شاء اخذها اذا كانت خسة وتسعین 01 بنسعاية وحمسين فرشا واذا 
كانت مئة وخسة اذرع بالف وخمسين فرشا وکذا اذا بيع وب قاش 
على انه يكن لمل قباء وانه ثانبة اذرع کل ذراع بخمسین فرشا فاذا 
ظہر سعة اذرع او سبعة اذرع كان الشتري مخيراً ان شاء ترك الوب 
وان شاء اخذه اذا کان تسعة اذرع ارهایه خسن فرشا ران كان 
سبعة اذرع بنلانمائة وخسین فرشا واما اذا یع ثوب جوخعلی انه مائة 
ومسون E‏ بسبعة الاف وخسمائة فرش او ان کل ذراع منه 
بخسین‌قرشا فاذا ظہر مائة ور بين ذراعا 7ھ( ان شاء فسؤالبيع 
وان شاء اخذ امائة والار بعين 7 بسبعة الاف غرش فقط واذا ظہر 
زائداً عن المائة وا‌مسین ذراعا كانت ال يادة لبائم 


د الادة ۲۲۷ ¥ اذا 0 المتفاوتة وس 
ضا تی قفا رف ام اما ليم وم وان 
ظہر ناقصاً او زائ کان الع في الصورتين فاسدا ٠‏ مثلا اذا بيع فطیع 
غنم على أنه مسون را 6 بالف وجسمائة غرش فظہر عند التسلم 


۱۱۲ 
خسة وار بعين راسا او خمسة وخسین فالبيم فاسد 
انما فد البيع في صورة الاقصان اهالة الشمن لان‌اجزاه لا تتقسم على اجزاء 
لبم اقبي فى بعل راس الد الناقص حصة مملومة من ادن والحال أن يتاج الى 
حط تلك الخصة من الد دن ا می ہي مهولة فيفك الیع ووحه الفساد کے صورة 
الز بادة جهالة إلبيع لانه بحتاج الى رد الزائد وهو غير معلوم فیتنازعان فيه درر» 
. 96 د اذا یع جموع‌من‌العددیات التفاوتة صفقة واحد 
بن مقدارہ واثان آحادہ وافراده فاذا ظبر عند التسلم تما ازم البيع 
وان ظہر اقصا خير الشتري ان شاء ترك وان شاء اخذ ذلك القدر 
بحصته من الین المسجى 
لانه ما بين لكل منها نما كان كل من ا میا وحصة الناقص من اہن السمی 
معاومة فصع في العدد ااوجود لكنه خير الشتري لتفرق الصفقة عليه «درر بزيادة » 
وان ظبر زائدا كان الیع فاسداً 
لان العتد بتداول القدر السعى ره الزائد وهو >هول لاحغال كونه جيداً 
او رد؛ا وجهالته عل المع ايف ولا فیفسد البيع« مم الامر». 
مثلا لو بیع قطیم غنم على انه مسون شاة کل شاة بخمسین فرشا 
فظہر ذلك القطیع جما وار بعين شاة خر الشتري ان شاء ترك وان 
شاء اخذ ا مس والار ہمین شاة بالفين وماثتین وخسین غرشا واذا ظهر 
جسة وخ ين راسا کان البيم فاسداً 
6 المادة 2654 اذا قيض الشتري المي في ات ئا 
من الموادالسابقة .م عله انه اقص لا خير في لسغ بعد القبض 
بل برجع في النتصاث وكذا لو قبض بعض الیم لان ثبضه بعد اطلاعه 


نقصان ابيع دلالة على رضاء واما اذا قبض المبيع ول یکن عا بالنقصان فلا إسقط 
خياره « ردحدار » 


١| 


في بیان ما يدخل في البيع بدون ذكر صر ج وما لا يدخل 

قال في الددراعم ان ہنا اصولاً الاولان کل ما تناول امم البیع‌عرفا يدخل 
في لیم وان لم یکر صر يا ٠‏ الثاني ان کل مأكانمتصلا بیع اتصال قراركان 
تابم) له داخلاً في الببع ومالا فلا قالوا ان ما وضع لان يفصله البشر في الاخرة ليس 
باتصال قرار وما وضع لا لان" يفصذه فهو اتصال قرار٠الثالث‏ ارت ما لایکون من 
القسمين ان كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في البيع ہذکرہ والا فلا اه 

د الادة ۲۳۰ ¥ گر جرى عرف اللدة على انه من 
مشقلات المبيع يدخل في بیع من غير ذكر ٠‏ مثلا” في بيع الدار يدخل 
المطبخ والکیلار 

والکنیف والعلو كر قوق‌والرانق او يذكر وكذا یدخل العلو في بيع البيت 
والنزل قال في جمع الانهر والدر الختار وفي عرفنا يدخل العلوفي الكل سواءباع ياسم 
البيت او المنزل او الدار والاحكام تبنى على العرف فيعتبر في کل اقيم ون يکل عرف 
اهله اه وفال في رد ا حتار وف عرفنا لو باع يدبا من دار او وکا اواصطبل او نوه 
لا يدخل علوه المبني فوقه ما لم یکن باب العاومن داخل المبيع اھ 

وف یع حديقة زيتون تدخل اجار الزيتون من غير ذكر لان 
الطبخ والکِلار من مشقلات الدار وحديقة الزيئون تطلق على ارض 
تختوي على اشجار الزیتون فلا يقال لارض خالیة حديقة زیتون 

2 الادة ۲۳۱ ۴× ماکان فی حك جزء من اجزاء المبيع اي ما 
لا يقبل الانقكاك عن البیع نظرا الى غرض الاشتراء يدخل في البيع 
بدون ذكر ٠‏ مثلا اذا بيع قفل دخل مفتاحه واذا اشتر يت بقرة حلوب 
لاجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر 


۸ 


لها 


ا 
۱ 
۱ 


0 عس 

واما لو اشتری دابة فلا يدخل فاوه في الع ما ۸ يذهب به مع امه الى موضع 
البيع فیدخل فيه للعرف « جمع الانہر » والفرق بين القرة والدابة ارن البقرة لا 
ينتفع بها الا بابل ولبست الذابة ذلك ٠‏ وفي المندية وفصيل ال ققوفاوارمکوچش 
الاتان والعهول وال ان ذهب به مع الام الى موضم الع دخل في البيع بدلالة 
امال الا ان بکون العرف بخلافه اه ولو شرى مکة فوجد فيها درة لم تدخل الدرة 
في البيع لانها است‌من اجزا' امك «درر» ٠‏ وفي الخانية اشتریسعکذفوجد في بطنہا 
الہ فان كانت في الصدف فمي للشتري والا فان كان البائع اصطاد السعكة يردها 
المشتري على البائع وتكون عند البائع منزلة اللقطة يعرفها حولا ثم يتصدق بها اه دفي 
المندية وكل شيء لا یکون غذاء آسعکه فللبائع وما یکون غذاء ا مکة فهو للشتري 
فان اشترست معكة فوجد في بطنها سمكة فعي للشتري ولو اشتری دجاجة فوجد 
نها لؤلؤة نمي للبائع وكل شيء بوجد سب حوصلة الطير ما بأكله فهو لري 
وان كان غبره نهو للبائع ولو وجد اؤاوۃ في بطن السمكة التي في بطن ال“مکة فهي 
للبائع ولو وجد في بطنها صدقا فيه لحم وني الم لول کا تكون اللؤلؤة في الاصداف 
في لاشتري وكذا لو انتري اصدافا ليأكل ما فيها من الحم فوجد في بەضہا وار 
في الم نهي له اه 

× المادة ۲۳۲ ٭ تواہم البیع العصلة الستفرة 2 یم 
با بدون دکر* مثلا اذابيعت دار دخل فيالبيع الاقفال المسمرة والحزن 
الستفرة والدفوف السعرة المعدة لوضع الفرش والبستان الذي هوداخل 
حدود الدار : 


ودخل ايض الل والسر پر والدرج التصلۃ « تنو ير» والبثر الكائنة في الدار 
والبكرة اني على البثر بخلاف الدلو وا بل المعلقين عليها الا اذا قال عرافةها ودخل 
ایض الان الخارج عن الدار اذا كان اصغر منها واما اذا کان هلها او اکبر فلا 
يدخل الا بالشرط« محمع الانهر »و يدخل في بيع المام القدور اي خخن فيها الماء 
والاجران اذا كانت متصلة واما اذاكانت منفصلة فا نكان ت كبيرة لا تتقل ولا ول 
فتدخل اية) کالتصلة والا فلا واماقدور السباغين وااقصار ين واجاجين الضالین 


وخوابي الز یاتین وحبابهم ودنانہم البت كل ذلك في الارض فتدخل في البيع وان 
لم يقل بحقوتها قياس لى مسالة البكرة والس « تاترخانية» وفي اظانیة لوباع داد 
حانوتة يدخل کور ا داد في ابيع وات ۸ یذکر المرافق وكورالصائغ لابدخل وان 
ذکر الرافق لا کور اداد مركب متصل وكور الصائغ لا بكون مرکا وزق 
اداد الذي 3 فيه لا يدخل اه 
والطر يق الموصلة الى الطریق العام او السك التي لا تتفذ 

فپذه تدخل بدوت ذکر الوق والرافق بخلاف الشرب والسیل والطر بق 
ااص في ملك انسان فان ذلك لا بدخل بدون ذکرصریج او بكل حق وغوه لانه 
خارج عن ا حدود الا انه من التوایم فیدخل بذ کر التوابع «ردتار »وکذا حق 
مسيل الماء في ملاك خاص وحق الناء الح في ملك خاص لا يدخل فی البیم الا بالذکر 
اما نصا او بذ كر ا حقوق والمرافق «هندية» 2 _ 

فروع : اشتری مازلا نی دار او مکنا فيها لم یکن له طر یق في هذه الدار الى 
ذلك المشتری الا ان يشريه بكل حق او رافقه او بكل قلیل اوکثیر وكذا المسيل 
ولو باع داراً جقوقها فاا يدخل الطر یق الذي یکول وقت البیم لا الطريق الذي 
كان قبلہ حتی لو سد طر یق دارہ وجعل فا طرنقا آخر ثم باعها بحقوقھا دخل فی 2 
الطريق الثاني لا الاول«هندية» ٠دار‏ فيها بیوت باع بعض البیوت بعينها مرافقها م 
اراد الہائع ان پرفع باب الدار الاعظم لیس له ذلك ان ابي المشتري « خانية» ٠‏ اذا 
کان‌طربق الداراابیمةاو مسملمائهافي داراخری لا يدخل بلا ذكرالمقوق لانه لیس 
من هذه الدار صورته اذا كانت دار داخل دار اخرى ااہائع اوغيره فباع الداخلة 
فطر يقها في الدار الارجة لبس من الدار البيعة بلمن حقوقها فلا يدخل بلا ذکر 
الحقوق ونحوها له دارات ميل الاولى على سم الغانية فباع الثانیة بكل حق لها 
ثم باع الاولى من آخرفلشتري الاول منع الاني من التسييل على سمه الا اذا اسنٹنی 
البائع اليل وقت البيع ( رد حتار ) ٠‏ يدخل الطريق والمسیل والشرب بلا ذكر 
احقوق ونحوها في الاجارة والرهن والوقف اما لواقر بدار او صاخ علیہا او اوصی با 
لا يدخ لكل ذاك الا بذکر الحقوق والمرافق ( تنویر) وفي القسعة لا يدخل وان 
ذكر الحقوق والمرافق الا بض صرج ( در مختار ) 


۱۱۹ 


وف یع المرصةء ند خل الاشعار الفروسة عل ان تستقر لان جمیم‌هده 
ال کورات لا تفصل عن امبيع فتدخل في ابيع بدون ذكر ولا تعر 

ولا فرق فیا اذا كانت الاشجار رة او لا مخيرة اوكبيرة الا الانجار المعدة 
للقلم الاتي بیانها ف الادة الانية فانہا لا ندخل وکذا لا تدخل ایض الاسجار 
اليابسة لانها على شرف القطع ( در مختار) فشابهت الحطب الموضوع في العرصة ٠‏ 

فائدم : سے یع الدار والارض تدخل الاخار 'ایتة في الارض لا المدفونة 
يدل عليه قومم لو اشتری ارضً بحقوقہا وانہدم حائط مها فاذا فيه ر صاص او ساج 
او خشب انكان من حماة البناكالذي بكون تحت الحائط بدخل وان شیا مود 
فيه فور للبائع فقولم شي مودعاً ندخل فيه الا مار المدفونة ويقع کنیا في بلادنا انه 
پشتري 7 22۱070 
واللاط وا ام فيه ان کان مین فم للشتري وان کان موضوعاً لا على وجه البنا فهو 
لبائم وهي كذ ة الوقوع ۰ بق لو ادعی البائع ها کانت مدفونة فلم تدخل والشتري 
ايها مبنية فقد يقال ام ما لفان لانه يرجم الى الاختلاف في قدر المبیع وقد 
يقال يصدق الائع لات اختلافیما في تاہم لم برد عليه العقد واتحالف على خلاف 
القياس فبا ورد عليه العقد فذيره لا يقاس عليه والبائع بنکر خروجه دن ملکہ 
والاصل بقاه ملكه ( رد حتار فص عن الرملي ) 

2 المادة ۲۳۲ ٭ مالا يكون من مشقلات المبيع ولا هومن 
توا بعه المتصلة الستفرة او م يكنفي حك جزء من بیع او لم تجر العادة 
والعر ف في بيعه معة لا يدخ ل في البیع ما م يذكر وقت البیع اما ماجرت 
عادة البلدةوالعرف بدعه تبعا یم فيدخل في البيع من غير ذكر فالاشياء 
غير المستقرة الي توضم لان اضتعمل وتتقل من حل الى آخ رکا خزانة 
والکرسي والقت أنفصلات لا تدخل في یم الدار بلا ذکر 

وکذا اس المنفصل و الابواب التفصلة ( ردمحتار) وان اختاف العاقدان 


في باب الد ار فقال البائع هو لي وقال المشتري لا بل هو لي فان کان الباب مرک أ 


۱۱۷ 


مصلا بالبناہ کان ال لاشتري سواءكانت الدار في يده او في يد البائع وان لم 
یکن الباب مرک وكان مقاوعاً ذ'نكانت الدار في يد البائع كان القول قوله وان 
كانت في ید ااشتري فااقول قوله ( خانية ) 
وكذا احواض اون والازهار اانفعلة والاشجار الصغيرة المغروسة على 
ان تنقل من محل الى آخر وهي المسماة في عرفنا باللصب لا تدخل في یع 
البساتين بدون ذكر 

بخلاف الاشجار المستقرة کا مر في الادة الابقة والاصل في هذا ان ما كان 
لقطعه مدة معلومة ونهاية معلومة فهو بازلة الٹر فلا يدخل في البيع من غير ذكر وما 
لیس لقطعه مد ة معلومة فمو مازلة "عر فیدخل في بيع الارض من غير ذكر (هندية) 
ولو اشتری كرم) دخل في البيع الوثائل ( ي جع وثل وهو الحبل من الیف 
وا اقصود ما يعلق به الكرم ) المشدود: على الاوتاد المنصوبة سے الارض وكذا 
الا عمدۃ الدفونة في الارض التي علیہا اغصان الکرم الماة بركائز الكرم ( در 
ختار ) بخلاف الا عمدۃ الملقاة على الارض اي غير الدفونة فایہا لا تدخل لانہا 
منزلة الطب الموضوع في الكرم ( رد حتار عن الماح ) 

کیا لا یدخل الزرع في بيع الارض والقر في بيع الاشجار ما لم 
تذكر صرعا حين البيع 

هذا اذا كان الزرع له قعة اما اذا كان لا تة له نیدخل تم بدوت ذکر 
(در مختار) واما اذا كان لم بنبت فلا يدخل (ملتتق) واما الم فلا فرق فيه 'نكان له 
ہدام لاف ولا بدخل بدوت ذكر سوا يعت الاشجار »نفردة او تبع) للارض 
( حطاوي ) ثم اع انه اذا بيعت الارض وم یدخل فی البیع الزرع وا ركان على 
' البائم ان یقطعم-! وان لم بظہر صلاحہما(ننویر) وی ا مہم الشتري عند وجوب 
تسمه اي عند نقد المشتري ان اذاكان حالا فلو لم ينقد ان لا يكلف البائع 
قطع الزرع واائمر لاه حینئلر لا بلزءه تسام الیم ( خانية ) انظر الادة ۲۷۸ من 
امحلة. وقیندنا بکون اہن حالاً لانه اذاكان موٗجلاً فليس لابائع ان يحبس المبيع بل 
عليه ان يسه للشتري ویوامر حینثذر بقلع الزرع والر وٴان شرط ترکېما فد البیع 


۳۳۲۰۰ ----- 


11۸ 


لکونه شرطً لا بةدضيه العقد لانه شغل .اك الغير ( جع الاخهر ) 
فرع : اشترى الکرم مع الذلة وقبضه ان رضي الاكار جاز البيع وله حصةمن 
الهْن وان يرض لا يجوز بيعه ( هندیة ) 
لکن جام دابة ا رکوب وخطام البعیر وامثال ذلك یذ ما كان 
العرف والعادة فیہا ان تباع تبعا فہذہ تدخل في البيع بدون ذكر 
ومثل ذلك عذاو الفرس اي هقودها بخلاف م .رجها فانه لا پدخل الا بالذكر 
(رد تار ) ولو باع حماراً لا يدخل الاکاف في البيع من غير شرط ولا یی ذلك 
عل البائع سوا کات المار موكقا او لا وهو الظاهر ( خانية ) وفي ا مندیة والخبل 
۱ ااخدود في عق ال مار يدخل في بیع اجار للعرفالا ان يكون العرف بخلافە وتدخل 
الاقتاب في یم ا مال واذا باع فرسا وعليه سرج فلا روابة لهذا في شي من الکتب 
۱ قالوا ینینی ان لا یدخل الا بالتنصيص عليه اویکون امن كهيراً لا بشتري ذلك 
الفرس عادة ٹل ذلك اہن وا بل الشدود عل فرن النقر لا يدخل الا بالشرط 
لعدم المرف الا ان يكرن العرف بخلافه اه 
۴ المادة ۲۳۵ 6 ما خل في البيع تبما لا حصة له من ان 
فاو اشترى دارا فذهب نا ها | بسقط شي من اہن وان استحق اخذ الدار 
بالحصة بخلاف دوف ااشاة لا پاخذ فسطاً من الئن الا بالنمية (هندية ) 
مثلا: لو سرق خطام ام تا قبل النبض لا ازم اه 
تازيل شي» من امن السبی 
غيران الشتري باغیار ان شاء اخذ البمير بكل امن وان شاء تركه واما اذا 
اق بعد القبض ف جع الشتري عل بائعه بنقصان اڈ لانه قال في جامع 
الفدولينا نكل ما يدخل ني "بيع نب اذا استحی بعد القبض بابغی ار يكون له 
حصة من لن ام ول عن شرح الاسبيجابي ان الاوصاف لا قسط ما من الث الا 
اذا ورد علیہا القبض والاوصاف ما بدخل في الم بلا ذكر كبن وشجر وعن فتاوى 
رشيد الدين ان البناء وان کان ما اذا لم یذکر في الشراء لکن اذا قبض پمیر 
مقصودا وبصيرله حصة من الهْن اھ رقد افتى في الحامدية نقلا عن اغانية بارجوع 


11۹ 


بنقصان الشرب والسیل اذا ات الشرب بعد القبض وفي رد الحتار والحاصل ان 
ما يدخل في البیع تبه] اذا استحق بعد اقب ض كان له حصة من الٹن فيرجع الشتري 
على البائم بحصعہ وان استحق قل القبضفان کان لا يجوز بیمه وحده کالشرب فلا 
حصة له من ان فلا برجع ٻشيء بل خیر بين الاخذ بكل الہ او الترك الا اذا 
تعذر الرد بسيب من الام اب فيرجع حینئذ بالتقصان وان جاز بيعه وحده کالنجر 
کان له حصة من ان فبرجع بها على البائع وهذا اذا لم يذكر في البيع ما في جامع 
الفصواين اذ | کر البنا و اج ركانا مبيعين قصداً لا تب اه لخم ۰ قلت قوله وان 
جاز بیعہ وحدء کالنج ركان له حصة من امن خالف لماجاء في المادة ۲۳۶ حيث 
صرحت انه لو سرق خطام البعیر قبل القبض لا بلزم مقابلته تنزيل شي من ان 
مغ ان خطام اما جوز دی وحده فتلمبه 

فروع : باع داراً ولا خر فيا ميل ماہ فرضي صاحب ا سیل بيع الدار فان 
كان له رقبة اليل كان له حصة من امن وان كان له حق جري الماء فقط فلا 
قسط له مرن امن وبطل حقه ( خانیة ) ۰ رجل له ارض بيضاء ولاخر فيها تخل 
فباءها رب الارض باذن الاخر بالف وقي ةكل واحدة .نما خسمائة فالمن بينهما 
نصفان فا هلك الل قل القبض بافة مماوية خيرااشتري بين الترك واخذ 
الارض بکل الثن لانه ملك ال وصنًا وبا وان كله ارب الارض لانثقاض 
البيع في حق الل فم یسام للشتري الا الارض والمُن قابلة ما یسم الثتري دون 
ما فات وان هلك نف الل فارب ؛لنقل ر بع امن وثلاثة ارباءه ارب الارض ولو 
اثر النخل ما بساوي خمسمائة فٹاغا اٹمن ارب النقل وثلنه ارب الارض وات باع 
الارض والنخل وسمی لكل واحدة ثا والارض والنخل لواحد او لرجاين ثم هلاك 
النخل سقط نصف اہن لان النخل اصل من وجه ووصف من وجه فان لم يسم لها 
متا تکون تب واذا سی لها صارت اصلا فاذا هلکت هلکت نبا مرن امن 

ولول يباك الظل ولکنها ائثرت قبل ابض ثرا يساوي مسمائة فالارض 
بخف سمائة والنخل وااشمر بخسمائة عندم (هندية ) 


٭ ااادعه۲۳ ٭ الاشیاء التى آشعابا الالفاظ المومیة الني تزاد 
في صيغة العقدوقت البيع تدخل في البيم ٠‏ مغلا" لوقال البائع بنك هذه 


««___چ سس 


۱۲۳۰ 


۰۱۱ سس 6 | 
الدار بجميع حقوقبا دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل 


وكذا اذا باع اشارا اوارضًا بكل ما فیها اومنها اوبكل قليل اوكثير هو فیپا 
دخل في البيع الشمر الذي على الشحر والزرع الذي في الارض نص عليه في الدرر 
والدر المنتتى ٠‏ وفي الخانية اشترىارضًا شر بها وللبائمفي القناة الني بست‌منها الارض 
مام كفير کر في النوادر انه قضی نلشتري من الاه بقدر ما يكني هه الارض فيكون 
ذلك شراء مع الارض اھ ٠وفيها‏ باع کرم يحرى ماه وبكل عو لت ماه 
في سكة غير نافذة بينه و بين رجلين وتلى ضفة النهر اشجار فان كانت رقبة ا حری 
ملك البائع كانت الاشحار الرس وان لم تكن رقبة الحرى ملك البائع بل کان 
له حق تسبيل الاه فالاشجار للبائع اذا کان هو الغارس اء ۸ يكن الغارس معلوه) 
وان کان الغارس غير البائع كانت الاشجار الغارس اه 
× المادة +۲۳ € الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض 
کالثرۃ واشباهها هي الشتري 

ويكون لها حصة من الشمن بخلاف الزيادة التي تحدث بعد القبض فاا تکون 
مبيعة تب ولا حصة لما من الشمن اصلا ولو اتاف الہائم الزيادة المتولدة من ا بیع 
قبل القبض سقطت <صته من الشمن ویقدمالشمن على قيمة الاصل یومالعقد وعلى 
تة الز يادة وقت الاستهلاك ولا خار 'شتري عد اي حنیفه وقالا 7 الخيار وأو 
استهلك الزیادۃ اجبي معن قمتها وكانت مبيدا مم الاصل ( هندية ) 

مثلا اذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فیة زيادة کال والبقول 

خلك الزيادة للشتري وکذا لووارت الدابة المبيعة قبل القبض کان 
الولد للشتري 

وتكون الشمرة الي <صلت بعد العقد وقبل القبض ز يادة على الارض والشحر 
عند مماوعند الي وف ع الشجر خاصة ‏ بیان اذاکانت تة الارض خسمائة وقعة 
الشجركذاك وامرة كذاك فاكل البائع الشمرة قبل القبض‌طرحءن المثتري ثلث 
الثمن عندهما و باذ الارض والشجر بشائی امن ولا خيار له عند الي حنيفة وعند 
جمد له اظیار وقال ابو بوسف بطرح عنه ریم اہن وله ایا ان شاہ اخذ الارض 


۱۳۱ 


والشجر بشلاثة ارباع من وان شاه ترك ولو فاتت الثرة با فة میاویة لا بطرح شيء 
من الین ولا خیار للشتري فی قولهم حميعا وان كان البائع می جر خ-مائة وللارض 
كذالكفان الثنني هذا الفصل زیادۃ علیالشجرخاصة اجما٤.‏ فاذا | کلب البائم طرح 
عن الشتري ريع ان ولا خيار له عند الي حنیفة ( هندية ) 

فروع : اشتری شر لیقلمہا فقاعہا 5 نەت من اصل عروقہا رة اخرى ذهي 
شتري لانها ناء ملكه (خافية)٠‏ ترى شجرة بعروقها وقد بت من عروقہا اجار فان 
كانت الاشجار النابتة بحيث لو قطعت رة الارض بست صارت مبيعة والا فلا 
لانها اذأكانت تيس بقطع الشحرة كانت نابعةمن‌هذهالشجرة فکانت ٠بيعة‏ (هددية) 
وفيها اعم ان شراء الشجرة على ثلاثة اوجه اما ان یشترا لاقلم بدون الارض وف 
هذا الوجه بو مر الشتري بقلهها وله" ان یقاەہا بعروقبا واصلبا بدخل في البيع ولیس 
لد ان فر الارض الى ما ثتناف اليه العروق لکنه یقل‌ها على ما عليه العرف والعادة 
الا اذا شرط البائع القطع على وجه الارض او يكون في القطم عضبرة على البائم نحو 
ان يكون بقرب من الحائط او ما اشبه فینثنر يمر الثتري بان يقطعها على وجه 
آالارض فان قاەہا او قطمها ثم نبت‌من اصلبا اوعردقها شجرۃ فانہا للبائع وان قم من 
اعلى الشحرة فا نبت يكون للشتري واما اذا اشتراها عم قرارها من الارض فان لا 
یوٴمر المشتري بقلعها ولو قلءها فلہٴ ان يغرس مكانها اخری واما اذا اشتراها وم 
يشرط شيا فەند الي يوسف الارض لا تدخل في البيع وعند عمد تخل وله" الجرة 
2 قرارها من الارض «الفةوى على ان الارض تدخل واحمعوا على انه او اشثراها 
للقطع لم يدخل ٠١‏ تحتہامن الارض وان اشتراها لاقرار تدخل اتفاقا وفي اي موضع 
دخل ماتحت الارض من الجر ذانها قدخل بقدر غلظ الشحرة وقت «باشرة ذلك 
التصرف حتی لو زادت الشحرة غاظ] بعد البیم كان لصاحب الارض ان بت ولا 
بدخل نحت بیع ما يتناهى اليه العروق والاغصان وعايه الفتوى اه 


۲۲۲ 


سس | 
الباب النالث 
في بان السائل ااتعلقة ان وفيه فصلان 


الفصل الاول 
في بيان المائل انترتبة على اوصاف امن واحواله 


۱ # الادة 6۲۳۷ تسجية الٹن حين البيع لازمة ۰ فلوباع بدون 
ظ تسمية من كان البيع فاسدا 

۱ . وذلك لان مطلق البیع قفي المعاوضة فاذا سكت عن بيان ان كان غرضه 
۱ القية فكأ نه باع بقيمته فيفسد ( درر ) واما اذا صرح في البیم بنني ان کان البیع 
۱ باطلاً ( تنویز) لانعدام الرکن من احد الجانبين 


* الادة ۲۳۸ ¥ یازم ان یکون ان ا 
فلو جهل امن فد البيع الا اذاكان الین غير تاج الى القبض جهالته حينئذ 
لا قنع جواز البيع( خانیة )رمن صور جهالة امن ما لواشترى شیف برقه وم يملا شتري 
ره فد العقد لان جهالة ان تمکنت في صاب العقد فان عز بعد ذلك في 
مجلس البيم انقلب العقد جائزاً وان تفرقا قبل العم فد( رد عتار) وارغ علامة 
يعرف بها قدار ما وت عليه البیع من امن (درر ) ومن صورها ايض ما لو باع شي 
يشل ما باع فلان والبائع بعلم والمثتري لا یم ان عل ااشتري فیا لی مم والا فد 
و نأو باع مغل ما باع فلان‌وکان المبيع شب لا ينفاوت از وا الم جاز ابرم :ومنہا 
لو اشتری شیا ذل ما بيع الناس فهو فاسد وكذا لو اشتری غل ما اخذ به فلازو] 
“لا ذلك وقت العقد فان كلاه فالبيع جائز وا كلاه بعد العقد وها في اجس 
پنقاب العقد جائزاً ولكن پیر ااشتري لان ما ياز.ه من ان انما ظررفي الحال وهذا 
دی خبار کف رام ) وفيها لو باع وبا برقه 6 ان الائم باع من اخر 
قبل ان يبين ان جاز بیعہ من الثاني وا ن البائع انب الاول بان فلم يجزه حتی 
اتکی خر يجز بيعه من الثاني ور استهلکه قبل الل با ن کان علیہ :ام 
ا 


۱۳۳ 


× المادة ۲۳۹ ٭ اذاكان ان حاضرا ام به حصل ۱ 
مشاهدته والاشارة اله 
ولا حتاج اذ ذاك الى »عرفة قدره ووصفہ فلو تال اشتر يت منك هذه الفرس 
بہذہ الدرام اي في بدي فقبل الا ع حال كونه منامداً تلك ارام ص البیع ۳9 
( رد محتار ) واوكان ان في صصرة 0 يعرف ما فیها بن خارج خير البائم وم 
هذا خیار الكية لا خیار الرؤية لعدم ثبوته في اللقود ( در ختار ) 


واذا کان عا نا لا کان مقداره ووصفه 

9 الادة ۲۰٢‏ الد الذي یتعدد فيه نوع الدینار ا متداول اذا یع 
فيه شي* بكذا ديناراً ولم ین نوع الدینار يكون الیم فاسداً والدرام 
كالدنانير في هذا | 

ولکن اذا بین النوع قبل تفرق ا لس صم البيع ازوال الفسد قبل لقررہ 

6 المادة ۱ اذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان 
للشتري ان يودي اشن من أي نوع شاء من النقود الرائحة غير ا منوع 
تداولها ولیس للبائع م جا ا 

غير انه يعتبر في امن »كان الاقد فقد جا اء في م الفتاوى باع عینا من رجل 
باصةهان بكذا من الدنائير فلم ينقد ان حتى وجد المشتري لیخاری يجب عليه ان 
بعیار اصفہان فیعتبر مکان العقد اه 

۷ المادة ۲۶۲ 6 اذا بین وصف الثمن وقت اليم ازم الشتري 
أن يودي اىن من نوع انود التی وصنہا ٠‏ مثلا اوعقد البيع على ذهب 
صيدي او الكليزي او فرنساوي او ريال محيدي او محودي لزم ااشتري 
ان يوآدي الشمن من النوع الذي وصفه سه من هذه الانواع 
رخصت هذه النقود بعد الەتد اوغلت .ةل ذلك اذا اشتری داراً اة 


عواء 


۳۳ 
56 ایس ےا سس 
ذهب يدي وقبل نقد ان رخص هذا لبوع من النقود فلا يحق للبائم ان تنم 
عن قبض المائة ذهب ال ذکورة وليس له ان يطالب “متها يوم لجع ر 

۴ المادة ۲٢٢‏ 6< لا يتعين الشمن بالتعبين في العقد٠‏ مثلا لوارى 
المشتري البائمأذهبً ميدي في يده م اشترى بذاك الذهب شیا لا يحبر 
عل أاداء ذلك الذهب بعينه بل له ان يعطي البائم ذهبا محیدیا من ذلك 
النوع غير الذي اراه اياه 

يراد بالعقد هنا عقد المعاوضة کالبیع والاجارة اماغيرهما من العقودكالا يداع 
والشركة فتتعين فيه النقود بالتعيين فلو اودع رجلا عشر ین ذهب عثانيا ازم الوديع 
ان برد هذه الذهيات Ge‏ 

# المادة ۷٢٢‏ € النقود التي ما اجزا* اذا جرى العفد على نوع 
منها كان للشتري ان يعطي الشمن من اجزاء ذلك النوع لکن ینبم في 
هذا الامر عرف البلدةوالعادةالجارية ٠‏ مثلا لو عقد البیععلی ريال محيدي 
كان للشتري ان يعطي من اجزائه النصف والربع لکن نظراً مرف 
الجاري الانن دار ا حلافة اسلامبول لیس للشتريان يعطى بدل الريال 
ا حیدي من اجزائه الصغيرة کالعشر ونصفه 

الفعل الغا 
في بيان المائل التعلقة بالبیع بالنسیئة والتأجيل 
“ المادة ۲۰۵ € البیع مع تاجیل الشمن و 3 عجرم 


المشتري قبل الاجل يل الدينواذا توفي البائع فلا لکون الاجل بطل يوت ا دیون 
لا الدائن لان فائدة التأجبل ان بجر فيؤدسي> امن من نماہ امال فاذا مات من له 


۱۳۰ 


الاجل تعين المتروك لقضاء الدین فلا ینید اانأجبل ( درر) حتى لوان الدائن اجل 
الدين على التركة بعد موت الدیون فلا بصح التا جيل ( بزاز ية) واذا حل الاجل 
هوت امشتري او الدیون لا يحل على کفیلہ ( در ختار ) وني بعض المائل لا بدمن 
تاجيل الفن لاجل صحة البيع ۰ من ذلك ما جاء في اانية لو باععبداً بوب موصوف 
في الذمة فان ذکر لاغوب اجلا جاز وان لم بذکر له اجلاً لا يجوز لان الوب لاب 
في الذمة بعقد الماوضة الا سل دسا لا بد له من الاجل فان ذکر للاوب جلا 
وافترقا قبل قبض العبد لا يفسد العقد اه 
ا دة ٠٤‏ ؟6يازم ان تكونالمدة معلومة فيالبيعبالتأ جيل والتقسيط 

اي انه يازم ان بكون الاجل معلوم الوقت عند کلا الماقدين لان حهالته لذفي 
الى الفزاع فیفسد البیم به ( جمع الاثهر ) وفیه عليه الف من مبيع جعله ر به جوم 
على انه ان اخل بنجم منها حل الباقی فالام رکا شرط اه 

“3 الماذة ۲۰۷ 96 اذا عقد البيع على تاجیل امن الى کذا یوما او 

عا ۹ ۱ 

اذا کان يوم قامم او النیروز معلوما عند التبایمین: اما لوکان مهولا عندما 
اوعند احدما قعل فلا کے ) رد عتار )ک لا اح التاحیل الي امصاد والدباس 
والقطاف لابها لتقدم وثتأخر ولا الى صوم النصارے وفطرم او فطر الیهود 
وصومهم اذا ۸ پدر ه العاقدات واما اذا لر انار اس کت شرعوا 
في وم فیصح « تو بر » لانه معلوم وهو خسون بوما ( در عو اع ان 
هذه الا جال انما تفسد البيع اذا كرت في اصل العقد اما لو باع من حال ثم بعد 
تام العقد اجله الى هذه الاوقات صم البيع وصح التأجيل لان هذا تاجيل الدين لا 
الفن والدین کالکفالة يحتمل فيه جهالة الاجل اذاکانت بسيرة فانه لو كفل الى || 


هذه الاوفات ص کا في ا لتق والغرر 
9 المادة ۲۶۸ 6 تاجيل الشمن الى مدة غير معينة كامطار السماء 


0" ده 


ٔغں  ٗ‏ ےس وچ پوپ ۰ ۂ“ ہت 


۱۳۹ 
غبرانه اذا ابطل ااشتري الاجل قبل الافتراق وقبل الفسخ دح البيع لارتناع 
الفاد قبل نقرره « درر 4« ولا فرق نم اذا مد ان قبل الاتراق او بعده 1 ي 
جامع الفه ولین: ابطل الشترت الاجل الفاسد ونند ان في الحاس او بعده جاز 


۱ البيع عندنا اسان اه 
۱ 6 المادة ۲۰٢۹‏ 6« اذا باع نسيئة بدون بان مدة تصرف الى شور 
۱ واحد فقط 


في عقد البيع من وقت تام ابيع 

وذاث مهيلا لفائدة التأجيل وش التصرف في البیم وايفاء اٹمن من ر بح 
مثلاً وهذا اذا کان البيع لازم لا خیار فيه اما اذاكان فيه خيار فابتداة الاجل 
حينئذ م:ذ سقوط یار عند الامام الاعظ ( خانية ) 

مثلا لوباع متاعاً على ان ثنه موٴچل الى سنة خبسه البائع عنده سنة 

ثم سله للشتري اعتبر اول السنة التي ثبي الاجل من يوم اللسلیم فليس 
لبائم حينئذر ان يطالبه امن الا بعد مضي سنة من يوم التسلیم وستين 
من حين العقد : ۱ 

هذا اذا حبس البائع المبيع ع نالمشتري اوکانت دة الاجل مرکا اذا 
باع الى سنة منحرة غير معينة <۔ جا يظبر من الثال الوارد في متن ا ادۃ اما اذالم 
يجنس البائع المبيع اوكانت السنة معینة فلا يكون لاشتري سنة ثازية لان في الصورة 
الاول يكون التقصير من الشتري لمدم قبفهه المبيع ( در ختار) وني الصورة الفانية 
لانه للا عين المذخري سنة معينة تمين جقه فا عينه فلا بشنت في غيره ( رد حتار ) 

× المادة 36۲۰۱ البيع المطلق ينعقدم مجلا اما اذا جرى المرف‌في 
بلدة على ان يكون البيع الطلق مرجلا او مقس الى اجل معلوم ينصرف 
البيع المطلق الىذلك الاجل ۰ مثلا لو اشتری رخ لمن ال وق شینًا بدون 


۷۷ 


ان یذکر تسجیل الٹن ولا تأ جيله لزم عليه اداه ان في ا حال اما اذا كان 
جرى العرف والعادة في ذلك امحل باعطاء جميع العْن او بعض معين منه 
بعد اسبوع او شمر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك 

انظر المادة 31 

فروع : لرجل الف من تمن مبيع فقالے لمديونه اعطر کل شمر مائة فلا یکون 
قوله هذا تاجیلا" ( در فتار ) لان جرد الاعر لا ستلرم الا جیل ٠‏ یصح تعلیق 
لت جیل بالشرط فلو قال ان له عليه اف حالة ان دفعت ال غدا خمدمائة فالمسمائة 
الاخری مو خرة عنك الى سنة فو جائز( حطاوي عن اانح ) 


سس هو و وت 


لباب الرابع 

في بیان السائل المتعاقة بالتصرف فی اہن وان بعد العقد 
وشقل عل فصلين 
1 ا 


۶ الادة 5 ان يتصرف n‏ فلوباع 
ماله من آخر من معلوم کان له ان محیل دائنه نه 

لقد ثقدم في المادة ۱۰۲ ان الئن ما بکون بدلا للبيع و يتعلق بالذمة وجاه 
في الشرابلالیة ان امن ما یثبت في الذمة ديت عند القابلة وهو اانقدان وا لات 
اذا كانت معينة وفو بات بالاءیان او غير معينة وسحہا حرف ابا" اه ثم ان الغن 
قسمان لانہ تارۃ یکون حاضراً کا لو اشترى فرس بہذہ الدرام او بهذا 7 رك 
الحنطة فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه ببیع او هبة اوغیرما من المشتري وغيره 
وتارة يكوت ديت في الذمةکا لو اشتری فرسا يكيل حنطة او بعشرة دزام في 


ال چ چ سا 


۱۳۸ 

الذمة فپذا لا يجوز الته‌مرف فيه قبل قبضه الا لیکہ من الشتري فقط لانه دين 
وتمليك الدين لا يصح الا من عليه الدين الا فی ثلث مسائل على ما في لاج 7 
اذا احال دائنه شن البيع الثابت بذمة المشتريك في الخال الو ارد في مان الادۃ ٠‏ 
الغانية بان يوصي به لاخر ٠‏ الفاللہ اذا وهبه من اخر ووكله بقبضہ من المديون لانه 
حینثذر يكون وكيلا قابض للوكل ثم لنفه ( رد محتار) 4 

تید : اعم ان سائر الدیو ن کا ہر والاجرة وغمان ااتلفات رة المخصوب 
حکہاحم الشن الثابت في الذمة اي اله لا يجوز تمليكها قبل الةبض الا من المديون 
ماعدا راس مال السل ال فيه فلا يجوز ملیکہعا لاحد قبل القبض بيع او 
هبة ولو يمن ما عیه ‏ در ختار ) وسی اتی تفه يل ذلك في بابه ۱ 

جد ا ماد ۲٠٢‏ ¥ لشتر: يان بیع البیعمن آخر قل‌قیضه‌ان کان‌عقار ۱ 

لا يخشى هلاكه کا نی نویر والدر النتتى والدرر وهذا على قول الامامین وفيا 
ان ركن البيع صدر من اهله في حله ولا غرر فيه لان الملاك بالعقار ناذر حت لو 
تصور هلاکه قبل القبض لا يوز بیعہ بان کان گل شط النهر کات المبيع علوا 
( جم الانهر )۰ وكذا لوكانني موضعلايؤمن انثقلب عليه الرەال ( حطاوي): وکا 
يجوز بیع العقار قبل قبضه يجوز ایض التصرف فيه بالرهن و الهبةكاسبة ضح في شرح 
الفقرة الانية وبالاجارة کا سيأتي في الادة 587 غبران التصرفات المذكورة وان 
كانت جائزة الا انها لا تکون لازمة ونافذة الا بدفع الثن للبائع اواجازتہ لها وعلى 
هذا لوباع المشتري العقار قبل قبذه او بعد قبضه الواقم نغيراذن البائم وقبل نقد 
من کان اليم غير نافذ بح البائع فله ابطاله لان قبض البیع بدون اذنه قبل نقد 
ا لعن غير معتبر وله استردادہ وحبهحتى بقبض امن (رد #تارمخصا) انظر الادة ۲۷۷ 

واا يمح بيع العقار قبل قیفه اذا باءه الشتري من اجن یکا بشعر لفظ آخر 
الوارد في متن المادة واما اذا باءه من بائعه فالبيع فاسد ( حطاوي ) غير انه اذا 
وهبه منه وقبل البائع ا هب ةكانت المبة حینٹلر از ع نالافالة فينقض الببع (خانية) 
واذا لم يقبل البائع المبة كانت البة باطلة والبيع صحيحاً على حاله ( حطاوي ) 
وان کان منقولاً فلا 
اي اذا كان المبيع منقولاة لا بصسم ببعه قبل قبضه لا من البائ ولا من غيرة لان 


۱۳۹ 

فيه غر انفساخ العقد عل اعتبار ا ملاك ( مع الانهر ) ویکون بیعه حينئذ فاسد] 
لا باطلاة لان علة الفساد الغرر مع وجود ركني البيع ( حطاوي ) وعليه فاو اشتری 
عبدين وقبض احدها ول ية.ضالاغر حتى باعها چیه بالف على اٹ کل واحد 
بخحسمائة جاز البيمفي ما قبض لافیا | يقبض وکذا لو اشتری عارکا فباعه قبل قبضه 
مع علوك آخر عنده جاز البيع في الذي عنده فقط (هندية ) وکا لا يصع بيع التقول 
قبل قبضه لا تصح ايف" اجارته کا سيأتي بي المادة ٦۸ہ‏ بخلاف هبته ورهنه واعارقه 
من غير بائمه فانها صعيحة على قول محمد وهو الاسم ( در ختار ) اما لو كان المنقول 
ضا او ميرانا او بدل صلح عن دم تمد فانه جوز بيعه قبل قبضه بالاتفاق ( جمع 
الانهر ) وكذا لو ملاك النقول بالوصية جاز ايض) بیعه قبل قبضه ( هندية ) والاصل 
في ذلك ان کل عقد لا نخ بلا ك الەوض قبل القبض فالتصرف في ذلك العوض 
قبل قبضه جائز مطلةاكامبر وبدل الصلح غرن دم المد اذاكانا عبتا جوز بیعہما 
وهبتهما واجارتہما قبل القبض وكلعقد ینغسخ بهلااك العوض قبل قبضه کاابیع في 
البیع والاجرة اذاكانت عي في الاجارة وبدل الصلح عن الدين اذاکان عيئا لا 
يوز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه اذا كان تصرف یتم قبل القبض كالبيع اما 
اذاکان تصرف لا يم الا بالق ضكالمبة والرهن والصدقة فانه جائز عند محمد وهو 
الاصم لان ا مبة ماکانت لان الا بالةبض صار الموهوب له نائ عن الواهب وهو 
المشتري الذي وهبه المبيع قبل قبضه ثم يصير قابضا للفسه فتتم المبة بعد القبض بخلاف 
التصرف الذي يم قبل القبض كالبيع فانه لا يجوز لانه اذا قبضه المشتري الثاني لا 
یکو قابض" عن الاول امدم توقف البيع على القبض فیلزم منه تمليك المبيع قبل 
تبضه وهو لا يصح (رد محتار ..لخصا ) واذا وهب المشتري ا نقول مرن بائعه قبل 
قبضه وقبل البائع اطبة انتقض البيع ولو باعه منه لم يصح ول ,ينتقض البیع الاول 
( تتویر) لان ا مبة حاز عن الاقالة لكون قبض البائع لا ينوب عن قبض الشتري 
فقد تعذرت المقيقة وي ا مبة فيصار الى الحاز وهي الاقالة راجع ا مادۃ ١٦‏ اما البیع 
فانه لا بحتمل امحاز عن الاقالة لانه ضدها ( حطاوي ) 

لغة: چیم مام انها هو في تصرف المشتري في بیع قبل قبضه فاو تصرف فيه 

البائع قبل القبض فلا بخلو من ان يكون بامى المشئري او لا فان کان بامرہ کا اذا 

امره ان هبه من فلات او بوجره ففعل وسلم 2 وصار الشتري قابفا وکذا لواعار 
سس چ کچ چ ےی کڪ 


۹ 


ی لمم ص 3 


ہے = 
اع أو وهب او رهن فاجاز التي واما لقال المشتري ادفع الثوب ال فلا 

یک الى ان ادقع لك ثنه فبلك عند فلان لزم البائع لان اما فلان لاجل 
البائع ولوامره بالبيع فان قال بعه اف ك او سه ففە لكان فسا وان قال بعه لي لا 
يجوز واما تصرف البائع بلا امر الشتري کا لو رهن البيم قبل قبضه او اجره او 
اودعه فبلاك البيع انفسخ ایم ولا نفعين لانه لو نم رجهوا على ابا ولو اعاره 
او وهبه فات البیم او اودعه فاستعمله المودع لمات فان شاء المشاري امضى البیع 
ون هر'لاء وان شاء فسته لانه لوضعنهم لم يرجعوأ علىالبائم ولو باع البائم ات عند 
الشتري الثاني فللاول فخ البیم او تفعین الشتري الثاني فیرجع امن على البائم 
ان کان قد نقده ( خائیة) قال في رد احتار شراه ول يقبضه حتى باعه البائع من آخر 
باکٹر فاجازه ااشتري لم بز لاله بيع مالم یقبض كذا في جامع الفصولين و بظہر 
نه انه ببق على ملك المشتري الاول فلہ اخذہ من الذاني لو قاب وتضمينه لو هالكا 
اه ٠‏ وفي ا مندبة اشترى و با ول بقبضه فامر البائع خیاطا ان يقطعه له قيصا باجر 
او نیز اجر لايكون للشتري ان يعن اظیاط ويرجم بالقمةعلى البائع ولو اشتری شاة 
فامرالبائع انان ان بذجھا ان عل الذاجبالبيع فللذتري ان شمنہ الا انه لوڅه لا يرجع 
على البائع وان لم يكن الذايم قد عل بلبيع فليس شتري ان بف نہ ام 

امتطراد : باع شيئا بنفسه او بواسطة وكيله او باعه بالوكالة عن غيره ول 
يقبض ننه او قبض بعضه فقط تم اشتراه البائع بنفسيه او بوكيله من الشتري او من 
وارثه لنة-ه ار لنیره بالوکالة بالاقل من قدر امن الاول او من وصنه کا لو باعه 
بالف الى سنةفاشتراء بالف الى سذتين فالبيع فاسد ولو بی من الثن‌درم واحد٠‏ وكذا 
لو رخص السعر لان تغير السعر غيرمعتبر في حق الاحكام وعلة الفساد ان المن لم 
بدخل في غمان البائع قبل تبضه فاذا عاد اليه عين ماله بالصفة التي خرج بها: عن 
ملک وصار بعض الع قصام) يعض بتي للثتري عليه فضل بلا وض فکان ريح ما 
م “عن وهو حرام بالنص وشراء من لا تجوز شہادتہ لبائ م کابنه و بيه كشراء البائع 
بنفسه فلا يجوز ا رضأ م لا بد لف اد البیع من اتحاد جنس امن کون الہیم باه فان 
اختلف جنس الاحن او تعيب البیع جاز معالقا کا لو مراه از يد من الثن الاول 
لان ار يم لا یظہر عند اختلاف الجنس ولان امبيع لو انتقض ایکون التقصان 7 


۱۳۱ 
او باكثر منه ولو ان الشتري باع ذلك البیع من اخر او وهبه له او اوصی له به مم 
اشتراه البائع الاول من ذلك الرجل باقل‌من‌قدر امن الاول‌نانه يجوز لانا ختلاف 
سیب ا ملك کاختلاف العين ( راج ا مادۃ ۹۸) ولو خرج ذلك البیع عن ملك 
المشتري م عاد اليه 4 ملك جدبد کاقالة او شراء او هبة او ارث. فاشتراه البائم 
الاول .4 بافل من ا'ئن‌الاول۔__ جاز اما لو عاد اليه ماهو فسخ كيار رؤية اوش رط 
قہل القبض ار بعده فلا رز اه ملخصا عن التنو ير ورد ا حتار 


الفصل الثاني , 
في بیان التز ید, والتنزیل في امن والبیع بعد العقد 
2 المادۃ ۲٢٢‏ € للبائع ان یزید مقدار بیع بعد العقد 
ولا بشترط لازيادة قيام ایم فتصح بعد هلكه لانہا تثت تقاباۃ امن وهو 
قام ( حطاوي ) 
واذا قبل ااشتريف حلس الز يادة کان له حق المطالبة بتلكالزيادة 
ولا تفيد ندامة البائع اما اذا لم یقہل فيلس الزيادة وقبل بعده فلاعبرة 
بقبوله۰ مثلا او اشةرىعشر ين بطيخة بعش رينقرشا ثم بعد العقد قال البائع 
اعطبتك خسا اخری ایض فقبل الشتري هذه الزيادة في ا حلس اخذ 
خا وعشر ین بطيخة بعشرین قرش اما لو لم يقبلفي ذلك ا حلس.بل قبل 
بعده فلا يازم البائم اعطاء تلك الزيادة 
ان زيادة ابع نصم ية غير الم قال الزيلعي ولا تجوز الزيادةفي اللم فيه 
۱ لانه معدوم حقيقة واا جمل موجودا في الذمة لحاجة الل اليه والزيادة في الم 
فيه لا تدفم حاجته بل تز بد فیا فلا تجوز اه ۰ قال اخدير الز:لمي ودل کلام السراج 
على جواز الط منه ( رد محتار ) اما احط من المبيع فان كان متعاتا باذمة فهو جائز 
وا ن کان عتا فلا ٠‏ فالحط من ااسلم فيه صعب وکذا لوباعہ عشرین مدا من صبرة 
ح:طة م حط مز الع م ة امداد صم اما لو باعه عشر ين مدا معينة ہفروزۃ فاط 


همي ب پپٹ.سم٣س ‏ > 


۳۲ 


سس سس سس سس 
لا يصح لان ا حط ابراء واسقاط وها !“ان في الدين لا العين ( طحطاوی ) انظر 
اخر شرح الادة 1٥١١‏ 
9 المادة ۲۵۵ ٭ للشتري ان يزيد ہالن ا ەمی بعد العقد 
سرا »كاذ الزيادة من جنس الہن او غيره في حلس البيع او بمده من ا مذتري 
او من ورثته ( رد تار ) او من اجني ایض غير انه اذا زاد الاجني بامر الشتري 
تب الزبادة َل المشتري أوان بغير امره فان اجاز ااشتري ازمته والا بطلت ولو عن 
الزيادة عن المشتري او اضافہا الى نفسه لزمته فان كانت بامر ااشتري رجم والا فلا 
لكونه متبرعاً ( حطاوي ) غير أنه بشترط لصصة الزيادة قيام المبيع فلا نمع بعد 
ہلاکہ ولو حکاکا اذا با او وهبه تم شراه لان تبدل الک کتبدل المین (انظر 
المادة ٩۸‏ ) بخلاف ما لو اجره‌او رهنه او جعل الحديد سیفا او ذبج الشاة ااشتراة 
لقیام الامم والصورة وبعض الافع ( در حتار ) ومڈل ذلك لو خاط الوب اي فتصح 
الزيادة فيه ( رد عتار ) 


فاذا قل اليا تلك الزیادۃ في ذلك | كان له حق المظالبة 
: € ِ 3 ی ۳ 


جتى لودفع المشتري اہن السعی كان للبائع ان يجس المبيع عليه حتى یقبض 
الزيادة ( حطاوي ) والصود باحلس هنا محلس الزبادة لا العقد 
واما لو قبل بعدذلك ا حلس فلا يعتبر قبوله حينئذ : مغلا لو بیع حيوان 
بالف فرش ثم بعد المقد قال الشتري لبائع زدتك مات قرش وقبلالائم 
في ذلك الحلس اخذ المشتري الحيوان بتاع بالف ومائتي فرش اما لولم 
يقبل البائع في ذلك ا ملس بل قبل بعده فلا ازم الشتري دفع المائتي ‏ 
ف الي زادها 
لئ : اشترى عبدين صفقة واحدة بالف درم وثقابضا او لم یلقابضا حتى زاد 
الشتري مائة عن احد الهدين بعينه او قال من من احدها ول یمین لا تجوز الزيادة 
وان کان لكل واحد منهما من على حدة وزاد في ٹن احدها بمینه جازت ‏ وکنا اذا 


۱۳۳ 
زاد في ممن احدها لابمینه وجمل القول‌فول ااشتري نی اضافة الزيادة الى احد الُنین 
× المادة ٠٠٠‏ 36 حطالبائعمن امنا سى بعد العقد صضیح‌ومعتبر 

ولو بعد هلاك المبيع وقبض المُن 7 الحط اسقاطا والاسق'ط لا یستازم 


ثبوت ما يقابله ( جم الانهر ) ولا يشترط لصعة الط قبول المشتري ولکنه يرتد 
برده لان | ط ا 0 آلا بحتاج الى القبول واکنه پرتد بالرد انظر المادة ۱۰3۸ 

مثلا ” لو بيع مال جائة قرش ٹم قال البائع بعد المقد حططت من لن 
عشرین قرش كان للبائع ان يأخذ مقابل ذلك الال ثانين فرشا فقط 

ولح الط ايق من راس مال الل aA‏ 
ا كذا ني رد الج دار وفي ا ندیة اذا وهب البائم بعض امن للشتري قبل القبض 
اوابرآء من بعض الین فپ حط فات کان البائع قد قبض الن م حط البعض او 
وهب بان قال وهبتتك بعض ان او قال حططت بعض امن عنلك ج ووجب على 
البائع رد مغل ذلك گل ااشتري ولو قال 1۳ أنك من بش القن بعد القبض لا 
بصم الارا واذا حط کل ا او وهبه 00ہ فان كان ذلك قبل قبض امن 
صم الكل ولکن لا يعت باصل العقد وان كان بعد قبض امن صم الط والحبة ول 
يصح الابرا والابرآمن اٹمن بعد الاقالة يجوز والمبيع امانة في بد ااشتري بعدالاقالة ام 

× المادة ۲۰۷ 26 زيادة البائع في المبيع والمشتري في ان وحط 
البائع من الن بعد العقد بلتمقان باصل العقد ۰ فکان العقد وقع على 
ما حصل بعد الزيادة والحط 

فلو باع امة ول یقیضہا حتی زاد البائع امة اخری مم اسققت الاولى باخذ 
المشتري الباقية بحصتها من امن ( هندية ) ثم ارت حط البائع من امن انما ق 
باصل القد بشرطین٠‏ الاول ان يكوت الط من غير الوكيل فنى شفعة اظانیة 
الرکیل بالبيع اذا باع الدار بالف ثم حط عن الشتري مائة سم وضمن المائة للوکل 
ورا چا منہا ویاخذ افج الدار بالف لان حط الوکیل لا متخ باصل ااعقد 
اه ٠‏ الثاني ان لايكون الخطوط مت باع ارضاً بالف درم من الجياد فرضي 
البائع ان يقبض زبوقًا او باع ارضا بفرس تساوي مته اربعة الاف فتعيب في بد 


7 
الشتري قبل القبض فنزات جنه الى ثلاثة الاف ومع ذلك قبلہ البائم فالشفيم بأخذ 
المبيع في الصورة الاولى بالف جیاد وفي ااثانية بار بعة الاف لان ا حطوط هنا وصف 

( بزازية بزيادة ایضاح ) ۱ 

6 الادة ۲۰۸ 6 ما زادہ البائمفي المبيع بعدالمقدیکون لەحصةمن 
القن المسمى ٠‏ مغلا لو باع ماني !طيغات بعشرة قروشثم بعد ل زادالبائم 
في المبيع طیختین فصارت عشراً وقبل المشتريفي ا حلس فكا نه باع عشر 
بطیفات بعشرة قروش حتی لو تلفت البطیختان اأز يدتان قبل القبض لزم 
تفزیل هما قرشين من اصل من البطیخ فليس لابائع حبذ ان يطلب 
من الشتري‌سوی من غاني بظيؤات ٠‏ كذلك لو باع من ارضه الف ذراع 
بعشرة الاف قرش ثم بعد العقد زاد البائم مائة ذراع وقبل المشتري في 
|| ا حلس فقلك رجل الارض المبیعة بالشفعة كان لهذا الشغيع اخذ جميع 
الالف والمائة ذراع البيعة والمزيدة بعشرة الاف قرش 

اما لوزاد البائع بعد العقد شيا لا يجوز ببعه فسد البيع ( رد محتار) 

9 المادة ۲۰۹ € اذا زاد الشتري في امن كان جموع امن مع 
الديادة مقابلاً جيم الیع فيحق الماقدین ۰منلا او اشتری عقاراً بعشئرة 
الاف قرش فزاد المشتري قبل القبض +سمائة قرش في امن وقبل البائغ 
تلك الزيادة كان من ذلك العقار عشرة الاف وخسمائة قرش حتى لوظهر 
مشتحق العقار واثيته وح له به ولسله كان للشتري ان ياخذ من البائم 
عشرة الاف وخسمائة قرش 

ولو اجاز الق البيع اخذ کل ان والزبادة ( رد حتار) ولورد الشتري 
ابيع بخیار العيب رجع على البائع بان والزياد: (هددية ) 
70+ 
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۳٥ 


يتعلق باصل اہن ای والزيادة التي صدرت بعد العقد انما تلحق باصل 
العقد فيحق العاقدين ولا يكنا ان تسقطحقذلك الشفیم 0 
بالعشرة الاف قرش الي عي اصل ان فقط وليس للبائع ات يطالبه 
باظمسمائة قرش التی زادها المشتري بعد العقد 

وذلك لانحق الشفيع تعلق بالەقد الاول ونی ااز يادة ابطال له ولس للعاقدین 
ابطال حقه (درر) 

تمة : اذا زاد في الغُنءرضاً فهلك قبل تسلیمه انقسخالمقد بقدرہ ( در ختار ) 
فلو اشترى بائة ثم زاد عرضاً فته خمسون وهلك العرض قبل التسليم انفسخ العقد 
في لاہ لان العرض مبیع وان جمل نتا وهلا ك البیع قبل القبض يوجب الانفساخ 
( رد محتار) 

6 المادة ۲٦٢‏ € اذا حط البائع من القن كان جميم المبيع مقابلاً 
للباقي من ان بعد التنزيل والحط ٠‏ مثلا لو بيع عقار بعشرة الاف قرش 
ثم حط البائع من المن الف قرش كان ذلك العقار مقابلا التسعة الاف 
قرش الباقیة وبناة عليه لوظهر شفیع للعقار المذكور اخذه بتسعة الاف 
قرش فقط 

وكذا لواسقق المبيم فيرجع المشتري عل البائع با بتي من المن بعد الحط لان 
اط یلق باعل العقد وف الاشباء هبة بعض امن تظهر في حق الشفیع الا اذا 
كانت بعد القبض 'ھ٠‏ اي قبض ان وذلكلان الهبة في هله الصورة عقد جديد 
لاعلاقة له بالبيع فليس للشفيع ان ستفيد منها 

6 المادة ۲٦٢‏ 6د لبائم ان يحط جميع ان قبل القبض 

كن لا بمح الط والبيع 1 يكن الط بعد تام العقد ٠‏ فاو قال بعتك هذا 
العبد بالف ووهبتك امن او ابراتك منه وقال الاخر اشتریت لا یصح اما اذا باع 
بکذا من الثن وقبل الشتري م ابراه من ال او وهبه منه او تصدق‌عیه به صم 


۱۳۹ 
سس | 
( هندية ) ٠‏ وجه ذلك انا'ئن لا بشت ابائم محرد الايحاب دون القبول فلا يصح 
تصرفه فيه بالمبة والابرا اما بعد تام العقد بالايجاب والقبول شت الماك للشتري 
في الیم وللبائم في ان وبصیرالن دی في ذمة ااشتري فتصح هبته منه انظر 
ا ماد AY‏ 
لکن لا لسن هذا الحط باصل‌العقدفلو باع عقاراً بعشرة الاف‌قرش 
خم قبل القبض ابا البائم الشتري منجيع لمن كان لشغیم ان ياخذذلك 
المقار بعشرة الاف قرش وليس له ان ياخذه بدون من اصلا 
لان حط کل امن لا مق باصل المقد فانه لو الى لبطل البیع لانه یکون 
یم بلا من فلا بصح الحط في حق الشفيم وضع في حق المشتري وکان ابرا له عن 
امن حنی لو استحق المبيع مده لا برجم المذمري على بائعه بشيء من امن لان لا من 
له على بائعه ( رد حتار ) ثم ان هذا عله في ما اذا حط البائم کل ان دفمة واحدة 
اما لو حط النصف ثم حط النصف الاخر فالحط الاول الى باصل العقد دون 
اثافی کا سيأ تي في كتاب الشفعة 


.ھچ 


A 


الفصل الاول 
في حقیقة ادلم و الس وکذیتها 


٭ المادة ۲۱۲ ٭ النبض لیس بشرط في البيع الا ان المقد متىع 
کان على المشتري ان یسل ان الا میب البأئع ابيع اليه 
اك حق اشتري تعين في المببع فيقدم دنع لثمن لیتمین حق البائم باتیض 
9 الغن لا بتعین بالدعیین #تى دفعه تعين ففصل المساواة (حطاوي 1 غيرانه 


يشترط لذلك ان يحضر البائم البيع (در منتق) وان ایکون ان حالاً وان لا ایکون 
ا 


۱۳۷ 


في البييع خیار لاشتري فلا بطالب ااشتري بالئمن قبل حلول الاجل وقیل سقوط 
الخيار ( رد حتار ) وحيث لم يكن القبض شرا في البیع فليس لبائع ان يفسخه 
لعدم قبض البیم ( علي افندي ) 

6 المادة ۲٠٢‏ ٭ تسل المبيع محصل بالتخاية 


س اکان بیع یا او فاسدا على الاح ) خانیة ( 


وهي ان ياذن البائع الشتري بقبض ال بيع ولا مانم منعه‌من لسلہ 
اي انه بشترط في التخلية ان تكون على وجه كن ااشتري فيه من القہض بلا 
مانم ولا حائل بان بكون البیم مفرزاً غير «شغول بحق غيره فاو باع دارا وسلها الى 
المشتزي وله فيها متاع قليل او كدير لا یکون تلم حتى ی۔لمہا فارغة ولو کات 
التاع لغير البائع فلا ينع الاسام فلو اذن للذكري بقبض‌الدار وامتاع سم وصارالمتاع 
وديعة عنده ( رد دار ) وفي المندية لو باع الاب دارأ من ابنه الصغير في عياله وهو 
ساکن فیہا جاز البیع ولا يصير الابن قابضًا حتى يفرغ الاب فا انهدمت الدار 
والاب فیها ساکن یکون‌من مال الاب وكذاك لوكان فيها متاع الاب وعیاله ولیس 
هوبساکن فيها وكذ لك لو باع من ابه الصنیر جبة في عل الاب او طیك‌اناً عولابسه 
او خات) في اصبعه لا يصير الابن قابف) حتى بازع ذلك وکذاک في الدابة والاب 
را کها حتی ينزل فانكان عليها حمولة حتی بحط عنما اه٠‏ وفيها لو باع دارەمن ابنه وهو 
ساکن فيها لا يصير الابن قابضًا حتى يفرغها الاب ويشترط تد ليما الى امین القاضي 
فان عاد الاب بعد ما تحول عنها فسکنا او جعل فيها متاعه او اسکنها عياله وكان 
غنيًا صار بنزلة الغاصب اه اا لوكان ابيع شاغلاً فلا بینم من الک او باع حنطة 
في جوالق فشغل ا لدطة لموالق لا نع من القبض اذا خی البائ يها وبين المذتري 
( رد حتار ) ۱ 
× المادة ۲۰۶ 26 متی حصل تسل البیع صار ااشتري قابضا له 
فاو وجد البائع بعد ذلك درا اہن ز يوفاً فايس له استرداد ابيع وحبه به 
(ندو ير) لانه استوفی اصل حقه فليس له نض اللي وكذا لو تصرف فيه المشتري 
بالبيع او المیة بعد القبض الواقع باذن البائع ثم وجد البائع ان زبوفً لا يحق له 
ان تقض تصرف ااشتري واما لو قبض البیع بعد نقد امن بلا اذن البائع وتصرف 


٠ا‎ ۸ 


فيه عل الوجه الشروح ثم وجد البائم ان ز برقا فينقض من التعمرفات ٠١‏ يحل 
التق ضکالبیع والهبة ولا :قض ما لا حتدل النقض كالعتق وفروعه ( رد حتار ) 
“3 المادة ۲۰۵ 26 تختل فنکیفیة التسلم باختلاف البیع 
- قال في اغانية رجل باع فصا في خام بدينار ودفع انم الى الشتري وامره ان 
باتع افص فہلك ا ام عند ااشتري ان کان ااشتري يقدر على نزعه بغير ضرر کان 
على ااشتري كن الفص لا غیر وان کان لا بتدر على نزع اافص الا بضرر لا ڈي: على 
الشتري لان تسلم امبيع لم يصع وان لم مهلك انام خيرااشتري ان شاه تر بص حتی 
ينزعه البائع وان شاء نقض البیع اه ٠‏ وفي المندية رجل باع حباباً في بيت لا کن 
اخراجها الا بقام الباب فان البائع جبر ی تسلیمہا خارج الببت فان كان لا يقدر 
على تسليما الا بضر ركانله ان نقض بیع اه 
6 المادة 2657 اذاكان المشتري في العرصة او الارض اأبيعة 
او كان يراهما من طرفما يكون اذن البائع له بالقبض تسليا 
6 المادة ۲٦۷‏ 6« اذا يعتارض مشخولة بالزرع یبر البائع عل رفم 
الزرع بحصادء اورعيه وتسلم الارض خالية للشتري 
ل تكن القلية تلم لکون البيع مشفولاً بلک انم کا عر في شرح لاد ۲۳ 
مھا يبر ابا کی فلم ازرع اذاکان اندم قد اصيح لا یک دی 
المشتري ان امتجل اوكان ان مرجلا ( رد محتار ) 
»المادة 1۸ اذا بعت‌امعار فوقہا ثار يحبر البائم على ان 
ورفعا وتسلی الاجار اي للشتري 
۴ا ۲٦۹‏ اذا بيعت فار على اشجارها 00 اذن الائ للشتر 7 
بجزها تسلا 
: 2 یکن شري اجزازین غير تصرف في ماك البائع ( هندية )ولان موونة 
التسلم فیا بيع جزافاً عائدة على الشتري کا سيأني في ماد ۲۹۰ ومن ماو 532 
ا 


۱۳۹ 


الثار بعد اذرت الثتري بجزھا ملكت على الشتري ( بزاز بة ) 
۴ المادة ۲۷۰ 6 العقار الذي له باب وقفل کالدار والکرم اذا | 
وجد الشتري في داخله وقال ل* البائع سلته اليك کان قوله ذلك تسلیا۔ 
واذاكان الشتري خارج ذلك العقار فان كان قربا منه بحیث یقدرعل 
اغلاق بابه وقفله في ال مال یکون قول البائم للشتري سك اياه تسلا 
ایض وان لم یکن قر ا منه بهذه المرتبة فاذا مضی وقت یکن فيه ذهاب 
الشتري الى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسلا 
قول الہائم للشترسيت ساك اياه شرط لد التخلیة والمقصود به الاذن بالقبض 
لا خصوص لفظ التسلیم فیصح ان يقال عوضا عنه خذ المبيع او خلیت بينك وبنة 
وان ۸ بقل شب هن ذاك فلا لمج القبض ) خانية وغیرها ) فلت فی الدر النتق 
والناس عنه غافلون فنہم بشمردن قر دة و یقرون بالسلیم والقبض وهو( اي الاقرار) 


لا کش 2 القبض على الصحيح اھ 
“ا المادة ۴۲۷۱٭ اعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للشتري 
یکون سلعاً 


اذا امکن نه بلاكلفة قال في امتدية وقبضانتاح قبض للدار اذا يميا ۸ 
ھا بلا کلنڈ والا فلس بقبض اہو بشترط ايض ني هذه الصورة ان یکون ااشتري 
فرب من ابيع او اذا کان بعيداً ان هر وقت نکن فيه من الوصول الى ذلك العقار 
کیا في الادة السابقة 

۴ المادة ۲۷۲ 6ل الميوان مسك براسه او اذنه او رسنه الذي في 
٦ 58 ae ۰ ۰ 7‏ 
راسه‌فیسل ` وکنا و كان الحيوان فی محل بحيث يقدر الشتري على تسلمه 
بدون موٴونة فاراه البائم یاه واذنه بقیضه کان ذلك تسلما ایضا 

وی المندیة ولو اشكرى دابة والبائم راک فقال الشتري ا حملي معك مله 

فعطبت هلکت على المشتري قال القاضی الامام هذا اذا لم يكن على الدابة سرج فان 


۱4۰ 


کان عايها مبرج و رکب ااشتري في السرج يكون قاب رالا فلا وان کانا راکین 
باع ا ملك منہما من الا خر لا يصير قاہنا كا اذا باع الدار والبائع والشتري فا 
اه ٠‏ ولواشترى طيراً او حيوانً نی بيت وامره البائع بقبضہ الاب فذهب ان 
امکنه اخده بلا عون کان قفا ( خائیة ) وان يفم ااشتري اپ 2 رجل 
آخر او فته الریع حتی خرج الحیوان بنظر ا ن كان الشتري لودخل الببت يقدر على 
اخذه يكون فابض والا فلا ٠‏ ولو اشتری بقرة من رجل وهي في المرعى فقال له البائم 
اذهب واقبض البقرة فا ن كانت البقرة بقربهما بحيث يكنا ری من قبفہالواراد 
فهو قابض ما على الصحیح( هندية ) وني المانية اشترى بقرة مر يضة وخلاها في »اذل 
البائع قائلاً ان ملكت فني ومانت البقرة فمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال 
المشتري للبائع سقہا الى منزلك فاذهب واستلها فيلكت حال سوق البائم فتہلك من 
مال البائم وان ادی البائع انه كان قد سا لذتري قبل الملاك فالقول للذشتري اه 
6 المادة ۲۷۳ + كيل الکیلات ووزن الموزونات بامر المشتري 
ووضعا في الظرف الذي ما ما بعد تلا 
المادة ۲۷۶ 9 تم العروض باعظابها ليد المشتري او بوضعہا 
عنده او بارائتها له مع الاذن بتبغہا 
غير انه يشترط في الاين الاخيرتين ان مكن للشفري فبض ال يع من غير قيام 
( ردمحتار) واذاتم ذلك كان قابف وان ) بقبض المثتري بلفعل قال في المندية 
اذفری عبدا في .نزل البائع فقال البائع اشتریه قد خليت بينك وبينه فابی 
امشتري ان بقبضه ثم مات العبد فو من مال ااشتري اه وفيها البائع اذا دفع المبيع 
الى من في عيال الشتري لا بصير المذتري فابضا حی لو هلك المبيع تفس البيع ولكن 
اواتلف المشتري المبيع في يد البائع او احدث فيه عيبا فهو قبض منه وكذلك لوفعله 
البائع بامر » واذا امر المذخري الاثم بحن النطة فصن صار قابضا والدقيق للشتري 
ولو اددع المذتري اابیع من البائع اد اعار منه او اجره لم یکن فابض) ولا يجب الاجر 
واو اودعہ اشتري عند اجنبي او اعار منه فامر البائم نام اليه بصیر قابقً ولو أمر 
ار ي البائم ان يعمل في المبيع عله لا ينقصة كالقدارة باجر او بغیر اجرلا يصير 


۳3 


فابضا ونجب الاجرة ى الشتري ان کان باجر وان کان عملا بنقصه يصير قابضا اه 
وفي الاية اشترى عبدا ول بقبضه فاءر ابا ان به من فلان ففعل اابائع ودذعه 
الى الموهوب له جازت الطبة و يصير الشتري قابضا وكذا لو ار البائع ان یوٴجرہ من 
فلان فەین او لم يعين ففعل جاز وصار الم أجر قابضا لاشتري اولا ثم يصير قابضا 
لنفسه والاجر الذي باخذء البائع من الاجر بحسب من اهن ان كان من جنسه 
وکذا و اعار البائع العبد من رجل قبل اللي الى المنتري او وهب او رهن فاجاز 
الشتري ذلك جاز ويصير فابضا اه 
۷ المادة 26۲۷۰ الاشیاء الي بيعت جلة وهي داخل صندوق او 
عنبر او ماشایبه من ا لات التي ثقفل تسا باعطاء مفتاحها للشتري مع 
الاذن له بقبضماء مغلا" و ببع عنبر حنطة او صندوق کتب جلة یکون 
اعطاء مفتاح الانبار او الصندوق للشتري تسلياً 
اذا امکنه الخ بلا كلفة کا مر في شرح الادة ۲۷۱ غير انه يشترط ان ا 
البائع بالقبہض قال في المندية باع مكيلا في بيت مكايلة او موازنة وقال خليت 
بينك و بينه ودفع اليه اافتاح وم يكلة اوم يزنه مار الشتري تابضا ولو انه دقع الى 
المشتري المفتاح ول يقل خليت بنك وبينه لا يكون قابضا اه «راجم شرح الادة۱۷۰: 
وفيها اشترى من | خر ده معینا ودفع اليه قارورة ليزنه نها فوزن بحضرة المشتري 
صار الشتري قازضاً وان كان قد وزن بغيہة الشتري قيل يصير قابضاً وهو اصحیج 
وکذا کل مكيل او موزون اذا دفع اليهالوعاء فکالہ' او وزنه في وعائه ولو كان الدهن 
غير معين لا يصير قابضاً ولا مشتر یا سواء وزن في غیبثه او حضرته ولو قبض بعد 
ذلك حقيقة یبر مشترياً قابضاً ولو اشترى من اخر عشبرة ارطال دهن بدرم نجاء 
بقارورة ودفعہا اليه وأمره ان يكبل لہ فيا والدهن معين فلا وزن فیها رطلاً 
اتكدمرث القارورة وال الدهن ووزن الباتي وها لا بعلان بالانکسار فاوزٹ قبل 
الانکار فبلا که على المشتري وما وزن بعده فبلاكة على البائع وان دفع القارورة 
متكسرة الى البائم ولم يعلا بذاك وصب فيها بمرالشتري فذلك كله عل المشتري ولو 
اٹ المشثريامك القارورة بنفسه ولم يدفعها الي البائع والمألة ماما کان الملاك 


۱ 
سب ا ص 


فى جيم ٠ا‏ ذکرنا عل المذتري اه 
, الخانية ولو اشتری دهنا ودفع القارورة الى الدهان ول له اب شا الى 0 
فبعث الکمرت في الطر بق فان کان قد قال الدهان ابعث على اید غلاي ففەل 
فافکسرت الةارورة في الطر يق فانہا تهلاك على ااشتري ولو قال ابعث على يد غلامك 
ها فہککت في الطر يق فالا ك على البائع لان حضضرۃ غلام اشتري کضرۃااشتري 
واما غلامالبائع فہو ازل البائع اھ «وفیها لو باع خلا في دن في یته و<لى دنه و بین 
ااشتري نف ااشتري کی الدن وترکه ني بيت البائع نهاك بعد ذلك هلك على 
ااشتري في قول محمد وعليه الفتوى وأودفم الى تصاب در وقال له اعطني بهذا 
الدرم لما وزنة وضعه في هذا الزنبيل في حازونكحتی اجي» بعد ساءة ففعل‌القصاب 
فاكات ارة الم فان بين ااشتري «وضح الم هلاك على المشتري والا فعلى البائع اه 
»9 المادہ٦۲۷‏ 26 اذا قبض ااشتري البيع فراء البائع ول بنعة 
كان ذلك اذتا من البائع بالقبض 
واذا اخذه ااشتری على هذه الصورة عار قابضا حتيقةٌ م اعم انه يوجد نوع 
اجر منالةبض وهو ما ینوب عن قبض ااشراء والادل فيه ان اع اذا وم والمبيم 
مقبوض من المذمري "عون علیہ بالقيمة ينوب قبضه عن قبض الأمراء لانہ من 
جاس الابض المستحق بالشرا لكون قيض "مرا عون بنفسه ۰ مثلاً وکان ا مي» 
في يد ااشتري بغصب او مقیوضا بمقد فاد فاشتراه من امالك عقدا صمي حا ينوب 
القبض الاول عن ااغانی تی لو ہك المبيع قل ان يذهب ااشتري الى بيه ویصل 
اليه او يمكن من اخذ کا: الاك عليه اما لوكان المبيع في ید المشتري عارية او 
ودی اورهتام اشتراء من مالکه لا يدير قاتا ؟حرذ العتد لان قيض العارية 
والود بعة والرهن فيض امانة فلا دوب عن قبض الثمرا لان قبض الشمرا مضعون 
بنفده ولکن و فعل ااشتري في فصل الودبعة والەار یة ما یکون قبضاً مه نم اراد 
البائع اخذ البیم #بسه بائمن لم یکن له ذاك اما لو اخذه من برت الودع قبل ان 
تصل اليه ید المشتري کان له ات وارکان المبيع بحضرتبا فباعه من يكن للبائم 
حبسه وا حاصل انه اذا انس القبضان بان كانا قبض امانة او قبض غمان ناب 
احدها عن الا خر وان اختانا ناب قبض الفمان عن قبض الامانة ولا توب تمض 


| 


۱۳ 


ب و7 ب ب 7ب بر 


الامانة عن قبض الفمان فلو اشتری عبداً وقبضه دنقد ا ئن غ نقایلا اشتراه ثانية 
وھو ی بد ااثتري ت الشمرا ولو باعه من غير ا ذتري لم يح ول بصر قابفاً 
بنفس العقد حتی لو هلك قبل ان بقبضه هلاك بالعقد الاول و بطات الاقالة والعقد 
الغاني لان بیع في بد ااشتري بعد الافالة *خعون بغيره وهو امن الاول امانة في 
نفسه فشابه اارەون فلا ينوب عن قبض المرا وكذا لوكان امن الاخير جا 
ار دري الاول ود اغتری غلاماً يجار یة ولقابضا نم ثقايلا ثم اشتری احدهما من 
صاحه دا افاله" ایام" 00 ان يدفعه اله حي تی جاز ال ١ضا‏ ااشتري قا غا 2 
بنفس الشرا حتى لو هلات قبل ان 7 يد اليه هلك على ااشتري باشمرا الثاني و 
تبطل الاقالة لا نكل واحد هما بعد الاقالة مفعون على قابضه بالأجة هذا اذا 
لقایلا والعبد .2 الا قائمان اءا اذا ثقايلا بعد ما هلاک العبد بعد ااتفقابض ضحت 
الاقالة ووجب عل «شتري المبد يته فان اشبری الذي في بده الجارية في هذه 
له ورة الجارية من بائعها قبل ان يدفعما اليه وليت الجاربة بحضسرتباثم مانت 
اارية بعد الشرا ال نی قل ان يحدد المكتري ما قفا هلكت بالشرا الاول 
وبطلت الاقالة والشرا الثاني لان الجار بة بعد هلاك العبد متعونة على الشتري 
بغيرها وهو قعة العبد و.ثلهذا اقبض لا ينوب عن قبض الششرا ولو كانا قاين بعد 
الاقالة عم اشتر ی کل واحد منه.ا من صاحبه ما في يده بدرام مم ھ2 11 
.اقب هلا ككل واحد منهما من مال من اشتراء لا نكل واحد مهما “عون بضمان 
نفسه ولهذا لو هلات احدها بعد الاقالقبل الشمرا جيجه ولواشتری جار ية بدرام 
على ان ااشتري با یار ثلاثة ایام ثم تقابضاغ فسغ ااشتري البيع بخیار الشرط فلم 
يردها على البائع حتی اشتراھا منه شرا :ةلا صم وكذاك بصح شرا الاجنبي من 
البائم قبل قبض البائع فلو «دکت ا ار ية قبل ان تصل اليها بد المشتري بطل الشرا 
الثاني وهلكت بحم الشرا الاوللان ابيع في خيار الشرط بعد افخ عون على 
المذتري بغيره وهو ان ولو کان اغیار ابائع والسالة حالما صم الششرا الثاني واذا 
هلکت الجار یة ھلکت پانشرا الثاني والجواب في الرد بخيار ارو ية اوإخبار الەیب نظير 
الجواب فیا اذا کات ابيع بشرط اليار للشتري والاصل في جنس هذه السائل 
ان فی کل موضم اخ الح بين البائع وااشتري في اانقول بيب هو فسخ م نکل 


وجه في وھ ْ8 فراحه اا بائع قبل ان يقبضه من الشتري نصح بيعه باع من 


۱۹ 
الشتري او من اجني دفي کل موضع انفسخ البيع بيهما سبب هو فخ في حق 
المتعاقدين عقد جديد في حق غيرها لو باعہ من المشكري یصح دلو باءه من اجني لا 

يصح وهذا اصل كبير حسن اشار اليه مد في يوع ا لام 7ء 
6 المادة ۲۷۷ اذا قبض الشتري المبيع بدون اذن البائع قبل 
ادا ان لا يعتبر قبضه ۱ 
ولباع ان نترده منه فان خلى ااشتري بين بیع وبين البائم لا يدير البائم 
قابضا مالم يقبضه حقيقة (خانیة) ولو قبض ااشتري البیع بدون اذن بائعه وثبل نقد 


امن وتصرف فيه تصرفاً بلحقه اللقض بان باع او وب کات للبائع ان ينقض 
تعمرفه ورد البيع وان تصرف ته‌مرفا لا پلحته ال خمکالەتق لا »لك البائم 
استرداده ولو اشتری جار یة من رجل ول ينقد تنا <تى قیذما بغیر اذن البائع و باعبا 
من رجل بائة دینار ولقابضا واب ااشتري الاول وحذمر بائعه واراد استرداد الجار ية 
من الشتري الثاني فان اقر ااشتري الثاني ان الاء رکا وصفه البائم كان للبائع الاول 
ان بتردها وان کذب المشثري الثاني البائع الاول فیا قال فلا خصومة بینہما حتی 
يحضر ااذائب فان حفر وم دق البائع الاول فیا قال لا يصدق ۳ المذيْري ااثاني 
وان كذ به بقال للبائئع الاول اق البینة على ما ادعیت فان اقامہا بحضور الثتبري الاول 
والغاني رده لقاضي على البائع الاول وانتقض البيع الثاني الا اذا نقد الشتري الاول 
امن قبل الرد على البائع الاول غینثنر لا بردها القاضي على البائع الاول وان نقد 
الشتري الاول ان بعدما اخذها البائع الاول سلت الجارية للشتري الاول ول يكن 
شري الثاني علیہا سبيل ولو مانت الجارية في بد المشتري الثاني كان للبائع الاول 
ان لمعنه تمتها وتکون القجة المردودة على البائع فائمة مقام الجارية حتى لو هلكت عند 
البائع انلقض البیعان ویرجم ااشتري النافيعل ااشتري الاول با نقد له من امن 
کالوهلکت الجارية بعد الاسترداد:في بد البائع الاول ولو لك القجة في ید ابا 
حتى نقد المشتري الاول الین اخذ القيمة من بائعه ول يكن للشتري الشانی على القبة 
سبيل كا یکن على ال جار ية سبيل نی مثل هذه الصوزة ويرجع المشتري الثاني 
عل ااشتري الاول بان الذي نقدہ ( هددية حم ) 


ولکن لرهاك ال یده ار تعیب یکون قبضه مسرا قر 
a‏ ات سوا جه | 


ite 


ویازم عند ذلك نقد امن ابام :قال في ال مند ية اشتری مصراعي باب او خفين 
او نعلين قبض احدها بغير اذن البائع وم يقبض الاخر حتى هلك ماکان عند الب 
هلك من مال البائم ولا ل قبض احدھا قبضا الاخر و نتخیر ااشتري في المقبوض 
ويجعلان في حق الخيار 93 ٭ واحد ولو 'حدث الشتري باحدھا ع با قبل القبض 
اس ناف ما جما ور قبض احدها فاستهاکه اوعيبه صار قابضا للاخر حتیلو هلك 
الاخر عند البائم قبل ان يحدث البائع فيه حبسا او منعاً هلك مَل الشتري ولو منعه 
البائع بعد ذلك م هلك هلك على البائع حنى سقط من ان بحصتہ ولو جنی البائع 
على احدها باذن ااشتري صار المشتري قابضاً لما حتى لو هلكا بعد ذاك هلكا من مال 
ااشتري ولو منم البائع احدها بعد ذلك او منعہماکان عليه ًة ما هلك ولو اذن 
البائع لاشتري في قبض احدها کان اذناً في قبض ہما حتى لو قبضهما تم اسرد البائع 
احدھا ليسه بان صار غاصيا اه 


سا ی مه 


الفصل الثاني 


في المواد المتعلقة ببس البح 


× المادة ۲۷۸ أبن في البيع بان ال محال اعني غير الموّجل ان 

حيس الہ بیع الى ان يودي الشتري - جميع الین 
٠٣7 5‏ درم اس 

ثتمة : اذا اشتری اثنان شا وغاب احدهما فان کان الب یم تجا فلعاضر دف کل 
الن وقبض کل ابيع ی اراس ا سال عن شريكه 
اذا حضر حتی بنقده حصته من ان وان کان بیع غل كالمنطة ونحوہا مما يمكن 
یه فا سم سا دض ماع من البیع اما لو استاجرا 
داراً فغاب احد الم تاجرين قبل‌دفع الاجرة فنقد الحاضر جيما کت متبرعاً لا 
مرجم عل الستاجر الاخر بشي لانه غير مضطر اذليس لو جر حبس الدار لاستيفاء 
7 شراء القجي امارة اذ ابائم حبس البیع لاستیفاه كل اٹمن 
( خانیة) 


۱ 


5 المادة 261 اذا باعاڈیا+متعددۃصفقة واحدة كان هان جس 
جميع امببع حتي یقبض الع نكله سوا بین لكلمنها نا مل حدته او بين 
قوله اشياء «عمددة لیس قدا احترازباً لانه و باع شیثا واحدا فاح كذلك 
بالا ولى 
قال نی ا مندیة اذا اشتزى اشياء مختلفة ونقد بض ان واراذ ان يقبض بعض 
المبيغ ذانكانت الصفةة واحدة ليس له ذلك وان كانت الصفقة متفرقة له ذلك فاذا 
اشتری من اخر عشرة اثواب كل ثوب بعشرة دراه ونقد اأشبري عشرۃ درام 
وقال هذه العشرة من هذا ٹوب بمینه واراد ان یقبض ذلك الثوب فليس له ذلك 
لان الصفقة متمدة وکذ اك لو ابا البائعالمشتري من من احد هذه الاثواب بعينه وقال 
اشتري انا آخذ ذاك الوب لم يكن له ذلك وكذا لو اخر البائع رن وب بعينه 
هرا (یکی للشتري ان یقہض ذلك الغوب وکذا اواراء من جيع امن الا درم 
او اخرعنه چیع ال الا ذرهاً وکذا لو وقع الشرا عی ان تن ثوب منها بعينه حال" 
ظ ون البافية مؤجل ل یکن له ان يقبض شبتًا حتی ينقد الحال وکذا ‏ رکان ان ءائة 
ولشتري على البائم تسعون درم فصار ذلك قصاصاً با وجب على ااشتري لم يلك 
اپ ي قبض شيء من اغياب حتى بنقد العثمرة وان تعددت الصفقةنی هذه المسائل 
انعکت الاحکام اه 
# الادة۰ ۲۸ 26 اعطاه الشتري رھت ا و کفیلا بالٹن لا یسقط 
۴ الادة 6۲۸۱ اذا سل البائع ابيع قبل قبض الن‌فقد اسقط حق 
جبسه وف هذهالصورة ليس ابائ ان یسترد المبيع من يد الشتري‌و حسه 
الى ان یستوفی ان 
وکذا و قبغه الشتري بدون اذن البائع فراء وسكت فقد مقط]حق حبسه 
ایضا ولیس له ان پسټرده من ااشتري ولکن اذا باع الاب ما طنله وسل قبل 
استيفا' امن فانه يلك استرداد البیع لجبسه لاستيفاء ان (هندية )ولک في 
جس سس مج سے ٤٤ے‏ سںسے۱ے<ے_--سےَٰ 


ہش یں جج رر رر 


۱:۷ 


|الخلاصة ما خالفه اذ قال لس للاب استرداد ابيع ونص ا ماد ١ه‏ بو ند ما ني 
الخلاصة وكذا اطلاق النص هنا بقوله اذا سم البائع لان لفظ البائع مطل شعل 
الاصيل والولي ٠‏ ( وني المندية) اشتری باباً فقبضه بغير اذن البائع وسعره ممسامير 
حديد اوکان ٹو باً فصہغه اوارضا فبنى فيها او غرس فللبائع ان ياخذها ويحيسها 
فان قال الہائم انا انزع المسمار واقلع الکرم لتصیر الارض کا كانت فان لم یکن في 
نزعه ضرر فله ان ينزعه وان کان فلا فاذا هلك في ید البائم تمعن البائع قهمة المسهار 
والدبغ اھ ١‏ 

× المادة ۲۸۲ 96 اذا احال البائع انسانا عن المبيع وقبل المشتري 
الحوالة فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة یازم البائع ان ببادر الى 
تسلم المبيع للشتري 

وکذا لو احال ااشتري البائع على رجل بان ( در منت ) وني ال مندیة لو اعار 
البائع المبيع من ااشتري او اودعه سقط حق الحیس حى لا لك استرداده في ظاهی | 
الرواية أه 

9 المادة ۲۸۲ 6 في بيع النسيثة ليس للبائع حق حبس المبيع بل علیہ 
ان يس ابيع للشتري على ان یقبض امن وقت حلول الاجل 

لانه لم ارتضی بتاجیل ان فقد اسقط حق حبسه للبيع اها لو کات بعض 
ان موٗجلا وبعضه مجلا فللبائع ات يبس البیم كله حتى يقبض ان الال 
(هددية) ووجهدان حق ابس لابةبل الو لان الجز» معتبر بالكل ٠‏ وفيها لوكان 
ان مؤجلاً فلم يقبض الشتري المبيع حتى حل الاج ل كان له قبضه قبل نقد امن 
ولس للبائع منعه اه 
0 المادة ۲۸۰ اذا باع حالا اي ملا ثم اجلالبائم ان‌سقط 


حق حبسه للبيع وعليه حينئذر ان یسام للشتري على ان یقبض الن‌وقت 
لول الاجل 


ےر ےچ ی 


2 


وح 2 هه ها ی تا عستم حم تشه جر 


الباب التالث 


في حق مکات التسلم 
٭ المادة ۴۲۸۰٭ مطلق العقد يقتضي تسلی المبیع حیث بوجد 
وقت العقد ۰ مثلا لو باع رجل وهو في اسلامبول حنطته الي يت 
تكغور طاغي يلزمة تسل تلك المنطة في تكفور طاغی ولیس عليه ان 
یسلمہا في اسلامبول 
× الادة ۲۸۰ 6 اذاكان المشتري لا يعلم وقت المقد این هو 
لبي وع( به بعد ذا ك کان خر ان شاه فسخ البيع وان‌شاء امضاموقبض 


بیع حيث یرجد 
> المادة ۲۸۷ ۴٭ اذا بيع مال علی ان یسم في حل كذا ازم لسليه 
في ذلك ال حل 


واما اذا شرط دفع امن في حل كذا فلا يعبر الشرط اذا كات الت غا 
لا حمل له ولا مونة وله ان يدفع امن للبائع في اي حل وجده وان كان لن حمل 
ومو فة فالشرط حینثلر «عتبر( هندية ) 


سسههو وم 


الفصل الرابع 
في موانة الدلم ووازمه 
4 المادة ۲۸۸ 26 الموانة امتعلقة بان تلزم المشتري فيازمه 
وحدہ اجرة عد اللقود ووزنها وما اشبه ذلك 


الا اذا قبض البائع امن ثم جاه ليرده بعيب الزيافة فان اجرة الاقد حینگذر 


۱ 


۱ 


عليه لانه من تمامالتسایِ وشرط ,وت الرد اذ لااثبت زبفة امن الا بنقده(رد محتار) 

2۴ المادة 1 ¥ الو رہ المتعلقة بتسلیم امبیع تلزم البائم وحده 
فاحرة الکیال الكت والوزان للوزونات ااه تلزم البائم وحده 

وكذا قطع ار ان باعه على شجرہ وزنً اما اذا باعه حازفة فيا تي 2 في المادة 
الاتية ولو 3 حنطة في سنباہا فەلی البائع تخلیصہا الکدس BRE‏ 
الى المشتري هو الختار وان لابا 5-5 ملخصا ) وفيها لو انتری الحدطة مكايلة 
فانکیل کی البائع وصبها في وعاء 27 على البائع ایض هو الختار ام٠‏ واما اجرة 
لن فان فا شفسه et‏ على ال باع وان 3 الاك رن كت اج 
مالا ا 3 فاجاز ات الب یع فليس ادلال اجزة 00 

9 المادة ۲۹۰ 26 الاشياء المبيعة جزافا موئنتها ومصاريفها على 
المشتري» مثلا لو ببعتثرةكرم جزافاً كانتاجرة قطم‌تلك المرۃ وجذها 
على الشتري وكذا لو بیع مخزن حنطة محازفة فاحرة اخراج الحنطة من 
لخزن ونقلہا على المشتري 

وكذا اخراج المنطة من ال فينة وقاع انیب ف الارضكلار م والبصل والجزر 
اذا بيعت محازف کل ذلك على المشتري اما اذا بيعت مكايلة او موازنة فو نة القلع 
على البائع ( رد تار) 

96 المادة 26511 ما باع مولا على الحيوان کا حطبِ وام تکون 
احرة ۳۳ وابصاله ال بت المشتري على حسب عرف البلدة 1 

وعل هذا ۳ 0) فغصبه غاصب حال نقله الى منزله فعلى البائم اذا 
کان العرف یقضي عليه ان !لہ في منزل ااشتري والا فعلى المشتري 

۷ۃ 96۲۹۲ اجرة كتابة السندات وا جج وصكوك المبايعات 
تلزم الشتري ولکن یلزم البائع تقر ير البيع والاشہاد عليه في انمکة 
اه ظا ا ات مر لات شع سا سان لے مها میتی سل 


۱.۰ 


فاذا امتنع برفع المشتري الامر الى فان اقر البائم كك جلا 
واشہد عليه رد تر وني المند بة لا البائع على دفم الصك القدم ولکن يوام 
پاحضار الصك حى ج من تاك الس فیکون حجة في يد المشتري والصك اقدم 
في ید البائع مة له ایضا ولكن ان الى الائم ات برض الصك القدم لیکتب 
المشتري من ذلك صكا هل يبر البائع على ذلك قال الفقيه ابو جعفر انه جر ام 


في بيان المواد المخرتبة ی هلاك بیع 
“9المادة 26:1 اذا هلك امبيعفي يد البائ قبل ان يقبضة المشتري 
بہلك من مال الائ ولا يٴ على الشتري ۱ 

اي اذا هلك المبيع قبل القبض بفعل البائع او بافة .ماو ية او بفعل تفه کا اذا 
کات حيواناً فقتل نفسه او انلف بعضه البعض الاخر بطل البيع ورجع المشتري 
لعن انكان قد دفعه الى البائع وا ن کان بالمن كفيل باذن المشتري وکان الكفيل 
قد ادى انم هلك المبيع قبل القبض فان الكفيل يرجم على الشتري لا على البائع 
م يرجع الشتري على البائم (.خانية ) دان هلك البيع بفعل ااشتري فعليه ده ان 
کان البیع مطلقا او بشرط الخيار لدوان كان البيع فاسدا او بشرط اليا للبائع لزم 
ااشتري غمان مثل المبيع ان مفلا اوقيمته ان میا وان هلك البیم بفعل اجني 
فالمشتري بالخيار ان شاء امفى البيع ونقد ان ورجع على الجاني وان شاء فسخ 
فيضمن الاي حينئذ للبائم قيمة المبيع ( در ہنتی) واما اذا هلك بعض المبيع قبل 
الق ض فیسقط من امن قدر النقص سواء كان نقصان قدر او نقصان وصف وخير 
المشتري بين الفسخ والامضاوان بفعل اجنبي فالجواب فيه کال واب في هلاك کل 
بیع وان بافة سماو ية اوبفعل البیم ان كان نقصان قدز طرح عن الشبري حصة 
الفائت من امن وله اغیار في الباق وان نقصان وصف لا يسقط شي مرن ان 

لكنه يخير الشتري بين الاخذ بکل امن او ااترك . والوصف ما يدخل في لیم بلا 
الا ا ات سس تسس نس >> کا 


ا0ت 
۳-۳۳ ا 


کر كالاشجار والبنا نی الارض والاطراف فی الحیوان والجودة في الكيلي والوزني 
( رد ممتار فص ) وان هلك بعضالبیم بفعل المشتري صار قابض للبالك پاستهلاکه 
والباقی بنصيبه فاو هلك فی يد البائع هلك على الشتري الا ان يحسهالبائ لقبض امن 
فیہلك عليه 
"فرع : رجل معه قفیزان من الحنطة فباع قفيزا من رجل بدرم ول الله حي باع 
قفيزا مها من اخر ثم هلك احد الةنيزین فامشتریان بالخيار ان شا* اخذ کل واحد 
منهما نصف القفیز الباقي بنصف ان وان شاء! ترکا وان ترك احدهما نصیبه فلاس 
للاخر ان ياخذ القفي كله الا ان يشاء البائم ( هندية ) 
#والمادة ۲۹٢‏ 6د اذا هلك المبيع بعد القبض‌هلك من مال المشتري 
CE‏ 
ولكن لو اشترى ثوباً ولم يقبضة ول ينقد اہن فقال اابائع لا انتمنك عليه 
ادفءه الى فلان فيكون عددء حنيادفع اليك ان فدفعه البائع الى فلان فہلك عنده 
کان الملاك على البائع لان المدفوع اليه يسكه بالٹن لاجل البائع فتكوت يده 
کید البائع ( هندية ) وني الانية اشتری شينًا فنقد بعض امن ثم قال للبائع 
ترکته رھت عندك بیقیة القن او قال تركته وديعة عندك لا یکون ذلك قبضا فان 
هلك المبيع هلك على البائع اه 
6 الادة 9۲۹۵ اذا قبض الشتري ابيع ثم مات مفلسا قبل نقد 
لن فیس لابائم استرداد بیع بل کن ا تا 
هذا اذا قبضه باذن البائع لان حق حبس البیم سقط بقبض الشتري انظر 
المادة ۲۸۱ واما اذا کان الشتري قد قبضه بلا اذن البائع فللبائم استرداد المبيع 
۱ وحسه حتی بصل له امن ماما انظر الادة الاتية والادة ۲۷۷ 
# المادة ۲۹٢‏ 26 اذا مات الشتري مفلسا قبل قبض المبيع واداء 
۱ ال كان البائم حبس المبيع الى ان يستوفي الن من تركة الشتري وفي 
0 5 ک5 AME‏ . أذ AB‏ 
هذه الصورة پیم اما بیع يفي دين البائع بمّآمه اذا کان بان وفاء 
۷ ____ححححح(ه_ججچجحج کد 


68+ -_ 
یتو یں ساموت 
س 


سس ۳ 
بالدين و يعظى الفرماء ہمازاد وان بیع بانقص من امن الاصلي اخذ البائع 


السعى ٠‏ وفي القنية اخذ منه ٹوب وقال ان رضيته اشتریته فضاع فلا ٹي؛ عاية وان 
ےا 


۱۲ 


شمن الذي بيع به ويكون في الباتيكالغرماء ۱ 
وليس لبائم ان ياخذ المبيع از لا وجه لذلك لان المشتري ملکہ وانتقل بعد موته 

الى ورثته وتعلق به حق غرمائه واغا کان البائم احق من سار الغرما لان هكات له 
دق حيس البیع الى قبض ان في حياة ا مشتري فکذا بعد موته ( رد حتار ) 
× المادة ۲۹۷ 6 اذا قبض البائع اللمن ومات مفلسا قبل تسليم 
لیم الى المشتري كان البيع امانة في يد البائع وف هذه الصورة ياخذ 
لانه لبس البائم حى حبس المبيع في حياته بل للشتري ان يجبره على تلیمہ 

ما دامت عينه باقية فيكوت له اخذه بعد موت البائم ایق اذ لا حق لاغرما فيه 
بوجه لانه امانة عند البائم وان کان مقع رتا بالغ و هلك عنده ( رد حتار ) 


سس کت 


6 المادة ۲۹۸ 26 ما قبضه المشتري على سوم الشرا وهو ان ياخذ 
المشتري من البائم مالا ليشتريه مع تسمية الشمن 
من ا انبین حقيقة او حك على ما قاله الطرسومي والمقدسي اما الاول فظاهر 

واما الثاني فبان لمي احدهما فت وبصدر من الا خر ما يدل على الرضا به قال في رد 
احتار ویان ذلك ان الماوم انما یلزمه الضمان اذا رضي باخذه بن المسعى على وجه 
الشرا فاذا سمى البائم !ئن وتم الساوم الوب لى وجه الشر' يكون راضيًا بذاك 
کیا انه اذا “می و الثمن وس البائع اذوب یکون راضیا بذاك فكأن امیة صدرت 
منها معا بخلاف ما اذا اخذه على وجه النظر لانه لا يكون ذلك رضا بال:مرا بان 


“اه | 


فال ان رضیته اخذته بعشرۃ فمليه قیته ولوقال صاحب الاوب هو بعشرة فقال 
اا۔اوم هاته حتی انظر اليه وقبضه على ذلك وضاع لا بازمه شي اه ۰ قلت ووحهه 
انه في الاولى لم یذکرائن من احد الطرفين فل يصح كونه مقبوضا ىک وجه الشرا 
وان صرح المساوم بالشرا وفي الغانية للا صرح بان على وجه الشرا صار مضموناً 
وني الغالاة وان صرح البائم بان لکن ا.اوم قبضه على وجه النظر لا على وجه 
الشرا فلم يكن مضمول اه طخ 
اذا هلك او ضاع في يده فان کان من الشییات لزمتة فهتة وان 

کان من المثلبات لزمة اداء مثله للبائع 

هذا اذا هلك البیم اتفاقًا اما لو امتهلکه" الثتري فیلزمه الن لا القيمة 1 
حققه الطر- سوسي وعاله في ا حیط بانه 3 امتهلکه؛ الفتري عار راضياً بالميم لفن 
غير انه اذا امتهلکهه وارث اریخ عله قب‌ته إن تعن ع ات كلكا 
والفرق بين امتبلاك المشتري ووارثه اث العاقد هو ااشتري فاذا امتهلكد” كان 
راضياً باءضاء عقد الشمرا بان المذكور يخلاف ما امتهلکه" وارثه لان اوارث 
غير العاقد بل العقد | نفسو مهوت الشتري فق امانة في ید الوارث فتازمه القيمة 
دون ان ع ( رد عار ) نم قال ورأيت الط کے ون ن التق ما ينيد ذلك وهو 
قوله ولو قال البائع رحعت عما قلت او مات ادها قبل ان بقول ا تريٍ رضیت 
انتقض جهة اليم فان دم اكه انشتري بعد ذلك فعلیه قیمته وان حلك فلا غمان 
اھ اي لانه امانة 

تیه : متی وجبت القيمة تب بالفة ما بلنت خلافاً ان قال انه ينبني ان لا 
تجاوز الن المی ( در حتار) 

فروع : اذا کان المقبوض على سوم الشرا جلة اشيا وهلكت ت فالاول منها فقط 
مععون بالقعة وما سواه امانة فلا يضمن ٠ ٠‏ قال في الانية طلب منه نوب لاشغر يه 
فاعطاه ثلاثة اثواب وقاال هذا بعشرة ة وهذا «شرین وهذا بٹلاثین فاحملہا فاي 
وب ترضی به بعته منك مل فلكت عدد المشتري فان ملكت حملة او متعاقي 
ولا بدری الاول وما بعده غعن ثلث الكل وان عرف الاول ازمه ذلك الثوب 
رالو بان امانة .وان هلاک اثنان ولا بعلم اما الاول تعن نص فكل منہما ورد 


الغالك لانه امانة وان نقص الثالث فلنه اور بمه لا يضمن اانقصان وان هلك واحد 
فقط لزمه من ويرد الغو بين ولو هلکت الاثواب متعافبة واختاف البائع والشتري 
في ا مالك اولا” فالقول للشتري بيمينهلانه قابض و بینة مالیا وفيها الوكيل 
بالششرا اذا اخذ الاوب على سوم الشرا فاراه اللوکل فل برض" به ورده عليه م هلك 
عند الوکیل ضمن الوكيل تہ ولا برجم بها على الموكل الا ان يأمره ا موکل بالاخذ 
على منوم الشرا غينئذراذا من الوكيل برجم على موكله. اھ٠‏ اذا شرط عدم الفمان في 
المقبوض على سوم الشنرا فالشرط باطل فاو اخذ یت على سوم الشرا ثم قال له البائع 
ان هلك فلا ضمان عليك بعد ما اقا على ان فبلك من وكذا لو استباع قوسا 
بعد ما اتفقا ِل ان فقال له البائع مد القوس وان انکسر فلا غمان عليك فده 
فاتكسر ضعن الشتري قجته (خانية) ٠‏ بعث رسولاً الى بزاز ان ابعث الي" بذوب کذا 
فبعث له البزاز مع رسوله اومع غيره فضاع الوب قبل ان یصل الى الا مر وتصادقوا 
على ذلك فلا ضمان على الرسول و بعد ذلك انكان هو رسول الآمر فالضمان کی 


۱ الا مر وان کان رسول رب الوب فلا ضمات على الائمر نی بصل اليه الوب 
( هندية ) 


اما اذا اخذه بدون ان ببين ولمی له متا كان ذلك الال امانة في 

يد المشتري فلايضم ناذا هلكو ضاع بلاتعد ٠‏ ما لو قال البائم للشتري 

ٹن هذه الدابة الف قرش اذهب بها فان اتجبتك اشترها فاخذها المشتري 

٠‏ | ع هذه الصورة ليشتريها فہلکت الدابة ید إزمة اداء قتا للبائع اما 

اذا لم ببين الغنبل قال البائم لشتري خذها فان اعجبتك تشتريها واخذها 

المشتري على انه اذا اتجبتة يقاوله” على امن و يشتريها فہذہ الصورة اذا 
ملكت في يد الشتري بلا تعدر لالضین 

واما اذا هلكت بتعدبه نشین أمتها ٠‏ وني المندية رجل دفع سلعة الى مناد 

يادي عليها فطلبت من نادي بدرام معاومة فوضها عند الذي طلبها من ثم قال 

الطالب ضاعت مني او وقعت مني فعليه قيمتها ولا شي* عل النادي وهذا اذاکان 


loo 
مأذونًا له نی الدفم الى من يريد شراها قبل البيع وان لم يكن مأذوًا لني ذلك‎ 
کان‌ضامتا واو اشترى شیا فاعطاہ البائع غیرالمبیع غاطاً فلك ذعن القعة لانه‌قبضه‎ 
على جهة البيغ وهو سوم ولو قال لغلامه اقبض فقبض غلطا لم بضمن أه‎ 
9#المادة 6945م يقبض عل سوم النظر وهو انيقبض مالآ لینظر‎ 
یه او يريه لاخر سوا بین ننه او لا يكونامانةفي يد القابض فلا يضمن‎ 
اذا هلك او ضاع بلا تعدر‎ 
وكذا لو اخذ من رجل وبا وقال اذهب به فان رضيته اشتریتہ فذهب به‎ 
وضاع الذوب فلا شيء عليه ( هند ية) ووجهه انه امانة في يده فاو تعدی عليه معنه‎ 
وني اانية ساوم رجلا بقدح بقوله ارني قدحك هذا فدفعه اليه فنظر اليه الرجل‎ 
فوقع من على اقداح لصاحب الزجاج فانکسر القدح والاقداح فلا نمعن القدح لانه‎ 
امانة و یفعن الاقداح لانه اتلنہا بغير اذنه اه‎ 


موی 


نی بيان ایارات وفیه سبعة فصول 


الفصل الاول 
نی بیان خيار الشرط 

اضافة اظیار الى الشرط من قبیل اضافة الثيء الى سببه لان الشرط سبب 
لغيار ( محمااوي ) ویجوز شرط ایار سوا »كان العقد فاسدا او بخا في لازم 
بمدمل الفسخ قبل تمامہ بالقبول او بعده بتراضي العاقد ین قصداً كالبيع والاجارة 
والقسمة والعلح عن مال واارهن لو شرط لاراهن لا للرتهن والفرق ان الرهن في 
جانب الراهن لازم بحتمل الفسخ يخلاف المرتهن فا العقد من جانبه غير لازم 
اصلا وكالمزارعة والساقاة والكفالة والوالة اذا شرط للحتال او اححا_ عليه 
والوقف نی غير اتید ولو فيه صح الؤقف وبطل اظیار وكالاقالة وتلم الشفعة بعد 

الطلبین ولا جوز شرط ايار فی ااصرف والسم والابراء والوكالة والوصية والاقرار 
ا هه 


TEES‏ یو سس 


ھ80۸ 


۱ 


۱51 
۱۳ ۰۰۱ 


عن الدر الختار وحاشیته احطاوي وخیار الشرط هنم ابتدا الک( 00 
ماد 96۳۰۰ يجوز ان يشرط حیار بفسخ الیم او اجازته مدة 
معلومة لكل من البائم والشتري او لاحدهما دون الا خر 
في مبیع كله او بعض هكفلنه اور بمه ( تدویر) ولو باععبدا ونقد الہن على ان 


البائع ان رد امن فلا بيع پینھا کان جائزاً وهو بعنی شرط اطبار للبائع حتى اذا 
قبض المثتري البیم يكون مضعواً علیہ بالقعة (هندية ) ولو باع كرما على انه ال 
ثلاثة ايام على ان یا کل من يره لا يوز البيع (خانية) وان كانت المدة غير معلومة 
کان البيع فاد غير انه ینقلب صحت] اذا عينها العاقدان قبل تفرق ا حلی ازوال 
الد قبل لقردہ ( در منلق ) وکا بصح شرط اظیار لاءاقدين او لاحدها يصح 
ایضا لغيرها ۴ اذا اشتری شیثا بشرط ا میار لفلان صم وکان الميارله ولفلان فان 
اجاز احدها اونقض مخ ان وافقه الا خر وان اجاز احدها ونقض الا خر فالاسبی 
اول ولو کانا معا" فالفسیخ احق على الاصم (خانية و تتي) لان ا جاز یفسخ والفسوخ 
لا جاز (در تخار ) وص ايا شمرط اظیار للوصي والوکیل والضارب والشريك 
وان عاقدم (هندية) فاو وک" بالبیع مطلقاً فباءه بایار له او للوكل او لاجنبي صح 
ولو وکلہ' بان ببيع بالميار لموکل فشرط انار انفه لا يجوز ولو وکل بان پشتري له 
شيئ باظیار للوكل فاشتراء بدون ايار نفذ الشرا للوکیل بخلاف ما اذا امرہ ان 
ببيع بابار فباعه باتاً حیث پیطل اصلاً والفرق ان الشرا متى لم ينفذ على الا مر 
ينفذ على ا مامور جلاف البيم ( رد عتار) لووك بان بیع بالميار وکل فامتٹل 
بان شرط اظیار للا رابت اغیار لما فایها اجاز اد قض صح غيران الامور ان 
اجاز بطل خياره وتي الا خر على خیارہ ویکون الباتی خيار الاجازة حتى لا بتوقت 
عدة وکذا لوامرہ بالبيع مطلقا او بشرط ايار لنفسه فباع وشرط انلیا للا بر او 
لاجنبي ثبت الميار لما لان اشتراط ايار لفيرالعافد اشتراط لنفے ( هید ية ) 
يدح شرط اظیار سواء کان للعاقدين او لاحدها او لاجنی فی صلل المقد 
وبعده لا قبله (در منتق) فاو فال جعلتك باغیار في اليم الذي ندم د 


8 ع ليع الذي نعقده ثم اشتری 
مطاقا لم بشت اغیار ( رد حتار ) ولو باع من آخرشیژاً وقبض الشتري البیم ومضت 
کا AC‏ 


۱۰۷ 


ايام فقال البائع للشتري انت باهار فلة الليار ما دام ني ا حاس لان هذا مَازلة قوله 
لك الافالة ولو قال انت بالخيار ثلاثة ايام ف وکا عی وم وا e‏ 
کان البیع متعدداً وشرط اظیار في معين منه مع تفصیل القن صح کتوله بعتك 
20و بالفين کل واحد بالف على اني باظیار في هذا مدة كذا صح واما لو 
فصل ول يعين کقوله بعتك هذ ین افر سين كل واحد بالف على اني بایار في احدھا 
او عين ول یفصل كقوله بعك هذين الفرسین بالفين على اني با یار ية هذا فلا ال 
يصح لوال البیع في الصورة الاولى وجھالة امن في الصورة الثائية واذا لم يعين ول 
يفص لکقوله بعتك هذين الفرسین بالفين على اني بایار في احدما فلا بصع بالاولى 
لجهالة البیع وان ( در منتق طفصاً ) 

9# المادة ١‏ 96۳۰ کل من ط له الخبار في البيع يصير مخ فسخ 
بیع في المدة المعينة للخيار 

وکا انه يكون مخيراً في فسخ البيع يكون ابض مخيراً فی اجازته الا فی مسالة واحدة 
وم ما و باع دمي الیتم غلاما لیتم تمه الف درم يالف درثم على ات الودي 
با حیار فازدادت ثعة العبد في مدة الليار فصارت النى درم فلس لاوصي ان ینفذ 
البيع وهو قول الامام واللي بوسف(هندیة) :ثم ان من له اخیار او اراد الاجازة له ان 
يز بدون عل العاقد الا خر احماءًا سواء كانت الاجازة بالقول او بالفعل وله" ان 
یفسخ ايضاً بدون عله اتفقا اذ اكان الفسخ بالفعل واما اذا كان بالقول فلا يفسخ 
الا له في المدة فاذا لم يعلم فيها ازم TT‏ ملفص) وني المندية لو اشترى 
الاب او الوعي شیثاً للصي بدين في الذمة ks,‏ انلیا غ بلغ الصبي فاجاز الاب 
او الوصي جاز اامقد عليها والصي بایار ان شاء فسخ وان شاء اجاز فان اجاز یتم 
البیع في حقه وان نج فیصح الشرا في حق الاب والوه‌ي اوجود الاجازة 
فان لم يز الصي شيئاً حتي مات الوصي بعد ما رضي بالبیع او قبل ذلك لیم عل 
خیاره وان ان ۸ عت الوعي ۳ العبد في بده 5 وقت اخبار او بعد مضیه او ات 
الیتم في وقت الخيار قبل‌رضی الودي او بعد فال را لازم المشتري اھ٠‏ خیار الشرط 
ينع تمام الصفقة ذاذا کان ايار لابائع او لشتري والمبيع شيء او اشیاء لم یکن له ان 
يجيز العقد نی البعض دون البعض سواءكان ا بیع مقبوضاً او لا لانه تفريق الصفقة 

ار _ججججچج 


۳ 


قبل الم وانڈ لا جوز مخلاف ما بعد الام حیٹ يجوز التفر یق ولو كات اظیار 
للبائع وامبیع مقبوض فبلك بعضه او اسهنکه انسان فلابائم ان یز الع او 
ابي حنيفة اي بوسف ولوهلك بعض الیم في بد نع لم يكن له ان يازم الشتري 
لباقي الا برضاء اه وني الخانية لوباع عبدين على انه بالميار فيهما وقبضها الشتري 
تم مات احدھا او اتحق لا يجوز البيع في البافي وان تراضيا على اجازته لان البيع 
بشرط اظیار غير «نعقد في حق الحم فاذا هلاك احدها كانت الاجازة في الباق 
منزلة ابتداء العقد بالحصة فلا جوز اه 

9 لادة ٠١‏ فسخ البيع واجازتهف‌مدة یا رکا يكون بالقول 
:یکون بافعل ایض 

6 المادة 36۳۰۳ الاجازة القولية هي کل لفظ یدل‌عل الرضا بازوم 
ابيع کاجزت ورضیت والفسخ الفوليه وکل لفظ یدل‌علی عدم الرضى 

فون وت رک 
8ۃ :۰ الاجازة الفعلیة ہي کل فمل يدل على الرضی 
کالتصرف الذي لا ينغد الا في ا ملك مثل الرهن والاجارة ولو بلا تسلم في 

الام (در مختار) والحبة مع اللي والبيع وستی الارض البيعة وحصد زرعها وطلب 
الشفعة بها وان لم يأخذها صورته ان بشتري داراً بشمرط ايار نم تباع دار بجوارها 
فيطل الشفعة ببب الدار التي اشتراها مقط ذياره فا وتم البيع دعرض ابيع 
للبيع او تراه اذا کان ناء والبناء فيه وتطیینه وهدمه وحلب البقرة وبزغ الدابة 
و رکوبھا اکثر من مرة واما قص حوافره! فليس باجازة (رد حتار) ولوكان اغیار 
للبائع فدفع ابيع الى المذتري لا يبطل خیارہ واما لو وهبة ار او ابراه منه او 
اشتری به ی مرن الشتري بم کل ذلك وبطل خياره ( خانية ) وما بسقط به 
الخيار دی ايع به ما اذا زاد المبيع في ید النبتري زيادة متصلة متولدة من الاصل 
كالمعن وانجلا بیاض العين ( در منت ) اما الزيادة المنصلة غير المتولدة من کالم : 
والياطة والبناء والفرس في الارض فانه مانم مرن الرد احاعاً وکذا اذاكانت 
الزيادة مدفصلة متولدة کالولد واللبن والصوف فانہا نع الرد ایض والمنفصلة غير 


10۹ 


التولدة كالذلة والكدب لا تمنعه اتفاقا فاذا اختار الشتري البيع فالزيادة له مع 
الاصل احماع وان اختار الفسخ برد الاصل مع الزيادة عند ابی حنيفة وعندها برد 
الاصل لا غيروالزوائد لاستري (هندية ) والاصح قولما کا سيأتي في شرح الادة 
۹ وفي المندية ایض لوکان ايار للشتري والبيع دابة فركيها ا ري لینظر الى 
سيرها او قوتها فهو عل خياره فاذا زاد في الركوب عى ما يعرف به فہو رضا وسقط 
خیاره کا لو ركبها لحاجة ولو ركب ادابةلیمرف سيرها ع ركبهامرة اخرى انر کہا 
لمعرفة سير آخر غير الاول بان ركبها اولاً ليعرف انما ملاج م ركيها ثانا لیعرف 
سرعة عدوها فهو 1 خیارہ وو کان المبيع ارخا فسقی من نہرها دوا به او شرب للفسه 
لا ةط خیاره لانه مباح ولو ستی من نهرها ارضًّ اخری فبورضا بخلاف ما لوستی 
اجني بغير لہ ولورعت ماشية الشتري الکلاء سقط خیاره ولوکان ابيع دار سکنها 
ااشتري او اسکن غيره باجراو بغير اجر فو امضاه لابيع ولو سقط منها حائظ بغير 
صنع احد يسقط الليار ولو اشتری دارا بایار وفیها )کن باجر فاجاز البيع فاستا دی 
الح ا 
والح الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضى 
کیا اذا کان الیار للبائع قتصرففي المبيع تصرف لاأبنفذ الا فيا لل ككالتصرفات 
ااتي اوردناها في شرح الفقرة السابقةیسانی منها طلب الشفعة فقط فانه لوكان انار 
للبائع فطلب الشفمة بسبب الدار التي باعہا بالخيار ببق خياره لان منکہ باق بخیارہ 
بخلاف ااشتيي لان لاماك له مع خياره فطلبه انشفعة دلیل على اللاك( رد حتار) 
مثلا او كان الخيار للشتري فتصرف في المبيع تصرف ال لاك كا نعرضه 
للبيع او رهنه او آجره کان ذلك اجازة فعلیة يأزم بها البيع واذاكان 
الخيار البائع فتصرف في البیع على هذا الوجه كان سنا فعليا بیع 
وكذا لوکان ابيع رحی فطن فيه البائ ركان فسا وان حن المشتري برف 
٭قدار ا'علعن لا بط خیارہ وان زا ادع ذلاتك ب:ظ وما زاد على يوم ولل كغير 
|| وما دون قليل لا پپطل ايار ( هندية ) 


0 جز من 
وأو ے 
نے مدة الخيار ول سمخ : 
الا ماس € اذامضت 1 
۴ 1 2 تا سار 
0 و ث لا یعلم حى م کان الخيار 
له الخيار لزم البيع 4 نام اوسکر بحیث لا طل الم سوا “کان کر 
بت ره ) واذا هلك البیع قب فان کان الخيار TE‏ 
خياره ( يمع الانهر) و هلك بعد القہض فان فلا يحدمل الا جازة 
ره او ما حميعا وان هلك ؛ انشاد المقد عليه فلا کان ما 
لبائع او لشتري AS‏ 1 1 با والمخل ان ۳ ۳ 
اليم للات البيع شتري اة ان کان ا بیع مب عليه امن ولو 
مال الحم ة ويلزم ااذتری اق يإزم البيع وع 
٦‏ : از لیا مم 
فينفسخ العقد ذمرورۃ وی بواج ل ينو ارو ل ع 
ران کان اخباراتري لاب ۹ خ البيع والبائع وم اسا 
و 7 0 ما نی 3 7 بالفمان وكذلك ن ولو 
اتاج اشتري فان شا فس الیم و ۰۰٢‏ اه با 
في بد المشتري لضان وان شا* ا على 
ی ی وابع اشتري با الم ال لیم 2 2 
1 ان شاء فخ ۳ ية او به کے ان شاء اخذ 
کک E‏ 7 باشیار 1 بطل 
ا e‏ فسخ الیع وان شاه اجازه قبل اقيض وان کان بل ای 
خياره ان : ۲ شاء ترك لتغیر بیع قر 9 ان شاء فسخ البيع € 
ابيع بجمیع امن وان بطل البیم وهو على خیارہ تیم ا ان بالارش 
5 ن بفعل اجنبي لم پطل البيع كن والمشكري ابع الجاني با 
اد مھ شاه فسخ الیم 
6 ل وان شاء اجاز واتبع المشتري 00 ھی ان ہو ہا 
لاني بالارش وان البیع والبائع علي المبيم في يد 
ابا ؛ تعیب بفعل ااشتري لا ببطل جک وكذلك اذا تعیب مت 
گتوب ن وان شاه اجاز واتبعه ان ی خیارہ ان شاء اجاز البیع 
دایم ااشتري بالفمان وان 30 مماو بة و التعینت بفەل 
اشتري ا و نت ا ف أن زاون نعل الشتري 
شاء فسخه فان اجاز اخذ من پا خ فان کان التعييب اف 
ن شاء :5 ذ وان ف تعدب بفعل 
ران ۵ بع الاب بالارش وان فخ شتري وان كان التعبیب , 
اجني فلدتري آن ۳ 7 و وڈ وهو يرجم ما 
ھ7 0 N‏ اتبع المشتري ازم 
E E 3‏ ابيع قاع خد فيه عيب غة وابی 
بج دو ۳( ہی اف مج شی کے حنیغ4 واه 
کی الاجنی وا ن کان اظیار 9 غير فعله وها على قول الي حن 
يعن على دي لہائم او بخير 
الخيار سوا؛ کان یغەل البائم سا 
العققد وبطل ال 


ااا شا 
یوسف وان کان العيب مما حتمل الار 


ج٢‎ 


فسخ وان شاء اجاز واس له ان یفخ الا ان رتنع العيب في مد اطيار فان مضت 
الدة والعیب قائم بطل حق افخ وازم البیم : ولو عرض المد واللرار لاشتري فلقي 
البائع وقال نقضت البيع ورددت العبد عليك فل يقبل الالح ول بقبضه نان مفت 
ا لمدۃ والعبد مر يض لزم ا مشتري وان صم فيا ف( بردہ حتى مخت الدة كان له ان 
برده على البائع بذلاك الرد الذي كان مہ ( هد ملخصا ) 
»ا المادة ۰٦‏ 26 خيار الشرط لا يورث 
لانه ليس الا محرد ارادة ومشيئة وهذا وصف لصاحب ايار فلا يكن انتقاله 
الى الوارث لا بطريق الارث ولا بطريق الخلافة وہدلہ خیار الروٴیة والتخرير(درر) 
فاذا كان الخيار لابائع ومات في مدته ملك المشتري البیعو اذاكان 
للشتري فات ملکه ورثه بلا خار 
ول وکان الخيار لما نمات احدهما لزم البيع من جھتهہ والاخر على خيار ۾ فان امفی 
اامقد ٭ٰی وان ع فسيزر انفسخ (رد ek‏ ۰ واذا باع الوکیل او الوصي : بالیاز راو باع 
امالك با میار لغیرہ نمات الوکیل او الوصي او الموكل او الصبي اوا! لاك او من شرط 
له اظبارع ا1 E‏ سیا تی اله ولين ) 
9#المادة ۰۷ 6د اذا شرط ا یار للبائع والشتري معا فایہما فسخ 
في اثیاء اد انقسخ | ال 
ولو اجاز 0 انفسخ البيع ابض سوال سبق الفسخ او الاجازة 
او کانا معا ولا عبرة للاجازة مع الفسخ بکل حال (درر ) وفي المندية اشتری من 
اخر عدا بالف درم وم ايار فتال ابائع اجزت ال رت وقال 
الشتري بعد ذلاك فخت البيع بحضرة البائع فالبيع بد ینفسخ فان هلك العيد فق بد 
المذتري قبل ان رده في مدة الخيار او بعدها فلى الشتري امن من قبل ان البائع 
قد الزم بیع وصار ا ري بالجيار دون الما ام واواصابه عيب قبل هذه ااعالة 9 
عم فهو سواء وعلیه من ولا بتطیع رده العيب وان بدا المذتري فشسخ العتد 
ثم ان البائع اجاز البيع نم هلك العبد فلی المشتري قی‌ته وکذلك لواعابہ عيب 
نقصه بعد هذه المقالة فاليم منتقض یرد المشتري المبیع ويرد نقصان العیب ولو اصاب 


١١ 


۱1۹۲ 


سسچچجں ‏ ۲۲۲-777 
لیب الیم قبل ان ینسخ ااشتري ابيع نم اجازہ البائع فايع لازم للثتري وعیه 
امن اه وفيها اذا کات اظیار للبائع او للشتري فتناقضا الببع م هلك المبيع عند 
ااشتري قبل ان يقبضه البائع فعلى الشتري ان اذا کان امار له واشَة ان کان 
اغیار لابائع اه 
۲ سم كار فقط وبقي الخبار للاخر ا ی انتهاء المدة 
فان اجاز الاخر ایا في اثناء الدة تم البيع وان لم بوجد منهما اجازة ولا فخ 
حتى مضت المدة لزم البيع ايض انظر المادة ۳۰۵ 
الماد ١+‏ 60 اذا شرط الخيار للبائع فقط لا جرج المبيع عن 
مہ بل ببق معدودا من جلة امواله 
لان خیار الشرط ينع ابتداء الح وعليه لو هلك المبيع في يد البائع ۔واٴ کان 
بفعله او بافة مهاو بة او بفعل المبيع انفسخ البيع ولا شي على المشترتي وان تعيب المبيع 
في ید البائم فهو عل خيار, لان ما انتقص بغير فعله لا يكون مفهوناً عليه ولكن 
يخير المشتري ان شاء اخذه بكل ان وان شاء فسخ واذا كان العيب بفعل البائع 
ينقص المبيع فيه بقدره لان ما يحدث بفعله یکون *غعوًا عليه وتسقط به حصته من 
الین ( رد حتار ) 
فاذا تلف المبيم في يد الشتري بعد قبضه لا یازمہ ئن ال می بل 
يازمه اداء فته لبائع يوم قبضه 
انكان تيا ومثلہ ان كان مغليا هذا اذا هلك اأبيع او تعيب قبل مقي مدة 
الخيار او بعد ما فسخ البائم البيع ٠واما‏ اذا تلف او تعيب بعيب لا يزول بعد المدة 
فانه مهلك بان قوط ابار بمضيها (رد حتار ) راجم المادة ۳۰۵ وفي ا مندیة لو 
كان ایار للبائع فل المبيع الى الشتري ثم ان الشتري اودمہ البائع في مدة الليار 
فہلك في يده قبل نفاذ البيع او بعده ببطلالبيع اه ٠‏ ولو باع ارضا على انه بالميار 
وثقابضاعٌ ان البائع نقض اليم ية مدة الميار تبقى الارض مفعونة بالتبمة على 
الشتري وله ان يحسما لاستیفا الئن‌الذي دفعهالى البائع فان اذنه البائم بعد ذلك في 
زراعة هذه الارض سنة فزرعها تصير الارض امانة یف يد المشتري وللبائع ان 
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ياخذها منه «تى شاء قبل ان يؤدي ما عليه من اهن ولا یکون للشتري ان يسما 
لاستيفاء ان الذي كان على البائع (خانية ) وان كان ا تري زرع الارض کان 
له ان کہا باجر ادل وينم البائع عنها الى ان ؛حصد الزرع وان اراد الشتري 
بعد ما زرعها ان ينع الارض من البائع حتى سترد الئن‌لیس 4 ذاك وان ابی 
المشتري ان تكون الارض في يده باجر ا اٹل الى وقت الادراك وكره قلع الزرع 
ايض واراد تفممين رب الارض الزرع كان له ذلاك اذا كان قد اذن له في زرعها الى 
ان يدرك الزرع الا الى ات يرضى البائع بترك الزرع فيها حى تحصد بغير شي 
( هندية ) 
9#المادة ۳۰۹ اذا شرط الخيار للشتري فقط خرج المبيع عن مالك 
البائع وصار مک للشتري 
هذا على قول الامامين خلاف للامام الاعظ فانه قال ان ابيع يخرج عن ملك 
البائع ولا يدخل في ملك الشتري ومتہ ان امن | يخرج عن ملکہ فلودخل الميع 
في ملکہ ايض لاجقع البدلان في ملك واحد حك للعاوضة ولا نظيرله في الشرع 
وللاماءين ان البیع خرج عن ملك البائم فلو لم بدخل في ملك المشتري لكان ملكا 
بلا مالك ولا نظير له في الشرع (درر ) و ببتنی على هذا الاصل الختلف فيه ه-ائل 
نما اذا قبض الشتري ابيع باذن الہائم ثم اودعه عنده فہاك في ید البائع في المدة 
او بعدها فهو على البائع عند الامام ولا شيء على المشتري لارتفاع القبض بالرد لعدم 
الملك فلا يفنت الابداع وعندها مهلك على ااشتري ويازمه اہن لانه ملکہ فصار 
مودعاً ملك نفسه فبلاكه في ود الود ع کپلاکه في يده ٠‏ ومنہا اذاكان ايار الشتري 
وفسخ العقد فالزوائد ترد على البائع عند الامام لانها ۸ تحدث على ملك المشتري 
وعندها ترد عل اللشتري لانها حدثت کی ملکہ (جع الانہر )۰ قات وحيث تبين من 
نص الادة ۳۰۹ ان ا حلۃ رجت قول الامامين في الاصل الذکور فينبغي ترچ 
قولما ايض في السائل ا تفرعة عنه فتفبه 
۱ فاذا هلك المبيع في يد الشتري بعد قبضه يازمه آداء ثنه ا عی ابائم 
وکذا اذا تعیب البیع في بد الشتري بعیب لا .يرتفع اي فیازمه امن ایضا 
(در مختار ) ولوكان ا یار !اعاقدین جمیعا لا يخرج المبيع عن ملك البائع ولا ان 
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سسسےسسصسصسس ے_مججہجشہشتژشہ | 
عن ملك ااشتري وتصرف کل منهما في بدل منک باطل (در منت ) ولکن ان 

تصرف البائع باابیع جاز وکان فسا وان تصرف ااشتري اہن جاز ایض ان کان 

عبت واي من البیم والن هلك قبل انتسلیم بطل البيع وان هلك بعده بطل ایضا 


ووجبت يته ( رد حتار ) : 

فروع : لوجاء شري بالمبيع ابردہ بخیار الشرط فانكر البائع کون المردود هو 
اليح فالقول للدتري هينه لانه قابض والقول لاقابض میت كان او امتا كالمودع 
والغاصب ( در خقار ) ٠‏ ولو كان بیع غير مقبوض ناراد ال ري اجازة الءقد في 
عین في يد البائم فقال ابائع ما مك هذا وقال ااشتري لا بل بعتي هذا 
فان كان ايار لاشتري کان القول ابائع وان کات اظیار لابائع فالقول للشتر ي 
:( هندية ) »اذا اشتري رجلان شب على انهما بایار مدة معلومة ففخ احدها في 
اثناء المدة لا بقدر الاخرعل الاجازة ولو اجاز احدها الیع صریا او دلالة ليس 
للاخر ان پردہ بل ببطل خياره وكذا اک في خيار الروٴیة والعيب وكذا لو اشتری 
رجل شيا من رجلين صفقة واحدة على انهما با یار مدة معلومة فرضي احدھا بالبيع 
سقط خبار الاخر واي البيع لازم ولو فسخ احدهما في اثناء الدة انفسخ ولا 
يقدر الاخر لی الاجازة ( در منتی ) 


موو 


ا 
في بیان خبار الوعف 
٤‏ 36۳۱۰ اذا باع مالا بوصف مرغوب فظبر المبيع خالا 
من ذلك الوص ف کان ااشتري تخبراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذه 
بجميع الن السمی ودسمی‌ھذا ا حیار خیار الوصف٠‏ مغلا لو باع بقرة على 
نها حلوب فظہرت غیرحاوب یکون الشتري مرا وكذا لوباع فص 
ليلا على اله ياقوت اجر فظہر اصفر يخير اشتري 
وکا و اشتری فر عل انب مناقية ۹۹+" 
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۱1۰ 


انهامن نسل خیل فلان لفرس مشم‌ورة مم تبين غير ذلا ك کان الشتري مخيراً في الصورتین 
(حامدیة) لان هذا وصف مرغوب فيه 9ذ تح بالشرط و یثبت بفواتة انیار الشتري 
فان شاء فسخ البیع وان شاء اخذ اميم بکل الٹن السعی وليس له ان ینقص ان 
لان الاوصاف مالم تكن مقصودة لابقابلباشي» من امن (در منتقی ) کا لو اشتری 
ارضا عَلَ ان فيا كذا وكذا تا او نخلة فوجدها ناقصة جاز البیم وخير ااشتري ان 
شاء ترك وان شاء اخذ بكل اہن (رد حتار) غير انه اذا قبض ااشتري ا بیع وتعذر 


الرد ب۔بب من الاسیاب کا اذا تعیب البیع في يده لزم البیع درجع ااشتري بنقصان 
ان يم الانہر) فيقوم المبيع مع الوصف المشروط وبدونه و یرجم المشتري بالتفاوت 
(در مختار) فان كان بقدر الریع مغل رجع بربع اہن انظر المادة 47" ولو اشترى 
غناة عل انها حامل او تحلب كذا رطلاً فد البيع لان هذا شرط فاسد لا وصف 
مرغوب والضابط للاوصاف انكل وصف لاغررفيه فان راطه جائز وما فيه غررلا یجوز 
( در ختار) وعلیه لو باع ارضاً على ان فيها نیل او اشجاراً ناذا لبس فا ڈی* من 
ذلك فايع جائز ویخیرااشتري ۰ وکذا لو باعها بنخیلہا او اشارھا فاذا لاجر فيها ولا 
تخیل ٠‏ وکذا لوباع داراً بسفلها وعلوها فاذا لاعلو ماکان الشتري تیر ( هندية )اما 
لوباع دارا عل ان لا بناء فيها فاذا فيها بناء فالبيع فاسد (خانية ) وف ا مندیة اشتری 
ارضا بشربها فاذا لا شرب ها فاراد ان ياخذ الارض مهتم من امن ویرجع على 
الہائم بحصة اشرب من امن له ذلك اه 


6المادة 6۳۱۱ 5 - 2 الشتري الذي 
له خیار الوصف فظهر المبيع 6-72 
حق افخ 

وكذا اواغتري دارا على انها جرة من النوائب فوجدت غير حرة فکا ان للشتري 
ان ردها على بائعبا حال حياته فاورثته ایض ان پردوها على البائع بعد موت مورثهم 
وکذا لو اشتراها عل ات قانونها نصف دانق فاذا هو اکٹر (هندية )۰ واذا تعدد 


اوارث فاجاز احدم وفسخ الا خر فلا یذ البیع في حصة الجيز الا اذا رضي البائع 
لتضرره لعي الشركة 


۳۹1 
تست سس بب مم 
9 المادة #6۲۱۲ الشتري الذي له خیار الوصف اذا تصرف بالییع | 

تصرف اللاك بطل خیارہ 

لان تصرفة دلالة عل رضاه بال 

ن تصرفه دلالة على ر بت ۲ ۱ 

فروع : شری دارا عل ان بناءها بالا جر فاذا هو بابن او ارضا على ان شجرها كله 
مثر فاذا واحدة منها لا راو وبا على انه مصبوغ ہمصفر فاذا هو بزعفران فسد البيع 
ولو شرى دابة عل انها بغلة فاذا هو بغل جاز وخير و بعک جاز بلا خيار لكونه على 
صفة خير من المشمروط (در مختار )۰ اذا اختلف العاقدان نی اشتراط الوصف المرغوب 
وعدمه فالقول للبائع لانه بتکر حق الفسخ ( رد عتار ) 


في حق خار النقد 
»المادة 261 اذا تبايعا عی ان یوٴدي المشتريالن في وقتكذا 
وان لم يده فلا بيع بینہما ص البيع ویقال لهذا خیار النقد 
وكذا لونقد ااشتري ان عى ان البائع اذا رد ان في وقت کذا فلا بيع 
بينهما صم ايض والخيار في ال-الة الواردة من المادة لاشتري لانه الکن من امضاء 
العقد وعدمه وف المسالة الشانية لابائع حتى لو باعه من آخر صم لان هذا البيع ؟خزلة 
اليم بخیار الشرط وان باعه المثتري لا يصح( رد حتار ) و يشرط في الصورتين ان 
تكون المدة معاومة والظاه رمن متن المادة انما غير مقیدۃ بثلاثة ایام وهو قول عمد 
وقد اخدارته لجنة ال کا تصرح في نقریرها المتقدم لمرحوم عالي باشا الثبت في اول 
ها الكتاب 1 
ا لادة +36۳۱ اذا لم یود" المشتري ان في المدة المعينة کان 
الیع الذي فيه خار القد فاسداً 
ولكل من العاقدين فخد اذا بقي البيع على حاله اما لو تعیب بيد ااشتري فلا 
نیقی له حق الفسخ إل يخير البائم ان شا ا۔ترد ايع ولا يہ له من ان وان شاء 
تسس( ع_ سے 


۸۷ 

ركه واخذ الثْن المسعى (رد حتار ) ولو اخرجه الشتري عن ملكه بعد مضي المدة 
بیع میج او هبة او هلاك في يده اواستہلکہ او زاد:فيه شب من ماله فييطل الفسخ 
ويفعن ااشتري يته لبائع انظر الادة ۲ واما لو باعه ااشتري قبل مضي الدة 
المينة وقبل نقد ان جاز البيع ان کان ا بیع بيد المشتري وعلبه لبائعه مثل القن 
الاول الذي اشترى به لا البيع بخبار النقد منزلة البیع بخیار الشرط وكذا اذا 
هلك بيد ااشتري او استهلکه قبل مضی الدة اي نيجب المْن ایض واما لو هلك بيد 

البائم بطل البيع ولاشيء عل المشتري (خانية ) 
لاد ۰ 36۳۱ اذا مات المشتري الخير بخيار النقد في اثناء مدة 


یار بطل البيع 


س ید 


الفصل الرابع 
ف خیار التعبین 
غوالمادة 36۳۱۲ لو بين البائعاثمان شيئين او ثلاثة اشياء من‌المییات 
كل عل حدة عل ان ياخذ المشتري ايأ شاء بن الذي بين لهاو علىان يعطي 
البائع ا اراد کذاك صح البيع ٠‏ ركذا قال له ان لسن 
قیده بالیبات لان خیار التعيين لا يصح في ااثلیات اي في من جنس واحد 
لمدم تفاوتها ( در مختار ) ومفاد قوله ڈیئین او ثلانة انه لا يمح اکثر من ثلاثة 
لعدم الماجة اليه وعلى هذا اکثر الفقبا فان الثلاثة كافية لدفم الحاجة لاشتاما على 
الجيد والدون والوسط 
نم اعم ان المبيع في خبار التعيين لا بکون معي بل کون لا على التعيين احد 
ائنین او ثلاثة اشياء والباقي امانة ( رد محتار ) فلو قيض المشتري الكل فبلك واحد 
في ندم او تعیب ازم ايع فيه بان ای لامتناع الرد با ملاك او سب العيب 
وتعين الا امانة في يده لان الداخل نحت المقد احدها والذي م يدخل في العقد 
ادج سد 


200 'ک-‌پبک‪<2ّک<‪‫ۃ تہ ہت 


11۸ 


سس سر نے 
قضه ااشتري باذن مالکه لا على سوم الشمرا || ولا بطریق الودقة فلا کین مغمرزا 
عليه الا بالتعدي وان هلك الكل معا في بد المذتري عن نصف تهمة کل منهما اذا 
كانا اثدين وثافه ان کان ثلغه لشيوع الب بع والامانة مع عدم الاواویة ولا فرق بين 
ان یکون الین متفقا او تلا وکذا کر ا على التعاقب وا يدر الاؤل 
بخلاف ۰ اذا تعیبا و ميك حبث بتي خیارہ عل حاله وله ان برد احدها لان 
المعيب حل لابتداء البیع و ركذا النعيين بخلاف ا مالك فانہ لیس محلا لابتدائه 
فلیس لتعبینہ ( »لتقی وشرحه ع الایہر ) ولو اختانا في الهالك اولا فالقول 
لإذتري وہنة ة البائع اولی ( در مت تقی ) 
واما لو هلاك قبل اقبض تلاك الاشیاہ التي وقع عايها خيار التعيين بطل البیع 
۱ (هندية )۰ ولو هلك احدها او انانپا نقط فلا ببطل سواء کان اطبار للبائع او 
۱ للشتري لان احتال کون الاک هو ا میم وقد بطل البیع بهلا که اوکونەغیر المبيع وان 
۱ اليم بزل باقي) هو متساو مع ان ابيع ثابت قتا بين العاقدينؤلا يزو لبالششك الواقع 
۱ على هذا الوجه انظر الاده ٤‏ من ا حا فازا كان اغیارالبائ م كان له ان یفخ ايع او 
۱ يازم الشتري بایان اذا کان وا<داً وان كان اندین فباحدها الا اذا تعیب احد تلك 
الاشیاء فلس له ان بلزمه المعيب الا برضاه فاذا الزمه اياه و برض به لبس له ان 
پازہہ غيره بعد ذاك (هندية ) وان کان اعبار لري قى ایضا خيراً بين الفسخ 
وبين اخذ الاق ثنه اذاکان واحداً وان‌کان این جاز له ان یاخذ ایہما شاء نه 
#المادة XY‏ یازم في خیار التعيين تعيان المدج ايض 
وذاك لدفع الضرر عن البائع ما باجقه من مطل المشتري بتعيين المبيع اذا لم 
تعين المدة 2 (شرنبلالية ) و عدم نقبیدالدۃ بثلاثة ايام بل 
يجوز ان تکون المدة اکثر من النلاثة؟ا في خبار الشرط جربا على قول الامامين 
هة : يجوز خیار التعيين ول ھ٣‏ کت لیم يكون معنا 
بالقعة والياقي امانة كا في الع الجائز وان هلك الشيئان 7 يد المذتري خعن 
نف فهة كل واد ما (هندیة ) 
الماد 36۳۱۸ من له خیار التعبین يازمه ان يعين ما ياخذه في 
انقضاء المدة المعينة 


۱1۹ 


وان ألى حبر(رد حتار) والتعيين بکون صرحا ودلالة فالعسر یچ ه وکل قول 
يدل عل الرضى كقوله اخذت هذا واخترت ذاك ٠‏ والدلالة يكل فعل يدل عى 
ال رض یکا لوكان اظیار للشتري فعرض احد الاشياء ا خیر فيا للبيم او اجرها وکذا 
لو كان ايار ااہائع فدفع للشتري احد تاك الاشياء٠‏ وفي المندیة لو تصرف ا:شتري 
في ا<دها تصرف اللاك جاز تصرفه فيه و يكون مختارا له وازمه ننه وتعين الاخر 
للامانة ولو تصرف البائم في احدها عصرفه موقوف ان تعين ذلات للبیع بطل تصرفه 
فيه وان تعين للامانة نفذ تصرفه ولو تصرف ااشتري فیهما فهو على خياره يرد الذي 
لم خترہ ولیس له ان پردھا ولو باء‌ها المشتري ثم اختار احدها صع بيعه فيه ولو صبغ 
المذئري احد الغو بين تعين هو مب ورد الاخر اه 

6المادة 96۳۱٩‏ خیارالتعیین ینتقل الى الوارث فلو احضر البائم 
ثلاثة اثواب اعلى واوسط وادنی من جنس واحد و بین لکل ممما نا على 
حدة وباع احدها لا على التعبین على ان المشتري في مدة ثلاثة او اربعة 
ایام پاخذ ايها شاء بان الذي عینه له وقبل الشتري على هذا اأنوال 
انعقد بیع وازم الشتري عند انقضاء المدة تعبین احد الاثواب ودفم عُنه 
فلو مات قبل التعبين عجر الوارث ايضأ على تعيين احدها ودفع منه من 
تركة مورثه 


الفصل امس 
في خبار الرو ية 
اضافة ايار الى الرو'ية من قبيل اضافة السب‌الی اليب (در منتقى ) ومعناء | 
یار ابت ببب او ی 
ولا شت خیار الرو به الا في ار بءة مواضح الشراء والا۔تئحار والقسعة ماعدا 


۱۷۰ 


قسمة.اادلبات والصلح عن دعوی الال على شي بعینہ لان کل" منها معاوضة (تنوير) 
وهو يم تام ال والرد به فسخ قبل القبض و بعده ولا يجتاج ای فضا ولا رضا 
الہائم و یفخ بقوله رددت الا انه لا يدح الرد الا بعل البائع خلافا لاي بوسفت 
الائیٹ بوقت معين فیہقی الى ان بوجد ما ببطله (رد حتار ) وهو پثبت حکا 
| لا بااشرط ولا بنع وقوع اللاك للشتري حتى لو تصرف في المبيع جاز تصرفة وبال 
خياره وازمه ان وكذا لو هلاك في يده او صار الى حال لا يلك اسه بطل خیاره 
( حطاوي ) اما لو تصرف ااشتري في البیع قبل الرژ بة فلا یطل خياره الا اذا 
تعلق فيه حق الغير وسبتضح 
المادة ۷۰ من اشتری شیثا ول یرہ 
صع غير انه بشترط اصحة البيع ان يكون المبيع شین “می موصوفا اومشاراً اليه 
وهو حاضر مستو ركبيع اازیت فی الوعاء والبر في وال والثوب في الک او مشاراً 
۱ ال مکانه ولیس فيه غيره بذلك الام فلا يصح بیع ما ل بعل جنسه اصلا لا بوصف 
ولا باشارة كبيعه شب في كه او في جیبه طهالة البیع انظر ا مادتین ٢٢٢‏ و۲۱۳ غير 
انه يصح ان يدبعه الساعة التي في جيبه اوكر حنطة حورانية في بیتہ او فرسه الادم 
ولاس له غيره او عقار, ا حدود بكذا وكذا والدار على نني الجهالة الفاحشة لانها 
تف الذمرا فلا يندت فيه خیار اارؤ بةحينئذر اوجوب تفه بدونه (رد محتار ملخصا) 
واذا کارت اليم معلوما او ولاً جهالة يسيرة نصح الشراء کیا قدمنا سه شرح 
ا مادتین ۲۱۳9۲۰۰ وحنئذ 


1 
1 
1 

۱ 


كان له یار حتى يراه فاذا راہ کان مخیرا فان شاء قبله وان شاء 

فسخ البیع ویقال لهذا ا حیار خبار اوٴیة 
وله فسخ البيع ایض ولورضي به قبل الروٴیة بالقبول لان خیارہ معلق باب 
نضا والمعلق بالشرط عدم قل وجوده والاسقاط لا تحقق في ادوم اي اذا كان 
خيار الروٴیة ماما بالرو ب کان عدم قبل وقوعها فلا يمح اسقاطه بالرضا (رد عتار 
۱ ملزم] ) وقید نا باافول احترازا عن الرغى بالفعل لانه لو اجازه فلا بان تصرف فيه 


قبل الرؤية تصرف پتعلق به حق الغیر فبسقط خیارہ 6 سيقي في شرح الادة ۳۳۰ 


۱۷۱ 


وعامه بالہ باوصاف مقصودة وهو غير حاصل قبل الروٴیة ( جمع الانہر) غير انه 
پشترط في الفح ع البائم ( تدوير ) ورد اابيع الى موضع العقد اذا كان البائع قد 
حملہ ال بات الشتري لان مونة رد المبيع يخيار شرط ور بة وعب على ااشتري 
سوا* مله الى ببته هو او البائم غير انه اذا مله البائع تم رد عليه بخبار ارو ية لیس 
له الرجوع عل المشتري با ينفقه من مونة النقل لانه متبرع ( رد جتار ) 
فروع : : اشتری رجلان شبنًا ول يرياه م رآه احدھا ورضي به سقط خيار الاخر 
ايض فنیس له الرد لضرر البائع ا وا جا ااشتري باابیع ليرده على 
البائع بخیار الرو'ية فانکر البائع کون ااردود هو !بیع فالقول للشتري لانه قابض 
والقول للقابض عیتا كان او امیتا (در مختار ) وكذا فی كل موضع ينفسخ العقد 
بقول المشتري وحده وني كل موضع لا پنفخ العقد بقوله الا برضا البائع او < 
الحا كم فالقول ابائم في ا می عمکالرد بخيار العيب ( هندية ) 
6 المادة ۱ 96۲۲ خبار الروءية لا یتقل الى الوارث فاذا مات الشتري 
قبل ان یری البیع ازم البيع ولا خبار اوارثه 
لان خیار الروٴیة لیس الا عرد ارادة ومشيئة ومذا وصف فلا يكن انثقاله الى 
الوارث ( درر ) وعلله في بجع الانهر بان خیار الشرط والرو ية یشان لاءاقد بالنص 
والوارٹ لاس بعاقد اه 
ا مادۃ ۴۲۲ ۴٭ لاخیار لبائم ‏ کان ب رّالمبيع ٠‏ مثلا لو باع رجل 
مالا انتقل اليه بالارث وكان لم يرّه انعقد البيع بلا خیار لابائع 
وکذا لا خیار للبائع في الین اذاکان دينًا في الذمة قال نی ا انیة لا بشت خيار 
ا ا والدرام والدنانیر عینا کات 02 
والوزون اذا | یک 1 أن معيناً فهو منزلة الد رام والدنانیر ولكن ٠‏ وكان امن عيناً فیثت 
فيه خيار الروابة یائمکا ثبت للشتري في الع اه وفذا الوا في بيع القايضة يثبت 
خيار الرؤية للبائع کا يغبت للشتري ( لمخطاوي ) انظر ‏ مادۃ ۳۷۹ وفي ا مندبة لو باع 


الماون والنافة ازم رو ية ضرعها لا نه المقصود (در ختار ) ٠‏ وفي الرمان لا بد من 


۷۲ 


عا بدین وبعین ) یرہ مم راه فرده بنتقض البوم هة العين دون حصة الدين لان 
لا خیار له في حصته اه 
المادة 6۲۲ یراد بالروٴیة يف بحث خیار الروٴیة الوقوف على 
ا حال وا محل الذي يعرف به القصود الاصلی من ای فنيالكر باس والقاش 
التساوي‌ظاهره و باعانه كفي روئية ظاهره والقاش المنقوش المدرب تازم 
روٴیة نقشه ودروبه والشاة الشتراة اناسل والتوالد یازم روية دیما 
ولا خوذةلاجل الم يجب جس‌ظیرها والیعاوا ا کلاتوااشروبات 
یازم ان يذاق طعمها 
والتعومات باز شما والدابة يب رو بة دجم | وکفلا ( ملت ) فلو اشترى فرس فر 
او بتلا" | و مارا او تحو ذاك فر ای وح ض8 3 یار حتی یری مو'خرہ ودو 
المحيح ورو ية ت الحافر والنامية والذنب لا تكن على اصحیح (هندية ) ٠‏ وفيها اذتری 
حبه 4 مبطنه ور بطانتها فله اظیار اذا راى ظرارتها سوا كانت البطانة ۰قصوده 
بان کان علیها فرو او لم تكن لان الظرارة مقصودة‌بکل حال الا اذا كانت الظہارۃ 
غير مقضودة بان کانت شيا حقيرا ولو رای ظهارتها فلاس له اظیار اذا رأى بطانتما 
الا اذا كانت البطانة مقصودة بان کان عليه فرو ولا يكفي ان بری ظاهر الطنفسة 
ما لم پر ر وجھہا وموضع الوشي منها ون کانلہ و وجهان مختلفان تعتبر روب ما اه والبقرة 


رو بة الحامض وا لو وه الغار لی رو وس الاتجار يجب رة جیعہا بخلان 
الموضوءة على الارض ( رد حتار ) 


فالشتري اذا عرف هذه الاموال على الصور الم كورة ثم اشتراها 
لیس له خار الروئية 
اما لو رای الدهن نی ازجاج ثم اشتراء فلا يسقط خياره اذ لا بكفي روابة 


الدهن على هذه ٠‏ الصورة لوجود الحائل فهولم بر ر الدهن حقيقة” )2 مع الانهر)۰ رز انت 
و اشتری کت في قارورة فاظ را القارورة و م سان 
سس 


۱۷۳ 


فهذا لس بروأية عند اليحنيفة اه وف اخانیة ولو نظر الى اليم من 7 ستررقیق 
كان روابة اه ٠‏ وني القفة لو نظر في مرآة فرأى المبيعلا يسقط خیارہ لانه ما رأى 


ڑا مادة ٣۴۳۲٭‏ الاشیاء الي تباع على مقتضى انموذجها كني روٴیة 
الافوذج منہا فقط 
کیا سیے بيع الكيلات كالقمم والشدير والوزونات کالقبوۃ والارز والفاكبة 
والعدديات ا تقار بة كا لوز والبيض والاثواب المصدوعة على ط واحد كالجوخ وما 
شاكله من منسوجات الصوف والقطن وغيرها لانها فی عادة التجار تباع بالغوذج بن 
متمد واذاكانت الوانہا مختلفة فلا بنظرون من کل لون الا ثوباً واحداً او بقطەون من 
كل لون قطعة تدر الاصبع وبلصقون القطع في ورقة فيعل حال یم الاثواب برو ية 
دل الورقة ويكون طول الذوب وعرضه معلوما فاذا وجدت الاثواب كلما على الال 
اارئي والمعلوم بلا تفاوت بینہا ينبخي ان قط خیار ال ية لانها حينئذر تکون بازلة 
العد دي الاتارب کاطوز والبیض ( رد حتار لخم ) ۰ ومشل ذلك 6 المغيب في 
الارض اذا نبت وع وجوده تال في ا مندرۃ ان کان ا بیع في الارض عا يكال او 
يوزن بعد القلم کالتوم والبصل فقلع المذتري شب باذن البائع او قلع البائع ان کان 
اللقاوع مما بدخل تحت الكيل او الوزن تکوت رو ية البعض کروٴیة الکل اذا وجد 
البافي كذلك وان کان القاوع شب بيا لا يدخل تحت الوزن فلا یسقط خیارہ 
اه “فص ۱ 


× المادة 6۳۲۵ ما بیمعلی مقتضی الانموذج اذاظہر دون الانموذج 

بکون الشتري مخيراً فيه ان شاء قبله وان شاء رده فاذا رای المشتري 
افوذج الحنطة والسعن والزیت وما صنع على نسق واحد من الکرباس 

]| والجوخ واشباهپا ثم اشتراها على مقتضی الانموذج فظهرت ادف منه يخير 
الشتري حیشلر ۰ 
وان قال ااشتري لیس المبيع على الصفة التي في الافوذج وقال البائع دو على 


وا چ گگگ کک 


۷ 


سس" 
تاك الصفة فان كان الاموزج اما بعرض على من له خبرة فیتضح ا حال وان کان 


هالک فان کان المبيع غائًا وقت العقد فالقول اشتري لانه مكر ضما کون ذاك 
هو المبيع وان كان المبيع حاضراً وقت العقد م-تورا بكيس او وه فالقول للبائع 
والينة على ااشتري لاتفاتها انه المبيع وانما اختلافها في الصفة (رد حتار ) 
| ده 26 فيشراء الدار وا مان وحوهما منالعقار تلزم روأية 
کل بت منها الا ان ما کانت بیوته ۶ واحد گنی 
0 کنا 
7 شراء الستان لا بد من رو ية ظاهره و باطه وفي شراه الکرم لا و 
CVE‏ وسية المندية اذا رأى عنب كرم فله 
ایار حی بری من کل ل سپ شا 
الروية وجعل نوع من انواع الخل جائزاً علی ک كله ٠‏ واذا اشتری رمان حلوا ا 


: ورای ادا نله ا بار اذا رای الاخر 


المادة 6۳۲۷ اذا اشتریت اشیاءمتۂاوتةصفقة واحدة تلزم ر و 
کل واحد منها على حدته 

مذلا اذا اشتری ثلاثة افراس او ثلائة حير ولو صفقة واحدة يجب رؤبة کل 
واحد منها على حدته ولو اشتری خفين او مصراعي باب او نعلين ورأی احدما کان 
له اظیار اذا رای الاق ( خانية ) 

۴ ال اده ۳۲۸ 96 اذا اشتریت اشیاء متفاوتة صفقة واحدة وکان 
الشتري رای بعضہا وم ير الباقی تی رای ذلك الباق کاں مخيراً فان 
اخذ جيم الاشياء البیة وان شاء رد جميعها ولیس له ان ياخذ ماراء 
ويترك الاق 

وکذا ورای اي جع الب رم اس سط 


باي يوجب تفر یق الصفقة وهو غير جائز قبل تام المقد وخيار 
الرو ية ونم امہ 


سسم سے ےم مم کے سے 


۱۷۵ 


% المادة ۳۲۹ 6< 6 الاعی وشراواه محیحان 

سواء كنا لنفسه او لغيره بوكالة او وصاية ( حطاوي ) وکذا اجارته وهته 
ورهنه 

الا انه خير فیا مال الذي يشتر بهبدون انيمل وصفة ۰ مثلا لواشتری 
دار لا يعلم وصنبا کان مخیرا فنى عل وصفها ان شاءاخذھا وانشاء ردها 

واما لوکان بائ فلا خیار له لان لا خیار للبائع انظر المادة ۳۲۲ 

۴ المادة ۳۳۰ ۴٭ اذا وصفشی للاعی‌وعرف وصفه ثم اشتراه 
لابق با 

لان شراه بعد عله اوصاف ابيع دلالة على رضاه به وذلك لان وصف ابيع 
له بازلة الرو'ية البصیر فلو رای البصير البیم ثم اشتراء فقد سقط خیارہ نم انه لا بد 
في الوصف للاتمی من ان يكون المبيم گی ما وصف له ليكون في حقه بنزلة الرو'ية 
في حق البصير( رد حتار ) 

تبیه : لواشترے البصیر شيئاً ثم عمي قبل الروٴیة انتقل اطبار الى الوصف 
( مم الائر) 

× الادة ١‏ 96۳۳ الاعمى سقط خیارہ بلس الاشياءالتى تعرف باللس 
وشم التمومات‌وذوق المذوقات ٠‏ يعنى انه اذا ان وشموذاق هذهالاشياء 
ثم اشتر اها كان شراوثه محا لازم 

ظاهره ان ما يعرف بالشم ونحوه لا یکنی فيه الوصف وانه لا يشترط اجتّاع 
الوصف والشم بل يكفي ما يقف به على صفة ا بیع و بذلك کے ل کک 
اذهب لان اظیار ثابت للاعى له بصفات المبيع فاذا زال ذلات‌باي وجه کان 
سقط خياره حتى او ابصر بعد ذلك فلا خیار له لان الاقط لا لعود انظر المادة اه 
اما اذ اکان شرآوه قبل ما ذکر من الوصف والذوق وغوه بان اشترى ثم وصف له 
ابيع او ذاقه فلا يسقط خیار رویته بل یثبت له کل مره على الصحیح مالم يوجد 
منه ما يدل على الرضى من قول او فعل ( تنو بر ) انظر شرح المادة ۳۳۵ 


0۸ 


ثتمة : لو فال الاعی قبل ودف البیع له رضیت ۸ ب قط خیاره ( هندية )لکن 
او تعیب ل في يده او هلك او دلك ببضه عندہ قبل الروٴیة او بعدما لیس له بعد 
ذلك رد البیع على بائعه ) درختار) 

المادج ۲۳۲ ٭ من رای شیا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة 

وهو یم انه اشي الذي کان راه لا خیار له" : 
ہنا قد ان احترازيان بنبغي حنظھا: الاول ان یکون المذتري فد را ى البیع 
فاصداً شراء م اذ لو رآء” لالقصد الشراء ثم اشتراهفله" خيار الرو'ية لاه اذا رای لا 
لقصد الشراء لا يتام ل كل التامل ( مع الانهر) الثاني ان بكرن علا وقت الشراء 
ان البیع هو الڻيء الذي كان رآء” سابقاً لانه اذا لم بعل به ببقى له خبار الروٴیة 
لعدم الرضا (درر) ٠‏ مال اورأى ثوباً غم اشتراء' ملفوفاً شوب اخر وهو لا یع انه 
ذلك الذوب الذي رام کان لہ الميار ( حطاوي ) وفي ا مندیة اشتریا جارية قد 
رآها احدها فة,ضاھا ننظر اليما الذي لم برها واجتمعا على ردها فلم !١‏ ذلاك واوات 
الذي رآها رضي بها قبل ان برد الاخ ركان للاخراي الذي لم يها ان برد جميع 
المبيع ورضا شريكه بمنزلة.رو ينه ولوعرض على رجل ثوبين ثم لف احدها ممنديل 
وجاة به ول بر واشتراء منه وم بعل اما هو فهو باغیار اذا رآه وار اناه بالاو بین 
یع ولف كل واحد منہما بمنديل وقال هذان الثوبان الإذان عرضت عليك امس 
ذقال اخذت هذا الذوب بعينه بعشرة وهذا الذوب بعينه بعشرة وا یره حالة الشمراه 


لا خیار له اه 
الا انه اذا وجد ذلك الى“ قد تغير عن ا ال الذي راه فیه كان 
6 الخيار حینئذ 


واذا اختاف الثم والمشتري في التغيير بان قال المشّري تغير عن حاله والبائم 

بقول لا بل هو باق على حاله فالقول للبائع بمينه اذاكانت الدة قر ببة وللشتري ینہ 
اذا کانت بعيدة حملا بالظاهر (:دوير) ٠‏ واذا اخ لف التبارمان في اصل الرو'ية بان 
قال له البائع را یت قبل الشراء وقال ااشتري ما رأيته فالقول للشتري بیمینه (ملتقى) 
لانه ینکر الروية (در مختار) وکذا لوقال 2 البائع راع ا ٥٦‏ ارفك 

س یی n‏ ا جھگکیر 


۱۷۷ 


فقال رضیت قبل الرؤية كان القول ایض للشتري بب‌ینه (رد محتار ) 


6 المادة ۳۳۲ 6 ال کل بشراءشي*والوكيل بقبضه تکون رویتها 
اذاك الشيء کروٴیة الاصیل 

ولکن اغا تكفي رؤية الوكيل بالشمراء اذ اکان موكلا بشرآء شيء لا بيده ففي 
امین لیس و ےا سو تا بالشراء 
اذا اشترى شیا كان رام" الموكل ول یم به ااوكي لكان لل وكيل خيار الروية وهذا 
اذاكان وكيلا بشراء شيء بخير عيئه فاوكان وكيلا بشراء شيء بعينه قد راه 
الموكل ول ره الوكيل فليس لاوكيل خیار روٴیة اذا اشتراه اهوفي رد ا حتار امش 
روية الوکیل قبل التوكيل لا اثر ما فلا سقط بها خیاز الروايةكا في الفتح اه 

والوکیل بالقبض انما تسقط روٴیتہ ایار اذا قبض البیع ناظراً اليه غينثفر 

س له ولا وکل ان برده الا بخیار المیب واما اذا قبض البیع مستورا م را فاسقط 
لا سقط لا وکالته انتهت بقبضه مستوراً فلا لاک اسقاط اللبار قصداً 
لصیرور ته اجنیا بل اوکل الخيار (درر وجمع | ال ( 

فائدة : لا بصح التوكيل بالرِوٴیة مقصوداً فاووکل رجلا لبری ابيع وقال لا 
ان رضيته فان لا مجوز ولا تصبرروٴیتہ کرو بة 2 موكله کا نی المانية وجامع الفصولين 
وذلك لان الروٴیة من المباحات لا نتوقف ‏ لی کل 


96المادة e‏ الرسول يعني من ارسله المشتري لاخذ بیع وارساله 
فقط لا تسقط رئيته خيار المشتري 
ومثله الرسول الذي يرد له المشتري ايرى المبيع قال في المندیة وکل انساناً او 
ارسله قبل الشراء حتى رأى البیم نم اشتراه ال او ارس بنفسه بثت له خيار 
ارو بة وعلیه الفتوی اه 
6المادة ۷6۲۳۵ تصرف الشتري في الع تصرف الملاك سقط 
خیار روایته 
اذاکان تصرف ا تري في ا بیع بوجب تا لاذیر کالرهن والاجارة والهبة مع 


۳ 


۷۸ 


قبل الروٴیة او بعدها (ملتقى ) وان کان لا يوجب حا للغي ركاطبة بلا تسام والمساومة 
وعرض المبيع للبيع وطلب الشفعة به واعارته والیع بخیار للبائع وؤض المع ونقد 
امن فيبطل اظیار بعد الرؤية لا قبلہا لان هذه التصرفات لا تزيد على دلبل الرضا 
والحال ان صر يم الرضا قبل الروٴیة لا يبظل ا یار فلا بطل دليله بالاولی وقيدنا 
بكون امير للبائع احترازاً تما لو باع باظیار للشتري فان ببطل خيار رویته طاق 
اي سواء كان قبل الرو ية او بعدها (رد حتار ) لانه !| کات اظیار للشتري فقد 
خرج المبيع عن ملك البائع وصار منوطاً بالشتري وحده اجازة المقد او فسيزه 
فتعلق من نم حقه به وفي ا مندیٰة الشتري اذا باع المميع قبل رو يته یع ؤاسدا وسله 
بعل انه المببع ونقص بلسه اه 

تبیه : اورضي المشتري بعد الروية ببعض البیم سقط خیارہ ( خانية ) ولو 
اشترى شیئین وراها تم قبض احدهما فهو رضا (هندية) وني الحامدية اك خیار 
الرو ية يبطل بحدوث المرةوالز يادة في يد الشتري او وكيله سواء تناولها او لا ام 

تة : سقط خيار الرو ية مطلقا اذا عيب الشتري المبيع او تعيب في يده او 
تعذر رد بعضه پسیب هلاکه او تعیب کا لواشترى محموعاً من اعيات او الغليات 
فتعيب بعذيها بعدالقبض او هلك سواء كان ذلك قبل الو ية او بعدها فلا یرد 
الباق لان رد البعض يوجب تفر یق الصفقة قبل قامها اذ ان خبار الرو ية ینم ةا 

یں ES‏ 
الصفقة فلو رد به بعض | أبيع لتفرقت الصفقة قبل تمامہا وهو غير جائز ( يمع الانہر) 
ولهذا لو رای احد و بين فاشتراهما ثم رای الاخر فله ردما ان شاء لارد الاخر 
وحده (تدو بر ) 

لا يعود خيار الروٴیة بعد سقوطه فاذا باع المشتري المبيع قبل الروأية او رهنه 
او اجره رد عليه سبب هو فسخ حض كالرد بخیار الروٴیة او بخیار العيب بالقضا 
انث ار هن او انتقضت الاجارة فلا یمود خیار الرواية وصححه قاضيخان وهو 


۳ الاوجہ( در منتقی ) 
۱ فروع : شري شب ل بره لبس لابائع مطالبته بان قبل اارو ية لعدم تمامالاقد 


(در ختار ٠)‏ ونيه اراد بيع ضیعة ولا يكون للشتري خیار رو ية فاليلة ان قر ب#وب 


جي 
التسليوالبيع العاري عن اظیار للبائع فیبطل خيار رو يته مطلقا اي سواء تصرف 


۱۷۹ 

لانسان ثم پیعه مع الضيعة لا خر و یسلم۔ا له لکی نتم الصفقة فاحق القرلاللوب 
فیبطل خیار المشتري لازوم تفر یق الصفقة وهو لا يجوز لانه ما قبض الثوب وااضیعة 
مت الصفقة فلا يجوز تفر یقہا بعد تمامہا بخلاف ما لو قبض احد ما دون الاخر ثم 
استحق احد ما فله انحیار لتفرقہا قبل التام اه بزيادة من رد ا حتار. وة الدرر ولا 
يشت خيار العيب هنا لان اتحقاق الوب لا بورث عيبًا في الضيعة بخلاف ما اذا 
كان ا معقود علیہ شا واحداً مما في تبعيضه ضر رکالدار فانه بانلیار ان شاء رضي 
بحصته من امن وان شاء رد اه ٠‏ لو اسكن المشتري في الدار رجلا لا سقط خيار 
الروأية الا ان يسكنه باجر* اعار الارض قبل ان يراها ليزرعها المستعير فلا بسقط 
ا یار قبل الزراءة “اشترى دابة او شاة فوادت ۸ یکن له ان يردها بخيار الرو ية 

وكذا لوقتل ولدها هو او غيره وان مات الولد كان له الرد ( هندية ) 


النصل ااسادس 
ف خيار العيي 

اضافة اظیار الى العيب من قبيل اضافة الشىء الى سببه وخيار العيب يغبت بلا 
شرط ولا بتوقت ولا نع‌وقوع الماك للشتري و بورث لان المورث اسخحق المبيع سلا 
من العيب فکذا وارنه ویشت في الشرا وا ہر وبدل اج عن دم امد والح عن 
مال والقسعة والاجارة ولو حدث بعد العقد والقبض يخلاف ما قدمپا فانه لا يشت 
فيه الميار الا اذا حدث العیب قبل القبض ولو بعد العقد ( رد حتار ) 

94 امادة ۳۳۰ 6 البيع المطلق يقعضي سلامة المبيع من العیوب: يعني 
ان 2 الملل بدون البراة من العيوب و بلا ذكر انه معيب أو سام يعتضى 
ان يكون المبيع سال خالا من المیب 

لان الاصل سلامة المبیع من العيب وش وصف مطلوب مرغوب عاد: وعرقا 
والطلوب عاد کااشمروط نصا ( جم الانبر ) 


3 المادة ۲۳۷ € ما بيع مطلقاً اذا ظهر فيه عيب قدم یکرت 


00ا 


۱۸۰ 


الغتری خباً فه ان شاء قله ننه المی وان شاء رده 
3 لبائعه فی موضع العقد لان موٴئنة الرد على الشتري ورجع بان ( رد محتار) 
ولا بد لارو من قیود: الاول ان یکون المیب عند البائع ٠‏ الثاني ان لا بعلم بهالشتري 
عند البيع ٠‏ الثالث ان لایعلم به عند القبض ٠‏ الرابع ان لا ن من ازالته بلا مشقة 
فان تكن فلا کا لواشترى ثو بآ فوجد فيه دما ان کان اذا غلىءن الدم ینقص الذوب 
کان‌عیا لوجود حده والا فلا ۰ ا حامس ان لا تشترط البراة منەخصوصاً اومنالعيوب 
عموم) ٠‏ السادس ان لا يزول العيب قبل الفسخ فان زال لیس له الرد ( حطاوي ) 
وني مع الانهر اذا رای المشتري العيب عند البیع او عند القبض ول يعلم انه عيب 
عند التجار فقبضه فان كان عيبًا يخنى على عامة الناس فله رده والا فلا اه انه اذا عم 
الشتري بالعيب قبل القبض فله ان برد ابيع على ام وینغسخ العقد بقوله رددت 
ولا بتاج الى رضا البائع ولا الى قضاء القاغي واما اذا عل به بعد القبض فلا ينفسخ 
البيع الا بقضاء الام او برضا الہائم ولو فلا کتسلمه المبيم من المشتري حين طلبه 
الرد لان الرضا ثبت نارة بالقول وتارة بالفعل اما ما يقع كثيرا من انه اذا اطلع علي 
عیب يرد المبيع الى منزل البائع ويقول دونك دابتك لا ارضاها فلاس برد وتهلك على 
الشتري ولو تعبدها البائم حیث لم يوجد بینها فخ قولا او فعلاً ( رد محتار) م 
انه اذا رد المشيتري المبيع برضا «بائم كان فا في -قبمایها في حق غيرهما وان 
رده بقضاء القاذي کان فسا فيحةب وحق غيرهما ایض ( هندية ) «ول و کان المشتري 
اثنين فرضي احده۱ بالعيب سقط ایض خيار الاخر فلس له" رد نصببه عند الامام 
وعلیہ المدون لضرر البائع بيب الشركة اما لوکان البائع اثنين وااشتري واحداً فله ا 
ان يرد نصب احد ما بیار العيب اتفاًا ( جم الانہر) 
ثمة : اذا جاء اشتري بالبيع ليرده بخبار اليب فانکر البائم کون الردود هو 
البیع فالفول قولہ لان المشتري ماکان لابنفرد بالغسخ بنیار اليب صار مدعیاً ثروت 
حق الفسخ فیا احضره والبائع بنکرہ والقول قول اشکر ولو اختلفا بعد التقابض في 
عدد ابيع او احد او متعدد ليتوزع امن گی لقدیر الرد او في عدد المقبوض فالقول 
لشتري لانه قابض ( در ختار) صورته اشتری دابة فقبضما ودفع ثنها نمجاءلیردھا 
یب واعترف به البائم الا انه‌قال بعتك‌هذ, الدابة واخری معہا فلك على رد حصة 


الما 


هذه فقط من امن لأكله وقال ااشتري بەتنم' وحدھا فاردد کل امن فالبينة على 
البائع والقول للشتري لانه قابض ینک زيادة يدعيها البائع دار يكن للبائع بينةفاراد 
ااشتري اقامة البنة لاسقاط المین عنه فل ذلك ولقبل بينته ( رد محتار طف ) 
ولیس له” ان يسك البیع و معط ما نقصه العيب من نه 

الا اذا تعذر الرد ببب زيادة ا بیع ار حدرث عب آخرفیه عبد الدبري کا 
سیأتي واذا ادعى المشتري عيبا بوجب الرد او الرجوع بنقصان امن لا ببرعلی دفع 
ان للبائم بل برهن لاثبات العيب او حلف البائم اذا لم یکن له پينة ( در ختار) 
ویقال لهذا خیار العيب 

لق :اذا وجد ااشتري مشر يه عيبا واراد الرد به فاصطظحا على ان يدفم البائم 
درام الى ا لشتري ولا برد عليه بیع جاز ویجمل حلا من ان وعلى العكس وهو ان 
ييصالا على ان يدفع الشتري الدرام الى البائع و يرد عليه لا يصمح لان لا وجه لەٴغیر 
الرشوةالا اذاحدث به عي عند التری‌او م بقر البائع بالعيبالقدم (جامع الفصولين) 
ولو وجد في LE‏ فصا عنه کی مال قضه ثم وجد فيه عيبا اخ رکان له آن‌برده 
بهذا الغیب و برد بدل الصلم ( بزازية ) ولوكان المشتري اثدين فوجدا في المبيع عيب 
فصاح احدها البائع عن حصته سقط خیار الاخر (عندیة) تنم الرد يخيار العيبني 
مسائل: الاولی لو اشتری الوصي‌او الو رکیل شم بالف وقجتہ ثلقة آ لاف فلیس لان 
پرده بخیار العیب للاضرار بالیتب وال وکل ولكن ينبغي الرجوع بنقصان امن (در مختار) 
الثانیة لو وهب البائم اہن من المشتري نم وجد بالبيع عيبا فان کان قبل القبض یردہ 
اتفافًا وان کان بعده قیل يرد و به جزم في الانية ول لا برد و به جزم في البزاز ية 
الغالفة لو اشتری ماع من رجل و باعه من غيره ثم اران ذلك انش فرای ا 
كان عند البائع الاول !| پرده على الذي اشتراه من لانه غير مفيد اذ لو رده رده 
الاخر علیہ ولاعلى البائع الاوللانهذا ا ملك غير مستفادمنجوته ( رد حتار )الرابعة 
| ساومه غلا باي عشمر فابي وقال وهبتء للك وقبضه ااشتري ووهب له الدنانیر الاثتي 
عشر وقبضہاغم وجد الوهوب له بالعبد عيبا ليس له ان برده ( هندية ) الامسة باع 
الوارث من مورثه شييًا نم مات المشتري وورثه البائع ررد بے عط ركه لار 
الاخر ان کان والا لا برد ولا يرجع بالنقصان (حطاوي ) وف الدر المنتقى مألة 


لما 


و بها المشتري المبيم بالعيب ولا برجع بان شاوی خی وله ووكل رجلا 
ى یہ فقال الوکیل قبضته فضاع او دفته لا مر وجدالابکله فالقول 
اویل بيمينه وبزی» المشتري من الٹن فلو وجد عيبا ورده لا يرجع بان على 
البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه ولا عل الوكيل لان لا عقد ینہما بل هو امین 
فى قبض القن و بصدق في دفع الضمان عن نفسه و به عرف 8 وت الا عر 
الركيل في الدفع اليه يرجم المشتري بعد الرد بالعيت بان على الام دوت 
القابض اه 


۷ے الادة ۳۳۸ ٭ العيب هو ما ينقص من المبيع عند التجار 
وارباب الخبرة 


ولو بسيراً لان نبوت الرد بالعي ب لتضرر المشتري وما وجب نقصان اهن بتضرر 
به لان الضرر يحصل بنقصان المالية وقد زادوا على هذا الضابط قيدا آخر اخذوه 
عن الشافعية وهو ان العيب ما يفوت به غرض حيسم للشتري بشرط ان يكو ن الخال 
في امقال المبيع عدمه و يتفرع عليه ما في الہزاز ية من انه أو اشترى جرة لیعخذ مها 
باباً فوجدها بعد القطم لا تصلح أذاك رجع بنقصان ان الا ان يأخذ البائع هرد 
کیا ي اه ٠‏ وفيها ايضاً لواشترى خفاً او قلنسوة او وبا فوجده صديراً لها الرد اه ٠‏ 
اي لانه لا زص لمح لفرضەوعلیہ فقد اعتبر عدم غرض ااشتري عيبا موجبًا لزد وفيها 
ايضا لواشترى دابة فوجدها بطيئة ایر لا يردها الا اذا شرط انها حول اي لان 
بطء الير لیس الغالب عدمه فان كلا من البطہ والتجلة يكون في 'صل الفطرۃ السلبة 
وفيها ارضاً لو اشترى دابة فوجدھا کبیرۃ السن لیس له الرد الا اذا شرط دخرها 
اه ٠‏ وا ذكر من الفروع ظہر ان قولم سیے ضابط العيب ما ينقص ان عند القبار 
بن على الغالب والا فهو غير جامع وغير مانع اما الاول فلانه لا بشمل .سألة الشجرۃ 
والذوب واحف والقلنسوة لان ذلك وان لم بصلح لذا المشتري بص لغيره فلا ينتقص 
امن مطاةا واما الثاني فلانه يبخل فيه مسألة الدابة فان بطثما وكير سنها بنقص 
نها مع انه غير عيب فد انه لا بد من لقييد الضابط با ذکرہ الشافعية (رد حتار 


خا ) وفي اخانية ان اختاف اجار فقال بعضهم انه عیب وبعضهم لا ليس له 
ارداذا لم يكن عيبا ينا عند الكل اه ۰ راجم الادة الرابعة 


1A 


واذا استحق بعض ال بیع بعد القبض فان کات بضره التبعيض کالدار وما 
شابهپا من اعيات خبرالشتري في الاي وات الم يضره اتبعيض كفو بين اسقق 
احد ما اوكيلي ووزني احق بعضه ولا :يضر تبعيضه فالثتري ياخذ الباقي بلا خيار 
ويرجع بحمة الق من الن واما اذا استمق بعض المبيع قبل القبض او بعد قبض 
بعضه فقط فيخيرالمشتري يه الباقی سوا اورث الاتحقاق فيه عيبا اولا لتفرق 
الصفقة قبل العام اه "فص عن التنو یر وشرحه لاعلائي 


# المادة 36۳۳۹ العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو 
عند البائع 


واو ادعى الشتري ان العيب قدي حدث عند البائع وادعى البائع حدوله عند 
المشتري فاليينة على المشتري والقول للبائع بیمینه (در مختار) م انه اذا ثبت کون 
العيب قديا آ واراد المشتري رد المبيع على البائع فہل يجوز الصلح عن العیب ؛ فيه 
تفصيل قدمناه في شرح المادة ۳۳۷ ۰ وني المانية آشتری عبداً فوجد فيه عا قبل 
القبض فصاله ابانم عن العيب على جار ب كانت الجارية زيادة يه ابيع فینقمم فینقمم 
الن الذي اشتری الد می العبد وال جار ية کی قدر قیمته.ا حتی لو وجد باحد ما 
ع رده بحصتهھ مرن العْن وان کان هذا اعت بعد ما قبض المذغري العبد كانت 
ا لجار ية بدلا عن العيب حتی لو وجد بها عیب ردها بحصة عيب العبد من الثْمن ولو 
اشتری من اخر عبداً ووجد به عیب قبل ان بقبضه وصاله عن ن العیب کی عبد اخر 
وقبضب! ااشتري غ استحق احد العبدين رجع الشتري بحصة الحق من امن ايهما 
كان كانه اغتراما جیعا ولو قبض العبد ا تري ثم وجد فيه ۳ فصالحه عنه کل 
عبد ودنع ان ثم | ستحق العبد المشتري ببطل الصلح في العبد الثاني اه 

5 المادة ۳٣٣‏ € العيب الذي محدث فيامبيم وهو في يد البائم بعد 
المقد وقبل القبض حكه حك المیب القدم الذي يوجب الرد 

بخلاب اليب الذي حدث قبل العقد وزال ثم عاد عند المشتري ل في البزازية 
لو كان فيه عرج فبراً ممعالجة البائم ثم عاد عند الشتري لا يرده وقيل رده ان عاد 
بالسيب الاول اه 

أ ححص 77707070700707 لت 


سس ----ع ۲۲۲۲۳۲ 


At 
سس د ا‎ 
9المادة 6۲۰۱ اذا ذكر البائع ان في امبیع عي كذا وكذا وقبل‎ 
الشتري مم عله بالعيب لا يكون له ا حیار ببسبب ذلك اليب‎ 


وکن لو ظبر عیب اخر غير الذي مهاه ابائ فله رد ابيع به لانه حیث لم کر 
وت الیم | یکن م المشتري راضيًا به (ردمحتار)ونی المندیة اشترى عبداً على ان به 


عيبا واحداً فوجد به عيبين وقد تعذر رده بوت او غوه فعند الي يوسف الخيار 


ابائم وعد #د لشتري برجم بنقصان اي العيبين شاء فقوم العبد وبه العيبان 
ویقوم و به العيب الذي لا ير يد الرجوع بنقصانه فيرجع بنضل ما بين ما وكذلك اذا 
وجد به ثلاثة عيوب وتعیب عندہ بعيب زائد حتى تعذر الرذ برجم بنقصان امین 
من البلالة اي ذلك شاء عند تمد فيقوم و به اليب الذي لا جات بنقصانه 
دقرم دبه موب لاف بنضل ما مها ولو باع عبدا على ان لا عیب به 
لکن ترا اليه عن عیب واحد فاشتراه على ذلك وقبضه ثم وجد به عیبین وقد عدر 
رده ببب من الا-یاب یرجع بنقصان اي الیبین شاء من قیمته صا بخلاف 
ما اذا لم بقل في الابتدا * لا عیب به فان هناك برجم بنقصان اي الین شاء من 
قيمته مەجا باب الاخر اه 


واماد ۳+۲ اذا باع مالا على انه بري" من کل عیب ظېر فيه 
لایق للشتري خار العيب 
ولا يشترط سعية الوب لان الابرا اسقاط حتی ان یتم بلا قبول والاسقاط 
لا تبطله جهالة الاقط لاما لا تفضي الى المنازءة ( ردمحتار)و یدخل في الراء: من 
العيوب الب الموجود وقتٰ الع والیب الحادث بعدم آہا بل القبض لان الغرض من 
البراة الزم العقد باسقاط ا حقه عن وصف السلامة وذلك بالبراة من الموجود 
والحادث ( جمع الاخهر ) وف اخانبه لو تبر البائع م کل عیب یدخل فيه العیوب 
والادواء ران تبرا من کل داء فهو على المرض ولا يدخل فيه الي ولا اثر قرح قد برا ۱ 
اه واو اشترى عبدا" فقال ان ٠‏ ساومه ایاه اشتره فلا عيب بد فلم شاق بيهما یع م 
وجد به عیب فله رده علی بائعه ولا ینعه من الرد اقراره السابق بعدم العيب لانه 
محاز عن الترویج ولو عين العیب فقال لا عور به فلا برده لاحاطة العم بدالا ات 


هما 


یکون عيبا لا يحدث مله كلا ادبع به زائدة م وجدها فلہ الرد لتيةن كذ به (تنوير) 
ولو كان مكان العبد ثوب وباقي المسالة الما لا تسم دعوى الشتري ولایردہ على 
بائعه في الوجهین حیعا ( هادية ) 

اناد ۳:۳ 6× اذا اشتری ا وقبله ا العيوب لاه عع مه 
دعوی‌الیب مد ذلك: مثلا او اشفری‌حیوانا يجميم العروب وقال قبلته 
3. را عطاً اعرج ہا فلا ب فى له بعد ذلك ان يدعي بعیب قدي فيه 


ولو ان اش اشتری شیثاً ورضي بعینەازم الموكل انکان ا بیع مع 
العيب يساوي ان )“مى والا فيازم الوكيل ( :دو یر) 

استطراد: اشترى شيئًا وتعن له رجل عیو به فوجد به عیباٗوردہ فلا ضمانءلى 
الضامن عند ابي حنیفة لان ضهان العیب بقع على المهدة عنذہ فو باطل وقال ابو 


يوسف هوضمان لاعيوب وهذا مذل غمان الدرك في الا تحقاق فیصح (هندية )دلکن 
لواشترى عبد فضمن رجل لإشتري بحصة ما یجد فيه من العيب من امن قال ابو 
حنيفة وابو بوسف يجوز ذاك فاذا وجد بء عیباً ورده على البائ كان له ان يرجع على 
الضامن بحصة العيب من الغم نكا يرجم على البائع ( خانية ) : 
#والمادة 26*46 بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع اذا تصرف 
فيه تصرف اللاك سقط خیارہ٠‏ مثلا لو عرض ااشتري المبيع ابیع بعد 
اطلامہ على عيب قد فیه کان عرض البیع للبيم رضی بالعيب فلا برده 
بعد ذلك 
وا و کان قد عرضه على الب بع بامر البائع وكذا لو رضي بالعيت صريا کتوله 
رضیت مذا ا بیع او ہعضه 2 ةبضه المبيع بد عله بالعيب او ق ض عضه 
ان کان ٹیا وان کن ی اف سوہ رد مال یقبغه وكابس 
الوب او ركوب الدابة ول ركان لبه او رکربه اتجر بة کا في الهر وغيره دلا برد 
عليه ار ما يفعل الجر بة لا بطل خيار الشرط فلا بغي ان بطل خیار العيب 
لانه نرق في الذخيرة بان خیار الشرط مشروع للاختبار وااتربة فا يفعل لاجل 


رحسب هه بو 


۱۸ 


عن الوصول الى الفائت فلا تاج الى ان يخعبر اليح .وما يكون رغی بلعب 
مداواة ابيع او الداواة به اذا کان دواء غبرانه اذا داواه فلا کون رضی الا 
بالعب الذي یداو به فقط فلو ظہر بعد ذلك عيب | خر فله رد بیع به کا لو رای 
E‏ وا ع اخ ركان له ان برد به لانه قد پرغی بعیب دون 
عیب او پعیب واحد لا بعيبين وان داوم احد العيبين مع له بالعیب الا خر فلا 
برده لما في جامم 7 2-00 فرأى E‏ فاع الاول مع عله پالغاي 
لا بره اه ۰ وكذا الاجارة والعرض عايما والمطالبة بالغلة والرهرن وسقي الارض 
وغرسها وزراعتها وکح الكرم والبيم كلا او بعضا والمبة ولو بلا تلم ودفع بافي 
القن بخلاف طلب الاقالة والاخذ بالشفعة واکل تر الجر والركوب على الدابة 
لاجل ردھا على البائع او لشراء العلف لما او لسقیها فا ن کل ذلك لا يدل على الرغی 
غير انه اذا عطبت الدابة في الطر بق فمتنع الرد و برجم الشتري بنقصان الم( انظر 
ده ۲۶۰ ) ولو قال البائع للشتري انك ركبت الدابة لحاجتك وقال المثخري بل 
لاردها عليك فالقول لإشتري بیمینه وكذا لو قال ركتها لاسقي اه فص عن الدر 
لختار ورد الحتار٠‏ وف الخانية رج لله عل رجل الف درم جياد فقضاه ز يوقا وفال 
انفقہا فان لم ترج فردها علي" قال ابو بوسف له ان بردھا عايه استحسانًا بخلاف ما 
لو اشترى شیا فرآه معيبًا فاراد ان برده فقال له البائع بعڈ فان لم شر رده علي 
فعرضه” على البيع فم شیر مه یکن له أن برده ۰ وجه الفرق ان ما قبض من 
الدرام لبس هو عين حقه بل مغل حقه وانما يصير حقاً له اذا ردي به فاذا لم برض" 
به لم يصر حقا له" فيكون القابض متصرفاً بالك الدافع فلا بطل حق القابض اما 
في الیم فالقبوض هو عین حق القابض الا انه معیب فل یکن قول البائم بع اذا لہ 
بالتصرف في ملك البائع فییی,تصرفا في ملك نف فیبطل حقه في الرد اه ۰ وفي 
المندية اشثرى ثوباً فوجده صغيراً لا کن قطعه فاراد رده فقال له البائع ارہ اباط 
فان قط والا رده علي فاراه الخياط ذإذا هو دغير لا بقطم فله الرد وكذلك 
اف وااتلنسوة اه 


فروع : لو وجد في الدابة عيبا" وهو في السفر خمابا او ركهالم يكن ذاك 


دلبلا على الرضى ( مم الانمر ) ٠‏ اشترى دارا فسکنها بعد ما علم بالعيب او ره 
ص 


۱۸۷ 


ما تا او هدم بسقط خیاره ۰ اشتری بقرة فشرب من یهام ١‏ لن تس 

پردها ویرجم بنقصان اليب ۰ اشكرى شاة او بقرة مع ولدها ها فيا رج 7 
منها الولر له ردها وان كان هو ارسل الواد ار سا فشر به او 
سقاء ولده مد عله بالعي بکان ذلك رضا بالعیب ۰ اشترى شاة جز صوفبا بعد عله 
بالعيب فہو رضاولو اخذ من عرفہا فليس برضا ٠‏ اشتری جار ية وقبهما وخاصم البائع 
في عيب اطار ية م ترك الخصومة اباماً تم خاصعه فقال البائع ۸ امسکتها طولالمدة 
بعد ما اطلعت على العيب فقال المذتري انما امسکتہا لانظر هل یزول العيب قال 
محمد بن الفضل ترك ا خصومة لهذا لم يكن رضا بالعیب وله ان بردها على البائع وکذا 
اذا اراد الرد فلم بد البائم فامسك المبیع وا مہ ایام ول يتصرف فيه تصرفاً يدل 
على الرضی ثم وجد البائع فله ان يرد ا'شتري في خیار العيب اذا قال لابائع انلم 
ارد عليك الیومفقد رضيت بالعیب فبذا القول باطل وله الرد اه والکل منالهددية ٠‏ 
باع ما اشتراه فرد عليه بەی کان عند البائم الاول فان رد عليه بقضاء القاضي كان 
له ان خاصم بائعه لیرده علیہ سوا كان الرد على الشتري الاول قبل قبض الذتري 
الڈانی او بعده ما م يحدث 4 عیب اخر عنده فبرجم حینئلہ بالنقصان لان اارد 
بالقضاء فسخ من الاصل في حق الكل 20 25 7ق 
فا اذا ثبت العيب بالبينة او باقرار ااشتري الاول او تكوله وان رد عليه برضاه فلا 
يخاو من ان يكون الرد بعد قبض ااشتري الثاني او قبل فان کان بعد القبض فلا 
برده ااشتري الاول على البائع الاول سوا كان البیع عقاراً او ٠نقولاً‏ وسوا كان 
يحدث مذله او لا في الاح لان اارد بالعیب بعد اذا حصل بارضا کرت 


)۱ رد البیع بعیب بقضاء فخ من الاصل في حق الكل الا فی ثلاث 
مسائل: الاولی او کان المبيم عقاراً فرد تس بيبطل حق الذفيع في الشفسة ول وكان 
فسا ابطل - الذانية ! وبع بان اليم مد القضاء باارد من ع الا تم کت 
ابيع منقولاً لم ء RE‏ من المشتري انا نجوز 
7 حار ) ۰ الذالغة لو احال البائع غرمًا على ااشتري حوالة ٠قيدة‏ پان تم رد عليه 
المبیع بعیب بالقضاء لا تبطل المرالة اسان واما لو احال ااشتري البائع باون على 
اخر غ رد البیع بمب بقضاء فتبطل ا حوالة ( حطاوي ) 


7 ۳۳۳ 


۳۲۳7 9ه‎  23۵ 


1 وی نچ دی وڈ ۳11110 


ہی ود را یر 


aoe‏ اوت آۓ 


۱۸۸ 


یت |٠١60‏ 
اقالة وهي بيع جدید في حق ثالث وذخ ي حو التعاقدین والبائع ال ده 
فصار في حقه کان ااشتري الاول اشتراء من ااشتري الاني فلا خصومة لهذا بع 
بائعه لا ف الرد ولا في الرجوع بنقصان اہن وان کن قبل القبض فله رده ان كان 
مقو لا وانكان عقاراً فلا لانه اكان بيع اقول لا جوز قبل قبضه ف يکن جعل 
و فل الک يما جدیداً في حق غير العاقدين نجمل فعا من الاصل في حق 
الكل ۰ واما بيع العقار ليث كان جائزا قبل الآبض فقد جل رده قبل قبضه بیع 
جديداً في حق غیرالعاندین اي البائع الاول الذي هو لا والو کيل بالبیع علي 
هذا التفصيل فان رد البيع عليه بق اء لزم الموكل ولو بالرضی لزمه‌دون الموكل ولیس له 
بعد ذلك ان بخاصم موكله لان الرد بالرضا منزلة الاقالة | لما عن الدراختار 
ورد ا حتار ٠‏ اشتری شا وتلۂ ع تقايلا البیع وا برد المشتري المبيع الى البائع 
حى اشكراه مله نان جاز فان وحد 4 عیب قدعا کان / ان برده عو البائم واس 
البائم ان پرده بعد ذلك على بائعه ( خانية)۰ وفيها اشتری عبدا وقبضه فباءه من‌غیره 
ومات عند المشتري الٹانی بمیب كان عند البائع الاول فان الذتري الناني برجم 
بنقصان اليب على البائع الغانی والبائم الداني لا برجم نقصان العيب على البائم الاول 
الہائم الثاني على البائع الاول اه 
2 المادة ۳٤٣٢‏ 2 لو حدث في ا بیع عيب عند الشتري 
سواء كان بفعل الشتري او بفعل المبيع او بآفة سماوية او بفمل البائع او اجنبي 
( طحطاوي ) 
م ظهر فيه عيب قدم فليس الشتري ان برده بالعيب القدم بل له 
المطالبة بنقصان الفن فقط 
غبرانه اذا کان العيب قد حدث بفعل الہائع اوبنعل اجني رجم الشتري 
علیم‌مابارش العیب الحادث درجم 11 البائم بحصة العيب القدم من ان واذا 


حدث العيب بفعلہما قبل القبض خير الشتري سواہ وجد بالبهم عا قديها ام لابين 
اخذه مع طرح حصة النقصان وبين رده واخذ كل ان وکذا لوكان العيب بانة 
| مماویة او بفەل الیع ( طء طاري ) 


۱/۸۹ 


مغلا لواشتری ثوب قاش غم بعد ان قعلعه وفصله بروداً اطلع عإ ۳ 
عيب قد فبه فلس له رده على البائم بالعيب القدج لان 2 ےہ 
عيب حادث بل پر جع عليه بنقصان لمن ٠‏ فقط 

ل 00 ر لیجربہ بالنار فوجد به عيبا ولا 


لج لغرضه فانه رج بالنقصان ولا برده وکذا لو بل" اللود والابر يسم فانه عيب 
آخر ينع الرد ( رد #تار ) يخلاف ما لو شری برذوناً وخصاہ ثم علم بعیب أيه فان له 
ان رده لانه لبس ہتعہیب فلا كنع الرد ( خانية ) ۰ نم ان الرجوع بنقصان امن انما 
پثبت اذا امتنع الرد بفءل غير منمعون من جوة المذتري کا في الغال الوارد في ان 
اما اذا امتنع الرد بفعل ضمون من جهة المشتريكأن قتل المبيع و باعه او وهه 
وسله ثم اطلع 0 عیب فلیس له ا رجوع ! بإلنقصان ( رد محتا_ )2 ی محقیق ذلك 
في ا مادتین ۳٣۸‏ و۹٣٤۳‏ وشرحہما ۰ فروع : اشتری شام وحدء مس فردہ على 
البائع غ مع البائم بعيب حدث عند ااشتري كان له ان برد البیع عليه بهذا اليب 
و عطیه وج ۱ عن ويك المبيع ولا ثي له واو حدث به عيب آخرء ند البائع 
بعد الرد فیرجع البائع على اأشتري بنقصان المیب الذي حدث عندہ الا اذا رغي 
ااشتري باسترجاع المبیع ( خانية ) اشتری ۳ تولب م حدٹ به کیب ع عند ااذتري 
وبه عيب قدي لا برده المشتري على بائعہ ولا يرجع بنقصان اذيك لا نه لو رجہ 
لصار امن الثاني انقص من الاول وشرط التولية ان يكون مدل الاول ( ردمحتار ) 
تف ريش الطائر المذ بوح ينم الرد بالعيب ٠اشترى‏ كرما فائمر عنده فقطف تمارہ 
ووضعما على الارض ثم وجد بالکرم عيبا لل يعر به فان کان القطف لم بنةصه 
شیثاً فله الرد ٠‏ اشترى ارضاً ایس ما خراج فوجد بها عيبا ثم وذم علیها الخراج 
لا 00 له ان پردها ۰ اختری دارا فباع ب ہا ثم وجد بها عيبا لا بردها ولا برجم 

٠‏ اشكرى قدوماً وادخلة في نار اطلع علي عيب لیس له ان برده ولو ای 
0 فادخله الذار غم اطلع على عيب لها ان برده ”اف دازا فامتحق رجل فيها 
مسیلا فان شاء ا شري امسكها بيع ان ران شاء ردھا فان کان قد بنی فيها 
بناء ذله ان ينقض بنا +ء ولس 4 ان برجم بی ۰ افتری جداراً مأل عل اله 
حتى سقط فله الرجوع بالتقصان اه والكل 07 


۱۹۰ 


7 الادة 6۳۶۰ نقصان ان يصير معلوماً باخبار اهل الخبرة الحاو 
عن الفرض وذلك بان يموم ذلك النوب سام مم یقوم معا ماکان بين 
القيتين من النفاوت ینب الى ان السبی وعلى مقتضی تلك النسبة 
برجم الشتري على البائم بالنقصان ۰ مثلا لو اشتری ثوب فاش بستین 
قرشا و بعد ان قطمه وفصله اطلع الشتري على عيب قدع فيه فقوم اهل 
الخبرة ذلك النوب سال بستين فرشا ایضا ومعيبأ بالعيب القدی بخمسة 
اق ES‏ کا ا ا NS‏ فیرجع 
بها الشتري على البائم ولو اخبر اهل الخبرة اس ية ذلك الوب ال 
انون فرشا ومعيبا ستون قرش فما ان التفاوت الذي بين الیتین عشرون 
قرشا وي ربع الغانين فرشا فلشتري ان یطالب بخمسة عشر قرشأ 
وف دع لن الممى ولو اخبر اهل الخبرة آن‌فية ذلك الثوب سال خسون 
قرشا ومعیبا ار بعون قرش]فہا ان النغاوت الذيبين تین عشرة قروش وهي 
خس اظمسین قرشا يعتبر النقصان فس الفن السی وهو اثنا عشر فرشا 

ولا بد ان یکون اللقوم اثنين يخبران بافظ الشهادة بحضمرة البائع والمشتري ۰ 
والقوم الادەل فی كل حرفة ويحتاج الى الارق بين القوي هنا وف كل المواضع فام 
اکتفوا في لقوع التلفات ,تقوم واحد۱ طحطاوي عن الغر ) 

۴ الادة ۱6۲۶۷ اذا زال المیب الحادث صار العيب القدم موجبا 
لارد على البائع 
لان حق الرد ۸ قط وافا منع عنه مانع وهو العيب الجديد ناذا زال هذا الع ا 
ا منوع انظر الادة ۲4 


متلا ا ی رض عند الشتري تم اطلم على عيب قدج 


۱۹۱ 


فيه ليس للشتري رده بالعيب العديم على البائم بل برجع عليه بنقصان 
ان٠‏ لکن اذا زال ذلك المرض كان للشتري ان‌یرد الحيوان للبائع بالعيب 

واذاكان المشتري قد اخذ نقصان ارت قبل زوال العيب الحادث. فيرد 
البیع مع تقصان اٹمن الذي اخذه و ترد امن الذي دفعه ( در ختار) وفيه لورد 
ايع بعیب بقضا او بغير قضا او اقا بلا 5 ظفر البائع بعیب حدت عند الشتري 
فلابائع اارداھ 

»9المادة ۳۸ اذا رضي البائع ان ياخذ البیم الذي ظهر به عيب 
قدي بعد ان حدث به عيب عند الشتري وم يوجد مانع اخر لارد لا ببق 
لشتري ان يطالب بنقصان امن بل يجبر على رد المبيع الى البائع او قبوله 
بكل ان 

وان اختار الرد فلاس للبائم ان يطلب حصة نقصان العيب الذي حدث عند 
الشتري بل عليه ان برد له کل امن قوط حقه برضاه بالضرر ( رد حتار ) 

حتى ان المشتري اذا باع المبيع بعد الاطلاع على عيبه القدم لابق 

له ان يدعي بنقصان القن ٠‏ مغلا لوان المشتري قطم الوب الذي اشتراه 
وفصله فصا م وجد به عيبا وبعد ذلك باعه فليس له ان يطلب نقصان 
اش من البائع لان للبائع ان يقول كنت اقبله بالعيب الحادث فلا باعه 
الشتري صا ركانه قد امسکہ وحبسه عن البائع 

وكذا لو باع بعضه او اخرجه او اخرج بعضه عن ملكه بهبة او اقرار ولا فرق 
بينأما اذا باعة او وهبه بعد رو بة العيب او قبلة وسواء کان ذلك نوف تلفه او لا 
حتی لووجد اسمکة معيبة وغاب البائع بحيث لوانتظره لفسدت فباعها لم برجم بشي 
کا في القنية ولکن لولم ببءه بل اک و يتصرف فيه تصرف على الرغی فانه برد 

على البائع لو حضر وان هلك برجع بالنقصان ( خلاصة ) واما لو تصرف الشتري 

چ لك 


-ے:-__وسےےے۔<-ِ۔‌ کک ژھھچںوستو وتجچتجچتتت۔ 


1۹۲ 


آممرذا لا بخرجه عن ماک کا اذا اجره او رہنہ م اطلع على عيب فيه رجع بنقصان 
ان الا اذا رغي البائع ان بترده غينئذ بنقض !اشقري الاجارة ويرد المبيع وان 
کان مرهونا یردہ بعد فکہ ( رد حتار ) ۱ 

تنه : لوغاب انم فوجد المذكري المبيع a‏ فرفع الامر الى القافي وات 
العيب ع:دہ فوضعه القاضي عند عدل فلك هلك على المشتري الااذا قفی القاذي 
بالرد على البائع ( تنو یر ) ونفقة الدابة وهي عند العدل على الشتزي اکونه مالک الا 
ان القاذي لا يجبره عليها ز رد محتار عن الرملي ) 

#والمادة 36۳۹ الزيادة وفي ضم شيءَ من مال آاشتري ا ی الب 

مان امن الرد ٠‏ مثلا ضم الخيط والصبغ الى الثوب بالخياطة والصباغة 
وغرس ارف الارض من جانب المشتري مان لارد 

سوال حصات هذه الز پادة قبل القبض او بعده و“عی الزبادة المتصلة غير 
المتولدة واما الزيادة المنفصلة المتولدةكالواد ور تنم الرد لو بعد القبض ولو ةبلدفلا 
بل يخير المشاري ان شاء ردها مع المبيع واف شاء رضي بهما بجميع امن واما 
الریادة المتصلة التولدة كالسمن والحال والفصلة غير التولدة كالذلة فلا ينان 


الرد مطلقا ( رد حتار ) 
الاح ۰ ۲۵ اذا وجد مانم لارد فليس لبائع ان يسترد البیع 
ولو رضي بالعیب الحادث 


لتعلق حق المشتري بالزيادة اذ لا يمكن فسخ البيع في البیم فقط لان الزيادة 
لا نفك عنه ولا یکن اخذ المبيع مع الزبادة ولو رضي الشتري صول الربا لان 
الزبادة حينئذ تكورن فضلا تمقاً في عقد المعاوضة بلا متابل وهو می الربا 
( جم الاھر) 

بل يلزمه نقصان امن حتى انه بہذہ الصورة لو باع الشتری المبيع 
بعد اطلاعه على عيب قدي فيه کان له ان بطالب نقصان المنمن البائع 


و باخده منه 


.سے 


۱۹۳ 


7 اسم س 
وكذا لواخرج المبيع عن ملكه رة او حوها اذ لا بعد بيعه رضا بالعيب لثبوت 
حق الرجوع قبله ولا بعد ايضاً اس کا للبيع لامتناع الرد بالزيادة قبل البيع قال 
في المندیۃ واذا باع المشتري المبيع بعد ما عل بالبيع فالاصل في هذا ان فی کل موضم 
لوکان المبيع اما على ملك ااشتري وامكنه الرد يل البئئع اما بالرضا او بدونه فاذا 
ازاله عن ملكه بالبيع او ما اشبه لا برجم بنقصان العيب وف يكل موضع لا يمكنه الرد 
لوکان المبيع فاا على ملکه ناذا از اله عن ملكه بیع اوها اشبه برجم بنقصان الیب 
اھ وہنا عل هذا لواشترى و بآ فقطعه وخاطه لباسا لولده الكبير البالغ ثم اطلع على 
عيب قدم فی هکان لہ ان برجم 1 بائعه بنقصان امن لان قليیك الثوب من انه 
الكبير لا يتم الا بالقبض شان كل التبرعات والحال ان ایاطة حصات قبل القبض 
فدعت الرد قبل تام القليك وحيث امتنع الرد با حیاطة قبل القبض فاذا تم القليك 
بعد ذلك بالتسلیم لا یکون المشتري حابس بیع فثبت له حق الرجوع بالنقصان 
بناہ على ما مر من ان نيکل موضع لابائع اخذ المبيع معي لا برجم امشتري باخراجه 
عن ملکه والا رجع واما لو خاط الثوب لباس لابنه الصغیر فلا يرجم بنقصان امن 
لانه صار مملکا له بالقطع قبل الحیاطة اذ ان المبة للصغیر لایحتاج فيها الى القبض 
وحيث م القليك قبل حصول مانم الرد الذي هو الزيادة فیعد الشتري اب للبيع 
في موضع يحق اہائع اخذه تا فلا يرجع بنقصان الغن رای صرت) 
مغلا : ان مشتري الوب لو فصل منه بيصأ وخاطه ثم اظلع على || 
عيب قدي فيه لیس لبائم ان يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يازمه 
اعطاء نقصان الغن للشتري ولو باع الشتري هذا الثوب ایض فلا ینعه 
بيعه من طلب نقصان امن وذلك لان ضم الخيط وهو من مال المشتري 
الى ابيع نات من الرد ولم ببق" للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع 
مخيط فلا يكون بيع الشتري حبنذر حبسا وامساكا للبيع 
وكذا لو هلك المبيع او وققه المشتري قبل الرضا بالعيب صر يا او دلالة ( در 
مختار ) وذلك لان المشتري لم يكن حاب للعبیع اذ ان امتناع الرد لم يكن بفعله بل 
بحکم الحلاك الذي بنتعية به الملك والشي بانتهائء يتقرر فکان بقا اللك اما والرد 
ا کد 


۱۳ 


سس وتو ع سيب 


۱۹ 


متذراً وذلك »وجب الرجوع والوقف الاك لان به بهي الماك ايه (خطاري) 
وغل ذلك ایض لراشتری ثوباً فیسه حی زق ثم اطع على عیب فيه أي فله 
ارجوع بالنقصان ایف) عند انی يوسف وغد وعليه الفتوى (در #ثار) دلو اشترى 
طعامً ( والمر اد به ال نمل وما شاکلہا من مكيل او موزون ) فباع بعضه او اکل م 
بیس فانکان في وعائین فاکل ما في احدها او باعہ فأنه پرد الباقي بخصعه مان 
اغا لان اككيل وااو زون منزلة اشیاء ختلفة فکان الم فيه »اهو الک في العبدين 
واو بین ونمو ذلك (خانية) وانکاننی وعا واحد فاكلاو اکر بعضه قبل كله بالعيب او 
اطیه حیوانه او عبد او ما شا کلها من لا اهلية فيه للك رجع بنقصان ان في 
صورة اکل الطعام كله ورد ما بقي ورجم تقصات ٠١‏ كل في صورة کل بعضه 
ولیه الفتوی اما لو اعاععه ابنه او عياله او ضیفه فلا برجع ہي لان به حدس 
الیع ایک منم لاہم من اهل الات کا لو باعه من غیرم اما لو باع بعضه فعند مد 
يرد الباق بحصتہ من اہن ولا برجم بنقصارت ما باع وعليه الفتوی ٠‏ والحاصل ان 
المفتى به انه ان باع البعض اد ا كله يرد الاق ویرجع بنقصان ما | کل لا بنقص ما 
باع والفرق انه بالاكل تقر ر العقد فتقرر احكامه وبالبيع بنقام الملك فتنقطع 
احكامه فصار منزلة ما لوشرى غلامين فقبضهما وباع احدها ثم وجد بها عيبا برد 
ما بقي ولا برجم بنقصان ما باع بالاجماع فکذا هناعند محمد (رد حتار “لخ ) وفيه 
ان الا کل فيمسالة الطعام وما شا کله من الكيلات وااوزونات غير قيد بل مل هکل 
تهمرف لا يخرجه عن ملکه کا بعل ما في الجر من انه او کارت البیع غزلاً فنسحه 
ا اشتري او فيلة) لجعله ابر یسح ثم ظہر انه كان رطبًا وانقص وزه رجع بنقصان 
العيب بخلاف مااذا باع اه ۰ وفي احانية اغتری دقیقا تبز بعضه ثم عل انه کان مرا 
له ان يرد الباقی و برجم ب:قصان عيب ما خبز اه ۰ وفي المندیَة اشتری ثقرة من نحاس 
فاذا بها حرج منها حر مثل ما بخرج من النحاس فله ان يسك من امن بح ابه الا ان 
شاء البائع ان ياخذهاكذاك و برد ان اه 
»#المادة 36۳۰۱ ما بیمصفقة واحدة اذا ظہر بعضه معيبا فان کان 
قبل القبض کان الشتري میراً ان شاء رد #وعه وان شاء قله جسیم 
ان ویس له ان برد ا لمعيب وحده ويسك الباقي 


هوا 


وكذا ال ایض لو تبض بعض المبيع فقط ( تنویر ) وااسبب في ذاك ان في رد 
العیب واخذ الباقی تفر یی الصفقة قبل تماما لاما لا تم إقبض بعض المج فقط 
( رد حتار ) 

وان کان بعد القبض فان لم يكن فی التفریق ضر ركان له ان برد 

المیب يحصته من القن سالا ولیس له ان رد اميم حبذ ما 7 
واما اذا کان في تفريقه ضرر دادعا قبل الميع بكل ان 
لو اشترى قلنسوتین بار بعين قرشأً فظبرت احداهما معيبة 2 
پررمامتا وان كن مد الیش برد المسمة وحدها حصتها من ان سالة 
ومسك الثانية ما تی من امن اما لو اشتری زوجي خف فظبر احدهما 
مس مد الب ضکان له ردهما مما لاثم واخذ منهما منه 


ومڈل ذاك لوشری زوجي وب آلف احدها الا خر بحيث لا مل بدونه (در 
ختار)٠‏ والحاصل ان المبيع لا يخلو من ان یکون شب واحداً او شبئين کواحد حا 
مرن حیث لا بقوم 1 ا2 کے ای باب وزوجي خف او شيئين بلا 
اتحاد حك كفو بین وعبدين ٠‏ ثم الحادث نيلبيم نوعان عیب واسغقاق والاحوال 
ثلاثة قبل الف ض و بعده و بعد قبض بعضه فقط فاو وجد في بعضه عيبا قبل قبض 
كله فااشتري مخير بين اخذ الكل اهنہ او رد کله ولیس له ان برد اأعیب‌وحده 
بحصته من امن وكذا لیس للبائم ان یاخذ الاعیب خادة لتفرق الصفقة قبل القبض 
الا اذا تراضياعل رد اامیب فقط واخذ الباق بحصتہ من امن فلهما ذلك ولو قبض 
بعضه فقط فوجد فيه او فما اي عيبا ا ذکه ج الملل الاول في کل ما مر اذالصفقة 
اعم بعد سوا »كان المبيع واحداً او اشیاء و تبض ای کلف وجد اد 
کان الیم واحداًكدار وکرم وارض دثوب ا کل و ون وعاد واحد او شيئين 
ید واحد کیک يخير بين اخ ذ كله كا دون رد بعضه فقط اذ فيه زيادة 
عیب‌هو الاشيّراك فی الاعيان وان كان المبيع شیئین او اکر بلا اتحاد حکاً كياب 
وعبيد او کی او وزنی) في اوعية مختافة فالمشتري عبر بين اخذ الكل بكل ان او 


بار ی سس ات 


۱۹1 


رد المديب فقط برضا او قة) اذ ااصفقة ة تفي صح تفر یقہا ولابرد کل الع وت 
وان استمق بعض المبیع فان كان قبل قبضه او بعد قبض كمه نی 3 
غاء رفي بالیاتی بحصته من ان وان شاء رده اتفرق 20 ل ا وان کان 
بعد القبض بر ایض اذا کات امبييع 2 امخض والا فیاخذ الباق بلا خيار 
ورجح کی البائع خصة ایق من ان اه ماخسا عت رد ا حتار راجم شرج 
الادة ۳۳۸ 1 . 

ا الماد ۳۲۵۲ 26 اذا اشتری مقداراً معنا من جش واحد من 
الکلات والوزونات ول یقبضہ ثم وجد بعضه معا کان مخیرا ان شاء 
قبله كلد وان شاء رده كله 

وكذا يخير اة بعد قبض | ابيع او بعد قبض بعضه وایس له ات برد ا لمعيب 
یسك الباقي الا اذا كان المبيع نی وعائین ذله ان يرد المعيب وحده کا حخہ الزیاعي 
۱ والعلامة قاءم لانہ ارفق واقس وعليه مثى في شرح الططاري پواصححق بض 
ااکیل او آلوزون فان کان قبل القبض او بعد قبض اابعض فقط يخير المذتري بين 
اخذ الباق بجصتہ من امن حیث يبطل البیع في قدر الق وان كان بعد القبض‌فلا 
يخيز بل یاخذ الباتي بلا خیار لان الکیل والوزون لا يضره التبعیض ( در مختار) 
انظر شرح الادة ۲۳۸ 

االمادة #6۳۰۳ اذا وجد الشتري في ا حنطة والشعیر وامثاا من 
الجوب المشتراة تراب فان كان ذلك التراب يعد قلبلا في العرف صح 
۱ البیع وازم وانكان کنر بحيث يعد عا عند الا س كان الشتري خيراً 
فان شاء اخذ الحنطة بكل ان وان شآء ردها ول اراد حدس الحنظة ورد الثراب 
او ایب مميزاً لبس له ذلك (رد محتار ) وني المندیة اشتری حنطة فرجد فیها تراب 
ان کان ذلك التراب مثل ما یکون نی مثل تلك انطة ولا بعدہ الناس عبتا لیس 
له ان برد ولا ان برجم بنقصان العيب وان کان مل ذلك التراب لا یکون في مدل 
تلك الخنطة و يعده الناس عيبا فله ان برد المنط ة كلها ولکن لو اراد ان عيز التراب 
دیردہ عل البائع بحصتہ من امن ویجبس الحنطة ليس له ذلك هذا اذا لم ميز فاو ميز 


۷ 
ہے ہے چچچچےچم ی 
فوجد تراب كغيراً و بعده ااناس عيبًا فان امکننه ان بردها کاپا عل البائع بذاك الكل 
لرخلط البعض بالبعض فله ان برده وات لم يكن الرد بذلك الکیل او خلطہا بان 
انتقص بالتنقیة لیس له الرد ولکن برجم بنقصان العیب وهو نتصان المنطة الا ان 
برضی البائع ان ياخذها ناقصة فله ذلك٠‏ وعل‌هذا کل ماکان نظیرا لنظة کال سم 
وغيره ۰ ولو اشتری مسکا فوجد فيه رصاصا یز اارصاص و برده على البائع بخصته 
من الفن ل اوکثر ٠‏ جمل ابو يوسف انس هذه السائل اصلاً فقال کل ما يساح 
في قليله لا يمي كغيره وکل ,الا بسا في قال هکان له ان بیز کیره والرصاص 
في المسك لا يداح في قليله فجیز کشیره ويا في قلیل التراب فلا بیز كثيره 

وعامة المشايخ اخذوا بهذه الرواية اه 
المادة 8٤‏ البيض وا جوز وما جاک اس اذاظہر بعضہا فاسداً 
وکان ما لا يكر في المرف والعادةكالاثنين والثلاثة في المائة يكون 
معفوا وان کان الفاسد كغيراً كالعشرة في المائة كان للشتزي رد جميعه 
للبائع و ںاج 
وهذا اذاکان المشتري اک اما یں فوجد بعذه EA‏ رجع:بنقصان 
ماکسر ولا یردہ لان الکسبر عيب حادث انظر شرح المادة الاتية وان کسر بعضه 
فوجده معب ابس له ان یقیس الباقی عليه ٠‏ قال فی ححح الانبر اشترى عدداً من 
البطيخ او الرمان او الفرجل فکسر واحداً واطاع على عيب رجم بجصته مر 
امن لا غير ولا برد الباقي الا ان برهن ان الباقي فاسد اه 
اناد ٥اذ‏ ظہر جمیع المبيع غير منتفع نه اصلہً کان الي 
باطلا وللشتري استرداد جميع ان من البائ 
سواہ کسر المبيع او لا لانه تبین ان المبيع اس مال فکان بیعه باطلا انظر 
الادة ۲۱۰ ولا يعتبر في الجوز ضلاح قثمره لان مالیته باعتبار الاب بخلاف دض 
النعامة اذا وجده فاسداً بعد الكسر فانه برجم بالنقصان لان مالیته باعتبار قشرہ 
وهذا لوکان المبیع لاینتفع به باالکلیة اما کال پنتنع به با لم ولوعلقا الدواب 
فیصح البيع غیر آن الذتري دقصان امن وكان قد کسرہ رفعا للضرر بقدر 


۱۹4۸ 


0ب کڈ ے ی ر 
الامكان ولا برده لان الکسر عیب حادث الا ان يقبله البائع مکسوزاً ويرد ان 


ليم الاهر ) 5 : 
لا لو اشتری جوز او ضا فظہر جميعه فاسدآ لا ينتفع به كان 


للشتري استرداد ثمنه كاملا من البائع 

تة في دعوى العیب واصومة فيه واقامة البيغة 

قال في المنذبة العيب نوعان ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة كالقروح وا می 
وباطن لا يعرف با اهدة والظاهر انواع قدمكالاصيع الزائدة وحديث لا حتمل 
المدوث من وقت البيم الى وقت ا٣‏ لصوم ة كار الجدرئ وحادث يحتمل ا حدوث 
من وقت البيع الى وقت الخصومة کا راحات وحادث لا يحتمل: النقدم على مدة 
البیع واما الباطن فنوعان نوع يعرف باثار قائة كالتيابة والحبل ونوع لا يعرف باثار 
ام كالسرقة فان کانت الدعوی فی عيب ظاهر يعرفه القاضی بالمشاهدة ينظر اليه فان 
وجده سكم ا خصومة والا فلا فان كان العيب قدياً او حدیثاً لا يحدثمن وقت 
الح الى وقت ا حصومة كان ۷إذتري ان یردءلانا عرفنا قيامه حال بااشاهدة وتيقنا 
بوجوده عند البائع اذا کان لا يحدث «ثله او لا يحدث ني ثل‌ھذہ المدة الاان يدعي 
البائع سةوط حبقا أشتري بالرضا او غیرەویکون الول فيه للشتري هينه وان کان عا 
يحدمل الحدوثني مثل‌هذه المدة ويحتمل التقدم عليها او كان مشکلا فالقاضي بأل 


البائم كان به هذا المي ني يده ان قالن م کان لاشفري حت الرد الا ان بدعي البائع . 
سقوط حقه في ارد ويغبت ذلك بنکولہ او بالبینة وان انكره فالقولله بین ان یکن" 


للشتري بدنة 131 كون هذا اليب عند البائم وان کان عي لا حتمل التقدم عل‌مدة 
العيب فالقاضي لا یرد بیع على البائع واما اذا كان اليب باطت) فان کان يعرف 
باثار قائة في الہدن فان کان للقاضي بصارة بمعرفة الامراض بنظر بنفسه والا يسأل 
من له بصارة و مد على قول عداين وهذا احوط والواحد يكنى فاذا اخبره عدل 
واحد بذلك ثبت العيب بقوله في توجه اصوهة فعلف البائع ولا برد بقول هذا 
الواحد واذا ادعی البائم ان الشتري رضي بالعيب كيف يحلف ااشتري أكثر القضاة 
عل انه جلف بالله ما سقط حقك في الرد من الوجه الذي بدعیه ابا لا صريًا 
ولا دلالة وهو ایح اه 


ف الغین والتغر بر 

ااا سكيف کو ES‏ 
فل شرن لغ ان یعسخ بیع الا انه اذا وحد الین وحده دسا مال 
اليتيم لا يصح البيع ٠‏ ومال الوقف وبيت الال حجه جک مال الت 

لان ب بم مال الیتم وما عطف عليه بغبن فاحش باطل لا بنعقد الا وت 
3ے 3 التخر پر وفياهنديةبرهن ن الوصي ااغاني بان‌الوصي الاول باع مال !یتم 
فا سس او باع العقار لقضاء الدين بج وود التقول بقبل وبطل الع اه اما 7 
اولي او الوعي بالغین الفاحش 0 نفد الشرا” ء عليه ( فصولین ) لان الشرا مق وجد 
نفاذاً نفذ ولا بتوقف 

۷ المادة “oY‏ 6× اذا غر احد المتبايعين الا خر وحقق ان فی 
ابيع غبت فاحش امغبون ان يفخ الیم حيار ۱ 

و وکا لو غر الدلال احد العاقدين فله ایض فسخ البح اذا رجد فيه غبن فاحش 
اما لو غره اجني غير الدلال فلا بشت 7 دق الفخ لان الاجني لا بسا بقوله 
(رد تار ) وفيه اق لوغر المشكري البائع في العقار فاخذه الشفیع دل للبائم ان 
إسترد منه: يذغي عدمه لاله / يغره وانما غره المذئري اه وصورة التخر یر ان يقول 
لدهذا الفرس بساوي الت وقعتهكذلك وقددفع به فلانال) فلم ابعه فاشتراء ا خاطب 

تم ظہران ية الفرس اقل من القدر المعين للغبن الفاح لاا لم يدفم بالفرس 
ا ال ٠‏ اما لو ظہ ركذب ا منکلم في احد الاءرین کا لو ظہر ان نج الفرس الفولكن 
فلانًا | بد دقع به فك لیس بنٹریر( حامدية ) 


۱ 1 لمادة ۳۰۸ 26 اذا مات من غربغين فاحش لا تتقل دعوى 


التغر بر لوارثه 


لان خبار الفرور من الحقوق الحردة وي لا تورث ( در مختار ) وکذا لو اقام 


1 
ا 
أ 
| 
1 
1 
1 
ا 
1 
/ 
1 
1 
1 
/ 


اك فالظام ان حح الفۓ لا باتقل الى ورنته 
ا م و ا 3 7 بر 
اوته قبل ان يتقرر حقه واو مات الغار قل ان بق المارور دعواه مین و "ره 
فلفرور ان پا على وراته وہہ انی شي الادلام علي انندي 
#۷ امادۃ ۳۵۹ ٭ الشتري الذي حصل له تغريراذا اطلم على 
الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الا سقط حق تفه 
کیا لو عرض المبيع لاہیع او سی الارض البیعة او غرمما الى غير ذاك من 
التصرفات الدالة على الرضى راجع شرح الماد: 5 ۳4 اما لو تصرف ااثنري في المبيع 
قبل اطلاعه على الغبن الفاحش فلا سقط حقه پالفسخ کاهو ظاهر لان تصرفه فيهذه 
الدورة لا یدل عل الرغى 
2 الادة ۳٣‏ ¥ اذا هلك او اسلك یع الذي یع بغبن 
فاحش وغرر اوحدث فبه عيب او بنی مشتري العرصة علہا بنا لا 
یکون للغبون ان یفسخ البيع 
ولوكان ذلك قبل عله بالغبن وكذا لو حدث به ما ینم الرد او هلك بعضه او 
اخرجه عن ملكه پبیم لا خيار فيه لابائ او بهبة مع تسام او اخذ منه بالشفعة لان 
اخراج المببع عن «لكه بنزلة الاستهلاك اذ ان تبدل سیب الملك فائم مقام تبدل 
الذات کا مر" في المادة ۹۸ اما لو باعه على انه بایان اطلع على الخبن فله أن یردہ 
لان البيع بشرط الميار ابائع لا يتعلق به حق ااشتري لانه لا يخرج المبيع عن 
ماك البائع انظر المادة ۳۰۸ وهذاكله اذا كان المبیع قب‌یا اما لرکان مغلا فان 
Sigal‏ ناک في هكذاك وان اهلك بعضه فيرد ما بقي مع مثل‌ما نا ويرجع 
بکل الن ( در ختار ) 


الباب السابع 
في انواع البيع واحكامه وینقسم الي ستة فصول 
الفصل الاول 


في انواع البيع 
٭ المادة ۱ > پشترط في انعقاد ابيع مو کو 
اهله اي العاقل المیز واضافتة الى محل قابل کہ 
رکن البيع الايجاب والقبول وله بیع اي انه يشترط في انعقاد الع انیکون 
العاقد عاقلا یز وان يكون البیع قابلا حم ابيع بان يكون موجودا ومقدور 
التسلم ومالاً متقوماً کا تقدم في الواد ۱۹۷ و۱۹۸ و ۱۹۹ 
مم اعم ان شرائط البيع اربعة انواع شرط انعقاد ونفاذ و#عة ولزوم فالاول 
ار بعة انواع في العاقد وني المعقود عليه وفي نفس العقد وفي مكانه فشروط العاقد 
اثنان العقل والعدد فلا ينقد بیع محنون وصبي لا يعقل کا ماق في المادة ۳٦٣‏ 
ولا بيع وكيل من الجانبين لان حقوق المقد في المعاوضة عائدة الى العاقد فان تولى 
واحد طرفي العقد لكان مک بجةوق متناقضة وهي الاسام والتسلم بزمان واحد بحكم 
عقد واحد وهذا غير جائز شرع وعقلا غير انه وز ان يتولى طرفي العقد الاب اذا 
كان #وداً او مستوراً ووصيه والقاضي والرسول من ا انبین کا قدمنا في شرح 
المادة ۱٦١‏ ولا يشترط ية العاقل البلوغ والنطق والصحو فیصح بیع الصبي ا میز 
موقوفا علاجازة وله دیع الاخرس باشارته المعهودة کا ءر ف المادۃ ۱۷ دیع 
السکران وشراره ۰ وشروط ا لەقود عليه ستة کونه‌موجودا مالا متقوماً لوكا في 
نفسه مقدور الم وکون الملك للبائم فيا ببیعہ لفسه وکون المبيع مشاراً اليه او 
ال مکانه اذا کان غیر»نظور وقت العقد کا مرفي خیار الرژية ۰ وشرط البقد 
اثنان موافقة الامجاب للقبول وکونه بلفظ الافي وشرط مكانه واحد وهو اناد 
ا ملس نجملة شروط الا نعقاد احد عشر 
وشروط النفاذ اثنان اللاك او الولاية وان لا یکون في البيع حت للخير فلا بنفذ 


ا ماك کالوکالة او ااشارع کلاب: الاب نم وصيه انظر الادة ۹۷۰ ولا نفد بیع 
المرهون والأ جور بل يتوقف گی اجازة المرتهن والمستأجر 

وشرائط الصحة اريم وعشرون منها عامة ومنها خاصة فالعامة ي شرائط 
الانعقاد الاحدی عشرة امارۃ لان ما لا ينعقد لا يصح وعدم الاوقيت ومعلومة 
الیع والن با يرفع الجهالة وخا البيع من شرط مفسد والرضا والفائدة فلا يصح بیع 
درم بدرم استو پا وزناً ومفة لمدم الفائدة انظر الادة ۱۰۰ واظحاصة معلومة 
الاجل والقبض في بیع الدين وا شتری التقول ففسد بيع الین قبل قبضه کااسم 
فيه وراس الال وفسد بيع المنقول قبل قبضهکامرفي ا ماد ۲۰۳ وشرح المادة ۲۰۲ 
ولمية الن في المبادلة القولية فان سكت عنه فسدکا مر في امادة ۲۳۷ واستوا* 
القدر في البدلین اذا کان من الاعواض ال بوية وااو عن‌شبهة الربا ووجود شرائط 
الم فيه والقبض ني الصرف قبل الافتراق دعا اہن الاول في الرابحة واتولية 
والوضعية 

وشرائط الازوم ي ما ذ ر من شروط الانعقاد والافاذ وا عة ہزاد عليها خلو 

ابيع من اظیارات الشروعة انظر المادة ۳٦۷‏ فصارت حملة شروط الیم خمة 
وسبعین لان شروط الانعتاد احد عذر وشروط النفاذ اثنان وشروط الصصة اربعة 
وعشرون صارت سبعة وثلائین وي كلها شمرائط الازوم يزاد عايها اللو من‌انلیارات 
فتصير مه وسیعین 

“ المادة ۹6۲۸۲ البيع الذي فی رکنه خال کیم الممنون باطل 

ومثله یع الصبي غير ا ميز وكذا شرارثهما ( تنوبر ) بخلاف الصی الميز فاا 
بيعه وشراوٴء بنعقد موقوقًا نل اجازة وليدا نكن انفسه ونافذاً بلا عبدة عليه ان 
كان لغيره. بطر يق الولاية (حطاوي ) وافا يتوقف بيع الدبي الميز وشراوه لنفسه 
ا کی نین نان واا رقف لان درلا بمح من ول عب فلا يم 
منه بالاولي ( رد حتار ) 2 

۴ المادة دم +. ا مل القابل > الیم هو البيع الذي 


یکرت موجوداً ومقدور السلم ومالا متقوماً فیم العدوم وما 
تم ل سس ےى 


۳۰۳ 


لیس بقدور التسلیم وما لیس كال متقوم باطل 

کیم الیتة 01-7 ٢١‏ وقد ظہر من هذه 
المادة والتي قلا ان الل اذا وقع في دكن ابیم او نی محله اعني الیم کان بط 
فدخل تحت حم هذه المادة بيع اوقف فانه باطل الا اذا ورد علبه ص230 
انتاعه او کان يخشى هلاكة او بشرط استبداله بعقار آخر أكثر نفعا وادر ريا على 
قول ابي 7 به ( رد حتار ) 

واذا یع املك مفمومًا الى الوقف ”م البيع في الماك عه من امن وبطلفي 
الوقف ( ملتق ) إلا ازاکان الوقف مهدا عامراً فالبيع بائذ يطل فيه ونا غم 
اليه ايها ( در منتق ) وفیه لو باع قریة ول ستان الماجد والمقابر ل يدح اه اي 
ككون السجد العامر پبطل ما غم اليدككن تقل في الجر عن احیط ان الاصح صعة 
اليم في الملك لان ما في القر ية من ااساحد وا اۃابر مستختی عادة اھ اي فل یوجدٴ 
غم الملك اا بل البیع واقع على الماك وحده ( رد حتار ) وقي المندية ولو 
اخترسه ملكا وفيه طر يق للعامة لا فد البيع والطر يق عیب ولو باع قربة وفيا 
لا بشترط و به يفتى واستثناء 


مىر واستةى المجد هل يشترط ذکرحدودہ ا ختار انه 
الحیاضو طر يق العامةعل هذا وف المقبرة لابد من ذکر الحدو و:الا اذا کانت ر بوة اه 
#۷ الا وج ع دس ی٭ اذا وجد شرط انعقاد البيم ول یکن e‏ 
باعتبار بعض اوصافه 200 اذا كان المبيع ولا او کان سید 
ان خلل صار البيع فاسداً 1 
وعلیه فالبيع الناسد ہو ماکان مشرو باصلہ 1777 
متقوم مقدورالتسلم» جوا لکنهما سكتاعناثمنفالبيع ذاسد لاباط لکا مر فا مادة 
۷ لان هذا البيع مشروع بال الا انه عرض عليه وعف عارض مفسد فهو 
جهالة امن فافسده بخلاف البیع الذي صرح فيه بافي ان فانه باطل کا قدمنا في 
شرح المادة المذكورة لانعدام الرکن 
ع المادة هدم 26 يشترط لفاذ یم ان يكون البائع مالک بیع 


او وكلا ما زر را اران ا ا 
| اد وکا لك او ول و وصبه وال ایکون في المبيع حق ' خر 


۰۰ 


یساش 


مسمس کے 
سووت 


وني المندية وبشترط ان یکون اایم ارک في نفسه وان یکون ملك البائع فیا 
پیعه لنفسه فلا يتعقد بيع الکلا ولو فی ارض ملوکة لہ ولا بیع ما لیس مملوکا له 
وان مككة بعده الا الل وا لفصوب لو باع الغاصب ثم جنه نفل بيعه ولو باع ملك 
غيره ٹم اشتراء ول الى المشتري لم يجر ويكون باطلاً لا فاسدا وف يجوز اذا دم 
سیب ملکه على یمه حتى ان الخاصب اذا باع الغصوب ثم فعنه مالک جاز بیعہ ولو 
اشتراه الغاصي من المالك او وهبه ا مالاك منه او ورثه من الاك لا ينفذ بيعه قبل 
ذلك اه ٠‏ وفيها ارض القطيمة يجوز بیعہا وي التي اقطعها الامام لقوموخصہم نها اه 

۲ المادة 265 البيع الفاسد یصیرنافذاً عند القبض 

الواقع باذن البائع صراحة او دلالة ولم يه البائع عنه ( تنوير) لانة اذا 
وجدت الدلالة ونهاه ع نالقبض صر ا فلا بص القنض حبنئذ لانلا عبرۃ لإدلالة 
في مقابلة الته رخ راجع الاده ۱۳ 


يعني ان تصرف المشتري في ابيع يصير جائزاً حینئذر 
بشرط ان لا يكون في البيع الفاسد خیار شرط للبائع فلوكان فيه لا يجوز 
الذتري حينئذران يتصرف في اليح ( خانية ) لان شرظ اليار للبائع ينع ونوع 
الملك للشتري راجم المادة ۳۰۸ 1 
۴٭ الادة ٣٦۷‏ ٭ اذا وجد نے ابيع احد الخيارات لا 
يكون لازم 
بل ببق موقوثًا حتى سقوط المياز فلوكان في البیع خبار عيب اوروٴیة فيدوم 
اليح غير لازم حنى قط المشتري خباره 
7 لمادۃ ۹6۳۱۸ البيع الذي يتعلق به حق الغيركبيع الفضولي 
ودع المرهون ینعقد موقوفا على اجازةٌ ذلك الا خر ۱ ۱ 
وکا یتوقف بيع الفضولي یتوقف ايضاً شراوه عل اجازة من اشتری له اذا 
اضاف الفضولي العقد الى ااشتری له اما لو اضافہ الى نفسه تند الشرا عليه (حموی)۰ 
لا لوقا البائع بعت مالي هذا منفلان الغائب بکذا فاجاب الفضوليوانا قبل لبان 


المذكور انعقد الشرا موقوق على اجازة فلان اما لو قال البائع للفضولی بعتك مالي هذ | 
جس ا 


۳۰ 


لاجل فلان بکذا فاجاب قباته او اغذت ند الششرا على الفضولي لان الشرامنی 
وجد نفاذا لا بتوقف ولذا لو اشتری الوکیل بالشراء شن بخلاف ما امره به موکله 
کان الشراء نافذا عليه لا عل موکاه انظر المواد ۱4۷۰ و ۱4۷۱ و 4۸۰ ۱و۱ ۱4۸ 
اعم ان تصرف الفضولي انما يتوقف اذا کان له حیزحال وفوعه ذانه بنعقد 
موقوقًا على اجازته ولوكان الحیز العاقد نغسه کا لو باع مال اليتيم ثم جعله القاضي 
وصیاً فاجاز ذلك البيع صم اسقسانا وكذا لو باع مال غيره بدون اذنه ثم اجازه بعد 
وكالته صح ايض ( جامع الفصولين) وما لا محبز له حال العقد لا ينعقد اصلا” بیانەلو 
باع صي غير مأذون ینا من ماله ن الثل ثم اجاز وليه هذا البيع او بلغ الصبي 
قبل اجازة وليه فاجاز البيع بنفسه جاز لان له حالة وقوع العقد ولي باك الاجازة 
وكذا لولم یکن له ولي ولا ودي بل كان في بلدة واقعة تحت ولاية قاض رلان ولي 
الصغير حینثذرالقافی فیتوقف البیع على اجا: »اها ل وكانفي بلدةلدست تحت ولايةقاض 
كديار اجنبية فلا يتعقد البيع اهلا اذ لامحبز له حال العقدوكذا اوکانللصغیر ولي او 
ودي لک باع مال بغبن فاحش او وهبه او تصدق به او شری شب بأكثر من تجتہ 
فاح او عقد.عقدا ما لوفعلہ وليه في صباه لم يجز عليه فہذہ كلها باطلة لا تحقها 
الاجازة اذ لا حیز لها وقت العقد لانه کا لا يجوز اوليه ان بباشر هذه العقود لا 
تصح ایض اجازته هام انه يشترط لانعقاد بيع الفضولي ثلائة شروط الاول ان 
بیع ا مال من غيره فاو باعه من نفسه فالبيع باطل لا مر من ان الواحد لا يتولى رفي 
العقد ٠‏ الثاني ان لا يشترط ا یار للالك لان الخيار ثابت له بدون شرط غير مقید 
مدة فكان اشتراط ا یار له مدع معلومة الا اتص ومضسراً بالمالك لتحديد المدة 
الثااث ان لا يكون البدلان مالك واحد کا لوكان ارجل فرس واتان فخصب زيد 
الفرس وعمرو الانان ثم باع ز يد الفرس من مرو بالاتان فاجاز ا مالك | جز لان 
فائدة البيع ملك الرقبة والتصرف وها حاصلان لالك نی البدلين بدون هذا العقد 
والببع نی هذه الصور الثلاث باطل واما لو غصبا ذلك من رجلین وتبايعا واجاز 
ا مالکان جاز وصارت الفرس لغاصب الاتان والاتان اخاصب الفرس وعلى غاصب 
الانان تة الانان لصاحبه وعلى غاصب الفرس أيمة الفرس لصاحہا ( هندية فص ) 
وقد يتوقف ایق بيع امالك اذا باع ماله فن ذلك بيع Er,‏ | 
والارض ال جار ية في مزارعة الغير فاذا دفع ارضه مزارعة مدة معلومة على ان يكون 
| 


البذر من العامل وزرعہا او ۸ یزرعہا فباع صاحب الارض ارضه توقف یع علي 


اجازة اازارع لان فيح اأ جر للارض اما وکان البذر من ا الك فیتفذ البيع 
لوم یزرع لان الزارع اجير له ولوزرعلا لتعلق حق اازارع ( جامع الفصولين ) م 
اذا اجاز البیع المرتهن والمستأجر والزارع نفذ ولکنہم لا يلكون فسخه بخلاف 
المشتري فانه يلك الخ ولوكان عا وقتالشرا بالرهن والاجارةو به یی ولو بیع 
المرهونمن الراهن او ام -تأجر من الستأجر لا يتوقف البيع بل ينغد ولو بیع الم جور 
ورغي المشتري ان لا يفخ ارا الى مضي مدة الاجارة ثم ةبضه من البائع فليس 
له مطالبة البائع بالد لم قبل مضي مدة الاجارة ولا للبائم مطالبة ااشثري باائمن ما 
لم يجعل المبيع بمحل التلم ( رد محتار ) ووقف ابض بيع امعتوہ على اجازة وليه دیع 
فاسد عقل غير رشيد وشراوه على اجازة القافي‌عی قول ابي بوسف وحدورجحه في 
الخلاصة واانية و بيع )الك ال المغصوب على البينة او اقرار الغاصب بالغصب 
دبیم ما في تسلبيه ضرر كبيع جذع من السقف على هه في ا لس وم اار يض 
لوارثه ولو وشل اة على اجازة الورثة اوعلی صحة الریض فان دح من مرضه نفذ 
وان مات بهوم تز الورئة بطل و یع الورثة التركة المستغرقة کل اجازة الفرما بيع 
احد:الوکیلین او الوصیین او الناظر ين علىاجازة الاخر لو كان البيع حضرته اما اذا 
کان بغیہقہ فالبيع باطل ووقف ابا بیع الشيء بقجته او برتمه او بٹل ما اشتری 
فلان او باع فلان عى معرفتہ في ا حلس فان عرفه فيه نفذ والا بطل ووقف بیع 
وكيل الوكيل بلا اذن على اجازة الوكيل الاول و بيع الصبي بشرط انیار على بلوغه 
في الدة فان بلغ فيا واسقط خياره نفد والا بطل ام فص عن الدر ال ختاروحاشیتہ 


رد ا حتار ووقف ایض بی البیع من غير مشتریہ صورته باع شب من ز يد ثم با من 
بكر لا بنعقد الثاني حتى لو تفاضخا الاول لا ينعقد الثاني لکن يتوقف عل اجازة 
المشتري الاول ان کان بہد القبض وان كان قبلهفيامثقول لا وني العقار عل ا لاف 
( درر ) اي الخلاف بي نالامامين ومد فان بیع الەقار قبل قبضه جحي عند ها خلا 
له وقد مر في المادة ۲۰۳ ترجیح قولما 


س oeممو‏ 


ف احکام انواع البيوع 


۷ المادة ۳٦۹‏ ۴٭ کک الیع اانعقد الملكية يعني صيرورة 

الشتري مالک للبیع والبائع مالک ٹن 

وهذا حکه الاصلی وال التابع وجوب تسلم المن اولاً واابیع ثانیا وثبوت 
حق الشفعه لوکان المبيع عقاراً ( حطاوي ) والبيع ثابت بالادلة الار بعة الکتاب 
والسنة والاجماع والقياس ( در مختار ) 

۷ الادة ۳۷۰ ۴٭ البيع الباطل لا يفيد اک اصلا ۰ فاذا قبض 
المشتري المبيع باذن البائع في البيع الباطل کان اابیع امانة عند المشتري 
فلوهإك بلا تعد لا بععنه 

وذلك لان القد اذا بطل بتي محرد القبض باذن المالك وهو لا بوجب الفمان 
الا بالتعديه (درر) 

۷ الادة ۳۷۱ ٦‏ البيع الفاسد يفيد امک عند ااقبض 

الا فی اریم بيع ا مازل وني شراء الاب مزمال طفزهلفسه شراء فاسدا وقي ده 
من ماله لطفله بیع فاسداً فلا بت اللاك له في الصورة الاولى ولابنه في ااصورة 
الغانیة حتی لم ممل الاب المبیع لان قبضه حاصل فلا بد من الاستعمال حتی لتحقق 
قبض حادث وعلیه فيلزم في صورة المرا لطفله ان یکون الا۔تعال في حاجة الطفل 
( حطاوي ) الرابعة اذا كان المبيع بیدا فاسداً موجود في يد ااشتري قبل البيع على 
سبيل الامانة لا ياك ااشتري بهذا القبض ( در منتی) لان‌قبض الامانة لاينوب 


عن قبض الغمان اذ ان قبض ا بیع مضوون با من و بالقجة ان كان فاسد) وقبض 
الامانة غير عون وهو اضەف من الغعون فلا نوب عنه ( رد تار ) فاو اذخرى 
المستودع الوديعة من الودع شراء فاسداً فلا یاکہا الستودع الا بقبض جدید ا٠‏ 
ای على الام 


سح( (جچجچج ج ع مت ۳۳0 


E‏ ا ا 56ت کک 


ب ل 
1171777 


۰۸ 


0 اسب ص 


يعني انالمشتری اذا قبض لیم باذن البائع صار مالک 27 ۱ 
اما لو قبضة بغير اذن البائع فان قبضه في حلس البيع يصح اسنسانا ویثبت 
الاك فيه لذترے وان قبضه بعد الافتراق عن احاس لا يصح قبضه لا قياسا ولا 
السا ولا شت اللك فيه للشتري ( هندية ) واذا ملك ااشتري البیم بالقبض 
انب تكل احكام االك فيصير خمیاً من بدعیہ لانه يلك رقہتہ وشت له حق 
الشفعة فيا بيع بجواره غير انه اذاكان للبيع فاسداً جار ملاصق او خايط في نفس 
الیم اوشر يك في حقوقه فلا بشنت لاحد منہم حق الشفعة فيه لان حق البائع | 
بنقام اذ ان بیع کی شرف الفسخ اما اذا سقظ حق الج بان بىا شري في المبيع 
فیثت فيه حینگذر حق الشفعة لاشفيع ( رد حتار ) 
فاذا هلك المبيع بیع فاسداً عند الشتري لزمه الضمان يعني انا مبیع 
اذا کان من المثليات لزمه مثله واذاکان یبا لزمته قیمته يوم قبضه 
لان الفمات وجب بالقہض لا بالعقد فوجب اعتبار اة وقت القبض واذا 
انقطع مغله فتازم قجته يوم الصومة کا في التون واذا اختلنا في القجة فالبينة على 
البائع لانه بدعي الزيادة والقول للشتري لانه يتكرها ( در منت ) 
»9 المادة ۳۷۲ 26 لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد 
واذمات احدما لا بطل حق الفخ ہوتە بل ينتقل الى وارثه ( غرر ) غيرانه 
یشترط في الفسخ عل العاقد الاخر لا رضاه ولا قضاء قاض, سوال كان الفساد في 
صلب العقد او بيب شرط فاسد هذا عند الامامين لان الفسخ حق اأشرع لاحق 
الءأقدين وقال عمد اذاکان الفساد ہسبب الشرط فلن له منفعة الشمرط ان يف تال 
بلا رضا الا خر وا ان من عليه منفعة الشرطلایفسخ الا بالقضا او الرضا( حطاوي) 
واذا اصر البائعان على ابقاء الہیم الفاسذ فالقاضي ان يفسخه جبراً عليه ما قضاء لمق 
الشرع کا في الدر النتتي وغبره دکل بیع فاسد رده المشتري على بائعه بیع اوهبة 
او بوجه من الوجوه کاعارة واجارة وغصب وودیعة ورهن فهو متاركة بیع الفاسد 
وبرى' ااشتري من ضمانه ( تنو ير ) والاصل ان امتح هة اذا وصل الى الستفق 
بجهة اخری اعتبر واصلا هة “- حقہ ان وصل اليه من الستحتی عليه واما اذا وصل 


گے 


۳۰۹ 


اليه من غيره فلا ( در مختار ) ولهذا لوان الشتري فاسد | وهب البیع او باعه منغير 
بائعه فباعه هذا الذیر او وهبه من البائع الاول وه لا ببرا الشتري من غمان قجته 
ولا يمتبر المبيع واصلاً الى البائع لاندوصل اليه من غير المتحق عليه ( حطاء‌ي ) 
وني الخانية رد المشتري المبيع على بائعه لافسادفل يقبله البائع فاعاده ااشتري الىمخزله 
فہلك لا یمن ولکن لو وضعه الشتري بين يدي البائع فل يقبله فاخذه ااشتري 
وذھب به ال منزله فہلك ذانه نضعیه اه والارق ان فی الصورة الاول فعل الشتري 
الواجب .عليه وفي الصورة الثانية لا وضع بين يدي البائع فقد حصل القبض من 
البائم لان القفلية قبض في البيم الفاسد على ااسحیح فاذا ذهب به المشتري بعد ذلك 
بلا اذن البائع صار غاصبا فیضمته لاف ما اذا ذهب به قبل التلية المذكورة لمدم 
حصول القبض من الیائم فل بصر غاصبا بالذهاب ول يضمنةلوجود اارد الواجب عليه 
کیا قلنا ( رد محتار ملذصا ) 
الا انه اذا هلك المبيم في يد الشتري او استهلکه او اخرجه من یده 
شع 31 1-2 
بات اذ لو باءہ فاسدا او يخيار / يمتنع الفسخ ) در مختار ) لان البیع فیہما لیس 
بلازم ول بدخل ا مبیع في ملك المشتري في صورة انمیار 


اوبهبة من آخر 
مع تسام او وقنه وقدًا یت او رهنه وله ( تنویر) او جعله مبرًا او بدل صلح 
واجازة ( رد حتار ) 


او زاد فيه الشتري شيا من ماله کا و كان المبيع دارا فعمرها او 
ارضا ففرسما او تغير اسم المبيع بان کان حنطة فطمنہا وجعلہا دقیقًا بطل 
حق الف في هذه الصور 
ووجب القمان على ا متي ما مر من انه عون بالقبض (درر ) ولو ان المشتري 
فاسداً اوصى بالمبيع لاخر صحت الوصية فان بتي الموصي حب) فللبائم حق استرداد 
المبيع وان مات بطل حقه فان الثارت الوصي له ملك جد يد يخلاف الثابت للوارث 
فان مات المشتري فاستاً فللبائع ان بتر امبيع من ورثته وكذا اذا مات البائع 
ت.--ٔ_-×٠ک٠ک٠کع,_‏ رم _ۓز٠“کز_,٠٠۱,/,/٠٠,‏ رز ککان۱‫ک×ح۱کحکب(زجز لاجر کک 
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ETT 


کر لیام ان ستردها فان استردها م چاه رجل فقال الم نري عنيت هذا فان 
‌تسا 


۳۱۰ 


پچ | 
فاو رنہ ولاية الامترداد (هندیة) وهنع الفسخ ایشا کل تصرف قولي غير الاجارة 


فان لا قنع الفسخ لانہا تفسخ بالاعذار ورف الفساد من الاعذار ( حطاوي) وکذا 
ينع الفسخ ایض کل زيادة متم لة بالمبيع غير مثولدة منه کصہغ وخياطة ولت سو يق 
من وغزل قطن (در مختار ) واما ما بتي من انواع الزيادة فلا جنع الخ کالزیادۃ 
المنفصلة التولدة كالولد ور والصوف فللبائع ان يستردها مع المبیع وان ملکت في 
بد المشتري فلا مان عليه ولو استهلکبا ضمن ولو هلك المبيع والزيادة قائة فللبائم 
ان يسترد الزيادة وياخذ تة المبيع من المشتري (هندية )ولا ونع اافسخ ايض نقصان 
المبيع في يد المشتري سواكان بفعله او بفعل المبيع او بآ فة مماوية بل بسترد البائع 
ابيع مم ارش التقصات ولو زال العيب استرد الشتري ارشه من البائع ولو كان 
النقصان بفهل البائم صار سرد حتى لو هلك عند ا دري ولم بوجد منه حبس عن 
البائع هلك على البائم (جاهم الفصولین ) ولو نقص بنعل اجني خير البائع ان شاه 
اخذ ارش العيبمن المشتري وهو برجم عی الجافيوان شاه اخذءمن الاليوهولايرجع 
علّالمشتري (رد محتار) ثم ان ما ذكر: نا منموانع الفسيخ انما ینم منه اذا كان فساد البيع 
بغیر الا کرام لوكان به فلا نع حق الفسخ بوجه من الوجوه وأككره ان ینقض کل 
تصنرفات المأخر: ي( ممع الانهر )واذا امتنعالفسخ غ زالالمانع يبهو فسخ كالرجوع في 
المنة او فك الرهن او رد المبيع بمب بقضاء عاد حق الخ وكان زوالالمانع قبل 
القضاء بالقعة لا بعده (در مختار ) اما اذا زالالمانع ساب هو غير خ کا لو اشتری 
شب شراء فاص دا مم باعه من اخر بيا سیا فرد عليه بعيب بالرضا او عاد شري 
فاشتراه او ادخله في ملكه بعقد جديد فلا یمود حق الفسخ (رد عثار بزيادة ) لان 
تبدل سبب الملك قاع مقام تبدل الذات راجع المادة ۹۸ 
ائمة : اشترى جار ية شراء فاسدا وقبضها باذن ابائم فاراد البائع استردادها فاقام 
المشتري بينة انه باعها من فلان بکذا فان صدقه البائع فيه غعنه تهنا وان كذبه 
فا قال کان له ان ب-تردها منه فان استردها ثم حضر الغائب وصذق ا ذتري کان 
له ان دد تردها من البائع وا ن کان البائع الاول قد صدق ااشترتے فا قال واخذ 
القمة م حضر الغائب لم يكن للبائع الاول استرداد ال جار بة سواه صدق الذي 
حضر المشئري الاول او كذبه وار ال بعتها من رجل ول يسمه وكذبه البائع 


۲۱١ 


كذب ذلك الرجل الشترےے او صدقه فالاسترداد .اض, ( هندية ) 
اناد ۴۴۷۲٭ اذا فسخ البيع الفاسد وكان البائع قد قبض ان 
کان للشتري ان حدس بیع الى ان یاخذ امن و يسترده من ابائم 
وکذا لو استاجر اجارة فاسدة ودفع الاجرة او ارتین رهتا فاسداً ودفع الال 
الى الراهن ثم فسخ العقدكان له ال يبس اماجور او الرهن حتی بقبض ما دفع 
بخلاف ما لوكان البدل في هذه القود غير منقود کا لواشترى من مدیونه شی 
بدينه شراء فاسداً او استاجر به عینً اجارة فاسدة ثم فخ البيع او الاجارة فايس 
لشتري او لاجر حبس المبیع والاجور لاستیفا دیپ ام انه في الصورة الاولى 
حي ث کان للشتري وام۔تاجر والمرتهن بعد فسخ العقد الفاسد ات يحدسوا العبن 
لاستیفا+ ما نقدوا فاذا ماث البائع او او حر او الراهن ہم احق بالعين مرس سائر 
غرماء الیت بل من تجھیزہ ایضا (در مختار) واذا مات الشتري فالبائع احق بالٹن 
حی یسرد المبيع ( رد حتار ) 
6 المادة ۳۷۰ 6 البيع النافذ يفيد الم فی الحال 
6 المادة ۳۷۰ 26 اذا كان البيع لازما نافتاً فليس لاحد البايعين 
9 الادة ۳۷۲ 96 اذا كان الیع غير لازم کات حق الفسخ 
من له الخبار 
× المادة ۳۷۷ 6 البيع الموقوف يفيد الحم عند الاجازة 
والاجازة تكون قولاً وفعلا فالقول كقول ا مالك اجزت او احسنت او اصبت 
وكطلبه ان من المشتري وهبته منه (ندویر) غيرانه ليس له اخذ امن منه الا اذا 
ادعى ان الفضولي وكله ةبضه (رد محتار ) والفعل کاخذ الین او اخذ صك به (جامع 
الفصولين ) واما سكوت المالك عند بيع الفضولي فلا بعد اجازة وقبولاً (خائیة)وکا 
یفذ الیع الموقوف بالاجازة ينفذ ایض عند زوال الانع الذي منع نقاذہ کا لو باع 
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قضى الراهن الدين اوابرأء اتن ٭نہ نغذ البیم ولا يحتاج الى تجدید الاقد ولو 
اجاز الاجر البیع قبل نهاية مدة الاجارة وکان قد دفع الاجر ملا فلا بازع 
ا اجور من يده حتی -ل ال ماله (هندية ) وفیها باع الدار المؤجرة بغير رضا 
الستاجر م زاد اتاج رفي الاجرة وجدد العقد ینغذالہیم الموقوف لان تجدید الاجارة 
یتفین فسخ الاول فتفذ البيع اھ وفیہا:لو باع ارا مل اارهن من رجل بغير اذن 
المرتهن تم باعہ من رجل اخر بغیر اذن المرتهن نم اجاز المرتهن احد البيعين نغذ البيع 
الذي لحقتہ الاجازة والن للرتهن :توفي منه دینه ولو كان مکان البيع الاي رهن 
او اجارة واجاز المرئهن الرهن او الاجارة ینغذ البيم و بطل الرهن والاجارة ولو 
باع الراهن الرهن وفبض الغن عم باعه من اخر قبل ایك غ افتکه فالسابق اولى اه 
وفیها الغاصب اذا باع الغصوب من رجل ثم باعه ااشتسیه من اخر حتی تداوائه 
الاندي م ان ا مالك اجاز عقدا من العقود جاز ذلك المقد اه وفيا لو خاصم ا الك 
الغاصب وقفي لهم اجاز اليم يصح ية ظاهر الرواية واو | 7 قیام الغصوب 
فاجاز المالك البیع جاز في ظاهر الرواية 
“3 لادة ۳۷۸ یم الفضولي اذا اجاز صاحب الال او وكيله او 
وصیه او وليه نفذ والا انفسخ 
ولو رد الالك بيع الفضولي ثم اجازه فلا تصح‌الاجازة لان الفسوخ لا يجاز بخلاف 
المستاجر لوقال لاا جيذ بیع الاجرغ اجازه حت الا جازة ولو كان امالك اثنين فاحاز 
احدها خير الشتري فی حصته (در ختار ) وقد تبين من هذه ا مادۃ بان للالك الفسخ 
والاجازة واما الشتري فلا یلك سوى الفسخ فقط قبل الاجازة برضا البائم او فضاء || 
الام ولهذا لودفم ان الي الفضولي کی رجاء الاجازة فليس له استرداده منه حتی 
لاح المبيع قبل الاجازة فليس للشتري نقض البیع بلا قضاء ولا رضا لا 
| احتال اقامة البينة من البائع على اتتاج او على تابي الماك من انی ثابت الا اذا 2 
القاضي فيلزم العجز فینفخ ( رد حتار ) وكذا يلك الفضولي ایضا في البیع قبل 
الاجازة ولا يحتاج فيه الى ااقضا او الرضا وذلك لیدفع ا حقوق عن نفسه فانه بعد 
اا يصي رکال رکیل فترجع حقوق:العقد عليه فیطالب بالتلم ويخادم بالمیب 
بوني ذلك ضرر‌عليہ فله دفعہ عن نفسه قبل ثبوته (محطاوي ) واذا اجاز امالك بیع 


۳۱۳ 


الذولي قيل عله مقدار امن فلا عله رد اليح فالمعتبر احازته لديرورة الفذولي 
بالاجازة کا رکیل حتی يصع حطه من امن سواء ۴ الاك باتمن او لم یع واذا تد 
70ھ ملك الشتري ہے زوائده امن 12 العقد وقبل الاجاز 
مشلا لو کان المبيع فر-] فولدت مهرا اوكان بستانًا فامرت اضجارہ بعد العقد نم اجاز 
الاك البیع ملك ااشتري ا ہر والغر حتى لو استهلکها قبل الاجاز: فلا شيء علیہ 
لان الماك تم له من وقت الشرا ( در مختار ) 
الاانه يشترط لصعة الاجازة ان يكو نكل من البائع وااشتري 
والحيز والہیم قا فاذا كان احد المذكور ين هالک لا تصح الاجازة 
وكذا لو تغیرالمبیع بحيث يعد شتا آخ رکا لوکان المبيع وبا فقطعه المشتري 
وخاطه فلا تصح الاجازة لان ماکالبیع کا اما لو صبغه او كان ا مبیع داراً فانہدم 
بناوٴھا 5 عار المالك صمح لقاء الدار یق العرصة ( جامع الفصولين ) ولو حلك 
المبيع و يعم | کان هلاكه قبل الاجازة او بعدها فعلی قول ابي یوسف ااغانی لا 
الشك ولو اختافا في الملاك فقال البائم هلك بعد الاجازة وقال المشتري قدلا ذالقول 
للبائم کا في جامع الفصواین واذا ثبت ان بیع هلك قبل الاجازة فان کات قبلی 
قبض الذتري بطل الیع وان بعده لم یز بالاجازة ولالاك مين ايهما شاء واا 
اختار ےه ملكه ویبرا الا خر فلا بقدر علي ان یضمنه ثم ان معن الم ري بطل 
الیم لان اخذ الق ةكاخذ العين وللشتري ان برجم على البائع بالغْن الذي دفعه اليه 
لا ما ضمن وان ضعن البائع فان کارت قبض البائع مأعوثا عليه بان قبغه بلا اذن 
مالكه نفذ بیعہ بغمانه والن حینفر له والمبیع مهلك على المذتري وان كان قبضه 
| .انة وانما صار معو عليه بالتسلی بعد البيع لا ينفذ بيعه بغمانه لان سیب ملكه | 
ال عن عقدہ وحینئلر برد ار لاذتري ويلك ايع عليه لا على المذتري لانه 
قبض اابیم بان البائع ولوهلك البیع في بد المذتري ‏ ادعی الالك انه کان امو 
البائم ببیعہ صدق واءا لو ادعی ان البائع باع بغیرامرہ الا انه ما بلغه اجاز البيع فلا 
بصدق الاببينة ( جاەم الفصولين ) وبثترط ایضا اصحة الاجازة قيام الئن و كان 
۱ عرض تا لا نه مم من وحه فاذا دلك تل الا<ازة بطل اقم النضولي ولا لیت 


۳۱ 


ڪڪ 

الاجاز: ویفعن للشتري مغل عرضه ان مغلا وقمته ان تيبا لانه قبضه بەقد فاسد 
ؤا ن كان قائمًا وفت الاجازة حت وصار العرض »لک الفضولي فاذا هلك هلك عليه 
رانا توقف على الاجازة لان اجازة ا الاك اجازة نقد لا اجازة عقد معنى ان الالاك 
اجاز للبائع ان ينقد ما باعه" ما ما ملکه بالعقد لا اجازة عقد لان العقد لازم على 
الفضولي لانه ماکان العوض متعیا کان شراء من وجه والشرا لا بتوقف بل بنفذ 
عل الباشر ان وجد نفاذاً فيكو ملكا له وباجازۃ المالك لا پنثقل اليه بل ناثير 
اجازته في القند لا في المقد نم يحب على الفضولي مثل البیع ان کان مغلب وقجته ان 
كان يا لانه لما صار البدل له صار «شتر یا لنفسه هال الغير مستقرخ له نی ضمن الشرا 
نهب علیہ رد بدله کا لو قضی دینہ بال الغیر واستقراض غير المذلي جائز متا وان ل 
مجز فصد! واءا اذاكان القن دیا اي غير عرض فلا یشترط قيامه حبن الاجازة وهو 
ملك الحيز امانة في يد الفضولی فاا هلك في يده قبل الاجازة او بمدها فلا مان 
عليه لانه بالاجازة اللاحقة صا رکالوکیل انظر المادة ۴ من ا حا اما لولم توجد 
الاجازة اصلا وكان الفضولي قد قبض امن فلك في يده فعليه مغل للشتري اذا 
1 مان 'ضولی وان عل فلا شي- عليه اه فص عن الدر ا ختار ورد ا نار 

ثمة :لو باع الخاصب المنصوب من رجل فباعه الشتري من آخر فاجاز امالك بيع 

الغاصب او ادی الغاعب الضمان الي االك او ورت المال المخنصوب منه أو اخذه هبة 
او صدقة نفذ یع الغاصب و بطل بيع الذي اغثرى منه لانه بالاجازه والضمان 
وتوابمها طرأ ملك بات للشتري من الغاصب على ملك موقوف للشتري الثاني واذا 
ورد ملك بات على ملك موقوف ابطله وادرد على هذا الاصل ان بيع الغاصب ينفذ 
باداء الغمان مم انه طرا ملك بات اغاصب عل ملك المشتري الموقوف و ببطله 
واجیب بان هذا غير وارد لان الاصل الم کور لیس على اطلاقہ !ا في البزازية عن 
القاعدي ونصه الاصل ان من باشر عقداً في ملك الفيرئغ ملكه بنذ عتده لزوال 
المانكالخاصب باع المغصوب ع ملکہ وکذالو باع ماك ابی ٹم ورثه نفذ وطروٴ 
البات انما ببطل الموقوف اذا حدث لغيرمن ,اشر الموقوفم اذا باع المالك ما باع 
الفضولي من غير الفضولي ولو من اشترى من اافذولی فان بيعه یطل بيع النضولي 
اما لوباعمن الفضولي فلا اه ٠‏ وعلده فني متالة بيع ا محري من الغاصب لو اجاز ب 

الفاصب نفذ وبطل یع ا مشتري لان اللك البات اغاصب را ملك موقوف 
سس تا 
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باشره هو فاتفذه وعل ماك موقوف باشره غيره فابطله اه ملخص) عن الدرا تار ورد 
حتار ومن هذا القبیل ما لو با المؤجر الماجور من رجل بنهر اذن ال تأجر تم باع 
فن رجا البیم من ال-تأجر و بطل البيع الاول ولو باعه من رجل ثم باعه من 
آخر فاجاز الستأجر البيع الاول والثافي نف البيم الاول و بطل البيع الثاني (هددية) 
وفي الانو یر وشرحہ لاعلائي باع مال غيره بغیرامرہ فبرهن ااشتري على اقرار البائم 
االفضولي او على اقرار الاك انه لم پامره بالبیع وارادرد المبيع لم يقبل قوله للتناقض 
کا لو اقام البائم البينة انه باع بلا امر او برهن على اقرار المشتري بذلك فانه لا قبل 
واصله ان من سعی في نقض ما تم من حهته فسعيه ءردود عليه وان افر البائم ان 
الاك لم بأمره بالبيع ووافقه المشتري على ذلك انتقض البيع في حقھا لا في حق 
المالك ان كذ بھا وان ادعى المالك ان البیع كان بامره فيطالب البائع بر لانہ 
وكيل لا ا اشتري اھ 

۷ الادة ۳۷۹ 26 حيث لكل من البدلينفي بيع المقايضة حك ابيع 
تعتبر فيه| شرائط المبيع فاذا وقعت منازعة في امر التسليم لزم ان یس 
ویقسلم كل من المتبايعين معأ 


سسکا 


الفصل النالك 
في الام 

هو شروع بالکتاب والنة والاجماع وخالف للقیاص لانه بیع العدوم (درر) 
و يشترط لمعته اولاً ان یکون بات عار )عن خيار الشرطو لکن‌لو شرط ايار لاحدهما 
فابطل خباره قبل الافتراق بابدانهما وراس الال قاثم في يد الم اليه بنقلب العقد 
ائزاً اما لوكان راس ا ال ہالکا فلا بنقلب العقد ایا جواز(هندية)٠‏ نی ان يكون 
الم فيه موجودا من وقت الەقد الى حلول الاجل بلا انقطاع في البين والانقطاع 
ان لا بوجد في الوق الذي باع فيه في ذلك المصر ولا يعتبر الوجود في البيوت 

(خانية) ٠ثا‏ ان یمین العاقدان لتسلي المسلم فيه اجلا ٠عاوه)‏ (ملتق) وببطل الاجل 
ممصم لس حم ل ع سي ل ل چو سب ل ل يج سي ب ےچ جج ےو ےچ 


۳۱1 


موث الل اليه لا بوت رب الل فیرڑخذ الا فيه من ترکته حالاً ( تدویر)وذاك 
لبطلان الاجل يوت الدیون لاجوت الدائن ولذا شرط انلا بکون اس فيه منقطهً 
لتدوم ااعدره عل تسلييه فیا لو مات ال اله ) در ختار )۰ رابعا يان قدر راس الال 
ان تعلق العقد بةداره اي بان تنقسم اجزاء ال فيه على اجزائ کا اذا کان راس 
الال مكيلا" او موزوف او عذد؛) متقاربا کالدرام بخلاف ما و كان وبا او حیوا) 
فیک الاشارة اليه والفرق انه اذاکان راس الال مكيلا او «وزونًا فر با بحتاج الى 
رده لجز ا( اليه عن تام ال فیەاو ببب فاد العقد فان لم یک قدرراس 
امال معاوما فيوكدي الى المنازعة اما لوکان وبا او عیوانا فيصير معلوم) بالاشارة 
اليه ( رد ےعار) وباقي شروطه مذكورة في الوادالا تية وک الام ثبوت الملك 
ارب الل في الم فيه مجلا بمقابلة ثبوت الملك في زاس الال المعين اد الوصوف 
مجلا لمل اليه ( درر ) واذاصعاللفاحضر اسا اسان فلاخیار ارب الا 
۔ان دہ على خلاف الشروط رامسم اله 13 احضار ما وقم عليه العقد (هندية) 
ومثلہ في رد ا حتار حیث قال ایس ارب السام خيار الروٴیة لانه لا يغبت فیا ملكه 
دبا في الذمة 
× المادة ۲۸۰ € الس م كالبيع ينعقد بالايجاب والقبول ٠‏ يعنى اذا 

قال الشتري ام اسلنك الف قرش على مائة كيل من ا نطة وقبل 
الاخر انعقدا 

و نعتد ایضا بلفظ الع في الاح( در مختار )6 بنعقد البيع والشرا بلفظ 
الل وم یك في القنية خلافا( رذ عتار) 

6 المادة ۳۸۱ ×٭ الم انما يكون صما في الاشياء الى لت 

التعيين بالقدر والوصف كالجودة والمسة 

ذلك لان المسلم فيه دين لا يعرف الا بوصفد وتعہین مقداره فأذا یکر 
ضط بها فيكون يمهولا جهالة لقي الى النازعة فلا يجوز كسائر الدبون وعل‌مذا: 
صح السلم في الکِلات والموزونات الثمدة كالحنطة والح والعدديات الق ب ڈ کا جوز ' 


وااِض والین الاجر وف امك الج والطري حين بوجد بشرط ان بکون وزئه' 
س ا 


۳۷ 


ونوعه معاومین اما اذا کارت السءك الطري بنقطع في بعض ایام ااسنة کا قيل انه 
بنقطع في الشتاء سیف بعض البلاد فلا صح فيه اللم في ايام الشتاء کا لا ومح في 
الهیوان واطرافه كالرووس والا کاررع وني الحطبوالرطبة يجوز وزنًا لا حزما وجرزاً 
الا اذا ضبط با لا يدي الى اماز کا اذا بين المبل الذي یشد به الحطب (درر) 
ویچوز السلم في امن كيلا ووزت) ویصح في المددیات المتقار بة عدداً وکیلا ووز 
وفي الکاغد عدوا ووز ( هندية ) 
6 المادة ۰۳۸۲ ٭ الكيلات والموزونات. والذروعات تین 
مقاد يرها بالکیل والوزن والذرع 
فيه لف ونشر مرتب اي الث الکیلات تنعين بالكل والوزونات بالوزن 
الخ ومع هذا فيصح تعیین الکیلات بالوزن والوزونات ب آكيل (رد محتار ) ٠‏ غيرانه 
ينبغي ان يعلم مقدار اكيلات والموزونات والمذروعات یِقدار يمن فده من ايدي 
الناس ولو علم قدره کیال بعينه كقوله بهذا الاناء بعينه او بهذا الزنییل او بوزن 
هذا الححر لا يوز ا کان لم یدام كم يسع الاناء ولا يعرف وزن الحجر وكذا 
الذرعیات ينبغي ان يعلم قدرها بذرع يمن فقده من ابدي الناس فان اعله خشبة 
بعينها ولا يدري > ي لا يجوز ولا بد ان يكون الکیالے عا لا بتتبض ولا 
ينسط کالقصاع مغلا فان کان مما ينكس بالکیس کالزنبیل والجرابلا يجوز 
لانازعة ( هددية ) 
× المادة +" 36 العدديات المتقار بة کا تتعین مقاديرهابالعد 


مین ایض بالكيل والوزن 
× الادۃ ؛۳۸ #6 ما كان من العدديات کین والا جر يازم 
ان يكون قالبه ایض معیتا 


وكذا اذا اام في الط والحصر والبواري بشترط ات بين ذراءاً معلوم) 
ودفة معلومة وصنعة معاومة وي جاود البقر والغنم والابل يلزم ان ہین ضربا 
معلوما ولا يصح ال.لمفي شيءمن الجواهر واللولو اما الصغار من اللا کی التي تباع‌وزن" 
وتجمل فيالادوية فهوز الل فيها وزناولا باس بالسلمنيالصوف وزنًا اما اذا اشترط 


1۸ 
کذا جزة بغیروزت ل يجز ولواسلم في صوف غنم بعينهالم يمر وكذلك البانها 
وعو ما واذ اسلم في اجذوع ضر با ارقا وی طوله وغلظه واحله وااکان الذي 

ِوفیھ فيه فهو جائز (هندية طلخم ) n‏ 

Xx‏ الادة ۳۸۰ 26 الكرباس وا وخ وامثا ما من الذروعات یازم 
تعیان طوطا وعرضها ورقتهاومن اي شي تسج ومن نسج اي کی 

2 المادة ۳۸۲ ¥ يشترط لصمة الم بان حاس بیع ٠‏ مغلا 
اله حنطة اوارز او تر ونوعه ککونه یدق من ماء المطر ( وهو الذي 
نسعيه في عرفا بعلا ) او اء الثهر والعين وغيرها ( وهو ما یسمی عندنا 
ره کل واس ویان:مقدار امن والمبيع وزمان 
ملي ومکانه 

اغا بشترط تعيين مكان التسلم اذا كان السام فيه حمل موأنة والا فلا اتفاقا 
( لتق ) ولو عينا مكنا تعين ولو شرطا الا یفاء في مدینة ول يعينا ح) فما فله اف 
یله في أية محلة شاء ( در منتقی ) وان اختلفا في مكان الايفاء فعلى قول الي حنیفة 
القول !للم اليه ولا تجاغان ( خانية ) 

۴ المادة ۳۸۷ ا يشترط لصحة بقاء السلم تسليم القن في لس 
العقد فاذا تفرق العاقدان قبل تسام بای مال السلم شنز العقد 

وااقصود بالتفرق هنا التفرق بالا بدان لا بالاقوال ( در ختار ) -تى لز سارا 
ميلا او اکثر قبل القبض جاز مالم يتفرقا بالابدان ولو ناما او نام احد ما ان كانا 
جال-ين لم يكن ذلك فرقة لتعذر الاحتراز عنه وان ناما مضجمین فهو فرقة ( خانية) 
اما لو دخل رب السلم الى جرته لینرج الدرام فان توارى عن ااسلم اليه بطل الس 
وان ميث براه لا ( در ختار ) وفيه وصحت الكفالة والحوالة والارتهان برا سمال 
السام اھ ٠‏ ولو اسام الىرجل بدين لہ عليه لا حح لان‌هذا یم الدين بالدین ولكن لو 
نقد قبل الافتراق جاز وان.اسلم بدين له على ثالث لا جوز وان نقد قبل الافتراق 
( خانية) ولو اسلم مثة نقدا ومئة دیثا له على الملم اليه في كر بر بطل المقد اتعاقًا نی 


۳۱۹ 


حصة الدين فقط وخ في جس بشع الفساد لانه طاری" حتی او نقد 
وک یہہ 
: لايور سلم 1 3 پتصمرف في راس الال ولا ارب ادلم ان 
دوه فيه قبل اقض و بير ) اما الاول فلا فيه من و 
وهو القيض اس شحق شر ع قبل الافتراق اما الثاني فلانه بیع .نقول والتصرف فيه 
بل اقب لا رز( رد عتار) ولا يجوز لاام اليه ان ببری" رب الام فان ابرأء 
وقبل رب السلم البرأة ۶ بطل عقد السلم وان لم یقبل لا ببطل ( هندية ) وفيا اذا 
کان راس الال عینًا فوجدہ السلم اليه مسقا او معیبًا فان لم بجز ا تحق او لم برض 
الم اليه بالعيب بطل السام سوال كان قبل الافتراق او بعده وان اجاز امسق او 
رضي ااسلم اليه کی کان قبل الافتراق عن قبض راس الال او 
لاولا سیل لا۔تحق على القبوض وله ان برجم على الناقد بثلہ ان كانت ما اه 
اذا شرط کورت الام فيه من النوع ا ید ولا احضرہ المسلم اليه اختلفا فيه 
فان رب الم اه ردي دق الم اليه بل بل هو جيد عرض على اهل اظبرۃ وجمل 
بقومم والواحد يكني ولکن م الاثنين احوط ( انقروي ملغ ) 


الفصل الراع 
في الام غصناع 

6 المادة ۳۸۸ 6٭ اذا قال رجل لواحد من اهل الصنائع اصنع 

: الفلاني بكذا فرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصخاءا‎ ANd 

مثلا لواری المشتري رجله لحفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من 

نوع السختیان الفلاني بكذا فرشا وقبل الصانع او نقاول مع نجارعلی ان 

یصنع له زورقا او سفینة وبين طوفا وعرضها واوصافها اللازمة وقبل 
اجار انعقد الاستصناع 

بيع لا عدة على الصحیح ( اي صح عل انه بيع لا علىانه مواعدة مم ند عند 

ع سي ا تسم 


٢ 
الفراخ بيت بالتعاطي راورد في النبر بان بطلانہ موت الصانم بنانی کونه بت راجب‎ 
يانه انما بطل ہوتہ اذہ بالاجارة وني الذخيرة هو اجارة ابتدا یع اتا لکن قبل‎ 
السام لا ءند الام ( رد ګتار ) والمبيع في الا۔تصناع هو ات الاح لا عمل‎ 
الصانع فلو اتی الصائم عا عله غيره او یا صنعه هو تيل ااعقد فاخده استصنم کت‎ 

لان المبيع العين لا مله ( ملتق ) 
كذلك لو اول مع صاحب مل على ان يصنع له کذا بندقية کل 
را 1ن الطول والحجم وسائر اوضافها اللازمة وقبل 
۱ صاحب المعمل اد الاستصناع 
1 بشرط ان یکرن المد يد من الصانع اذ لو کان من الستصنع کان العقد اجارة 
لا استصناعاً ( در منتق ) انظر المادة 4۲۱ فقرتها الاخيرة 
2 المادۃ۳۸۹ کل شىء تعومل استصناعه کے فيه الاستصناع 
عل الاطلاق 
اي سواء عدت الدة ام لاكالحف والقانوة والاواني الذة من الصفر 
والنماس ( هندية ( وک(عاست وااتمحقمة ) درر) 
اماما م يتعامل پاستصناعه اذا بين فيه المدة صار سلما وتعتبر فيه 
حینئذر شروط السلم واذا ل ببين فيه المدمكانمن قبيل الاستصناع اتا 
انما يكون حلا عند بیان المدة اذا بينت المدة على سبیل الاستهال وحینئذ تعتبر 
ا الم اما لوذكرت المدة على سبیل الاستعيا ل کملی أن تفرغه دا كان 
امتصناعاً لا (٣‏ در منتقی ) 
# ادۃ ۴۹۰ 46 يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعر يفه 
على الوجه الموافق الطلوب 
دوع يرح الجهالة التي تففي الى النزاع ولهذا ينبني بیان جنسه ونو وقدره 
ووصفه ( رد حتار ) 
حح ی سس 


۳۳۱ 


يا المادة ۳۹۱ 6 لا يلزم فی الاستصناع دفم ان حال اي 


وقت العقد 


ولا يبر ا-تصنع على اعطاء امن وان شرط تحجیلہ ولکن اذا انقلب سل فا 

لا تعامل فيه فیشترط حياحذ دفع امن قبل الافتراق کا مر في المادة ۳۸۷ 
۴ المادة ۳۹۲ 26 اذا انعقد الاستصناع فليس لاحد العاقدین 

الرجوع عنه واذا لم يكن ااصنوع على الاوصاف الطاو بة المبينة كان 

لفوات الوصف المرغوب فيه اما الصانم فلا خیار له مطلعًا لانه باع ما ) بره 
ولا خیار لبائ م تدم في المادة ۳۲۲ 

بطل الاستصتاع بوفاة الصانع او ااستصنع اشاب مته للاجارة والاجارۃ تلفسخ 
با موت ( حموي عل الاشباه ) 


ممم 


الفصل ا خاس 
في اکام یع ار يض 

6 المادة ۳۹۲ ٭ اذا باع المر يض في رض موته شا من‌ماله 
لاحد وره صار ذلك موقوفا على اجازة سائر الورثة 

اوعلی عودة ااریض الى الصمحة سواہ باءء بقل الل او بالغين وا حاباۃ 
( رد محتار ) 

فان اجازوا بعد موت ا مر يض تقذ اليم والا فلا 

وان اجازوه قل ءوت ار يض لا تعتبر اجازتهم فلہم ان یرجعوا عنہا(در ختار) 
لات حق الفسخ والاجازة انما یثبت هم بعد ا اوت و کذا اک ارقا في شراء 
لمر يض شیا من ورثته في مرض موته ( جامع الفصولین) وسيجيء في المادة ۱۰۹۶ 
من الحلة تعر يف مرض الوت المراد پالوارٹ هنا م ن كان وارثاً في وقت الوت لا 


۳۳۲ 

ا 
وقت ال يع فلوباع ا ار يض من اخیہ وله اخ ی فیعه من اخیه 
نافذ اذا کان هه ن ال لان اخاه وقت الوت لم یک ان وارا" انظر ا لادۃ ۱٥۱۹۹‏ 


× المادة ۳۹٣‏ ٭ اذا باع المريض في مرض موته شب من 
اجنبي من المثل صح ببعه وان باعه بدون بن المثل وسل اع کان یه | 
۱ ]نیم ابا يحبر من ثلث ماله فان كان التلث واف با صم وان كان 
| املك لا بفي بها زم ااشتري اکال ما نقص من بن ال واعظاوه 
۱ للورثة فان فمل ازم البيع والاکان للورثة فسخہ٠ ٠‏ مثلا و کان رجل لا 
|| يلك الا داراً تساوي الفاً وخسمائة فرش فباعمافی مرض موته من 
۱ 0 اجنبي غير وارث له بالف قرش وسله اياها نم ماتكان هذا الیم صحيحاً 
معتبرآولیس الورثة فسه‌لان ثلث مالہ ينيا حالى به وهو سمائة قرش 
واذا كان الر يض قد باع هذه الدار بخسمائة قرش وسلا للشترسیع 
فان ثلث ماله حينئذ وهو حمسمائة قرش يعادل نصف ما حا به وهو 
الف قرش فکان للورثةوالحالة هذه ان يطلبوا من الشترسیه ما حالى به 
مورثهم وهو سماثة قرش فان ادها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع 
والا كان لم الفسخ واسترداد الدار 
وهكذا اک ايض فیا ل اشترى المريض من اجني مالا باکثر من ممن المثل 
اي اذا کان ما حابی به يخرج من ثلث توکنه کار شراو. نافنً والا فللورثة ان 
یکلا البائع ان يرد لم ما زد مرن ا اباۃ على لت وان الى فليم فسخ الشرا: 


واسترداد 7 ن الذي دفعه مور م وهذا كله اذا لم یجزالورنة البیم او ۳ اما .اذا 
اجازوا نفد العقد وان اجاز بعضہم تفل في حصته 


۷ الادة 40 ¥ اذا باع رجل في عرض موہ ماله 
اي من اجني لان بیعه من وارثه موقوف على افاقته من امرض او على اجازة 


۳۳۳ 
رس سس سس سک گت ٍ 
بقية الورثة سوا ء كان فيه محاباة او لا وسواء كانت تركنه متذرقة بالدین او لم تكن 
باقل من من المخل ثم مات مدیوناً و رکه مستفرقة کان لاصعاب 
الدیون ان یکلفوا الشتري ابلاغ من ما اشتراه الى شرت الكل وا کاله 
واداءه للتركة فان لم یفعل فسفوا البيم ٠‏ 
ولوكان الغبن بیراً سواء اجاز الورثة حذا البيع او | يجيزو, ( جامع الفصواین) 
وھکذا الحم فیا لواشتری ار يض من | لاجدبي مالا با کثر من من ال اي فللخرماء 
ان يستردوا منه ما زاد على كن المثل وان الى فلهم فسخ البيع واسترداد امن كله ولو 
باع وصي الدیون تركته لدین بغبن يسير ص وهذا من اتجب المسائل اذ نامب 
ملك ما لا اکه المالك ( جامع الفصولين ) 


وومومممل- 


الفصل السادس 
في بيع الوفاء 

۴ المادة ۴۳۹۰ کا ان للبائع وفاء ان يرد اك ویاخذ المبیع 

كذلك للشتري ان برد المبيع و يسترد ال ۱ 
واذا انفق ال دتري مع البائع على انه برد له المبيعاذاورد له مثل ان في وقت 
کذاغ جا الوقت واەتنم البائع عن رد مغل امن فانه اوەر بای المبیع وقضاء امن 
من ثنه فان الى باعه الح ا عليه ( حامدية ) ٠‏ واذا اختلف العاقدان فقال البائع بعته 
وفاء وقال الشتري بان او عکسا فالبينة على مدعي الوفا لانه يدعي خلاف الظاهر 
والقول ادعي البات جنه الا اذا قامت قر ينة على خلافه کا اذا ادی الشتري ابيع 
بات وکان في ان غبن فاحش فانہ حینئلر لا قبل فو له aif‏ لان ااظاهر کات 
له الا ان يدعي تیر السعر (در ختار ) و.ثل ذاك لو وضع الشتري على ان رجا 
ادی انه اذتري اأ بانا فانه لا یصدق عینه (رد حتار) ونيه اذا کان الع بات 
تم ان ااثتري وعد البائع برد البیع اليه اذا رد له ان فانكان الغن من الال او 
فيه غبن بسیرکان البيع بان ولا بازم ااشتري الوفا مها وعد به » نص عايه في اخاوي 
افك سس لسعم سے ع تسه 


۳۳ 


الزاهدي و به افنی نی | لخير ية والحامدية ٠‏ وان كان ابيع بغبن فاحش مع عل البائع به 
فهو رهن وكذا لو وضع ااشتري على آصل الال رجا افاده سب البزازية وذكر في 
موضع ا انه لو آجرہ من البائع قال صاحب المدارۃ الاقدام على الاجار ايد البيع 
دل على ابم قصدا بالبیع الردن لا البیع فلا يحل اشتري الانتفاع به اه٠‏ وف حاشية 
الرملي على النصولين النتوی على ان البيع اذا اطلق ولم يذكر فيه الوفاالا ان المشتري 
وکل بمد المقد وکیا ضغ مع الہائم عند اداء مثل اش فهو بيع بات لا رهن 
اذاکان البيع ذل امناو بغبن سیر وان كان بغہن فاحش فہو رهن لکن بِشقرط 
ان يعم البائم بالغین وقت البیع فاما اذا ظن وقت البیع بعشرین ان ”مته عشرون 
وهو !-أوي ار بعين فهو بيع بات لانا انما جمل البيع بتقصان فاحش رھت بظاهر حاله 
انه لا یقصد الیع البات مع كله بالغين الفاحش واذا لم يعم فظاهر حاله لا إنفي ذلك 
ام وفي جاءع الفصولين تبابعا بلا کر شسرطالوفا تم شرطاه یکون بيع وفاء اذ الشرط 
اللاحق بلتمق باصل‌المقد ند ابی حنیفة اه واکن لو باعه وفاہ وله وشرط انقلاب 
البيع بات اذا | یر الدين سیف الاجل المین فالشرط باطل ولا وصیر البيع بان 
( علي افندي ) 


96 المادة 96۳۹۷ لیس للبائع ولا لشتري بیع مبيع الوفاء ون ھا 

فان باعه الباكم توقف ببعه على اجازة مشتر يه وفاً (در مختار) فان اجاز ااشتري 
الع وله حق الشفعة بطل حته بخلاف ااستاجر اذا اجاز البیع فانه لا بيبطل حق 
شفءته لان له ملك اانفعة والا خر ملك الرقة ( جامع الفصولين ) وان باءه ااشقري 
من اخر وله فللبائع او ورثته استرداده من ااتري الثاني لارن حق ایس وان 
كان ااشتري الاول لکن يد 'اشقري الثاني مبطلة فللالك اخذ ملکه من البطل 
ولاشتري الاول بعد ذاك ان بسترده لد يده عليه حى يستوفي اہن الذي دفعه 
(رد محتار) وکذا اذا مات البائع وامشتري الاو وا شتري الثاني ولکل ورثة 
فلورثة ا مالاك ان سخلصوہ من ادي ورثة المذتري ااذاني ولورثة الشتري الثاني ان 
پرجعوا ا اداه من امن على بائعه في ترکته التي في ايدي ورثته واورثة ااشتري 
الاول ان تردوه ويحسوه بدين مورثمم الى ان یقضوا الدين ( هندیة) . . 

تقد : الکنالة ال الرفا تصح «ضافة لا سية الحال اذا لال يحب على البائع بعد 

د تست ر 


الفسخ لا نی الال ( انقرويعن البزاز ية ٠)‏ وني جامع النصولين في یع الوفا لو باع 
وا يقبض ان لا تمكن من بيعه تنب بر غيره الا باجازة الشتري او فسخ 
البیع اما لو باع الكل وفاء وقبض ننه ثم ادى نصف ائن الى المشتري نکن من بیع 
نصف المبيع بلا اجازة ما عر من انه سخ البيع في اانصف بقبض نصف امن 
× المادة ۳۹۸ 26 اذا شرط في بيع الوفاء ان يكون قد رمن منافع المبيع 
للشتري صم ذلك 
وان لم يشترط ذلك فليس للشتري ان ينتفع بالمبيع لانه في يده كالرهن في ید 
المرتہن لا لکہ ولا يطاق له الانتفاع به الا باذن ٠الكه‏ وهو ضامن لا اکل من مره 
واستهلك من شجرہ ولا فرق بين بيع الوفاء والرهن في حكر من الاحكام وفذا لا 
پوخذ المبيع وفاء بالشفعة ولو بيعت ارض بجنبه فالشفعة فيها لبائعه لا لشتریه وان 
كانت في ید المشتري لان الشفعة لاراهن وان كان الرەن في بد المرتهن ( جامع 
الفصولين)وفيه وفي اظیریة اما لاجر ااشتري البیم وقبض اجرته واسٹھلکہا بدون 
اذن البائع فلا يعن اه 
مثلا" و الفق البائع والشتري وتراضیا علی ان الكرم ابيع بیع وفاءتكون 
غلتهمناصفة بين البائم والشتري صح وازم الوفاء بذلكعلى الوجه الشروح 
راجع المواد ۱۸۵۳ ۱۱٩9۱‏ وني جامع الفصولین واو شری كرما على ان يكون له 
من مُره نصفه او ٹہ فنقض البيع قبل ادراك اہر فلو خرج اہر وصار له قعة لق 
تة ار علی المدة فللشتري على البائع حصة ما مضی من المدة ولولم خرج ار اصلاً 
لیس له ات یاخذ من البائم شا ولو عضى بعض السنة ولو ادرکت ااغلة فاخذها 
الشتري لبس له نقض البیغ وطلب امن حیلم السنة من وقت الیم الا اذا اراد 
ان یاخذ منه نديب ما مضی و يترك عليه نصیب ما بق من الدة فله ذلك اه ۰ وفیه 
باع ارضا بيع وفا وفيا زرع وشرط الزرع في البيع ودفمه الى الشتري م تفا الیع 
نلبائع ان بطالب الشتري بقیحة الزرع اه۰ وفیه باع ارخ یم وفا فزرعها الذتري 
ثم ادی البائع مال الوفا الى المشّري حتى انفسخ البیع والزرع بقل فان ادى البائم 
بطلب المشتري يبر الل.ثري على تفر يغ الارض وان ادى بلا طلبه تترك الارض في 


۱۹ 


۰ ۳ ا ا ا‎ STE TF E PASS 


۳۳۹ 
يد الشةي باجر المثل حتى يدرك الزرع اه وف فتاوى علي افددي عن العادية باع 
نص ف كرمه من اخر بيع وفا وادر کت الغلات فاخذ البائع نصفها والمثتري نصفہا 
فان اخذها المشتري بغير اذن البائ م كان للبائع ان بطالبه بها وان كان قد اخذها 
باذنه فليس للبائع ان يطالبه بشي, ویکون ذلك هبة منه وعطية اھ٠‏ قلت واستفيد. 
من هذا عة بيع المشاع وفاء ولكن نقلحيدر افندي عن عبد الرحم عدم صعة البیع 
تم قال انه فاسد سوا كان المبيع بل" القسمة او لا وسوا باع من شر بكه او من 
ْ اجبي ولا فرق بين ان يكون الشیوع طارثًا او مفارقًا ولكنه اذا كان البيع سابقا على 
۱ الذين لحك الفاسد كك الصحیح اه انظر اخر فقرة من شرح المادة ۷۱٢‏ 
ا ظ ۴ المادة ۳۹۹ 26 اذا کانت ية الال المبيعو فاءمساویة الدین‌وهلك 
۱ المال في يد الشتري سقط الدين في مقابلته 
| ۳ 
قوله في يد المشتري قید احترازي اذ لو هلك في يد البائع فلا سقط الدين الا 
في صورة واحدة وهي ما لو ا-تأجر البائع المبيع من المشتري ( راجع مادة )۱۱٩‏ 
وله منه بح الاجارة فہلك في بده بدون تعديه لاف يد البائع حینئدے کید 
الشتري 
»9 المادة +٠٠٠‏ € اذا كانت قية الال المبيع وفا ناقصة عن الدينوهلك 
البیع في يد الشتري سقط من الدين بقدر فيته واسترد المشتري الات 
واخذه من البائم 
ولا فرق هنا وني الادة السابقة فیا اذا هلاك البیع قضاء او استهلکه الشتري 
2 الادة ٠٠٤‏ اذا كانت ية المال المبيم وفاء زائدة عن مقدار 
الدينوهلك البیع في يد المشتري سقط من فيته قدر ما يقابل الدین وضمن 
المشتري الزيادة ان كان هلاكه بالتعدي ٠‏ اما اذا كان بلا تعد فلا یازم 
المشتري اداء تلك الزيادة 


المادة؟ ۰ +6 اذا مات احد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث 


۴ المادة ۰۳ 264 ليس لسائر الغرما التعر ض‌للبیمو فا مالم يتوف 
ا مشتري دنه 
| تذكر في الحلة احكام الاستحقاق .م ان مسائله كغيرة الوقوع فلاجل ميم 
الفائدة افردت له باب ا عن اجل الکتب الي بعتمد عليها 
باب الا تحقاق 
الاسخحقاق نوعان احدها معا للك بالكلية بجیٹ لا ہبقی لاحد عليه حق الماك 
کالعشق وا حریة الاصلیة ونانیهما ناقل لللك من شخص الى آنخر كالاسغقاق بال ماك 
کا اذا ادعی ز يد شا نی يد بكر وبرەن عليه فاذا قضى له اک بالدعی به ينتقل 
من ملك بكر الى مككه ٠‏ والنوعان متفقان فی جعل ا ستحق عليه ومنقاقى الماك منهم 
مقضیاً علي م حتی لوادعی إحدم عل ات بانلك الطلق لا مم دعواه ٠‏ غير انهما 
بختلفان بوجه آخر اذ النوع الاول بوجب انفساخ العقود ال جارية بين الباعة بلا 
حاجة في انفسا كل منها ا لی حم القاضي وذاك باتفاق الروايات وعليه فلکل من 
الباعة الرجوع على بائعه وان يرجع عايه ااشتري منه لعدم اجتاع انين في ملك 
واحد لان بدل ار لا يملك ولکل من الباعة ایا الرجوع على الكفيل بالدرك وان 
لم حكم على الکنول عنه واكم بالحریة الاصلية حكم على الكافة حتى لا مع بعد 
ذلك دعوى الملك من احد ( درر لخم ) ٠واختلفوا‏ في القضاء بالوقف» قیل کار ية 
الاصلية و به افئی ابو السعود وجزم به في اغبية وقیل لاع به دعوى ملك آخر 


او وقف آخر واختاره صاحب التنویر وقافي خان وصح اامادي وابن الغرس* 
والنوع الثاني لا بوجب انفساخ العقود بل توتفبا على اجازة ا تحق لانه كان لا 
يوجب بسللان الملك لإشتري فلم يكن عرد القضاء به .وجا لنقض العقود بل لتوقفبا 
على اجازة الستعق او ف خه فلواجاز الى بعد ما قفی لهاو بعد ما قبضه قبل 
رجوع المشتري على بائمه صحت الاجازة درجم ا تی بان عل البائم لا على 
الشتري ( حط'وي بتصرف): واكم به حكم على ذي اليد وعلى من تلقی ذو اليد 
01 ( اد ا )ول هذا مشروط با اذا 
ادعی ذو اليد الشرا منه او الارث ءنه کا اذا قال ااشتري في جوابه على دعوی 
الستمق ان هذا ملكي اش ينه من فلان او ورنته من ابي فد ري اک حینثثر على 


۳۳۸ 


بائعه او على باقی الورثة فلا تسعم دعوی الملك منہم بل دعوی النتاج او تلقي الملك 
من الستحتی بواسطةاو بدونها و بعال اک ان اثبتوها وامااذا لم يدع ذو اليد الشرا 
او الارث بان قال ني جوابه على دعوى ا تحق هذا ملكي ول بزد عليه فلا بسري 
الحم على البائع و بقية الورثة کا نص عليه في الجامع الكبير ٠‏ وصورته دار بيد رجل 
يدعي انها له لجاء اخر بدعیپا وقفي له هام جاء اخو المقفي عليه وادعی انہا كانت 
لابيه تركها میا له واقفي عليه فتسمع دعواه و یجکم له صف الدار ان اثبت 
دعواء لان اخاه الحكوم عليه لم بقل انها ملكي لاني ورثتهامن الي لبصیر اخوه الثاني 
مقضيًا عليه ٠‏ ومیل ذلك لواقر الاخ المنضيعليه انه ورثها من ابیە بعد انکارہ واقامة 
البينة من اق ولو اقر بالارث قبل اقامة البينة لا مع دعوى الاخ قال في الجر ||. 
عن الخلاصة اذ صار المورثمقضيا عليه في محدود فات فادعي‌وارثه ذلك ا حدود »ان 
ادعی الارث من هذا ااورث لا تم وان ادعی مطاقًا نی ( رد تار مخض ) ولو 
استحق المبيع من المشتري واراد الرجوع ينه عل البائع فبرەن البائع على النتاج او عل 
تلقیه من الستحق او نحوم لايشترط حضضرۃ المستحق ل۔یاع البینة وهو الاظهر والاشبه 
( جامع الفصولين ) واذا ات المبيع بعد ان تداولتہ الایدي لا برجم احد المشارين 
عل بائعه ما لم برجم عليه ا مشتري منه لثلا يجتمم انان في ملك واحد لان بدل 
ا تق ملوك (در مختار) ولایرجم ایض على الکفیل بالدرك مالم بقض على اككفول 
عنه پالٹن لانه الاصل ومنه يسري الحکم الى الكفيل ( درر ) واذا اراد المشتري 
الرجوع على بائعه بعد ان رجم اليه فلا يختاج الى اعادة البینة او الى حكم القاضي 
بالزام البائع بان بل له الرجوع على بائعه بدون ذلاث ولو كان دفم امن الى المشتري 
منه بلا الزام قاض وهو قول مد افٹی به ( حامدیة ) ٠‏ غير انه اما يمت له الرجوع 
اذا لم ببرئه البائع من الین قبل الاستحقاق فاوابرأه البائع ثم استحق المبيع فلايزجع 
على بائعه بشيء لانه لا من له ع باه وکذات بقیة الباعة لا برجم بعضہم على 
بعض لتعذر الرجوع على الذي ابرا مشتر يه ٠‏ ءا لو ابر المشتري البائعمن ان بعد 
الحكم له بالرجوع ماه علي شيد قليل فلبائع ان برجع على باه بان الدی 
دفعه له لان المانع من الرجوع اجتاع البدل والبدل فی ملك واحد ولم يوجد ازوال 
۱ البدل عن ملكه و حکم اعد فصاغ الشتری أخذ الشتري ب.ض الین من 


ای ويدفع اليه المبيع لیس له ان برجع امن على بائعه لانه بالصلح ابعال حق 
بالصلح اب 


۳۳۹ 


الرجوع واما اذا دفع ااشتري الى المستحق شیثا رامسك المبيع فیثبت له حق الرجوع 

على بائعه لانه دار مختریا من المتحق ( جاح الفصولین )" 
تنبيه : علم المشتري عند البيم بکون البیم ملك الغیر لا نع رجوعه على بائعه 

پان عند الاحقاق ( تنو ير) 

وانا يشت للشتري حق الرجوع بان علىائعه بشرظين : الاول ان يبرن ا تحق 
على المشتري ان العين ملك ولا يوقت او بوقت وقمًا اقدم من تاریخ الشراء اما لو 
وقت باقل من مدة الشراء کا لو اشترى شب کٹ عنده سنة نم رهن آخر انه منذ 
شهر وقضی له فان المشتري لا يرجم على بائعه بان لانه ظبر ان البائم باع ملك 
نفس نماستحق بسبب حدث عند المشتري( جاءع الفصولین )۰ الثاني ان يكونالاستحقاق 
بالننة لاما جة متعدية اما اذاكان الا تحقاق باقرار الشتري او بعكوله او باقرار 
وكيله با خصومة فلا رجوع( تتویر) ٠‏ لا نالاقرار ججة فاصرة راجع الادة ۷۸ ۰واذا 
اقر المشتري م برهن الستعتی قبل اكم او بالعکس نجعل ا کم قضا بالبينة ليتمكن 
الشتري من الرجوع على بائعه ( در ختار بز یاد )۰ ولو عدال ااشتري شم‌ود السغق 
او عدم وكيله با حصومة قال ابو بوسف اسال عنہم فان عدوا رجم ا مشتری بان 
والا فلا لانه کالاقرار واذا ثبت الاستتاق باقرار الشتري او تکوله فبرهن ان 
المبيع ماك ا“ شحق ليرجع بثنه على البائع لا يقبل انی لانه !۱ اقده على الشراه 
فقد اقر انه ملك البائع فاذا ادعى لغيره كان تناقضاً ینم دعوى الملك ولانه اثباتما 
هو ثابت باقراره فلغا اما لو برهن على اقرار البائع انه لاستحق يقبل اعدم التناقض 
ولكونه اثبات ما لیس يغابت واو م یکن له بنة فله تايف البائع بالله ماهو للدعي 
لانه لواقر لزمہ (جاءم الفصولین) ٠‏ ولو اشتری شیب وقبضه م وهبه من رجل فوهبه 
الرجل من آخر فاستعی من الموهوب له الثاني رجم ااشتري بان على بائعه ولو ان 
الموهوب له الاول باعه من | خر فاستحق من المشتري الثاني لا برجم ااثتري الاول 
على بائعه بالمن ما لم يرجع المشتري الثاني على الوهوب له ( خانية ) 

لا عبرة بتاريخ الغيبة فلو قال ا تق عند الدعوى غابت عني هذه الدابة منذ 

سنة وقال الشتري لي البينة انمأ كانت ماك بائعي «نذ سنتين وبرهن على ذلك فلا 
تدم المصومة ہل یقضی بها '۔تتحق لكونه خارجًا ولم يذكر تار يخ ا ملك بل تاريخ 

الغيبة فبقيت دعواه في .لك مطاق حال عن التاريخ من اطانبین لانه وان اخ 
لبت تت ہس میتسه 


1 
1 
1 
ا 
1 
1 


۳۳۰ 


4 _____________________--۰ 
ااشتري ملك بائعه الا ان التار يخ لا يعتبر حالة الانفراد فسقطاعتبار دکرہ والاصل ۱ 


ان امارج وذا اليد اذا ادعيا ملكا مطلقاً فبينة اارج اولی الا اذا برهن ذو اليد على 
النتاج او ارخا الملك وتار يخ ذي اليد اسبق فمو اولى ولو ارخ احدها فقط فلا يعتبر 
النار يخ ویقضی لفارج عندھا خلا لابي يوسف ؛ فعنده یقضی مورخ سواءكان 
خارجاً او ذا بد ( رد محتار "لخم ) انظر المأدتين ۱۷۰۷ و ۱۷۱۰ 

ولو ادعی رجل حقا عوولا في دار فصوخ على كك درم مفلا ثم احقت 
الداركلها رد المديكل العوض ( در :)ر ) ولو اسخحق بعض الدار لم يرجع صاحب 
الدار علاادعي بشي* من بد ل الصلح لا حتال ان تکون دعواه فها بقي ٠‏ واستفید من 
هذا امران: احدها صعة الصاح عن هول لان الصا عنه سافط وحهالة الساقط لا 
تفضي الى المنازعة ٠‏ والفاني عدم اشتراط عة الدعوى اصحة الصاح لان الدعوى بهذه 
الصورة غير صخيحة -لهالة المدعى به حتى أو برهن المدعى لا بقبل برهانه (جمع الامر) 
الا اذا برهن على اقرار المدعى عليه بذلك ای الحوول فیقبل ویجبر ا مقر على بيانه 
( حطاوي )۰ ولوادعی الرجل الدا رکلہا فصاله الدعی عليه على مائة درم ثم ا سق 
شيء متها فيرجع ا مدعی ءابه بخصة السہم ال تق (ملتی ) فان کات هذا الم 
ربعا رجع بر بع حميم اابدل لفوات سلامة ادل لان الصلح على مائة وقع عن الدار 
کارا اذا استحق معا شيء تبين ات المدعي لا يلك ذلك القدر فیرد يحسابه من 
العوض ولو ادعی مهما معلوها کر بع الدار فصالحه ایضام اتحق سهم شائم منها لا 
جم المدعى عليه بذيء ما دام في يده ذلك القدار وان بتي اقل رج اب ما 
اق منه (جمع الاخهر ) ۹ اذا ادى الدي ارم و ببق بعد الاسخحقاق في يد 
المدعی عله سوی الفن فيرجع بحصة ان ال تق ( رد حتار )ولو کان في بده دار 
فادعی رجل نصفہا فصا له عل الف ثم ادعی آخر نص نما فصا له على الف ایف) تم احق 
نصنہا لا برجع على واحد منہما بشيء لا کل واحد ,نها بقول بق نصنی ولو استیی 
ند ارباعھا رجم غلمما بنصف مااغذ( قاع الفصولین 1 
فيها م استحقت رج على بائعه بان ونجة البناء من اذا سل القض اليه وتعتير فة 
اہناہ بوم التسلم دانم یسلم النقض فیس با فقط ( در مني )کا لو استنت 
الدار بجميع بنائه! فانه يرجم بان لاغير لان الاستحقاق اذا ورد عل ملك الشتري 


ولو اشترى داراً فينى 


لا يوجب الرجوع عل البائع والبدا ملك المشتري فلا جع به ولانه مما استوى الكل لا 
هت سا اننام الكزلا | 


۱۳۲۳۱ 


ی سس تسس سس سس تا 


بغلتا ( خانية )۰ ٠‏ لواغترى كر ما فا کی نصفه له رد الباق ا ال ان لم يتغير 
ککیککیٌٗکےکےکٌٌحسَسےککژک(”ه1ؿهےح٢0حے0ےےکٴ۔س]ک]یککک7ٌطًچَسٔسصسججصحصححبٹ×-حصح<حت-ص-ے-صحہ‏ کک 


يقدر ا لمشتري ان یسلم البناء الى البائع وقد ٭ر انه لا يرجع بقيمة بنائه مالم لہ 
الى البائع (جا مغ وین )وان ا اراش او نی البالوءة لا برجع على البائع 
الا ان ختار ) لان اكم بالا-تحقاق بوجب الرجوع بشیة ما ۳ 
نقضه وسل كال :اء والغراس لا هار واجرة الباني والترمم بطین وجص 
مما لا یکن نقضه وتسلهه( رد محتار )۰ ولٰذا لو حفرفی الدار برا وطواها ( اي بناها 
بححر او آجر ) فانه يرجم َة ااطین لا وة الفر فان شرطاہ فد ولو حفر ساقية 
وقنطر علیہا رجم ية بناء اقنطرة لابنفقة حفر الساقية (جامع النصولين ٠)‏ والحاصل 
ا او غرس فاغا برجم على بائمه نقضه وتسليه بعد ان 
لہ الى البائع ومذا اذا لم يكن عامما ان البائع باعہ ملك غيره فاو عل لم برجع لانه 
مختر لا منرور واذا قال البائع بن وقال ا مشتري انا بنيتها فلي حق الرجوع 
عليك فالقول للبائع لانه منک < رجوع ۰ ولو زرع ااشتري الارض المشتراة 
واضرها الزرع فلل۔تحق ان :تمہ ے1 نچ ”ا لشتري عل بائمه الا بالمن 
( جاع الفصولين )۰ وفيه شرى ارضا فبنى فیها نم ا“تحقتفکفیل الدرك لا بطالب 
ية البناء في ظاهر ااروایة لان تة البناء لدت عن الدرك في شيء ۶ لانه انما بازم 
البائم بسب النرور فصا ركميب ولا يعن بببه الكفيل ولو ا تحق بعض الیم 
وااشتري ف خ امد في الكل فکفیلہ يضمن قدر من ١‏ سعق لاقام امن ولو اخذ 
داراً اشفمة فى فيها اوخرس ع ا تفت منه رجع على المثخري بان فقط لا شیر 
البناء والغرس لانه ل يكن مغروراً حیث اخذها برايه٠‏ ولو اشتریا ار ضا او ورثاها نم 
اقتسماها فی احدهما في نصابه فاعق نهببهلا برجم کی بقئة الإناء والاصل 
إن | لقسبئة لو کا 0 لکد که جنس واعد فلا م حك الفرور 
فلارجوع عند الا حق:ق او حصلت بتراضيعا ولو کانت»ا لا يجبر ,قبت من جذس ين 
فالفرور بشبت فیا اه 

فروع : اشتری 57 ذتيفه وتصرف فيه ثلاث سنین ثم اتةه رجل بقضاء 
القاضي ثم طلب الغلة التي تی اتلفها المذتري فانه يترك من الغلة ٭قدار ما انفق في جحمارة 
الکرم من قطع | لکرم واه لاح السواقي و بنيان الحیطان ومرمته وما فضل من ذلك 
سو من المذتري ( حامدية )۱۰ ما لو اشمري‌طاحونة 5 ع ات فلا بطالب 


۳۳۲ 


في بده ول بأ كل من مر ولو اشتری دارا بعرض فاخذت بالشفعة م استمق العرض 
بطلت الشفعة (در مختار ) لبطلان البيع پاخقاق احد بدلي القايفة ویاخذ الہائم 
الدار من الشفيم و یرجم الشفوم على ااشتري ية العرض الي دفعها 4 (رد محتار 21 
اذا استحق المبيع بعد هلاكه فلا بد للحت من اقامة البینة على قمته يوم الثمراً 
فيشعهها الشتري و يرجم على بائعه بالڈن لا با ضعن لان المشتري غاصب الغاصب وقد 
صرحوا بان المشتري من الخاصب اذا ضمن القمة برجم عل بائعه بان لان رد القجة 
کرد العين ( رد حتار )۰ باع القاضي او امینه عرض المديون لدین غرمائه فاتحق 
العرض وهلك ائن عند القاضي لم معن و برجم ااشتري عل الغرما بان واذا باع 
الوصي لاجل الغرہا فبلك امن عنده اواسحق العرض رجم 'اشتربے على الوصي 
والوصي على الفرما( تتویر )۰اشتری داراً وقغہاعغ جا رجل واسنحق نصنہا ثم 
ان الشتري اقام الببنة انه اشتراہامن الستعق وم یوقت لذلك وق لا برجم الشتري 
على البائع بشيء من ان انما هو رجل اغتری دارا نادعاها آخر فاشتراها ااشتري من 
المدعي ایض فانه لا برجم على البائم بشي٠‏ ولو افامالشتري بینة على انه اشتراها من 
المدعي بعد اسقاق التصف قبات بينته وكان له ان بجع على البائم بنصف امن 


( خانية ٠)‏ اشترى دارا وبى فيها واب م ان البائع باعها من آخر ونقض ااشتري 
الآ خر بنا الاول وبی فيها بدا غ جاء المشتري الاول واستحقها فان كان الثاني بناها 
بالات ي ملک يفون الممري الثاني للشتري الاول حصة بنا الاول من الدار الماءرة 
ونقض البنا الاول للشتر ي الاول‌ان كان فا وان کان الثاني استهلکه معن قبة 
ذلك للشتري الاول وان بنى بنقض الاءل فالمشتري النانی مرن لاشتري الاءل 
حصة ااہنا من الدار العامرة وللشتري الاو ان سك البنا ولیس لاشتري الثاني 
رفعه نان زاد ااشتري اانانی في ذلا زيادة اعطاه تة الزيادة من غير ان يعطيه اجر 
العامل ( هندية ٠)‏ لواحال البائع رجلا” بالغرن عل اشر ي فاداہ اليه ثم استمق 
الیم دج ااشتري على البائع لا على ا حال دات ۸ يظفر بالبائم (انقروي عن 
اللتارخانية ) ٠‏ لواشترى شب من وکیل البائع م استحق فان کان الشتري قد دفم 
ان الى او کل کان له مطالبتہ به من ماله وا ن کار قد دفعه للوكل برجم على 
الموكل ومعناء انه يطالب الوکیل حتى یأخز, من الوکل ویؤدیە اليه ( بزازية ) ٠‏ 
استا جر حمارأ فده رجل وم يصدقه انه مستأجر وا“تحقہ علیہ فلا یرجم الاجر على 


۲۳ 


بائعه لان هذا الا تحقاق ظل اذ انه بقح على خصما( ذخيرة ) : رجل في يده عبد 
باع نصفه من رجل ولم پسلم حتى باع نصفه من اخر وسلم النصف اليه مم جاء رجل 
وا ستحق نصف العبد نة كان الت قأمن البيعين يها وان کات ااشتري الاول 
قبض العبد ول يقبض الثاني ينصرف الاستحقاق الي الثاني دون الاول وان قبضا 
جیما كان اسعق متها ( هندية ) 


الکتاب الثإلى 
في الاجارة وغل على مقدمة ومانية ابواب 
المقدمة 
في الاصطلاحات اافقہیة التلقة بالاجارة 
× المادة ء٠ #٤‏ الاجرة الكراة» اي بدل اانفعة والامجار المكاراة 
والاستشحار الاکترا 
× المادة ٥‏ 26 الاجارة لفة بعنی الاجرة وقد استعملت بعنی 
الأيجار ايض وفی اصطلاح الفقہاء جعنى ليع المنفعة العلومة بعوض معلوم 
مفاده‌ان العمل في الاجارة الواردة على العمل معدود من قبیل النفعة وهذا ظاهر 
من نص الادة 4۲۱ ثم انه يشترط في النفعة ان تکور مقصودة من العين في 
الشرع ونظر العقلاء ولهذا لواستأجر یبا اواواني ليتحمل بها او دابة ليربطها 
امام داره لیظن ااناس انہالە فلا تصح الاجارة ولا اجر عليه لان ذلك لا نفع فيه 
ولیس من المقاصد الشرعية ( در تار ) 
#والمادة ۰٦‏ > الاجارة اللازمةعی الاجارة الصحیحة العارية عن 
بلا عذر 
وني جم الانہر والقياس بأبى جواز عقد الاجارة لان المعقود عليه معدوم واضافة 


۳۳ 


بل سب اا سي 
ال ليك الى ما سیوجد لابصح ککنه جوز لحاجةالناس اليه وقد ثبت جوازہ بالکتاب 
والسنة وضرب من العتول اه 
6 المادة ۰۷ 0 الاجارة المجزة ايجار معتبر من وقت العقد 
وا بادة ۸ ۰ :¥ الاجارة ااضافة ايجار معتبر من وقت معان مستقبل ٠‏ 
مغلا لو ستو جرت دار بكذا نقوداً لکذا مدة اعتباراً مناولالشمر الغلاي 
الا تی تعقد اجارة مضافة 
لاد 9:۰۹ الا جر هو الذي اعطی اماجور بالاجارة و يقال له 
ایضا الکاري بضم اليم وموٗجر ام 
ادن 264٠١‏ ا :7 کت وهو الذي استأ جر 
۴ۃ 96۰۱۱ ال جور هو الشيء ء الذي أعطر لی بالكراء و يقال له 
EW 1‏ بف ا ےم 
بلڑالمادۃ ۱6:۱۲ الستا جر فيه بفتم الب هو امال الذي“لہالستاً جر 
للاجير لاجل ايغاء الملالذي التزمه بعد الاجارة کالتباب الفي اعطیت 
لفیاط ليغيطها والمولة التي اعطبت ما لیب 
اناد ۳ ٤‏ الاجير هو الذي آجر نفسه 
6 المادة ۶ اجراائل هو الاجرة الي قدرتها اهل ا برۃ 
ا لو عن الغرض 
عند للقریر اجر الال يذغي في ان ينظ رالى ثلاثة امور : :الاول اذا كانت الاجارة 
واردة على المنفعة يجب ان ينظر الى الذيء الذي تاوي منفعته نفعة الأجور . 


الثاني اذا کانت الاجارة وارد: عل العمل فا زم ان ینظر الى التخص الماثل للاجير 
بذلك العمل ۰ الدالت ان بدظ ر الى زمان الايجار وکانہ لان الاجرة اتفاوت بتفاوت 
المنفعة والتمل والزمان واكان ( حطاوي بزيادة )٠وفي‏ الانية او کارت اجر الیل 


۲۳۰ 
"٩۴" ۳۷ج‎ 


مختلفا بين الباس منہم من یستقصي ومنہم من یآسامل فی الوسط منه اه ٠‏ ولحكة 
القہیز فرار مؤرخ في ۸ ماس ١‏ موداه انه عند تعيين اجر ا ڈل بنہغی تعيين مدة 
العمل ونقدیرالاجرة پاعتبار اليومية وانه يازم تعيين ذلك من قبل ذوي اظبرۃ الذین 
يازمهم تعيين الاجرة بالنظرا! لیشخص الاير ( ج١٠‏ مم ۰ ۸ ٠)‏ ونا قرار آخر 
مؤرخ في ۲۳ ماس ١‏ ہڑداہ اذا اتتفى ثقدير اجر المثل فلا يجوز افامة البینة 
عليه من المدعي بل يجب ان بقدرہ اهل الخيرة الله عن الذرض هم |الحصمان 
وان | تفا نتینهم ات مم ۰ عد )٩۰‏ 

شاه :اجر الال بتعین من <: س الدرام والدنانیر لا من جاس الاجر 
ان کان غيرها ( حطاوي ) 

۷ الادة ٠٠ء‏ الاجر ااسعی هو الاحرة الى ذکت وتعت 
اھ 

۴ ۱ ۴٭ الضمان هو اعطاء مثل الثيٴ ان كان من 
المخليات وقعته ان کان من اعيات 

> المادة ١۱۷‏ € العد للامتعلال هو كي الذي اعد وعين 
۳ ی با ۱ کی ا ال کانمن العقار ات 2 بثت او 
ٹلاٹ ا 0 انه معد سا 07 رر 
للفسه يصير معداً للاستغلال باعلانه الناس انه معد للاستغلال 

× المادة ۱۸ء 26 السترضع هو الذي اتخذ ظارا بالاجرة 

6 المادة 1۹ے 6 ال مایا في سم انافم کا لو نقرر ان ينتفع احد 
ال كن سنة وال خر اخری مناوبة ف الدار الشترکة 


م سس چ موس 


س 


TT N 


الباب اول 
في الضوابط المومة 
المادة ۲۰+ 6 المعقود عليه في الاجارة هو النفعة 
العقد ولا بص من نم اضافة العقد اليما فقد اقيم ٭قامہا الاجير اد عين الأجور اللذان 
CAS‏ 9 
ها عل المنفعة لی يضاف العقد الي ما واضافة رکن العقد الى احدھا کون ساب 
الحم بین العاقدين في الدرجة الاولى و بعد انعقاد الاجارة ينتقل العقد من عين 
الاجبراو المأجور الى الدفعة وتنعقد الاجارة بالدرجة الفانية ساعة فساءة على حسب 
حدوث المافعة وذلك سيب عمل ال ونفاذها في ا حل ساعة فساعة" 
۷ لاد ٣٤٤‏ 36 الا جارةباعخبارالمقودعلیه‌نوعان: الاول عم دالاجارة 
الوارد على منافم الاعیان؛ و يقال لاشي” امو جر عا نالا جور وعين ا مستا جر 
ايض ٠وهذا‏ النوع یتقسم الىثلاثة اقسام: الاولاجارةالعقا ركاجار الدور 
والاراضي؛ اسم الثاني اجارة العروض كايجار الملابس والاواني؛ الثالث 
اجارةالدواب ٠‏ النوع الثاني عقد الاجارة الوارد على العمل وهنا يقال 
للأ جور اجيركاستئجار الخدمة والع.لةوار باب ا حرف والصنائم فا ناعطاء 
السلعة للفياط مثلا ليخيظها ثوباً يعد اجارة على الحم لكك ان استخياط 
انوب على ان السلعة من عند الخياط استصناع 
۷ الادة ۰.۳۲ 2 الاجبر عل فسعين: الس الاول الاجير الخاص 
وهو الذي استواجرعلی ان بل لمستا جر فقط 
عملا موق بمدة معلومة لخرج تحواظباط اذا عمل لواحد ول بذك مدة وتخصوصا 
بال تا جر وحده ليرج تو الراعي اذا استأجره" رجل ارعي غفه دة «علومةمن تير 
ان بشرط عليه عدم ا"مل لغيره ( حطاوي) 


۳۳۷ 


کا حادم مشاهرة ) والقسم الثاني الاجي. المشترك وهو الذي لم مد 
بشرط عدم العمل اغير الستاجر 

و بعبارة اخرى الاجير المشثرك من يعمل لا لواحد کالحیاط وضوه او يعمل له 
عملا غير موقت او موقت بلا تخصيص فغیر ا موق تك اذا استأجر رجلا للخیاطة في 
باه غير مقید عدة والموقت بلا مخصص کات اجر رحلا ارعي غی فا 
فالاجیر في كلتا الصورتين مشترك الا ات بقول له في ااصورة الثانية لا نرع غنم 
غيري ( در ختار) 

کا مال والدلال وا حیاط والساءاتی والصائغ واصحاب جلات 
الکراء واصحاب الزوارق الذین یکارون ہے الشوارع والمواني وراعي 
القرية فان كلا من هوثلاء اجبر مشترك لا ختص شخص واحد وله 

0 ۸3 ء 

ان يعمل لكل واحد ولكنة الہ تیر احد هو لاء ليعمل 220 
فقط ال وفت معین نكن اجبراً خاصا ني‌مدة ذلك رفت ۰ وکذلات او 
استو جر حال اوصاحب عر بة او صاحب زورق ا یمحل معين بشرط ان 
کر ضا ا وان لا سمل BLA‏ خاص ای ان بصل 
الى ذلك ا حل 

وذلك لازه اذا استاحره ال وقت معين او ال محل معين صارت منافع الاجير 
“ تحقة لللستاجر في ذلك الوقت او حتى یبلغ ذلك امحل يتنم ان سفق غيره شا 
منها ( درر ) 

آنیه : الاجير الخاص اذا تمل أغير الاجر سقط تفت احرته بقدر ما مل 
( در ختار ) 

× المادة ۰۲٣‏ ٭ کا جاز ان یکون مستاجر الاجبر ال حاص نصا 
واحدا حاز ارضا ان وک مس >احره” عدة اتتخاص ثم 2 حك منص 


۳۳۸ 

۱ تست 
a‏ ع 0 *- 1 ۰ ۰ ناصا رع | 

ومن 5 لو استا حر اهل فر به راعا على ان تکون خاصا ۴ یر 
كان ذلك الراعي اجيراً خاصا ولکن لو اجازوا له ان برعی دواب غيرم 
| کان حر ذلك اراي احيرأ ] مشتركا 
۱ ومٹل ااراعي حافظ المارن وحارس السوق اذا امتاجر 7 

لراسة حوانتم ن اجيرا خاما لا :ه اواراد ان شغل آفسہ في تمل اخر 

۱ ذلك( جامع الفصولین ) 
7 ۲ - ال الم 
6 المادة ٢٢‏ 96 الاجير المشترك لا تحق الاجرة الا با مل 
۱ اعم ان الاجير الشترك اذا لم يكن لع لہ اث رکا مال لا تح الاجرة الا اذا فرغ 
| من العمل واذا کان ملہ اث رکاغیاط وجوه فلا يتت الاجرة ولو فرغ من العمل حتی 
بسا المعقود عليه الى التأجر حقیقة او حکاکا اذا عمل سے بيت الستاجر وذلك 
لان الاجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بين العاقدين فاذا | يل الاجير الذي 
لمله انر المقود عليه تاج لا ب له الەوض الا اذا شرط تمجيله حتی لو هلاك المعقود 
دليه اوءمرق قل “لمعه سةطت الاجرة واذا وقعت الاجارة على المل كالياطة 
تفاط اابعض لا سقعق الاجر بحسابه الا اذا خاط نی بدت ااستاجر لان ا حیاطة ف 
بيت المستاجر تام حك) لان بیتہ نی بده وعليه الا کر حتی لو سرق الغوب او هلك 
۱ بعد ما 237 ف اتا اسٹاجر ذله الاجر م4سابہ وکذا لو انہدم ۱ بناہ الاجير 
| || قبل الفراغمن البنافله الاجر ابه ایض 5 ملا الي الاجر بدائه في ملکہ 
و به نم في غاية الیات واختاره صاحب اا الکنز في A‏ ذعفی ( رد عتار کی ( 
0 2 تام ذاكني شرح الادة {Yo‏ ۰ ولو اطا باط نو بالاجرة ففئةه رجل قبل 
ان بقبذه صاحبه فلا اجر لياط لان المياطة ما له ارفلا اجر قبل الاسام بل له 
أنمعين الفاتق فيمة خياطة الثوب ولا يجبر عل الاعادة ولو فته المياط اجار ا و( 

.واذا فتقه اجني بعد ما خاطه الحیاط في بت ال۔تاجر وجب الاجر نلاجبر لان 
ایاطة في بيت الستاجر تدای کا م( حطاوي ) وارب اللوب تغعین الفائق اجر 
ممل الخياطة لا ای لس الاح ر تون اما باز م بالعقد ولا عقد باه وبين 
الفاتق ( رد حتار ) 


ن٠‏ 72727976777777 أ 


۳۳۹ 


فرع : دفع وبا الى خياط لغخيطة له ففصله الياط ثم مات او تفاسخا عقد الاجارة 
فلفیاط اجر التفصیل وعليه الفتوی ( خانية ) 
6 الادة ۲۵+ 26 الاجير الخاص يستحق الاجرة اذا كان في مدة 
الاجارة حاضراً امل ولا يشترط عله بالفعل 
عرانه سار هر من العمل فاو سام نفسة وم كن مه لعذ رکااطر 
واارض فلا اجر له ( در منتقى ) ° 
لکن ليس له ان تنع عن ااسمل واذا امتنع لا يستحق الاجرة 
وللستا جر ان يزيد في المعةود عليه قدر ما بطیق الاجير قال في التتارخانية 
اراد رب الثثم ان بز يد فیها ما بطيق الراعي له ذلك او خاصا لانه في <ق الرعي بنزلة 
العبد وله ان يكلف عبد دمن الرعي ما بطیق اه : وان هلاك في المدة نصف ان او ا كر 
فللراعي الاجر ةكاءلة ( تنو ير ) لات المعقود عليه تساي نفسه وظاهر التعلیل بقاء 
الاجرة ولرهاکت النم کلہا و به صرح في الممادیة ( در مختار ) 
× المادة ٢۷ء‏ 6 من استحق منفعة معبنة بعقد الاجارة کان له ان 
یستوفی عينها او مثلها او ما دونہا ولکن لیس له ان يستوفي ما فوقبا 
وعلی هذا لو حل الدابة كيل شعير بدل کیل حنطة جاز لان الشمير اخف وزئا 
وبالعکس لا يجوز فیضین لو هلكت کا لو ابا وزن البر قطتا لانه باغذ من ظهرها 
اکثر من المنطة وفیه حر ارة فکان اضر عليها من المنطة فصا رکا اذا حل علیہا بت 
او حطبًا وکذا لو حملمثل وزت النطة حدیدا ار ماع لانه يتنهم في مکان 
واحد مرن ظورها فيذمرها ( رد حثار )» وسیا تي تام ذلك في الفصل الثاني من 
الباب الثامن 
مثلاً و اد ارتا عل ان يعمل فيه صنمته كان له ان 
۷ییَیی۷۷۷۷ 9 A E‏ 
ذل يسكنها بل وضع فما امتعته فذلك جائز ٠‏ ولکن ایس ان استاجر 
حائوتا لعطارة ان يعمل فيه صنعة ا لحداد 


سر .. ۔ کے 


سح سس ڪڪ 


SEE 


۳ 


ات 


۳۹۰ 


واذا تجاوز المستأجر حد اانفعة التي استعتبا بعقد الاجارة وم الماجور من 
الضرر فعلى ا استاجر الاجر اعی اذا کان الماجور دارا اوحانوتا وما E‏ وان 
كان دابة فلا اجر علیه‌کا سیا تي في ثرح الاد الاتیة ٠‏ وان هلك الما جور فة ذکروا 
ان ا خالفة الموجبة لاذمال اما في الجنس او في القدر او فی الهفة فالاول کا اذا 
استأجر الدابة جل كر شعير لحمل کرحنطة فانه ک7 اة لانه 7 
اخر واثقل فصار خاصبًا ولا اجر لانهما لا جتمعان والاني کا اذا استاجرها مل 
عشرة اقفزة حنطة مل احد عشر فان “ات لزم ا “عی وان هلکت یفجن جڑکا من 
في مقابلة ا مل السعی فا يجتمعا (رد محتار ) وهذا اذاكانت الدابة تطيق حل الکل 
والا فیضین کل القبمة انظر شرح الادة ههه بخلاف ما لو استاجر ثوراً ليكرب به دوعا 
فکرب دوت ونصف فانه يضمن ته كلها اذا هلك والفرق ببن | انث الکرب يكون 
شيئاً فشیق فلا کرب دوا انتھی العقد فہو في الزيادة مخااف مر کل وجه شعن 
ا كلما وا مل یکون د فعةواحدة و بعضه مأذون فيه و بعضهغير مأذون فيه فلا معن 
الا بقدرما لیس اذون فيه (خانية ) ٠‏ الثالث کا اذا استاجرها جل مائة رطل قطن 
ململ وزنه اواقل حدیداً فانه يفعن كل ٹیا ولا احر ) رد تار ٠)‏ وهذا كله 
اذا حملها المستاجر اما اذا ملہا صاحبہا بيده فلا غماث على الستاجر وان حملا معا 
وجب النصف عل ا استاجر ولو حم لکل واحد جوا وحده لا غمان على اا-تاحر 
ويجعل حملہ ماکان مق بالعقد ( جع الانهر ) واذا اختلف الماندان في نوع 
المنفعة المعقود عليها بان قال الموجر اجرتا للعطارة وقالالستا جر بل حدادة فالقول 
للؤج رکا لو آنکر اصل العقد فكذا لو الكر نوع .نه و بینة ا استأجر اولی لامها تثبت 
الزيادة ( حامدية ودر ختار ) 
تنه : ادا جاوز ا اجر حد المنفعة ا معقود عليها ونظر لاخر ورفی بذ لك 
فلا یں ااستاحر الا اذا حصل منه آعلر او نقصير 
× المادة ٣۲۷‏ پک کا اختلف باختلاف ا ستعملین يعتبر فيه التقيد: 


تلا اسکری اد رکه دا یش له نبرک و 
وان اركبها غيره ضع نكل قبءتها اذا هلکت لان اا رکو بكالابس ما بتفاوت 


۲۱ 


فيه الناس فرب" خفیف جاهل اضر عل الدابة من ثقیل عالم(رد حتار ) وان سات 
الدابة فلا اجر على ااستاجر لانه با خالفة صار غاصبا ومنافم الخصوب غير مفعونة الا 
فی مال الوقف والیتم واامد نلاستغلال انظر الادة 4۷۲ بخلاف ما اذا استاجر تا 
لاکن فاقعد فيه حداداً حیث يجب الاجر علیہ ان سلم لاہ اس عل انه | يخالف 
وانه عا لا بوهن البیت بالفعل ران کان 5 من غانه ان بوهن (رد دار ) 

× المادة ۲۸ مکل ما لا مختلف باختلاف المستعملین فالتقیید 
فيه لفو مثلا لو استاجر احد دارا على ات یسکنہا کان له ان یسکن 

لان اانقبید بهذه الصورة غير مفید: وكذا لو شرط على المستاجر ان بسكن | 
وحدہ فاسکن مه حماعة جاز لان کثرۃ السکان لا تضر بها بل تزید في ماه 
خراب السکن بترك السکن ( رد حتار ) انظر ا الادة 0۲۲ 

۷ المادة ۲۹ء 6 يالك انيو جر حصته الشائعة من‌الدار 
شر یکه ان كانت قابلة القسمة او لم تكن ولیس له ان يوجرها لغیر 

لان الشیوع الاصلی يةد الاجارة عند الامام سواء کان فیا ختمل | او 
لا وبہ يفتى کف اخانية واکثر المعتبرات لان الا جارة مشروعة الانتفاع بعين المأجور 
وهذا لا يتصور في الحدة الشائعة حيث لا یکن نسلی| فکانت اانفعة غير مقدورة 
الاستیفاه فتفسد الاجارة ) درر ) انظر الادة 10۱۷ وعلی هذا لو احر حصته الشائعة 
من غیرد بک او من احد ركه فالاجارة فاسدة (در ختار ) وحينئذ يجب اجر 
الدل وهو الصميح ( ممع الاشهر )۰ ولکن لو اجر حصته الشائعة من شر بكه جوز لان || 
كل المنفمة تحدث حينئذ على ملك الشر يك Alpin,‏ الاك القيتى وبعفمها مم 
الاجارة فتکون «قدورة الاستيفاء (درر ) وف الدراختار لو اجر مشاع يجت مل القمة 
فقسمه وسلم جاز ازوال المانع اما لو كان الا قد ابطل الاجارة ثم فسم الموجر 
ولم م یز اھ 

ولکن بعد الباياة له ان يوجر نوبته للغير 


1 


سے سو 


سے 


a 
1 


ہےٗےےے۔'۔ ی 
لان حينئذ تکورت عین المأجوركلها في یدہ فیکنه تسلیپا للستاجر تحقق 


۳:۲ 


96 المادة ۳۰+ 26 الشیوع الطاری؛ لا يفسد عقد الاجارة: مثلا 
لاجر احد داره مم ظہر لنصفها مستحق تقی الاجارة في نصنبا 
الاخر الشائم 

وكذا لو آجرا مالیا لواحد ثم مات احدهما او استأجرا مال واحد ثم مات احد 
الاجر ين اس فتفسد الاجارة في حصة المیت وتبق في حصة اي ۰ وثل ذلك لو 
آجر رجل ماله من واحد ثم فخ الاجارة في نصفه فابها تفسخ في النصف دتبقی في 
النصف الا خر وهذ, الحيلة في اجارة المشاع ( در تار ) راجع الادة ٠٥‏ 

× امادۃ ۳۱+ ٭ ‏ موز للشريكن ان یوٴجرا معا ما ما المشترك 
من اس 

وکذا لو کان الشرکاء ثلاثة او اکثر فاجروا مالهم من واحد مع واما لو اجر 
الشریکان ما ما من واحد على التراخي اي الواحد بعد الآ خر فالاجارة فاسدة ولو 
اجراه مما غيران الستأجر قبل‌الاجارۃ بحصة احدهما فقط فالاجارة فاسدة لتفریق 
الصفقة بالعقد ( حطاوي ) ۰ فائدة لو کان البنا لواحد وعرصته لاخر فلصاحب الہنا 
ان یو جره من رب العرصة الفاق ومن غیزہ على الفتی به ۰ و کان البنأ ملكا والمرصة 
وقفا واج رما المتولي باذن .الاك البنا فالاجر ینقسم على البنا والعرصة ( در منتقی ) 

2 الملدة ٦ ٣۴۲‏ يجوز ايجار شيء واحد من اثنين 

اوآ کثر ولكن بعقد واحد فقط بدون تفصیل ۰ فاوکان الور لواحد فا جره من 
اثنين فان اجمل وقال اجرته منکا جاز ولو فصل بقوله نصنه .نك ونصفه منك فلا 
للشيوع الاصلي ولواجر منهما واجمل و یقہل سوی احدهما فقط فالاحارة فاسدة 

وکل منهما لو اعطی من الاجرة مقدار ما ترتب على حصته لا 
يطالب باجرة حصة الاخر ما | يكن کنیلا له 


۳:۳ 


الاب الثاني 

في المسائل المتعلقة بالاحرة و !ستل على ار بعة فصول 
الفصل ول 
في سائل ركن الاجارة 


2 ا مادۃ ۰۰۳۳ 6× تعفد الا حارة بالا جاب والقبول كالبيع 

× الادة ٣‏ ٭ الا اب والقبول في الاجارة ۶ عارة عن 
الکلات التی تستعمل لعقد الاجارة کاحرت و 3 وقبلت 

وتنعقد الاجارة ابضاً بقوله اعرتك هذه الدار شہراً بكذا لان العاریة بعوض 
اجارة بخلاف العكس (در مختار ٠)‏ غم اعلمانه يجب اضافة العقد الى الین کاجرتك 
هذه الدار بكذا لا الى منافعم! كاجرة تك منافع هذه الدار لان البافع معدومة لاتصح 
اضافة العقد اليما ( شرنبلالية ) راجم ما قدمناه في شرح المادة ٠٤٤‏ 


٭ المادة ٥‏ 6 الاجارةكالبيع ايضأ تتعقد بصينة الماضي ولا 
تتعقد بصيغة الستقیل ٠‏ مغلا لو قال احد سأ وجر وقال الاخر استاجرت 
اوقال‌واعد! حر وقال الاخر آجرت نشل كنا الصورتن لا ا 
۷ الادة ٣٣ء‏ 6 كا ان الاجارة تعقد بالشافية كذلك تعقد 
بأككاتبة واشارة الاخرس العروفة 
٭ الادة ۰۲۷ € تنعقد الاجارة بالتعاطي ايض کرت ف 
باخرة المسافرين وزوارق ا لوا ودواب الكراء من دون مقاولة فان 
كانت الاحرة معلومة اعطیت والا فاحرة الثل 


ومن صور التعاطي ما لو استاٴجر من ؟ خر قدوراً غیر»-لوم ها لا بجوزالتفاوت 


e 


پینہا صغراً وكبراً ولکن لو قبلها المستأجر بالاجر الاول جاز وتكون اجارة «بدا: 
بالتعاطي ٠‏ وهنا ایض اما لو استأجر من قم الوقف داراً سنة فضت وتي ساکنا في لنة 
الثانیة بخير عقد فاخذ الم شيثًا من الاجرة فان الاجارة تقد في كل السنة لا في 
حصة ٠١‏ اخذ فقط ( رد محتار ) 
× المادة ۸٠ء‏ 6 السكوت في الاجارة يعد قبولا ورضى ٠‏ مثلا لو 
استاجر رجل حانوت بخمسين قرشأ عن کل شهر و بعد ان سكن فيه مدة 
اشهر انی الاجر براس الشہر وقال ان رضیت بستین فاسكن والا فاخرج 
£ 2 2 2 ہن : 5 2 
ورده الستأجر وقال لم ارض" واسفر ساکتا يازمه مسون غرشاً 
كا في السابق 
وذلك لان المستأجر اعلن عدم قبوله بالزيادة التي اضافها الجر فسکوت الجر 
بعد ذاك وتركه المستأجر في الحانوت دلیل على رضاه بالاجر الاول 
وانلميقل شيا ولم خرج من ا انوت واسقر ساکنا يازمه 
ستون قرشأ 
لان سکوت هکان في معرض الاج فو رضا وبيان راجع المادة 1۷ ٠‏ وبيانه ان 
قول الموٗجر ان رضیت بستين فرشا فاسكن والا فاخرج یستلزم ال جواب من الستأجر 
سلب او اجب فسكوت المستأجر عند ذلك وبقاواءفي الحانوت وليل على رضائهبالزبادة 
التي اضافها الموٗجر لانه لولم برض" بها لردها صراحة ولو سكت إل تأجر ولا طالبه 
او جر بالزيادة قال له م ا مم كلامك فان کان به 3 صدق والالا عل بالظاهر 
( در منتقی )۰م اعم ان سکوت المستاجر انما یکون‌رضا بالز يادة اذا اضافها لاو جر بعد 
انقضاء مدة الاجارة فلو قبله فلا تلزم الزيادة لانه 1 کانت الاجارة باقية لايمكن ان 
تتعقد تكراراً جرد السكوت 
كذلك لو قال صاحب الحانوت مائة فرش وقال المستاجر انين 
وابقى المالك المستاجر وبي هو ساکناً ايضا يازمه مانون ولو اصرالفریقان 


۳:۵ 


عل کلامہما واست المتاجر ساکنا نزمه اجرة ا مغل 
وذلك لان العقد الاول قد انفسخ بانقضاء المدة والعقد الناني لم ينعقد لاصرار 
كلمن الفر بقین عل کلامه فبق اانوت في يد التاجر بدون عقد فیازم اجر مثله 
لانه معد للاستخلال ولان الاجر سكنه بنية الاجارة وسکوت الفاصب کسکوت 
الاجر في كونه قبولاً ورضی فلو قال لذاصب داره فر"غها والا فاجرتها کل شهر 
مائة ولم يفرغ وجب على الخاصب الاجر السیی الا اذا عمرح بعدم الر ضا او انکر لك 
صاحب الدار ولو اثبته صاحبها بعد ذلك بالينة لانه اذا انکر 2 راغ 
بالاجارة ( در منتتي ) ٠‏ قلت وهل يجب اجر الذل» انكانت الدار وق او مال يتم انعم 
والا فلا لان منافم فم المخصوب غير معونة الا اذا کان وقنا او مال ينيم اوكان معدا 
للا معغلال وم پستعملہ بت و یل عقد او ملاك اذ و استیله بجاو بل عقد او ملكلا 
يلزمه الاجر ويا تي تام ذلك في الادة ١۹٢‏ 
۴ الادة ۹٣ء‏ 26 لو توافقا بعد العقدعلى تبديل البدل او 
تز بيده او تفز يله يعتبر العقد الثاني 
ان الزيادة تکون تارة من الو جر وتارة منالمستأ جر فان كانت من الاول صمت ' 
مطاةا وان كانت من الناني فلا تصح الا اذاكانتمن خلاف جنس ما استأجره فلو 
من جن فلا (هندية )۰ غ انه يشترط ایضاً اصغة الزيادة ان تکون قبل انقضاء مدة 
الاجارة فاو بعدھا لا تصح لان حل الحقد قد فات اما اذا »غي بعض المدة ثم زاد 
ااستا جر في الاجرة فالقياس ان تعتبر الز بادة ا بق واستحن مد جعلہا موزعة لا 
مظی ول بتي ( رد محتار) ۱ 
وا مادة > ¥ الا جارة ااضافة صهية وللزم قبل حلولوقتها 
بناء عليه لیس لاحد العاقدين فسخ الاجارة محرد قوله ما أن وقتها 
ولو بلع الوجر عين المأ جور قبل حاول وقت الاجارة انعقد البيع موقو فا لی 
اجازة الجأ ج ركا في الاجارة الجزة 
تایه 2 تصح الاجارة مضافة بصمپسخیا غا کفاختك راس الشهر(تتو یر) 


٭ المادة 4+۱ 26 الاجارة بعد ما انعقدت حیحة لا يجوز 


| 
۱ 


1ٰ 


۳۹1 


۰۱ ص ل 
للا جرفسخها جرد زيادة ا حارج في الاجرة ٠‏ لکن لواجر الوصي او 
انول عقار ليم او الوقف باقل من آجر امثل فسدت الاچارة وازم 
المستأجر اجر الثل 

عل ال جر با 0 باغ لو كان قد استوق الافعة بانقضاء مد الاجارة ولو 
انتضی بعضها فیازمہ اجر ا لخل ما غى ولا فرق بین العقار والتقول وان لم برض به 
فما بق فللتولي او لاوصي فسخ الاجارة واوشہد الشمهود وقت الاقد انما باجر اٹل 
لان بننة الغبن اولى بل واواقر الوعي او التولي وقت الەقد بذاك ومن هذا إستفاد 
فاد ما يقع كديرا من اخ ذکرم الوقف او الیتم مساقاة فیساقی على اشجاره على ان 
یکون سہم واحد من الف مم لليتيم اولوقف والباقي للعامل مم یستاجر ارضه بیاغ 
كغير فالحظ ظاهر في الاجارة لا فيالاقاة ( در مختار ) فتد الماقاة لابن الفاحش 
ونفد الاجارة وان كان الظ فیها ظاهراً لانه ۱ فدت الماقاة بقیت الارض 
مشنولة بالاجار فیلزم فساد الاجارة واذا فد العقدان اضحت الاجرة غير مسق 
لجهة الوقف او اليح بل المع هو الغرة فقط والعامل اجر مغل عمله وفساد الساقاة 
بالغين الفاحش اما د ن في آوقف ومال اليتيم اما مسافاة ا ماك واحارته فلا نظر 
فيهما الى اللحة کا لواجر بدون اجر المثل ( رد محتار ) حی جاز للريض ان يوأجر 
ماله في مرض مونة باقل من اجر ااخل وتنفذ الاجارة لا من الثاث فقط بل من جيع 
ماله لانه لو اعار ماله في مرض موته جازت الاعارة فالاجارة باقل من اجر الال 


اولی ( جاءم الفصولین ) 
فائدة : بشنت الغبن بشهادة واحد من ذوي اظبرۃ عنده) خلاق لىد كا في 


ولووقع عقد الاجارة باجر المثل نم زادت الاجرة بزيادة الرغبات فلا لقبل لوي 
اللات ولو لیم کا لو رخصت وان في الوقف فا نکانت الاجارة فاسدة آجرھا التولي 
بدون ان يعرضها على المستأ جر الاول وان كانت الاجارة صميحة فلا يجوز فسنها لو 
الزيادة يسيرة » ولو فاحشة فلل‌تولي ان يفسخها وان امتنم ھا القاضي ولو كان قد 
حك قبلا عتما لكون الاجر اجر اذل لان الخ ببب الزيادة حادثة اخری 


7 الحكم بها فلا بنع حكه فخ الاجارة ويراد بالز يادة الفاحشة ان تكو نک في 
دح سس لا 


۲۷ 


طرف النقصان ا مس في العقار او زيادة اٹ راجع المادة 2۱۳0 انه اذا فسخ القاضي 
او التولي فلا بخلو اما ان يكون الأ جور ارض 8 وقت الزيادة عن كات ااستاجر 
و والحانوت والارض االيخة مہ به کا لو زرعہا او بنى فيا او غرس 

نی الوجه الاول یعرضما المآولي على الستاجر فان قبل الزيادة العارضة بعد ثبوعافهو 
0 من غيره ولزمته الزيادة من وقت قبولا فقظ لامن‌اول الده وان ل یقبلہا آجرها 1 
المتولي من غيره وني كاتا الصورتین يازم ااستا جر الاجر ا عی فقط من اول المدة 
الى وقت الفسخ وني الوجه الثاني ان كان قد زرعبا والمدة باقية او فرغت والزرع باقر 
فلا تو جر لغيره ما | استخصد الزرع بل تضم عله الزيادة من وقتها الى ان استحصد لان 
شغلها هلکه مانم من صعة ايجارها لغیرہ وان کان بنى فيم او غرس فان فرغت المدة 
كا لو استاجرها مشاهرة وفرغالشہر فسخها التولي واجرها لذيره ان لم بقبل الزيادة 
وان قبلها فهو احق من غيره وان كانت المدة باقية لم توٴجر لغیرہ ما نقدم من انشغلها 
بلكه منم بل تضم عليه الزيادة ‏ بيت البنا وااخرس الى نبا المدة فقط بخلاف الزرع 
فانه ببق ی وقت ا ولو مضت اادة لان له نهاية معاومة بمکس البدا والفرس 
اذ لاماي معلومة ما٠‏ وهذا كله اذا زادت اجرة الارض من نفسہا فلو زادت سيب 
بتائه فلا تفم عله الزيادة لامها من ملكه واذا انقضت الدة 7 يرض الستاجر 
بالزيادة یکانه التولي رفع البنا والغرس وان كان قلعهها يضر بالارض وینقصها 
فللدولي ان تماكبما جبراً على المتاجر شي | مستبي القام وان لم يكن القام مضا 
پالارض فلا غلك ما ااتولی الا برضا التاجر وعليه عامة الشروح فكان العول 
عليه اه 'خص عن الدر الختار ورد الحتار ۰ وني التدو برزاد اجر المثل من نفسه من 
غيران بز يد احد ا کا مو کیہ السمي وبه 
پفتی اء ٠غ‏ غ اعلم ان مسألة عرض الا جور عل ا مستاجر الاول خاص بالوقف فقط لا 
بالمالك فلو اجر المالك داره من رجل م انقضت الده فله ایجارها من غبره لان 4عدم 
ايجارها اسلا بخلاف الموقوف لاذلة فانه لابد من ايجاره فايجاره من غير المستأ جر 
الاول تءنت الا ان زاد عليه آخر في الاجرۃ ول يقبل الاول الزيادة فتواجر من 
الا خر حامدية وفيها عن الخيرية ان اراجي ببتابال کاراضي الوقف اه 

استطراد : لو اذن القاضي او الناظر للستاجر بالبنا في ارض الوقف ليكون ديت 
على الوقف حي لا فاضل من ريعه وهو ما مسممزنه بالمرصد فالبنا یکون للوقف فاذا 


۳:۸ 


۱ 

۱ 

۱ سس سوو مس چ_ جج٠‏ چم سے( 
۱ اراد الناظر أخراجه يدفم له ما صرفه في البنا لا نی انه يز يد اجر المخل +یبااہنا 
ظ فیازم المستأجر اام اجر الیل با ما بلع قبل المارة وبعدھاکا افتی به في اظیریة 
| 


| لان الريادة ل حدث بسبب ملكدلكون الہنا للوقف والواقع في زماننا انه بستاجر بدون 
۱ | اجر المثل بکثیر و يدفع بعض الاجرة وبقتطع بعضها من المارة وقد يقال جوازه 
۱ وجہ؛ وذلك انه لو اراد | خر ان يستاجره ويدفم للاولماصرفه على العارةلا يسشاجره 
أ الا بتلك الاجرة القليلة نم لو استننیالوقف ردفع الناظر مال 'م۔۔تاجر فان کل واحد 
أ بستاجره باجر له الان فا لم يدفع الناظر ذلك تبتى اجرة المذل تلاك الاجرة القليلة 
١‏ ۱ نلا فرق حينئل بین‌المارة اممل وک تاجر و بين هذه 0 وفي وقف الحامدية جواز اجارة 
۳ الوقف بدون اجر المال اذا نابه نائبة او كان عليه دين فهذا .ويد ا قلنا اذ ان اارصد 
0 دين على اوقف لقل احرته لبه ومذل هذا يقال في الكدك وهو ما نيه المستاجرفي 
۱ ۱ حانوت الوقف ولا يحبه على الوقف فيقوم المستاجر بجه.م لوازمه من عارة وترميم 
| ونحوما وپیعونہ نه لن كثير فباعتبار ما يدفعه ا :اجر من هذا امن الکثیر وما 
بصرفہ في ال قبل ع ارض الوقف تكون اجرة المغل تاك الاجرة القليلة التي 
یدامپا وقد تكون ادل عارة الوقف من صاحب الكدك ياخذه| من الواقف و مربہا 
ويجعلبا لسا جرو یر جره باجرة قايلة وهو المسعى بالاو وهذه امور حادثة تعارفوا عایہا٠‏ 
وفي فتاوی العلامة احقق عبد ال مان افندياامادي ماقی دمشق حواب لدوالعن 
| اوااتعارف با حاعله ان الحكم العام قد بشت بالعرف الما ص عند بعض العلاء کالنسنی 
وغيره ومنها الاحكار التي جرت بها العادة في هذه الديار وذلك بان سح الارض 
ویفرض عل قدر من الاذرع مبلغ معین من الدرام دپ الذي ببني فيها يودي ذلك 
۱ 7 القدر فيكل نة من غير اجارة فاذاکان لو رفت عارته لا تستاجر با كثر لترك في 
۱ 
| 
۱ 


۔ یس سے بجی 


بت الال ولکن لا لسغي ان بفتی باعتبار العرف طا خوفا من ان ینفتح باپ 
القیاس عليه في کشیرمن الحکرات والبدع » نعم يفتى فیا دعت الحاجة اليه وجرت به 
العادة في المدة المديدة وتعارفها لاعيان بلانکی رکاظاو المتعارف في الموا نيت وهو ان یجعل 
الواقف ار المتولي اد امالك على الحانوت قدراً میا یو خذمن الساكن و يعطيه به 
كا شرعيا فلا ملك صاحب المانوت بعد ذلك اخراج الساکن الذي ثبت له الاو 
|| ولا اجارتها لغيره ما م بدفع له البلخ المرقوم فيفتى بجواز ذلك قباس عل بيع لوف الذي 
تمارفوه احتيالا على الر ہا ومن القواعد الكاية الامر اذا ضاق‌انسع ( رد محتار ملخص) 
مسح مس تسس 


سس < سس یی اجره لك ہہ رہ سم و 


۰۹ 


۴ المادة ٤٤‏ ٭ لو ملك المستاجر عين الاجور بارث او هبة 
زول الاجارة 
وكذا لو ملکڈ بحكم الشراء من مالکه ول وكان‌الشراء فاسداً ( جامع الفصولين) 
وفي حاشدته الر لي باع العين من امستاجر تفلا لاجارة وان باع البعض فقدره اه 
غير انه اذا ملك العين بالهبة او بالشراء بعد ان استوفى الفعة مدة ما فيلزمه من 
الاجر ای ما يصيب تلك الد 
فائدة : استاجر ارضا سنة فزرعہا تم اشتراها مع رجل اخر انتقضت الاجارة 
و بترك الزرع في الارض حی سید ویکون مر يك على صاحب الزرع هل نصف 
اجر الارض ( خانية ) 
× الادة :+ 26 لو حدث عذر ماع لاجراء موجب العقد 
تتفسخ الا حارة 
فلا تتسخ بدون عذر الا اذا وقعت على استبلاك عین کالاستکتاب فلصاحب 
الورق فسخها بلا عذر واصله في اازارعة ارب البذر الفسخ دون العامل ( اشباه ) 
والادل ان کل عذر لایکن معه استیفا* المعقود عليه الا بضرر لته في نفسه او 
ماله يندت لەحق الفسخ ( بيري على الاشباه ) 
مغلا لو استو"حر طباخ للعرس ومات احدا لزوحین تنفسخ الاجارة 
وكذا لووکان في سنه الم فقاول الطبیب على اخراجه بخمسین قرشأ ثم 
زال الال بنفسه تتفسخ الاجارة وكذلك نفسخ الاجارة بوفاة الصبي او 
الظثر ولا تلفسخ بوفاة المسترضع 
وذلك لان في الصورة الاول يكون اجراء موجب العقد ممتنعا بسب وفاة احد 
الروخین فان ماتت العروس مغلا فلا يكن استیفاء المەقود عليه الابضرر بلق الزوج 
في ماله وی الصورة الثانية یستازم اجراء الەقد قلع الات الي زال الها فی وجب ضرر 
ا مدتأجر في نفسه وهو غير جائُز شرع وعقلا" فتدفسخ الا حارة ضرورة بدون حاحة 
الى الفسخ وسيأقي توضيحه ٠‏ م ان التقييد يموت احد الزوجين وسكون الم ارس 


مس مسد دعسو حورت 
یکو ہر ہیدہ جس ہے لا ہے سے 


مم سشےکےتکےےے سس ہم 


تست 


چم ہیں ۷ 
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o ۰‏ 
دغل سمط | 
یفہم منه انه بدونه لا يجوز ستاجر 4خ الاجارة ولس الاء ركذاك قال حطاوي 


وفيا ليوط اذا استاجره ليقطم يدمللاكلة او حدم بنائه م بدا له ان یرجع في ذلك 
كان عذراً اذ في ابقاء العقد اتلاف شيء من بدنه او ماله ومذا صریج في انه لو | 
يسكن الوجع یکون له سخ اھ٠‏ وني جاءم الفصولين کل فمل هو سبب نقص الال او 
تفه فهو عذر لفسيز الاجار: کا لو استاجرہ زط له ثوبه اوایقعمر أو ليقطع او ني 
بناء او بزرع ارضه م ندم له فسخ الاجارة اه 
وتنفسخ الاجارة ایض اذا ظہر على الواجر دين سوا كان ثابتا باقراره او بالبينة 
قبل عقد الاجارة او بعده وال ال ان لا مال له غير الأجور ( درر ) الا اذاكانت 
الاجرة الج الي 7۰ رف ها تور ED‏ ا انناج 
احق به من سائر الفرما فلا فائدة في اافسخ (حطاوي) وتفسیخ كذاك بافلاس خیاط 
لبعمل پالم لا بابرته وبافلاس مستاجر دکان لتر ( تنوير ) وكذا لو استاجر کات 
لمعمل الباطة فرك لحمل ] خر( در مختار ) بخلاف ما لو اراد التمول الى حانوت 
اخر هو واسم وارخص وبمل ذلك العمل وان 'یعمل عم اخرات تيبا له المل 
الثاني في ذلك الدکان فلا والا م ( تار خانية ) وفي الواوالجية اراد الواجر تقض 
الاجارة دیع الدار لنفقته ونفقة اهله لکونه معسراً له ذلك اه واختاره الاکثرون 
بخلاف ما لو انہدم المنزل الذي يسكنه الو جر فانه لیس بعذر ولو ) یکن له سوی 
الدار التي جر ها (خانیة): وفیھا ان اجر الاب او الوصي او القاضي ارض البتم فبا 
اليم في مدة الاجارة لم يكن له ان ینقضما بخلاف ما لو أجر الاب نفس الصفیرفباغ 
في مدة الاجارة كان له ات یفسخ اه وفيها رجل في قرية استاجر ارضا في فر ية 
اخرى ثم بدا له ان يترك الارض التي استاجرها فان کار نها مسيرة ثلاثة 
ایام كان له زاك.والا فلا لان في ااسافة البعيدة يلحقه كغير ضرر بخلاف المافة 
القصيرة والفعل بيخ ما مسافةالسفر اه وفي المندیة ا-تأجر ارضا لیزرعھا فرض وز 
عن الزراعة فان کان من بزرع بنفسه يكون عذراً وان کان عن لا بزرع بنفسه لا 
یکون عذرا اھ ول استأجر دابة فبدا له في نصف الطريق ان يعدل عن سفره فل 
الخ وعايه نصف الاجرة ان امتویا صعوبة وسمولة والا فبقدره ( در مختار ) 
بخلاف ما لو بدا للكاري ان بعدل فانه ليس بعذر اذيمكده ارسال اجيره اما لورض 
فهو عذر و به يفتى (ملتقی) ٠‏ ولو | ذترى مستاجر الدابة دابة فله فسخ الاجارة يلاف 
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ما لو اشتری مستاجر الدار منزلاً فاراد التحول اليه » والفرق امکان ايجار الدار لا 
الدابة لان ااركوب بختلف باختلاف ااستعماین ولست السكنى کذلاك ( رد حتار ) 
واما لو اراد مستاجر الدار السفر فلہ فسخ الاجارة ولو اختاذا لف ااستأجرانە عزم 
على السفر (در مختار ٠)‏ ولو خرج الى السفر بعد الفسخ مرجم وقال بدا لي فی ذلك وقال 
خصمه انه كاذب يلف باللہ انك صادق في خروجك بعد الفسخ ( رد حتار) داو 
اشتری شيا واحره یت غيره م عم اطا لم على عیب فيه فله ف خ الاجارة ورده 
بالعيب ( تار خانية ) 
نییه : اذا كان العذر ظاہراً کا في مسالة سکون الغمرس و.وت احد الزوجین 
فینفرد احد العاقدین بفسخ الاجارة والا کالدین الثابت پاقرار الوجر فلا ٤‏ بل لا بد 
فيه من رضی الاخر او قضا اک و به يفتى ( خانية ) 
وتنفسخ الاجارة ایض بلا حاجة الى الفسخ وت احد عاقدين عقدھا لنفسه (توير) 
الا لضرورة کا لو مات موٴجر الفيئة في وسط الجراو مات مجر الدابة في الطر بق 
فابها لا تدفسخ حتی بلاغ ماه لان الاجارة کا تقض بالاعذار تة فى بالاعذار (در 
منلقی ) انظر المادة 4۸۰ ولو ان ق المستاجر على الدابة في الطر یق بعد موت الوجر 
او استاجر من يقوم علا فلا برجم على ورثته لانه متبرع اذ لوماتت الدابة جوا لا 
افون ف یکن مفطراً (تتارخانية )وقد بشفسخ العقد aa‏ موت احد العاقدین 
وییقی حکاکا لو مات احدها والزرع بقل فيبقى العقد بالاجر ا“عی الى اخر المدة 
نو یر) بخلاف ما اذا مضت المدة وم يدرك الزرع فانه یقی باجر المثل حتی يدرك 
کیا سيأ تي في الاد ة1 ۰۲ نم انه اذا مات الجر وبق المتاجر اکتا في الدار فيازم 
الاجر ای اضيه لی الاجارة اذ لا بظہر حک الانفاخ‌ها / يطالبه الوارث بالتفر يغ 
او بالتزام اجر اخر ( در ختار ) لان هذه المطالبة دلیل گی عدم رضاه .امضاء العقد 
ا غير انه اذا طالبه بالتفر يغ و بتي ساکنا فلم يازمه اجر ااثل الا اذا كانت 
الدار وققًا او مال یتم إوكانت معدة للاستغلال لان الطالية بالتفریغ ندل على ارادة 
المواجر فخ العقد 1 وعدم انشاء عقد لاحق فاذا 0 ساكمًا كانت 
سكناه بدون تأو بل عقد فلا يجب عليه اجر ااٹل الا فيا استغني فقط ( رد حتار 
۱ بزیادة)انظر المادة ۰۹7 اما لو طالبه الا جر بالتزام اجر اخر فيازمه ذلك الاجرالذي 
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ص 
طالبه به لان اسقراره على ال كى بعد مه'البة او حر له بذاك الاجر دلبل على رضاه 


به ( حطاوي ) راجع المادة 4۳۸ 

یه : فسعت الاجارة بوت ااوحر او بعذر قضا او برضا فام تاجر احق 
بالمین من سائر ااذرما لو الەین في يده وله حبسہا حتی بستوفي ما تبقى له من الاجرة 
الإ سوا كانت الاجارة فاسدة او صحیحة ( اشباء ) ولو هلکت المین في بده بعد 
ا جس لا سقط من لاجر شيء هلاک لاما لست برهن من کل وجه (در ختار) 
ولو استأجر دار بدينه ثم فحفت الاجارة فله ان جس الدار الى ان توف دینه 
وهو احق من سار الغره) اما اذا كانت الاجارة فاسدة فلاس له ذلاك ولا بقدم على 
الفرما ( هددية و بزازية ) 

لاتنفسخ الاجارة بوت الوکیل او بوت الوصی والتولي ولوکان اولي هو 
الواقف على الفتی به وذلاك لبقاء ا تحقة عليه الاجرة والستعقة لم اما لو مات المعقود 
له بطلت(درر) ولو مات احد امو جر ين او الستاجرین فتدفسخ الاجارة #صته 
وتبقی في حصة المي ( تنو ير ) ٠‏ ولا بضره ااشیوع لانه طاری» کا نقدم في المادة 
٠ء‏ وتنفسخ الاجازة بالاقالة ایض - ولکن لو اجر المتولي ءال الوقف فانما تصح اقالته 
اذا لم يكن الاجر مقبوضا ؛ اما اذا کان قبوضاً فلا تصح( بزازية ) وفيها اذا قال 
المستاجر لو جر بع الماجور فلا تنفسخ الاجارة الا بعدالبيع اه وفيها ایض اذا ثقابلا 
الا جارة والزرع يدرك فل ااستاحر قلعه وقرغ الارض ولا بقال انه برك باجر 
الیل لان الستاجر رضي بالقلم حيث اقدم عى الفسخ اختیارا اھ ۰ 


النصل الثاني 
في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها 
۷ المادة ءءء 6< یشترط في انعقاد الاجارة اهلية العاقدین۰ یعنی 
کونہما عاقلین مميزين 


فلا لنعقد اجارة الحنون والصي غیرالمی زکا سیأتی في المادة ٥٥۸‏ واما البلوغ 


فليس من شروط الانعقاد ولا من شرائط النفاذ حنی ان الصی العاقل لو آجر ماله او 
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نفسەفان کان ماذونًا تفذوان كان مححوراً لتوقفعل اجازة الولي وكذا لو اجر الصبي 
ا حجور نةه وسلم ومل وسلم من العمل يتحت الاجر فيكون الاجرله ( هندية ) 
# الادة ٤‏ 26 يشترط موافقة الامجاب والقبول واتحاد علس 
50 في اليم 
هذه المادة مع التى قبلہا موضوعة لبيان شروط انعقاد الاجارة فاذا فات شيء من 
احکامہما لا تتعقد الاجارة اصلا" راجع الفصل الثاني والفصل الثالث من الباب 
الاول من کتاب البیوع 

6 المادة کک 6 يازم أن كور الا جر متصرفا ما بوجره او 
وکیل التصرف او وليه او وصيه 

قد بيذت في هذه الادة شروط نفاذ الاجارة وي ات یکون الوجر مالك ما 
بو جره او متصرفًً به بنیابة عن الاك کا رکیل او باذن منه کااستأجر او بولاية من 
قبل الشر عکالاب والوصي والتولي غيرانه اذا اجره الستأ جر فلا يجوز الا لمعل الدة 
الى استأجر الیها ولو مات او جر الاول او ااستأجر الاول او لفاسخا العقد |لفسخت 
الاجارۃ الاولی وااغانیة سواہ كارف فخ الاولی بالرضا اوالقضا بعذر او بدونه 
( حامد بة ( 

6 المادة 26640 تنعقد اجارة الفضولي موقوفة علاجازة التصرف 
وان كان ااتصرف صغيراً او محنونا وكانت الاجرة اجرة الفل تنعقد 
اجارة الفضولي موقوفة على اجازة وليه او وصيه لکن يشترط غ صحة 
الاجارة قيام وبقاء ار بعة اشياء : العاقدين والمال المعقود عليه و بدل 
الاجارة ان كان من العروض واذا عدم احد هولاء فلا تصح الاجازة 

راجع المادتين 78" و۳۷۸ و يشترط ایض لصعة الاجازة ان تكون قبل انقضا 
مدة الاجارة سواءكان الوٴجر فضوليًا او غاصبًا لات بقاء الدة بنزلة قيام البیع 
وقد ثقدم ار اجازة بيع الفضولي يشتوط فيا قيام المبيع فلو اجاز المالك اجارة 
الغاصب بعد انقضاء مدة الاجارة فلا تصح الاجازة و یک ون کل الاجر لاخاصب 


۳۰ 


لانه الماقد وااخافع نقومت بقده فکان الاجر له ولا ي» للالك وان اجاز بعد ما 
»ى بعض الدة فاجر ما مضی ااذاصب واجر ما بق للالك وهذا قول_ مد و به 
٠ 7‏ لان الاجارة تقد ساءة فساءة على حسپ حدوث التفمة (خانية ) ٠‏ وان‌فال 
الاك اجزت قبل انتضاه الدة فلا يصدق الا ببينة ولو قال كنت امرته بذاك 
فالدول قوله (حامدية) ۰ انه اذا کان النصوب وتا او مال یتم او .مدا للاستنلال 
وجب على الغاصب اجر الثل ان کان ما قضه من التاجر اجر اٹل او دونه وان 
كان اکثر فیرد الزائد ایض و به یفتی وکذا الك ايض کان الو جر فضولیا (حامدیة) 


جهن مج 


الفصل التالث 


في شروط صصة الاجارة 


6 المادة ۸ءء ٭ يشترط في صحة الاجارة رضي العاقدین 

فلا تصح اجارة اککره واستشحاره غير انه اذا اجاز العقد بعد زوال الاکراه 
انقلبت الاجارة صحےة انظر الادة ۱۰۰۲ 

9 المادة ٤۰ء‏ €+ ازم تعبین المأجور بناة عليه لا يصح ايجار احد 
الحانوتين من دون تعیین او تخییر 

وکذا لا بصح ايض است؛حار احد هين الصانمین ( ند بة 1 ۰ ل حهالة 
المأجور تستلزم جهالة النفعة وجھالتا فضي الى اانازۃ نتفسد الاجارة 

96 المادة ٠٠١‏ 26 يشترط ان تکون الاجرة معلومة 


سواء كانت من اخلیات او من القيميات اوكانت منفعة اخری لات جوالتها 


افضي ايض الى لنازعة فيفك المقد وسيأقي في الادة 414 كيفية معلومية الاجرة 
× المادة ۵۱ > يشترط فيالاجارة ان تكون اأنفعة معلومة بوجه 
کون 80 للنازعة 
و یشترط ایض ان تکون المنفعة مقصودة معتاداً استيفاؤها بعقد الاجارة و يجري 


Yoo 


التعامل بها بين الناس٠‏ فلا جوز استئجار الاشجار انف الغياب عایہا بخلاف ما لو 
اسار سط لف ثیابہ عليه فانه جائز ( هندية ) 
X%‏ المادة 40۲ کل ا أنفعة تکون‌معلومة بیان مدة الاجارة ف امتال 
الرار وا انوت والظار 
لانه اذا كانت الد معلومة کان قدر المنفعة ایض معلومً ( رد حتار ) فاذا ۸ 
تم اد كانت الاجارة فاسدة فلا يجب الاجر الاايحقيقة الانتفاع ( حطاوي ) 
انظر المادة 5۷۱ 
۷ے المادة ۵۳ 6 یازم عند استئجار الدابة تین المنفعة یکونا 
ركوب او لحمل وتعبين من يركيها او اطلاق ا رکو لمن شاء على 
امم 2 بان السافة او مده الاجارة 
فلو استاجر دا بة ليشيم عایا او لستقیل الحاج وم بذک مدة او موضعا فالاجارة 
فاعدة ( بزازية ) 
از نیت ٤٥ء‏ 6 ازم في تجار الاراضي ان يذكر لاي شيء 
استوأجرت مع تمين المدة فان كانت لازرع يازم بیان ما يزرع فيها او 
فان خلا شرط من ذلك فسدت الاجارة انظر المادة ٤ك‏ 
پل المادة ٠٥٥‏ ٭ تكون المنفعة معلومة في استتجار اهل الصنعة 
ا لاا و 
صبغ تیاب يازمارافتها اصباغ او ببآن لونہا واعلام رقتها وغلظما مل 
وآ حاصل انه يلزم يان العمل ها يرفم الجهالة فلو استاجرہ ليبني له حائطً بالا جر 
والجس وعم طوله وعرخه جاز ولو استاجرہ فر ار ان لم يبين الطول والعرضص 
والعمق جاز استحسانًا و بوغذ بوسط .امه الناس (هندية) ۰ وان تشترطهذه الُمروط 
في استئحار الاجير اإشترك لا الاجير الخاص اذ لا 7 - الا بام اال 
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«حندية » ووحهه اف منانع الاجير لماص كارا “ةة لاجر ذتعيين المل 


فيه عبث 
۴ۃ ده 26 تكون المنفعة معلومة في نقل الاشياء بالاشارة 
و بتعبين امحل الذي ينقل اليه٠‏ مثلا و قبل لمال انقل هذا ا مل الى الحل 
الفلانی تكون اانغعة معلومة ككون ال جل مشاهدا والمسافة معلومة 
فاغنت الاشارة عن بیان الدة لانه اذا علم الاقرل رااکان اانقول اليه صارت 
باادفعة مءلومة « رد حتار » 
>9 اد ۵۷ 6« يشترط ان تکون اانفعة مقدورة الاستیفاء بناء 
عليه لا يصح اجار الدابة الفارة 
ولا الدابة النصو بة لانه لا يكن تسلیعہا فلا تمكن مرت استیفاٴ المنفعة لان 
تام ا حل افم مقام تسلم اا:فعة لمكن من الانتفاع فاذا فات التسايم نات الکن 
من المنفعة فلا حح الاجارة 
فرع : من ذل له ثي» فقال من داني عليه فله کذا فدله واحد لا تمق شب 
وان قال ذلك لواحد فدله بالکلام فکذلات وان »ثي معه حتی ارشده فله اجر 
الثل « هندبة « 


الفصل الرابع 


ف فاو الا حارة و بطلامها 


9 المادة ۸٥ء‏ #6 تبطل الاجارة اذا فقد احد شروطها 
المراد بشمروط الاجارة هنا الشروط الراجعة الى ركن الەقد کشرط صدوره من 
اهله اي الەاقل الميز واضانته الى عل قابل که اخ راجع الادة 511 
ايجار الحنون والصبيغير المي زکاستنجارما باطل لکن لا تفسخ 
الاجارة مجنون الا حر بعد انعقادھا 


YoY 


۷ الادة ۵٩‏ ¥ لا تازم الاحرة في الاجارة الباطلة بالاستمال 
اي ولو استعمل المستأجر المأجور وانتفم به لانه لا کانت الاجارة الباطلة غير 
منعقدة اصلا كان استعال ااستأجر وانتفاعه بالماجور بدون عقد وسيأتي في الادة 
۲ :ان من استعمل مال غيره بدون عقد لا تلزمه الاجرة 
كن يازم اجر المثل ان کان الا جور مال وقف او یتم وا حنون في 
ال 
لان من اسه ل مال الوقف او الیتم بدون عقد بازمه اجر المثل انظر الادة 
۲ حتى انهم صرحوا انه لو اشتری داراوسكههائم ظہر انها وقف او لیت زمه اجر 
ا اٹل صيانة الما وهو ا'مد « رد حتار » وانما لا جب الاجر المسعى لانه ما بطلت 
الاجارة بطلءما في عنما وهو ہے الاجرة راجم المادة ٠۲‏ فوجب اجر امل بالغ 
ما بلغ ٠‏ والظاهر ان المعد للاستنلال لا يكون حکه 5 الوقف ومال اليتيم لانه اذا 
“مل الستاجر 2 الاجارة الباطلةكان استماله بتأو یل عقد د حطاوي )وسیأت 
في الادة 517 ان المعد للاستغلال اذا استعمل بتاويل عقد لانجب فيه اجرة الغل 
بخلاف مال الوقف والیتم اذ جب فيهما اجر المثل فی کل حال 
٭ الادة ٠٤٤‏ ۴× تفسد الا حارة لو وحدت شروط انعقادها وفقد 
احد شروط المي 
اي انه بعد انعقاد الاجارة بصدور الہ قد من اهله وموافقة الايجاب للقبول_ے 
وصدورها بمحلس واحذ قد تفسد الاجارة ایض اوها من احد شروط الصصة کا اذا 
صدرت بدون رضا احد العاقدین او وجد فيها الشیوع الامليكا أقدموحيث لمیتبین 
في احله كلا يفسد الاجارة فاثرنا ميمه عن الکتب الفقبية العتمد علیها فنقول : 
لا نت الاجارة نوا من البیع فتفسد بكلا يةد البیم كهالة ماجور او اجرة 
او عمل او مدة «در مختار ) الافما لا يمكن فيه تعيين الدة والمل کاجارة السعسار 
والمنادي وا ماي والسکاله ٹتجوز الا جارة فی ذلاكلحاجة ول وکانت الدة وا مل حھولین 
« رد محتار ) وتفسد ایض بالشروط الفاسدة ا خالفة اقتضی المقد کا اذا شرط عل 
"المستأجر علف الدابة ومرٴنة الرد او مرمة الدار ومفار :پا وعشرها وخراجها « اشباه » 


۱۷ 


teint ١8 1 


mnie 


y~ 


لاي الاجر الا بالفكن من استیفاء اامقود عليه < حطاوي » وكذا اذا شرط عليه 

ان 7 الارض محروثة او يسمرقنها او يكر ي انبارها العظيمة بخلاف الجداول اله خيرة 

فشمرطکریا لا يفسد العقد على الصحیح والفرق ان کي الار العظيمة ببق اثره 

ارب الارض فل له فيه «نفعة لا يقتذيها العقد بخلاف كري الجداول الصذيرة 

فان اثره لا ببتى ( رد محتار )ولو استاجر ارضاعَلى ان يكريما و بزرعها ويسةيها سمت 

لانه شر ط بقتضیہ العقد (تنویر)۰ وني الندية استاجر حانوقا کل شمر بكذا على ان 
اسر و يحت بنفقتہ فعمره فہذہ الاجارة فاسدة وان سكن ال تأجر الحانوت فعليه 

اجر الثل بلغا ما بلغ والستأجر النفقة التي انفقها على المارة اه ۰ وتفسد الاجارة ایضا 
بعدم یة الاجر اصلا اویجھالة الاجر ا “می که کنسية ثوب غير معين او بعضه 
کت یة مائة درم على ان برمہا الستأجر لصيرورة اارمة من الاجرة فيصير الاجر 
حھولاً وتفسد ایض اذا جەل الاجر بعض ما خرج من عمل الاجیرکا لو دفع غزلاً 
لاخر لینسحه بنصفه او استأجر بذلا ليحمل طعامه نیعضه او ورا طحن بره عض 
دقيقه فان الاجارة فاسدة في الكل لانه استأجره بجزه من له والاصل في ذلك 
يه صلم عن قفيز ااطحان ٠‏ والحيلة ان رفرز الاجر اولاً وله الى الاجير (در تار ) 
فلو خلطه بعد ذلك ومن الكل تم افرز الاجرة ورد الباقي جاز ولا یکون في معنی 
قفيز لحان لانه لم یستأجرہ لیطحن بجزء منه او بقفيزهنه ( رد حتار ٠)‏ وني المانية 
استاجر رجلا لني هذا القطن.بعشرة امنا من هذا القطن لا يجوز ولو قال بعشمرة 
أمناء منالقطن وم بقل من هذا القطن جاز اه٠‏ وني المندية دفع ارضه الى رجل ليغرس 
جر على ان تكون الارض والشجر نما نصفين لم بجز والشجر ارب الارض وعليه تة 
اجر واجر ما تمل ولا یوٴمر بقلعه ولوكانا قد أكلا الغلة حب من اجر الفارس ما 
۱ کل. ولو دفع الى رجل دابة لتمل علیها ویو جرها عل آن ماارزق ال تعالىمن شيه 
فهو بيخ فان اجر العامل الدابة من الاس واخذ الاج ركان الاجر كله ارب الدابة 
وللعامل اجر مغل عملہ وان کان لا یوأجر الدابة من الناس وانما یتقبل الاعمال من 
الناس ثم تعمل الدابة في ذلك فان الاجر یکون للعامل وعلیه اجر مغل الدابة اه ٠‏ 
ولو استاجر رجلا ليديد له او لمتطاب له فان وت لذلاک وق جاز لانه ادير خاص 


وشرطه بیان الوقت وان لم دوقت لابچوز ویکون الحطې لاعامل ( ح٭طاوي): ولو عین 
مممےُکىرسسچجسچچچْ ہأ۔ژچجچجچجچورجے- ‏ چہہےجمےےہےژےؤچٌےچلگٌ‫ٌےأےأ۔ّےٌےثےٛەےے'ٰثےوررس 


لب 


| الحطب و يوقت فسدت الاجارة والحطب للستا جر وعليه للاجيراجر ٠غله‏ اما اذا 


عین احطب وهو ماک فتصح الاجارة وان ۸ يوقت وبه يفتى ( در #تار ) 
"2 المادة ۱ 26 الاجارة الفاسدة نافذة 
حتىان 0 9 وکا و اجر اجارہ عة جاز ! لو بعد الابض انظر الادة ۸۰۸ 
لکن الاجر بلك فما اجر ا نل ولا يلك الاجر ا می 
غير انه لا يجب اجر المثل الا بحقیةة الانتفاع فاو تل المتاجر عين الماجور وم 
تفع ! به عم فلا اجر عايه بخلاف الا جارة ا الک حة اذ يجب فیا الاجر ا 
بالفكن من الانتفاع وان لم #صل حقيقة انظ لاتير ۰ و ١۷٤‏ 
د الادة ٠٦٤٤‏ ¥ فساد الاحارة ۳ بعضه عن حهالة الدل 
وینضه عن فقدان شرائط الاجارة 
وجهالة البدل تكو نلا کایچار دار بشوب غير معين او بعضا كايجارها ببائة علي 
ان 8 اید وقد استوفِ کس ٦‏ ذاك في نت الادة 41۰ 
سوا كانت 5 في و او نی کت 7 .4 ۰ ٠‏ غيرانه اذا کانت في 
بعضه فلا باص اجر ااغل عن ۱ اس یک في غاية الان 5 م اعلم انه يجب اجر ااخل 
بال ما باغ اذا لم پپین الجر الاجر بعد الد اما اذا بينه فلیس له از يد منه«قال 
في الولوا ية وان تکاری دابة الى بغداد ان بلغه ایاها فله رضاه فبلغه فتال رضاي 
عشرون فله اجر ٠‏ ار الا ان یکون اک کے نعشرين فلا بزاد عليها لان الاجر حهول 
ولا بزاد على عشر ين لانه ابر عن الزیادة ( رد حتار) 
وفی الصورة النانية يلزم اجر المثل بشرط ان لا تجاوز الاجرا می 
ارضاء العاقدین به و بنقص‌عن اشن اهاد السعية ( در ختار ٠)‏ ویپستڈنی من 
حكم هذه المادة ..ألتان: اذا آجر الوصي او اولي ءال لوقف او مال اليتبم وفسدت 
الاجارة بنقد احد شروط اامصة فیازم اجر المذل بالا ما بلغ ( رد عدار ) ؛ الثائیة 
استأ جر دارا :مین مسماۃ وسکن الدار وملکت الین قبل ی يب اجر اادل بالق 
ما بلغ ( بزازية ) 


1 


i. 
00ے ہج ےں ۔  ن‎ 


الاب الثالث 
في المسائل التي لتعلق بالاجرة ویحتوي على ثلاثة فصول 


الفصل ول 


في يدل الاجارة 


٭ ۰ € بدلا في الیم يصلح بدلا في الاجارة 
لان البدل في الاجارة ٹن النفعة وهي تابعة للعین وما صلح بدلا عن الاصل 
صلح بدلا لاقع تار ) 
کر بدلا في الاجارة مالا بصلح ان یکون نا في لیم 
جوز مثلا ان يستاجر بستان برکوب دابة او سکی دار 
فان سكنى الدار لا تصلح ان تکون تا وتصلح ان تکون بدلا في الاجارةوالحاصل 
انه جوز اجارة المنفعة با منفعة اذا اختلفا جنا کاستشحار سكنى دار بزراعة ارض او 
بسكنى حانوت وكاجارة البقر با میر ولو اتحدا جنس لا تو زکاجارة سکی دار بسکنی 
دار اخري ومٹلپا اللبس باللبس والركوب با کوب ويجب اجر امل پاستیفاء االفعة 
لفساد العقد اه ملخصا عن الدر ا ختار ورد ا حتار 
#۴ آلادة ٤‏ € لدل الاحارة يكون معلوماً مین التدار 
ان كان نقداً كن الیع 
۷ المادة 1< د ازم ان يلم 5ا ES‏ ووصفا ان 
كان من العروض اواككيلات او الموزونات او العددیات المحقاربة 
هذا اذاکان غائ » اما اذاکان حاضراً في حلس العقد تک الاشارة اليه ولا 
حاجة الى تعر يفه بوجه خر راجع الادة ۳۳۹ 


ویلزم تسلیم ما يحتاج الى ا مل والونة في ا حل الذي شرط تسليه 
یتح حء 


۲۱ 

فيه وان ہین مكان التسلم» فالاجور ان کان عقاراً یس فی ا مل الذي هو 
فيه " وان كان عملا ننی حل عمل الاجبر؛ وان كان کا ل فنی مکان لزوم 
الاجرة» واما في الاشیاء التى ليست محتاجة الى ال مل والموئنة فنی ا حل 


الفصل النانی 
في المسائل ااتعلقة بازوم الاجرة وكيفية ا حقاقہا لاو جر 


“9 الادة ٠٠١‏ 96 لا ثلزم الاجرة بالعقد المطلق ۰ يعني لا یلزم تسل 
بدل الاجارة حالا جرد انعقادها 
سواء کان البدل عيئا او دی وذلك لان العقد معاوضة واحد الموضین متفعة 
تحدث شيئًا فشیئا والاخر مال ومقعفی ا لمەاوضة الساواة فن ضرورة التراخي في 
جان بالمنفعة التراخي في جانب البدل ( درر ٠)‏ ثم اذا کانت الاجرة لا حق بالعقد 
ہل یلک الجر حتی يصح ابراوٴہ المستأ جر منها» قالوا اذا كانت الاجرة عبت فلا 
يكرا الموج بالاتفاق وان كانت دينا فعامتهم على انه لا یکا ومع هذا ذعلى قول 
مد وقول ابي بوسف الاول فالابراء منها صحيح لانه لماوجد العقد وهو سبب وجوب 
الاجرة كان من اللازم بعد وجود سيب الوجوب ان يصح الابراء 
“ المادة ۷٥ء‏ € تلزم الاجرۃ باتجبيل ٠‏ يمني لو سل الا | 
الا ره ف16 5 م 0ا5 
سوا كانتا اجارة *نجزه او مضافة ( هندية) وفيها لو كانت الاجرة عيئًا فاعارها 
NC SNE‏ رہ 
9 المادة ۸ ¥ لازم الاجرة بشرط التجيل ٠‏ يعني لوط ان 
تكونالاجرة “عجلة لزم المستاجر تسليمماسوا# کان عقد الاجارة وارداً على 


ا 


س ہے | 


۳۹۲ 


وف الصورة الثانية للاجير ان تع عن العمل الى ان بویا الاجرةوعل 
کاتا الصورتین ما المطالبة بالاجرة نقد فان مت الستاً جر عن الايفاء 
فليا فح الاجارة. 
لقد تین ان هاتين ا مادتین مخصصتان اکم الادة ٦٦٤‏ حيث بين منہما ان 
بدل الاجارة ست بالتمميل او بشرطه في الاجارة ووجیه ان امتناع تبوت الملك 
لجر في البدل ‏ حرد العقد انما هو لفقق الساواة لکون احد الەوضین منفعة لا يكن 
استیفای‌ها حالا لامها تحدث ساعة فاعة" فل يلزم دفع بدا حالاً تحقیق الساواة غير 
انه اذا تجله ال-تاجر او شرط نجيله فيكون قد ابطل الماواة التي استحقها جقعفی 
العقد ( محطاوي نصا )انظر شرح المادة ٠٦۷٣‏ وشرط التجیل انما يصصح في الاجارة 
ازج اما في الاجارة المضافة فلا يصح احماع بل بكون باطلاً (در مختار ) ولا يلزم 
المستأأجر لال شيء لان امتناع وجوب الاجرة فيا بالتصریچ بالاضافة الى المستقبل 
والمضاف الى وقت لا يكون موجوتاً قبله فلا يتغير هذا المنى بالشرط» بخلاف الجر 
لان المقد اقتضی الساواة ویس ممضاف عر يجحا فيطل ما اقتضاه بالتصريج بخلانہ 
( رد حتار ) ٠‏ ولكن قال في الدر النتی بعد قوله فلو مضافة لم تملك بشرط التجیل 
اجاعً ء وقیل تجعل عقوداً ف یکل الاحکام فيفتى برواية #لکبا بشرط التحجیل للحاجة 
کا فيشمرح الوهبانية » قال حیدر افندي : ولأكانت الحلة قد اختارت القول بلزوم 
الاجارة الضافة کا مر فی المادة: ٤٤‏ ونصت في المادتين 1۷+ و۸٦٦‏ على ازومالاجرة 
بالتمجيل او بشرط التمجيل مطاقاً بدون لقییدہ بالاجارة النجزة فقد دلت على اختيار 
قول الدر النتق اه طخ 
د الادة ٩‏ > تلزم الاجرة باستیفاء اانفعة 0 دا 
ليركبها الى حل نم ركيها ووصل الى ذلك الحل استحق آجرها الاجرة 
ولکن هذا مقيد یا اذا استوفى النفعة في المدة فلوذ کر مدة ومافة فركيها الى 
ذلك المكان بعد مةي المدة لا يجب الاجر ولولم پسٹوفر النفعة وحيسها في بیته 
وەضت الده فان استاجرها ليركب خارج الصر لا مب الاجرة را تې 


0تت ا ا بو سا 


۳۳ 


الاجرة کا افاده الطوري فلو علکت في الاولى ضر لتعدیه باس بخلاف 

الثانية ( حطاوي ) 
$ المادة ۷۰ 36 تلزم الاجرة ایض في الاجارة الصحیحة بالاقتدار 

على استیفاء المنفعة 
اي بالتمكن من استیفام! ولو لم توف فعلاً وذلك لانه )اکان تلم الافمة 
المعقود عليها غير »كن فقد اقم مقامها تسام الأ جور الذي هوعل النفعة وبه يحصل 
اکن من استيفاء المنفعة فيوجب الاجر وان لم تستوف حقیقة غير ان هذا مقيد 
بغلاثة قيود الاول تمکن الستا جر من الدفعة حقيقة فلو منعه الالاك او له الدار 
مشغولة بتاعه اوغصبها منه اجني فلا تب الاجرة الا اذا امکن اخراج الغاصب 
بشفاءة او حماية ( اشباه ٠)‏ الثاني ان تکون الاجارة صيحة کا صرح في من الادة فلو 
فاسدة فلا بد من حقیقة الانتفاع كا با تي في الادة لا ية ٠‏ الغالث ان یکون القكن 
من استیفاء المنفعة في ال حل المضاف اليه المقد وفي المد: التي ورد علیہا العقد فاذا تمكن 
من الاستيفاء في الدة في غير المكان الذي اضيف اليه العقد او تكن من الاتیغاء 
في الکان الذي اضيف اليه العقد خارج المدة لامجب الاجر-تی ان من استأجر 
دابة یوما لاجل الركوب خیسها المستأجر في منزلہ ول يركبها حتى مضی اليوم فان 
استأ جرها للركوب في ا صر يجب عليه الاجر لمّكنه من الاستيفاء في الکان الذي 
اضيف اليه العقدہ اما لو استاجرها للرکوب خارج المصر الى مکان معلوم فلا يجب 
الاجر اذا حدسها نی الصره وان ذهب بالدابة الى ذااك المكان في اليوم ولم يركب 
يجب الاجر وان ذهب بالدابة الى ذلك المكان خارج المصر بعد مضي الیوم لا يحب 
الاجر وان تكن من الاستيفاء في الکان الذيا ضيف اليه العقد لانه تمکن بعد مضي 

الده ( هندية ) 


لا لو استأجر احد دارا اجارة صحبحة فبعدقبضہا يلزمه اعطاء 


الاجرة وان ۱ يسكما 


الا اذا حال پينه وبين الدار مانم نعه من الانتفا عکا لو غصبت‌الدار منەراجع 
شرح الفترة السابقة » ولو ادعی اا-تاجر ان الدار غصبت منه والكر ااوٗجر ولا بنة 


للست عه ا 
للستاجر يحم الحال ( تتوير )كافي مسالة الطاحونة النيستاً تي في المادة ۱۷۷٢‏ فان 


تتجیل الاجرة وتا جلها 


AU 


کان المستا جر هو الساكن في الدارحال المازءة فالقول لوٴجر وان كان فيها غير 
اا جر فالقول 3٦‏ اجر عليه ( غطاري ) 
٭ الادة ۰۷۱ 6 لايكنى في الاجارة الفاسدة المكن من 
استيفاء المنفعة ولا تلزم الاجرة ان ل محصل 2 یں 
فان صل وجب اجر الثل اذاوجد اليم ال ااستأجرمن جم ة الموجر امااذا 
ل یوجد من حهته فلا اجر وان استوق المنفعة (ہممالابہر ) لان اتا جر حیئذر بعد 
غاص ومنافم المخصوب غيز ضمونة والظاهر من کلام بعض الفقہاء اخراج الونف 
ومال الم جب فيهما اجرة ا ممل في كل حال ( رد محنار ) 
× المادة ۷۲ء 6< من استعمل مال غيره بدون عقد و بلااذنه 
فان کان معدا للاستغلال تلزمه احرة ا مغل والا فلا 
مثلا لو اجر دارا مرا بمائة فسكنها ا مستا جر شہرین ازمه الا جر ا می عن 
الشهر الاول واجر الئل عن‌الشهر الغانی اذكانت الدار معدة للاستغلال» وكذا اذا 
كانت وقفا او مال یتم والا فلا »غير انه اذا دفع اجرةالشهر ااذانيفلا يستردهارنتار 
خانية ) وسا في تمام ذلك في المواد د۱۹۰ و ۰۹۷ و6۹۸ 
لکن لو استعمله بعد مطالبة صاحب الال بالاحرة فبازمه الاجر وان 
لم يكن معدا للاستغلال لانه باستماله في هذا الحال يكون راض 
باعظاء الاحرة 
والواجب هنا الاجر الذي مهاه لو جر لا اجر اادل ارہ | المستأ جر بالسمی راجع 
المواد ٥٤‏ و ۱۷ و4158 غيرانه شترطنيهذه ا الة ان يكون ال-تاجر مقراً انا لال 
للالك امال و کان متكراً ومدعي) الملك لنفسه فلا اجر عايه لانه يكون استعمل ذلك 
الال بتاويل ملك ( خانیة ) انظر الادة ٩٩۲‏ وشرحها 


۴٭ الادة ۷۳ء ٭ يعتبر ویراعی کل ما اشترط العاقدان في 


راف 
تسه تسس سس سس 


راجم الادة ۸۳ ولا برد 11 ذلك ان شرط التيجيل مخالف لقعضی العقد وفيه 
نفع ظاهر للوٴجر لان قبول التاجر جيل البدل اسقاط ما استمق من الماواة الني 
افتضاها العقد وهي حقه فیکنه اسقاطما کاسقاط البائع حقه بتجیل امن اذا اجله 
عن ااشتري وكاسقاط ااشتري حقه في وصف سلامة البیم اذا قبل المبيع بکل 
و ان العقد پقتفي سلامة المبيع وقبض امن قبل قبض البیم ( رد محتار) 
راجع الواد ۶۱ و ۳:۲ و ۳۰۲۳ 

1 صم 

“9 المادة ء۷٤‏ اذا شرط تا جيل البدل یلزم لا جران یسم 
الماجور اولا كا یلزم الاجير ایفاء الممل والاجرة لا تلزم الابعد انقضاء 
المدة الى شرطت 

2 المادة ۰۷۵۰ ¥ في الاجارة المطلقة الي عمد تمن دون شرط 
لتحيل والتاجیل يلزم الموئجر ليم الا جور اولا ويلزم الاجير ایفاۂ 
العمل سواء كان عقد الاجارة واردا على منافع الاعيان او على العمل 

واذا کانت‌الاجارۃ الواردةعلى منافع الاعیان مطلقة عن شرط التاجيل والتجی لكان 
للوتجر طلب‌الاجر في نحو الدار لكل يوم وني نو الدابة لکل مرحلة( لی ٠)‏ والقیاس 
ان بجب نی کل ساءة بح ابه تحقیقا لل اواة لکن لا یخنی ما فيه من الحرج ( رد حتار ) 
وان وردت الاجارة على المل كاللياطة والصبغ فلا يجب الاجر مالم یفرغ الاجير 
من العمل وي لم ( تدویر)۰ فان فرغ من بعضه فلا تحق شيا لان العمل في البعض 
لابنتفم به ولو تمل في بيت المستاجر عل مافيه اطمدا یوار ید ! لکن فی | لسسوط والذخيرة 
وقانیخان والترتاشي والفوائد الظهيرية اذا خاط البعضفي بيت المستأجر يجب الاجر 
له حاب کا لو مسرق الوب في بيت المسعأجر فانه يسنحق الاجر بحد.ابه واستشهد في 
الاصل یا لو استأجر انساناً ليبني له حائطاً فبنی بعضه ثم انهدم فله اجر ما بنى ( جع 
الانهر) انظر شرح المادة 4۲4 

× المادة ٤۷ء‏ ٭ اذاکانت الاجرة موقتة بوقت معينكالشهر بة 
اوالسنوية یلزم ایفاوڈھا عند انتضاء ذلك الوقت ۰ فلو كانت مشاهرة 


۳۹1 


سس سس سس سس سس 


0 ۰ ۹ - 
فتودی عند نهاية ار وان کات ما فى ختام اة 


وامراد انه اذا عقدت الاجارة مشاهرة او هانمة وشرط اداء الاجر في وقت 
معی نکاول النة او اذ ہا او نعفد بد مرورشهر والاعف الاخر بعد ثلاثة اشير 
لزم ایفاہ عدد حلول الوقت الذي عينه العاقدان 4 

استطراد : جوز الکفالة والوالة في جيم الاجارات بالاجرة في عاجاپا واجلما 
سوا ءکانت الاجرة واجبة وقت الكفالة باعتیفاء ا منافم او باشتراط التيجيل او اتکن 
واحبة و یکون على الك غيل ملا على الاديل ان لم بشترط خلانه في تجیل و تاجیل 
وان جل الکفیل الاجر برجم تى الامیل حتى بل الاجل وليس الکغیل ان 
۴۲ پردیه وان کانت الاجرة 2ھ بان كانت وبا 
بعينه وکفل به کفیل فهو جائز وان هلك ااثوب عند المستاجر بري» الکفیل وعلى 
المستأجر اجر المثل واذا جل اا۔:اجر الاجر وکفل له رجل بالاجر ان انتقضت 
الا جارة فالکفالة جائزة ( هندية لخدا ) 
6ڑ الاد 6۰۷۷ تسلی الا جور شرط في ازوم الاجر فلاتلزم 
الاحرة الا من وقت السم 
اي تسام الماجور الى ال تاجر بلا مانم من الانتفاع فلو سلمه مفتاح الدار فلم 
يقدر عى الفتح لضياءء ان امکنه المت بلا كلفة وجب الاجر والا لا ( اشباه) 
وسیا تي تمام الکلام ءلى ذلك في شرح المادة ۰۸۳ 

تبیه : قبض الوکیل بالاستشجار کتبض الموكل لکن لو سكنما الوکیلبنفسہ 
قال ابو برسف لا اجر وقال مد الاجر على ال وکل لان قبض الوك ل كقبضه فوقع 
القبض اولاً للوكل وصار ال وکیل‌بالسکنی غاصبًا فلا يجب الاجر عليه وفيه نظر لان 
الغصب من المستاجر يسقط الاجر( رد عتار عن البزازية ) 

فعلى هذا ليس للا جر مطالبة اجرة مضت قبل التسليروان انقضت 

مدة الاجارة قبل التسل لا ليستحق الا جر شنا من الاجرة 
۴ المادة ۷۸ 36 لو فات الانتغاعبالا جور بالكلية سقطت الاجرة 


. وان م تفس الاجارة ما ية ها ا اس اجر حضور ااؤجر ودو الاعج حتی لو 


س 


1Y 


اج ل ب 
عاد الانتفاع قبل الفسخ لا ببتى للستاجر حق الفسخ ازوال السب قبلہ ( حر ختار ) 


انظر ا مادتین ۰۱۷ و۰۱۸ 
مثلا و احتاج امام الىالترميم وتعطل في اثناء ترمیه تسقط حصة 

تلك المدة من الاحرة 

وکذا لو استاجر اما فانقطعن اود مدة اي فسقط من الاجر سس وال 
المدة ومثلہ لو استاجر ماما في قریة فنفر الناس ووقع الِلا ومضت الدة سقط 
الاجر عنه وان نفر بعض الناس فلا ( در تار ) ٠‏ وفیه استاجر ماما وشرط حط 
الاجر قدر العطلة مخ وان شرط حط اجره شهرین للعطلة فسدت الاجارة اه ٠‏ 
لان مقتفی العقد حط الاجر 2 .ده العطلة قلت او کر ت فاقیید حط الثمهر ین مما 
لا يقتضيه العقد يذلاف اشتراط حط قدرها وهذا نظبر ما و شرت زیتا في زق 
وا ما حط از E‏ معاومه لا ھا لزق نات ود لاف EE E‏ ادی 
فانه يصح ( رد يعار ) 

وکذاك ت لو انقطم ماء ار 2 سمط الاجر اعتبارآمن‌وقت 

انقطاع الماء 

وکذا لو طذت مياه الری فعطاتہ عن اللحن مدة ومثلہ لو استأجر ارخا لا تسقی 
الا ما ۶ السماء فانقطع الطر فلا اجر وان لم تتفخ الاجارة في الات کہ )۰ کا 
اواستأجر ارضا بشربها فانقطع الماه عنها او سال علیہا حتی لا يتهيأ له الزراعة فلا 
اجر عليه لعدم اکن ن من الانتفاع ( مع الانهر ) ٠‏ وني اظیریة استاجر ارضا زرح 
اللتون بشربها من صہریج مائها فانہدم الصہریج وغار مادوہ فلا شيء على الستا جر 
لفوات القكن من الانتفاع وان کات قد عجل غينًا من الاجرة فيرجع بها على 
لاجر اه 

م اعل ان مقوط الاجر مقيد بانقطاع الانتفاع بالكلية کا هو صریج الادة اما 
لو طرا أعلى ا ماجور خلل بخل باانفعة فلا قط يء من الاجرة بل بت ات جر 
خیار المي کا سيأ تي في الفصل الغالٹ من الباب الحامس ۰ و ی هذا لوانتقص ما" 
الری فلا سقط ثي؛ من الاجرة غير ان ال-تاجر تخیر بين ال .خ او الرغی ان کان 


۳۸ 


النقصان فاحشا وألا زلا ځار له و يراد بالق ان الفاحش إن یطین الرحي نصف ما 
کان بعنه قبل يان اليا ( حطاوي ) 
ولکن لو اتف المستاجر من بيت الرحى هبر الطمن فیزمه اعطاء ما 
اصاب حصة ذلك الاتفاع من بدل الاجارة : 
3 لو انقطع ما الرحي والبيت مما ينتفع به انير اکن کالسکنی مغلا فاثه 
اطلاق الان 
نهر :اذا هلك الزرع الذي زرءه في الارض الستاجرة وم تبق مدة يكن فيه 
من اعادته فعليه الاجر ا »خی ولا اجر عليه ف الإدةالباقة 0 حامدية ). وفي الحانية 
|۔اجر طا<ونعین دوارین بالاء في موضع یکین کي النہر على صاحب الطاحونة 
عادة فاحتاج النهر الى الكري وصار حال لا مل الا احد الرحيين فان کان بحال لو 
صرف الا“ اليهما در عاد نیع فلي الخبار لاختلالے القصود وها ) 
یفخ الاجارة كان عليه اجرها ج وا ن کان بحال لو صرف الا" الهما ۸ تملا 
اصلا" فعليه اجر احدها اذا لم یفسخ الاجار: لا» لم تمكن من الانتفاع الا باحداها 
فان تذاوت اجرها فعلیه اجر اکفرها اذاكان ااه یکني اکر لانه کٹ من 
2 3 
الانتفاع با کفرها وان کان ذلك في موضع کوت كري النهر على الستا جر فعلیه 
الاج رکاملا لانه هو ااعطل اھ 2 
المادة ۹ > من استاجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشرا 
کات ليس لهان ننم عن اعطأ كراء تلك المدة قولەان الصنعة ما راحت 
والدکان بق مققلا 
ولو اراد فلع الاجارة نی اثاہ المدةليس له ذاك 
پل الادة ۰۸۰ 6 لواستاجر زورفا على مدة وانقضت في ثناء 
ہے - 1 
الطريق تند الاجارة حتى الوصول الى الساحل ويعطي امستا جر اجر 
مثل المدة الزائدة 


۳۹۹ 


لان الاجارۃ کا تنتقض بالاعذار بق‌بالاعذار راجع شرح الادة ٤٤؛‏ ۰ وکذا 
لواستا جر ظاراً فانقضت الدة وكان الطفل لا يأخذ ثدي غيرها فتبقى الاجارة الى 
ان يستغنيالطفل عن الظأر ( انقروي ٠)‏ وني انية استاجر سفينة لحمل طماما الى 
ل معلوم فلا بلغت ذلك الحل صصرفها ااریج الى حل الاكتر؟ فان‌کان صاحبا جولة 
معہا وجب الاجر والا لا لانه اذاكان معا فالطعام في يده وقد وصل الى الوضع 
الذي اكترى اليه وان لم يكن معا فلا يكورت متس حك وقد علت ان الاجر 
لا بجب الا بالتساي اه 

6 المادة ۸۱ء 26 لو اعطى احد داره لاخر على ان يرمها ويسكتها 

بلا اجرة ٹم رمہا وسكنها ذلك الاخر کانت من قبيل العار ية ونفقة 
الترميم على الذي انفق وليس لصاحب الدار ان ياخذ اجرةعن مدة سكناه 

ومثل ذلك لو استاجر حیواناً بشرط ان تکون نفقته عليه فيصح الشرط وتجب 
الافقة على المستاجر ولا اجر علیہ ٠‏ لکن اذا اجر الدار او الميوان من اخر وانہدمت 
الدار اوهلك الحیوان فانه ينعن قبي ما اتذاقًا لان العقدهنا اعارة لا اجارة وام -تعير 
لا يلاك الاجارة ( جامع الفصولين ٠)‏ ولو رم ام -تعير الدار وم سكا فله ان يرجع 
َل المعير مما افق وان سکنما وم يرمها فللعير ان برجم عليه باجر الال کا في الميرية 
والحامدیة : 

فروع : لو استاجر رجلا مل طعام مشترك بينهما فلا اجر لہ لانہ لا مل 
شب لشر يكه الا و قع بعضهلنفسه(مع الانبر ) «ولکن او استاجرمن شر يكه نصف 
سفینته او نصف طاحونته مل هذا الطعام او لطنه فانه يوز » بخلاف ما او استاجر 
دابة لجل فلا سواء استاج کہا او نصفها والاصل ار کا لا خق الاج الا" 
بایقاع عمل على المین المشتركة لا يجوز وکل ما تحق بدونه يجوز فانه تجب الاجرة 
بوضع العين في السفيدة او الرحى لابابقاع عمل اذ لا عمل لاسفينة اصلا اما الدابة فان 
لماعملا وهو ا لجل ( رد عتار ) ٠‏ استاجر رجلا لفر حوض عشمرة اذرع طولا في 
عشرة عرضاً وبين المق غفر خمسة في خمسة كان له ربع الاجر لان العشرة في 
العشرة مائة وانحسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان ر بع ا مل ( اذباه ) ٠استا‏ جر 
دابة حمل الدقیق من طاحونة كذا او النطة من قرية کذا فذهب فا تكن | ماه 


۳۷۰ 


١ AAS ۳ EAR 5۶ 72 1‏ سیر 

قد لحنت او ۸ يد في القرية حاطة فرجع فان قال امتاحرت متك نت الد 7 

هذه البلر: حتی احمل الدقیق من طاحونة كذا جب نهف الاجرة لان الاجارة 

وقعت ص.حة من ال لدة الى الطاحونة من غير حمل شي ثيجب نصف الاجرة 9 

م الاجارة من الطاحونة الى البلدة انماكانت لمل الدقيق و بوجد فلا يحب لاجر 

لارجوع اما اذا قٴل استاحرت منك هذه الدابة حتى الى الدقیق من اسر 
الطاحونة فلا يب الاجر ان لم حمل الدقیق ( خانية ) 


عحےے- گت 


النصل الفالٹ 

متی بصح للا جر ان ببس الستاجر فيه لاستيفاء الاجرة ومتی لا بصع 

× الماذة ١۸٢‏ 6 للاجير اإذسيك لعمله. اثر كالخياط والصباغ ان 
یس المستاجر فبه لاستيفاء الاجرةان لم يشترط نسیئتا؛وہذہ الصورة 
لو حبس ذلك الال وتلف ف يده لا يعن وكن بعد تلفه لبس له اجرة 
ولا يراد بالاثر عین مماوكة لاعام لکالنشا والغرا وغيرهيا بل محرد ما بعاين و یری 
على ما صمحه في غرر الافکار وغابة البيان تبعًا لقاغیخات وعلى هذا فغاسل النوب 
لت ینہ وکام الفستق والحطب والحان لمم حبس العين حتى يستوفوا الاجرة المعينة 
( در ختار ) ٠‏ واذا ملكت فلا ضمان عليهم لعدم التحدي ولا اجر لهم هلاك المعقود 
عليه قبل التسايم (رد حتار) لان المعقود عليه في الاجارة كا بيع فکا انه اذا هلك 
ابيع قبل؟-۔لیمہ للشتري لا بلزمه ثمنه فكذا اذا دلكت العين قبل تسلهها للستاجر 
لا تلزمه الاجرة» م اع ان حبس العين مقید بشرطین الاو ان تکون الاجرة 
معیإ کیا صرحت المادة لانه لو شرط تاجيلها يكون الاجير قد اسقط حقه سے .بس 
العين فاذا <بسہا بعد ذلا ك کان غاصبا فتنقاب يد امانته الى الغمان ٠‏ الثاني اٹ لا 
یکون تمل الا جیرف بیت الى اجر لانه أو عمل سیف پیت مستاجره كان ملا له 


۲۷۱ 

حکا لكون الببت في يده وهوكلت ايم الحقیتی ناد لاك اليس بعده ولو فعل کان | 
غاصبا شعن ( در منتقى ) : 

6 الادة ۳ € لیس للاجير الذي ليس ملہ اث رکا مال والملاح 
ان حس المستا حر فيه 

لاستیفاء الاجرة لان ااعقود عليه نفس ال وهو عرض ولا له اثر بقوم مقام 

العين فلا پتصور حه « درر) 

فلو حسه وتلف ۴ في يده يضمن وصاحب الال‌في هذا مخير 
ان شاء ضنه اياه ولا وا لی اجرته وان شاء ضعنه غير حول ول 
بعط احرته 


سم( ہے 


العا الرابع 
في المسائل الي نتعاق بمدة الاجارة 

6 المادة ٤۸ء‏ ٭ للالك ان يوجر ماله" وملك لغيره مدة معلومة 
قصيرة کانت کبوم او طویلة کدنین 

اواکثر -تى لو اجره الى مدة لا بعيش العاقدان الى »لپا عاد جاز واختاره 
اصاف ومئعه بعضہم وظاهر اطلاق التون ترجیح الاول وقد احترز بقوله « للالك 
ان یؤجر ملکه» عن اجارتمالالوقف والیتم واراضي بیت الال فایها لا جوز لاکثر 
من ثلاث سنین في الضیاع ولا کثرمن سنة في غیرها کالدار والحانوت ديانة للوقف 
ومال الیتم من دعوی المكية يطول ا دۃ وهو ا ختار للفتوسے ۰ فاو اجر التولي او 
الوصي الى اکر من ذلك لم تصح الا جارة وتفسخ فی کل الدة لان المقد اذا فد 
ي بعضه فسد في كله ٠‏ ولا فرق في مال الت ان اجره ابوه او وعیه) اما في الوقف 
فیفرق بين الواقف واا:ولی لان للاول اجار لاية مدة اراد ( در ختار ورد حتار 
ملم ) وهذا اذا ل بكرن الواقف قد شرط الاجارة الى مدة معينة فان فعل روعي 


سس تس ل n‏ تس سح سے 


YY 

سس سس نے .ے سس 
شرطه لان شرط الواقف کنص الشارع وان م بشترط الاجارة الى مدة کت 

عمارة الوقف لا تحصل الا بالاجارة الطو بلة فيرفع الامر الى الما لیفعل ذلك فان 
فعله ص ومثله مال الیتیم ( حامدية ) ٠‏ 

د المادة ۸۵ 2 اتداء مدة الاحارة يعتبر من الوقت الذي مي 


اي عبن رتح ا 
6 المادة ۸٦‏ 6د ان یذکرابتداء المدة حين العقد فتبتدئ؛ من 
وقت اللقد 
الااذا کان فى العقد خیار شرط فا ن کان فمن وقت سقوطه ( حطاوي ) انظر 
امادۃ ۰۰۲ .وني المندية اذا لم یسل للوجرعین اماجور وقت العقد بل حبسهعنده ابا 
اسقط حصة هذه الايام من الاجرة 
۴ المادة ٠۸۷‏ دک جوز اجار عقار على ان تکون اجرته في کل 
شه ركذا بصع ايضا اجاره لسنة بكذا من دون بیان اجرة کل شر 
ولقسم الاجرة على الاشہر بالسوية وفائدة هذ القسعة تظہر في الفسخ ان اللد: 
(رد محتار ) وفیه عن التتار خانية لو قال اجرتك سنة بالف كل شهر ممائة فقبل فهو 


اجارة بالف ومائتین کل شمر ائة والاخير ایکون فسخاً للاول» قال الفقیه وهذا اذا 
کان قصدا فاو غلطاً فالا جر هو الاول اه 


6 الادة ۶۸۸ 6« اذا عقدت الاجارة غ اول الشهر على شہر 
وا کر منشہر انعقدت مشاهرة وفيهذه الصورة یلزم دفع اجرة 
شهر کامل وان کان الشہر ناقصأ عن ثلاثين یوما 
والمراد انه اذا عقدت الاجارة في اول الشهر اعتبر الاهلة لانها الاصل في الشهور 
حتی لو نقص الشهر يوماً کان على المستاجركل الاجرة ( هندية ) 


6 الادة ۹ > لو اشترط ان انی الاجارة شہر واحد 
فقط وکان قد مضی بعض الشهر يعبر الشهر ثلاثين یوما 


۳۳۳ 


لانه اذا تعذر ايفاء الشهر بالاهلة الى هي الاصل يصيرالى ابفائه ببدله الذي 
هو الايام راجع مادۃ or‏ 
۴ الادة ۹۰+ 6 اذا اشترط ان تکون الاجارة آکذا شهور وکان 
قد مضى من الشہر بعضه يتم الشہر الاول الناقص عل ان یکون ثلاثين 
يوم من الشہر الاخیر وتوف اجرة باقی الاشہر بحساب الاهلة 
٭ المادة ٩۱‏ 2 اذا عقدت الاجارة مشاهرة بدوت بان عدد 
الاشهر وکان قد مضی بعض الشهر فکا انه یعتبر الشهر الاول تددن 
یوما كذلك بقية الشهور التي بعده‌تعتبر على هذا الوج کل منہا ثلاثين یوما 
ولا عبرة حينئذر للاهلة لانها انما تعتبر اذا عل اخر المدة لمكن تكميل الشہر 
الاول من الاخير وهنا اخر المدة غير معلوم 
6 المادة ۹۲ء 96 لو عقدت الاجارۃ في اول الشهر لسته‌تعتبر اي 
عشر شرا 
× المادة +٩۳‏ 26 لو عقدت الاجارة لسنة وکات قد مضی من 
اي فیعتبرالشہر الاول باب کونه ثلاثين یوما ویکل من الشهر الاخير 
و بعتبر باقيالاشهر بالاهل۰ فان اجر مثلا في عاشر ذي الححة نذوالجة ان نم على 
ثلاثين ۳ والسئة اج تم على عاشر ذي ا ححة وان ثم على تسعة وءشرین فالسنة د لم على 
الحادي عشر من شمر ذي الححة( رد محنار ٠)‏ وهذا كله اذا ذکرت السنة 2 
الشهرمطاقا عن لقییدہ بالحساب الغر في او بالحساب الروي لاله مكبر عند الاطلاق 


فر با لکون الاب التمري هو الاصل في عرف الشهر اءا اذا قيد العاقدان بکون 
السنة علی الحساب الشرئی او على الحساب الغر غربي فالعنرة لاقيد الذي انفقا عليه 39 ی 
توضیج ذلك في شرح الادة ۱1۲۰ 
ےک‫ ‪‫ ‪‫‪۱ک۱ک‪۱‬۱۱٠,۱٠۱٣ک ٠۳۳٠ ٠۱٠,۰‏ ٠ت‏ ک‫ باس 


۸ 


۳۷ : 
ےس د ا 
× المادة ٥٦ 36 ۹٤۰‏ ل من دون بیان 
عدد الاشہر حح العقد 
نے راك فقط ويفسد يه بقية الشهور لهالا والاصل انه متی دخات 
افظة کل فیا لا يعرف منتهاه تعين ادناه ( در منتقی ) 
لکن عند ختام الشهر الاول لکل من الا جر والستاجر فسخ 
الاجارة في الیوم الاول ولیلكەمنالشہر اب الذي يليه 
الا انه يشترط ان بفسخ بحضور الاخر فلا یصح الفسخ پغیا به ( در تار )دلکن ۱ 
اذاكان المستاجر غائ فالحيلة ان يوجر الا جر الماجور من اخر فاذا انقفی الشمهر 
مت الاجارة للاخر في الشہر الذاني وانفسخت الاجارة الاولى ( جام النصولین 1 
لانه بغتفر في المعبي ما لا بغتفر في المسر بج ( رد محتار ) 
واما بعد مضي الیوم الاول ولبلته فليس لا ذلك 
بل بصح العقد في الشهر الثاني واذا مى ایضا الشهر الاي ول ييخ احدهافي 
اليوم الاول وليله من الشمهر الثالث حح العقد ایض فيه اخ ٠‏ لانه اذا مفى الیوم‌الاول 
وليله ول به سخ احدها بحضور الاخركان سکوتہما دلالة على الرضى وقد مر في المادة 
۸ ان السكوت في الاجارة رضی وقول فراجمہا 
وان قال احد العاقدين في اثناء الشهر فسخت الاجارۃ نف في 
نهاية الشهر. » وان قال في اثناء الشهر فسخت الاجارة اعتباراً من ابتداء 
2 
الشهر الا في نح عند حلوله وان کان‌قد فبضت اجرة شهر ین او ازید 
فلس لاحدها فسخ اجارة الشہر القبوضة اجرته 
اي لیس لاحدها الفسخ الا بعد ءضي الاشمر التي تل اجرها لان 'مجيل الاجرة 
عن اشهر معلومة بننی اهالة فتعتبر تلك الاشه رکانها تسعت رتعینت وفت العقد 


6 المادة 664 لو استاجر احد اجيراً علی ان يعمل یوما» یعمل‌من 


۱ 


۳۷۰ 


سس تست 
طلوع اتس ال اأعصر او ا لی الغروب‌عل وفقعر ف البإدة ف شان امل 
راجع اماد ة ۳٦‏ وان کان العرف مشترکا فعمل من طلوع العس الى غرو بها 
اعتباراً لذكر اوم ( خانية )۰ ولکن اذ اتفق ااعافدان على تعیینالوقت لابتداء ا مل 
ولافراغ منہ مت ہمل بحسب اتفاقما 
× المادة ١۹ء‏ 6 لو استوٴجر نجار على ان يعمل عشرة ایام تعتبر 
الايام التي تلى العقد وان كان قد استوجر على ان يعمل عشرة ایام في 
از لا بد لصحة الاجارة من تعبين وقت العمل لانه بہذہ الصورة لا يكن اعتبار 
المدة من وقت العقد کا مر في المادة 1 ۸> اكور الاجارة هنا انەقدت مضافة الى 
الستقیل 


۳ 
في الليارات و بحتوي على ثلائة فصول 


الفصل الاول 
فی خیار الشرط 
6 المادة ۹۷ء # يحري خیار الشرط في الاجارة کا جرى في البيع 
فیعوز الامجار والاساشحار على ان یکون احد العاقدین ا وکلاما برا 
کذا ایام 
هذا صریح في انه بشترط ان تکون مدة ا یار معلومة فان لم یمینها العاقدان 
وقت المقد ف-دت الاجارة الا انهاتتاب صحيحة اذاعینا الدة قبل تفرق المحاس 
راجم ا ماد ۳۰۰ 


ات ناد سس ست سس سے ی 


۳۳۹ 
ڪي 


۴ المادة ۹۸ء 26 مله الخيار ان شاء فخ الاجارة وان شاء اجاز 
في مدة خياره 

ولا شترط في الفسخ والا جازة ئ صاحبه بل له ذلك بدون عله وهو الاصح 
( ل طاوي عن المضمرات ) واذا شر ط اليا ر للعاقدين فام مااجاز يذ اللخ 
خیارہ وب خیار الاخر فان فخ الست الاجارة وان اجاز ازم العقد وان - 
احدھا واجاز الاخر یترجح الفسخ -واء کانا متعاقبین او بال واحد راجع 
الاده ۳۰۷ 


۷ الادة ١۹٤‏ دكا ان الفسخ والاجازة علما 02 ۳ 
و۳۰۳ و۳۰۵ یکونان بالقول فکذلك یکونان بالفعل ايضا ۰ بناء عليه لو 
کان الخبار للواجر وتصرف في الأ جور بوجه من لوازم القليك فذلك 
فسخ فعلی واذا كان ا لحیار الستاجر فتصرف نے الاجور كتصرف 
الستاجرین كان ذلك احازة فعلة 

ذاوكان الخيار لو جر فعرض ال ماجور ابيع او رهنه او وهب هکان زاك ماه ف 
فعليًا وكذا لو کان اليار للستاجر فسکن في مدة اليار سقط اظیار؛ ولو انهدم الفزل 

بسکناه لا#عن لانه یسکن بم الاجارۃ؛ لاف ما لوكان یار ارب الدار فسکن 
۷۷۶۶۹۷7٦‏ 0ھ ( هندية ) 
× المادة ۵۰۰ ¥ لو انقضت مدة ا حیار قبل فسخ الخير واحازته 
سقط ا یار وتلزم الاجارة 
۱ حنی لو جن من له ايار او امي عليه او نام او سکر بحیٹ لا بعل حتی مضت 
۲ اادة فاصحیح انه يسقط اظیار ( مم الاخهر ) )۰ وکذا لو مات من له الخيار في اثناء 
المدة فانه بطل خياره ( هندية ) 
6 المادة 2.۱ مدة لجار سر وقت العقد 
6 المادة o°¥‏ ¥ اندا مد الاحارة یعتبر من وفت سقوط ا حا 


س 


YY 


حتى لوکان الليار للوٴجر فسکن الستاجر مدة في الدار قبل سقوط ايار فلا 
پلزمه اجر تلك المدة (خانية) ٠‏ وفیها آجر دابة على انه با ار ساعة من النهار فركما | 
الا جر قبل الاجازة وقبل مضي مدة الميار فسرقت ‏ فانه یفن يتما ولا اجر 
عليه ٠‏ وانکان الخيار لا اجر ازهه الاجر ولا ضمان عليه اه۰ووحهه انه اذاکان انیار 
للوٴجر یکون المستاجر غاصبا برکوبه الدابة قبلالاجازة لان العقد لم يازم ابقاء حق 
الموجر بالفسخ بخلاف ما لوکان ايار الستاجر لانہ حینثذ يكون العقد لازم من 
جهة المواجر وموقوقًا على اجازة الستاجر فركو به الدابة اجازة فعلية فیلزم العقد من 
ا انبین ويكوت التاجر قد ركب بحم اجارة لازمة فلا يضمن الدابة اذا ملكت 
بغير تعدیه 
المادة ۰۰۳ 6 لو استوأجرت ارض على ان تکون كذا ذراعا.او 
دوا وظبرت زائدة او ناقصة تصح الاجارة ویازم الا جر ا می لکن 
المستاجر خير حال نقصانا فله ان یفسخ الاجارة ان شاء 
بخلاف الو جر فانه لا يخير فی حالة الزيادة لاما مع الكية التصلة وصف لا 
بقابله ثیء من البدل راجعالمادتين 1 ۲۲ وا ۲۲ ٠وهذا‏ اذا م يبين المؤجر اجرة کل 
ذراع فان بين وفصل ووجدت الارض زائدة او ناقصة فالتا جر حینتذر مخیر بين 
فسخ الاجارة او اخذ الارض يحاب الاجرة التي بينها وفصلہا الموج رکا في المندیة 
لان الذراع وان کان وصنا لا بقابلہ ثي* من اابدل دار ھنا امل بافراده 52 
البدل راجم امادتین ٥‏ و٢۲‏ وانظر الادة الا تية 
۷ المادة ٥۰٤‏ 9 اذا استوٴ“جرت۔ارض کل دوخ منہا بکذا درام 
فی الاجرة حساب الدوغ 
الادة ٥٠ہ‏ + يجوز عقد الاجارة على عمل عينت اجرتة 
وشرط ایفاوٴء في الوقت الفلاني و یکون الشرط معتبرا 
هذا على قول الصاحبين اما على قول الامام فالاجارة فامدة لاله اذا جع بين 
الوقت والعمل فيكون اامقود علیه ولا لذكره فيه امرين بحتمل ان يكوت کل 


۲۷۸ 


سس _ لم _۔ ےکےکہکہہکےکےہےہہہ”ے"ثےثےثےنےیہچہےہے0ہہےے 


منهما معقوداً عليه امل والوقت فا ہمل ينفع الستاجر لاله لا يعطي الاجر ا ی الاجیر 
زلا بعد تام العمل والؤقت ينفم الاجير لانه تحق الاجر ؟في المدة سواء تمل 
او لم يل ولا رجحان ني احدھا فيؤدي الى النزاع ( مجع الانہر ٠)‏ ولما ان العقد 
بقع على العمل وزكر الوقت اتعيل تصعيح المقد عند تعذر المع بيهما فترتفع 
الجهالة ( رد محتار) 
مثلا لو اعطى واحد لياط ثيابا على ان یفصلہا ويخيطها هذا اوم 
او لو استکری واحد جلا بشرط ان يوصله في عشرة ايام الى مكة تجوز 
الاجارة فان قام الموٴجر بالشرط استفق الاجر المسعى والا استحق اجر 
ولو ان ا یاط لم يخط الثیاب في ذلك اليوم وطالبه الستاجر مراراً فتهال ول 
يعمل حتی ضرقتالغیاب ضعن تمتا قالمٹمس الائمة « رد حتار ٠»‏ وني جامع الفصولين 
استفتيت ائمة بخاری عن قصار شرط عليه ان يفرغ اليوم من العمل فم يفرغ وتلف 
الفوب نی الغد اجابوا يضمن ونقل مثله عن الذخيرة ثم نقل عن فتاوى الديناري 
وان اختافا فينيني ان يصدق القصار يدينه لانه ینکر الشرط والفما”ك والاخر 
پدعیه اه ۰ 
× المادة ٦٠ہ‏ 6« ا ترديد الاحرة على صورتين او ثلاث في 
العمل والعامل وال مل والمسافة والزمان والکان ويازم اعطاء الاجرة على 
اعم ان الترديد في الاجارة بنزلة خیار التعيين في البیع وهذا لا يصح اذا 
2 ۱ ي بمح 
بت عل اديع صو رکا في خیار التعيين لدفع الحاجة بالثلاثة « درر »۰ لکن 
الاجارة تصح بدو خيار الشرط وذکر المدة بخلافالبيع فانه لا يصع بدونهما 


« هندية » 


مثلا لوقيل للخياط ان خطت دفیفا فل ك كذا وان خطت ليغا 


فلك كذا فاي الصورتينسم لله اجرتها٠‏ او لو استاجر حانوتا بشرط انه ان 
ت22 حصح ل 


۳۷۹ 
تعاطی فيه العطارة فاجرته کذا » وان تعاطی فيه الحدادة فکذاه فاي‌التملین 
عمل فيه يعطى اجرته التي شرطت٠‏ وکذا لو استکریت دابة بشرط ان 
جلت حنطة فاجرتها کذا وان حلت حدیداً فکذا فایهما لت یعطی 
المكاري 20-1 عدت گا لوقيل E‏ متك هذه 
الدابة الى جور لي بكذا والى ادرنه بكذا والى فلبه بكذا فالى ايها ذهب 
المستاجر يازمه الاجر المعين له۰ وكذا لو قال الا جر اجرت هذه الحجرة 
ع . 
بائة وهذه بائتین وهذه بثلاث مئة فان قبل المستا جر يلزمه اجرة الحجرة 
التي سکنہا ٠‏ وكذلك لو ساوم واحد الخاط على ان تخبط له جبة بشرط 
ان خاطہا الیوم فلہ كذا وان خاطبا دا ذله کذا جاز والشرط معتبر 
وان خاطه بعد غدر فله اجر المغل لا ہزاذ عن الاجر ا اين للغد و ينقص 
عنه ع قول ااصاحبین وهو الاصح « رد حثار ٠»‏ ما ان قولم یصح تردید الاجرة 
قيد اتفاقی اذ لا فرق بين ترديدها ونفيها فلو قال لياط ان خطته اليوم فلك عشرة 
درام وان خطته غداً فلا اجرلك) قال مدان خاطەنی الاول فله عشرة» وان خاطه 
في الخد فاجر المثل لا يزاد یعشرۃ في قوم حميم) «رد حتار ٠»‏ وني ا مندیة استاجر 
رجلا على ءدل زطي وعدل هروي وقال ا حمل الى منزلي اي العدلين ذئت على 
انك ان حملت الزطي فلك اجر درم وان حملت الهروي فلك اجر درمین حل 
الزطي والهروي جي الى منزله فالاجارة جائزة وایہما حل اول ءرة فهو الذي 
۱ لاقاه عقد الاجارة وهو متطوع في حمل الاخر ضامن له ان ضاع في قولم جا 
وان جلما جلة ذله نصف اج رکل واحد منها وعليه مان نصف کل واحد منها 
عند الي حنيفة ان ضاعا وعندها ضعنهما ان ضاعا اه 


جج ہے رم سحو ےرت 


۳۸۰ 


الاصل الثاني 
في خیار الرؤ به 
يل المادة ۵۰۷ € للستاجر خیار الروٴیة 
فله الخيار و بقولم الاجارة بیع اانفعة « رد حتار » 0 
6 المادة ۵۰۸ 26 رو ية الاجو ر ئ2 المنافم 
لانه حيث لا يكن روية المنافع حقيقة اکونها معدومة تحدث شب فشيتًا نقد 
اقم مقامها رو به الاحیر او ا ماجور ۳ حل المنفعة و به ا المنافم 
۷ المادة ۰۰٩‏ 6 من استأ جر عقاراً وم یره کان له یار اذا راه 
فان ۶12 رضي به وان شآ ء فسخ العقد ولا يشرط في الفسخ عل صاحبه فله ان 
سے بدونكله «رد حتار »۰والرضا یکون قرلاً وف فلو استاج ركم 2 وكان 
a‏ 0 
قد باع صاحب الکر م الاجار قبل الاجارة حتى عت الاجارة كان مستا جر خيار 
الزوٴیة في الکرم » ولو تصرف في الكرمتصرف الملاك سقط خباره « هندية » ۰ ولكن 
لواكل الار من ذلك الکرم لا بطل خیاز الروٴبة لانه تصرف في المشترى دون 
المستاجر « حانیة » 
تنبيه : أو استاجر قطعات من الارض صفقة واحدة م راها ذله فسخ الاجارة 
فی الكل ولیس له ان برضی بالبعض و يترك البعض « فصولين » 
× المادة ۰ھ( ¥ من استاحر دارا كان قد رآها من قبل لس له 
خیار الروٴیة الا اذا تعبرت ہیئتا الاولی بانہداممحل يضر انهدامهبالسكنى 
یذ یکون را 
وان اختلف العاقدان في التغير بان قال الستاجر تغیرت وقال الوٴجر لا بل 
هي على حالما فالقول لو جر ان كانت المدة قر ببة وللستاجر ان كانت بعيدة عملا 
بالظاەر ولو اختلفا في اصل الروٴیة بان قال الموجر راما قبل الاجارة وقال المستاجر 
ما رابتها فالقول للستاجر لانه بتکر الرو ية زاجم شرح المادة ۳۳۲ 


۳۸۱ 


سس ت۰۰ .۱ 
المادة ١‏ ١ه‏ 96 کل عمل مختلف ذاتا باختلاف امحل فللاجیر 
فيه خیار الروية ٠‏ فلو ساوم خياطا ليخيط لهجبة فالخياط با لحیار عندروٴیة 
الجوخ او الشال الذي خبط 
الادة ۰۱۲ 9 کل عمل لايختلف باختلاف امحل فليس فيه 

خبار ارو یة۰ مثلا لو اسا اجيراً علی ان خرج ح بکذا اقة من القطن 
بكذا غروش ول یر الاجير القطن فليس للاجير فيه خبار او ية 

ركذا لاست جر لیکیل مقداراً من المنطة او لعجم رجلا فلا رأى محل العمل 
امتتع فلس له ذلك (هندية ٠)‏ وفيها استأجره لیجفر له برا في داره وتعی مقہا وسعتھا 
حتى جازت الاجارة فلا حفر بعضها وجد نجبلا اشد عملا واشد مو نة فان كان بقدر 
| على حفرها بالالة التي يحفر بها الابار الا انه تفقه زیادع مشقة وتعب فانه #بر على 
العمل وان كان لا يقدر علىحفرها لات الالة لايجبر عليه وهل :تق الاجر بقدر 
رك کی الائۃ الاوزجندي انه تق الاجر اذاكان يسل ة ملك 
ااستاحر بخلاف ما اذاکان يعمل في غير ملکه اھ 


دع 
الفصل اافالٹ 
TE‏ 
E E ×‏ 
٭ المادة ٤‏ العف الموجب للخيار في الاجارة هو ما تفوق 
ممه بالکلیة او تختل معه اانافم القصودۃ > کغوات الافعة المقصودة من 
الدار بالکلیة بانہدامہا ومن الرحی بانقطاع مائها او کاختلاطا بوط 
سطم الدار او بانہدام محل مضر بالسکنی او بانجراح اہر الدابة فبذه کاب 


من العيوب الوجبة یار في الاجارة ٠‏ واما الواقص التي لا تخل بالنافع 


AY 


سس _ ددص ہہ[ 
عرف الدابة وذيلها فليست موجبة غبار في الاجارة 
والاصل فيه ان العيب اذا حدث بالاجورفات اثر في المنافم يثبت اظیار 
الىبتاجركالخادم اذا مرض وکالبیت اذا انہدم متفه والدابة اذا جرح ظبرها وكالدار 
اذا انہدم بعضما لا نکل حز؛ من المنفعة كالمعقود عليه لحدوث العيب فيه يوجب 
ایار وان لم بو ثر في المنافم فلا بت الخيار للستاجر كانقطاع عرف الدابة وكالدار 
اذا سقط منہا حائط لا ينتفع به في سكناها لان اامقد ورد على المنفعة دوت العين 
وهذا نقص حاصل بالين دوت المافعة والنتص بغيرالمءةود عليه لا يدت اظیار 
) حطاوي بزيادة ٠)‏ ومن هذا القبیل عدم الفكن من مناولة الاء فانه لا بعد | خلالا" 
في منافم الدار الما<دورة ولا لوحب سقوط الاجرة وبذلك قرار ر عكة اقیبز 
مورخ في ۱۷ اغ-توس ۳۱۱(ج۰م۰ عد ۸۹6) 
× المادة ٥١ہ‏ ¥ لوحدث في الما جور عيب قبل استیفاء المنفعة 
الا انه اذاكات العيب موجوداً وقت العقد فلا ثبت الخيار لا۔تاجر الا 
اذا کان ل یره قبل العقد فان راہ فلا خیار له رضاه به (ردعتار) راجع الادة ۳۶۱ 
الماد ۲ھ ¥ لو حدث ف الا حور عيب فالستاً جر بالخيار ان 
شاء استوفالمنفعة مع العیب واعطی ام الاحرخ» وان شاء فسخ الا حارة 
واعطی من الاجرة حصة المدة الني انقضت من وقت العقد الى وقت الفسخ 
۴ لاد ۱۷ ان ازال الا جر اليب ا حادث قبل فسخ 
الستا جر الا حارة لابق و الفسخ 
ازوال اجب لات العقد بتجدد ساعة فاعة فل پوجد العيب فیا باي بمده 
ف-قط اظیار ۲ 
0 ۳ - : 
وان اراد المستا جر التصرف في بقية المدة فليس للا جر منعة ایض 
لان الاجارة لا تنتقض بحرد حدوث العيب بل بفسخ العاقدين فعلا" ۰ تی لو 


TAY 


الام چچ8ژ8ےچ'''شڈےژ وس مم ڈشثسسڈں 


خر بت الدا رکلہا فبناها ااوٴجر قبل ان یفخ ام تاج بر الەقد لیس لاحدها ان يمتنع 
( جمع الار) 

"2 الادة ۸ اذا ار اد المستأ جر فسخ الاجارة قبل رفع اليب 
الحادث الذي اخل بالنافع فله فسيزي| حدم حضور ال حر ول هان 
سنا في غيابه 

غير انه لا توقف الفسخ على رضا الموأجر E‏ المستاجر «#فرد بالرد قبل 
القبض وبعدم ولا يحتاج ال القضا او الرغی( دند به ). ٠‏ وفم پا اسه تا کا فانہدم 


بعضها والانجر غائب او قرد لا بحضر محلس القاضي لا ونفسخ وينصب القاذي 
وكيلا عنه فیفسخه اه 
وان فسضها في غيابه اي بدون ان مخبره م یعتبر : يعتبر فسخه وکر |ء 1( جور 

يست رکا كارن امالو فانت اانافم القصودة بالكلية فله فسضها بغیاب 
الوٴجر ای ولا تازمه الاجرة فسخ او م يف غ کا مى في الماد ۸ء٠‏ 
مثلاً و انهدم محل يخل کے الما آجورة فالستا جر فسالاجارة 
لک ن يلزمه عليه آن يفسؤي| و في حضور الا جرک اما لو خرج من الدار 0 
ان يخبره فيازمه اعطاء الاجرة كانه ما خرج ولک اوانہدمت 
بالكلية فللستا جر فسخ الاجارة ون مه ل ل 3 هذه 
ا مال لا تلزم الاجرة 

لا المادة ۵۱٩‏ 26 لو انهدم من‌الدار احدی برها او حائط يوجب 
الاخلال باانفعة القصودة ول ینسخ المستأً جر الاجارة وسکن في باقہا 
فلا یسقط شيء من الاجرة 

لانه اذا استوفی الاجر المنفعة فيا له الليار یازمہ الاجر كاملا ولا بسقط 
منه شي» بخلاف ما لوفات الأنتفاع بالكلية کانقطاع ماء الرحي فان الاجر لا بلزه» 


و 


At 


1 و 20 کا ل کن المادة السابقة والادة CYA‏ 

حینلر ولو ۸ ينفسخ 1 
6 الماد o.‏ 6 لو استا جر واحد 0 کا درام وانہدمت 
احراهما فله ]نك لاہن سا 

ولس له ان ترك اانهدمة وك الاخری غر بق الصفقة راجع امادۃ ۳۰۱ 
ركذا بالاولی لو حدث باحداها عيب ينل بالافعة٠‏ وهذا اذا استاجر الدار ين بصفقة 
واحدة فلو بصفقتین فله ذلك ( طحطاوي ) 

ىد المادة 01 6 اذا استا جر داراً على ان تكو نكذا ره وظبرت 
اقصة.فهو با حیار انشاء فسخ الاجارة وانشاء قبله| لاجر می ولكن 
ليس له ان ببق عل الاجارة ويحط مقداراً من الاجرة 


اج تح 


الیاب‌السادس 
في انواع الماجور واحکامه و لعل على ار بعة فصول 
الفصل الاول 
في مسائل اتماق باجارة المقار 

× الادة ۰۲۲ 26 يجوز استشجار داراو حانوت بدوت بان 
من یسکن| 

ولا بیان ما بی ل فیپا فلك :اجر ان بسکنرا بنفسه او یسک نما غيره باجارة او 
اعارة وتحوها (تنو یر )ول ان کنا وحده او سکنغیره معه اولو شرط عليه ا لوجر 
ان يسكنها وحده وکذا کل ما لا يختلف بالاستعال فان ااتقیید فيه باطل لانه غير 
مفيذ ( در ختار ) راجم انادة 4۲۸ 
اناد 2 من اجر داره او حانوته دكات فيه امتعته واشیاو"ه 
فالاجارة صحرحة و بازمه تسلية بعد تخلیته من امتعته واشيائه 


.کک 


۲۸۰ 


ولا تبتديمدة الاجار: الا من وقت تسلم امین المستأجرة (در عتتار )۰ وکذا 
الحم فا لواجر ارض مشغولة بزرعہ اي فتصح الاجارة ویبر الموجر على تفریغ 
الارش من الررع الا اذا کان التفريغ بره کا لو كان الزرع لم يدرك بعد راجم 
ا ماد ۱۹ ۰ اما لوكانت الارض مشغولة بزرع غیرہ ان کان الزرع بغيرحق صحت 
الاجارة لامکان انلم بره على نامه ادرك الزرع او لا »وان کات بحق لا جوز 
الاجارة ما ۳ سقصد الزرع اجوز دادور بالحصاد والتسليم و به یفتی ولو لم بستحصد 
الزرع ٠‏ ولكن حصده وسل الارض فارغة انقلبت اجارة جائزة (7 تنو یر وشرحه للعلائي) 
اما او اجر ارضا مرخ فلا عع الاجارة في کل حال لانه اذا وقع عقد الاجارة على 
ابر فالشهر لا موز اجارته لانه لیس محل للاجارة اذ ان الاجارة عقد لاستیفاء 
الماع لا لامتبلاك العين وان وقم َل بیاض الارض فهي مشنولة با لا يمكن رفعه 
الا بضرر پلحق الوجر وني البزاز یة وغيرها استاجر ارخا فيها اجار اك كانت 
الاجار عل جانب من الارض کااسناة والجداول صعت الاجارة وا كانت في 
الوسط فلا الا اذ اكان فی الوسط شرع صغیرۃ او جرتان صذيرتان اه۰ وا يلة فی ذلك 
ان يساقي الستاجر کی الاغراس على ان یکون لاو جر سهم من الف سهم مفلا نم 
یوٴجرہ الارض بالبدل الذي بريد عل‌الدة التي بر يدها ۰و ينبني فيه قدي المساقاة 
على الاجارة اذ لو قدم الاجارة فلا تصح لانما تکون اجارة ارض مغولة فتفسد 
واذا فسدت فلا !متمق الو جر الاجرة بل الغرة فقط ولاستاجر اجر محل مله ( رد 
محتار “خض ) را۔ جع شرح الادة ا 

فائدة با الانمار على رووس الاشجار ثم استاجر الاشجار لیترله الغار 
الى ان تدرك وفتا معلوما لم يكن عليه اجر الاضحار لان الجر لیس محل للاجارة 
نجعل الاجا رة اعارة ( خانية ) 

96 المادة ٥٥٥‏ 6 اذا استاً جر ار ضا وم یمین ما بزعه فا وم مم 

على ان ءزرع ما شاء كانت الا حارة فاسدة 

هالة المفضية الى النزاع لان من ا لغ ما ینفم الارض ومند ما یضرھا ( رد 
مختار ) اما لو عبن او عم م ندصح الاجارة ( ٠‏ ادی) لارتفاع الجهالة في الصورة الاول 


ولعدم اففاغا ال لاز في الصورة الغانية 
"جح 


A1 


۱ لکن لوعین قبل اله سخ ورضي الا جر اتقلبتٍ الى الحعة 

وتتقاب الى الصحة بزرعها ایض ويج الاجر السبی اقا ( در منتتی) لان 
مود عليه صار محارم پالاستمال وصاركأن الجبالةلم تكن (ز بلعي )٠لک‏ قال 
العلامة المقدمي ينبني لقبیدہ با اذا عل الموجر با زرع فرفي به والا فالازاع ممکن 
( طاوي )۰ ولمل الصراب لانه اذا كانت الجهالة قد ارتفعت بالزراعة فلم يرتفع 
ا وجب لافساد وهو ا-مّال ان بزرع ما يغمر بالارض فتقع بینپا اادازءة 

ولو زرع ااستاحر غیرءا عينه الموئجر فان کان ما زرعه اقل ضرراً کا لو عین 
الجر رر فزرع برا لا يضمن ااستاجر ويب الاجر لانة خلاف الى خير فلا يصير 
خاصبا وان کان »ازرع» اشد ضرا کا لو اءره ان بزرع برا فزرع‌رطبة نعن الستاجر 
نتصان الارض ولا اجرعایه (ملتق ) لکونه باخالفة صار غا ومانع الخصوب 
غير مضمونة الا فی مال الوقف والیتم المد للاستغلال انظر المادة ۰۹7 

× المادة ۵۲۵ من استأ جر ارضاً على ان بزرعها ما شاء فله ان 
بزرعها مکررا في ظرف السنة صیفیا وشتو يا 

ور بیعی وخر يفا ان امکنه ذلك واما اذا لم يمكنه الزراعة حال لاحتیاجها 
7 او لکري فان امکنه الزراعة في مدة العقد جاز والا لا ( در حتار) 

تنبيه : يدخل الشرب والطريق في الاجارة بدون ذکر بخلاف البیع لان 
الاجارة تعتد للانتفاع ولا انتفاع الا بہما فیدخلان بدون شرط اما البيم فااقصود 
منه ملك الرقبة لاالانتفاع في الال ولمذا.جاز بيع الجحش والارض الس بخة (وي 
ارض ذات نز وماح ) دون اجارتهما لعدم الانتفاع ( حطاوي ) 

کل المادة 7ه ٭ لو انقضت مدة الاجارة قبل ادراك الزرع 


"استاجر ان ببتي الزرع ف الارض الى ادراكه و يعطى اجر !اٹل 

لان الزرع له نهاية معلومة فرترك باجر | اٹل رعایة لجا نہین (درر )۰ غير انه يجب 
في ذلاكرضا الموأجر او قضا الام حتىلايحت الاجر الا باعدھا (در مختار )۰ وهذا في 
غير الؤتف رال الیتم والمد للاستغلال فانه اذا مضت المدة وبتي الزرع بعدها 
حتی ادرك بای باجر ال ما زاد على المدة مطاقًا ( حطاوي ) ولک لو اءتاجر 


YAY 


ار طا للبنا او للفرس وانةضت لد وجب على ا! ۔تاجر قلعبها وتسلم الارض ذارغۃ 
آمدم نايتا الا ان يغرم له المؤجر تجتہما مقاوعین ولقلکها جبراً عليه ان اضر 
القلع بالارض‌وان| یذ بها لاملکھا الا برضاه وان رغي او جر بترادالبنا والفرس 
للستاجر نيجوز ويكون البنا والغرس لهذا والارض لذاك وهذا الترك ان باجرة 
فاجارۃ والا فاعارة وفي صورة الاعارة ما ان یوٴجرا الارض وما فيها من الہنا الثالث 
ویقتسما الاجر على قمة الارض بلا بناء وعل قبة البنا بلا ارض فیاخذ کل حصته 
واوا-تاجر ارض وقف وبنى فیا او غرس م مضت الدة فلاستاجر استبقاوٴھا باجر 
الیل اذالم يكن في ذلك ضر بالوقف ولو الى الموقوف عليهم الا القاع لیس لم ذلك 
والرطبة کالشجر لعدم نهابتها فلوكانت في ارض اللاك قلع بعد نهاية المدة والمراد 
بالرطة ما پیقی اصلہ في الارض ابداً وانما يقطف ورقه او زهره اما اذا كان له نهاية 
معاومة کا في الجزر والہاذنجان فينبني ان يكونكالزرع يترك باجر الفل الى نهایته* 
بي لو له نهاية لكنها بعيدة طو يله كالقصب فيكو ن كالشجر ام فص عن التنویر 
وشرحه للعلائی 
٠‏ 96 المادة 960۲۷ يصحاستئجار الدار وا لحانوت بدون بیان الغرض 
من استثحارما اما كيفية استماله فتصرف الى العرف والعادة 
فان العمل التمارف في الدار والحانوت هوالسکنی ووضع الامتعة فلا حاجة 
الى الاصریج به في العقد لان ا ممروف عرفا کالشروط شرطاً راجع ا مادۃ ۳ 
ور : تجوز اجارة القناة والنہر معالماء وبہ يفتى "موم البلوی ( در مختار )۰ ولو 
استاجر علو منزل ليبني عليه لم يجزعدد ابي حنيفة خلادًا للها ولو استاجر طریقاً ير 
فيه فعندولا جوز وعندھا جوز واختار في العیون وها ٠‏ ولو استاجر علو منزل هر فيه 
الى جر ته لا يوز عنده وعددها يجوز (هندية ) ولواستاجر سفلا وقتا معلوما ليبني ' 
عليه عاواً جاز ولو استاجر حائط ليضع عليه جذوعاً او سترة لا يوز ( خانية ) 
الماد کا انەیصح لمن استاجردا را دون بان م|استو جرت 
له ان يسكنها بنفسه كذلك يصح له ان یکنا غیرہ ایض وله ان یضع 
فيها اشياءه وله ان يعمل فما کل عمل لايورث الوهن والضرر لابناء 


ہہ 
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ا سبح ٗ0 مم مس esther‏ سس 


۳۸۸ 


o ست‎ 


كدق الوقد وتكسير الطب واتحاذ البالوءة ان لم تضر و بناء ء الدنور حتی لو احترق 
به شىء لا يضعن الا اذا فعله في عل لا يه ق به قرب خم وله ایض الانتفاع 
ار ار الدار ولو فمدت لا يبر على اصلاحھا ود يلون برحى اليد الا اذا ان بضر بالبنا 
یم ( رد حتار ) 
لکن لیس له ان یفعل ما يورث الضرر والوهن الا باذن صاحبہا 
فلاس له ات يتعاطى فا صنمة الحدادة والقصارة ولا ان كنبا حداداً او 
انا الا برضا مالاك او اشتراط ذلك في عقد الاجارة ( تنوير ) ٠‏ اما لوكانت الدار 
وقتا ورضی ا تول بسکنی ا داد او ااتصار فلا يجوز ( رد محتار )۰ قلت وظاهره انه 
لا یجرز ایض ِکانت الدار لبتم لان تصرف الوعي منوط بالعلمة٠‏ وان اختلف 
الماقدان نی اشتراط ذلك وعدمه فالقول لاجر بيمينه لانه لو انکر الاجارة كان 
القول قوله فکذا اذا انكر نوع من الانتفاع ولو اقاما البینة كانت بينة المستاجر اولى 


لانها تثبت از يادة ( مع الانهر) 
واما ربط الدواب فبراعی وه عرف البإدة وعادتها وحم ا انیت 
عل هذا الوجه 


وهذا کله اذا استوٴجرت الدار وال انوت بلا بیان ما يعمل فيها اما اذا بين 
الم ل وقت العقد فلس لاستاجر ان يعمل الا ذلك العمل اوما يساويه في | لضرة 
فلو استاجر للقصارة فله الحدادة انا تحد ضررها (در مختار )٠وان‏ عمل مایفوقه ا ۱ 
صن ولا اجر عليه لان الاجر والضمان لا بحتمعان ۰ وان سل ا ماجور ازمه الاجر 
ای استحانًا والقیاس ان لا يحب ( مم الانہر ٠)‏ وقد استوفينا الکلام عن ذلك 
ف شرح الادة ٦٣٤‏ فراجعه فان فيه فوا/د مہمة 
4 المادة ۰۲٩‏ 6 اعمال الاشياء التي تخل با|نفعة المقصودة عائد 
على الا جر فتطبير الرجى عل اک ت اصلاح الدار وطرق الماء 
واصلاح منافذہ وانشاء الاشیاء التي تخل بالسکنی وسائر الامور الى 
لتعلق بالبناء پا لازمة على صاحب الدار 


مس سج مشچ شجچج جج کے 


۸۹ 


وکذا تعایین سح الدار لا تعایین جدرانها وکاصلاح الميزاب و بثر الماء وتفر ین 
اذا امتلات واصلاح بر البالوءة وا خرج وتفر يغبا ولو امتلاٴ من الاجر ( رد 
عار ) وكذا اصلاح الل وزجاج الکوۃ وني رفع الفاج اختلای اشائ والمعتبر فيه 
العرف ( هندية ) 

فلا بر عليه لانه لا بر على اصلاح مككه ( ممع الانہر ) واکن 

فللمستاجر ان خرج منہا الا اذا كانت حين استئجاره اياها على 

هذهالحال وکان‌قد رآها فانه حينئذٍ يكون قد رضي بالعيب فليس له بعد 
ذلك اتحاذ هذا وسيلة لفروجمن الدار وان عل هذه الاشياءالمستأ ج ركان 
متبرعا فیس له ان يطالب ال جر بشيء ما انقق على الاصلاح وال 

ویس له ایض ان به من الاجرة وهل له نقضہ) فيه تفصيل اذ قال في جامع 
الفصولین بنی ال۔تاجر بلا امر ااوٴجر ثم | تست الاجارة او انقضت المدة فلو كان 
البنا من لبن اتخذ من تراب الدار فللستاجر رفع البنا و یفرم قعة التراب لمالكه وان 
كان من طين فلا ينتقض اذ لو نقض اءاد ترابا وحاصله ان المستاجر اذا مر با لو 
تقض پبقی مالأ کا آذا نی بالحجر او الاجر فلہ نقضه والا فلاا لو طين ست الدار 
م اراد رفع الطين فلبس لہ ذلك اذ لو رفعه لا یتی مالا ( ردعتار) وني الخمانية 
ركب الان في الطاحونة حجر اوحديداً بدون امر صاحب الطاحونة فان امکن 
رفعه بغیر ضرر يرفعة وان لم يكن رفعه الا بضرر فاصاحب الطاحونة ان يدفع له 
هته و تماکه اھ 

تبیہ : اذا اخذت من المستاحر والاکاه الجباية الراتبة على الذور والحوانیت فانه 
يرجع بها على او جر و به یفتی( در مختا, ) 

0 3 
۴ المادة ۰۳۰ 9 الاصلاحات التى انشاھا المستا جر باذن الو جر 
1 7 
ان كانت عائدة لاصلاح ال جور وصيانته عن تطرق الخال کتنظم 
1 ہے 

۱ القرميد فلاستا جر یاخذ نفقتها من الا جر وان لم يشترط الرجوع عليه 


۳۹۰ 


مس سس .۱۱_۳۳ 


وان کانت عائدۃانافم المستأ جر فقط کترمے المطابخ فلیس للستا جر ان 
برجم على النجر الا باشرط ۳ 

ومثل المطبخ البالوعة اي لواذن الوجر ااستاجر باصلاح البالوعة فاصطحها لا 
والستاجر في مقدار نفقة البنا فيعرض على اهل الصناعة » فا اشکل الال بان 
اختلفوا فيه فالقول للوجرلانه ینکر الز بادة وان احقعوا على قول احدها وقالوا يذهب 
من النفقة ما يقوله احدها فالقول قوله لان الظاهر شاهد له نص عله في ام 
والبزاز ية والتاتر خانیة »وا یلة في تصديق الستاجر بعينه ان يدفم لوجر قدرأ من 
الاجرة نم يرده المواجر عليه و بأمره بانفاقہ فیکورن القول للستاجر لانه امین 
( رد تار ) 3 

تنبيه : اذا اذن الوجر للستاجر بالتریم باطلاع الوٴجراو نائبة حالف کان 
متبراً فلیس له ان يرجع بشي ( حامدية ) 

۴ امادة ۰۳۱ 6 لو احدث المستأ جر ہنا فیالمقار الماجوراو غرس 
شجرة فالا جر خير غند انتضاءمدۃ الا جارة ان شاء قلع البنا والشجرة وان 
شاء ای ذلك واعطی فيته كغيرة كانت او قليلة 

“ستحقة القلع ( رد محتار)٠‏ وهذا اذا بنی ااستا جر او غرس بدون اذن المواجر 
فلو باذنه فیرجع عليه ا | نفق ٠‏ 

فائدة : اذا ا۔تاجر طاحونة ثم آجرها من غيره واذنه بالمارة فانفق الستاجر 
الثاني عليها فان عل انه ەستاجر والطاحونة ليست له لا يرخع وان لم يمل فظنه مالک 
رجم وهو الختار ( هندية ) 

# المادة ۰۳۲ €+ ازالةالتراب وال پل الذي 11 في مدة الاجارة 
والتظهیر عل الستاحر 

وراد ان رفع الزبل والاوساخ الظاهرة على الستأ جر وان اختلفا فيه فلقول 
تا جر انه استاجر هذه الدار وهذه الاوساخ فيها ( بزازية ):واءا الاوساخ التي 


۲۱ 


ليست بظاهرة کاقذار الک نیف والبالوعة على ااوٴجر زاجم الادة ۵۲۹ - وني اجازة 
المام تقل الرءاد والسرقین وتفر يغ موضع الغدالة على المستاجز سواء کات المسيل 
ظاهراً او «سقغا» ولو شرط ذلاك على الوٴجر فددت الاجارة ۰ وان انكر ااستاجر ان 
,کون الرهاد من فعله فالقول قوله ( خانية ) 

# المادة +6 ان كان ا استاً جر خرب الدار ال جورة وم بقندر 


الاجر على منعه رأجع دا وفسخ الاجارة 

ولکن لو اظہر الاجر في الدار الش سکثمرب الجر واكل ار با والزنا والاواطة 
فیوٴمر بالعروف وليس لو جر ولا لجيرانه ان يخرجوه (رد حنار ) ومثل ذلك لو انخذ 
الدار مأوى لاصوص ( خانية ٠)‏ ثم ا لفظ الدار الوارد في متن المادة ليس فيداً 
احتراز یا لان الحکم كذاك ولو کان الماجور ارا ( انقروي ) 


سح 


الفصل الثاني 

في اجارة الەروض 
٭ الادة or‏ ¥ يجوز اجارة الالسة والاسلوة وا لحیام وامثامامن 

ا انقولات الى مدة معلومة بقابلة بدل معلوم 
ولکن بشترط لصعة الاجارة ان يتبين من یستسل المنقولات ا لذکورۃ او يعم 
بان پستععلہا من رذ فان لم يبينها العاقدان وم میا فسدت الاجارة ( بزاز ية ) الا 
انه اذالم يفسخها العاقدان <تی استف لہا المتأجر او دفعہا الى غيره لستعملماانقلبت 
صعيحة ازوال الطهالة باعتبار التعہین انتہاء كالتعيين ابتداء و يجب حینثذر الاجر 
الى ولا ضهان على المتاجر با لاك لعدم اخالفة ( در ختار ٠)‏ واذا استاجر اليام 
واافسطاط فلہ ان ذهب ذلك کا ينص الناس فان احترق نے اسمس او فد في 
السفر من‌الطر او الٹلج او رق من غير عدف فلا ضهان( ملتقی ٠)‏ وكذا اذا اسرج 
فيه او علق به قتدبلا او اوقد نار مغل ما بوقد عرفا و فاحكرق الا اذا شرط 


ا ١‏ ا ےک 


۳۹۲ 


عليه ان لا بسرج ولا بوقد ففمل فانه يعن اذا احترق ولا اجر عليه واذا سل فعليه 
الاجر السعی اس اتا ( هندیة ) 

6 المادة ۵۳۵ ¥ لو استأجر واحد ثابا عل ان يذهب با الى حل 
امت ازمته اجرتها سوا لسا في ببته او م يلبسها 

لانه يكنى في استشحارها القكن منہا وان ل يلبسها وق يکالسکی بخلاف الدابة 
فانه لا يكني فيها الکن منها لاني المادية استأجر دابة لی رکا الى مکات معلوم 
فامسکہا في یته فیا اصر لامجب الاجر و مهن لو هلکت ( رد حتار )۰ وەشل الثياب 
في الحم ایام» غير انه اذا استاجر فسطاطً وانقطعت اطنابہ:او انکر عموده فل 
يستطم نصبه فلا اجر عليه وان اختافا في مقدار الانتفاع فالقول لاسعاجر» وان في 
اصله حک الال اي انه اذا ادعى الستاجر ان الفسطاط تەطل عشرة ایام وادعی 
المواجر خمسة فالدول للستاجر اما لو انکر الموٴجر انقطاع الانتفاع بانکایة يحم الحال 
(هندية ) انظر الادة ۱۸۷۲ 

3 المادة ۰۳۰ من استأجر یبا على ان يلبسها بنفسه فليس له 

ان يليسها غيره 

وان فمل فہلکت النياب عن لانه بالخالفة صار متعديًا اذ ان اللیس ما يتفاوت 
الناس فيه فالتقييد فيه معتبر راجم ا مادۃ ۷ ٠‏ وف المندية او استأجرت المرأة توب 
لتلیسه مدة معلومة ببدل معلوم فلہا ان تلبسه النہا ر كله ومن الايل اوله واخره ولس 
ما ان تليسه فیا بين ذلك اذاکان الثوب ثوب صيانة وتجمیل وان كان ثوب بذلة 
ومپنة کان لها ان تليسة اللبالي كما ولیس ها ان تنام في ثوب الصيانة في النهار فان 
نامت فيه فتفزق معنت 4 ولیس عليها اجر في تلك الساعة التي تخزق فيها لانها كانت 
غاصبة حال لیس نائة ولا اجر على ااخاصب اھ 


6 المادة ۰۳۷ €+ ا لی كاللباس 


سامح 


۳۳ 


الفصل الثالث 
في اجارة الدواب 


المادة ۰۳۸ 26 کا يصح استکراء دابة معينة كذلك يصح 
الاشتراط على اككاري الایصال الى حل معين 

فنی الصورة الاولى يكورن عقد الاجارة واردا على منفعة الدابة اامينة فلس 
لاجر ان يعطي_غيرها ولو فءل فلا اجر له" لانهاتی بغیر المءقودعلية ( هندية )۰ ولس 
للہتا جران يطاب غيرها اذا تعبت في الطریق بل يخيريين فخ الاجارة او انتظار 
الدابة حتى تستریج انظر الادة ۰۳٩‏ ۰ وني الصورة الثانیة یکون المقد واردا على ذمة 
الکاري فعلیه ايصال ا جل الى ا حل المعين على ایة دابة شاء حتى لو تعبت دابته في 
الطر یق لاپکون ذلك عذراً فی فسخ الاجارة بل یبرع ایصال ال ل الى ا حلا می 
بتحمیله على دابة اخری انظر الادة ٤٤٥٤٥‏ 

# المادة 55 € لو استاجر دابة معينة الى محل معين وتعبت في 
الطر یو فالستا جر مخير ان شاء اتظرھا حی آستریج وان شاء 
تقض الاجارة 

ول الدابة الى صاحبها ان کان صاحبها معہا وان لم یکن فلا غات عليه ان 
ت ركا فضاعت اذا كانت عاجزة عن ا مشي بالكلية ( هندية وانقروي ) ٠‏ ومفاده انه اذا 
كانت قادرة عل المشيحتى تصل الى اقرب قر ية فانه معن ٠‏ وان باعها واخذ منها ان 
کان في موضم لايصل الى الام حتى بأ مره ببيعها فلا غمان عليه لاني الدابة ولا 
فی نمنہاء وان کان في موضع بقدر على ذاك او يستطيع ردها الى صاحبها فهو ضامن 
للقية ( حامدیة )۰ وفيا اتاجر حارا ول سم الاک فقصر ا لجار يه الطر یق 
فوضعه عند آخر لینفق عليه لايضمن ان هلك ا ار اه 

وہذہ ا ال یازم ا حران یعطی‌الو جر ما اصاب تلك ااسافة 


من الاجر امسمی 


۲۹٤ 


اما اذالم نغسخ الاجارة بل ساق الدابة وم يركما فیلزمہ الاجر المح ى كله 
الا اذا ساقہا لعذر بها بحيث لا بقدر عل الركوب ( در مختار ) 

ل المادة ۰4۰ ٭ لو اشترط ايصال حل معين الى حل معين وتعبت 
الدابة في الطریق لزم الكاري تحميله على دابة اخرى وایصاله الى 
ذلك ا حل 

راجع ما قدمناه في شرح ا : 0۳۸ 
۴ المادة ٥٥٥‏ 26 لا بچوزاستئجار دابة من دون تين 
لانه لا كانت الدواب مختلفة النفعة كانت النفعة المعقود علیها حهولة جهالة 
تفضي الى ا انازءة فتفسد الاجارة راجع ا ماد ٤‏ 

ولک اف عبنت بعد العقد وقبل الستأجرایضا فك يجوز ور 
استوجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تین يجوز و يصرف على 
ا تعارف الطلق ٠‏ مثلاا لو استو"جر برذوزمن المكاري الى حل معلوم على 
ما هو العتاد يلزم اككاري ایصال الستاجر بدابة الى ذلك ا حل على 
الوجه العتاد 


ویچعل المعقود عليه حملا سيك ذمة الكاري والبرذون آلة وجهالتها لا تتسد 
العقد ( در ختار ) 


× المادة 545 36 لا یکنی في الاجارة تعيين اسم الخطة ومسافتها 
فقط الا ان يكون اسم الخظةعلًا متعارفا لبمدة: مشلا لو اجو جرت دابة 
الى بوسنه أو الى العراق لا يصح|ذ یازم تعبین البلدة او القصبة او القرية 
التي يذهب الما ولکن لفظ الشام مع انه اسم قطعة قد تعورف اظلاقه 
على بلدة دمشق فلہذا لو استوأجرت دابة الى الشام يصح 


اما نے دورة استشحارها ال بوسنه او العراق فیازم اجر الیل 9 والامل فيه 


۳۹۰ 


ان فی کل موضع هوامم للولاية اذا باغ الادفف فعايه اجر الذل لا يت اوز ا می 


(هندية ) 

× الماده ۵4۳ 96 لو استوحرت دابة الى مکان وکان يطلق اسعه 
على بلدتين فایتہما قصدت یلزم اجر المثل٠‏ مثلا لو استکریت دابة من 
اسلامبول الى جکجه ول يصرح هل الى کیرها او صغيرها فايتهما 
قصدت يازم اجر المثل بنسبة مسافعا 

9المادة ے٥٥٥‏ 6 لو استكر يت دابةالى بلدة یازم ايصال مستاجرها 
ال داره 

6 المادة ےہ 6 من استکری دابة الى محل معین فليس له تجاوز 
ذلك ا حل بدون‌اذن الكاري۰ فاذا تجاوزه‌فالدابة في ضمان المستأ جر الى 
ان سلما سالة وان تلفت في ذهابه وايابه شعن 

لانه صار غاب ولا پر مرت الغمان بردها الى ا حل الذي سیاء ولو كان قد 

استأ جرها ذهابًا واا ني الاصح(ماتقی)٠واذا‏ هلكت الدا بتوضمن تا فلا اجر عليه 
لان الاجر واأضمان لا جتمعان راجم الادة ۸٦‏ ۰ اما لو سملت الدابة فيازمه الاجر 
السعی لانه استوف اغعة المعقود عليها مع زيادة ( رد محتار ) ولا اجر عليه از يادة 
المسافة ( هندیة ) 

۷ المادة ٥٥٥‏ 6 لو استکریت دابة الى حل ممين فليس للستأجر 
ان يذهب بلك الدابة الى حل آخر فان ذهب وتلفت الدابه يفعن٠‏ مثلا” 
او ذهب الى اسليه بالدابة التي استکراها على ان يذهب بها الى تكفور 
طاغ وعطبت يازم الضمان 

ولا اجر عليه سواء هلکت الدابة او سات (هندیة)۰ اما في !اصورۃ الاولى فلان 

الاجر والضمان لا بحتءان واما في الصورة ااثانية فلانه | ستوف بدون عقد غير 


تن دص ےج سج-٠‏ [ح[ب-ص- 


E 5۲ 8811 3 


۱ 
۱ ۲ 3 
1 ۱ د ۳[ 
| لنفعة التود عليها قکان خاصبا ومنافع المنصوب غير متمعونة الا اذا کان وقفا او 
1 0 ۰ ل٭" YY‏ 
۳ 9 المادة ۰۷ہ 26 لو استوجر حيوان الى حل معین وکانت 
۱ طرقه متعددة 
ول یمین الموأجر طر بقا نها 
۱ فللمستاجر ان يذهب باي طریق شاء من الطرقے التي یسلکہا 
فان كان ذلك الطر يق اصعب من الطریق الذي عینه یازم الفمان _ 
لان التعيين بهذه الصورة مفید لتفاوت الطرق راچع الادة 4۲۷ فالتا جر 
بالخالفة يكون متعد) فيضن بالملاك ولا اجر عليه 
وان کان مساویاً او اسهل فلا 
لا نه اذاكان مساو يا فلا عبرة لاتعيين لعدم التفاوت راجع الادة ۲۸> ) وان 
كان اسہل فتكون الخالفة الى خير فلا تعدر فلا غمان ان هلکت الدابة وات بلغ 
الستأجر ذاك ا ەل بالدا به‌سالة لزمه الاجر ای لحصول ا مقصود ( در منتقى ) لان 
جنس الطر يق واحد فلا بظہر حك لاف الا بظہور اثر التفاوت وهو اللاك فاذا 
ل بي انارت صورة لا می فوجپ الاجر | لسع کی ( رد محتار) 
الاد 0 6 لس لا العا و من الدة ةاي 
| عينها اجر وان ا“ ملہا وتلفت في يده ”من 
وان حلت فليس عله الا الاجر السمی للدة اامينة فقط وفيا زاد على المدة 
يكون غاصبا فلا اجر عليه الا اذا كانت الدابة وا او ليتي او معدة الاستغلال 
انظر الادة ١۹٦‏ 
۱ × لمادۃ 5ه 6 کا يصح استكراء دابةعلران يركيها فلانكذلك 
یصح استکراء دابة علی ان یرک امتا جر من شاء على امم اک 


جح ج ےا 


۳۹۲ 


فله حيئثر ان پرکہا بنفسه او ان 222 غيره باعارة واجارة غير انه يتعين اول 
راكب رکہا فلا مجوز بعد ذلك ركوب غيره ( در 0 )٠وان‏ اركب غيره نکل 
القمة اذا لکت لان الراكب الاول تعين مراداً من الاصل فصار كانه نص عل 
رکو به ابتداه ( رد تار ) انظر الادة ۲ 
ادج 6۰۰۰ الدابة الي استک یلار کوب کسر وان لت 
وتلفت يلرم ااضمان و ده الال لا 7 انظر الادة ۸٦‏ 
حتی لو حل عليها صا صفیا ONE‏ ال 0 2 
حمل مکان الصبي ۳۳ اخر ( خانیة ) ) ٠‏ ولکن ج لو استا جر دابة ایرکب ف رک دک وحمل 
جج سه لد دچ ن قدر الز يادة ان عطبت ت الدابة وتفسير ذاك ان مجع الى اهل 
اليه ATE‏ ۰ بد هذا امل على ركو به في الشقل وهذا 57 ب موضع 
ا مل لانه حینئذہ ضوع اق هادية کے 
الادة 605١‏ الدابة التي اس تکریت عل ان بر رکا فلان لامجوز 
اركابها لغيره 
لان ال ركوب ما يتفاوت الناس فيه فالتقييد فيه معتبر راجع المادة 4۳۷ بخلاف 
مالو اسم جر دابة ليجملعايها مل نفس هف علیہا حل غيره فانه لا شعن (هندیة) 
فان فعل وتلفت یازم الضمان 
للتعدي ولا يحب الاجر المسعى سوا کیت | ات ۰ اما يه صورة ا ملاك 
فلان الاجر والغمان لا جت عان اما في ضورة ال اد مة فلان منافم الدابة تکون قد 
استوفيت بطر یق الغصب ومنافع المخصوب غير مضعونة غير انه اذا كانت الدابة مال 
وك ا ٦‏ 52 فيلزم المستاً جر اجر المثل انظر المادة ۰۹۲ ۰ وف 
الا رخانية استأج ر داه لرک فا رکب SEC‏ .- الغمان اه 
وا مادة 1ت من استاجر دابة على ان کا 30 فان شاء 
رکہا بنفسه وان شاء ار کہا غیرہ وککن ان رکہا هو او ارکیہا غيره 


تعين المراد ب رکو به وتخصص فلا يصح بعد ذلك اركاب اخر 


و ركيها التاجر او رب غيره لاس له ان بردف غبره فلو اردف اجنب 


| ۳۹۸ 
| : 
| يسيك بنفسه وعطبت الدابة بعد باوغها المكان القصود » فا كانت تطیق حمل 
الاين هن فعتم( تدویر) سوا »کان الردیف اخف »نه او اقل لان رکوب 
۱ احدها مأذون فيه دون الا خر فتنصف القعة وعليه الاجر كله لانه استوق اانفعة 
| ۱ المعةود علیها وزيادة ولا يقال کات اجتمع الاجر والغمان لان‌الاجر ار کو به والضمان 
| ||| ركوب غيره فلم ُتععا ( رد تار ) » وا ن کانت لا تطيق حمل الاثنين فيضم نكل 
| ۱ القعة سوا کان الرديف لسك بنفسه او لا وكذا لو ملہ على عالقہ »اي فانه عن 
1 2 ۵ 
۱ ايا کل القمة ول كانت الدابة تطیق حمل الاثنين لان ا جل في مکان واحد فیکون 
ا ا اشق عل الدابة ( در ختار )۰ وان کان الردیف عصغیراً لا بسك بنفسه فيضن 
المستاً جر بقدر ثقله کیا لو حمل شيع اخر ٠‏ وطریقة معرفة الزيادة ان يأل اهل الخرة 
۱ ۱ کم يزيد هذا الصغير فيضمن الستأجر بقدر الزيادة ولا يرجم على الردیف سواء 
اركبه باجر او لا (در ختار ٠)‏ لان المستأ جر ملك الدابة باافمان فصار الردیف راک 
۱ ۱ ۱ عن اذ اکان مستاجراً ممه لانه غره لق عقد معاوضة؛ وا ن کان es‏ فلا برجم 
۱ | . |[ عليه لانه وان غره لكنه لم يضمن له صفة السلامة ولا عقد معاوضة بینہما (ردتار) 
۱ انظر شرحالاده۸ 1۰ 9 ولو اقعد المستأجر اجا في السرج وجەل او فلا اجر 
عليه سواء عطبت الدابة او ٣ت‏ لانه ا رفع يده عن الدابة واوقعہا في يد غيره صار 
غاصبًا غير انه اذا هلكت الدابة تعن كل القبة سرا کانت تطيق حمل الاثدين او 
لا (رد محتار عن غاية البيان ) 


2 ا ماد هه ¥ ات کی احد دابة رکوب من دون 
تعيين من يركيها ولا التعميم على ان بر كما من شاء تفسد الاجارة 

للهالة الراك فلا يجب الاجر السعى الا بحقیقة الانتفاع مالم تكن الدابة مال 
وف اد تم راجع الادة 0 : 

آکن لوعين او بين قبل الفسخ انعلب الى الصعة وعل هذه الصورة 
ایض لا يركب غير من تعين عل تلك الدابة 


yaa“‏ 70 ں ۳ ۳م سم ہمت 


۱۹ 


وکذا لوم یمین حتی ركيها الستاجر او ا رکہا احدا اي فتنقلب الاجارة ایض 
الى الصعة وب الاجر السعی اسان لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين 
ابتداء ولس لإتأجر بعد ذاك ات يركيها غير الذي ركيها اولا وان فءل خعن 
3 الاغر ) راجع شرح الادة ۰4٩‏ 
9#المادة 960۰4 لو استکریت دابة لمعمل يعتبر في الا كاف وا حبل 
والعدل عرف البلدة 
6 المادة ٥‏ و استكر يت دابة من دون بان مقدار ال ولا 
التعيين باشارة يحمل مقداره على العرف والعادة 
حتىلو ملا المستأجر ا مل الممتاد فلا ضمان عليه لو ہلکت اما لو ملا حملا غير 
معتاد فانه ينعن ٠‏ ولو لم يحملها بل رکبہا او اركب غيره جازولا ؛عن لان ا مل يتناول 
ازكوب غیران ما يفءله اول من امل والركوب بنفسه او اركاب غيره يدير 
کار العقد قد ورد عليه حتى لو فەل بعد ذلك شيا يخالف الاول کا اذا ركب 
تم حمل او رکب بنفسه م | E A‏ ام ED (EÊ JOE‏ 
دابة حمل علیها مقداراً معيناً لحمل علیہا | کثر منه فان سلت ازمه الاجر السمی 
1 ختار ) لانه استوفی ا لنفعة المءةود علیها مع زب بادۃ وان هلكت الدابة» فان ت2 
تطيق مغل هذا ال مل ضمن ا-عأجر کل القية للزیادۃ ووجب عليه الاجر که 
9 الدابة تطیق مدل هذا ال ل ضمن الستأجر ما زاد الفقل وعلیه 
الاجر ايضاً ( تنوير ) والضمان في مةابلة الزائد والاجر في مقابلة ال المسمى فلم 
يجدمعا ( رد حتار ) وهذا اذا ابا المتاجر اما اذا حملها صاحبہا بيده وحده فلا 
غمان کی الستاجر ( يمع الانهر ) لان صاحبا هو اد 20 
هل كل يعير مانة ر 1 حمل مائة وخمسین نم اتی ا مال بابله فاخبر للتكري ان 
لد ىكل حم لالا 22 رطل مل ال ال وقد عطب بعض الا بل لاغمان على المستكري 
لان صاحب ال هو الذي حل فیقال له کان بغي لاک ان تزن اولاً ( رد حتار) 
وان حمل الدابة صاحبما واله-تأجر معا فبلكت بسبب زيا دة ا جل وجب على المستأجر 
نصف القعة له وهدر فعل ربها ولوكان ا مل في جولقين لحم لكل منهما جولقا 


سس بو 


۱ د م نرق هم‎ Fr 


een 


98 مم مرس ولو 


1 
7 
11۱ 
3 
1۱ 
ا 
7 
1 


۳۰۰ 


سے ا د( 
Eo‏ ا صا ا ھی LC‏ تست 


بالمقد ركذا لا ضمان لو حل المستأجر اولا عم رب الدابة وان مہا ریها اولا ثم 
لعل کین نصف القهة ( تتوير) راجع شرح المادة ٠٤٢‏ ۱ 
کا مادة ٦‏ ليس ۳۹ 7 درب دابة الکراء من دون اذن 

صاحہا ولو ضربها ونافت سيه تعن 

مطلمًا اي سواء غر با الوجه ا لتعارف ام لا وهذا على فول لئ الاعظم 
وعلیه الفتوی ( هندية )۰ واطلاق ا مادۃ يدل على اختباره ٠وكذا‏ هن ايها لو کح 
الدابة ب لجاء با ف ابت بده ( مات ) او ععف في السبر ( رد تار ) او نزع ارج 
ووضع الا کاف سواء کانت الدابة توكف جذله او لا او اسرجھا با لا قسر ج له 
او استاجرها بغير لام فال جا بلحاء لا تلم غله فانة في هذه الصور كلها يضمن ية 
الدابة كلها اذا هلکت (تنو ير )۰اما لو ابدل اللجام بلحام مله او نزع الاكاف ووضع 
مکانه مسرجًا فلا تعن الا اذا زاد السرج وزثا رضن بحسابه ( در تار ) ۰ ولو 
استأجرها سرج لا يركبها عريانة ولا يحمل علیہا متا ولا یستاتی ولا بتكي على 
ظبرها بل يركب عل الەرف والعادة (مخطاوي ) واذا ا-تاجرها عر يانة فاسرجھا فان 
كان من‌ذوي ال یئات فلا غمان عله مطامًا وا لا فان رکا فيا صر معن وان خارج 
المصر لاعن وهل يضدن كل الةية او بقدر ما زاد السرج ) صمح اتان الاول 
( رد محتار) : 

9#امادة ۰۰۷ کل اذن‌صاحب دابة الکراء بضر ما فليس للستأ جر 
الضرب الا على الموضعالمعتاد فان ضر بها على غیرہ کا ل و کان المعتادضر يها 
لاو ا ا انت ال ھا 

مالم یاذنه داحبها بالضرب على الموضع غير المعتاد فلا يضمن حینشذر ( هندية ) 

× المادة ۰۰۸ 6 يصح ا ركوب على دابة استکریت لمعمل 

لان ركوب اقل ضرا من جل وقد مر بك في المادة 4۲7 اٹ من اسحق 


منفعة معينة له ان يستوفي با ان دونہا لان الرضى باعلى الضرر ين رضا بالادفى 
ویثلہ دلالة ( هندیة) 


جا 


۳ 


اناد ة ۹ لو اک ما عين نوع جلا نالیم شک 
أنه يصح ع من ذلك النوع فانہ يجوز ا2 ا 0 من نوع 
اخر ماثلا له او اهون منه في الضرة ايضاً ولکن لا يصح تحميل شيء 
اکثر ضرراً ٠‏ مثلا لو استكرى دابة یلہا سة اکال حنطةکا يصح 
له ان محملہا من ماله او مال غيره تة أكيال حنطة من اي نوع كان 
0 ۹ 0 
لان الجسة اکیال من الذعیراخف وزتا من اسة اکیال من الدطة وكذا 
يجوز له ان حمل مغل وزن الح:طة شعیاً لان ضرر الشعير في حق الدابة عند 
استوائهما وزنًا اخف من ضر المنطة لاه یاخذ من ظبر الدابة اکثر مما تاخذہ* 
الحدطة فیکون اخف علیہا بالانيساط حتی لو هلكت الدابة فلا ذمان على الستأجر بل 
يلزمه الاجر ی لاستيفاء المتفعة ) حطاوي 1 
ولكن لو استكر يت دابة لتحمل خسة اكيال شعير فلا يجوز یلا 
لان قل خسة کیال حدطة اعظممن ل خمسة اکال - حو لوهلکت 
]| الدابة بهذه الصورة ضمن اتاج رکل اخمة للتعدي ولا اجرعلیه وان حلت لا 
بازهءه الاجر ای لا نه حل سار فصار غا ( رد عار ) 
کا لا يصح تحميل الدابة مائة اقة حديد اذا استکریت تحمل 
مائة اقة قطرلی : 
لانهوان كان وزن القطن وا دید منساو با الاان الحديد عدم فی مکان واحد 
من‌ظرر الدا بة فيضرها وكذا لو حمل بدل القطن حطبًا او بدل | نطة تنا او حا ولو 
هاکت الدا 5 ضمن جمیع المي 5 هذه الصو رکہا ولا اجر طلہ ات سان لانه 
استوق منافعہا بطر یق الغصب ( رد تار ) 9 وقيه اذا رت ااستاحر فوق ال لا 


بازمه اجر رکو به غير انه اذا ملكت الدابة ضمن فعتها كلبا اھ 
ہًًٌِ ہے ہہچچبےچگکمکں جح سس 


۳ TT f NEHE ma GSD" 


وی 


۳۰۲ 


#امادة ٦٦ہ‏ 96 وضع ا مل عن الدابة على آكاري 
الاد ١‏ ٭ نفقة الاجورعل الا جر: فعلف الداةالي‌استگریت 
واسقا اوها على صاحبها 
حتی لولم يعلفها ام۔تاجر او لم يقبا فانت فلا ضمان عايه( ہزاز ية )۰ ولو شرط 
علف الدابة بإ المستاجر فسدت الاجارة ( اشباه ) اي لانه شرط لا يقتفيه العقد 
وفيه نفع لو جر 
ولکن او اعطى .ستاجرعاف الدابة بدون اذن صاحبها فهو متبر ع 
له بعد ذلك الرجوع لئنه على صاحبها 
اذ لو ثرك الدابة بدونعاف حتی ماتت جوع ے نتر اغباہ )۰ وی المندیة 
اكترى مارا فمبي في الطر یق فامر الکتري رجلا ان ينفق على ال جار ففعل المامور 
ان عل المامور ان امار لغير الا ء ۳ ا متبرع ) وان م م يعم له 
ان برجم على ال مر وان يقل الامرعلی انه امن اه 
فروع : استاحر دابة ليجمابا قدراً کات فرضت فلا دونه فلا جع يد 
من الاجرة لانه رضي ا ٠‏ استا جر دابة نم جد الاجارة في الطر يق 
وجب عليه اجر ما ركب قبل الالكرولايجب لا بمده عند الي یوسف لانه بالجحود 
صارغاصبا حتی لو تلفت بعد جوده ضم نكل القيدة ( هندیة)۰ قات ولو كانت الدابة 
وقفا او مال یتم او معدة الاعتغلال إزمه اجر ال ما بعد الجحود ايض 


في اجارة الادي 
وانادة 1ت جوز اجارة الادي للؤرمة او لا جرا اء صلع 4 بیان 


مده او تعبین الل بصورہ اخرى کا بين في الفصل لت من یاب النانی 


مفاده انه لا بد في اجارة الادي من تعيين المنفعة اما شعیین المد واما بتعہین 
۱ مل والا فالاجارة فاسدة 


۳۳ 


المادة o1‏ 6 لو خدم واحد لخر بنا على طلبه بدون تعيين 
اجرة فله اجر الل ان كان من خدم بالاجرة والا فلا 
مفلا او لو دفع ثوبه الى دلال بیع له وم يقاوله على الاجرة فاخذ الدلال الوب 
وباعه ا تحق اجر اذل وان لم بشترط اجراً عند اخذه الذوب لان المعروف ان الدلال 
“مل بالاجرة واامروف عرفًا کا مشروط شرا راجع المادة ٠٤‏ ولكن لو استعانبرجل 
في السوق لیبیع متاعه فتسلم الرجل المتاع و باعهولم بکله الاجر بي یتعلق بالاجرة 
وكان الرجل من لا يخدمون بالاجرة عادة فلا اجرلة ( در ختار ) لان له 
حول على الاعانة 
۴ۃ 514 26 لو قال واحد لاخر اعمل هذا العمل وان اکزمك ول 
٦۷۹ھ‏ ۰ 0۰" 
ال ما بلغ سوا کان می يعمل بالاجرة او لا لان الاکرام الذي وعد به 
المستأجر ورضي به الاجير قائم مقام الاجرة الاانه حي ثكان مولا وجهالة البدل 
تفسد الاجارةفقد اسخق الاجير اجر المذل لدى ايفاء العمل المعقود عليه ٠‏ الا انه لو 
قال الاجير لا ار يد منك شب ثم عمل فلا اجر له ما في الخانية دفع الى خیاط ثو با 
اوقال له خطه حتی اءطيك احر لد فقال الخياط لا ار بد منك اح رم خاطه فلا 
اجر له‌سواء کان بينهما خلة او ۸ یکن اه ٠‏ ولو اختلفا بعد ذلك فقال الستا ج رکنا 
قانا انك تعل بلا اجر وقال الاجير بل باجر بنظرا ن کان الاجیرکن يعمل ذلك 
العمل بالاجرة فالتول فوله اجینه انه لم بممل تبرت والا فالقول لاسا جر اما اذا کان 
اختلافبا قبل‌العمل فتقالفان و بدا بيمين الستاجر (ردحتار وحامدية) ٠‏ وما يتفرع 
عل هذه المادة ما لو قال لرجل اعمل فی کرمی حتی ازوجك ابنتی فع ل فله اخر الثل 
بالا ما بلغ سواء زوحه بنته او ۲ يزوحه ( سافن ) وفي فتاوی علي افندي عن القنية 
فال رب الدين لمديونه اکرب هذه الارض هة اازارعة فکر بها فله احرة مثله لان 
الدیون اذا دفع حماره او ارخه ارب الدین ينتفع به مادا م الدين عليه فانتفع فعلیہ 
اجر الیل فہذا اولى اه٠‏ وال۔بب في وجوب اجر المثل ان الدبون انما كرب الارض 
واغا دنع حماره او ارضه الى الدائن ءوض عن «نفعة الدين لا انا ٠‏ 


6 المادة > و استخدمت الملة بدوت تسعية اجرة تعطى 
کر ان كانت معلومة والافاجر المثل ۰ والاصناف الذي نعاثلونهم يعاملون 
عل هذا الوح رات 
6 المادة ٦ ٦٥٦‏ لو عقدت الاحارة على ان الاجیر شي* 
رت التعيين يلزم اجر المخل ۰ مغلا لو قال واحد لا خر 8 
متني کذا ایاما اعطيك زوجاواحداً من البقر “ففعل الاجير فلا 2 تحق 
بل اجرااثل 
ال ما بام لانه جعل بدل الاجارة زوجا من البقر ول بعينه بالاشارة وحیث 
0 5 5 ِ 2 2 
3 یکن بوت الیوان دبنا في الذمة كان بدل الاجارة مهولا وحهالته تفس العقد 
فوجب اجر المثل عند استیفاءاانفعة 
ولکن مجوز استشحار الظر بالستها کا جرت العادة 
ان استئحار الظثر لا بمح قياس لوروده خی استہلاك الەین وهو اللبن » غير 
انه جوز استسانا لتعامل الناس ودفمًا حاجة لکن یشترط فيه التوقيت اجا ( رد 
حتار 1 وکا لے استئحارھا بيدل معاوم بالتعيين او الاشارة موز ا.ضا استشحارها 
ببدل محھول کالطعام والکسوة بان العادة بالتوسعة على الظر شفقة عى الولد ( در 
ختار) فان عبات الحسوة ووصفت ازم الستا جر مااعین 
وان لم توصف الالبسة ول تعرف فتازمه من الدرجة الوسطى 
وعلى الظارغ-ل الصبي وئیابه عن البول وضوه لا عن الوسخ في الاصح ٦‏ 
وعليها ایض اصلاح طعامه ودهنه ولیس لما ان 8 کل شنت بفسد لبها و یضر به (رد 
دار ) وبس فا ان ترضمه باہن شام فلو فعات ومضت الدة فلا اجر لها ( تنویر) 
لان | «قودعلیه الارضاع والتربية لا اللبن والتذذية ( درختار )۰ لان لبن الامرأۃ 
لا ثمة له فلا لقع الاجارة عليه بل تى فمل الارضاع والتربية والضانة وهذا لم 
جز استئجار الحیوانات للارضاع لات للبن الام تة فتقع الاجارة عليه وهو 
جھول واجارة ا جھول لا تصح وان ادعی ابو المي ات الظار ارضعتہ بلبن شاة 


6 
فانکرت وبرہنا فبینتہا اولى وان ۸ پپرهتا فالقول ۱۵ مہ با اتات (هندیة) ۰ اما لو 
دفعت الصغيرالى ۹ امپا لترضعه او اأجرت امرأة ترضعه فلا خاک ١‏ 
وت کل الاجر الا اذا شرط ارضاءما الاصح ( در مختار)۰ وفیهلو اجرت نفا 
للارضاع افو م آخر ين ول یط الاولون فارضمیبا وفرغت اعت ولا الاجر كاملا 
على الفر يقين لثما بالاجير الحاص وااشترله اه ٠‏ ومفاد قوله« م یس الاولون» انرم لو 
عاوا ۵ م فسخ الاجارة الثائية ( رد دعتار) 


» المادة ۹۷ھ ۴× ما حا ا حادم من ا حارج لاس ب من الاجرة 
# المادة ۸ > امج سا لتعليم ! و صنعهة وت 
الاجرة فان ذكرت مدة انعقدت الاجارة حیحة على المدة حى ات 
الاستاذ سق الاجرة بوجوده حاضراً مهيأ لتعليم؛ تمل لیذ او ی 
لانه لما انعقدت الاجارة صححة بتعيين الاجر والدة ا تحق الاستاذ الاجرة 
ليرد ليه فسه الم نے المدۃ المعقود عليها اکونه اجیراً خاص وقد مر في 
المادة >٠١‏ ان الاجيراللاص یت الاجرة اذاكان في مدة الاجارة حاض لمل 
ولا يشترط عله بالفعل وفی الخانية لو مفی عض المدة وم یتم اتلیذ كان والده 
ان یفسخ الاجارة اه 
وان | تذکر مدة انعقدت الاجارة فاسدة وعلی هذا الوجه ان تمل 
التليذ فالاستاذ یستعق الاجرة والا فلا 
والمراد بالاجرة هنا اجرالثل لا يزاد ل السعی راجع المادتين 41۲ وا ١۷‏ 
المادة ٥١١۹‏ اعطی ولده لاستاذ لعلمه صنعة 
وشرط احدها على الاخر اجر معاوما لکل اسبوع او لکل شهر جاز و يانم 
الاجر الى ( هندية ) ٠١١‏ لو اعطی ولده للاستاذ 
بدون ان يشترط احدهما على الاخر الجرة 5 تعلم الصبي طلب 
اجرهما الاحر 8 من الاخر فأنه يعمل بعرف البلدۃ وعادتها 
راجع اللادۃ ٦ھ‏ 6 اودع رحل اینه الى اك مده معلومة لیعلہه النسج 


١‏ 0 هتسسگ ار 
۰ ۳ 


۳ 


در سس 
مہ 
1 وشرط احدها کل الاخر اجرا 21 ما حاز وو<ب عل ااشروط عليه الاجر | ھی 
للشروط له ولولم يشر ط احدها على الاخر اجراً و بعد التعليم طلبكل معا اجره 
من الا خر اعتبر عرف البلدۃ في ذلك العمل 1 فان کان العرف سرد للاستاذ وجب 
له کی الرجل اجر مدل تعلم فا الصنہةہ وان کان یہد الرجل وجب له الاستاذ 
اجر مل ولده ( درر) 
6 المادة ۷۷۰م ¥ لو استا جر اهالي قرية اماما او معلا او موٴذنا 
ووقتوا للاجارة وق معاوه] جاز ووجب عليهم الاحر الى للامام او المحم او 
اارآذن اذاكان وقت الاجارة حاضراً لاممل وات لم يعمل بالفەل راجع 
المادتين ۲۳> و٤٤‏ ۰ امااذا لم يعينوا ه اجرا معلوم) او | يعينوا للاجارة مدةمعلومة 
فتفسد الاجارة ) وحينئذ ان تمل 
واو خدمته فله جرة من اهل تلك القرية 
غير انه اذا فسدت الاجارة جم الة الاجر او بعدم ال“عیة فله اجر اادل بالعا ما 
باغ وان فسدت بسيب عدم تعيين المدة فله اجر اثل لا پزید علی ی زاجع المادة 
۲ وکنا الحم ایض نیا لو استأ جر اهل السوق حارس .وني الاغباه ان اگٹر اهل 
الوق اذا استاجروا حارس وكره الباقون وم یرضوا کانت کراهتهم باطلة والاجرة 
تخذمن الكل ) وكذا في منافع القر ية اھ٠‏ وني اخانية اهل بلدة ثقلت عایهم لو ونات 
فاستا" جروا رحلا باجر معلوم ليذهب الىالسلطان ويرفم القصة لعفف عنم ااساطان 
نوع ينيف ویأخذ الاجرة من عامة اهل اابلدۃ ٤‏ فان كان يحال لو ذهب الى بلدة 
السلطان تبأ له اصلاح الامر في يوم او يومين جازت الاجارة ؛ وان كان يحال لا 
يحصل ا۔قصود الا في مدة آکثر من ومین فان وقتوا للاجارة وفع جازت وله کل 
لتحي وات لم يوقتوا فسدت وکان له اجر الیل على اهل البلدة عل قدر مونتهم 
ومنافہم اه.غبرات هذا غير مختص باهالي القر بة او باهل ۱۱ اسوق فانه لو استا جز 
متولي اجامع اوالمدرسة ٭وٴذا ذا اومعلم فا مم کذاك ( حامدیة وعلي افددي ( 
7 الادة ۰۷۱ 9 الاجير الذي ا ان يعمل بنفسهلس 
له ان يستعمل غبره 
ےآ 


۳۰۷ 


ولو ابنه واجيره سوا هاه امتا جر عن استمال غيره او بنہھ ) رد محتار 1 لان 
المقود عليه المل من حل معین فلا يقوم غیرہ مقامه کا اذا کان القود عليه المنفعة 
بان استاٴجر رجلاللغدمة شہراً لا بقوم مقامه غیرہ او بان اسا جرحانوتا معا فلس 
لو جر ان بعطیه غيره لانه استیفاء للنفعة بلا عقد (در مختار ) ولکن لو استو حرت 
الظئر فلہا استعبال غبرها ولو شرط ارضاعها ( تدویر ) 

مغلا لو اععطی الخباط جبة على ان بخبطہا بنفسه بكذا درا فليس 

لاط ان مخیطہا بغدره بل يلزم ان خيطها نهسه وان خاطہا شبره‌وتلفت 
فہو ضامن 

وان خالف الى خير بان استعمل من هو اصنع منه لان ما ختلف بالمستعمل 
فالتقييد فيه مفید ومعتبر راجع الادة ۶۲۷ 

اما لو خاط البة بغيره وسات فلا اجر له لان الأ جر يكون قد استوف غير 
العمل اامقود عليه ٠‏ ومذا قال في اظانیة لودفم الى غلامه او تلیذه لابجب الاجر اه 
ولس للخياط الثاني على صاحب الجبة شيء لعدم اامقد بم ما اصل» وهل لخياط الثاني 
عل الاول اجر ا مل على تردد فلیراجع ( رد عار ٠)‏ قلت لاتردد اذ اوكان اخلیاط 
الفاني حر ام الصنعة وجب له اجر الثل والا فلا راجع ا مادۃ ۳۰ء والمادة 
۳ وهذا اذا لم يشترطا اجراً معاوم اذلو عينا اجراً وجب له الاجر السمی کا 
هو ظاهر 

6 المادة ۰۷۲ 26 لو اطلق العقد حين الاستئجار فللاجیر ات 

لان العمل المقود عله -ينئذر لا یتعلق بذات الاجير بل بذمته فعکنه ابفاء 

العمل بنفسه او بالاستعانة بغیرہ( حااوي 1 


× الادة ۷۳ہ 26 قول 7 للاجير اعمل هذا المل اطلاق ٠‏ 
مثلا لو قال واحد للخباط خط هذه ا بة بکذا درام ول یقیدہ يقوله 
خطہا بنفسك او بالذات وخاطہا الخياط يخليفته او خاط آخرفانه سق 


ال ا وان "") مد ل 
۱ ۱ وا حاصل ان قوله خطہا بنفسكاو بذاتك او يدك لقیید وما سواه اطلاق ولو 


اختلفا فقال الى جا جر اشترطت عليك ان تخيطه بنك وقال الخياط بل اطلقت لي 

ان اخيطه بن اغا فالقول للخياط لانه ینکر الشرط والضمان وااستا جر يدعي ما فلا 
يصدق الا ببنة ( رد حتار) 

استطراد : استأجر رجلا ليجيء بحياله من حل معاوم فلا توجه الاجير الى ذاك 

۳ امحل وخد العيال قد ماتوا حميمًا فلا اجر له اصلا لان ا لعقود عليه الحيء بهم ول 

0 بوجدوا اما لومات بعضهم اء من بق فله اجر الذهاب بکاله واجر الجيء بحسابه لو 

۳ كان المیال معلومين لانه اوفى بعض املءتود عليه وان لم یکونوا معلومين فله الاجر 

۱ اسب یکلہ ان كانت ال نة لا ثقل بنقصان عددم کا لو کان الذي مات صغیرا او کان 

ذلك في استشحار سفينة لانه لا بظبر فيها التفاوت بتقصان العدد ولو من الکبار وان 

كانت الو نة تقل بنقصان عددم فله الاجر ابه اء ملقصاً عن‌الدر امختار ورد ا حتار 

۱ 94 المادة ١۷‏ 6 کل ما کان‌من‌توابعالممل ولميشترطمل الاجير 
يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها فالعادة في ا لحیط ان يكون على ا حیاط 

وني الحبل ان يكون لی المكاري وكذا يعتبر العرف في الجام والسرج اذا 
استوأجر الیوان للركوب ( هندية ) 

۴ المادة ۰۷۰ يزم المال ادخال الجل الى الدار ولکن لابلزمه 
وضعه في محله: مثلا ليس على امال رفم ا لحل الى الطابق العلوي ولا 
افراغ الذخیرۃ من ابر 

مالم يشترط عليه ذلك وقت العقد ( در مختار )۰ وانظركيف صم هذا الشرط 
مع انه خالف لقتضي العقد ولمل وجه صعته کونہ بتضمن ايفاء منذمة مخصوصة وهي 
وضع امل في عله فكأنه بهذا الشرط اجره على الایصال والوضع مما ٠‏ 

× المادة ۷ہ ٭ لا بلزم ال۔تاجر اطعام الاجير الا ان كن 

عرف اللدة كذلك 


۳۰۹ 


و هذا فاطعام الظار في بلادنا والخادم الذي تخدم في ايوت عائد 
على الستا جر 


× المادة ۵۷۷ 6 ان دور دلال مالا ول ببعة وبعد ذلك باعه 
صاخب امال فلس الالال اخذ الاجرة وان باه ۹ للاول 


شيء والاجرة کلہا الثاني 

لان الدلال اد لا سعق الاجرة رون لوچ بیع بل بوقوع بیع حقیقه 
ومذا ا خسان مخالف لاقياس افتی به اخروت واختارته جمعية الحلة علا 
بالعرف والعادۃ 

× المادة ۰۷۸ 6 لو اعطى احد ماله للدلال وقال بعة بكذا درام 

فان باعه الدلال با زید مر ذلك فالغاضل ایضاً لصاحب الال وس 
للدلال سوی الاحرة 

المسماة لوكان الاجر معینا والا فاجرۃ المثل بالغة ما باغت ٠‏ ولو قال للدلال بعه 
بكذا وما زاد فهو ی و ل لوكت ن نوه الاي فلا اجر الدلال 
وان تعی في ذلك وتە لان الا عر ام نی الاحراذا بزدا وان‌باعه باكثر فله اجر المخل 
٤‏ ۶ بفتى ( <انية ) 

6 المادة ۰۷۹ 6 لو خرج مستحق بعد اخذ الدلال اجرته واخذ 

ابيع او رد المبيع بعیب لا تسترد احرة الدلال 

وکذا لو قابلا البيع او فساه ببب من الاسباب لان الاجرة عوض قابل 
بالعمل وقد ع العمل فلا يحق الرجوع على الدلال کایاط اذا خاط ااذوب غ فتقه 
صاحب الوب فانه لا برجم على ا یاط بالاجر* وکذا صاحب الدار اذا «دم داره لا 
جم عل الب ايء ) خالي2 ( وفيا 3 الدلال اذا داع الاوب لن يريد الشمرا لینظر 
فيه م پشتري فاخذه الرجل وذهب به ول بظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لانه 
مأأذون في هذا الدفع عادة ٠‏ قال مولاناعددي انما لا يضمن اذا دفع اليه الٹوب 
و بفارقه اما اذا فارقه کی ٠‏ رت کا لو اودعه الدلال عند اجني او ترکه عند من 


ہج ع م شس سي سي سي يسم سمس یتسہ 


راس 


يريد الشرا اه قلت والذي پلوح من نص الادتین 1۰۷ و1۰۹ انث القول الثاني 
اصح وختقه هناك 


الاد ١ه‏ 6استاً جر حصادين لعصدوا زرعه الذي في ارضه 
وی درا مضه وتلف الاق بنزول البرد او با فة اخرى فلهم ان 
یا خذوا من الاجر امیحصة ما حصدوه وليس لم اخذالاجرةعن لباقي 
لان الاجارة قد انفصخت بهلاك الباقی من الزرع حيث لم بتى محل لاجرائها 
راحع شرح المادر 1۳ 
"2 ااادة ۵۸٩‏ 2 لیے الظار فسح الاجارة SE‏ 
للسسترخ ضع فسخهاايضا اذامرضت اوحملتا ولیاخذالصي ندےااواستفرغ لا 
ب لو کانت ارقة او بذئة اللسان لانه اذا مرضت او حبلت فيضر لہنہا 
بالصغیر ولتضرر هي ايض بالرضاع فکان لها ول ترضع فسخ الاجارة وا ايق الفسخ 
باذية اهله ما وکذا اذالم تر لهاعادة بارضاع ولدغيرها وكذا اذا عيروها به لاما 
تتضيرر به وهذا اذا امك معالجة الطفل بالغذاء او باخذ لبن الغير والا فليس لها 
الخ وعليه النتوی ( رد حتار )۰ ول وکان للظثر زوج فله اذ اکان زواجه بها ظاءراً 
اي معلوم) بغیر اقرارہ واقرارها فخ الاجارة مطلقا ( :وير) اي بعذراو بدونه 
وسواء کانت الاجارة آشدنه لوجاهته بين الناس اولا لان له ان نعہا اظروج من 
ببته ولان الارضاع والسهر يضعنها ویذھب الها فکان له المع ( حطاوي )۰ ولو 
کان الصي لا ياخذ ندي‌غیرها بل ولو خیف‌عیّه املاك ( خانية )۰ وهذا اذا كانت 
الظر اجرت نفسہا بدون اذنه اما اذا كان اذت فا فليس له الفسخ ( ملتقی ) ولو 
مات الصي او الظئر انتقفت الاجارة ولومات ابوه لا تنتقض ( در مختار ) لان 
الاجارة واقعة للدي لا لابیه سوالاکان له مال اولا ولهذا لوکان للصی مال تب 
الاجرة من ماله لانهاكالنفقة وان لم یکن له مال فن مال ابيه ( زد تار ) وان لم 
يكن لاصي .ال حینا استاجرها الاب ثم اصاب مالا فاجر ١ا‏ مفى عل الاب واجر ها 
بتي في مال الدخير ( حطاوي ) ولو استاجر ظارا ر ترضع صبزین له ات احدها فانه 
برفع عنه نصف الاجر وليس له اقامة دبي اخر مقام الاول( هندية ) 


۳۱ 


في ما لاوجر واا-تا جر وما علیهما بعد العقد 
ویشفقل على ثلاثة فصول 
الفصل الاول 


ف تلم الأجور 


۲ المادة ۰۸۲ 6< نام آلاجور عبارة عن اجازة الا جر واذنه 

مستا جر بان ينتفع لاجر اح 

ولا حائل؛ اذ لو خلی بين المستاجر والمأجور وكا ثمة مانم ینم الاجر من 
اسقیفاء المنفەة کا لو غصب الاجور بعض المدة فلا بصح القسلیم ويسقط من الاجرة 
حصة تلك الدة ( تدوير ) راجع شرح الادة ٦۷٤‏ ۰ ومن هذا القبیل ما لو سلم 
للست جر مفتاح الدار فعجز الستاجر عن تھا بذلك الفتاح او ضاع الفتاح ایام 
ذان امكنة الفقم بلا موأنة ازمه الاجر الا فلا لان التخلية لم تصح وليس لوجر ان 
يحتج ویقول هلا اكات الغلق ودخلت وان اخلفا في الجز وعدمه ولا بنة * 
الحال فينظر الى الفتاح فان لاثم الخلق وامكنة فتحه به فالقول لوجر والا فالقول 
للستاجر ولو برهنا فبينة الموٗجر اولى وان كان الفتاج لا يلاثم لانه لا عبرة کم 
الحال مى جاءت الببنة بخلافه ولكن انما قبل بينة ااوٗجر اذا ادعي ان الفتا ح کان 
يلاثم الفلق اک" المستاجر غيره” والمستاجر يقول لا بل لم يكن ملام من الاصل 
( رد محتار عن الذخیرۃ ) 

فائدة : لو سلم او جر ا ماجور للستاجر بعد مذي بعض الدة فليس المستاجران 
يتنم عن تله مالم یکن في مدة الاجارة وقت برغب فيه لاجله فان كان في ا اجور 
کذلات خير المستتاجر فيالمدة الباقية (تدوير ) ٠‏ مثالہ لو استأجر رجل حانوت دة معلومة 
في بلده يجري فيها بعلك المدة مومم او سوق دوري فل لہ الوأ جر الا بعد مضي 
حملۃ ايام من تلك المدة فالمتاجر مخبر في المدة الباقية ان شاء فسخ وان شاه رضي 
ما تی من الدة وحط من الاجرة حصة ما مضی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
٠ 
أ‎ 
1 


۳۹۳ 


6 المادة ۸۳ ٭ اذا انعقدت الاجارة صحیحة على المدة او السافة 
5 0 1 ہ کی 5 ۳ اء 
ازم تلم ال جور لتا جر علىان بتیف يده متصلا ومسقراً الى انقضأ 
المدة او ختام المسافة ٠‏ مغلا لو استا جر عر بة لکذا مدة او ليذهب با الى 
امحل الفلاني فله ان ي تعمل العر بة في ظرف تلك المدة او الى ان يصل 
ذلك الحل ولس لصاحبا ان ياخذها منه ولا ان يستعملها في امورہ 
في تلك الاثناء 1 
وات فعل سقطت اجرة ٠١‏ بتي من الدة اوالمسافة ولكن لوانتا جر دارا على 
سد كل شهر بكذا فا وسکنھا مدع انع عن اداء الاجرة لجاء الجر واخذ 
مفتاح الدار وقفلپا شهراً فلا بسقط شيء من الاجرة لان المستاجر کان قادرا على 
السكنى باداء ماکان توجب عليه من الاجرة ( بزاز یة ) 
الماد oc‏ لوا جراحد مالک وکان فه ماله لا تلزم الاحرة 
مالم يسلمه فارع الا ان يكون قد باع الال ايضا من الستاجر 
لانه اذا | یله فارعا لا مکن الجا جر من استيفاء اللافمة وبدوت ذلك لا 
تلزم الاجرة اج شرح ا ادۃ ۰.۲۰ .وف ا مٰندیة ادعی ال تاجر انه استاجر الارض 
وهي فارغة وادعى الموجر انها كانت «شغولة وءزروعة بعتبر الال فان كانت الارض 
فارغة فالقول للحأ جر وا نكانت مشغولة فالقول لو جر اه 
المادة ۸۵ 6 سلم الا جر الدار و یسم حرة وضع فہا 
اشياءه يسقط من بدل الاجارة حصة تلك الحجرة 
وكذا لو سكن الموج رمع ال تا جرفي الدار اي فسقط من الاجرة حصة ما شغله 
بکناه ( در متار) 
2 ۰ 5 رم 
وااستاجر خير في باق الدار وان خلی الا جر الحجحرة و لہا قبل 
الخ عادت الاجارة لازمة فلا پتی للستأجر حق الفسخ 


هده 


۳۳ 


الفصل الا 


في تصرف العاقدین في المأ جور بعد المقد 


3 1 بت 
0 المادة مه x‏ لعا حر ان جار الا حور من احر 

74 9-ٰ"ٰ۷ٰ۶ سواء کان مو جره مالك او مدا" 
من ا مالك لان ا1-تاجر في حق اانغعة قائم مقام ا موٴجر فان اجره الاجور یکون قد 
ملك المالك منافم ملكه وهو غير جائز شرع وان تخل ثالث بين ا موٴجر والمستاجر 
و به ی ااستاحر من الاو جر فلا 5 اج الاحارة الاول لان الثانية فاسدة 
فلا ترفم الاولی لکو ها صي جة وعلیہ النتوى حتى اب الوٴجر لو قبض ا ملجور بحم 
الا جارة التانة وکانت ۳ الاحا جارة 2 وی ۸ تقض فللستاخر ان السكرده منہ لینتنع 
به به ما !في لہ من الد ود سقط عله من الاجرۃ -حصہ 2 المدة الي 1 ق ما ان بید 
الاجر اما اذا انقضت مدة الاجارة الاول بالکلیة فتقط الاجرة بتاعا عر 
الستاجر اھ ملخصً عن الدر امختار ورد احتار ٠‏ و کذا اک فا لو اعار التاجر ا ماجور 
من الا جر ي فلا 06 عا الاجارة لکن سقط الاجر عن‌الستاجر ما دام 
الجور في بدالا ر (خانية ) ٠‏ 

قبل ایض ان کان عقارا آ وان کان e‏ فلا 

اي فلا يوز اجارة الانقول الا بعد قبضه بخلاف العقار فان اجارنه جائزة قبل 
القبض و بعده راجع ا مادۃ ۲٥٢‏ ولو ان :اجر آجر الماجور من اخر وسل م تقایلا 
المقد ہو والموٴجرالاول صت الا قالة و|نفسعنت الا جارة الاولى والذانية لان الاجارة 
6 المنافم و حدث س شا فما فا لاجر عاك منفعة کل یو مومه فھی باقية على 
ملك الالاث فصح التقابل بدنه وبين ال > ر لانم ملاک له واد :ا | نف 
بالاقالة ۸ ببق 7 له حق فما يحدث م ۱ رن اماف فى کل لوم دومه فانغسخت الا جارة 
الغانة لاا مبلیة * على انور حامد به 1 


المادة ۰۸۷ 26 للست جر ان یو"حرمن 2٢‏ رما لا یتفاوت استعاله 


۳۱ 


هذه الادة قد ققدت وخصصت الادة الدابقة وللراد انه لا يجوز -تاجر ان 
بجر لاخر من المقار واانقول الا ما لا بتفاوت استعاله باختلاف ااتممل 
کالدور والقدور ولو شرط عليه المواجران -تعمله بنفه !ا مر في المادة 44 من 
ات التقبيد نیا لا لت باختلاف المستعملين باطل وکا يجوز له اجارة ما ذكر من 
العقار والتقول يوز له ایض اعارته کا في المندیة غير انه لا يواجر ولا بعیر الا 
لاستیفاء مذ ل الانفعة ا تحقة له بالاجارة الاولی راجع ۸ ۲۲) فلو استأ جر یت 
اسکنی فلیس له ان یو جره او بعیره ان بتعاطی صنعة توهن البنا او تضره كالحدادة 
و لعلون وما شاكلهما وان فع لکان ضامتا ۰ اما مايخلا ف باتلا فالمستى لین کالدواب 
والقياب فجوز لل اجر ان “جره او بعيره من آخر اذا ا-تاجره على ان یستعملہ 
يمن شاہ والا فلا راجم ا مادتین ٥١‏ و۰۲ وی اغحانیة استاجر فسطاطً كان له 
ان يو'جره من غیرہ ولكن لیس لتا جر ان اقنه +عبا او فعل من ما انتقص الا 
اذ کان الا سطلاط معدا لذلاك 
ا × المادة ۰۸۸ 26 من استأ جر شيًا اجارة فاسدة وقبضه ثم اجره 
ا من اخر اجارة صحیحة جاز 
هذا احد قولین مصححين ۰ وني رد ا حدار ان في المسألة اختلاف تيم وااعظم 
على ا واز ويازم ام..تاجر انان الاجر المسمي لااجر ال اه۰ على انه آجر الاجر 
اجارة فاسدة اجارة سحیحة فعلى فول الفر يقين يجوز ی جر الاول نقض الاجارة 
الاول والثانية واستردادعین الا جور ( جامع الفصولين )۰ لاه لو باع بیع فاسداً نم 
ااشتري آجره فللبائع تقض الاجارة وکذا هذا بخلاف البيم‌اي لوان ااشتري فاسدا 
باع ابيع لاخر یا عا فاس للبائع الاول فسخ الع الغافي والفرق ان الا جارة 
تفسخ بالاعذار ولوس الیع كذلك ( رد تار ) 
× المادة ۰۸٩‏ لو اجر اعد ما له من آخر اجارة لازمة على مدة 
معلومة ثم اجره ایضا للك المدة من غيره لا تعقد الاجارة الانةولاتتر 
الا اذا اجازها الستأجرالاول فان اجازه! نفذت والا فا٠‏ وهذا اي عدم سحة 
الاحارة الثانية مقید بامرین الاول ار تکون الاجارة الاولى ححة لازمة فاو 


س سس ممجمس ‏ ئاثاڑنؾۃةەسکسشےےةےے ی 


lo 


فاسدء او فها شار درط لو ناں ناح قل اه ا مت انا 
و بطلت الاولى ٠‏ الثاني ان جر العين للدة المعقود علیها لمستاجر الاول فلواجر 
لدۃ غيرها حت الاجارة ااثانية واتقلت ماف لان وت روج الاده ٤٤٤‏ 

3 ٭ الادۃ ۵۹۰ گللو باع الا - سر الکو بدون الله اف جر كانالبيع 
نافذاً بين ابانع والشتري وان ۸ یکن ناذا بحقی ی 

اي ان ال بع یکرت نافذاً بحق البائع والمشتري سواء کان ااشتري علماً حين 
ابيع بان المبيع ۳ زة الغير اولم یکن اما بحق .ال تاجر فلا ینفذ مطلقاً بل بتوقف 
ى اجازته او عل انقضاء مدع الاجارة e‏ 


حتى انه بعد انقضاء مد ةالاحارة بل 1 زم ا کی ليع فيحق المشتري ولس له 
الامعناع عن Ao‏ المييع الا إن يطلل كله له من البائم قل انقضا مده 
الاحارة و یغسخ القاضي 0 لمدم امکان ز تسليمه وان اجاز رالا 


الیع نفذ فيح یکل منہمولکن لایواخذ ۳ مالم يصل 
اليه مقدا رمام يستوفه من بدل الاجارة الذي كله ولو سل الستا جر 
۰۸۰( قبل استيفائه ذلك سمط حق ر 

ولو باع الموٴجر ما آجرہ واجاز المتاجر حتى انفسخت الاجارة ثم ان الشتري 
رد امبيع بطر بق لیس بة.خ لا تعود الاجارة وان بطر بق هو فسخ نعود وبه یفتی 
بزازية ٠‏ ولكن في المندیة لا تعود الاجارة مطاقا اه 

ثتمة: في تصرف الو جر بالاجرةاذا ابرأ ال جرا-تاجر من الاجرة او وهبها منه 
او تصدق بها عليه وكان ذلك بعد استیفاء المنفعة جاز ولوكان قبل استیفاء ا نفعة وم 
بشترط تجیل الاجرة في العقد لم بجز عند ابي يوسف عینا كانت الاجارة او ديا 
والاجارة على حالها لا تفسیخ. وقال عد ان‌کانت الاجرة ديتا جاز ذلك قبل ا مستاجر 
او لم قبل ولا تنتقض الاجارة وان كانت عبتا فوهيها وکا ذلك قبل ان بتقابضا 
فان کان قبل المبة تبطل الاجارة وان رد الهبة لم تبطل وعادت الاجارة على حالا 
ولو ابرأه عن الاجر او وهبه منه فان کان دنا وشرط ااتعجیل صم بالاجماع والعقد 


۳۱3 
سس سس سس سح 


عل‌حاله » STE‏ در عم بالاجماع لانهمنزلة الحط ولو كانت الاجرة 
عيتا لا يصح الابراء ولو کان قد استوفی بعض اانفعةکا لوكانت الاجارة على سنة 
ففى نصفباغ ابرأه عن جيم الاجرة او وهبها منه فأنه E‏ الكل عند محمد وعند 
الي یوسف جوز البرأة e‏ الصف فقط ولو اجر ارضه من رجل بدرام معلومة 
وقیض الاجرة فل بزرع المستاجرالارض حتی وہب الا حر الاجر لاجر ودفعه 
اليه ٹم انتقضت الا جارة بوجه من الوجوه کات للستاجر ان برجع على الا جر با 
أعطاء من الاجر الا نحصة ما مضی من السنة والارض في يد الاجر ولو وهب له 
قل القبض لم برجم بشيء ولو اشتری الوجر مرن ال-تاجرعینا من الاعيان جاز 
في قولم چیه و يتعلق العقد مدل الاجرة دی في الذمة واقع القاصة بين ان 
وبين الاجرة فان تعذر ایض العەل ‌رجع المستاجر عل الو جر بالدرام دون المتاع داو 
ا قبض الوجر الاجر بغيراذن المستاجروهو عین وبا مم مضت مدة الاجارةنفذ البیع 
۱ ولو انفسخت الاجارة رجع المستاجر على الواجر بقيمة تلاك العين ( ہندیة ما ) 
۱ 

| 

1 


الفصل النالت 
في مسائل نتعلق برد الماجور واعادته 


3 ۶ 
لاد ة ٩ ١‏ يازمالمستا حر رفع يده عن الم حورعندانتضاء الاحارة 
اي عند انقضاء المدة او ااسافة لانه ۲ تس ا ماجور الا لاستيفاء منافعه لدة 
او مسافة معلومة فاذا انقضت هذه المدة ينتهي f>‏ امقد الواقع بينه وبين الجر 
فيازمه من تم رفع بده عن الاجور لارده لصاحبه کا سيأ تي في المادة ۰۹6 
5 5 0 
#والمادة %0۹۲ لس لمستا حراستعالالما جوربعدانقضاء مد ةالاجارة 
الا باذن صاحبه فاو ا-تعمله بدون اذنهكان متعديًا فيفر قوته اذا تاف 
انظر المادة 101 ولا اجر عليه اذا سل لاله اذا استعله بدون عقد فکان غاصبا فلا 
پازمه الاجر الا اذاكان قدا او مال یتم او معدا الاتنلال وكذا لو لقاضاء الاک 


وطالبه بالاجر عن المدة الثانیة فسكت فیازمہ الاجر باستعماله المأجور بعد ذلك 
راجع الادة ۰۳۸ 
سے 


۳۱۷ 


# المادة ۰۹۳ ۹۴ لو انقضت‌الاجارة واراد الا جر قبض ماله لزم 


3 
الستاحر تسليمة ااه 

وان امتنع عن تسلیے بعد الطاب وتاف ا ماجور ده کن مته لکونہ متعد با 
بالامساك کا في عامة ااعتبرات 


ع ۶ 
٭ الادة > 21 لايازم اا حر رد ألما حورواعادته بل عل ا مو جر 
ان یأخذہ عند انقضاء الاجارة ٠‏ مثلا لو انقضت اجارة دار ازم صاخھا 
الذهاب المأ وتسلمها ‏ کذاك‌لو استوءجرت دابة الى ا حل الفلاني كان 
على صاحبها ان یوجد هناك ویتسلمہا وان ما وجد هناك ولا تنلمہا 
وتلفت في يد الستأجر بدون تعدیه ولقصیرہ لا يعن ٠‏ اما اذا استاجر 
رجل دابة الى حل معين ذهابا وايابً كان عليه ان یرد الدابة الى حيث 
استاجرها فاذا لم يردها ۳ 9 انها 
سواء طليها من او حر اوم بطایما ( هند به ) وفيها لوان المستاجر ساق الدابة 
ليردها على الجر في منزله مع ان ليس عليه الرد و‌لکت سيك ااطریق لا مان عليه 
ولو ذهب االات الى بل آخر فذهب هذا الرجل بالدابة ليردها عل الاك فبلکت في 
الطر بق كان ضامتاً لانه بالاخراج عن البلدة يصيرغاصياً اه 
0 7 
0 المادة ۵ > ان احتاج رد الما حور واءادته الى ال مل والو نة 
فاجرة نقله على الا جر 
وذلاك لان الستاجر لم ينل منافع الماجور عات فلا يازمه احّال مضرته ولهذا 
لا بازءه تمل الاشياء الخلة بالمنافم ااقصودح کا مر فی الادة ۵۲٩‏ ولا علف الدابة 
ماجور كا تصرح في المادة ۰7۱ بل كل ذلك واجب على الوأجرکوٴنة الرد حتی 
لو شرط ذلك على الستاجر فسدت الاجارة کا سے الاشباه لانه شرط لا يقتضيه 
العقد وفيه نفع لاحد العاقدين وهو ال جر اما لو شرط الرد على الستاجر و يكن له 
حمل او موٴنة فلا تفسد الاجارة ( هندية ) 


سس 


ڪڪ 


رت 


11711 1717 


11 


0 


۳۸ 


_سسحسسع- | 
A‏ 
في الضمانات ويحتوي عل ثلاثة فصول 
الفصل الارل 
في همان اانفعة 
النفعة ماکان من قبل الاع راض کی العقار وركوب ا لحیوان وما شا کل ذاك 
× المادة 595 €+ لو استعمل واحذ مالا 
او عطل منافمه کا اذا غصب حیوان) فامسکه ول تمہ ( درر) 
بدون اذن صاحبه کان غاصبا فلا یازمه ضمان منافعه 
لانه بشترط في الغمان ان یکون الععون مالا تقوم في ذاته وان توجد الماثلة 
بینه وبين ا مال الذي بمطی بدلا عنه ولا کانت المنافع مالا غير منقوم في ذاته لان 
نقومها انما یکون بالعقد ولا عقد هنا ولا كان ایض لا عاثلة بينها وبين الدرامم أكون 
الدرام مالا" يمكن ادخاره الى وقت ا حاجة ةما من وقت الى آخر مع ان المنافم 
عرض لا ببق زمانين لحدوثہ | ناذا تا وشينًا فش كانت المنافم غير ضعونة بالخصب 
( جمع الانهر )الا انه ما نظر ااناخرون طمع الناس هال الوقف والیتم فقد جوزوا 
اسا تفعین الغاصب منافم ماما وقاية اصواحھا 
يلك اذا كان د لك ااال كال وف او مال‌صنبر فن یازمه همان 
المنفعة اي اجر المخل بكل حال وانكان معداً للاستغلال فانا یازمەضمان 
منفعة اي اجر ااثل اذا لم يكن استعاله بتأويل ملك او عقد 
لانه اذا اس تل المد للاستغلال بدون تأو بل عقد او ملك مع عله بکونہ 
| معدا الاستنلال تجمل تصرفہ واستمالہ على الاجارة غير انه يشترط عل الم:عەل 
بكونه معد للاستخلال حنى يب الاجر( در مختار) ولو اخانا في الم وعدمه فان 
کان اعداد الال للاستفلال ظاهرا ڑا کالحان وا جام فلا بصدق الغاصب و بازمه 


۳۹ 


اجر المثل الا ما بلغ وان لم يكن الاعداد لاهراً مشہوراً فالقول لاخاصب بعينه لانه 
منکر وا لالات مدع( ردعتار ) راجع المادة ۷٢‏ 
مثلاً او سكن واحد في دار آخر مدة بدون عقد اجارة لا تلزمه 

الاحرة ٤لک‏ ان 

طالبه المالاك بالاجر فكت 4 بتي اكت يازمه الاجر الذي ماه المالكلانه بسکناه 
یکون راضيًا الاجر ( هندية ) راجع الادة ١۷٢‏ ولكن هذا اذا کات ساکن الدار 
مقراً بان الدار لمالك اما لو كان .مكراً ودعي الملك لنفه فلا اجر ءليه لانه سکن 
الدار بتاو یل ملك ( رد حتار ) بخلاف ما او 

انت تاکالدار وقفاً او مال صغار ازمه | جر مثل الدة الى سکن 

في کل حال اي سواء كان نة تأويل ملك او عقد او لم یکن 

ولا فرق فیا اذا کان الوقف موقوفًا لاسكنى او للاستخلال او لخيرهماكالسهد فقد 
افتى العلامة المقدمي في “جد تعدى عليه رجل وجعله بيت قبوة بازوم اجر مثله 
دة شغله کذا في اظیر ية والامدية و بدا* عليه اذا ضط احد تنلباوه-تقلا طاحونة 
مشتركة به و بین وقف او صغبر وته‌مرف فی‌امدءکان للتولي اوللوصي بعد | لاص 
حۃ وت لیم ان يغرم الغاصب اجرة الل بالغة . بلغ ت کا في الانية وکذا 
لوکان للوقف دار مشمروط السکنی فیها لاثنين فضبط احد ما تلك الدار وسکنبا 
مد تفا وم بدون اذن الاخر كان كنوك ان يغرمه اجر مثل حصة رفيةه عن 
الد كلها وقوانا تا احترازاً عا لو سکنہا احد ما ول جد الاخر وضعا يكفيه اذ لا 
اجرة له حرنئذر ولیس له ان -تمله بقدر ما است*له الاخر لان البایأۃ انما نکون 
بعد | صومة (درختار ) انظر المادة ۰)۱۰۸۳وکذا اوشری رجل طاحونة من آخر 
و بعد ان تصرف فیها مدة ظہر اها وقف او مال صغير وا ےتہا ااتولي او الوصي 
هة الوقف او الصغير کان لما تفر ي اثتري اجرة مغل الطاحونة عن ادو الي 
استعملا فیا ( هندية ) فالمورة الاولى والثنية ما لنصب منافع الوقف ومال 
الصذير بتأويل ملك اما الصورة الثانية فتصلح مثالاً أویل اللاك وتأویل العقد 
وهذا ما ابا و يل العقد خاضة لو ارتہن رجل داراً وسكنها هد ثح ظہر انها »ال 


۳۳۰ 


وقف اد یتم وجبعل المرتبن اجر مغل المدة الي سکنہا٠‏ نم اع انه اذا طرا بالذصب 
نقصان 7 فعة مال الوقف والیتم فيغرم الفاعب الا زید من نان اة واجر 
ال كا نی | «ندية وغیرها مغلا لوغەب رجل ام وقف او دخير وتصرف فيه 
مدة عم ۳ على مته تصان فان کانت 225 اللقصان اک2۱۰5 الیل من 
الغاصس نقصان القیحة ولا اجر عليه لان الاجر والغمان لا حت‌عان وان کان اجر 


الدل اکثر من قہمة التقصان معن اجر الاثل بالغا ما باغ ولا شيء عليه من قيمة 
القصان 
ةة : اذا اجر الذاصب المخصوب من آخر فعلی الستاجر الاجر الدمى للغاصب 
لانه العاقد ولا شيء ابالك وكذا حك الفضولي وذلاك لان المنافم لا تقوم الا بالعقد 
فوجبت الاحرة للغاصب او لافضولي لان المنافم لقومت بەقدہ اما لو كان المغدوب 
مال وقف او یتم او معدءًا للاستغلال فالاجر المسمى ایضا لاخاصب غير انه عن 
دول او للوصی او الاك اجر الیل ان کان الاجر ا مسی «ساويًا لاجر الیل أو دونه 
فلو اكثر يرد ااز بادة ایض ( خانية وغيرها ) 
وكذلك اذا كانت تلك الدار دار كراء وم یکن ة تأويل ملك او 
عقد یلزم ایضا اجر الثل ومثل ذلك لو استعمل واحد دابة الکراء ہدون 
اذن صاحبها اي فتلزمه اجر الل 
تبين من هذه الفقرة الاخيرة ان اعد للاستغلال غير منحصر بالعقار بل يتناول 
المنقول ابق خلافا لبعضهم وبه افتی في الحامدیة وغيرها راجع الادة ۱۷) 
× المادة ۱۹۷ 26 لا یلزم ضمان اانفعة في مال استعمل بتأ ويل 
ملك ولو کان معدا للاستغلال 
فاو اشترى حانوتا اوخانًا اوطاونةاو.ا شا کل‌ذا‌من‌الاموال| امد للاستغلال 
وتصرف فيه مدة م استحقه رجل منه لا يازم المشتري اجر المدة المرقومة لانه اما 
تصرف فيه على انه ملکہ غير انه اذاکان بعض هذا المبيع وقفاً او مال تم نيب 
الاجر لخصة الوقف ولتم 
مثلا لو تصرف احد الش رک بالاستقلال ف الال المشترك بدون 
o 2‏ اع سار باون 


۳۲۱ 


اذن شر یکه فلس للشر يك الاخر ان بطاله باحرة حصته لانه استعمله 
على انه ماک 

وليس له ایضاً ان بقول اشر یکه اما ان تدفم لي اجرة حصتي واما ان اسكن انا 
بقدر ما سکنٹ) انظر المادة ۱۰۸۳ ٠وهذا‏ كله اذا کان الشر يك الاخر حاضراً فاو 
کان غائبا غ حفر عم ان شريكه قد استعمل الال اترك بغیابہ فله ان بستعملر 
بقدر تلك المد کا سأ في في الفقرة الاخيرة من الادة ا مذ كورة 

۴ المادة ۰۹۸ 26 لا يلزم ضمان اانفعة في مال استعمل بتأويل 

عقد وان کان معدا للاستغلال۰ مغلا لو باع واحد ا ان مات ملک 
الاشتراك مع غيره وذلك بدون اذن شريكه وتصرف فيه الشتري مدة 
غم لم محزالیع الثشريك الاخر واسترد حصت من المبيع فلیس له انيطالب 
باجرة حصته وان كان الحانوت مدا للاستغلال لان الشتري استعمإ, 
نو یل عقد نی انه تصرف فيه بك عقد الیم فلا يلزمة من ثم ضمان 
ااتفعة كذ لكلو باع واحدمناخر رحى على انها ملكه وسلها ثم بعدتصرف 
المشتري ظهر لحا “تحق فاخذها منه بعد الاثات والح فلیس له ان 
ياخذ من الشتري اجرة الرحی اتصرفه فا الدة المذكورة لان في هذا 
ایض تاویل عقد ۱ 

وکذا لو اشترهن رجل حانوتاً وتصمرف فيه مدة ثم بان الانوت لغير الراهن 
فلس امستعی ان ي#عن المرتهن اجر اٹل( جم الاخبر ) لانه استعمل ال انوت 
ہتاویل عقد اارهن 

6 المادة ۵۹٩‏ ¥ لو اشتخدم واحدصفیرا بدون اذن وليه كان للصغير 

متى بلغ ان ياخذ اجر مثل خدمته عن تلك المدة 

ولا فرق فیا اذا استخدمه اجنبي او اقر باژه اذ ليس لغير الاب وال جد والوه‌ي 


م7227 و ل ص 


۳۱ 


ہیس 
تسس 


0+7 عوض ( رد حتار ) .وکا اند بحق لاصذير ان یاخذ احرته بعد 
لوف حى ايف اوليه او ويه ان ياخذ تاك الاجرة قبل باوغ الصغير غير انه اذا 
ان الذي استخدم الدخير قد اعطاء من الکسوة والكفاءة ما یساوي اجر مثله فلا 
نکی عليه اما ركان ٠ا‏ اعطاه من ذلك لا يساوي اجر اادل فیط من اجر المثل 


۳۳ 


قيمة ماانفقه في الکوة والمونة و یبطیه ما تق ( خر ية وحامدية ملزماً ) 
ولو توفي الصغير فلورت4 انياخذوا احر مثل تلك المدةمن ذلك الرجل 


الفصل الثاني 


في غمان الست جر 
0 1 - 
ع المادة > ال حور امانة في يد المستاجر سوا 05 عقد 


الاجارة صعبحاً اوم يكن 

هذا شامل للاجارة الفاسدة والباطلة و به صرح محطاوي عن الءتابية 
9 المادة 1۰۱ 6 لا یلزم الضمان اذا تلف ا ماجور في ید الستاجر 
او ضاع او هارأ على قیمته نقصان وأو شرط عليه الفمان في عقد الاجارة لان 
اشتراط الضمان في الامانات باطل ( اشباه ) 

0 یکن تقصاره او "عد به او نالفته اب 

فاو استاجر حماراً لينقل التراب من خر بة فاخذ في اادقلۃ فانهدمت ار بة وهلات 
المار؛ ان انہدەت من معاعِة الاجر عن فعة امار وان انپدمت منغير معالته 
بل لرخاوة فيها وی ا :اجر بەفلا ضهان عليه : ولو استاجر حاناً لينقل عليه الشوك 
فذهب في سكة فيها نہر جار فباغ موضه) ضيقا فضرب المار فوقع في النهر مع ا مل 
فبلك المار) ان کان الموضغ ضيقا لا تير فيه اجر وعایہا ا ماما نمعن وان کان موضن 
تسیر فيه ا مر وعلیها ا حمالما فان عنف عليه ااستاجر حتی وثي ال ار من ضر به كان 
ضامتا وان وقع لاهن ضر به وتعنیفہ لا يعن ٠‏ وار استاجر مارا ليجل عليه الحطب 
الى المصر مله وصدم امار حائط) فوقع في انہر فعطب فا نكان ير وقر الحطب 


AY 


سالا غالبا لم من وانكان بعل فلا یا يعن ٠و‏ كذا اذا ساقه عل قنطرةضيقة( (هندية) 


» الادة ۱۰۲ 26 یلزم اغمان عإ ل ااستأجر و تلف ا نرہ 
او طراً على قهته نقصان بتعدیه 

فیضعن في ااصورة الاولی قيمة الاجور كلا وفي اله.ورة الثانية نقصان اة 

مار ضرب الستا جر دابة الکراءفانت ,01ھ( 
فہلکت لزمة ضمان قتا 

راجم الاد تین ۰1 ه و۰۵۰۷ وکذا لو استا جر توب فلاسه على خلاف المعتاد فرق 
الٹوب فانه عن نقصان ميم الثوب بان بتقوم الثوب سالا ثم يتقوم مخزوفا فضعن 
التفاوت الذي بين القعتین ( هندية ) 

9 المادة 1۰۳ 26 عمل الستا جر على خلاف العتاد تعد وبضمن 
الضرر وا خسار اللذین یتولدان من ٠‏ مثلا لو استعمل الالبسة التي استكراها 
على خلافءادة الناس و بلیت ينعن ٠‏ كذلك لو احترقت الدار اما جورة 
70 ۹ ور باه 
سک ا “من 
اتماوز الععاد 5 احترقت دوت یں ۰ قال ی وا اغرر بنی ام۔تاجر توراً 
او انوا في الدار ااستاً جرة وا-ترق بض بیوت الجيرات والدار لا ضمان عليه 
مطلقاً » اي سواء بنی باذن 37 ۷ لان هذا انتفاع بظاهر الدار عى 
الاحتياط في وضعة او ايقاد نار لا اوقد مكلا في | اتدور 8 اه 

7 70 
اوا عل يته نقصان يازم ان EIS‏ 


اراس وضاعت شمن 


۳۳ 


ل | | ب ب ہہت سسس ل 
لانه ماکان الا ور امانة في ید اتا ج ركان قبضه اياه جج الاجارة دليلا 


َل تعبده والتزامه بالحافظة عليه فتقصیرہ بامر الحافظة يوجب الضمان عليه ولا نت ومن 
ان الستا جر لا ضمن قعة الدابة اذا ضاعت الا اذا ترکا خالية الراس لانه قال في 
اخانية لو استأجر رجل مارا الى محل معين وبين هو سائر خلف عنه في الطریق 
لقضاء حاجته او تذل بالحديث مع غيره فذهب الجار وضاع فان غاب امار عن 
بصره معن والا فلا ولو استاجر مارا فر بطه امام منزله ودخل المنزل طاجة له فضاع 
المار فان لم يغب الجار عن بممره لا يضمن وان غاب معن الا ان یکون في موضع 
لا يعد هذا الترك تضییع بان كان في سكة غير نافذة اوكان ذلك ببعض القرى ٠‏ 
والمعتبر بهذا الباب تيبب الميوانعن بصره لان اذا غيبة لا یکون حافظ ولو ر بطه 
بشي“ اه١‏ وني الخلاصة استاجر مارا ماء به الي الحباز واشتغل بشراء البز فضاع 
لو غاب ا مارعن بصرہ من والا لا اه ۰ قلت اما لو ند" المار بدون ان يغيبه عن 
بصرہ و جد ااستاجر في طلبه فان عل انه لا ده بعد الطلب لا يفون ( توير) 
ویصدق في دعواه انه لا يجده ( حطاوي ) ۰ وان نام المستاجر في الطریق فسرق 
الجار فان نام قاعداً والمار بين يديه لا يضمن وان نام مضطم) غمن نی اضر والا 
لا( حامدیة )۰ وني ا مندیة استاجر دابة وردها الى خزل الو جر وادخلہا مربطہا 
وربطہا او اغلق عليها فلا غمان اذا هلکت او ضاعت لان کل شيء فمل بهاصاحهها 
اذا ردت عليه فاذا فمله تا جر پر ولو ادغاہا: دار صاحيها او ادخلبا مر بطہا ول 
يربطها وم يغلق عايها فبو امن اذا هلکت او ضاعت اه وفيها اسما جر ارا ل 
عليه وله حمارآخر غمل عليه ایض فلا سار بعض الطر یق سقط حماره فاشتغل به 
فذهب ا مار المستا جر او هلك ان کان بحال لو اتبع ا جار الستا جر لملك ماره او 
متاعه لا يضمن والا تمعن استدلالاً بان البقرة اذا ندت من السرح وترك الاجیر 
اما بضیع الباقي فهلكت التي ندت لا يضمن اہ ٠‏ وفيها غصب ا ار امسأ جر 
والمستاجر بقدر ان يخاصه فل یفعل حثي ضاع لا تمعن اه 

# الادة ٠٠٥‏ 36 مخالفة المستأجر مأذوننته بالتجاوزالى ما 
فوق الشروط توجب الضمان واما حالفته بالعدول الى ما دون ااشروط 


او مثله لا توجبہ: مغلا لو ٣‏ عل داية 
22 تاع ع آ مش شس 


۳۵ 


استكراها لان عملا خمسين اقة معن وعطبت بضمن واما لو لا مولة 
مساو ية للدهن في ااضرة او اخف وعطبت لا يعن 

راجع الواد ١٦٢٢‏ وه؛ هو ه و 4۷ و 4۸ و ۰ هه واهه و 1 عولا۵ه 
ومن هذا القبیل ما لو استاجر دابة ليركيها یوما الى الایل فاەسکہا في بیته ول يركب 
فان استأأجرها ليركب خارج المصر الى مكان معلوم فيكون بهذا الامسالك ال 
لأذونيته فیضمن قعة الدابة او هلكت ولا اجر عليه لو سلت وان استاجرها ليركب 
في المدمر فلا يكون مالقا وعليه الاجر ان ”ات ولا غمان عليه ان‌هلکت ( خانية ٠)‏ 
وفي ا مندیة استاٴجر دابة ليحملها حنطة من مكان الى منزله يوم الى اليل فرکیہا في 
الرجوع فعطبت ان كانت عادتہم الركوب لا معن والا معن هو الختار اه 

37 ء۷۳ كالوديعة امانة في يد الستاجر 
عند انقضاء الاجارة 


فلا فعته اذا هلاک بدون صنعه ولقصیرہ الا بضمن لو هلاك في یدہم 


باثناء مدة الاجارة بدون تعدر ولا تقصير 
2 3 

وعل هذا لو استعمل المستا جر ا ا جور بعد انقضاء مدة الا جارة 

وان سلم لا اجر عليه راجع لمادة ۰۹۲ ۰ مثاله لو استاجر دابة ليركيها اليوم 
فانقضی الیوم ولم برکها بل رکپا غدًا وتلفت ازمه الان ولا اجر عليه وان 
حملت ( خانية ) 

كذلك لو طلب الا جر ماله عند انقضاء الاجارة من المستا جر ول 
بعطه ایام ناک بعد امساکه تعن 


۳۳۹ 


الفصل الثالث 
۱ 96 المادة 36۱۰۷ لو تلف تا جر فيه بتعدي الاجير وتقصيره يتمعن 
| ولا فرق فیا اذا كان الاجیر خاص N‏ وفما اذا کانت الاجارة صحة او 
۱ فاسدة لان الەین امائة في بد الاجير والامانة تنقلب مضعونة بالتعدي ٠‏ فلو ضرب 
۱ الراعي الشاة ففقاً عنما اوکسر رجاہا ضعن ولو خلط الاغنام بعضہا بیەض فان کان 
۱ چکنه القییز بان كان يعرف غن مکل واحد فلا مان عايه والقول قول الراعي في 
تعيين النم لکل واحد وان کان لا یکنه اتيز فهو ضامن فعة الاغنام والقول فوله 
ا قي مقدار الد وتعتبر ية الاغنام لوم ا اط وهو الصعیج ( هندية ٠)‏ وفیہا رجلعث 
بقرة الى بقار عل يدي رجل خجاء الى البقار بہذہ البقرة وقال ان فلات بعث اليك ذه 
البقرة فقال البقار اذهب بها نی لا اقبلبا فذهب بها فبلكت فالہقار ضامن لانه اذا 
جاء بها الى البقار فقد انتهى الامر فیصیر البتار ودي ویس للوديع ان يودع اه[ 
6 الادة ۱۰۸ 96 تعدي الاجير هوان يمل عملا او يتصرف 
7 32 ے‫ ے 3 

لاراعي الذي هو اجير خاص ارع هذه الدواب في الحل الفلان ولا 
تذهب بها الى محل خر فلم برعها الراعي في ذلك ا مل وذهب بها الى حل 
آخر ورءاها کان متعديأ فان عطبتالدواب عندرعيها هناك لزمه‌الضمان 
سواء کان الراعي اجيراً خاص] او مشترکا لان الةٹیل بالاجير الخاص قبداتفاقي 
واذا لزمہ الضمان فلا اجر له وان سلتالذواب؛ القیاس ان لا اجراه” وفیالاستعسان 
يجب الاجر ( هندية ) واو اختلف الراعي وال-تاجر فقال الاجر شرطت علبِك 

ان ترعاها فی اٹل الفلافي وفال الراعى 00 46 + کل از ھ0[ 
1 6 2 یبس دی اھ المت 0 ارعي ی ه اوضع 
الق رل ا تاجر(خافية )راجع المأرة ۱ ×۰ ومن‌هذا القبیل لو عين الا جر مکار ي 
طر بت ببلکه فلات غيره وسلبه الاصوص فازه یمن وكذا لو عين له" رفقة فذهب 
بلا رفقة والمار یق مخوف يضمن ( حامدیة ٠)‏ ومنه اذا امر ایاط ان خبط الوب 


۳۳۷ 


قباء نفاطه تمیصا او امر ااصباغ ان يصبغه احمر فصہذہ اسود فب الفمانعل| لياط 
والصباغ خالفم-ا امرااستا جر صراحة وان اختافا بان قال رب الوب امرتك ان 
تخبطه قبا» وفال الياط لا بل میصاً او ان تصبفه حمر وقال الصباغ امود فالقول 
أرب الثوب ؛چینہ ( تنو پر )۰ لان الاذنی-تفادمن جهته فکان اعلم بکیفیتہ(درختار) 
ومثال مخالفة الاجير لامر الاجر دلالة ما لو نزی على بعض الدواب بغير اذن 
صاحبہا نعطہت فانه يضمن ع لانه غير ماذون بهذا العمل دلاله فکان مالغ وان‌کان 
ال نزی علیها فعطبت فلا غمان على الاجير لانه بغير فعله ( مجحمالانر )وني اخلانیة 
اذادفم الراعي 3 نم دجل الى غير صا< بها فاستهلكبا المدفوع اليه وا ارالراعي بذاكضعن 
الراعي ولا 5 ولا يقبل قول الراعي على الدفوع اله ان كان 
الراعي أفر وقت الدذ فع اها للدنوع اليه اھ٠‏ واو ءرضت شا ٠‏ مع الراعي فدعها فیغین 
الور حیاعا وک امرها ولو تيقن يضمن للا د 
ان لا يجوز له" ان بذج الجار والفرس اذ لا بصلح جما ولو قال ذبحت الا" 
ارما بصدق الا بدیىة بخلاف ما لو ادعی ا ملاك فانه یصدق إعينه ( 

كذلك لو اعطی الخياط قاشا وقال ان خرج قباء ۱ 
الخياط انه مخرج تم فصله ولكنه ا مخرج قباة كان لصاحب 
7 اھ 

وذلاكلان ااستاٴجر انما اذنہ' بقطع القاش اذا خرج قباء وهذا يدل 
ياذنه بتفصیله ان لم يخر كذلك فلا فصلہ الخياط اضعی عا لامر اتاج دا 
یتر ته القماش ٠‏ غ ان تعدي الاجیر لا تحصر تخالفته لا رالا جر ہل ان مخالفته 
مقتفی اامقد تعد ايتا تعدا بوجب الضمان فن ذلك ما نقدم في الادة 4۸۳ من ان 
الاجير الذي لیس لتمله اث رکا مال والملاح اذا حدس المستاجر فيه لامنیفاء الاجرة 
وتلف في يده شع مته لان مقتفی العقد لا #يزله ان »س الاجر فيه 
لاستیفاء الاجرة» خلاف الاجیر الذي مله اث رکالصباغ وایاط راجم الادتين 
۲ و ۰:۸۳ وكذلك بصي الاجبر فا بالبدود .ثلا لو دفم ثوبه الى قصار 
لیقصره نم بعد ايام طالبه به فانکره الۃصار نم سرق من حانوته او احترق فان بشن 
فته لان بالجدود صار ا وان استخاصة المالك منه 2 وکان قد قصرہ قبل الجحود 


۳۸ 


لد لانه قصره بغیرعقد فلا تحق الاجر ٠‏ ولوكان الاجیر صباغا وا الة با ان 
صبغما قبل ا جود فله الاجر وان مین قرب اأغوب مخير ان شاء اخذ ثوبه عاتم 
قهة ما زاد الصبغ فيه وان شاء 5 وععنه چت ایض ۰ ولو دنع الى نساج غزلا 
والمألة عالطا ان سی ټل الجحود ذله الاجروان بعدءفلا اجر له والذوب للنساج 
وعايه آجة الغز لا اذاکان حنطة فطنها ( خانية ملغ )۰ وني المندية دقع غزلاً 
الى رجل لبنح کر بان فدفعہ ہو الى آخر لینسجه فسرق من بده ان کان الثاني 
آجبر الاول لا من واحد منہما وان‌کان الثاني اجن ەن الاول دون الاخر عند 
انی حديفة وعندها في الاول ضامن مطلقا وفي الاجني ان شاه تمعن الاول وان شاء 
عن الاخراه 

الادة ٦٦۹‏ € تقصار الاجر هو عدم اعتنائه في حافظة 
المستأجر فبه بلاعذر: مثلا لو ندأت شاة من الم و يذهب الراعي 
لانه غلب عنده احتال ضياع الشياه الباقیة اذا ذهب كان معذورًا 

۱ وہخل ذلك ما لو ترك الراعي الدواب ونام ستلقا على ظہرہ فسرقت او ضاعت 
بین قبتها تقصیره في الحافظة اما لو نام قإعداً فان غابت الدواب عن نظره ضمن 
ولا لا ( خانية ٠)‏ وکذا لو ترك اراعي البقر في البرية عند رجل لیس منعياله ورجع 
الى القریة فضاعت بقرة بغیابه فان بن قيمتها اما لو ترکہا عند رجل من عياله فلا 
) خانیة) ۳ وکذا الکم لورد القر ال صاحبہا اي ان ردها م اجني عن وان ردھا 
(جامع الفصولين). وف المددية دخل الجام وقال لماي این افع ياي فاشار حاحب 
امام الى موضع فوضم مه ودخل اعمام ثم خرج رجل»نه واخذ القياب فلم مہ 
صاحب الام لانه ظنه صاحب النیاب فعن مال الجام في الا اھ 


۳۳۹ 


۷ الادة ٦٦٦‏ ٭ الاجير ال حاص امین حتى انه لا یضمن‌الال 
الذي تلف في يده بغیر صنعه 
ولا لقصيرءنة فاو سرق ما على الصي من الى او ضاع فلا ضمان على ااظر 
( تو یر )۰ لامها اجير خاص وکذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الان لو مرق 
مهماني* بدون لقصیر في الحفظ (در ختار )۰ قال في جامع الفصولین استو جر رجل 
لحفظخان او حوانیت فضاع ثي+) قیل يتمعن عند ابي بو ف ومد او ضاع‌من‌خارج 
الححرة لان اجير مشكرك » وفیل لاني الصميح و به یفتی لانة اجیر خاص ۰ الا بری انه 
7 :من 
اللص فلا بضعن ا ارس في الام وحارس السوق على هذا الحلان اه ۰ قال في 
الحامدية » يظهر من هذا انه اذا کسر قفل الدکان واخذ التاع هن الحارس اھ٠‏ 
قال في رد ا حتار انما يظبر هذا على اقول بانه اجير مشترك اما على القول بانه اجير 
خاص فلا » !| مععت من المفتی به نعم بشکل ما التتارخانية والذخيرة من ان الراعي لو 
کان خاص لاکثر من واحد بغعرن فلیتامل » اللعم الا ان يقال اذا کسر التفل 
بکون بنومه او غیاته ایکون مفرط فمن اه 
ركنا لا یضمن امال الذي تلف له بلا تعدر ایض 
وذلك لان منافعه صارت مماوکة لتا جر فاذا أمره بال:سرف في ملکہ صم‌وصار 
نان مناه فصار فعله منقولاً الیه کا نه عله تفه (درر ) والراد بى له #له الأذون 
فيه فان آمره بعمل فمل غیرہ ضمن ما تولد ٠د‏ ہکا في المتارخانية فاق اشفری رجل 
متا من السوق وارسلہ مع خادمه الىالببت و غا كان انمادم سار في الطر یق زات 
قدمه فسقط کی الارض وانکسر التاع لا يضمن ۰ اما وکان الرجل اشتری متاعین 
وامره بنقل احدهما الى الببت فنقل الا خروءثرفی۔إلظریق وتلف المتاع الاد معن 
هت لانه عمل غير العمل الذي اءره به مولاه فكان ٠تعديًا‏ ۰ وکذا لو ساق الراعي 
انم فنطح او وطي* بعضها بعضا من سوقه فان کان الراعي أجبراً خاصً والاغنام 
لواحد لا عن وان كانت الاغنام لاثنين او ثلائة ضمن ٠‏ وصورة الاجبرااص في 
حق الائدین والفلاثة ان یستاجر رجلان او ثلاثة راعيًا شهرا ليرعى غه ما او هم 


دنت 


کے 


۱ 
۱ 
۱ 


۳۳۰ 


قال ب 1 او اخبر واحد يحفظ 
هذا جداً ( رد محتار) 
۷ المادہ ١٦٦‏ € الاحبر المشارك يضءن الضرر والحسار الذي 
تولد عن فعله وصنعه ان کان بتعدیه وتقصيره | م یکن 
لهد تبین من هذه المادة ان الاجیر اأشترك يخالف الاجیر الخاص في امر الغمان 
مع ان العين في يدها امانة فالقياس بقتفي استواءه) في الحكم غیرآن الفقہاء قد 
اق :وا لفعين الاجير ا مشترك ما هلافك مله ولوبلا تعدر ولقصیر صيانة لاموال 
الناس لانه يتقبل العمل من خلق كدير مما في كثرة الاجر وقد جز عن القيام 
بها ففکث عنده طو يلا فب عليه الغمان » بخلاف الاجير الخاص فانه لا يتقبل 
الاعمال الا من واحد فاخذوا فيه بالقیاس ( درر) ٠‏ واذا هلاك المستاجر فيه بعمل 
الاجیر فلا أجر لا لانه ما او بالمنفعة بل بالضرة ( رد حتار ٠)‏ وء) یتفرع 1 هذه 
المادة ما لو ا-عاجر رجل مالا لينل له متاعاً اشتراه من ااسوق الى ببته فزلق ا مال 
في الطر يق ووقم وتلف ا لداع فان کان زلقه من مزاحمة الناس له لا يعن والا معن 
لال التاف ا لحاصل من زلقه حصل من ترکو التشبث في المثي ( مع الانبر ) ٠‏ 
وكذا لوساق الكاري داته فثرت فقطت المولةوتافت فازه يعن لان تلفبا حصل 
من سوقه ( در ہنتتی )۰ وكذا عر الكاري ابض بانقطاع ابل الذي شد به 
ا لم ولة ( »لتق ) لان التلف حصل بتركه التوثيق في شد ا بل هذا لوکان الحبلله 
اما لوكان لصاحب امولة فلاضمان على المكاري (رد متاز )۰ وهكذا اكم ایض فیا 
اوانشق العدلءاي فان كان كاري عن وان كان لصاحب الج ولة لا بعن الا اذا 
انشق من ري انکاري ( حامدية ) ٠‏ وکذا تمن الراعى الشترك اذا ساق الدواب 
فازد حت گی الننطرة او"الشط فدفع بشما بمض) فسقطت في الام۰ وكذا لو ععابت 
الدابةبسوقه او ضر به ولو ماد رد محتار ) ٠‏ ومنهذا القبیل اب ما لودفم ر جل ڻو با 
الى قصار لیقصرہ تخزق الاوب بدقه او طرأ عليه نقصان فان صاحبه يخير بين مین 
القصار ية الاوب غير ول و يعطه الاجر وان شاء نه “مولا واعطاء الاجر 
وهذا اذا تخزق الذوب بدق القصار او اجيره فلو استعان برب الذوب فتفزق وم یمام || 
انه من اي دق ءفعلی فول الامام لابن ا2ك وءن ابي بوسف مین نصف اانقصان 


۳۳۱ 


کیا او مك به لاستیفاء الاجر ره صاحيه (حظاوي) ۰ وكذا لو سام رجل امععته 


الى ملاح لیوصلہا الى محل معين فوضع الاح الامتعة في السفينة وسار بها ففرقت 
من مده فانه يضمن بن الامتعة جاوز المعتاد ام لا( در تار ) بخلاف ما لوغرقت 
من ر اد موج e‏ علیہا او صدم جبل فانه لا یضمن ( در منتق ) 
وذا لا هن ايض لو كان صاحب الامتعة او وكيله بالسفينة بشرطان لا شباوز 
املاح المعتاد 7 يحل العمل غير مسلم اليه ومثله و حمل رب التاع متاعه علىالدابة 
وركيها فساقها الکاري فەثرت اڈ فلا بك عن الکاري اجاعاً ( در تار ) 
وکذا لوکان صاحب التاع وااكاري راکین عل الدابة أو سائقین او فائدین 
لان التاع في ایدہا فلم ینفرد الاجير 1۳ وكذا اذا کان التاع على عير من 
القطار وصاحبه عى بمیرآخر لان المتاع في يد صاخبه لانه الحافظ له (رد محتار) ٠‏ وفي 
المندیة ثم اذا وجب الضمان على الاجیر المشترك فان هلك قبل العمل شعن قيمعه غير 
“مول ول یکن له من الاجرة شيء وان هلك بعد العمل فصاحبه بالخيار ان شاء معنه 
تمته ممولا واعطاء الاجرة وط الاجرة من الفمان وان شاء عن قيمعه غير 
ممول ول يكن عليه اجرة اه وني الملتقی وشرحه جم الانبر ولا معن الادعي اذ 
هلات بغرق السفينة او بسقوط الدابة ولو سقطت بسوق الکاري اوقود. ولا فرق 
فیا اذا كان الادمی من !جك على الدابة ام لا لان ضمان الادي لا يجي بالعقد 
۷7۲ )یی تکونه مادنا ۹ ۰ وفي رد امار وھ 
بن ما هلك بعمله سواء جاوز المعتاد او لا الا الججام والقصار والبزاغ اي‌الپیطار 


فان هولا- القلاثةلا شعنون ٠١‏ هلاك بسملہم الا اذا تجاوزوا العتاد او باشروا العمل | 
ہدون اذن وعلى هذا أو بزع ۶ البيطار دابة احد بلا اذن صاحيها فتلفت ی فانه د تھی عن وان 1 


لم تجاوز التاد لان عدم الغمان ٠5د‏ بالاذن ا 
يجب الضمان اھ 

تدبيه : فعل الاجير في کل الصنائع يضاق الى استاذه فا اتافة بلا تعد شعبه 
استاذه لانه عمل باذنه ولابضه ج5 احير وحده لاستاذہ أما اذا تعدى فالغمان 
عليه وعلی استاذه ( در ختار ) وفي اطانیة وتليذ القصار أو اجيره الخاص اذا ادخل 
نار لسراج بامر الاستاذ فوقعت شرارة على وب من ثياب القصارة او اصابة دهن 


السراج لا يضبن الاير و یکون الغمان عل‌الاستاذ لانه ادخل السراج باذنه فصار 
لود ا نس اه مسا 


۳ 


.ےےل کی 


۳۳ 


فعل الاجبر کفعلہ واو فمل الاستاذ کات ضام اه ٠‏ 
تة : لم يذكر في المحلة حكم هلاك الستاجر فيه بغیر فعل الاجیرااشترك کا اذا 
سرق المتاع من المكاري او لب اللصوص مع ان هذه السالة من امم الساثل 
اکونها کشبرة الوقوع وقد تباینت فیہا الاقوال واختافى التصعیح والافتاة وحاصل 
بر انه اذا هلك ااستا'جر فيه بغیر فعل‌الاجیر نات هلك با لا چکن الغرز 
عنهکاطریق الغا والاص الکابر وموت الیوان حتف انفه فلا يشمن الاجير 
اتفاقا سو ا كانت الاجارة صعيحة او فاسدة وسواء كان الاجیر متا او مستورا او 
مفسداً وان هلك با یکی التحرز عنه کالغصب والسرقة ففیه ار بعة اقوال الاول انه 
لا يضمن الاجبر مطل) لان العين امانة في يده وان شرط عايه الفؤان لان شرط 
القمات في الامانات باطل وهو قول الامام الاعظم وهو القیاس وعليه عامة اادون 
وقال بمفہم ان قول الامام الاعظم قول عطا وطاووس وها من كيار التابعين 
وقولما قول مرو وعلي رضي الله تعالى عنہما وبه يفنى اشام “مرو وعلي ٠‏ والقول 
الثاني ان الاجير نضمن مطلقا وهو قول العاحبین والراد بالاطلاق في ااوضعین 
المصلح وغيره وقد أذتى بةولما كثير من الفقہاء لتخي احوال الناس و به تصان اموا مم 
لانه اذا علم الاجير انه لا يضمن فربا يدعي انه سرق او ضاع في يده ٠‏ الثالث ما 
افتی به المخاخرون من الصلح على نصف الق جبراً وان قیل كيف يصح الصلح جب 
فاب ان الاجارة عقد يجري فيه ابر بقامكن استاجر دابة او سفينة مدة معلومة 
ا وانقفت مدتها في وسط البرية او في لم اجر فان الاجارة تبقى بابر ولا يمري 
1 الجبر في ابتدایما وحا لت'نضمين الاجير حالة بقاء فجري فيها الجبر٠‏ والرابع ما قاله بعض 
| المتآخرين لفصيلا الول السابق وهو ان كان الاجیر مت لا يضمن وان غبرصطع 
من وان مورا فالصلح على النصف اي نصف القية ( رد متا رطخا ) قال في 
اظیریة فهذه ار بعة اقوا كام مصححة مفتى بها وما اح-ن التفصيل الاخير اه ٠‏ ثم 
اعل ان محل اللاف فيا اذاكانت الابنيارة صحیحة فلو فاسدة فلا ينمعن انغاًا لان 
العين حينئذ, تکون اءانة لكون المەقود عليه وهو المنفعة مضمونة باجر الخل ( حطادي) 
وحل الخلاف ایض فما اذا کان ال مالك محدثًا فيه المل اولا یستغنی عده ما حدث أ 

فيه امل ما في البدائع روى ہشام عن مد ؤن دفع الى رجل متا يعمل فيه ودفع 

الفلاف معه او سكين لیصقلہ ودنع ا از معه قال مد يضمن العف وااغلاف 
ج کے 


29 


والسيف وا لفن لان | لعف والسيف لا ب:::يان عن الغلاف والفن يخلاف ما 
لو اعطاه ما ممل له غلاق او سکیا ليلل له نصابا فضاع ا لمعف او السکین لم 
بغعنه لانه م بستاجره ليعمل فیهما بل في غیر ما ( رد حتار ) 

قات بعد كتابتي ما نقدم اطلعت لی شرح الجلة النفيس العلامة علي حیدر 
افندي الذي ظبر بعد طہ بع كتابي فوجدت فيه في | واخ رکتاب الاجارة ما تعر تبه: 
ولاکان غعین الاجیر المشترك قد تيد في هذه الادة ( ۱۱۱ )كا تولد عن فله امکن 
ان بستدل من ذلك انه اختير في ا لح قول الامام الاعظم « 


سهوومه - 


الكتاب الثالك 
في الكفالة رجتوي على مقدهة وثلاث ابواب 
المقدمة 
في اصطلاحات نقہیة نتعلق بالكفالة 
0 الاده ۳۲ >« 4 الكفالة ضم دمه 4 ال ذمة في مطالبة 2 مي* 
مطلقً كا طالب ةبنفس او بدين او عین *خمونەکاسیاٴ تي‌والنهة لفة الہد وشرع 
عل عهد جری بینە و بين الله تعا لی بوم الذاق او وصف عار به الانان مكانا 
فالامة کالب والعت ل كالشرط ثم استعير عل القولين للنفس والذات بعلاقة المزئية 
والحلول فقوم وجب في ذمته اي على نةه (در تق ) 
يعني ان يضم واحد ذمته الى ذمة آخر و بازم ايضا المطالبة الي 
ازمت ذلك الاخر 
اعلم انهم اختلفوا في تعر يف الكفالة فع ,من عرفها بانها ضم ذءة الى ذمة في 
ااطالبة مطاقا ومنهم من عرفا بالضم نی A‏ ۷ ذمة الکفیل 
دیکتنی باستیفاء احدما وقد ۳ بت الاول لکونه اعم الہ الا نواع 


الذلانة وم الدين والنفس والعين اخُعونة و بعض ا حققین لم يرجح احد ما على لاخر 
لان التعر يف الثاني بزاد به تعريف نوع من الکغالة وهو كفالة الدين اما الدوعان 


د- 


۳۳۹ 


5 5 اک ا ت‎ ۰ e 
الآ خران اي الكفالة بالنفس وبالعين فتفق على ان الكفالة ما كفالة بالمطالبة ولا‎ 


يكن ا جم بين الاوع الاول والنوعين الا خزین في تعر يف واحد لانہما ماهیتان 
مختافتان اذ ان الم فيالدين غير الغم في المطالية ومن عرفبا بالغم نی الدین استند 
عل ذلك با لقرر من انه بقتفي نبوت الدين في ذمة الكفيل ويدل عليه انه لو وب 
الدائن الدين من الكفيل صم ويرجع به على الاصیل وانه لو اشترے الطالب بالدين 
شب من الكفيل ص مع ان هبة الدین من غير من عليه الدين لا تصح والشرا بالدین 
من غير من عليه الدين لا يجوز وقد دفعوا ٠ا‏ يرد عليه من صيرورة الدين الواحد 
دينين بانه لا ماع اذ لا بستوفی الا من احدهما واءخاله في الشرع کثبرة كالغاصب 
وغاصب الغاصب فان كلا هنما ضامن لقوة ولا حق للالك الا في ية واحدة لانه 
لا بتونی الا من احدهما واختيار, تضمين احدھا يوجب براءة الاخر فكذا هنا ٠لكن‏ 
هنا پر ال خر بابض لا محرد اختيار الطالب کا في النصب وقد اعترضوا على من 
قال بالتعر يف الاول بانه لوكانت الكفالة الهم بالمطالبة فقط بدون دين لزم ان لا 
يوكخذ الماز من تركة ااکفیل لان المطالبة تسقط عنه وته کالکفیل بالنفس فانه ما 
كانكفيلا بالمطالبة فقط بطلت الكفالة موته مع انهم صرحوا ان الال يحل بوت 
الکنیل وانه رخذ من تركته(رد حتار ملخص) والظاهر ان جعية احلة قد اخدارت 
التعريف الاول لانه اعم اشعوله انواع الكفالة الثلاثة ولان النقہاء لم بذکروا لهذا 
الاختلاف فرة اذ انهم اتفقوا على ان الدين لابتوف الا من احدهما وان الکفیل 
مطالب وان هبة الدين له صميحة و يرجم به علىالاديل وانه لو اشتری‌الطالب بالدين 
شبقا من الكفيل صم ( حطاوي ) وان الدين ل بوت الکفیل ویو خذ من ترکنه 
( رد #تار) 
6 المادة ۰۱۳ 26 الكفالة بالنفس می الكفالة خص واحد 
× المادة ٦٦٦‏ 26 الكنالةيبالمال هي الكفالة باداء مال 

۲ کالکفالۃ بالد ین ون میم والعين الخصو بة وقعة المخصوب التهلكوما شا کل 

ذلاك نهي شاملۃ الکنالة بالعين والدین 


× المادة ١١١‏ 6د الكفالة بالتسليم في الکفالة بتسلیم مال 


کمتسلیم العين المفعونة بنف مہا کا لصوب وغوه ما يجب تسلیمه بعينه ان کان 
س س سسس 


یی ) 


۳۳۵ 


انا او غمان مثلہ او تممه ان کان هالكاً کالبیم فاح او ااتبوض على سوم الشرا 


وکتسام العين العو نة بغيرها کاارهون وغیر المضمونة اصلا کالامانة فان الكفالة 
بنسلیمہا صصيحة بخلاف الكفالة باعبانها فانها لا تصح وسيأتي توضیح ذلك یف 
المادة 81م اعم ان اس الكفالة بالعين نفس اأكفالة بتساب‌پا اذ يخ ما فرق من 
حيث الماهية ومن حيث الك ایض فافتراقہما من حيث الماهية هو ان الاو ی كفالة 
بنفس العين اما الثانية فکغالة بتسلم المین اما اقترانم ءا من حیث الم وان حم 
الكفالة بالعين تسلیعہا لصاحبہا ان كانت قائمة وضمان بدلا ان كانت عالکة فلا 
پر الکفیل بهلاكبا اما حكر الكفالة بدا العين فهو جق المطالبة ما ما دامت قائمة 
وبرآة الكفيل من هذه المطالبة اذا ملكت 

9 الادة ٦٦٦‏ 6د الكفالة بالدرك في الكفالة باداء تمن اليح 
وتسليه او بنفس البائم ان استحق المييع 

“9 المادة 107+ + الكفالة امنجزۃ هي الكفالة التی ليست معلقة 

6 المادة ۱۸+ 6د الکفیل هو الذي خم ذمته الى ذمة الا خر اي 
الذي تعبد با تعد به الاخر ويقال لذلك الاخر الاصيل والکفول عنه 

٭ المادة 715 26 الکنول له هو الطالب والدائن في 

٭ الادة۰ ٦٦‏ 6 اككفول به هو الثىء الذي نہد الکفیل 
بادائہ واسلىه وف الکنالة 701+ alc‏ والکفول به سيان 


۵ .-.ب-جب.-.. شد 2 ا 


۳۳۹ 
دم _ع___ تپ 


الباب ول 
في عقد الكفالة ويحاوي على فصلین 
الفصل الاول 
في ركن الكفالة 
المادة ٩۲۱‏ 26 تعقد الكفالة وتنفذ بايجاب الكفيل فقط 
ولا حاجة اقبول الطالب ولا لوقف الكفالةعلى اجازنه سوال كانت بالنفس او 
بالال (درر) 
ولکن ان شاء المكفول له رده فله ذلك وتبقى الكفالة ما م يردها 
الكفول له وع هذا لو کفل واحد في غياب الكفول له بدين له على 
رجل ومات اككفول ل" قبل ان يصل اله خبر الکفالة كان الكفيل 
مطالباً بكفالته هذه وموٴاخذاً ہا 
٠‏ کل المادة + 26 اتجاب الكفيل اي الفاظ الکنالة هي الکلات 
اي تدل على اتید والالتزام هی ده نار قال آنا کیل او 
ما او کفلت انمقدت الکنالة 
اذا عل امول به انه نفس او مال اما اذا | بل اككفول به بان قال الکنیل انا 
ضامن وم يصرح بنفس ولا مال فلا تصح الکنالة ولا تعقد اعلا وتتهقد الكفالة 
ایض بقول الكفيل ضعنته او علي" او عندي وتصم هذه الالفاظ كلها للكفالة بالفس 
وبا مال فعلى اما توجھ تكان :اراد ( رد حتار ) 
"٠‏ ۷ڑ المادة ۱۲۳ € تصح الكفالة بالوعد المعلق ايض انظر الى 
اد ۸ مشلا لو قال ان لم ىك فلان دینك فا اعطیکه کان ذلك 
کفالة فا طالب الدائن المديون بحقهوم یط کان له' ان يطالب اككفيل 


تست م____جح(<(چجعس جح 


اعم ان قول الکفیل انا اعطيك انا ادفعه اليك او اله اليك لیس من الالفاظ 
التي تنعقد بها الكفالة لان هذه الكمات لا تدل على التعبد والالتزام في امرف 
والعادة ہل هي وعد رد لا يجب الفا به غير ان المواعيد اذا | کتست حور التعاليق 
تصير لازمة وعليه فلو صدرت هذه الاقوال من الكفيل معلقة بالشمرط اللامم 
انعقدت جا الکۂالەکا اذا قال بايع فلاناً وان لم يعطك امن فانا افمه اليك انعقدت 
الكفالة ولو طالب البائع المشتري بان وم يدفعه لمكان له مطالبة الكغيل (تحملاوي) 
وكذا لو قال له ان لم يده لك في وقت كذا فانا اديه فان حل الاجل ول يواد 
الدیون صار الكفيل مطالّ 

× المادة ٦٦٦‏ 26 لوقال انا كفيل من هذا الیوم الى الوقت 
الفلاني تعقد مزا ان بالنفس او بالمال لكنها تكون كفالة موقتة 

فیطالب بها من الیوم حتى الوقت الذي كفل اليه ولا يطالب بعد ذلك الوقت 
بشی» انظر ا مادۃ 1۳۹ ١٠ءا‏ لوقا لکفلت‌الی الوقت الفلاني اي الى ثلاثة ايام مغلا 
كان کنیا بعد الدة ابضا ولا بری» حى یسام الکنول به لان المدة ذکرت هنا 
اتاخير المطالبة الى ثلاثة ايام لا احوقیت الكفالة غير انه لا بطالب في الخال بل بعد 
المدة وبه يفتى (تنویر ) ولو قا لكفلت ثلاثة ايام اختلف فيه » قيل هو کنیل ابدا 
وقيل في اادۃ فقط ( رد حتار ) 

6 المادة ه78 26 الكفال ةك تعقد مطلقة كذلك تعقد مقيدة 
نيد التججيل والتاجيل بان يقول انا كفيل على ان اوٴدي في الحال او في 
الوقت الفلانی 

فلو كان له ينمو“ جل عل آخر اخذ مته كفيلا ثنت عل الکفیل مرجلا ولو 
کان الدین عليه حالاً وکغل به رجل مجلا معت الكفالة وتأخر عنهما يما إلا 
ان پشترط الطالب وقت الكفالة الاجل لاجل الكفيل خادة فلا يتأخر الدين حنئد 
عن الاصيل (هندية) انظر الادة ه16 ۰ ان )عفاد من قوله في مئن الادة «وفي 
الوقت الفلاني» انه بازم ان يكون الاجل معلومًا فالجهالة الفاحشة تبطله فتنعقد 
الكفالة مطلفة اي كان لا اجل فيه بخلاف اعالة البسیرۃ فانها لا تبطله کا لو 


۳۲ 


5. 'لللیینیتِٛتْے ہے ہے 


۳۳۸ 


كفل ال الصاد او صوم التصارى ( حندیة ورد عار ) 
2 المادة ٦٦٦‏ 6 تصح الکناة عن الکفیل 


E ٦٦۷ ل المادة‎ 

لان حك ا الكفالة اسخقاق المطالبة وهو يحتمل التعدد فالتزام الاو لا ينع 
الثاني على ان القصود منها التوثق واخذ كفيل آخر وآخر زيادة في التوثق فصعت 
الثانیة مع بقاء الاولى فکذا الثالثة نما فوقها ( مع الانہر) 


وس 


الفصل الثاني 

في شرااط الكفلة 
٭ المادة ۱٦۸‏ 9 يشترط في انمقاد الكفالة ان يكون الکفیل 

عاقلا و بالقا فلا تصح كفالة منون واامتوه والصبي 

ول ركان تاجراً لان الكفالة تبرع والصي ليس باهل للتبرع ( رد حتار واشباه ) 
ولكن تصح كفالة الصي في م۔الة واحدة وهي اذا استدان له وليه لنفقة وغیرها نما 
00 وامره ان یکفل امال عنه فتصح انا و طالب المي ال ویکون 
امر وليه له بالكفالة ادن بالاداء ( در ختار) وكذا لوشری له وصیه شب واءرہ 
أن يكفل بالٹن (هندیة) وقيدنا بالمال احترازاً عن اللفس لان ضمان الدين لزم 
الصي من غير کال فالكغالة لا تزيده الا تأ كيدا فلم یکن متبرعا فاما غمان النفس 
وهو تسلیم نةس الاب او الوصي فل یکن عليه فکان متبرعاً به فل بیز (طحطاوي) 
ویشترط ایض ان تكون الكفالة من اهل البرع فلا تنفذ من مر يض مرض الوت 
الامن ثلثم له اذا كفل لاجنبي عن اجنبي اما لو كفل لوارث او عن وارث فلا تصح 
اصلا حتی لو كفل عن اجني وکان عايه دين محوط هاله بطلت ول وکفل ولا دين 
علیہ ثم اقر بدين محيط لاجني ثم مات فا مفر له اولى بتركعه من اللکفول لدوان ل 
بحط فان كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بق بعد الدين حت کہا والا فبقدر النلك 
(تاتر خانية) ولو اقر المر بض انه كفل في صعته تمتبركفالتهمنكلما له (جامع الدصولین) 


۳۳۹ 


ولو کفل في حال صباء لا براخد ولو اقر بعد الباوغ والافاقة 
بہذہ الكفالة 

لانه افر بكفالة باطلة وان دقع الا ختلاف بين الصبي بعد البلوغ و بین الطالب 
فقال الطالب کفات وانت رجل وفال الصي كذات وانا صي فالقول قول الصبي ولو 
فال كفلت وانا حدون او مغعی لي" او مبرسم وانكر الطالب ذلك وقال کفات 
وانت صحیح ان كان ذلك معہودا من ا مقر فالقول فوله والا فللطالب ( هندية ) 
ونيهالوكفل فی صحتہ كفالة معاقة بلشرط ةى الشرط في مرضغہ كبا حم 
الكفالة في حال الصحة 


# المادة ۲۹+ لا يشترط ان یکون الکنول عنه عاقلا و بل 
ولکن يشترط ان یکون معلوم) فلا تمسح لو مهولا في اضافة وتعلیق لا في تخيير 
(در ختار ) «ثال الاول»ا ذاب لاك على اناس او على احد منهم فعلي و یراد بالاضافة 
الاضافة الى ااسعقبل ( طحطاوي )ومثال الثاني ان غصبك انسان شیّا فانا كفيل 
یسقٹنی .نه ما سيأقي في شرح المادة 10۸ من الہ لو قال له اسلك هذا الطر يق, فان 
آمن وان اخذ الاك فانا ضامن ٠‏ وغال الثالث كفلت عالاك على فلان او فلان فتصح 
والتعيين الکفی لكا في الفتم والکانی ( رد عتار طنه) ) وکا لا تصح الكفالة يجهالة 
الکفول عنه لا تصح ایض يجهالة الکنول له نحو ءا ذاب عليك لاناس او لاحد منہم 
فعليي ( :دو ير ) حتى لو قال لقوم ما با موه انم وغيرك فعلي صمح نی حق ا خاطبین دون 
غیرم (مندیة)۰ وفيها لايشترط ان کون الككفول له عاقلا الما اه ٠و‏ يو يده قوله 
في المادة الا تية انا کفیل بدین فلان على فلان" 
فتصح الكفالة بدين ا حنون والصي 
ولکن اذاادی الکفیل الدين عنما فلا ۳ علیمما بشي» lh.‏ اي سواء 
كفل بامرما او لا اما الاول فلان الصي وا حون لا يجوز اقراره على نفسه فلا يصح 
امره بالكفالة واما الثاني فلان الکفیل اذا کفل بدون امر الکفولعنه یکون متبرعاً 
فلا برجم اما اذا كان الصی »اذوناً في التجارة وکانت الکفالة بامره فللکنیل اذا 
ادی ان برجم عايه رود ده 1 


: ۱ ۱ ہ‎ - 38 
mm ۱ 
۱ 1 


المادة 7٠‏ ۴٭ اذا كان الكفول به ننس يشترط ان يكون معاوما 
ومقدور اتلم من الکفیل فلا آعح الكفالة نةس من کان غاا لا بدری 


۱ مکنه (جامم ا : 
وان کان مالا" لا يشترط ان یکون معلوما 
۱ فان الكفالة با مال تصح مع جھالة الکغول به را کات | لهالة ناحشة او 
۱ ۱ برد لاسا الكةالة على التوسع وقد اجعوا عل صح ما بالدرك مع انه لا 2 
۱ إستحق من البیم ( رد مختار ) 
۱ پل ال نكتل بدین على فلان اصح الكفالة وان لم يكن 
ضا اتا 


ولکن لو اختلف المطالب والك غيل عل مقدار الدين فلا بد للطالب من اقامة 
البرهان ان له کذا ولوکان الاصیل مقرا لان اقراره لا ينفذ کی الكفيل فاذا جز 
الطالب عن البرھان فالذول الکفیل بعينه جلف على انی ام لا 7 البتات بخلاف ما 
لو كفل با ذاب له على فلان او ا ثبت فاقر المطلوب بال ازم الخفیل ( مع الانهر) 
وفي الفح لوقا ل کفلت بعض مالك 1 فلان صحت الكذالة واظحیار لاضامن و بلزمه 
ان بين اي مقدار شاء ام۰ ومن امثإۃ الکفالة بحهول ما لوقال ما تلف لك المودع 
فعلی؟ وكذا كل الامانات( جام الفصولين ) وكذا لو قال لاح د کفلت با يدركك في 
هذا البيع او ما بيعت فلاناً اما غصبك فلان فعلي ( نویر ) فان الكفالة صميحة 
في هذه الصو ر كلما غير انه لا يجب على الکفیل الا ما وجب بالبايمة الاولى فاو باءه 
ثانية لايلزم الكفيل الا اذا قال كلا بابعت فلاناً فعلي؟ فيازمه في الاولى والثانية 
والذالدة اغ اتفاقًا لان كلا نفید التکر ار واختلفوا في قوله ما بابعت فلاناً فملي" فقال 
بعضهم هو کقوله كلا وخالفهم اخرون والاول عليه الاکفرون ( حطادي علذصا ولو 
.قال الطاب بعت منه متاع بالف وصدقه ا اشتری وکذبما الکفیل هل بلزم الكفبل 
فہذا عل‌وجهین الاول ان یکون التاع الذي ادعى انه باعه فام في بده او یف ید 
الشتري وني هذا القياس ان لا یازم الکنیل شيء وني الاسغسان بازمه الثاني ان 
ایکون التاع هالک وني هذا الوجه لا يازم الکنیل شيء مالم يقم الطالب بینة کی 


۳۱ 


البیع قباس واستاناً ولو قال الكفيل بعته بخ سمائة وقال الطالب بعته بالف وافر 
ا مکغول عنه بذاك فانه يوأخذ الکفیل بالف احتصاناً ( هندية ) وني الانرة تال 
لغيره ادنع الى فلا نكل يوم درا على ان ذلك علي" فدفع حتی اجتمع عليه مال کخیر 
فقال الآ . مر ارد جميع ذلك كان عليه الجیع نزلة قوله ما بایعت فلانا فهو علي فانه 
بازمه جمیع ما بابعه وهو کقوله لامرأة الغير كفلت لاك بالنفقة ابداً بازمہ النفقة ايض 
ما دامت الزوجية اه 
آندیه : ضان ا ان باطل فلو قال بایع فاا علی ان ما اصابك من ال مران 
فی او استأجر طاحونة فلان وها اصابك یں ۴ لي لم نصح الکفالقر 1ج 
محتار عن النزاز یة وغيرها ) 
٭ المادة ۳۱+ دزم في الكفالة بلمال ات يكون الکفول به 
رت لا اد ا وی 8 
متعونا على الاصيل بعنی ان يكون ايفاوه متوجبا على الاصیل سس 
الکفالة بن المبيع 
الا اذاکن المذتري ديا حورا ۳ فاد تصح الکنالة كت ہالشن ولا ازم الکنیل 
تبعا للاصيل اما لو باع العي ا ححور شتا وہض الف فکنلہ انان بالدرك فان 
كفل بعد ما قبض الصي امن لا تصم كفالته وا نک فل قبل ذلاك حت ( خانية ) 
و بدل الاجارة وسائر الديون الصحیحة 
واإربون الحيحة هي ما لا بسقط الا بالاداء او الابراء (تتویر) کین بیع 
وتة النصوب وال فيه الا انه تجوز الكفالة بنفقة الزوجة المقررة بالتراضي او 
بقضاء القاضي مع انما دیرن غير صحیح لانها ةط بالوت والطلاق وكانهم اخذوا 
فيها بالاحسان لا ة لا بالقیاس ( در منتق 1 وتصح الكفالة ايض بالفقة الم تق( 
کمقول الرجل لامرأًة الغیر کغلت لاك بالنفقة مادامت الزوجیة کا قدهنافي شرح 
لمادۃ السابقة نقلاً عن الخانية بخلاف النفقة الماضية اذ لا تصح الكفالة بها اصلا 
لانها تدقط بالمضي ولانا ليست ديا اصلا الا اذاكانت .قررۃ بالقضا او بالرضا او 
كانت مسعدانة بامر القاغيلانها اذا كانت مستدانة بامرہ فهي دين يح لا بسقط 
الا بالاداء او الابراء ( رد حتار ) مر اعم ان القصود من البیع المذكور في المادة ن 


er 
| سس سس سس سس هه صصح‎ 


بیع سيا لانه لوظہر فساد البيع فتبطل الکفالة حتی وكات کنیل تد ادی 
القن الى البائع كان له ان برجم عله به وله ار شاء الرجوع عل المذكري لانه اذا 
تبين فاد البیع ظہران البائع قبض متا لا قہ (رد محتار ) راج 0 ۲ قات 
والب في بطلان الکدالة هو ان الکفیل شعن للشتري القن المسعى وي البيع الناسد 
انما ازم ااشتري القعة وهي غير ها كفل به 
كذاك تصح الکنالة الال النصوب وعند المطالبة بر الکنیل على 
ایفائه عتا او بدلا 
ا اي يجب عل الكفيل رد عینہ ما دام قائ واداء نہ لو هلاك کا يجب علي الاصيل 
۲ والقول في قدار قته اذا وقمالاختلاف نیا بين الطالب والکنیل قول الکفیل وان 
۱ افر الغاصب بقيمته اکثر ما افر به الكفيل لزمه ول بازم الکفیل وان قامت بینةعلی 
ز بادة القيمة اخذ الکفیل بالزبادة ولو ان الاصیل حلف ونکل حنی ازمته الزيادة 
هل تازم الزيادة الکفیل قالوا مب ان تکون المسالة على التفصیل ان سبق من الاصیل 
اقرار خلافه بات قال كانت فعته خمسمائة والغصوب منه يقول لا بل كانت ال 
فاستلف الاصیل فتکل حتى زمه الالف لم يازم الكفيل الالف وان ۸ يسبق منه 
اقرار مخلافه بان کان ساك حين ادعی المخصوب منه ان قيته الف درم فاسانه 
۱ فتکل فانه بازم کنیل ( هندية ) 
۱ وكذلك تصم الکفالة بالال المقبوخ شراء ان كان 5 
٦ ۲‏ ۰ ان ان قد 
لانه حينئذر یکون مضموناً على المشتري تلزمه فجته باطلالد ان کان جیا ومثله 
ان کات مٹیا کا مر فی الادة ۲۹۸ اما لو یسم نه فہو امانة لا تصح الکنالة به 
کار الامانات کا بای في الفقرة الانیة وتصح ااکفالة ایض باغراج الوظاف فیکل 
سنة والرهن به ( تتو بر ) ۱ 
وككن لا تصح الكفالة بعين البيع قبل القبض لانه لو تلف عبن 
بیع في يد البائع ينفسيع البيع ولا يكون شون على البائع الا انه از 
اللا ا ما EEE‏ هه یات عام[ 


۳۳ 


عليه رد نه ان کان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين الالاارهون 
والستعار وا جور وساثرالامانات لکونها عر مضمونة علی الاصیل 
ام ان الاعيان ام امانة واما عون على الاصیل فالاولے كالوديعة ومال 
المضار بة ومال الشركة وااستعار والماجور في بدالمستاجر والبوض على سوم النظر 
او عل سوم الشرا بدون تسعية ننه فهذه لا تصح الكفالة بها لانها غير مضعونة على 
الاصیل والنائياي المضوونة قسمان)»صعوزة بغيرها کالرهن والبیع قبل القبض فام ما 
مضمونان بالدین وان فلا تصح الكغالة بهما ایضا» ومضعونة بنفسها کلبیع فاسدا 
والقبوض على سوم الشرا اذا مى غُنه والغصوب فتحوہ مما يجب تسليمه بعينه ان 
کان قاما وغمان مذله او قب‌ته وكان ila‏ وها تصح الکفالۃ به لانه عقوون 
کی الاصیل لا يخرج عنه الا بدفم بدله اوعیدہ ( جمع الامر ملخصاً ) 
وکن لو قال انا كفيل ان اضاع اككفول عنه هذه الاشياء او 
اسہلکہا تصح الكفالة 
لان الامانات تصبر ضعونة بالقیحة اذا | هلكا الامين او تلفت بصنمته فتصح 
الکفالة بها واذا استھلکہا الاءين لزم الکفیل اداء قهتها لصاحبہا 
وایضا تصح الکنالة بقلم هذه المذكورات وعند المطالبة اذالم 
يكن الكفيل حق حبسما لعلة ما فبازمه تسلیمہا ولکن کا ان في الكفالة 
بالنفس برأ الكفيل بوفاة اككفول به كذلك لو تلفت هذه المذّكورات 
لا يازم | لکنا شي2 
1 : وف الدرر والغرر ولا آصح الكفالة يحمل دابة معینہ معا حره لیل عر 
عن الم لانه ای عليه امل علىدابة معينة والکفیل لو اعطى دابة من غنده لا 
تحق الاجرة لانه اتی بغیر المعةود عليه الا.يرى ان الموجر لو حمله على دابة اخری 
لا يستهق الاجر فصار عاجرا ف رورة مخلاف ما اذاكانت الدابة غير مُعينة لان الواجب 
عل الوجر المل مطلقا والكفيل يقدر عليه بان يحمله على دابة نفسه اھ فان له 
الکنیل رجع عَل المكاري باجر مله يوم معن (هندية ) وفيها من يقبل من رجل با > 
تج رم مرح چ -+2524ح 02ص تیه 


مس ا 


ميس ا سم تک کے ریم 


۳۹4 


۰ ر 
دار معلوەة اوکراب ارض .علومة واعطاه کفیلا بذاك فان کان شعرط الل مطلة] 
جازت الكفالة وان شرط على هذا الرجل بعينه فان كفل بنفس امل لا وز وان 
كفل بقسلم ےہ فو جائز اه ولا تصح كفالة الوكيل لارکل ٹن ما و کل ببيعهلان 
حق القبض له بالاصالة فيصير ضامثًا (فسه وەفادہ ان الوصي وااناظر لا يصح غمانھا 
لن عن المشتري فیا باعاه لان القبض نبا ون لوابراه عن الین حح وضعنا ( در 
عدار ) ولا تصح ارف كفالة المضارب ارب المال أن ما باعه ( تدویر)!اعر من ان 
حق القبض له بالاعالة ولا فرق في عدم صعذ كفالة ااضارب والوكيل بالبيع بين ان 
تكون قبل قبض امن او بعده ورجه الاول ما مر ووجه الثاني ان اہن بعد قبضه 
امانة عندهما غير متمعونة والكفالة غرامة وفي ذلك تغيير لک الشرع بغمان الامين 
بلا تعدر فضلا عن ان کنالتها !ا قبضاه كفالة الکفیل عن نةه وهي غير جائزة 
شرت كان او عقلً اما ما باتي من صمة الكفالة بقلم الامانة فذاك يه كفالة من 
لیست الامانة عنده ( رد تار فص ) ولا تصح ايض كفالة الدلال والسعسار بان 
للبائع لاما يجبران عل طلب الأن وكل منهعا وكيل عن البائع باجر وقد مر ان 
الركيل لاتصم كفالته لانه يصير ضامتا لنفسه وکذا لا تح ايض كؤالة الشريك 
لشر يكه بدين مشترك «طلقا بارث اوغيره ( تنوير ) لانه لوصح الغمان مع الشركة 
يصير ضامتا لنفه اذ انه ما من جز“ يوكديه المديورت او الکفیل الا لشریکه فيه 
نصیب (رد محتار ) ولو في حدة صاحبه فقط لادی الى قےة الدين قبل قبضه 
وهذا لا يوز ( در مختار ) نم لو تبرع وادى نصيب شر يكه بلا سبق مان جاز ولا 
برجم با !دی بخلاف صورة الفمان فانه برجم با دفع لانه قضاه على فساد ( جامع 
الفصولین) قال في رد ا حتار ومفہومہ انه لو معن اجنبي لاحد الشمر یکین بخصعه 7 
والظاهرا 4 € بقاء الشركة فا يواديه الکنیل یکون مشترکاً بینهما کا لوادی 
ر000 في باب الہیع اذا باع وضمن ال عن 
المشتري صم ضمانه ایض والوكيل بقبض اٹ من الشتري اذا كفل بان عن 

ااشثري جازت کفالته اه 
> المادة ۱۳۲ ۷ لا تجري النبابة في المقو بات فلا تصح الكفالة 
التصاص وسائر العقو بات والحازاۃ الشخصية 1 


to 


لا القصود من العقو بة زحر الجاني وذاك لا حصل بانزال العقو بة فيغيره 

وككن تصح اككفالة بالارش والدية اللذين یلزمان ا جارح والقاتل 

لان هذه كغالة مالية مق لاعب دکالکفالة ببدل الصلم عن دم ا مد اذا كان 
البدل دیتا 

وكذا نص این الكفالة بنفس من عليه الحد لکن هذا فی الحدود التي فييا حق 
للعباد كد القذف بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى كد الزنا والشرب ( رد حتار) 

9 المادة ٠٦٣‏ 96 لا يشترط ايسار ااکفول عنه وتصح الكفالة 
0 المفلس اس 

لوکان سسا اذ لا تصح الكفالة عن ايت الغاس ولومن وارثه ( در ختار ) لان 
الدين سقط عوته وک لا تصح بدين ساقط الا اذا کان للت کفیل ار 
رهن او نم 5 ۳ در منتقی) وقيدنا بالکفالة بعد موته لانه لو کذله 
فيحياته م تم مات مفلا عصت الكفالة لان سقوط الدين في احکام الدنيا في حقه 
للضرورة والضرورة لقدر بقدرها ( عطاوي ) واستەنی نی الدر 7 مألة تج 
فيها الكفالة عر المت انلس وي ادا اقه دین یمد موته کا اذا حنر ضاق 
الطر یق فتلف به شي ۶ بعد موته لزمه ااا فی ماله اثہرت الدین متا ال 
وقت اليب وهو الفرالنابت حال قيام الذمة اه٠وهذا‏ اي عدم صعة الكفالة عن 
الميت افاس الا فا استثني کت وعليه عامة التون اما عند صاحبیه فتصح 
الكفالة مط اي سوا:ظہر له مال او لا ولمل هذا الراد باطلاق الان ولو تبرع 
احد ودقع المال عن ايت دون سبق ضمان صح احماعاً ( در منتقی) 


۳1 


صصص | 
الباب الثالی 
في احڪام اکفالة وينوي على ثلاثة فصول 
الفصل الاول 
في احكام الكفالة از والمماقة والضافة 
% دی +۱۳ ۴ حم الكفالة المطالبة يمني للکغول لەحق 
۱ مطالبة امکفول به من الکفیل 
| ۷ المادة ۳۵+ + يطالب الكفيل في الکنالة الجزة حالا 
۱ ان كان الدين ملا في حى الاصبل وعند ختام الدة البتة ان كان 

۱ موٴجلا ٠‏ مثلا لوقال ان کفیل بدين فلان فللدائن ان بطالب الکفیل 
في ا مال ان کان دینة ممهلا وعند حاول الاجل ان کان مجلا 

× المادة ٠٦٦‏ 96 اما في الكفالة التى انعقدت مضافة الى زمان 
مستقبل او معلقة بشرط فلا بطالب آلکفیل ما ۸ يحل الزمان او 
بحقق الشرط 

وذلك ما ءر في المادة ۸۲ من ان ا مەلق بالشرط يحب ثبوته عند ثبوت الشرط 
غير انه لا يجوز تعليق الكفالة الا بالشرط ا لملائمکا ترى في الامشلة الا تية والشمرط 
الام هو ا لموافق للكفالة باحد امور ثلاثة الاول كونه شرطاً لتعذر الا۔تیفاء 

مثلا لو قال ان لم يعطك فلان دينك فان کنیل بادائه تقد 
ااکنالة مشروطة فاذا طالب الدائن ول یوژدہ ديه كان له ان يطالب 
الکفیل اما قبل مطالبته الاصيل فليس له ان بطالب الکفیل 

حتى لومات الاصیل قبل امطالبة بطلت الكفالة لتعذر تحقق الشرط بعد الوت 
(رد حتار ) وكذا لو قال ان غاب غريمك داي الدين الذي عليه تنو ير اوضمنت كل 


۳۷ 


مالك عليه آن.توی اوان مات غرعك قبل ان فيك ما عليه فو ) طحطاوي ( 


اي فتنعقد الكنالةفيهذه الصور شروطة ولا بطالب الکفیل الا عند بوت وتحقق 
الشرط المعلقة به الكفالة وهو غياب الفرع في الدورة الاونى وتوى الال في الصورة 
الغانية وموت الغرع قبل الوذاء في الصورة الثائثة 
الثاني ان يكون الشرط شرع ازوم الم غو ان اسقق البيع او ججمدك المودع 
او قتلك او قتل ابنك فعلی" الدية ( رد #تار ) 
وكذا لو قال انا كفيل ما خت لك في ذمة فلان او عا ستفرضه 
فلانا او با يغصبه فلان اون ا مال الذي ستبيعه من فلان فلا بطالب 
1 080 وحقق 


وا نحقاق المبيع وود الوديعة والقتل هم أو ادی الکفول له انه باع من اکال 
عنه متاع >ذا نش كذا وطالب الکنیل به فصادقۂ الاصیل وأ تكر الکفیل فان کان 
المببع نی يد البائع أو في بد ااتري فلا عبرة لانکار الكفيل و بطالب بالن لانهما 
اخبرا عن امر يماكان انشاءہ في الحال وان لم یکن البیم في يد احدهما فلا بطالب 
الكفيل ما لم يقم الطالب البينة (هندية ) 
وكذا لو قال ان سرق فلان مالك فانا ضامن صحت الکفالة ولكن 
انما يطالب الكفيل متى ثحت سرقة ذلك الرجل 
الفااك ار" ,کون الشرط شرطا لسم,ل2 كن الكفيل من استیناء الال من 
0 - 3 
الاصیل نحو ان قدم زيد فعلي" ما عليه من الدين والحال ان ز يدأ مكفول عنة أو 
غاصب الکفول عنه أو مودعه او مضار به فيصح تعليق الكفالة بقدوم زيد لان‌قدومه 
وسيل الى الاداء بخلاف ما لو کات زید اجنیاً م نکل وجه اذ لا بصح حینثذ 
تعليق الكفالة بقدومه کا لا بصح تعلیقہا بالشرط الغير الملائم نحو ان حبت الرج او 
جاء الطر لانه تعلبق با حطر فتبطل ولا يلزم المال نم لوج۔لہ اجا حت الكفالة 
وبطل الاجل ولزم ا مال حال اھ ملذم] عن التدو بر وشرحه للعلاني ٠‏ وتصح الحفالة 
ايضاً بشرط تاجيل الطاب عن الكفيل الى اجل معلوم کا 


۳۹۸ | 1 
1 ۱ 


۱ 
۲ ھک 5 اه تلك المدة ہے ا 
| الکنیل بعد مخي الاجل اي‌وقت شاء ویس کنیل ا ن باب الا 
1 1 
| آخر بقدر تلك الایام 
۱ وكذا لو قال انا کفیل باحضار فلان في اليوم الفلاني لا بطالب 
ا 
۱ الكفيل باحضار اككغول به قبل حلول ذلك الیوم 
| لاد XY‏ یلزم عند تحقق الشرط تحققالوصف والقیدایضا: 
| مثلا لو قال انا كفيل یا جک به على فلان واقر فلان الم كور بكذا 
درام فلا یلزم الکفیل اداوٴء مالم لته کک ا 
وذلك لان الکفا لة مقيدة ہوصف هو الک على الاصیل فلا م ثبت الوصف لا 
لشت الكفالة المقيدة به وبهذه الصورة لو اقام الطالب اادعوی على الاصيل با له عليه 
فاق رالاصيل بالف مثلاً لزم الکفیل کا لو ثبت ذلك بالبينة وفي المندیة كفل رجلا 
على اله ضامن ما قضی عايه ۾ قافي رت وقفی عليه قاض غير قاضيها بازمه ۰و لو 
قال ما وجب لك على فلان ج فلان الماك فہو علي" فوجب علیہ بک غيره لا ازمه 
وهذا اذا کا نکلا القاضیین حننی الذهب فاما اذا کان ال زک ور حننی المذهب فقضی 
به قاض شافعی المذهب لا بو اخذ به ولو فال لذیرہ ضمدت لك الف درم على ان 
لا اوآدیها اليك في یال ف و جائز و يؤذذ ال مال من ميرأثه بعد موته اه ٠‏ وک | لقبیز 
قرار موكرخ في ۱۱ تشر ين الثاني ۳۱۱ موٴداء اذا كفل الدين عن الدبون کفالة 
معلقة پشرط عدم اتتدار الدیوت على الاداء فمند تحقق هذا الشرط بحکم على 
الکفیل ولواثبت ان الدائن جز ربع معاش المديون البالغ ار بعين قرش شہریا لان 
هذا المباغ تن لا یکنی لوا الدين الا بعد مدة طويلة ( ج ٠‏ :م :عد (AAT‏ 
2 + لو کفل لرجل عن رجل با ثبت له اوها حك له عايه او یا لزمه له فغاب 
الاصیل فادعى الطالب على الکفیل لا عم دعواہ . لان الكفالة مقیدۃ 
بشرط الثبوت او الج على الاصیل فلا یثبت هذا الشرط لا یکرن کفیلا فلا 


۳۹۹ 


يكون خەما بخلاف ما لوادعی ان له على فلان الذائب کذا وهو اي الحاضر کنیل 
به تم دعواه و بدنته و بقخی با مال على الكفيل فقط وان زاد بامرہ قذي علیم .۱ 
والکفیل الرجوع عل الغائب بلا اعادة بينته عليه اذا حضر لانه صار مقضیا عليه 
ضعب راغا صم ماع الدعوى على الکفیل بهذه الصورة لان الطالب ادعی مالا مطلق) 
عن الشمرط والصفة فامكن اثباتہ بخلاف ما لقدم لان الكفالة فیهپالموصوف بکونه 
مكرما به بعد الكفالة فلا م اثبت تلاك الصفة لا يكون كفيلا فلا يكون خصباً 
کانقدم حتى انه لوكان له عليه مال ثابت قبل الكفالة لم یکن مکفولا به ولان في 
المسألة الاولی لو قضي عل‌الکنیل لكان القضا عليه قضا عالفائب قصداً لان الكفيل 
م يصر خم ما نقدم بخلاف المألة الفانية لان القضا فیا على الكفيل فضا على 
الغائي عدا وهو جائز شرع بخلاف القضا عايه قصداً ( رد ختار مخضا ) 
6 المادة ٠٦۸‏ 6 في الكفالة بالدرك لو ظهر لیم مستحق لا 
يواخذ الكفيل ما لم حك بعد الجاكمة على البائع برد ال 
وذاك لان محرد الاشقاق لا بنتعض البيع ( درمنتق )اد امار امون 
البیع بعد الحم بالاستحقاق وقبل الفسخ جاز ولو بعد قبغه على الحيح فا ۸ بقض" 
بان على البائم لا جب عليه رد ان فلا يجب على الکنیل بالدرك والمراد بالاستحقاق 
هنا الناقل للللك اما المبطل له بالكلية كدعوى الوقف بالارض الشتراة فیطالب 
الکنیل وان | يةض بان علی البائع ولو بنی المشتري او غرس في الارض المشتراة 
تم استحقت فلا يرجع علي كنيل الدرك بقيمة البذا والفرس بل بان فقط لانه لم 
يكذل الا به ولو فخ اع يخيار رو ية او شرط او عیب لا بوٗاخذ الکفیل بان 
لان کفالتہ بان مقيدة ومشروطة با اذا استمق المبیع لا بغيره ( حطاوي ملغضًا ) 
۲ الادة ۳4+ 6 لا يطالب الکفیل في الکفالة الوقتة الا في 
ظرف مدة الكفالة: مثلا لو قال انا کفیل من هذا اليوم الى شمر لا 
ا الکنیل الافي ظرف هذا ات وید مضیه برا من الكثالة 
ولکن لو طالب الدائن الکفیل و ا لأف خلال الدة ولکنه لم ينفذ 
الم حی مصت الدة مل لتخلص الکنیل‌من المطالبة او بازمه الدین اتقررہ في ذمته 


o. 
00 
: هذه ال ألة الا بعد وجود النص اه‎ 
ولو ادعی الکنیل ان الشهر دکر لتوقيت الكفالة ولاکان قد ضی فقد مخلص‎ 
من الكفالة وقال اككذول اہ بل جل الشهر اجلاّ دين ببعنی انك کفلت مو جلا‎ 
) ال شمهر ظ نخلص من الكفالة فالقول للکنول له ته ( هندية‎ 
لیس الکفیل ان خرج من الكفالة بعدانەتادھا‎ 6 ٦٦٦ المادة‎ 96 
ولکن له ذلك قبل ترتب الدين فيذمة اللدیون‌فیالکفالة المعلقة والمضافة.‎ | 
مثلا كا انه لیس لمن كفل بنفس رجل او بدينه جزاً ان خرج من‎ 
الكفالة كذلك لو قال مهما ثبت لك من الدين في ذمة فلان انا کفیلہ‎ | | 
لس له ایضا ا(جوع عنها لانه وان کان بوت الدين متاخراً عن عقد‎ 
الکفاله فان رته ف ذمة الدیون سابق هذا العقد‎ 
حی لو كفل رجلا بامره شرط ان يعطه المكفول عنه هذا العبد رھت ول‎ 
| إشترط ذلك على الطااب م ان اككفول عنه الى ان يدفع العبد كان له ذاك ولیس‎ 
لکنیل ان يفخ الكفالة وان یس له الشرط لان هذا الشرط جرى بين الکنیل‎ ۱ 
والکنول عنه ول بجر ينه و بین الطالب فاو ثبت له انیار بفسخ الكفالة ثبت له" من‎ || ۱ 


جهة اككفول عنه والكفول عنه لیس له هذا الميار بخلاف ما لو شرط ذلك على 
ET‏ الطالب بان قال للطالب اکفل لك بهذا الال على ان یعطینی المطلوب بهذا ا مال 
01 عبده رهت فكةل على هذا الششرط فالى ان یعطيه الرهن فان الکفیل حینثذ تخیر بين 
ان غي الكفالة اوان يفسعها لان هنا ثبت له الميار من جانب الطاب وللطالب 
هذا الخيار فان له أن بره فين سخ الكفالة وله ان لا دبرئه فی الكفالة از ان یت 
للكفيل هذا اظیار من جهته وكذا لر قال للطااب أ كفل لك بهذا الال على ان 
بمطيني المطلوب عبده هذا رهتا فان لم يعطنيفانابري: من الال وکفل بهذا الشرط 


/ ع ان لوب أن بهطیه الرهن فانه بر من الکنالة( هبدية ) 
ما لو قال انا كفيل لکلا تبيعه من فلان او ان الال الذي ستبيعة 


من فلان فانه يضمن للکنول له من الال الذي بیعه امکفول من فلان 
المذكور ولکن له ان مخرج نفسة من الكفالة قبل البیع بان یقول رجمت 
عن الكفالة فلا تبع ذلك الرجل مالآ فلو باع الکفول له شيئًا بعد 
ذلك لایکون الكفيل ضامنا لن ما باعه 
وكذا لواكتنى باحد شقی هذه العبارة بان قال فقط رجعت عن الكفالة او 
قال لاتبغ ذلك الرجل ( مندیة ) لان رجوعه عون الكذ لة قبل امبايعة صمح 
خلاف الكفالة اأنجزة بالدين او با ثبت له على الاصیل والفرق ان الاولى مبنية على 
الامر دلالة وهذا الامر غير لازم والثانية مہفیة عى ماهو لازم وذلك لان فوله کنات 
لاك با لك على فلان او ما شرت لك عليه كفالة محقق لازم بخلا ف كفلته با بابعته 
فاه | بتحقق بعد لان ازوم الكفالة بعد وجود المبابعة وتوجه المطالبة على الکفیل واما 
قبل ذاك فهو غير مطالب بثيء ولااتزم في ذمته شا فیصح رحوعه لانه انما وجب 
عليه ا مال بعد المبايعة دفما لاغرور عن الطااب لانه يقول انما احقدت في المبايعة معه 
کفالة هذا الرجل وقد اندفم هذا الغرور حين باه عن البايعة او حين رجع عن 
ا ( رد محتار) وني ال مندیة لو ضعن لامرأة عن زوجها بنفقة کل شہر جاز 
س لہ الرجوع عن الفمان في راس الشهر ولو من اجرة كل شمر في الاجارة فله 
7 ا س الشهر واا افرق ان السيب في اللفقة | جدد عند راس ااشہر بل 
#ب في الشهو ركلباسيب واحد وسبب الاجر في الاجارة تجدر فی کل شہر لعدد 
7 قله ان يرجم عن الكفالة المستقبلة فان ماتالكفيل م سكن الستاجر شرا بعد 
ذلك فا لزم 0 تركة الكفيل ولا نبطل الكفالة باوت کا لا تبطل کفالة 
الدرك بخلا ف كفالة الفس وليس الکنیل بالاجر ان بأخذ الستأجرقبل ان بوآدي 
فاذا ای الکنی لكان له ان يرجم على المستأ اہنت الكفالة بامره اه 
6 المادة ٦٦٦‏ 6د من کان كفيلا برد الفصوب وا استعاروتسلهیما 
اذا سلمهما الى صاحبہما يرجم باجرة نقلہما على الغاصب والمستعير 
وكذا الکفیل برد اارهون کٹ اذاكانت الكفالة بامر الکفول عنه اما 
اذاکانت بغير امره فلا رجو عانظر المادة ٥٥۷‏ اما الکفیل برد الودیەة وتسلیم مال 


9 ۱ 


يجى نسليه علی الاصیل بحملہ الى ر به انظر المادتين ۸۲۰ و ۸٩۰‏ بخلاف الوديعة 
واخویہا اذ لا يجب فیهاالا التخلية فقط بینها و بین الودع انظر الادة ۹۶ ۷فاذاحملا 
الکفیل الى بيت الودع كان متبرعا وہ نزم ما لا ازم الکنول عنه شرع فلا برجع 
الفصل انان 
في احکام الكذالة بالنفس 

5 آمادۃ 1۵۲ 96 حم اكه القن هو عبارة ر احضار 
المكفول به فنی اي وقت شرط تسليمة فعلى الكفيل احضاره في ذلك 
الوقت حال بعد طلبه من ال كفو لله ذاناحضره فبہا والايجير عل احضاره 

اما لو غاب الككذول عنه وكانت غيبته ثابعة بل القاضي او بالبينة فیمپل الکفیل 
مدة ذهابه وايابه لو اراد السفر اليه فان الى حدسه القاضی للحال بلا امہال ( بزازية ) 
الا اذا كان في الطريق عذر بان کان خوفًا وما شاکل ذلك ( حطاوي ) ولو غاب 
الکنول عنه ول بل مكانه فلا يطالب الكفيل باحضاره ان ثبت ذلك بتصديق 
العم او بيينة أقامها الكفيل (تنویر) وان اختلفا ولا ببنة فان کان له خرجة معروفة 
'نجارۃ فالقول للطالب و یمر الكفيل بالذهاب اله والا فلقول للكفيل انه لايدري 
موضعه ( مع الامر) واو برهنا فبينة الطالبه إولى لان معا زيادة (رد محتار )وني 
| کل موضع قلنا بذهاب الكي ل البه للطالب ان يستوثق بکفیل من الکنیل لا يغيب 

الاخر ( در ختار) > 


ال تسس 
ااضار بة والذ رکه فلا جع باجرة النقل والفرق ان المخصوب والدتعار والرهون 
۱ 

۱ 

1 


الفصل النالك 
في ا ام الكفالة با مال 
6 المادة 48> 26 الكفيل ضامن 


فیازمه ما وقعت الكفالة به عن الاصيل سواء كان المكفول به دی كف.. 


سس ا 


۳۰۳ 


المبيع او عین مشعونة بنفسها کاافصوب والمیع فاسدا والقبوض على سوم الشرا اذا ۱ 
بين نه اوفعلاً کتسلی المستعار وسائر الاماناث (طحطاوي) حتی لو ادی الکفیل 
ان الالف الذي كفل به ار او من خر وغو ذلك ما لا یکون واجبا لا يقبل قوله 
ولو اقام البدنة على اقرار الکغول له بذاك والمكفول له بچحد لا تقبل بنته ولو اراد 
ان جلف الطالب لا ياتفت اليه ( خانية ) وذلك لان كفالته اقرار منه بان اککنول 
به دين سحیح واجب الادا فدعواه بعد ذلك انه عن خر تناقض فلا تسعم ۱ 

6 المادة ٦٤٤‏ 6د الطاب خیرفی المطالبة ان شاءطال ل الاصيل وان 
شاء طالب الكفيل ومطالبته احدها لاتسقط حقه مطالبة الا خر 

لان الكفالة مقتضاها الضم لا القليك بخلاف الالك اذا اختار تضمين احد 
الغاصبين فان اختياره تعين احدهما يوجب براءةالاخر لان اختیارہ احدها فون 
القليك منه عدد قضاء القافي به فلا يمكنه اتمليك من الثاني بعد ذلك ( مع الانہر) 

و بعد مطالبة احدها له ان یطالبِ الا خر وان يطالبهما معأ 


# المادة ٠٤٠‏ 6 و كفل رجل ما ازم الکفیل بالمال وجب 
کفالته فللدائن ان بطالب من شاء منهما ۱ 
وله ايا ان يطالبب! مما لانه قد مر في الادة 1۲۷ بانه بجوز تعدد الکنلاه 
وحم الكفالة بوت حق مطالبة ااکنیل MASS‏ لان مقتفی الكفالة و ذمة 
الى ذمة في المطالبة 
الادة 1۶1 € ۹۹ لاخرمن حة واحدة وقد کفل 
کل عن صاحبه بظالب کل منہما بمجموع الدين 
ولو لم يكفل احدها الاخر فلا بطالب احد ما الا جسته ۰ مثاله لو ا-تدان رجلان 
من رجل اف كا نكل من مطاليًا يخم مائة لا غير اما لو كفل کل منها صاحبه 
کان کل منب| مطالبا بکل الدین وکذا لو اشتربا من رجل »تاع بالف کات کل 
بکل امن انظر المادة ۱۱۱۳ 


۲۳ 


و ان ہما دن لاخر وک لکل عن احبه بارہ دادی احدما | 
الى الطالب فان کان الدين واحداً لوکان دينين متدين صفة” وسيب كثن میم حال 
فلا برجم الذي ادى على شر يكه الا ہا ادى زائداً على ما عليه لا نكلا منھا اصیل 
ما عليه وکفیل با ل الاخر فا يديه تصرف الى ما عليه اصالة لريحان جهة 
الاصالة کل البيابة لان الاولدين ومطالبة والغافيمطالبة فوط فوحب صرف ادى 
ا‌الاقوی۰ ماله اشترى رجلان شتا بالف مناصفة عیپ| وکنل كل عن داحبه 
|| خسمائة دبا وخسمائة 6 الكفالة فیصرف ها يو ديه الى المطلوب منه بالاصالة 
لانه افو ى من الطاوب بالكفالة اما لو ادى سئائة فيرجع على صاحبه بائة ولو ادى 
سہعمائة رجع مائتین لان الطاوب مه اصالة خسمائة فقط وقد اداه فا دفعه زيادة 
على ذلك انما دفعه ب اکنالافیرجع بەولکن لو اختلف الدينان صفة وسب بان کان 
ماعل احدهما موٴجلا وما بل الاخر ميجلا او كان ها على احد ما من مبيع وما على 
الاخر فرضا فاذا ادی احدها شا صع تعیدنه عن شریکہ ورجع به لان النية فی 
الین الختلفین معتبرة وفي انس الواحذ لفو الا انه لوکان دين احدهما مو جلا 
ودین الا موا فادی من دینہ “يمل قبل ان يحل دين الاخر فلا برجم به عايه 
لان الکفیل اذا دفم دیا موكجلا قبل حاول اجله فلاس له الرجوع على الاصیل قبل 
حلول الاجل اه مخضا عن الدر ا ختار وحاشیته لظمعااوي 

× المادة ٦٦۷‏ ¥ لوکان بالدین عد كنلا فان كان کل منہم 
قد کفل على حد: یطالب كل منهم مجموع الدين وان كانوا قد كفلوا 
مما بط بکل منہم بمقدار حصته من الدين ولکن ل ركان قد كفل كل 
مثلا و كفل واحد آخر بالف ثم كفل ذلك البلغ غيره ايض فللدائن 
ان طالب من شاء منهما 
بالال فکلہ وبهذه الصورة اوكفل كل من الكفيلين جيم المال عن صاحبه بامره 
قا ادی احدهمارجع بنصفه على شر يكه لکون الكل كفالة هنا فلا ترجييح للبءض على 


roo 


البعض ليقع النصف الاول عن نفس الدافع خاصة بخلاف |اسالة التقدمة في شرح 
المادة السابقة فیکون الموكدى هنا شائمًا فيرجع بنصفه على شریکہ تم برجعات على 
الاصیل لا ےا اديا عنه احد ما بنف.ه والاخر بنائيه ولو شاء الدافع الرجوع بالكل 
عل الاصيل فله ذلك اذاكان قد کذله بامره والا فلا( در فص ) 
واما لوكفلا مت فیطالبکل منهما نصف البلغ المذكور الا انيكون 
قدكف لكل منهما ما لزم ذمة الا خر فعند ذلك یطال کل منہمابالالف 
ومبذه الصورة لو ادی احدهما شيًا فلا يرجم على شریکه الا ا اداه زيادة على 
النصفكالمسألة الني مرت فيشرح المادة السابقة لان الدین هنا ينقسم عليهما نصفین 
فكا نكل منہءا مديونًا بالنصف وکنیلا بالنصف الا خر فا يو ديه اولا يصرف 
الى ما عليه أصالة کا قدمنا وما زاد عليه يصرف ضرورة الى ما وجب عليه ب 
الكفالة فیرجم به ( درر) 
× المادة ٦٦۸‏ 96 لو اشترط في الكفالة براءالاصیل تنقلب حوالة 
على انه وان کان قد مر في المادة 1۲۱ ان الكفالة تنعقد بايجماب الكفيل فقط 
الا انه هنا لابد من قبول الطالب لانه یصہح الا وسياتي في المادة 18٠‏ انا لواله 
لا تصع الا برضا الحال 700 : 

۴ المادة 1:٩‏ 26 الموالة بشرط عدم برا ة ا حی لکفالة ٠‏ فلوقال 
واحد لدیونه اعلنی بديني على فلان بشرظ ان تکون انت ماما انشا 
فاحاله الدیون على هذا الوجه فللطالب ان ياخذ دینه من شاء 

راجع لمادة ۳ ولو قال لاخر ضمنت لك ما لك على فلان على ان احيلك بدإعلى 
فلان فرضي الطالب فان احاله الضامن على فلان جاز وان ابی فلان ان يقبل الحو الة 
فالضامن ضامن على حاله ان شا ء ااطالب اخذه وان شاء اخذ الاصیل ( هندیغر) 
× الادة 0۰+ 26 ا کفل واحد دين آخر على ان بو دیه من ماله 
الودع عنده مجوز ویازم الکفیل اداوئه من ذلك الال 
فيه اشکال لانه كيف يجوز لاوديع ان یتصرف في مال غيره اللهم الا ان ل 


عل الثاني لا کی الاول وحينئذ تصح هذه الكفالة سواہ كانت بامر الودع او بغیر 
امرہ وبه صرح في المندیة حيث قال اذا كفل رجل عن رجل بالف درم على ان 
يعطيها من وديعة المطلوب عنده فالفیارن جااز و یجبر المودع على ايفاء الدين من 
الود بعة وهذا اسان فان هلکت الوديعة فلا غمان عل الكفيل وكذ اك لو ان صاحب 
الوديمة طلب من الودع ان ضمن الودبعة حتی يدفعها الىفلان قضاء بدینه هذاففعل 
کان جائزاً وهذه ااسالة والمسالة الاولى سواہ اھ٠‏ ثم هل يشترط ان تکون الوديعة 
من جنس الدین او لا فرق ظاهر کلام ا مندیة الاول 
واو تلف الال لا ازم الكفيل شيء ولکن لو رد الردیع ذلك الال 
فعليه لككفول له قعة ذلاك المال ان کائت مساو ية للدين اواقل منه وانكانت 
اكثر فعليه ءشل الدين فقظ ٠‏ وني الحندية نله الف درم عل‌ان يعطيه اياها من تمن 
هذه الدار فل ببعها لم یکن على الكفيل ضمان ولو باعها بعبد لم بازم الال ولا ي#بر على 
بيع العبد في الفمان فان باع العبد بعد ذلك بدرام كان عليه ان يقضيه من تلك 
الدرام وهذا استحسانولو ضمنعن رجل مالا على ان يقضيه من ہُن هذا العبد والعبد 
کنیل مات الد قبل ان پبیعہ بطل الضمان عن الكفيل ولو ضعن على ان بعطيه 
دينه من من عبده ولا عبد له فالغمان لازم بخلاف ما لو عن" عل ان يعطيه من من 
هذا العبد ولس ااعبد له فان الضمان باطل اه 
۴ المادة ۱ ٭ لو کال بنفس واحد على محضرہ في الوقت 
الفلانيوالاًفمليه دینه‌فان لم حضره فيالوقت المعين لزمه اداء ذلك الدین 
اي اذا لم یحضرہ مم قدرته عليه فاو تجز عن احضاره رض الكنول عنه او 
لے فلا يازءه المال (در تار )دکذا لو غاب الکفول‌عنه و بل مکانه (ردحتار) 
ولکن اذا جن الككفول او مات قبل حاول الوقت فعلی الکفیل ادا الدين ولا بعذر 
جوت الکفول وجنونه کا في التو ير واللتی لان موت الکنول وان ابطل الكفالة 
بالنفس فانا هو في حق اليه الى الطالب لا فی حق الال (خطاوي) ران اختلذا في 
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الموافاة وعدمها فالقول للكفول له لانه منکرها ولا يصدق الكفيل الا بينة فان 
جر عن الائبات وحاف ات نول له فالال لازم على اأكغيل ( خانية ) 
واذا توف الکفیل فان سبلت الورثة اللكفول عنه في الوقت الممین 
او سل الکفول عنه نفسه من جهة الكفالة لا يترتب على الکفیل شيء 
من الال وان لم يلم الو ورنة الکنول عنه او ہو م یسلم نفسه وجب 
اداء الال من تركة الکفیل 
وان مات ١‏ 1 ل له فبطالب وارثه الکفیل باحفار الکنول فان احضرہ في 
الوقت المعين بری» والا لزمه امال للوارث ( درر ) 
واو احضر الکفیل الکفول به واختنی الکفول له او تغیب راجم 
الكفيل الماك لنصب له وکل بتسليمه عنه 
تبین من هذه الادة انه لا بشترط | م الكفاله معلومیة ۱۱ ا لکنول به اذاکان 
مالا وقد مر ذلك صر في الادة 1۳۰ وكذلك لا بشترط ابض عة الدعوی اصحة 
الكفالة فانه لوادعى رجل على آخرمالاً وم پین مقداره ولا صفته اصلاً او بين 
«قداره دون عغته فال رجل لللرعي دعه فانا کفیل نةه انم اوافك به ۳ 
فل “ما تدعيه عليه سحت الكفالة فان لم يوافر به غد لزمه المال اللدعی به ( تو ير ) 
واناختلفا في صفته بان قال الطالب لي مائة دینار اشرفیة وقال الکفیل لا بل !اك 
مائة ديار افر نجیة فالقول لككذول لەفی بيانها لانه يدعي صحة الکفالة» نص عليه في 
العزهية والمنح وغيرهما » وان اختلفا في مقدارہ بان قال الطالب الف وال الکفیل 
مم اة 2 فان كان ن الطالب قد بين مقدار الدين وقت الدعوى كفل به الكفيلازم 
الکفیل ما ادعاء الطالب وان كان لم يينه فلا بد من اقامة البرهان على الکنیل ولو 
کان الاصيل .قراً وان تجز اككفول له عن البينة فالقول الکفیل ميه على نفی ال ٠‏ 
«خال الاول نوادعی على رجل الف ديار فقال رجل للدعي دعه ان ۸ اوافك به 
7 بل الالف د اذاه به لزمه الالف٠‏ ومغال الاي 5 یی على اخر انه باع ماله 
تا و 1 اله الفن فقال رجل ان (اوافك به غداً فملي” ما تدعیه‌فا بواف به 
وادعي الدعي‌ان ہُن المبيع الف واقر بها المدعى عليه وانکر الكفيل فلا بد منالبرمان 


۰۱۱ تح .56565 | 
عل الكفيل والا فالقول قوله وينه يخلاف ٠١‏ لو قال الكفيل ان لم اؤاف به فلي من 


مم 


المال ما اقر به المطلوب فاقر المطلوب بالف فالکفیل ضامن لها ( خانية ) والفرق ان 
في م الة الافرار اضيغت الكفالة الى ما هو سبب الوجوب من کل وجه وي جائزة 
للتحامل ۰ اما في مسالة الدعوي فالکفالة اضیفت الى ما هو سبب الوجوب من وجه 
دون وجه لان الدعوی ان كانت سيب الوجوب في حق المدعي ادت بسبب الوجوب 
في حق المدعى عليه ولا تعاءل في اضافة الكفالة الى ٭ا هو سبب الوجوب من وجه 
يرد الى ٠4‏ بقع ال باس ولا كن عم هله الكفالة لوجماناها مضافة الى عرد 
الدعوى لجعلناها «ضافة الى دعوى يثبتها الطالب بالحجة حتى تدير سب للوجوب 
م نكل وجه حتى لا تاذو هذه الاضافة اعلا ( هندية ) 

ع المادة ٦٦٦‏ 26 ان كان الدينفي اككفالة المطلقة معملا على الاصيل 
فی حق الکفیل یثبت معجلا ايأ وان کان مو جلا على الاصیل فني 
حق الکفیل ایض ثبت مرجلا 

وذاك لتبعية الفرع لاصلہ ولو کان الدین مو جلا علیہےا وتونی احدہما فجل 
الدين عليه خاصة دون الا خر فلو حل الدين على الاصیل بوته لا يحل على الکفیل 
کیا لا یل على الاصیل اذا حل على الكفيل ہوتہ (تنویر) وبهذه الصورة لو ادى 
وارث الكفيل الدينالى الدائن لا برجم به على الاصیل او الكفالة بامرهالا عندحلول 
الاجل ( در ختار) کا لو یل الكفيل الدين حال حیاتہ فانه لا برجم على الطاوب 
الا عند حلول اجله ( حطاوي) ولو مات الاديل الكفيل ير الطالب فياخذ الدين 
من اية التركدين شاء لان دينه ثابت على کل واحد منهما کا في حال الميوة (درر ) 
× المادة ۱۰۳ 26 یطالب الکفیل فی الكفالة القيدة بالوصف 

الذي قیدت به من التعجیل وا جيل 

ولو اختافا فال الکنیل كفلته مجلا الى شر :9 وقال الطالب بل کذاتہ 
حالاً فالقول الکنیل ( تنوير) بخلاف الافرار فان القول فيه لرل يعني اذا اقر 
الاخر بائة الى شمر فقال المقر له هي حالة فالقول مقر له ( ملتتى ) والفرق ان المقر 
ار بالدين ثم ادعى حة) لنفسه هو تأخير المطالبة الى شهر والقر له ان بنکرہ فکان 


۳۰۹ 


اوح 
القول قوله ولا يصدق ا مقر فها بدعیه من الاجل الا نة ۳ الکنیل فم تقر بالدين 
فلا دينعلية في | یج بل افر جرد ا مطالبة بعدشمر والطااب‌یدعی عایه‌حق| لط 2 
في الال وهو 5 فالقولقوله والبشة على الطالب لانه يدعي عايه دما ( مع الاغر ) 
# المادة ٦٦٦‏ ۴٭ كا تصح الكفالة مونجلة الى الاجلالمعلوم الذي 
اجل اليه الدين تصح ایض موٴجاة الى اجل اطول منه 
حتى انه بصح التأجيل الى الوفاة فلو قال كفلت بدينك على فلان بشرط ان 
لا اوژدیہ في حیاتی صح ویستوفی الدین من تركة الکفیل بعد وفاته (هندية ) قلت 
انظ ركيف صم هذا التأجيل مع الجهالة الفاحشة 
96 المادة ٠٠١‏ 26 لو اجل الدائن دينه في حق الاصيل صار 
مرجلا في حق الكفيل وكفيل الکفیل ايضا والتأجيل على الکفیل 
الاول تاجيل على اككفيل الثاني ایض واما تاجيله في حق الكغيل فليس 
بتاجيل في حق الاصیل 
لمدم تبعیة الاصل لفرعه ٠‏ ولذا لوابراً الطالب الکفیل لا يبرا الاصیل بخلاف 
ما لوابراً الاصیل فان الکفیل يبرأ ایشا تما له راج المادتين ۰۰ و٦٦٦‏ غ اعلم ان 
قولم ناجیل الدين عن الکفیل لا يكون تأجيلاة عن الاصیل له فیا لوكفل حالاً 
ٹم اجله الطالب عنه اما ل کفل بالال الحال مرجلا فیتاجل الدین عن الکغیل 
والاصیل ایض ( حطاوي ) لان الطالب ليس له حال الكفالة حق يقبل التأجیل الا 
الدین فبالضرورۃ يتأجل عن الاصيل بتأجيل الکغیل اما نی المسالة الاولى وهي 
ما اذا كانت الكفالة ثابتة قبل التاجیل فقد لقرر فا حم الكفالة وهي المطالبة 
حال م طرأ التاجيل عن الکغیل فينصرف اليه فقط (رد مختار ) واع ايق ن ما 
دکرناہ من تاجيل الدين عليهما فیا اذا كفل بالدين ااال موجلاً یستشنی منه ما اذا 
اضاف الكفيل الاجل الى نفسه بان قال اجاني او شرط الطالب وقت الکفالة 
الاجل الکنیل خاصة فلا بتاخر الدين حينئذر عن الاصیل ( هندية ) 
انمره : برد التاحیل برد الاصيل والكنيل او ثرقف على قبوها فان اجل ااطالب 
دينه ول يقبل الکفیل او الاصیل فالال حال" بطالبان به مال ( تج ) 


ےا 


۳۹۰ 
سس یتآ 


۷ الادة ٦٦٦‏ 26 المديون 370 لو اراد السفر الى ديار اخری 
قبل حلول الاجل وراج الدائن الماک وطاب کفیلا بر الدیون على 
اعطاء الكفيل 

وان الى منعه الام عن السفر وکذا الم بالاولی لوکان الدین حالاً وف رد 
الحتار عن الظہیریة قالت زوجي ير يد ان يغيب لذ لي بالنفقة كفيلا لا 
میا الى ذلك لاما لم تجب بعد واستحسن الامام الثاني اخذ الکنیل رف 
بها وعليه الفتوی ویجع لكا نه كفل با ذاب ها عليه ٠‏ قال في النهر وظاهره يفيد انه 
يكون کفیلا بنفقتها عند الغاني ما دام غائبً ووقع في كذير من ااعبارات انه اتسن 
اخذ الكفيل بنفقة شہر فقط لکن قال نور امین عن الخلاصة لو عل القاضي ان 
ازوج کت في الدغر اكثر من شهر الما ا الکفیل باكثر من شہر عند 
الي روسف اه لخت 

۷ المادة ٦٦۷‏ ¥ لو قال واحد 7 22 بدينى الذي هو 
لفلان فبعد ان كفل وادی الدین بحسب كفالته 

له ان يرجم على اككفول عنه لان الكفالة هنا بامره ۰ اما و کنله بغير امره فلا 
يرجم لتبرعه الا اذا اجاز اككدولعنه في الهلس قبل قبول الطالب (رد محتار)٠‏ وحبلة 
الرجوع على الاصيل لو الكفالة بلا امره ان یہب الطالب الدين من الكفيل و بوكله 
بقبضه( در مختار ) ٠‏ واعترضه في رد ا حتار بان التوكيل بانقبض غير لازم لان عقد 
الكفالة يتضمن التوكيل بالقيض عند الاداء مم قال نعم ينبغي ان تكون ا بة سابقة 
0 اداء الكفيل والا كانت هبة دين سقط بالاداء فلا تصح اھ۰ نم ان رجوع الکفیل 
على الاصیل لو الكقالة بامر ه مقید بامر بن الاول ان یکون الا مر عن بصح اقراره على 
نفسه بالدیون فلوكان صدا حجوراً وامر رجلا ان يكفل عنه قکفل وادى لا برجم 
على الآ مره اما ل وكفل عن الصي المأذون بامره وادىكان له ان يرج عليه ( هندية) 
الثاني ان يدفع الکنیل ما وجب دفعه على الاصيل فا كفل عن ال تاجر بالاجرة 
فدفع الکنیل قبل الوجوب لا برجم ( بزازية ) وکذا لوادى الکفیل بعد ما ادى 


الاديل الى الداتن فانه لا يرجع ولولم یعلم بادائه لانه شی* حكى فلا فرق فيه ہین 
انج ا : 


۳٦۱ 
) العلم والجهل کعزل الوكيل بل کیل ان پرجم على الدائن با اداه له( رد حتار‎ 
لان من دفع شيا ظانًا انه یازمه ثم ظہر خلافه له ان برجم بغ اعم انه لو ادی‎ 
الكفيل دين ااطالب‎ 
لو اراد الرجوع على الاصيل‎ 
فانه پرجع با ادى ان ادی ما ضعنه لان قفی دين الاصیل بامره فیرجع عليه‎ 
جع الانهر ) وان ادی خلاف ما کن‎ ) 
انه برجم بالشيء الذي کفله ولا اعتبار دی‎ 
لان رجوعه بحكم الكفالة وحکہا انه لاک الدين بالاداء فیصیر کالطالب نفه‎ 
فیرجع بنفس الدين الذي كفله فا رکا اذا ملك الک غیل الدين بالارث بان مات‎ 
لطاب والكفيل رارثه فاما له عين الدين الذي ضعنة وكذا اذا وهب الطالب‌الدین‎ 
من الكفيل فانه يملكه و بطالب الکفول به بعينه يخلاف المأمور بقضا الدین فانه برجم‎ 
) با ادى لان لم يلك الدين بالاداء ( رد حتار‎ 
اما لو صاخ الدائن على بعض الدين فانه برجم يدل الصلح ولس‎ 
له الرجوع بمجموع الدين‎ 
كا لو صاخ عن الف گی مئة مغلا فانه لا يرجم الا بالمئة فقط لان الصاح على‎ 
مقدار من الدين بتحعرن الابراء من الباقي والابراء سقط ما بق من الدين فلا‎ 
که الكفيل فلا يرجم به بخلاف الاداء لانهبه يلك ما في ذمة الاديل کا ثقدم‎ 
فيرجع به ( جع الاظہر)‎ 
مثلا لوکفل بااسک كات حا ای له وشةیاخذ من الاصیل‎ 
مسك وكات خالصةو بالمکس لو كفل بالسک وكات المنشوشة وادی‌خالصة‎ 
ياخذ من‌الاصیل مغشوشة :کذلك لوكفل مقداراً منالدرام‌واداها صلا‎ 
باعطاء بعض اشیاء فانه ياخذ من الاصیل القدار الذي كفله من الدرام‎ 
اما ركفل بالف قرش وادی خسمائة صلع ذانهيرجع على الاصیل بخسمائة‎ 
اي لوصا الكفيل الطالب عن الدین جنس آخر کالعروض کا لو دفع عن‎ 
اید سوا نے اہ سان ےد کی سیت کات اسم‎ 


.ےس ہے م۳ 


1خ 


دس سحت 6 | 

الدين ٹوب او شيت من الملى فان الكفيل برجم على الاصيل بالدین كله لاف ما لو 
صاله” عن الدين عل مقدار :نہ فانه لا برجم الا پدل الصاح والفرق ان الصلح في 
ا )أل التانية يضمن الابراء عن الباقي من الدين والابراء سقط الدين فلا يملكه 
الك يل ٠‏ اما في المألة الاولى فالصلح مبادلة فيصير الدين بق بلة الذوب فهلك الکفیل 
بهذه البادلة ما في ذمة الاصيل من الدين فيرجع بكله عليه ( درر ) وكذا يرجع 
الکفیل یجمیع الدین لو صاخ الطالب عل جزء »نه على ان یہب لہ الطالب ااباقي 

( رد متار ) 

قة: ليس کنیل ان بطالب مکفوله بالدين الذي کفلہ به بامره قبل انيو ديه 
عن للطالب ( تنوير ) لان الکنیل يلك الدين بالاداء لا قبله غير انه اذا تبرع 
الاصيل ودفعه الى الکنل جاز الا انه اذا دفعه قبل حلول اجل الدين فله ان يسترده 
منه وان دفعه بعدحلول الاجل فان اداه علی وجہ الفا ليس له" ان یسترده ام پرورته 
0 حینئذ, ملكا کنیل ان هلك في يده هلك عليه وبهذه الصورة لو نهاه الاصیل عن 
دفعه الى الط لب لا مل نهیه لانه حیث کان لا اك الاسترداد لا يعابر نيه وان 
دفعه يل وجه الرسالة فله استرداده لانه حينئذ في ید الكغيل حض امانة ان هلك 
في يده لا بضہ:ہ ویرجم به على الاصيل وبهذه الصورة لو نہاہ الاصيل عن ادائەا لی 
الطالب اعتبر نميه لكونه يلك الاسترداد ولو اطلق عند الدفم فلم ین انه على وجه 
القضا او الرسالة بقع عن القضا وصورة الدفم عل‌وجه القضا ان يقول الاعیل للکفیل 
خلا انی لا امن ان یاخذ الطالبمنك حقه فانا اقضيك الال قبل ان تودیهوصورة 
الدفم على وجه الرسالة ان يقول له خذ هذا امال وادفعه الى الطالب ولکن لو قفى 
الاصیل دين الطالب بنفسه فله ف يكل حال ان يسترد من الكفيل ما اداه اليه وهذا 
كله اذاكانت الکفالة بامر الاصیل کا قدمنا اذ لوكانت بغير امره فللاصيل ان 
يسترد ما دفعه الى الكفيل مطل واذا هاه عن دفعه الى الطااب اعتبر نيه لكونه 
يلك الاسترداد اه ۰ فص عن الدر ا ختار ورد الحتار٠‏ ونی المندیة كفل عن رجل 
الف درم بامرہ تم ان الاصيل اداها الى الطالب فر من الکفیل ثم جد الطالب 
ذلك وحلف واخذ الال من الکنیل فالکفیل ان برجم بەعلی لاصیل ولوكان الكفيل 
هو الذي دفع بمحضر من الاصیل ثم جد الطالب القبض وحلف واخذ الال ثانية" 

من الکنیل فليس الکنیل ان بر کی الاصیل با ادى ٠‏ اه وفهها لو ضمن الوصي دين 
.کک ی 


۳۳ 


ا کبچبچبچبتمجحجنجتتعبٌ ب ب بتئئ ئ ئ تٹئتئبںب ئ - - ۱ ببس 
ايت برجم في تركته اه ولو امر الوصي رجلا ان يكفل بدين الیت فکفل وادى 

فانه برجم على التركة لا على الوصي ( ادب الاوصیاء ) 

٭ المادة 1۵۸ 26 لو غر" واحد آخر ضمن‌عقد المعاوضة بضعن ضرره ٠‏ 
البائم ٹن الارض مع تة البنا حين التسليم ٠‏ وکذا لو قال لاهل السوق 
هذا الصغير وادي بیعوہ بضاعةفانی اذته بالتحارۃ ثم بعدذلكغمران الصبي 
ولد غبره فلاهل السوق ان يطالبوه بن الضاعة الي باعوها من الصبي 

اعم ا نالغرور لا يوجب الرجوع الا في ثلاثة مواضع ٠الاول‏ ان یکون نمع نعقد 
المعاوضة کا تصرح في من المادة ولوكان العقد فاسدا ( خانية ) ومن ذلك ما لو اجره 
حیوانا على انه ملکہ فبلك في يد المستأجر نم ظبر له محق فضین الى تاجر قجته بحکم 
غاصب الفاصب فله اي ستأجر ان برجم على ا لموٴجر ذل ما خن ( حموي )۰ الثاني 
ان ينمعن الغار" صفة السللامة لإخرورنصا کا اذا قال لرجل اسلك هذا الطر یق‌فانه آمن 
وان اخذ مالك فانا ضامن فان اخذ ماله ضعده الخارت لانه معن للغرور صفة السلامة 
فاو ل ضعنما بان ةال فقط اسلكهذا الطر یق فانه امن عن ٠م‏ انه لابشترط في‌ضمان 
الغرور ان يكون اككفول عنه معلوم وهذا مخالف للقياس ولعلہم اجازوا الفعان مع 
حهالة الکنول عنہ 0 عن هذا الفمل کیا في لضعين الساعي غيرانه يشرط ان کن 
اککفول عنه من تدع الکنالة عنه فلو قال لا خر ان | کل ابنك سبع او الف مالک 
سبع أفانا ضامن لا يصح لان السبع فعله جبار فلا تصح الکنالة عنه ٠‏ ااغالك ایکون 
الغرور في قبض يعود نفعه الى الدافم مثاله لو اودع ماله عند آخر وله ایاء او اجر 
عیتا وا للستاجر فہلکت الوديعة او العين المتأجرة في ید الوديع او المستاجر م 
استعقت وضمنها الستعق فانم ما یرجعان على الدافم ما ضعداه لان قضم‌ما عائد نذعه 
اليه اذ بصورة الوديعة ينتفع بالحفظ وبصورة الاجارة ينتفع بالاجرة بخلاف ما لو 
برجم على الدافم بی لان قبضہ عائد نفعه اليه لا الى )امیر والواهب اه فصاعن 
الدر ا ختار ورد ا حتار* ونی اخانية اشتری دار وبی فيها م اسعق رجل نصفها شائ 


۳۹ 


ورد المشتري ما بتي على البائ م كان له ان يرجم على البائع بنصف ان وہنصف تة 
نا لانه «خرور بالاصف٠‏ ولو استحق مما نصف بعینہ فان کان البنا في النصف 
المستحق خاصة رجم الا تري نتهة العا كله وان كان الا في النصف الذي لم 
كان له ان برد البافي ولا برجم بشید من ية البنا اه 


0 مو 


1ال 
في البراءة من الكفالة ويتوي على ثلاثة فصول 
الفصل الاول 


في بعض الشوابط المموءية 


ا المادة ۱۰۹ 26 لو سل اككفول به الى الکفول له برىء الكفيل 
من الكفالة سوا سله الاصيل او الكفيل 
وسوال كان الکفول به نفس او مالاً لان بقسلم الكفول به الى الطالب ينتهى 
حك الکفالة ولکن لو اقر انه مرن لرجل الا على فلان فبرهن فلان انه کان 
تضاء اياها قبل الكفالة فانه بر الامیل دون الکنیل ولو برهن انه قضاء بعدها 
ببرآن (هندية) ٠‏ لاذه افر بهذه الكفالة ان الالف على الاصيل و بالاثيات تبين ان لا 
دين على الاصيل والك فل عومل باقراره اي لان البینة لا قامت على الادا قبل 
الكفالة عل ان ما كفل به الكفيل غير هذا الدين ( رد حتار ) وني المندية ل وكفل 
رجلا مال ارجل نم باع الاصیل من الطالب عبداً بذلك الال وسله اليه حتى بري* 
الکفیل عن الكفالة حك ببراءة الاصيل غ ا الات آو رده 
کو بالعيب بقضاء القاغي عاد ا مال على الکفیل ولورد بغيرقضا لا یمود المال 
ه١٠‏ 


× المادة ۱۰۰ € لوقال انکنول له برات الکنیل او لبس لي 


دسج 


كن 


۳۹۰ 


ولو | يقبل الکغیل الابرا حتی لورده لا برند برده بخلاف التاجیل ٠‏ والفرق ان 
الابراء اسقاط محض في حق الكفيل لیس فيه تليك .ال لان الواجب عليه جرد 
المطالبة والاسقاط ا حض لا يحتمل الرد اتلاشي ال-اقط بخلاف التاجيل اموده بعد 
حاول الاجل٠‏ اما ماجاء فیا لانیة من انه لوقال الطالب للكفيل اخرجتك من الكفالة. 
فقال الکفیل لا اخرج لم يمسر خارجاً فقد اوله بعضهم بانه نی معنی الاقالة لعقد 
الكفالة غيث لم ,با الکنیل بطات فتبقي الكفالة لاف الابراء فانه حض 
اسقاط فيع پااسقط (رد محتار “غص )غ انه اذا ابرأ الطالب الکفیل فلس للکفیل 
ان برجع على الاصیل بشيء في المددية لان هذه البراءة براءة اسقاط لا براءة 
استیذاه ٠‏ وقد مر بك ان الاسقاط لا يرت للكفيلحق الرجوع لانهلا يلاك الدين 
الا بالاداء اما لو وھب الطالب الدين من الکنیل یتاج الى القبول فاذا قبل 
کان له ان رجح على الاصيل والا لا( هندية ) 


× المادة 51+ 6< لا تازم EET‏ ببراءة الکفیل 


لانه اذا سقط الفرع لا بقط الاصل اعدم تبعية الاصل انرعه کا قدمنا في 


شرح ا مادۃ loo‏ 

ت تعليق الابرا من الكفالة با مال بالشرط التعارف خر ان وافیت به غداً 
فانت بري" من الال فوانی به برىء لكان التعامل (خانية ٠)‏ و كذا اذا قال ان جلت 
لي البعض او دفعت البعض فقد ابراتك من الکنالة اما تعلیقہا بالشرط غير ا ملام 
فلا يصح نجو ان جاء غد فانت بري فتبطل اابراة وتبتى الكفالة على حالا( جع الانہر) 


الادة ٦٦٦‏ 26 براءة الاصيل توجب براءة الکفیل 
لانه اذا سقط الاصل سقط الفرع راجع الادة ٠ه‏ الافيمأاتين الاولی وردت 
في الادة ۸۱ اما الغانیة فقد مرت في شرح المادۃ ٥٥٦‏ وهي قوله ولواقر انه عن 
رجل الما على فلان ا٠‏ ثم انه لا يشترط في الابرا قبول الاصیل کا سیأتي في المادة 
۸ واکن اذا رد الاصیل الابرا هل یمود الدين عل الکفیل قال بعضهم یمود 
وقال بعضهم لا بمود ( طحطاوي ) وبه قال قاضيخان وهومن كار ا حتہدین ول 
بذکر القول الاول ٠‏ ولو وہب الطالب الدین منالاصيل تاج الى القبول فلو مات 


۱1 
۱ 
۱ 
1 
1 
ا‎ 
۱ 
٢11 
۱ 
۱ 


بری؛ ال غيل من الكفالة بالنفس والال جع ( هندیة) 
00م یو ا ٠٠٠‏ 


1:1 


ت 
قبل القبول والرد فبو بري وان لم هت فرد المبة فرده صعيح والمال على الطایب دعلی 


الكفيل عل حاله ( هندية » 
الفصل النانی 
في البراءة من الكفالة باللفس 
6 المادة ۱۱۳ 26 لو سل کنیل اككفول به في حل يكن فيه 
الخاسمة كاللد او القصبة الى الکنول له ببرأ الكفيل من الکفالة سوا 
قبل اككفول له اوم يقبل 
لانه اذا لم يقبل بعد قاب حكاً كالخاصب اذا رد العين ول یقبلہا المخصوبمنة 
وکالدیون اذا دنع الدین‌ظ رقمضه الدائن فانک منیا بعد فابضا کا (رد عتار) 
ویر الکنیل ایض بتسلم المطلوب نفسه ( تتور ٠)‏ لکن هذا اذا اذا كانت الکنالة 
بامرہ لحصولالقصود وان لم تكن بامره فلا برا لانه حینئنر لا يازمه الحضور فليس 
معا بالنسلم فاذا سا نفسہ لا يبرا الکنیل وطذا قالوا ان لکنیل ات هنع 
|لطلوب عن ال فر لو الكفالة بامره والا فلا ( رد محتار ) و يرا الکنیل ایض اذا 
ائبه او رسوله المطلوب الى الطالب غير انه يشترط في تسام هولاء الثلاثة اي 
المطاوب والنائب والرسول ان يقول كل منہم سملت اليك عن الكفيل ( درر ) 
ولکن او شرط تسليمه في بلدة معینة لا پر بتسليمه في بادة 
اخرى ولو كفل على ان يسلمه في لس الماك وسله في الزقاق لا برا 
من الكفالة لکن لو سملة في حضور ضابط پر 
وكذا لو شرط على الكفيل ان يدفعه اليه عند الامير فدفعه اليه عند القاضي 
أو شرط ان يدفعه اليه عندالقاضي فدفعه اليه عند الامیر اي فانه يبرا (خانية ) ولو 
كفل بنفس رجل على انه ان لم بواف به في وق تكذا في مسد كذا فعليه الال 
الذي عليه للطالب فوافاه به في ذلك الکان بوشنر واشهد عل ذلك وتغيب الطالب 


اد 


۳۹۷ 


مم6‌ ‌٘ژس٭شممجٗمسجسسسسسسسسمسسسسسسسہس”]+سمسسمم‌و٭ٗمحپ٤ًٗٛأگجؤ+وووسح۔٭ودسسوسصصسص--حتھسکہ-سہ-ست‏ ھت 
6 المادة ٦٦٦‏ 6 برأ الکفیل محرد تلم الكفول به بطلبالطالب 
اما لو سمه بدون طلب الطالب فلا برأ ما ۸ يقل سلته جك الكفالة 
: ۷ 0ت و 6× وکفل عل آن یسم ف الیوم الفلاني وسله 
قبل'ذلك اليوم ببرأمن الكفالة وان لم يقبل امکغول له 
وذلك لان الاجل حت الکغرل فله اسقاطه كالدين الموجل اذا قضاه الدیون 
قبل حلول احله ذن الدائن بر على قبضہ ( طحطاوي ) 
× المادة 13 26 لو مات ااکفرل به نما ببرأ الكفيل منالكفالة 
يرأ کنیل الکفیل 
كذلك لو توفي الكفيل فا ببرأ هو من الكفالة برأ کفیله ایض 
ولکن لا برا الكفيل من الكفالة بوفاة الکفول له و يطالب وارثه 
او وصيه الکنیل بل يم اككفول به فان “لله الکفیل الى احد الورثة او الى 
احد الوصيين خاصة 7 المطالية باحضاره ) جمع الاخر ) ولا يشكل عليه ما 
ساني في الادة ۱۱۲ من ان احد الورنة ينتصب خهما عن الميت فیا له وعليه لان 
هذه المادة صرحت ایض بان لیس لاوارث الا قبض حصته فقط اذا اثبت حق کل 
الورثة ومن هذا يتضح ان حت ااطالية ثابت لکل واحد من الورثة فاذا ا-توفی‌احدم 
حقه لا ب-قط حق الِقیة لان له استيفاء حقه فقط وانا قام مقام الباقين في اثبات 
حقہم فاده في رد ا حتار 


الفصل الثالث 
في البراءة من الكنالة بالمال 
6 المادة ۷ ٭ لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة .ہے 
المديون برا ١‏ اتکنیل من اکن 


لان المدين ملك ما في ذ CY TELES NS‏ 
ل 


۳۸ 


-. ۰ - ۰ 0 0 

وان كان للدائن وارث اخر برا الکنیل من حصة الدیون فقط 
3 7 5 

ولاببرا ٭ن حصة الوارث الاخر 
مغلا اكان لامرأة عل زوجها الف درم من صداقہا فحّفل ها رجل عن الزوج 

۱ ۱ ہیں پا 
3 مانت الراة فورغا زوجھا واخوها فيبرا اکنیل من الاصف دیق كفيلا باصف 
الاخ (هندية )۰ ولو توفي الدائن والکفیل وارثه بريء الكفيل من الكفاله و ببقی 
ا مال عل ااکذول عنه على حاله وا نكانت الحكفالة بغیرامرہ برىء المطلوب ایض 
لاڈ ۱۱ مات الطالب صار ذلك ا مال میرا) اورٴتہ ٠‏ ولو ملاك ااکنیل الال في حال 
الحیوۃ بالقضا او با مبة برجم على الکنول عنه ان کانت الكفالة بامره وان کائت 
بغير امه لا برجم على الككذول عنه وكذا اذا ملك الكفيل الال بالارث ( خانية ) 


۷ المادة ۹۴٦۸‏ لو صا الکفیل او الاصيلالدائنعلمقدا رمن 
الدين ببران ان اشقرطت براءتہما او براءة الاصیل فقط اول يشترطشيء 
وذلك لانه اضاف الصلح الى الدی ن كله وهو على الاصيل فبرىء عن الباقي 
وبراءته توجب برأة الکفیل (درر) د بهذه الصورة لوادى الكفيل بدل الصلح رجع 
به علىا لاصيل لو الكفالة بامره اذ بالاداء ياك ما في ذمة الاصیل فاستوجب الرجوع 
انظر الفقرة الثانية من الادة 19۷ 
وان اشترط براءة الکنیل فقط ينا تکار ا 
لکون الصلح بهذه الصورة فس لكفالة لا اسقاطت لاصل الدین 
ویکون الطالب نبرا ان شا* اخذ بموع دینه من الاصیل 
لان وع الدين باق عليه وبهذه الصورة لا با خذ الطالب من الکفیل شي 
لملا بصیر مستوفیا زیادة عن حقه 
وان شاه اخذ بدل السلح من الكفيل والباقي من الاصيل 
ور الكفيل علّالاديل با ادى انكفل بامرہ وان كان بخير مره فلا يرجع 
(هندية ) ولو صاخ الكفيل الطاال على شيء هعلوم ليبرئه من الکنالة بصع 2 
و برا کنیل دون الاصیل لان هذا ابراء الكفيل عن الطالة (ردعتار ءنالمدابة) 


۳۹ 


9 المادة 611٩‏ لو احال الكفيل الكفول له عل واحد وقبل 
المكفول له وا حال عليه برىء الکفیل والاصيل 
وكذا لواحاله الاصیل او تبرع رجل فاخذ الدين على نفسه بطريق الوالة(انظر 
المادة 1۸۱) لان الموالة نقل الدين من ذمة الى ذمة لحكها براءة الاصیل والكفيل 
معا ولكن اذا شرط الكفيل براءة نةه فقظ فینثذر ببرا هو دون الاصیل ( اشباه ) 
وللطالب اخذ الاصیل وا حال عليه بدينه ولا سبيل له على الكفيل ما لم يتو ا مال 
على ا مال عليه وكذا يبرا الكفيل ايق لواحال الطالب انسانًا على المطاوب والححال 
حینثذر اث يطالب الاصيل لکونه محالاً عليه لا الکفیل لانه لم شعن له شب 


( رد محتار) 
> المادة ٦۷۰‏ 26 لو مات الكفيل بالمال یطالب با لال اككفول به 
من ترکته 


لان الكفالة لا تبطل جونه لکون حکہا بعد موته کت فيوفى الدين من تركته 
م ترجع الورثة على المكةول عنه ان كانت الكفالة بامرہ وكان الدين حالاً فلوكان 
موكجلا فلا رجوع حتی يحل الاجل کا قدمنا في شرح المادة ٦٦٦‏ 
فرع : ادعى على رجل الف درم وضعنها رجل بامر الدعی عليه ودفعہا الضامن 
الى المدعي ثم ان المدعي مع المدعى عليه تصادقا علىانه | يكن على الدعی عليه شيء 
فالمدعي برد ماقہض ا المدعی عليه م الضامن برجم با ادی على المدعى علیه(هندیة) 
ع المادة ٦۷۱‏ > الکفیل من المبيم اذا نفسخ البيع 
بخیار روٴیة او شرط او بالاقالة او بفساد البيم ( رد محتار) 
او ضبط المبيع بالاستحقاق او رد بعيب پر من الکفالة 
سوام کان الرد بالعيب بقضا او برضا ولوكانت الکفالة بالڈن لغريم البائع اي 
لدائنه کا لواشترى من رجل شب بالف ونع نالمشتري اوغیرہ ين المبيع لدائن البائم 
نم اسحق المبيع بزی» الكفيل ایض اما لو رد ابيع على البائع بعيب بقضا او برضا او 
بخیار روٴیة اوشرط فلا ببرا الکغیل بل ببق الدائن حق مطالبته امن الذي كفله 
له والفرق بینہما فما استظہرہ في النہر انه مع الاستفقاق تين ان امن غير واجب 
زبس سح 


33 


۳۷۰ 


على المششتري وني الرد بالعيتٍ وضوء وجب المسقط بعد با ای به حق الدائن فلا 
بسري علیه ( رد حتار ) وى الندية کفل رجل لابائع عن بيع ثم ان البائع وهب 
امن من الکنیل فاخذہ الکنیل من الشتري ثم وجد ااشتري بالبیم عيبا فرده على 
بائمه فله ان یاخذ القن منه وليس لواحد منم ما على الکفیل سبيل ام 

6 المادة ۲ > لو استوٴجر مال الى نهاية مدة معلومة وکنل 
EE NIE,‏ 

حت الكفالة سوا ء كانت الاجرة موكجلة او معولة لان الاجرة وان لم جب 
بالعقد فالسب الموجب قد وجد والكفالة بعد ودود السب حيحة غيران الكفيل 

. تتهى كفالته عند انقضاء مدة الاجارة فان انعقدتاجارۃجدیدۃ 
بعد ذلك عل ذلك الال لا تکون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد 

ولا ننس ما قدمناه في شرح الادة 14۰ عن ا ندیة من انه لو شعن اجرة کل 
شهر في الاجارة فله ان يرجع في راس مال الشهر ولا منافاة بينه وبين ما جاء في 
هذه المادة من ان الكفالة لا تنتهي الا عند انقضاء مدة الاجارة لان الكفالة هنا 
واقعة على بدل الاجارة كله بخلاف مسالة ا مندیة المتقدمة 

ة : قال في المانية رجل عليه دين وبه رهن وکفیل باءره فقفی الکفیل 
دين الطالب ثم هلك الرهن في يد الطالب فالكفيل برجم على الاصيل با كفل وهو 
۴ لوباع شب واخذ بان كنيل بامر المشتري فادى الكفيل الئن ثم هلك المبيع 
عند البائم فات الكفيل لا يخاصم البائع ولا يرجع عليه وانما برجم على ااشتزي م 
الشتري برجم على البائع با دفع الکغیل ولوكان رجل عليه دين ارجل وبه كفيل 
فاخذ الطالب من الکنیل رھت ومن الاصيل رھت اجدهما بعد الاخر ولكل واحد 
من الرهدين وفا بالدين فہلك احد الرهئين عند المرتهن قال ابو يوسف ان هلت‌الرهن 
الثاني وكان اراهن الثاني عل برهن الاول فان الثاني مهلك بنصف الدين وان لم یلم 
بذاك مهلك بجمیع الدين وذکر في کتاب الردن ان الثاني بلك بنصف الدين ول 


ال ا 


۳۷۱ 


الکتاب الرابع 


في الحوالة و محتوي على مقدمة و بابین 


المقدمة 
في الاصطلاحات الفقبية ا متعلقة بالحوالة 


٭ المادة ٦۷۳‏ 26 ا حوالة نقل الدین من دمة الى ذمة اخرى 

مع نقل المطالبة اب٠‏ وهذا على قول الامام ابي بوسف ووجهه دلالة الاجماع 
۳۳ با ا حال عليه من الدين او وهبه منغ ص ولوابراً احیل او رديه ١‏ 
يصح ٠‏ وقال د انها نقل المطالبة فعط وو<هه دلالة الاجاع ایض علی ان ا حیل اذا 
قفی دين الطالب ة قبل ان يودي ا حال عليه لایکون متطوعاً ويجبر على ااقبول وکذا 
الحال لوابراً ا حال عليه عن دين الوالة لا برند بالرد ولو وهبه منه ارتد ول وكان 
الدين قد انتقل الى ذمته ما اختلف حم الابراء والمبة وكذا الحال لو ابراه الحال 
عليه !برجم على ا حیل وان كانت بامره كألكغالة ولو وهه برج ان م يكن الخحيل 
عليه دين ( رد عا ر ) وثمرة اخخلاف انه اذا ابرأ ا حال له 29 الدين ”لم يصح 
الابرا عل القول الاول لان ا حیل بريء من الدين بالموالة اما عى القول_ الفاني 
فالابرا صصح لان الدين باق في ذمة ا حیل وانغا المطالبة فقط تحولت نہ٠‏ وكذا لو 
احال الراهن ا مرتہن بدينه على اخر كان له ان بسترد الرهن نہ على القول الاول 
لانفساخ الرهن ببراة لحيل اما على القول الثاني فلا بترده فذاك کا لو اجل المرتون 
الدين على الراهن ( بحر ورد تار ) واتفق القولان لی عود الدین بالتوی وعلی جنر 
ا حال عليه عل قبول الدین من ا حیل وعلى ف-جة الدین بين غرما ا حیل بعد موته‌قیل 
قبض ا حتال وعلى ان توكل ا حال ا لحیل بالقبض من ا حال عليه غير حيح وان 
ا حتال لو وهب الدین اححال عليه كان حال عليه ا برجم على ا حیل وعلى انها 
تفخ بالخ معان هذه ا مسائل تباین كرما نقلا للدين وانما كان كذلك لان الوالة 
اعتبرت تأجيلا في بعض الاحكام وجهل ا حول به المطالبة لا الدین واعتبرت في 
بعض الاحکام ابراء وجەل ا حول به المطالبة والدين ( طحطاوي) 


۳۷۲ 


2۷ المادة ٦۷٦‏ € ا حیل هو المديون الذي احال 
شد الادة ٦۷٦‏ ¥ ا حال له هو الدائن 
مناد هاتين المادتين انه يلزم ان يكون الیل مديونًا حال لہ فلو احال زيداً 

وهو غير مديون له بالف له على بكر فذاك اس محوالة 2-070 بالقبض فکانه وكل 
زيدا بقبض دينه من بکر* وكذا لو ان الو کیل بالبيع 0 که رن البیع على 
:لمغري لان حق القبض عائد له فذاك ليس بر بل وكالة بالقہض اذ لیس 
للوكل على الرکل دين ( اقروي بتصرف) 

پلڑامادۃ ٦۷٦‏ ٭ ا مال عليه هو الذي قبل على نفسه الحوالة 

د ا ماد ۱۷۷ 2 الخال به هو ا مال الذي احیل 

6 المادة ٦۷۸‏ 26 الموالة المفيدة یرام اله التي قیدت بان تعظی 
من مال انحیل الذي هو في ذمة ا حال عليه أو في يده 

× المادة ٦۷۹‏ 26 ا موالة المطلقة هي التي لم تيد بان تعطىمنمال 
الحيل الذي هو عند الحال عليه 


والفرق بين الطقة والقيدة بعل من المواد .15 1٩۲2‏ و1۹۳ و١1۹‏ و١۹٣‏ 


اباب )لاول 
في عقد ا والة وینقسم الى فصلين 
الفصل الاول 
في ركن الموالة 
6 المادة ۱۸۰ € لو قال ا حیل لدائنه حولتك على فلان وقبل الدائن 
تعقد ا والة 
موقوفة على رضا فلان اال عليه فلا لتم بدون قبوله کا يأني ريا فيالمادة 1۸۲ 


۳۷۳ 


ا المادة ۱۸۱ 26 يصح عمد ا موالة بین ا مال له وا حال عليه 

ولا بشترط رضاا حیل لانه اذا تت الوالة بدون رضاه لا بتضرر بل في ذلك 
نفعه لان ا حال عليه لا يرجع عليه اذا ۸ تكن الحوالة بامرہ اما لو کات لمحيل على 
ا حال عليه دين وقيدت الوالة بان يوادي امحال به من هذا الدين فلا تم حيائل 
بدون رضا ا حیل لاما تكون اسقاطا لحق مطالبة ا لے عله فلا تم الا برضاه 
( مع الانبر ) 

مثلا لو قال واحد لاخر خذ مالي على فلان من الدین وقدره کذا 
قرش حوالة عليك فقال له الاخر قبلت او قال له اقبل الدين الذي لك 
بذمة فلان وقدره كذا غرشاً حوالة علي فقبل تصح الحوالة حتی انه لو 


ندم ا حال عليه بعد ذلك لا تفید ندامته 
94 المادة ۱۸۲ 6 الحوالة التي اجر يت بين ا حیل وا مال له لاتصح 
ولا لتم الا بعد اعلام الحال عليه وقبوله 


سواء كان ا حال عليه مدیوقًا لمحيل او لم يكن لان الوالة ازام دين عليه ولا 
لزوم بلا التزام ( درر ) غيرانه تصح الحوالة بدون رضا ! حال عليه وقبوله في مسالة 
واحدة وهي اذا استدانت الزوجة النفقة بامر القاضي لها ان یل بها على الزوج بدون 
رضاه ( رد حتار عن الاتحاني ) 


مثلا لو احال واحد دائنه على اخر هو في ديار اخرى فقبل الدائن 
ولدى اعلام ا مال عليه قبلہا ایض تمت الموالة 
اعل ان فولم في ديار اخرى صرج في انه لا يشترط حضور ا حال عايه فیا ملس 
ہت الموالة في غیبتہ وبه صرح في الخانية وغيرها اما حضور ا حال فشرط اصحة 
الوا حتی لا تصح في غیتہ ولو باغه فقبل الا ان یقبل‌عنه اخر ولو فضوايًا وحينئذ 
هت تا الفضولي على اجازة احال اذا بلغه ( خانية ودرر ) 


سس سسسممسم مم _ سوب دب سے وو و 


PY 
سسس ڪڪ‎ 
ا مادة ۱۸۳ 6٭ا والة الي اجر يت بين ا یل وا حال عليه تنعقد‎ 
مو قوفة عل قبول ا حال له‎ 
لان‌فیها انتقال حقه من ذمة الى ذمة اخریوالام متفاونة فلا بد من قبوله‎ 
) ورضاه ) درر‎ 
مثلا لو قال واحد لاخر خذ عليك حوالةديني الذي پذمتي لفلان‎ 
وقبل ا حال عليه ذلك تنعقد الموالة موقوفة فاذا قبلها ا حال له تنغذ‎ 


الفصل النانی 
في شروط الحرالة 
۰ الا دة 2654 يشترط فيا نعقادالحوالةانيكون الل والحالله عاقلين 
فلا تصح حوالة محنون وصي لابعقل ( رد تار ) ولكن لا يشترط في انعقاد 
الحوالة بلوغ ا حیل وا حال له خوالة الصي العاقل واحتياله ینمقدان موقوفین على 
اجازة ولیه کا یاتيی نی الادة الاتبة 


وات يكون ا حال عليه عاقلا بالق ٠‏ فا تبطل الموالة لو احال 
الصي غير المميز دائنه عل اخر او قبل الموالة لنفسه من اخر فكذلك 
تبطل ایضا اوقبل الصبي ا والة على نفسه سوا كان میزاً او غير نمیز 
مأذونا او حجوراً 


وسواء كانت ا والة بامر الحيل او بدونه وان قبل وليه عنه لا بصع ( هندية ) 

۰ 96 الادة ٦۸٥‏ 36 يشترط في نفوذ الموالة ان يكون الحيل والحال 
له باغين ٠‏ خوالة الصبي المميز وقبوله الموالة لنفسه ينعقدان موقوفین على 
اجازة وليه فان اجازما نفذا وف صورة قبوله ا والة لنفسه يشترط ان 
يكون احال عليه املا يعني اغنى من ا حیل وان اذن الولي 


Yo 


وذاكلان الولي ابا کان او وصیا لا يصمح احتياله بال الدخير الا اذا كان ا حال 
عليه املا من اليل (در مختار ) فاذا لم يصح احتيالة لا نصح اجازته وجزم في انانية 
بانه لا يجوز ایض احتيالة ال الصغیر لوكان ا حیل وا حال عليه متساو يبن في الذنى 
اومتقار بين وعللة في الدر الختار باه حینئلِ اشتغال ما للا شمد والعقود اغا شرعت 
للفائدة اه وني فتاوی عي‌افندي عن احكام الصغار) الاب او الوصياذا قبل الموالة 
علی شخصس دون ا حیل في الملا ان وجب الدین بعقدھا جاز والا فلا اه واذاجازت 
حوال‌ما في هله الصورة فہما فامنارل ما وى من مال الصغير انظر شرح 
الادة ۱۵۱ 
تبیه : لا تذترط الصصع اصمة الحوالة ونفاذها فتصح حوالة ا مر يض (ططاوي ) 
96 المادة 58 26 لا يشترط ان یکون ا حال عليه مدیونا للحيل 
فتصح حوالته وان لم يكن له عل الحال عليه دين 
وان قفی ا حال عليه ا حال به غ طالب ا حیل لہ فتال اليل انما احات بدین 
لي عليك لم يقبل قو بلا جة لان قبول الموالة ليس اقراراً بالدين لمعته بدونه 
وكذا لو طالب ا حیل ا حتال با احاله به فقال احاتني بدين لي عليك لا يقبل الا 
ححه ) در منتق ( 
6 المادة AY‏ 6 کل دين | تصح به الکنالة لا تصح ا والة به 
9 المادة ۸۸ كل دين تصح به الكفالة تصح اعوالة به كن 
یازم ان یکون ا ال به معلوما فلا تصح حوالة الدين ا لحھول فلو قال 
قبلت دينك الذي سیثبت على فلان فلا تصح ا والة 
ولا تصح الموالة ایض بالعين (ماعتی) لان النقل الذي نکر نة شرعي وهو 
لایتصور في الاعيان بل المقصود فيا ال الحسي فکانت نقلا لوصف ااشرعي وهو 
الدین وقال بعضہم برد على ذلك ان اطوالة تصح بدرام الوديعة 2 انه لبس فيها 
نقل الاين ودفع بعفہم هذا الاہراد بان النقل موجود لان الدیون اذا احا لالدائن 
على مستودعه فقد انتقل الدين عن الدیون الى الستودع وصار الستودع مطال 


3: ... . 22 


۳۳۱ 
بالدی نکانہ في ذمته فکانت حوالة بالدین لا بالەین ٤‏ نعم و احال المودع رب الوديعة 
بها على اخ رکانت حوالة بالعين فلا تصح ر رد محتار طف ) 

9 المادة ۱۸۹ #6 کا تصح حوالة الديون الصحیحة المترتبةفي الذمة 
اصالة کذاك تصح حوالة الديون التي لترتب في الذمة من جهتي الكفالة 
او ا والة 

ناذا احال الکنیل الطالب على اخر صحت الوالة وبري“ الكفيل والاصيل 
راج المادة ۰11٩‏ واذا احال الخال عليه ا حتال على اخر جاز ایض وبري'ا حال عليه 
الاول انظر الادة 155 


سےوومجے 


الہاب الاي 
في احکام الوالة 
“9 المادة 1۹۰ ٭ حکم الحوالة براة ا حیل کت ان کان له 
کا من الدين والکفالة 
اي براءة موقتة بعدم التو یکا سیتضح۰ وفائدة براءة ا حیل انه لومات لا يكون 
للحال له ان باخذ الدين من تركته ولكن له ان ياخ ل كفيلا من ورثته مخافة ان بتوی 
حقه ( م'حقی )ثم انه لو احال الطالب غر يمه بالمال على الكفيل ببرأ الكفيل من‌الطالب 
وللطالب ان يطالب الکفول عنه والکنیل ان ياخذ اككفول عنه حتى يخلصه من 
الحوالة فاذا استوفی ا حال له ا مال من الكفيل بری» الكفو ل عنه ولا يرجم با ادی 
على ا حیل ولكن برجم الككفول عنه وان ادی الكدفول عنه الال الى ا حیل قبل 
ان یوادے الكفيل الى ا حال له يكن لكفيل عل الکنول عنه سبیل لک:ەیاخذ 
ا حیل حتی يخلصه من الوالة ولا ببرا الكفيل من حق ا حال له فان ادى الکنیل الى 
محال له بعد ذاك كان له ان برجم على حیل دون الاصیل ( هندية ) 
وثبوت حق طلب ذلك الدين من الحال عليه للحال له 
ولا برجم الحال له عل ا حیل الا بالتوى لان براءة ا حیل من الدين مقيدة بسلامة 
ټپ ج جڪ 


YY 


سسس ہم _ووے سے سے سے سے ےچ کس شا 


حى ا حال له ( يمع الانهر ) والعوی یکون باحد امرین الاول ان بجحد ا حال عليه 
ا حوالة و جلف ولا بینة للحال له وا حیل لاثبات الحوالة ٠‏ الثاني ان يموت ا حال عليه 
مفلس بان م يترك عتا او دی او کفیلا ( در منتقی ) وزاد ابو بوسف ود امرا 
انا وهو ان يفلس ا حیل في حياته بقضا اک وهذا بناء عل ان تفلیس القاضي 
يصح عندها وعند الامام لا بصح لانه یتوم ارتفاعه يحدوث مال له وتعذر الاستیفاء 
لا وجب الرجوع لانه او تعذر بغيبة ا حال عليه لا برجم على ا حیل بخلاف موته 
مفاسا ظراب الذمة فیثبت التوی- وظاهر کلامہم متا وشروحا ترجیح قول الامام 
وا ار من صصح قولیا وان اختلفا في موته مغ بات قال ا حال له مات ا حال عليه 
بلا توكة وقال ا حیل عن تركة او اختافا في موته قبل الاداء او بعده فالقول للحال 
له ینہ على نفي العلم في السألة الاولی وعلى البتات في المسألة الغانیة وذلك لقسكه 
بالاصل وهو العسرة في الألة الاولی وعدم الاداء في المسألة الثانیة اه( فص عن 
الدر ا ختار ورد ا حتار ) ٠‏ واو ظهرلليت ما لكان لهكدينعلى هلي او وديعةعند رجل 
اومدفون وم یەلم القاضي به بوم موته حتی قضی ببطلان الوالة و بعود الدين على ا لحيل 
رد القاضي قضاه فبعد ذلك ان لم يكن ا حال له اخذ شب من ا حیل رجع بدینه في 
مال الذي ظہر محال عليه وان كان قد اخذ يتا من ا حیل رده عليه ( هندية ) واو 
مات ا حالے عليه مغل وعند ا حال له رهن با مال لغير ا حال عليه بان استعار ا حال 
عليه من آنخر عیب فرهنها عند ا مال له او رهن رجل عند ا حال لە رھت بالمال تبرت 
وجعل ا حال عليه مسلط على بیعہ او لم يجعل يعود ا مال فی ذمة ا حیل ( خانیة ) ولو 
ان صاحب الرهن لم یاخذ الرهن بعد ما مات ا حال عليه مفلا حتى هلك في يده 
الرهن هلك بدینه الذي هو مفعون به وان سقط الرهن عن ا حتال عليه وت 
مفلس ثم اذا هلك الرهن الذي هو مضعون به بنظر بعد ذلك ان كان الراهن تطوع 
فی الرهن لا برجم على احد بثيء وان رهن بامر ا حال عليه او استعار ا حال عليه 
شب ور اتبع صاحب الرهن ا حیل بالمال فياخذ من وصار ذلا تركة للحال عليه 
فیقضی منه دين غرمائه والراهن من جلة غرمائه ( هندیة) 


ومٹل ذلك لو احال البائع غريمه على المشتري بان سقط حق به ابيع اما 


۳۷۸ 


بالمكس کا لو اعالے الراهن اارتین بدینہ على آخر اواحال الشتري البائع بان 


على مدیونہ فلا يسقط حق حبس ا بیع والزدر ووجهة ظاهر وهو ان البائع 
وا من اذا احالا غر ا لها علي ا اشتري او الراعن ةت مطالی ا فسقط حقہما 
في الحیس بخلاف ما لواحیلا فان +طالبتیا باقية (رد حتار ) 
الادة 1٩۱‏ لو احال ا حٍل حوالة مطلقة 
لا بتعلقحق الال اه بالدین الذي لمحيل على ا حال عله ولا بالوديعة ولا 
بالغصب اللذين عندہ بلا بذمة ال حال عليه وجب عليه اداء دين ا حال له من مال 
نةه وللحيل ان بقبض دينه ووديعته وغصبه منه ولاتبطل الوالة باخذه ٠‏ فلومات 
ا حیل قم دینه وودیعتہ وغصبه الذي قبل ا حال عليه بين غرهائه دون ا حال(ھندیة) 
فان ل يكن له عند الحال عليه دين بزجع ا مال عليه على ا حیل بعد 
الاداء وان كان له دين على احال عه یکون جات بدینه بعد الاداء 
مفاد قولہ لو احال الحيل أل انه يشترط لارجوع على ا حیل ان تکون ا لحوالة بامرہ 
اما اذا لم تكن بامرءکا لو عقدت بين محال له والحال عليه فقط على ما مر في المادة 
۱ فلا رجوع ولا نقاص کا في عامة المعتبرات 
“3 الادة :19 کا پنقطم حق مطابة نميل با مال بدفيالموالة القیدة 
اي اذا احال احد دائنه على آخر حوالة مقيدة بات تمعی من مال اليل الذي 
له بذمة ا حال عليه او من الوديسة التي له في يده او من المغصوب الذي اہ عنده ایس 
للحيل بعدذلك ان يطلب ذلك الالمن الحال عليه سواء كان دتا او وديعة او خصو ا 
(ملتقی) لان ا الة لا قیدت به تعلق به حت الطالب وهو اسئیفاه دینه منه على 
مشال الرهن واخذ انحیل بطل هذا الق فلا جوز اما و كانت اطرالة مطلقة فلا 
ينقطع فيها حق مطالبة الحدل عن الخال عليه ها له عنده من دين او وديغة ا لی ان 
بو دي ا حال عليه فاذا ادى سقط ما عليه قصاصا ( رد محتار ) 
ولیس للحال عليه ان يعطى ا حال به لمحيل فان اعظاه من 
لانه استهالك ما تعلق به حق ا حال له کا اذ استهلك الردے'ے احد فانه يفمنه 
الرتهن لانه دته ( نج ) 


مسو بن شح يت وت ع مس ی لسو د جک ےم بت 
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۳۷۹ 


وبعد الفمان يرجم على ا حیل ولو توفي ا حیل قبل الاداء وکانت 
E‏ تاك تل لس ر الم تا توف خا 
التعبير بالحال به في هذه الفقرة والفقرة الاولی غير مصیب اذ ا لمقصود هنا ما في 
يد الخال عليه او في ذمته من العين والدين لمحيل کا هو ظاهر- اما اب ا حال له 
احق من سائر الغرما في ذا‌فلم بظبر لي وجهه مع ان عامة کتب الذهب قد صرحت 
بان ا حال له اسو للغرما لان العين التی للخيل في يد ا حال عليه والدين الذي له في 
ذمته لم بصر ماوكا للحتال بعقد ا والة لا ید وهو ظاهر ولا رقبة لان الوالة ما 
وضعت القليك بل للاقل فيكو بین الغرما بالاسوة اما الرتین فلك الرهون يدا 
وحسا فيشنت له نوع اختصاص بالرهون شرعا | يشت لذبره فلا بکون لغره آن 
بشارکه فيه ( درر ) اما لوکانت الوالة مطلقة فا حتال اسوة للغرما عند الكل ( رد 
محتار ) والظاهر ان حمعية الحلة لم خالفہم الا في اخوالة القيدة فقط ولعلها اغذت 
بقول زفر فان ا حتال عنده احق من سائر الغرما لان الدین صار له بالحوالة كالمرتهن 
بالرهن بعد موت الراهن ( جع الامر )م ان هذا كله اذا مات اليل قبل الاداء اما 
لو مات بعده فلا خلاف في ان الحال له اولى من سائر الذرما کا في المندية وغيرها 
× المادة ۱٩۳‏ 96 لا تبطل المحوالة المقيدة بان توادی مما في ذمة 
المشتري لبائم من ثن المبيع اذا هلك المبيع قبل التسلم وسقط ان او رد 
بخیار الشرط او خيار ا!روٴیة او خیار العيب او اقيل البيع دیرجع احال 
عليه بعد الاداء على ا حیل يعني انه ياخذ ما اداه للحال له من الحيل اما لو 
تبين براءة الحال علیەمن ذلك الدین بان استحق بیع واخذ فتبظلالحوالة 
والفرق ان في الصورة الاولی و هلاك المع وما عطف عليه کان الدين 
ٹابتا في ذمة المشتري وقت الوالة والحوالة حیحة لازمة وانماحدث بعد ذلك ان 
سقط الدین الذي قيدت الحوالة به بامرعارض ول یتبین‌براء: الاصيل منه فلا تبطل 
الموالة لصحتها ولو لم يكن الحال عليه مد يونا لحيل ولک اذا ادى الحال علیەرجع 
على الحیل ما ادى لانه قضی دينه بامرہ وفي الصورة الغانية اي صورۃ الا فقاق تبین 


.“کھج سح س____ع ڇ ي ڪڪ چو کا 


۳۳۹۰ 
برا>ة الحال عليه من الدين الذي فیدت به الموالة فبطات ولوکان ا ال عليه اي 
لت قد ادى الدين قبل الاستحقاق الى مال له له ان يرجع به على البائ الحيل 
اوعل ا مال له القابض وان كانت الوالة مطلقة فلا تبطل بحال من الاحوال حتى 
ولو تین براءة الخال عليه من دين لحيل ( رد تار ملخا ( 

۲ المادة 2654 تبطل ا حوالة ااقیدۃ بان تعطى من مال ا حیل الذي 
هو في يد ا مال عليه امانة اذا ظہر مستعی واخذ ذلك الال و یمود الدين 
.على اٹحیل 

٭ المادة ٦۹١‏ ٭ تبطل ا ْوالة المقيدة بان تعطی من مال ا حیل 
الذي هو في يد امال عليه امانة ان تلف ول يكن مضعوً ویرجم 
الدین عل ا یل 
لان حق الخال له قد توى عند الل عليه اما ما سبق من ان التوی بوجهين 
عنده وثلاثة اوجه عندھا فذاك في الموالة الطاتة فلا برد شيء بهذا الوجه الرابع م 
انه اذالم يعط الال عليه الامانة بل قضی الدين من ماله كان مقطو قياس) لا 
استحانًا اي فله الرجوع با ادى ولووهبه الخال له تلاك الامانة مت ا ہة لانه ]| 
كان لإحال له حق ان تكبا كان له حق ان بتكا ( رد حتار ) 

وان کان مضعونا لا تبطل ا حوالةمغلا لو احال واحد دائنه على آخر 
على ان یوٴدي من نقوده التى هي عنده امانة 5 تلفت النقود قبل الاداء 
بلا تعدر لبطل الحوالة ويعود دين الدائن على ال حيل اما لو كانت تلك 
النقود مغصو بة او امانة اضحت مك مونة باللاف الامينفلا تبظلالحوالة 

لانه اذا كانت ا والة مقيدة ببال معو نكا اخصوب فان هلك يخافه بداہ فلا 
تبطل الموالة ولا برا ا محال عليه «نه لان الواجب عليه رد عين اانصوب وان جز 


اک رد المثل او القية اما لو استحق الماصوب من الحال عليه فتبطل الموالة لعدم 
ما يخلفه ( درر ) 


۳۸۱ 


تنبيه : اذا کانت اخوالة مقيدة بالوديعة فال الودع ضاعت الوديعة صدق 
"ینہ وشت الملاك 4 وتبطل احوالة ٠واوكانت‏ بالغصب فلا «صدق کین ولاتبطل 
ا والة ( هددية ) 

۴ المادة ۱۹٦‏ 26 لو احال احد” دائنه على آخر على ان بيع مالا 
معین للحيل و بودي الدين من ننه وقبل ا حال عليه ا حوٰالةہذا الشرط 
تصح و بر الحال عليه على بيع ہم ذلك الال واداء دين ا حیل من نه 

علة الحعة ان الحوالة هنا بامر ۳ فکان ا حال عليه قادراً على البیع والاداء مما 
الم بخلاف ما لوکانت بغیر امره اذ لا تصج فطع جز ا حال 000 بالمأتزم 
و ا e‏ ا ميل کون البیع مشروطا في الوالة کا في الرەن 
فا له او شر للرتمن بيع از اذا لم یقض الراھن دة فازه صح ولا ماك 
الراھ نت عن ذلك ( رد محدار )انظر الادتین ۱ و ۰۳۱ ولواحال احدد دائقة 
على رجل علىان بعطیه‌من ھن دار ا حال عليه هذه فاحوالة جائزة وا ولکن لا برا حال 
عليه علي بیع داره‌ولا على اعطاء ماله حى يديع داره واذا باع داره اجبرعلى انيعطيه 
ماله من تنما ( هندية ) 

9 المادة ٦۹۷‏ ٭ في ا حوالة المبهمة التي لم يذكر یلها ولا 
تا جلما ان کان الدین معا عل ا لمحن ل كانت الحوالة ممجلة ووج ب على 
امحال‌عیه اداء الدین ATE CSC SE‏ ا 
موٴجلة ووجب اداء الدين عند حلول اجله 

ام ان الموالة على نوعين حالة وم جلة ٠:فالحالة‏ ان يحيل المديون الطالب علىرجل 
بالف درم وز وتکون الالف عل لحيل حال ولو جلة ان یکون ارجل على آخر الف 
درم من من مبيع مغلا موجلة الى سنة فيل بها على رجل_ ال مه فاححوالةً جائزۃ 
و بطالب ا حال عليه الى سنة ٠‏ على انه اذاکان ا مال حالا" على الذي عليه الال 
فاحال دائنه ذل وجل الى سنة فهو جائز فان ما ت احال عليه قبل هي الاجل مزا 
عاد ا مال على الحيل حالاً ٠‏ وكذلك لوکان الال حال ' على ا حیل من فن مبيع اوغصب 


TAY 
۳ سس‎ 
فاحاله بها على رجل الى سنة ومات الحال عليه قبل مذي الاجل مف فانه يعود ا مال‎ 
على ا میل حال ( مندیة) ۰ وک لوحصلت اطوالة ٭بہمة اي «طلقة عن قيد‎ 
التأجيل والتجیل بنظر -ونئذر ان کان الدين حالاً على ایل فبو حال على ال عليه‎ 
وا کان ءوجل على ا مل فهو موٗجل في حق ا حال عليه فلا يلتزم باداثه الا‎ 
وفي المندية لواحتال الاب او الوصي بدين الصبي ال اجل ل جز‎ ٠ بعد حاول الاجل‎ 
لکونه ابرا* موق فيعتبر بالابراء الموبد وهذا اذا کان ديا ورثه الصذير وان وجب‎ 
بەقدھا جاز ااتاجيل عند ابي حتيفة والي بوسف اه‎ 
المادة 1۹۸ 26 ليس 'للحال عليه ان برجم علی ا حیل قبل اداء‎ ۴ 
يعني برجم بجنس ما احیل‌علیه منالنقود ولا‎ ٠ الديز ولا برجم الا بالحالبه‎ 
فلاس لهالرجوع بالوژدی مثا لو احیل عليه بغضة واعطى ذھبا أ خذ‎ 
فضة ولس لله ان طالب بالذهب ؛ کذاك لو اداها باموال واشياء اخر‎ 
فلس له الا اخذ ما احیل علیه من النقود‎ 
ولوصا ا حال ا على جنس حقه وابراه عن الباقيرجع على احیل بالقدر‎ 
الم دى فقط لانه ملکہ بالاداء وان صا عل خلاف جنم بان صاله عن الدرام‎ 
على دنانير او على مال آخر برجم على ا حیل بکل الدين (هندية)٠ وهذا كله لو اوالة‎ 
باءر لحيل ) فان كانت بلا امرہ فلا رجوع عليه بشيه لان محال عليه يكون حینئذ‎ 
متبرعاً ( جم الانهر ) وني الخانية رجل عليه دين لرجل فاحال الطالب على رجل‎ 
لبس للحيل عليه دين فجاء فضولي وقضی المال عن ا عال عليه تبرعاً كان محال عليه‎ 
على الیل کا او ادی من مال نفسه ولدش عله دين ولو کان لحيل دين‎ Cz ان‎ 
على ا مال عليه فال الطالب على مدیونہ بذاك الال نم جاء فضولي وقضی دين‎ 
اغال له عن الحيل الذي عه ادل الال کان لحيل ان ج بدينه على الحال_عليه‎ 
و اختلفٰ ا حیل وا مال عل كل واحد منہما يدعي ان الغو لي قذى عنة وا اافضولیي‎ 
لم بين عند القضا احدما بعينه برجم الى قول الفضولي عن ایا تضیت فان ماٹ‎ 
الول قبل البیان او غاب کان القضا عن ا حال عليه اه‎ 
المادة ۱۹۹ ٭ کا ان ا حال عليه 5 من‌الدین اذا ادى ا حال‎ ۴ 


۴۸۳۴ 


به او احاله على آخر او ابرأه الحال له منه كذاك پرا من الدين لو وهبه 


ا حال له ا حال به او لصدق به عله وقبل البة او الصدقة 

لقد تبین من هذه الادة ان قبول ا مال عليه شرط فقط في ا مبة لکونها ترتد 
بالرد اما الابراء فلا پشترط فيه القبول لان اراء ا مال له احال عليه عن دين 
الحوالة لا يرتد بالرد راجع اادة ۱۷۳ ثم انه لو ابرا لحالله الحال عليه من دين 
الحوالة لا برجم ا حال عليه على الحيل وان كانت الموالة بامرهكالكفالة واما لو وهبه 
منه فيرجع به على الحینل ان لم يكن عليه دين لمحيل ( رد متار ) وكذا لو تصدق به 
عليه او مات الحال لہ فورثة الال عليه فانەیرجع فی ذلك کله على ا حيل واذا قال ا حال 
له للحال عليه ةد تركته لاك کان للحال عليه اٹ برجم على ا حیل ایض ( هندية ) 

الماد“ #6۷ لو توفي الحاللهوكانوارثه الحال عليه لابيتى حك الحوالة 

بل ببرأ ا حال عليه من الدين وهذا اذا لم يكن للحال له وارث آخر اما لو كان 
للحال له وارث آخر فلا برأ ا حال عليه الا من حصته ةط راجع ال دة 1۱۷ ۰ وفي 
کل حال الحال عليه ان برجم لى ا حیل ها ملکہ بالارث من الدين ا حال به فلو 
كانت الورائة حصرۃ با حال عليه وحده رجع باٹحال به كله وان کان بوجد وارث 
اخر رجع بنصفه فقط لانه لم يلاك بالارث سوى نصف الدين اما النصف الا خر 
فیرجم به بعد اداثه الى الوارث الاخر 

فروع : احال امراته بص۔داقہاعلی رجل وقبل ال الة ثم غاب الزوج فاقام ا حال 
عليه پنة ار تکاحها کان فاسدا وبين لذلك وجها لا قبل بنته ولو ادعی انا 
كانت ابرات زوجها عن صداقہا او ان الزوج اعطاها المہر او باع بصداقہا منها شيا 
وقبضت قبلت پینته وان کان ابی غير مقبوض لا لقبل بدته ( خانية ) ۰ فی کل 
موضع كانت فيه الموالة فاسدة اذا ادى الال عليه الال م بالخيار ان شاء رجع 
على القابض وان شاء رجع عل ا یل ( تتویر) ٠‏ احال رجلا با عليه على ان ا حال 
له بایار فهو جائز وله اطبار ان شاء امغى على ا والة وان شاء رجم على الحيل وكذا 
ان احاله عليه على ان ا حال له متی شاء رجع على ا حیل فهو جائز وللحال له اليار 
يزجع على أيه | شاء ( هندية ) 


سسوووےث۔۔۔ 


کصسحص>کىکصَُْْ<چھھچّْ چ ھھپھوچجے < کے 


At :‏ 
لل ان ۔__۔۔۔۔۔-ےٌ۔۔ 


HAO 


في الرهن ول على مقدمة وثلاثة ابواب 


المقكدمة 
في الاصطلاحات الفقبية ااتعلقة بالرهن 


۷ الادة ۷۰۱ 26 الرهن حبس مال وامساکه في مقابل حق يكن 
استيفاوه من 
اي استيفاء الحق من الرهون وهو اي ذلك المق الدین حقيقة کمن اب ار 
بدل الصلح او حك کالاعیان الضعونة بالفل او القجة و قال ها الاعيان الفعونة 
بنفسہا لقیام الال اوااقعة مقامءہا کالخصوب و وه 5 عاك انه في الادة ب ۷۱ 
ومن"هذا ظہر ان الراد بالحق هنا الحق اللي جرج حق القصاص وحق این وحق 
الشفعة اذ لا يصح الرهن بها اذليست حقوقا مالية فلا يكن استیناها من المرهون 
( هددية ) والرهن مشروع بالکتاب وهو قوله تعالى فرهان مقبوضة وبالسنة وهوما 
روي من انه ( صلم ) اشترى من .بودي طعاما ورهنه به درعه وقد انعقد الاجماع 
على ذلك لانه عقد وثیقة انب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي 
الكفالة ( جع الانبر) 
وسعى ذلك الال مرهوثا وره 
× المادة ۷۰۲ > الارتہان اخذ الرهن 
۱ 6 المادة ۷۰۳ 36 الراهن هو الذي اعطى الرهن 
2 المادۃ > ۶ 1 
: دة ۷۰۶ ک9 المرتهن هوا خد الرهن 
۷ الادة ۷۰۵ + العدل هو الذي ائتمنه اراهن وا مر تہن وسلاء 
واودعاه ارهن 


م e‏ اا 


۳۸۰ 


لباب ول 


في ان المتعاقة بعقد الرهن و ینقسم الى a‏ فصول 
الفصل الاول 
في المسائل المتعلقة بركن الرەن 


× المادة ۷۰٦‏ 26 ینعقد الرهن بايجاب وقبول من الراهن‌واارتین 
وككنه لایتم ولا یلزم الا بالقبض فلاراهن ان يرجمعن الرهن قبل القسلیم 
وذلك لان الرەن عقد تبرع لكون الراەن لا يسعوجب بقابلته على المرتهن شب 
والتبرع لا یع الا بالقیض‌کا مر فی الادة 7ه ولا بشترط لصي ا(جوع ر رضا ا مرتہن 
لا نه ما کان الرهن غير تام كان ال راهن ان ینفرد بلرجوع ٠ثم‏ ان القبض یک يحون حقيقة 
او حك کاتحایة بين الرەن والرتین بدون حائل ولا مانع حنى اذا وجدت على هذا 
الوجه ول ياخذ ا مرتن الرهن فضاع كان ضامتا (#طاوي ٠)‏ واما شروط حعة القبض 
فا نواع : منہا ان پاذن ااراهن والاذن نوعان: نص وما يجري ۶ری النص) ودلالة ٠‏ 
اماالاول فان بقول اذنت له بالقبض او رضیت به اواقبض نيوز ال ض في لحاس 
وبعد الاہتتراق استعائا» واما الدلالة فان یقبض الرتین بحضرۃ الراهن فكت ولا 
ينهاه فيص اسح اتا ومنها اهلية القبغر وهي الغقل واما بیان انواع الةہض فرونوعان 
نوع بطر یق الاصالة ونوع بطر بق‌التابة اما القیض بطر يق الاصالة فهو آن‌بقبض 
:نفد ه _لات+:واما القبض بطر يق الذيابة فنوعان نوع برجم ال ا ونوع برجم 
الى نفس القبض اما الاول فيجوز قبض الاب والوصي عن الصبي وکذا قبض العدل 
يقوم مقام بض المرتہن حتی لو هلاك في بد كان الاك 1 E‏ واما الذي 
برجم الى نفس القبض فپوان اارهون اذا كان مقبوضا عند العقد فہل ينوب ذلاك 
7 00 واذا 
اختلفا ناب الا بل عن الادنی (هندية ملفصاً ) راجع شرح المادة ۲۷۲ 


ٹٹپیسستٹیسسسسسسسر ‏ ‌ے- . س٠_شف_ف‏ سس ٹس لس سے ےج جج چپ 


۳۵ 


mE ۳ 


۳۸ 


ماع انه اذا شہد الشهود على اقرار الراهن بقبض الرتین ول يشهدوا على معاینة 
ال ض تقبل مهاد تې ة ل نيا امد ية عنجواهر الفتاوی رجل رهن داره واراهن 
عق ات 3 غ اخجلف المرتهن ودرثة الراهن انه کان مقبوضا ام لا فبدهن 
المرتہن على اقرار الراهن بارهن والتسایم 2 بعوة الرهرن ودعوی فساد الرهن 
لا لقبل بظاهر ماکان بيد الراهن لانه لاحر عليه بافراره بألرهن حمل على ان يده 
كانت يد عار بة اه ٠‏ رفيا ان ادعى المرتهن الرهن مع الہض يقبل پرهانه عليهما وان 
ادعى الرهن فقط لا يقبل لان عرد العقد ليس بلازم ام 

تنبيه : وز الردن بالتعاطي ( رد حتار ) 

2 الادة ۷۰۱۷ ¥ الاجاب والقبول في الرھن هو قول الراھن 
رهنتك هذا الشيء قابلة دینی او لفظ | خر في هذا العنی وقول الرتین 
۶۷٦۳‏ یشترط ايراد لفظ 
ارهن“ مغلا لو اشتری واحد شیا واعطى لابائع مالا وقال له ابق هذا 
امال عندك الى ان اعطيك تن ابيع یکون قد رهن ذلك الال 

اتلفظه عا يفيد الرهن وهو اليس الى ايفاء امن والعبرة في الەقود للعاني ( يمع 
الانهر ) ولهذا فلا بانه لو دفع المشتری الى الہائم ا بیع الذي اشتراه بعينه وقال له 
امسکه الى ان اعطيك نه فا ن کان قد دفءه اليه بعد قبضه کان رھت لانه حینئمر 
يصلح ان يكورن رهنا به أتعين ماك الشتري فيه حتی لو هلاك هلك عليه ولا 
پنفسخ المقد۰ ءا لو دفعه اليه قبل القبض فلا يكون رهت لانه محبوس بان وضمانه 
يخالف ضمان الرهن فلا يكون معوناً بغمانين مختلفين لاستعالة اجغاءها حت یلو هلك 
اليح بهذه الصورة في يد البائع بنفسخ الدع ولا شي على المذتري ( رد »تار وحطاوي 
ملف ) راخع ا ماد ۲۹۳ والراد بالغمانین انختلنین اتا ميم اذا قبضه المذتري بت 
فيه حك الزمرے فیخمن غمانہ اي بالاقل من قمته ومن الدين انظر شرح الادة 
۹ ۰ ۰ قبل التبض فمو مضمون بان السعي ولو كان اكثر من القهة, معنى انه لو 
هلك في يد البائع انفسخ البیع دم القن للشتري فیکورن ما ضاع على البائع ان 


السي لا القهة 


الفحل || 
في شروط انعقاد الرهن 


٭ المادة ۷۰۸ 26 يشترط ان يكون الراهن وا لمرتہن عاقلین 
فلا ينعقد رهن الحنون والدي غير امير ولا ارتهامهما 
ولکن لايشترط ان يكونا بالغين حتى حح رهن الصبي ا میز وارتهانه 
فيتعقد «وقونًا على اجازة وليه ٠‏ وان كان مأذوناً فيتعقد نافذاً انظر الادة ۹۷۲ 
استط راد : ردن ٠‏ الى ريض کعییح) الا أنه لا 7 ثر في حق الم 1۳ اذا مات وكانت 
ترکته مستغرقة بالدین فلا یقدم المرتمن عا م لا هم ان یدخلوا المرهون في احاصة 
لان الرهن عند اد الغرءا ایثار له بالایناء المكي » وهو اسيك الا یفاء الحكي موق 
بالايفاء الحقیتی ( بزاز بة ) واخال ان الايفاء ایت لا ۹ اا ریش کا سباق في 
الادة ۱۰ 
۴ امادۃ ۷۰۹ 9 يشترط ان یکون الرهون صا ا ابيع فیازم ان 


کون وقت ال غد مر ردا ومالا متقوما ومقدور النسلم 

وحیث قد اتدم في آلواد ۰۶ ٦و٦‏ تحور الماع لا ری التقوم من 
ا مال وما هو غير مقدور الت ام بم باطل فرهنه 2 باطل لان ااقصود من الرهن المكن 
من استیفاه الدين منه وهذه اه لا یکن استیفاه الدین منها 

× الادة ۷۱۰ 9 یشترط ان یکون مقابل الرهن مالا مضعونا 


موز اذ الرهن لاجل مال مفصوب 
لان العين اانصوب2 من الاعیان امعونة ہ:غسہا اي بحد ذاتبا لاما ان كانت 
فائة يحب تسا وان کانت دالكة يجب »غلبا او فب‌تها فکان الرهن بها رھت با 
ہو مفعون بد ذانه و مجوز ایض اخذ الرهن من اا-تاجر ببدل الاجارة فان هلك 
الرهن بعد ا-تیفاء المدفعة يدير لو جر مستوفیاً للاجر وان «لاث قبل استيفاء المنفعة 
ببطل الرهن ويجب على اارتین رد تة اارهن ۰ ولو استاجر خیاطا ليخيط له وبا واخذ 
تسه 


e 


1 


AA 


من الخمياط رهما بالخياطة جز وان اخذ الرهن يخياطة هذا الخياط بنفسه لا 
جوز (ھندیة ) 
ولا يصح اذ الرهن لاجل مال الامانة 

کالەاریة والوديعة ومال الشركة وااضاربة ( جمع الاخبر ) لاما غير ممونة 
اصلا" اذ ان الغمان عبارة عن رد ثل ا مالك ان کان Cla‏ او مته ان كان ف 
فالامانة ان ملكت فلا ثي في .تالا وان استھلکت لا تی امانة بل کون «خصو بة 
(حموي) ۰ وکک نلو استعار شب له حل وموٴنةفاخذ ابر منالمستعير رهتا برد العارية 
ک3 777 اارية بنفسه لایجوز (خانية ) وکا لا بهح الرحن 
بالاعيان غبرالمونة الا كالاءانات لا یصح ایض بالاعيان الضمونة بغیرها اي 
بغير مغل او قيمة کاابیم في ید البائع (لتویر) فلو اشترى عیتا ول یفام اخذ 
بها رهت من الاثم فالرەن باطل لا نه لا يجب على البائع بهلاك الع شي یستوفیمن 
الرەن لان المبيع “عون بان ناذا هلك سقط امن عن ااشتري وهو غير الال 
والتيمة وہذا الاعتبار ”موا المبيع بالعين الفعونة بغيرها ( درر ) فصل عا ذکرناه 
ان الاعيان ثلائة اقسام الاول عین *٭عونة بنفسها اي جد ذاعاکااغصوب وهذه 
بح الرەن بها اک نہا مضمونة با مغل او القيمة وااغاني عين غير مضمونة اصلاوي 
الامانات كالوديعة والعار بة وااثالٹ عين “عونة بغیر ها ليع في يد البائ ومذان 
القسمان لا يصمح الرهن بهما )| قدمنا بل یکون الرهن باطلا 

و بشترط لان‌قاد الرهن ان لا يكون ۰ضاتا الى وقت ( هندية ) فالرهن بالدرك 
باطل بخلاف الكفالة بدفاتها جالزة کا لقد. والفرق بيا ان الرهن‌شرع للاستیفاء 
ولا اتی قبل الوجوب لان غمان الدرك هو الغمان عند استقاق البیع فلا يصح 
مضافا الى حال وجوب الدين لان الاستية)ء معارضة واضافة اتيك الى التقبل 
لا تجوز اما الکنالة فهي لالتزام!اطالبةلا لالتزاء اع لل الدين ولذا لو کفل با بذوب 
له على فلان يجوز ولو رهن بدلا وز (رد عتار )و بال ايف) الرهن بکفالة النفس 
و بالشفءة (ملتق) مغال الاول ما اذا کفل رجل‌بنفس اخرعلى انهان لم یواف به بعد 
شہر فعليه الالف الذي عليه غ اعطاه ااکنول دنه رهتا بالمال الى شہر فهو باعال 
لانه لم يجب الال على اككغول عنه بعد ٠‏ وکذا لو قال ما بابعت فلانا فجنه علي ثم 


۳۸۹ 


اعظاه به رهت قبل المبايعة لا جوز ( خانیة )۰ وم ل الثاني )١‏ لوحك على الشتري 
بسلم البیع اشفیع بحق ذفعته فاعطى المشتري للشفيع رها ابيع و بال لان 


البیع غير عون علد 2 

ثم انه اذا بطل الرەن في هله الصور فلاراهن ن اخذہ من رین اي وقت شاء 
حتی لو طايه منه فامسکه المرتهن ثم هاك الرهن عنده ضمثه اما لو هلك عنده قبل 
الطاب فلا ضنان عليه ويبلك الرهن ماب (جامع اصولین) اذ لا حم للەقد الباطل 
فبتی قبض الرتین باذن الماك وهو لا وجب ااضمان الا بالتعدي ( Ek‏ 
الرهن ن إالدين ولو موعوداً کا لو رهنه شيمًا ایقرضه الما فاذا هلك الرهن في يد ا مرتہن 
كان "عون عليه با وعد من الدین ان‌کان الدین مساو با ية او اقل اما اذا كان 
آکثر فہو مضمون بالخمة هذا اذا سی قدر الدین فان ۸ مہ بان رنہ على ان 
يعطيه شب فلك في يده لا یضەن عل الاعح ( تدویروشرحه للعلاني ) 

نة : لقد تبنت في هذا الفصل شروط انعقاد الرهن ول لتبين فيه ولا في غيره 
شروط الصحة والازوم فاردنا تلخیصها عن الكتب الشهورة میت لافائدة فتقول 

پشترط اصعة اارہر ن ان لا يكون معاقًا شرط ( دندية ) ولا مجلا ال وقت 
فالتاجيل اي تاجیل الرەن لا تاجیل الدین فسده ( در مختار ) لان حکه اليبس 
الدائم والتاجیل ينافيه وا 1 اذا هلك الردن يباك مضعوئا ضمان الرەن لان الفاسد 
منهكالصريح بخلاف الباطل (طحطاوي ) ۰ ويشترط ايضآ ان 0 الرهن حور 
مفرغا ميزاً فلا يصح رهن ماکان متفر کار على الجر وکالزرع علي الارض اي 
بدون الشر والارض ( 5 ) لان ار والزرع لم يازا في بد المرتهن بعنى ان يده 
لم غوما ومع ما اذ لا کر أن حيازة 2 بدون شیر ولا زرع بدون ارض( حطاوي ) 
کیا لا يصح رهن ماکان مشغولا 7 بح الراهن کنحر بدون الثر (در ختار ) بخلاف 
ماکان مشولا بلك غير الراهن فانه لا ينم حة الرهن جوز رهن بیت مشغول 
بتاع غيره ( رد حتار ) اما الشاغل فرهنه جائز اذا لم یکن‌متصلا با اشغول فلا يصح 
رہن البنا وحده لاتصالہ بالارض کا لايجوز رەن‌الئر والزرع بدون الشجر والارض 
والاصل ان اارهوت متی اتدل بغيره خلقهکائمر بجر او تبعً کالہنا بالارض 
لا يصح رهنه لامتناع قِض الرهون وحده ( درر ) وِلٰذا قال فی امداية لو رهن 
سرجا على دابة او ا٣ی‏ راسہا ودفع الدابة مع السرج والجام لا یکون رها حتى 


۳۹۰ 


ےس ۰۱ 
پنزعه منها ثم پل الى الرت‌نلانه من توابع الدابة ٠‏ راکن لو رهن الجر بْمواضعها او 


الدار یا فيها جاز ( ملع ) لان اتصال الشجر و.واضمها القائمة فيا ببافی الارض 
اتصال عاورة لا انصال تبعية كالبنا وسرج الدابة ولا اتصال خلقة كامر (ردحتار) 
وق المندیة رهن دارا والحیطان مشتركة بينه وبين الجيران صم في العرصة والستف 
والحیطان ا حاصة ولا يضر اتصال اتف بالحیطان المشتركة لكونه بدا اه 

وخرج بقولنا »یز رهن المشاع ذانه فاسد مطلقً اي سواء کان مقار کرهن 
نصف بات او طارقً کان برهن ا میم م يتة اا في البعض او خحق البعض ار 
ياذن الراهن للعدل ان بيع الرهن كيف شاء فباع نصفه وسواء كان الرهن فابلا 
القسمة او لا من شر يكه او من غيره لان الريك ع-که یوما ره و یوم بستضدمه 
فیصی ركانه رهنه يوم دون يوم ( رد حتار ) غيرانه نی مرن ذلك ما ثدت فيه 
الشیوع ضرورة کا لو جاءالراهن بثو بين وقال لارمن خذ احدهما رهتا والاخر بضاعة 
عندك فان نص فكل .نما بصیر رها بالدين لان احدما لیس باولى مرن الاخر 
فيشيع الرهن فا بالغسرورة فلا يغمر( در ختار ) واکن في التدوير او دفع ثو بین 
وقال خذ ایہما شئت رهدًا بكذا فاخذ ما لم يكن واحد منهما رهت قبل ان يختار 
احدهما اه ٠‏ وعليه لو هلك الثوبان في يد ا مرن قبل ارفك يختار احدهما رهنا فلا 
يذهب شي“ من الدين ۰ وانظر وج الفرق بين المألتين ولءله انه في الاولى جعل 
احد الثوبين رت في اال بلا خیار ولكنه ابپه ولبس احدهما باولىمن الاخر فصار 
نصف کل مهما رهتا» واما في الثانية فقد جعل الرهن‌ما لقع عليه مشیئة الرتہن فاذا 
اختار احد الثوبين فقد تعين وقبل ذلك لم بصر احد۱۸ رهما فيب کل منها عنده 
امانة والتفرقة بين ال ألتين قول د واما عند الي برسف فلا فرق ينما والرهن 
في الصورتين باطل عنده ( رد محتار "لخم ) وني الدر الخةار استحق بعض الرهن ان 
شام يبطل الرهن فا ي دان مفروزاً بتي فیا بتي ويحبس بكل الدين لکن هلا که 
بحصته ائ اي وانكان في تمه وماد جمیم الدین کا في اخانية» مغاله لو رهن فرسين 
بالف وثعة کل منهما بالف فاستحق احدهما بقي الا خر ره بالال ف كله اما لو هلك 
فیسقط نصف الالف فقط و يرجم المرتون بالہانی 
نم فی کل موضم کان الرهرن مالا والقابل به عون الاانه فقد بعض 


شراط الواز هن الشاع والمشغول ینەقد ارهن فاسدا لوجود شروط الانه‌قاد 
مم مم چس ي 


۳۹۱ 


وانعدام شروط الصحة٠‏ وني کل موضم ‏ يكن ان هن .الا ول یکن التابل به مضهوًا 
لا بنعقد الرهن اصلا وحينئذ فاذا هلك في يد المرتهن هلك اذا لان الباطل لا 

له بخلاف الناسد فانه عون بالقیض ان هلك فی ید الرتین يبلك تممه (تنویر) 
وفيه كل حم عرف في الرهن الععيح فمو الم في الرهن الفاسد اه اي فی حال الحیاۃ 
والمات فاو نقض الراهن العقد بحم الفساد واراد ترداد المرهون كان ارتین حبس 
ارهن حتى يودي اليه الراهن ما قبض واذا مات‌ابراهن وعلیه دیون كثيرة فامرن 
اولى منسائر الخرماء ٠‏ وهذا كله اذا كان الرەن الفاسد ساب على الدین فاو كانمتأخراً 
عنه لم يكن للرتہن حبس الرهن لانه ما استفاد تلك اليد جقابلة هذا الال ويكون 
بعد ا اوت اسوة للغرماء لانه ليس له على ال رد مستمقة بخلاف الرهن المعیح 
لقدم او آخر ( رد محتار ) 


الفصل النالٹ 
في زوائد الرهن المتصلة وی تبدیل اارهن 
وزيادته بعد عقد الرهن 


۴٭ الادة ۷۱۱ ٭ کا ان الشقلات الداخلة في ال 


تدخل في اارهن ایضا » كذلك لو رهنت عرصة تدخل في ر 
7 وان 1 

والقصود انه يدخل في الرهن لیس فقط ما کان متصلا بالارهون اتصال قرار 
كالبنا والشهر بل ٠١‏ كان ایض متصلا به لاقطع کاز. ع والٹر ولو | بذکر صر 
ویدخل فيه ايض الشرب والطر یق بدون ذکر ےت 6 و بدونذکر الحقوق وا رافق 
بخلاف البيع فانما لا بدخلان فيه الا بالتتصيص او بكل حق وغوہ والفرق ان 
الرهن لا صح بدون ذلك فيدخل الكل 'صحیحا له ( خانية ) اي لانه لوم يدخل 
الزرع واٹر في الرهن لزم ان تکون الارض مشغولة ملك الراەن ورهن المشغول 


بدون الكاغل لا يوز ( خامدية )۰ وهذا اي دخول اغ والز ع في الرهرن بدون 
777777 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


۳۹۳ 


ذکر اذا لم يشر ط عدم دخولا اذ فی هذه الصورة لا بدخلان في الرهن ويفسد 
العقد لا نشغال الرهون بغيره 

× المادة ۷۱۲ 26 يجوز تبديل الرهن برهن | خر : ۰ مثلا لو رهن 
واحد ساعة بدینه لالم کنا نم ما بسیف وقال خذهذا بدل الساعة 


ورد ا مرتہن الساعة واخذ 2 السیف مرهونا مقابلة ذلك اابلغ 


قوم ورد ا مرتہن الساءة قيد احترازي لانه اذا ۸ بردھا تبقی “تي رهد :ا واوكان 
ا ٭قال في التو بر وان رهن عبداً فدفع عبداً 
آخر رهنا مکان الاول فالاول رهن حتی برده المرتہن الى الراهن‌والمرتهن في الا خر 
امین حتی یجەل مكان الاول اھ٠‏ اي فان جعل مكان الاول عار رهما ض ون لان 
الاول انما دخل في ضهان ا مرتہن بالقبض والدين وها باقيان فلا يخرج عن الغمان الا 
بنقض القبض ما دام الدين باق واذا بي الاول ني غمانه لا بدخل الذاني في غمانه 
لانهما رضيا بدخول احدها فيه لا بدخولما فاذا رد الاول دخل الغانی في ضمانه (رد 
محتار )واکن يشترط تجدید قبض الثاني لاٹ يد ا لمرتہن عليه يد امانة وید الرهن 
يد استیفاء وضمان فلا ينوب عنه وقيل لا يشترط لان الرهن تبر عكالهبة وعينه امانة 
وقبض الامانة ينوب عن قبض الامانة ( درر ) وذکر في رد ا حتار ان الاول هو 
الختار عند قاضتخان 


× الادة ۷۱۳ 6 يجوز ان يزيد الراهن في المرهون بعد العقد 
يعني انه يصح ز يادة مال على شيء کان‌قد رهن لیکون رها معه ادا کان 
العقد باقيا وهذا الزائد يلحق باصل العقد قکان العقد قد ورد علىالاصل 
والزيادة معا وبھوع هذين الالین یکون تا بالدين القائم كن از بادة 

مو رون وبا يساوي عشرۃ درام بعشرة م زاد الراهن وبا 5 فعته 
خة لیکون مع الاصل رهتا بالعشرۃ صم ویکوٹ الكو بان رهتا بالدين لا 


سطع الراھن E‏ الا بعد اداء 0 المادة ۷۳۱ ولو ملكاحدها 
في ید ا مرن فلا بسقط الدين كله بهلاکه وارکانت مته اکس الدين بل 


۳۹۳ 


يقم الدین على قجة المالك وقية الباقي فا اصاب المالك سقط وما اصاب الباقی | 
یک سفةقه یف شرح الادخ ۷۲۹ ونمتبر قهة از يادة يوم فیضها کا تعر ق 
الاصل یوم قيضه ( رد نار ) 

۷ الادة ۷۱٤۰‏ اذا رهن مال في مقابلة دين تصح ز يادة الدين 
في مقابلة ذلك ارهن ایض ٠‏ مثلا” لو رهن واحد بالف قرش ساعة ثمنها 
الفان ثم اخذ ایضا فی مقابلة ذلك ارهن من الدائن سمائة صار كانه 
رهن الساعة بالف وخسمائة 

فلو ادی الراهن الف فرش لا يکنه استرداد الرهن حتى يردي الباقي وهو 
خسمائة لان الساءة اتحت مرهونة باصل الدين والزيادة وان هلك الرهن في يد 
ا مرتہن ملك بالاصل وال بادة هدند یه ( 

فرع : رهن و بين بالف ثم قال الراهن احتحت الى احدھا فرده علي ففعل فان 
الباق رهن بنصف الالف فاو هلك يلك من الدين نصفه ولك لا یفتکہ الا 
يع الالف ( رد حتار ) 


۴ المادة 2671 الزائد الذي يتولد من المرهون 
کولد الدابة وار واللبن والصوف والوبر والارش يكوت للراهن اتولده من 
ملکہ ( در مختار ) غير انه 
یکون مرهون 82 الاصل 
تبعاله لاف ما هو بدل عرے اانفعة کالاجرة فالا لا تکون رھت والاصل 
انكل ما بتولد من عين الرهن کالصوف واائر او یکون بدلا عن جزء من اجزاء 
عين الره نكالارش دري اليه 3 الرهن وما لا فلا ( هندية )۰ واذا هلك الناء 
المتولد من الرهن هلك حا سواء هلك بعد هلاك الاصل او بعده لانه لم يدخل 
تحت العقد مقصوداً ( در منتقی ) واذا بق بعد هلاك الاصل یفتکہ الراهن بحصته 
من الدین لانه صار وا بالفكاك والتبع يقابله شيء اذا کان مقصودا ( درخدار) 
وحینثفر يقسم الدین على يته يوم الفكاك لانہ اغا صار ضعو بالفكاك اذ لو هلك 
قله هلك عا دعل تة الاصل بوم القبض لانه مون بالقہض فسقط من الدين 
آھڑگک-ے- پڪ هس 


ا 0+ َٗ ہے نہد 


چرچ (۱ ۱۱۱۳۲ ۲ 


۳۹ 


_ےےےےستسےٹتسستتسستے سسس | 
حعة الاصل للاكه في يد اارتہن ويفك الناء ۽ يحصته ( مل فى )کا لو کان الدین 


عشرة و وفعة الاصل يوم اض عشمرة و وفعة الماء لوم النك خسة فخلنا العشرة حصة 
الاصل فسقط وثل ثالعشر, م حخصه ة الغاء فيفك به ) در ختار ۰۲ شان تام ذلك في 


شرح ا ادۃ Yo.‏ 


۱ 


0ء 


في مسائل ‏ تعلق بالراهن وا رن 


× المادة ۷۱٦‏ کل المرمهن له ان شخ الرهن وحده 

لان حس ارهن حقه فسعه اسقاطه ولکن لو هلك الرهن بعد الفسخ ف د 
ا مرتہن يلك بالدين ( درر ) انظر شرح الماد تين ۲ و ۷۱۱ 

المادة ۷۱۷ 26 ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن 

هذا اذا اضحی الرهن لازما بالقیض اما قله فللرادن فسخه بدون رضا ا رتن 
لعدم ازوم العقد کا مرفي المادة ۷۰٦‏ 

× الادة ۷۱۸ #6 للراهن والمرتهن فسخ الرهن باتفاقهما لکن 
لمرتهن حبس الرهن وامساكهالى ان یستوفی مالەفی ذمة الراهن بعد اج 

ولو هلك ارهن بعد الفسخ في ید الرتون فانه بماك بالدین لان الرهن لا 
پطل محرد الفسخ بل لا بد معه من رده على الراهن فیبقی رودا مشعونًا ما بتي 
القبض والدين معا فاذا فات احدهما بان رد اآرهرن عل الراهن EN‏ سن 
الدين | ببق رها فد-قط الفمان ) درر 1 لان الملة اذا کانت ذات وصفين يعدم 
اکر بانعدام احد ھا غير انه برد على ذلك ما لوهلك الرهرن قبل رده على الراهن 
وبعد قضاء الدين فاته ن وارد ااراعن ۳ فضا ( رد تار ) وسياأ ني ام ذلك 
في شرح المادة ۷۲۹ 

6 المادة ۷۱۹ #6 يحوزان يعطلي المكفول عنه رهتا ككفيله 


بالدين الذي كذله به سواءكان بعد تادية الكفيل لاطالب او قبله ٠‏ اما الاول 


مقع 


فلان الكفيل ملك الدين بالاداء واما الثاني فلا نه ملكه بالاقتضاء لان الكفالة 
توجب دیا للط اب على الكفيل ودب لأكفيل على الاصيل لکن دين الطالب حار“ 
ودين الكفيل مجل الى وقت الاداء ولذا لوابراً الكفيل الاصيل او وهب منه 
الدین صم فلا برجم عله بادائه ( رد حتار ) ۰ وککن لو اعطی الکذول عنه رھت 
لكفيل تم قفى هو دين الطالب افخ الرهن لقوط الدين بالاداء اما لو هلك 
الرهن في يد الكفيل فانه يصير مستوفیامما وجب له على الکغول عنه حك بهلاك 
الرهن و یکون ال واب فيه کالواب فیا استوفاه حقیقة(ھندیة) وفيها لو اخذ الکفیل 
بالدرك رھت فالرەن باطل ولا ضمان اھ ۰ ثم ان ما جاء في هذه المادة من جواز ردن 
الکنول عنه مله فیا لوكانت الكفالة بامره لانه اذا کانت بغیرامرہ فلا توجب 
الکفیل عليه شيء فيكون الرهن بدين معدوم 
۷ الادة ۷۲۰ 26 جوز ان یاخذ الدائنان من الدیون رها ان 
كانا مشتر کین فی الدین او لا 
وسوا هکان الد ین من جنس واحد او من جنسين مختلفين بان یکون دين احدهما 
درام ودين الاخر دنانیر (حطاوي) غر انه يشترط لمصة ارهن في هذه الصورة 
عدم التفصي لكأن يقول رهنت النصف من هذا وااصف من ذاك لانه حينئذر 


ينعقد فاسداً ان قبلا لکونە من صور ردن الشاع ( خانية ) 
وهذا ارهن يكون مرهونً مجموع الدينين 

اي يكو نکاه رھت عند كل من الدائنین لا ان نصفه ردر. لاحرها وندفه 
رهن للاآخر لان الردن اضيف الى جيم المين بصفقة واحدة ولاشیوع فيه وموجبه 
اس بالدین وهو لا ۳ فصار .وس عندکل مما ولا تنانی فيه وهذا بخلاف 
المبة من رجلين لان المقصود منها ايحاب االك والعين الواحدة لا يتصور کونها كلها 
ملک لکل واحد ما فلا بد من الانقسام وهو ینانی ااقصود ( درر ) 

م انه اذا کات اارهون على هذه الصورة عند رجلين ما يتجزأ ف یکل منہما 
حدس الصف فلو دفع ارهن كاه اشریکه معن الدافع ضمان الخصب عند الامام 
خلا لما (در ءنتقی) کا لو اودع احد عند رجلين شيا يقبل القسعة فدفم احدهماكله 
للا خر فان الدافع يخن عنده صف ذلك الشيء خلا لها ( حطاوي ) وقد 


)ند 


۳۹۹ 


رجخت الحلة قوله في اادة ۷۸۳ فیلبغی العمل بقوله هنا ايض لاخابه مألة الوديعة 
ومألة اارهن وا رکان الردن ما لا ترا فان تهاياً في حفظه فکل واحد منہما 
في نو به کالعدل في حق ال خر واوهلك ارهن عن کل من الداین حصة دینه 
( تتویر) اذ عند الهلاك بصیر کل منہما مستوفيًا حصعه لکون الاستیناه يقبل 
او" ولو هلك بعض الرهن فاكم في هكذلك (درر ) صورته ان بكرن لاحدثما 
عدمرة سے ۱ راهن وللا- خر مہ 7 والرهن ثلا :ون درم فراك عشرون من‌الرهن 
فتبقى العشرۃ في بدا اثلا و ب ةط من دين صاحب العشرة شاه ومن دين صاحب 
اة ثلثاه لان المالك من اأرهر: ثلثاه فیبقی تل الراهن اصاحب العشرة ثلث 
العشرة وهي ثلاثة وثاث واصاحب الجسة ثلث ا مسة وهو درم وثلذا درم( ح٭طاوي) 

تدیه : لو قضی الراەن دين احد الدائنين 0 هلك الرهن في يد الدائن الا خر 
فللراهن ا پسترد ما قضاہ الى الاول من الدین لان ارتهان كل مما باق مالم 
يصل اارهن الي الراهن ولا ی۔عطیع المرتهن الاول الذي فبض دینه ان يدفم عن 
نفسه 07۹" من انكل مهما في نو بته کالعدل في 
حق الا خر ( رد محتار ) 

۴ الادة ۷۲۱ 26 يجوز لواحد ان یاخذ رهنأ واحداً بدینه الذي 
على این وهذا ایض یکون مرہونا وع الدینین 

ولا فرق فيا اذاكان الدين متوجا بصفقة واحدة او کان على کل واحد منهما 
دين على حدة الا انه يجب ان یکون الرەرے صفقة واحدة والقصود توحد العقدلا 
توحد ارون لانه يوز ان یکون المرهون شیئین او ثلاثة اشياء ولا يجوز تفریق 
العقد بان يرهن كل من المدیونین حصته من المرهون ااشیوع اما لو توحد العقد فلا 
ا لان رهنالاثنين من الواحد صفقة واحدة يحصل به القبض من غير اشاعة 
فصار کر هن الواحد من الواحد ( رد تار ) وني حالة تفرق العقد يكون الرهن باطلا 
وارهون امانة في يد الرین اذا قبضه ثیضعنه اذا هلك في الاحوال التي تفعن 
بها الامانة 

3 ا E‏ الرجل ردن هذا الثي* منه وقبضه وبرهن 
كل منہما على ما ادعاه بطل برها ا لاسخحالة کون كله رھت لهذا وكله رهناً لذا لد 
E E E a a |‏ یت اک 


۳۹۲ 


في آن واحد ولا يكن القضا بكزه لاحدها بعينه لعدم الاولوية ولا کی تنصيفه 
لازوم الشیوع ولا یکن ان يجعل کانپا ارتہناہ »ما حين جهالة ااتاریخ لان کل" 
مما ادعی واشت پینته رهن الكل فيكون القضا بخلاف الدعوی فتهاترت البہنتان 
اتعذر امل بہما وحینئذ, هلات الرهن امانة اذ الباطل لا حكم له وهذا كله اذا م 
يرخا او ارخا وتار یخھما سواء٠‏ اما لو ارخا فیکون صاحب‌التار يخ الاقدم اولىلانه 
اثبت العقد في وقت لا بنازعه فيه صاحبه٠‏ وكذا لو ارخ احدھا فقط اظہور العقد في 
حقه من وقت التاريخ وفي حق الا خر ال ٠‏ وكذا اذاكان الرەن في يد احدهما اي 
فيكون ذو اليد ایض احق من الآخر سواء ارخ الا خر او( بارخ لان تمكنه من 
القبض دلیل على سبق عقده فو اولى ٠‏ وهذا كله مفروض فیا اذا كانت الدعوی في 
حياة الراهن » اما لوکانت بعد ماته وكان الرەن في ايدي المتنازعين اولم یکن فبرهن 
كل کا لقدم وم يورخا او ارخا على السواء کان نصف ذلك الشيء المدعى به رهما 
في يدكل منهما بحقہ استه انا لان حکم الردن فیا لحیاۃ اليس والشيوع یضرهوحکه 
بعد المات الاستيةاء بالہیع في الد بن والش.وع لا يضره اما لوکان الرهن في بداحدها 
فہو اولی "ا لقدم وكذا لو ارخا واحدهما اسیق امالو ارخ احدهما فقط فان کان الا خر 
ذا يد وحده قضي له والا فلار رخ اه »نخصًا عن الدر الختار ورد الحثار 


سيج مد 


الیاب اثالث 
فی المسائل التي تعلق باارهون و ینقسم الى فصلين 
الفصل الاول 
في موٴنة المرهون ومصارفه 

۴ المادة ۷۲۲ 26 على المرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه او ین هو 

امينه کمیالہ وشريكة وخادمه 
ا ان ابر في کون الشخص عیالاً لرتہن ان يساكنه سواءكان في نفقته او 
لا کالزوجة والولد وا حادم الذین فيعياله والزوج‌والاجیر ا لحاص «شاهرة او مسانہة 


۳۹۸ 


ولو كنا في عباله ( رد محتار ) لان المبرۃ بلس کنة لا بالنفقة حتی ان الزوجة 
لو دفعت اارهن الى الزوج لاتفعن ان هلاك .م ان الزوج لاس في ننقتھا (ممع‌الانهر) 
اما الولد السنبر فیشترط فيه ان يكون قادرا عل الحفظ (هندية ) انظر شرح المادة 
۰ وان حفظ ارعن الرهن ری کر ارك مته بالغة ما بلغت کیا یفعنها 
پایداعه الرهن من ا خر او اجارته واعارته وتعديمكالادس وال رکوب والسكنى بلا اذن 
وكذا هن کل الآبة لو جمل خا ارهن في خنعمرہ الیسری او الجنی لا بجدله في 
اصبم اخری الا اذا کان اارتین امرأۃ فتضن لان النساء بان كذلك فیکون 
استمالا لا حفظ وني لبس خا اارهن فوق !خر يرجم الى العادة فان كان بن لل 
بلاس خاقین ضمن والااکان حافتلا فلا عن ( نو بروشرحه لاءلائي) وكذا لو ارتین 
خاةين فلس خائما فوق اخر فان کان عن تیل بلس خاقین شعن والاکان حاف 
فلا ين و بو خذ من هذا ان ا )تبر عادة ا مرتہن وان خالفت عادة غيره(رد محتار ) 
وفيه ان الاصل في هذا ان ا مرتہن ماذون بالحفظ دوت الاستمال لجل الماع في 
ا حنصراستعمال موجب الضمان وفي غيرها حفظ لا ایس لانه لا یقصد ك العادة 
فلا يضمن ٠م‏ اراد بعدم الغمان فیا يعد حفظاالا استمالاانہ لا معن ضمان الغصب 
لا انه لا يضمن اصلا لانه عون بالافل من فعته ومن الدين اه “لخم ٠‏ قات وما 
مر من جعل اللات في غير اخاخصر <فظ] لا استمالا بني على عرفهم امافی عدمرنا | 
فقد جرت ااعادة بابس الوا فی کل من الاصابع فينبغي تحکم العادة في ذلك قياس" 
على م۔الة لبس خاتم الرهن فوق اخر راجم المادة 1 

تنبيه : لو خالف المرتهن ثم عاد الى الوفاق بری من همان الغصب ولو ادعی 
الوفاق وكذبه راهنه صدق الراهن لان ا( نهن اتر ب بب الفمان (جامع الفصولین ) 
ولو مات المرنهن حھلا “عن ( خيرية ) 

م انه اذا هلاك الرهن بتعدي اارتین کا لو اودعه او اعاره وقضی عليه بالقهةمن 
جنس الدين يلتقيان قصاص جرد القضا ,اة اذا كان الدين حالاة وطالب کل 
واحد منہما صاحبه بالفضل دان كان الدين مجلا معن اارتہن قجة الرهن وتکون 
رها عند فاذا حل الاجل اخذه بدینه وان قفي الم من خلاف جنس الدین 


۳۹ ۱ 
۰ 
کا نكان الدين دنانير وااقعة درام كانت اق رھ عدد ا مرن الى قضا دنه 
لاما بدل الرهن فاخذت حکه ( جم الانبر ) 
۷ الادة ۷۳۳ € الصاریف الي تلزم لحافظة الرھر 0 کاحرة 


امهل والحارس عل ا مرتن 
واو شرطت على الراهن فااشرط باطل ( رد حتار )۰ و یراد با حل عل حفظ 
الره ن کا وى الفنم والاصطيل لوكان اارەن حیوالًا فاجرة ذلك واجبة على ا رن 
ولوکان في تة الرهن فصل عن الاين لان وجوب ذلاث سب اليس وحق اخس 
في الکل ثابت له( می الار) 
كد الادة ۷۲٢‏ ۷ الرهن ان كان توا فعلفه واجرة راعيه على 
الراهن وان کان عقاراً فاصلاحه وسقيه وتلميحه وتطہیر خرقه وسائر 
مصاریفه اللازمة لاصلاح منافعه و بقائه عائدة على الراهن اس 
وکذا كري النہر وراج والشر والاصل فيه ان كا يبناج اليه لمصلحة الرهن 
بنفسه ولقیته فعلی الراهن لا نه ملکه وکل ماکان خفظه فعلی ا مرتہن لان حدسه 
له (در مختار) واذا شرط على احد ما ما يجب على الاخر شرت فالشمرط باطل (درر ) 
ومو نة رد الرهن الى ید ا مرتہن او رد جز منه کداواۃ عضو جرح اوعين ایغت 
ونحو ات ککعالمة الامراض والقروح على الرتہن ان كانت ية الرهن مثل الدين 
| لان المرتهن حتاج الى اعادة ید الاستیفاء الي كانت له وانكانت قمة الرهن اکثر 
من الدین فتنقسم موٴنة الرد على |'خعون والامانة فالضعون على ا ارتہن والاءانة على 
الراهن ( تدویر ) ۰ ٠خال‏ ذاك لو رهن فرسا مته ثلائة الاف بالف فند من بيت 
المرتهن وضاع ثم وجدہ واحتاج ان ینفق على ار جاعه مائة مفلا فعليه ثلث المائة 
لان الضمون عليه ثاث قعة الرهن وعلى المرتبن الثلفان لان الامانة ٹلا القيحة 
۷ الماد ۷۲۵ كل من الراهن والمرثهن اذا انفق على الرهن ما 
لیس عليه بدون اذن الا خر یکون مرها ویس له ان یطالب الا خر 


با افق 
ال گگگ 


۶۰.۰۰ 


سس سس سس 
لاندغير مضعار فيه اذ يمكنه رفم الامر الى القاضي (رد محتار )۰ ولو ابی احدھا 


ان ينفق على الرهن ما وجب عليه شر فرفع الاخر الامر الى القاضی وامره القاضي 
ان پنفق ما وجب على صاحبہ الا بي وجعله دیا عليه فینگفر برجع له با انفق 
سواء کان الاي حاضراً او غائًا و وجرد امرالقاضي بلا تصریج بعلہ دینا عليه لا 
برجم ( در متثق ) لاٹ هذا الامر لیس لازام بل لانظر وهو متردد بین 
اد او لیکون دیا والادلى اوی ما ينص کل الاعل ( حطاوي ( وان 5 ف 
بلدة لا قاض فيها فلا يعد تبرءا ( رد عدار ) م اذا انفق اارمین باءر القافي هل 
له ان ببس الرهن حتى إستوفي ما انفقہ قال الامام الاعظم نم ونال محمد 
لا( بزازية ) 
الفصل الفانی 
في الرهن الم تعار 
9 المادة ۷۲٢‏ کل يجوز ان یستعیر واحد مال | خر و برهنه باذنه 

و يقال لهذا الرهن المستعار 

وعلة الجواز ان ا مالك رضي بتعلق دين ااستعیر ماله وهو يلاك ذلا کا يلك 
تعلقه بذمعه بالكفالة ولان الرەن للا ستیفاء وللالاك ان ياذن التعير في ايفاء دينه 
من ماله( حطاوي ) 

× الادة ۷۲۷ ان کان اذن صاحب امال مطلمفللستعیر ان 

رهنه باي وجه شاء 

اي باي جنس وقدرکان وعند اي مرن وف اي بلد شاء لان الاطلاق 
واجب الاعتبار خصوصا في الاعارة لان الجهالة فيها لا تفضي الى النازعة اذ ان 
مبناها عل الم۔اعة ( رد حتار ) 


۴٭ المادة ۷۲۸ € اذا كان اذن صاحب الال مقيداً بان يرهنه 


عقابلة كذا درام او مقابلة مال جنهکذا او عند فلان او فيالبادةالفلاية 


ساوح 


ا 


س kl‏ ت 


عم الاقیید وحینثذر لیس لا-ععیر ان يردنه باز بد من ذلاك او انقص اما الزيادة 
فلانه رما حتاج لمەیر إلى فكاك الرهن فيمآدي قدر الدین وما رضي باداء القدر 
الزائد ولانه ریا يتعسمر عليه ذااك فیتضمرر به واما النقصارت فلان الزائد من ية 
ارهن على الدين یکون امانة وما رضي امير الا ان يكون مضعوناً كله فکان التعیین 
مفیدا وكذاك التقييد بالجذس و با مرتہن وال لان کل ذلك .غد لتر البعض 
بالنسہة الى البمض وتفاوت الاشخاص في الامانة والفظ ( رد حتار ) و بناء عليه 

لبس للستعیر۔ان برهنه الا على وفق قیده وشرطه. 

فان خالف ما قید به المعير فلامیر ان یاخذ الرهن من اارتہن و يفسخ العقد ( رد 
حتار ) وان هلاك الرهن في بد الرتهن فللعیر ات هن ااستمیر او المرتهن نہ 
لتعدي کل منهما ) فان خفن المستعير تم عقد الرهن ( تدویر) لان ااسته‌یر ملك 
الرهون بالفمان فتبین انه رهن 0 حطاوي ) وان خن ا ارتہن برجم يما 
عه و بدینه على الراهن ( ماتتقی ) اما رحوعه 4| | معن فلانه مخرور من جهة الراهن 
واءا رجوءه بالدین فلان قبضه انتقض فعاد 0 ( جم الام )غم اعلم ان 
المعير لا من اسعمیر قعة المرهو ن كلها الا اذا كانت مثل‌الدین او اقل منه فاو اکفر 
فلا کته الا بقدر الدين والزائد يبلك امانة ( رد تار ) واذا اختلف ا1-تمیر مع 
المعير في التقبید والاطلاق فالقول للعير بمینه لان القول له في اصل الاعارة فكذا 
في صفتها ( حامدية ) 

وان وافق الستعیر نقبید ا امیر وشرطه وھلك الرهن عند ا رہن ع فلا شعن 
المسعمير جه لانه قد وافق فلس متعدر بل بصیر ا مرتہن مده لد ينه ان كانت 
قب ال رهن مثل الدين او اكثر وان کانت اقل مار مما ا لقدره ويرجع بالفضل 
على الراهن ( مادق ) ووجب عبر عل المستعير مغل الرهن ان مغلا وثعته ان جیا 
لانه قضی دینه به وهذا ان کان الرهن كله معو بان کان .غل الدين او اقل وان 
| يكن كله مفعونًا بانكان اكثر من الدين فيفع ا استمیر قدر اشعون والباقی امانة 
وان تعيب الرهن فيذهب من الدين بحسابه وجب امیر على المستعير مٹل ما ذهب من 
الدين بالعيب اھ ما عن الدر الختار ورد الحتار 

نة : لو استعار احد شيت ليره بدینه فہلك الردن المستعار مع ااستمیرقبل 

ا کے 


۱ 


٤٢ 
ج سس تفضا‎ 
رهنه او بعد فکہ لم بن اا۔تعیر وان استعمل الرهن بان کان دابة فركبها او وبا‎ 
فلبسه قبل الرهن لانه امین خالف م عاد الى الوناق فلا ينعن ( مجع الامر) ولا‎ 
من ان الستعبر اذا خالف ثم عاد الي‎ ۸۱٤ بنافی ذلك ما سیاتی یف شرح الادة‎ 
الوفاق لا ببرأ عن الضمان لان ذلك ة ااسعمير لشيء ينتفع به والكلام هنا ني‎ 
مستعير شىء ايرهنه وهو بنزلة الودع لا المستعير والمودع پر لعود الى الوفاق ( رد‎ 
حتار ) ولواختلفا في زمن الملاك فلا الهیر هلك عدد المرتهن وقال المستعير‎ 
هلك قبل الرهن او بعد الفكاك فالقول للستعير بهينه ( مادتی ) لانه يتكر الایفاه‎ 
مال امیر والبينة للعيز لانه يدعي عليه الفؤان ولو اختلفا في فدر ما اءرہ بالرهن به‎ 
بات قال الءير امرك ان ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للعير لانه‎ 
لو ائکر الامر اصلاً کارت القول له فکذا اذا انکر وص فيه والبينة للستعير لانه‎ 

اللت ( رد محتار) 


——eooe — 


الباب الرابع 
في احكام الرهن وینقسم الى ار بعة فصول 
الفصل الاول 
في احکام الرهن المومية 
× المادة ۷۲۹ 6 حكر الرهن هوان ون اه 
الى حين فکہ 
حتی لو اقر الراهن بالمرهون لغيره لا يكون له جرد هذا الاقرار نزع الرهن من 
يد المرتهن ( در مختار ) راجع المادة ۷۸ وكذا لواراد ار 
الرتین فلیس له ذلك بدون رضا المرتهن (خانية ) 
وان يكون احق من سار الفرما پاستیفاء الدين من الرهن اذا 
توي الراهن 


هن بیع الرهن ليقضي دين 


t۴۳ 


وک الرهن ایض سواء کان صمي او فاسداً انه اذا هالك في بد ا مرتہن او في يد 
العدل او سرق فهو منعون بالاقل من تہ ومن الدين ( من هنا بيانية لا تفضيلية ) 
والراد انه ضعون با هو اقل فان كان الدين اقل من القية فرو مضعون بالدين وان 
كانت القوة اقل من الدين فو ضمون با “ية وان اشترط العاقدان عدم الضمان‌فالرهن 
جائز والشمرط باطل فان هلك الرهن ذهب با مال (خانیة) واماءتبر تیمتہ يوم القبض لا 
يوم الملاك فان هلك وساوت قبته الدين صار الرتین مستوفیا دينه حکا او زادت 
كان الفضل امانة فلا يضمن الا بالتعدي او نقصت سقط بقدره ورجع ا لرتہن. 
بالفضل لان الاستیفاء بقدر الالیة ( ملتقی ) وبیان ذلك انه اذا رهن توب فجته 
عشرة بعٹمرۃ فہلك عند المرتهن او عند العدل سقط الدی نکله ولو قعته خسة عشر 
سقظ الدين ایض والزيادة امانة ولو قچته خمسة سقط من الدين خمة ورجع ا مرٹہن 
على الراهرن بخمسة اخری ولوکان الملاك بعد قضاء الدين نیسترد الراهن ما قضاه 
من الدین لانہ لانه تبين بالملاك ان ا مرتہن صار مستوفا من وقت القبض السابق ( رد 
تار ) اما لو ابرا الرتین الراەرے عن الدين او وهبه منه ثم هلك الرهن في يد 
المرتهن هلك بغير شي۶ اسان لقوط الدين الا اذا منعه من صاحبه فيصير غاصبا 
لام ( در منتقی ) ولو تصادقا على انه لم يكن للرتہن على الراهن دين م هلك الرهن 
ملاك امانة لارن بتصادقها يش الدين من الاصل فضمان الرهن لا ببقى بدون 
الدين بخلاف ما اذا كان تصادقہما بعد هلاك الرهن حيث يبقى غمان الرهن لان 
الدين كان واجبًا ظاهراً حين هلك الرهن ووجوب الدين ظاهرا يكنى لفمانه فصار 
مرٹہن مستوفي) ( مم الانہر )وني الحانیة لو رهن المديون شتا بدينه وبه کفیل‌فادی 
الکفیل الدین غ E‏ برجم على الاميل لا على 
الرتین و برجم الاصيل على الرتہن بدینه اه 
کے سن سقط الدین كله ولوکانت 3 ية المالك کر من 
الدين بل یقسم الدین علا لماك وا موجود فا اصاب المالك بسقط وما اصاب ا موجود 
ببق ٠‏ مغاله لو رهن دارا قمتها الف بالف فر بت في يده قسم الالف على فة البنا 
والعرصة يوم القبض فا اصاب البنا سقط وما اصاب العرصة بقي ( حطاوي )وكذا 
او رهن عبدین بالف Aw‏ وقبته اکثر من الدين لايق طكل الدين بهلاکه 
بل يقسم الدین عل قعة الي وفعة ال مالك فا اصاب ا مالك بسقط وہا اصاب الباقي 
تحت 


tt 


ےس سس ك0 
بقى ۰ م اع ان نقصان ال مر لا بوجب سقوط الدين يذلاف نقصان العين فلو رهن 


فرواًقبته ار بمون درا شمرة درام فا كله الوس فعارت فعته عشمرة فانه يفتكه 
بدر مین ونصف لان اهالاك ثلاثة ار باع الرهن فسقط من الدين بقدرء ( رد حتار 
فص ) ولو رهن ثوا يساوي عشرین درم بعشيرة فليسه اارتہن باذن الراهن 
فانتقص ستة نم سه بلا اذن فانتقص ار بعة م هلك وتعته عشرة برجع المرتمن على 
الراهن بدرم واحد من دينه وبسقط تسعة لان الثوب يوم الرهن كان نصفه "عونا 
بالدين ونصفه امانة وما انتقص بلسه بالاذن وهو ستة لا يعن وما انتقص بلا اذن 
وهو ار بعة يمن وبصير قصاص] بقدره من الدين ذاذا هلك وفعته عشرة نصفه 
مفعون ونصفه امانة فإقدر الممعون يصير المرتين مستوفیا دینہ و پہقی له درم يرجع 
به على الراهن ( خانية 1 ولوکان الرهن دابة فذهیت عيما سقط ريبع الدين ( در 
مختار ) لان اقامة التمل بهاانما تكون باريعة اعين عيناها وعينا مستعملها (رد حتار) 
ولو اخذ الطالب من الاديل رھت ومن الكفيل رهتا احدهما بعد الا خر وبكل من 
الرهنين وفاء بالدين فہلك احدھا فاليم ایہما هلك هلك بحصته من الدين لان 
كل واحد منهما يطالب بكل الدين نمل الرهن الثاني زيادة في اارهن فينقسم 
الدین على الرهن الاول والژانی على فدر تعتهما فاذا استوت فعتهما فايهما هلك 
مهلك بنصف الدین( خانية ) 

ولواشترى الرتین بالدين عيتا من الراهن او صالح عن دينه على شيء ثم هلك 
الرهن في يده فعليه مته للراهن ولا ببطل الصلح والشراء لایہما عقدا معاوضة لا 
پطلان بهلاك ار هن کا حققہ في رد الحتار ۰ اما لوا حال الراهن مرتہنہ بدینه على 
خر تم هلك الرهن في يد المرتہن فانه مهلك بالدين وتبطل ا والة لانم في ہنی 
البراةة بطر يقالاداء لا بطریق الاسقاط ( در مدتقى ٠)‏ 2 

غصب الرهن كبلاكه اي اذا غصبہ احد من الرتہن كان کا رکه فیضین 
بالاقل من الدين ومن القيمة الا اذا غصب في حال انتفاع اارتہن باذن الراهن ( در 
مختار ) لان المرتهن في حال الاننفاع مسلمیر فبطل حكم الر هن ناذا غصب منه او 
غلك اي رد فلا سقط شيء من الدين فاذا فرغ من الانتفاع عاد رهت 
مذعونا ( رد حتار ) 

فائدة : بينة اراهن على ية الرهن اولي من پینة آارتین لانها نشدت زيادة غمان 


۰ 


والقول قول اارتہن بب‌ینه ( هندية ) ۰ وفي الحديث اذا عى الرهن فهو با فيه قالوا 
معناه اذا اشتببت قیمته بعد هلا که بان قا لکل لا ادريک كانت قیمتہ من یا 
فيه من الدين ( در مختار ) 

3 وک الرهن ایض وجوب تيم الرهون عند الافتكاك غير انه جب ان 
یقفی الدين اولع يم الرهن لان الرهن وثيقة ونی قد ليه ابطال الوثيقة: 
ولانه لوسام الرهن اولاً فربا يموت الراهن قبل قضاء الدين فيصير اارتین اسوۃ 
الفرما فيبطل حقه ولذا لزم قضا الدین قبل تلم الرهن ( درر ) ولو طلب ا رتہن 
دينه امر باحضار رهنه للا يدير وفيا مرتین عل 'قدير هلاك الرهن الا اذا کان 
الرهن عند عدل لان سل لیس في قدرقہ او کان له حمل ومونة سواء كان في بلد 
العقد او غيره لان الواجب على ا مرتہن النسلیم ی النقلیة لا النقل من مکان الى 
مکان لکر _ اراهن ان يحلفه باه ما هلك الرهن وهذا كله اذا ادعی الراهن‌هلاکه 
اما اذا لم یداع فلا فائدة في احضاره وكذا اکم عندكل نجم حل (در تار ) وفرق 
حطاوي 2 لابن ااسعنة بين مألة قضا الدين بعامه وبين دنع مجم منه فقال انه 
يتعين على القاضي ان لا يأمر اارادن بدفع کل الدین الى ا رتہن من غير ان یحضر 
الرەن او يصادته الرادن گل بقائه سواء ادعی الراعن الملاك او لا لان القاضي اذا 
امره بدفع دینه من غير احضار الرھن ہم قیام امال اللاك ازم منة ترك الاحتیاط 
في القضاء وهو لامجوز اما في مسا لة النجم فلا بازمه احضاراارهنالا اذا ادعی ااراەن 
هلاكه اما اذالم يدع فلا حاجة الى احضار اارهن اذ لا فائدة فيه ووجه عدم الزام 
القافي له باحضار ااردن في هذه الصورة الا بطلب الراهن انه بدفع النجم لا یکون 
مسترفی جيم الق فلا بتوجه الزاءه باحضار جيم الرمرت_ لعدم محقق التسویةبین 
الراهن وااتین لبقاء الدین في ذمة الراحن و بقاء الحبس لارتبن ولو قبض النجم 
الذکور لان لاصل بقاء الرهن لکنه بدعوی ا ملاك توجه الظلب لانه یکون 
وفيا لني الذي يريد دفه وکان يدعي البراءة بتقر برالاستیفاء باملالك ا حتمل 
فیت‌ینالاحذار لذلك ام م.غ اذا احفر المرتبن الرهن فقال الراهن ا لرهن غير هذا 
وقال ا ارتہن بل هذا الذي رهنته عندي فالقول رن لانهقابض ( تنو ير ) بخلاف 
ما لو ادعی اارتہن رده على الراهن وانه هلك بعد الرد وادعى الراهن انه هلك عند 
| المرتمن فان القول حینثذر للراهن لانه متكر اذابما اتفقاعل دخول الرهن في 
فيج 2772 19722722272 


۰1 
یس۳۳۳ 


الذمان وا رتہن يدعي البراءة والراهن پیکرها فکان القول قوله ولو برهنا فالبينة للراهن 
ایض لامها لثبت استیفاء الدین وببنة الرتہن تدني ذلك وان اختلفا في هلاك الرهن 
قبل قبضه فالقول لارتہن لانکارہ دخوله في ضمانه وان برهنا فلاراهن لاثباته الفمان 
اه عن الدر ا ختار ورد الحتار ١‏ ولو ادعی ا مرتہن رد اارهن الى الراەن فلا یصدق 
بعينه لان هذا شان الامانات لا اضعونات بل الذولالراهن في عدم رده اليه ٠‏ غير 
ان ذلك فیا اذاكان الرهن غير زائد على الدين فان كان زائدا عليه فالقول لمرتهن في 
الزيادة لقحهها امانة غير معولة ( رد محتار ( 

۷ المادة ۷۲۰ 96 لا یکون الرهن مان عن المطالبة بالدین‌وللرتہن 
ان يطالب الراهن بدينه بعد قبض الرهن ایض 

× المادة 2671 اذا اوفي مقدارمنالدین فلا یازم رد ما يقابلهمن 
ره وللرتهن حبس ج موع الرهن وام که الى ان يستوفي تام الدين 

ولو كان الرهن شیئین او ثلاثة ( ملتتق ) لان الرهن كله محبوس بكل الدين 

من اخذه راجم ا مادتین ۲۷۸ و۲۷۹ 

ولكن ل وکان الرهون شيئين وکان قد تعین لکل منهما مقدار من 
الین فادی الراهن مقدارما تعين لاحدهما كان له تخلیص ذلك 
الثىء فقط 
وذلك لان قبول العقد في احد المرهونين لا يكون شر لصة المقد في الا خر ناذا 
قبل فی احدهها مج فيه بخلاف البیم لان المقد فیەلا بتعدد بتفصیل ان بل بعکرار 
لفظ الايجاب ( راجع ا مادۃ ۱۸۰ ) ولهذا لو قبل البيع في احدھا دون الا خر بطل 
البيع في الكل لان البائع بتضرر بتفر بق الصفقة عليه رليسالره ی کذات لان الراهن 
لا يتضرر بالتفريق ( حطاوي ) 

6 المادة ۷۳۲ € لصاحب الرهن المستعاران یوٴاخذ الراهن 


سس ا 


¥ 


ال عير لتخليصه ونسليه اياه واذا كان المستعير عاجزاً عن اداء الدين 
لفقرہ فللمعير ان يوآدي ذلك الدین ولستخلص ماله من الرهن 

وله بعد الاداء ان يرجم على الراەن ولکن انما برجم عليه با ادی ات ساوی 
الدين قعة ارهن اوکان اقل »نها لانه غير متبرع لكونه ساعیا في خایص ملکەنکان 
مضطراً ( در ختار ) اما لركان الدین أ كر من القية فیکون ا میر في الزيادة على 
القجة متبرعا فلا برجم بها بل ٹل القبة فقط ( درر) وقد اساشکلہ الزيلمي وغيره 
لان مخلیص الرەن لايحصل پایفاء بعض الدين فکان المعير مضطراً لان غرضه تخلیصه 
لینتفع به ولا حصل ذلك الا باداء الدين كله اذ رن ان اسه حتی توفي الكل 
وقد اجابوا عليه بان الضمان انما وجب ع المستعير باعتبار ابفاء الدين من ماك المەیر 
فکان الرجوع بقدر ما تحقق به الايفاء اي فکان الرجوع بقدر ما قط من الدين 
عند اقتراض اللاك وأبد بعضهم هذا التعليل بکورت ااتقصیر قد وجد من امير 
لكونه لم يقيد الرهن بالقيمة من اول الامر فاذا ترك ما يدفم الاضرار عنه كان في 
دنع الزائد مختارا ( رد حتار ملخضًا ) 


× المادة ۷۳۲ ٭ لا ببطل الرهن بوفاة الراهن وا مرتہن 
96 المادة ۷۳۵ 6 اذا توفي الراهن فان کان الورثة كيار؟ قاموا 
مقامه ویازمہم اداء الدين من التركة وتخليص الرهن وان كانوا صغاراً 
او کار الا انهم غائبون في بلدة بعيدة مده السفر فالوصي بیع الرهن 
باذن المرتہن و يوني الدین من ثمنه 
وذاك لقیام الوصي مقام الراهن وان لم يكن للیت وصي نصب القاضي وصیاً 
وامره ببیع الرهن ( تنوير) سواء‌کان اور صغیراً او ییا غائبا غيبة بعيدة و یکتب 
القاضي في نة الوصایا انه جمله وصیا ورارث الیت غائبهدة افر ولومات 
الراهن ولا یع له وارث ذباع القاضي داره جاز ( رد حتار ) 
استطراد : لو رهن الوصي بعض التركة لدين على اميت عند غرم من غرمائه 
توقف على رضا بقية الفرما ولي رده لانه ايثار لبعض الفرما بالايفاء الحكي فاشبه 


۳ 


۰۸ 


الايفاء الحقيتى ولکن لو قضی الوصي ديهم قبل الرد نفك ازوال الماع بوصول حتہم 
الهم ولو اد الفرع جاز و بيع ارهن في دیدہ واذا ارتون لوي بدين لليت على اخر 
جاز لانه استیفاه عکا وهو علكه (درر )کا يلك الاستيفاء ا لحقبق حح ارتهانه ولو 
کان الورث کلہم کبارا ( ادب الاوصیا؛) 

وللاب‌والوصی ان برهنا مال الصذير بدین‌علیما لاخر لان لها ايداع ماله‌فرهنه 
ای لماككه ضمونا والوديعة امانة غير مضعونة واذا هلاك الرهرن في يد اارتین 
نا قدر الدین ااصنیر ول رکانت تة الرەن‌اکثرمن الدين فلا شعنان ازائد 
على قدر الدین لات الفضل امانة ( جم الانهر ) وا مد ال#عيح حکه حك الاب 
اذا | یکن الاب او ودبي الاب «حامدية » واذا بتي الرهن ومات الاب او الوصي 
فلاس للابن اخذ الرهن قبل قضا الدين لان تصرفها لازم نافذ واذا فضي الاين | 
دين الاب او الوصي وافتك الرهن‌فله ان برجع في ترکشہما لانه مضط رکهیرالرهن 
« در ختار » 


وللاب ان يرهن مال نةه عند ولده الصغیر بدين عليه للصغير بخلان الوصي 
فانه لا يلات ذاك ( تنو ير ) وكذا عکە اي اذاکان للاب دين على ابنه الصخير فله 
ان يرهنمتاع طفله من نفسه لانہ اوفرر شفقته جمل کشخصین وکذا لوكان الدين 
على طفله لطفل اخر فله ان يرهن ماع طفله المد يون عند طفله الاخر بخلاف الوصي 
فانه لوكان له على الصغير دين فايس له ان بردنمتاع الصغیر من نفسه ( ملتقی ) وفيه 
دان استدان الوصي الیتم نی کوته وطعامه ورهن به متاعه سم ولیس للطفل اذا 
2 الادۃ ۷۳۵ ۴× یں طبر ان سترد ماله من ان ما 1 يواد 
الدين الذي هو في مقابلة الرهن اأستعار سواء كان الراهن المستعیر حا 
اوكان قد مات قبل فك الرهن 


وذلاك لان المعير قد ري بتعلق دين ال عمیر مال فلا بقدر عل اسلا صه ۳ 
لم يواد الدين تا حتى لورهنالم تير الال الم تعار معوشيء اخر من ماله فلس لمیر 
إن یاخذ ما .له ۸ یقضر جمیع الدين لان الالين مرهونان عقابله (درر ) راجع 
سے 


8۹ 


الادة ۷۳۱ وا ان المعير قل العارية بده ومضتالدۃ فله اخذ الست‌یر خاص‌الرەن 
و برده له وان ای احہر عليه 5 في الخيرية والحامدیة 


2 الادة ۷۴۲ لو توف الراهن 2-2 مار بق الرهن 
الستهار في يد الرتین‌مرهون على حاله ٠‏ ولکنلایاع بدون رضی المعيرواذا 
اراد المعير بيع الرهن وايفاء الدين فا نكانثمنه يفي بالدين فیباع‌بدون نظر 
الى رضا الرتهن وان کان غنه لای بالدین فلا باعمن‌دون رحی ا 

لان له في اليس منفعة ناس ااعبر محتاج الى الرهن یخاصہ بالايفاء او تزاد 
تہ بتغير السعر فب:وفي منه حقهولم بشترط رضی المرتهن فیا لو كان من الرهن بني 
بالدین لان aa‏ 5 الاستیغا؛ فط وقد حصل ) طحطاوي ( 

۷ المادة ۷۳۷ x‏ لو توفي ا معبر ودنه اکر من ت رکته یوٴمر 

الراهن تا دية دنه وتخايص الرهن المستعار 
اي بر لی ذلك لہ لے کل الى حقه ( در تار ) وانظر او کان دين الراەن 
موٴجلا هل يحبر او ینتظر ( رد محتار) 

۷۳ كن عاحزا عن تادية الدين إسلب قره یی ذلك الرهن 
المستعار عند إأرون مرھوناً علی حاله ولکی لورشه ا معبر اداء الدين 
وتخليصه٠‏ واذا طلسغرماءالمعير بیع الرهن فان کان تن يفي الدين بباع 
من دون نظر الى رضی الرتین وان كان لا يفي فلا بباع بدون رضاه 

وذااك لا قده‌ناه في شرح المادة السابقة من ان له في اس منفعة ذاعل وارث 
العبر حتاج الى الرهن فخاحه بالا رناء 2 


المادة ۷۳۸ 6 اذا توفي ا مرتہن فالرهن ببقى مرهونا عند ورشه 
۷ الادة ۷۳۹ 26 اذا اعطى واحد لاثدين رهبا بدینہما وقضى 
دن احدهما فلس لہ استرداد نصغ الرهن 


5 


= 

بل تی ارهن كله هونا عند الدائن الاخر لا نکل العین رهن في ید کل 
منهما بلا فرق (م الانھر) 

وما لم یقضہما جميع ماله بذمته لس له تخليص الرهن منهما 

-تى لو هك الرەن فی يد ا مر من الاخر هلك بدینہما ولوکان بقیمته وفاء الین 

كان 1 المرمن الذي استوق دینه ان برد ما قبض ( بزاز ية ) لكلا بصیر مسعوفیا 
مرتين لان اللاك استیفاء حكي 

د لمادۃ ۷:۰ 2 من اخذ من مدیونبه رهنا فله ان يسك اارهن 
الى ان توفي جمیع ما له من الدين بذمتبا 

فاوادى احدما ما عليه من الدين فليس له ان ياخذ حصیه من الرەن لان فيه 
تفر یق الصفقة على المرتهن فيالامساك ( رد تار ) .ماله لوكان على رجلين لا خر الف 
مناصفة علیی) فرهناه فرسا مشترکا بينهما «ناصفة تم ادى احدما ما عليه من الدين 
فلس له اخذ حصته من الفرس ول رتہن .ان يمسكه حتی بقبض میم الدين فان ادى 
احدھا کل الدين لم یکن متیر فله ان بقبض الفرس كله وتبقی حصة شر يكه في 
يده بنزلة الرهن حتی يؤدي له نصف الدين فان هلاك الرەن في بده بهلك نصيب 
شر بكه ما علیہ من الدين الا ان يكون الدين اكثرمن تمة الرهن لحينئذ يرجع على 
شر بكه بالفضل ایض ( خانية )غ انه وان کن للرتین ان يسك حصة الشر يك الذي 
قفي نهیبه من الدين الا اند لیس له ان بیعها :وني ما بصب الشر يك الاخر 
و بذلك قرار من حکة القبیز مؤرخ في > | 0 جم عد ٩۷۰‏ ) 

۷ الادة ١ء۷‏ ¥ اذ اتلف الراهن اارهن او عابه يضمن 

نقصان القيمة في الصورة النانية وثعمة الرهن ف الصورة الاولى بالغة ما بلغت يوم 
ا ملاك و یدفعہا الى آ ارتہن لتبقی ره الى حاول الاجل لوکان الدین مؤجلا حتی اذا 
حل الاجل استوفی اارتہن حقه من القة ‏ و کانت من جنس دنه ورد الفضل ان کان 
ٌه فضل ورجع با بتي له ان نقصت الیمة عن الدین وان كان الدين حالاً فلا یفن 
الراهن اة بل يودي الى المرتہن ده كله ( تبويروتحطاوي لخم ) 

وكذلك المرتون اذ اتلفه او عابه يسقط من الدين مقدار فته 


ا قي 


4١ 


هذا لوکان الدين حالاً اما لوكان مؤجلا فیغرم ا مرتہن تة الرهن الذي اتافه 
وتعتبر تمت يوم القیص لانه مضعون بالقبض السابق وتبقی القة رھت في يد المرتمن 
حئی اذا حل الاجل والدين من جنس اة استوفى منہا ولو فيها فضل رده الي الراهن 
وان تصت رجع عليه ا قي وا نقصت التمة قبل الاتلاف بتراجع السعر الى 
خیاة مغلا وکانت الا وجب بالاستهلاك خسمائة وسقط من الدين خسیائة اذا 
كان الدين الف لان ما انتق ص كاطالك فدةط من الدين بقدره والحاصل انه اذا 
کات الرهن وكانت تمه قد تناقصت بتراجع السعر سقطمن الدين بقدر ما 
تناقص و" خی . ن ا مرتہن ما بتي من القهجة لاف ما لو تناقص السعر والرهن باق فلا 
سقط حینثذ من الدين شيء والفرق بينهما انه اذاكان الرهن باقيًا فيكون يحال 
کی ان تصیر ماليته بتراجع السم رک اکانت يوم القبض فل يعتبر تغيير السعر اما اذا 
اتاف الرهن ف ۳ الذي حصل بتراجع العر قد استقر بالاتلاف و بقع 
حال تعود مالیته کا کانت ( ردعتار 50 

۴ الادة ۷:۲ 6 اذا اتلف الرهن رجل آخر غير الراهن وا مرتہن 
ضمن فهته يوم اتلافه وتکون تلك المية رهتا عند ا مرتہن 
وا حصم في تفعينه هواارتین کا في رد احتار عن ا مدایة 


الفصل ال 


في تصرف الراهن وا مرتہن في الرهن 
يلا الادة +74 ٭ اذا رهن الراهن او الرتین الرهوت عند 
غيره بدون اذن الا خر فرهنه باطل 
فلو ره:ه ا مرتہن و“لہ بدون اذن الراهن وهلك في يد الثاني قبل الاعادة الى 
يد الاول فلاراعن ان 2۵ ن اارتن الاول ويصير غمانه رها و علکه ا مرتہن ع الناني 
بالدين او بضعن الرتهن الثاني و يكون الان رهتا عد ا لرتہن الالو بطل رهن 


الثاني ويرجع الثاني على الاول جا ضمن وبدينه ( تاترخانية ) 
:۰ 2 سس کے 


0 


۰۱ 
ددص آ 


۷ المادة +74 26 اذا رهن الراهن الرهن باذن المرتهن عند غیرہ 

صارالرهن الاول باعلا والنانی صحيحاً 
لا ببطل الرهن الاول في هذه الصورة والصورة الواردة في لاد الآثية جرد 

ید الرهن الثاني بل اذا لته آسایم ار ھ ون الى ]ا رن الذافي لما كات ے ما مر في الا ده 
1 ان ارم ا 

٭ المادة ۷:۵ 6 اذا رهن د اارتہن اارھن باذن الراهن عند آخر 
بطل الرهن الاول وصح الرهن الثاني ویکون من قبیل الرهن الستعار 

نري فیه‌احکامه اتی مرت في الواد۷۲۷ و۷۲۸ و۷۳۲ و٢٢۷‏ و٣۷۳‏ و۷۳۷ 

6 الادة ۷:۰ 6 لو باع اارتہن الرهن بدون رضی الراهن كان 
اراهن مخبراً ان شاء فسخ البيع وان شاء نفذه بالاعازة 

والقصود موقوف على اجازة الراهن لانه الاك فتبري فيه احکام بيع 
الفذولي التي ذ :کرت في المادتين ۳۷۷ و۳۷۸ 

ذادء : لو قال ا مرتہن لاراهن بع ا رهن من فلان نے من غیرہ لم جز ولوقال 
ال تاجر لو" جر ذلك جاز یمه من غيره ( جامع الفصولین ) 

# المادة ۷۶۷ ۴٭ لو باع الراهن الرهن بدون رضی الرتین لا 
ينهذ البيع ولا بط بطرأ خلل علن 7086+ ولکن اذا قضی 
اراهن الدين نذ البیع و رک اجا: ز المرتهن ذلك الیم فانه E‏ 

وکذا لو ابر المرتهن ال راهن من الین ( حموي ) وذلاك لزوال ا لانم وهو تعلق 

حق اارتہن به وعدم القدرة عل تسليمه ( 2 طاوي) را۔ ا مادۃ ۳۸ کہ تاه 
باع الراهن الرهن من زید ثم باعه من ا مرتہن انفسخ الاول اه 

ديرج الرهن من الرهنية ویقی الدين على حاله ويكون من 
المبيع رهئافي مقام 21 

هذا في دررة اجازة المرتہن البيع اي او اجاز امرتہن البهم نفذ انمت گن 


necar a ar 2‏ سس 


اٹ 


رهده ابتداء لکن لک رده اا حی لو توی امن على ا شتری يكون من ا مرتہن 
سقط به درند کا لوکان في بده ( رد #دار ) وهل بصير من الرهن رھ ولو شرل 
ذلك وقت الاجازة قال بعضہم لا وقال بعضہم نم واطلاق المنن يؤيد القول الذاني 

وان لم يجز المرتهن البیع فالشتري با حیاران شاء انتظر الى ان يفك 
الرهن وان شاء رفم الامر الى الحا ک حتى شح الیم 

سواء كان المشتري عام وقت البيع انه رهن او لا عل المفتى به (جاەم الفصولین) 
واما ا مرتہن فلاس له ان یفسخ البیع واذا فعل فلا ینفخ سییر في الاصم ( تویر ) 
لان امتناع النفاذ خقه كيلا یتضرر والتوقف لا يمره لان حته في اس لا 
بطل جرد الا عقاد من غیر نفاد ) خطاري 1 

ور رهن دسا موف الرهون فلا بطل الرهن وعند ذلك نظر ان کانالوافف 
او فالوقف یج وللقاخي ان ارہ على ادا* دنه من امواله الاخر وان 
كان مسرا فالوقف غير صح ٠‏ وان كان الواقف میا فان ترك ما يفي من الدين 
قضي دين ا رتہن منه وترك الوقف على حاله والا فیباع الموقوف لیقضی الدين »نه 
( حدر افندي و دنده الى احد) 

ثتمة : لو باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه الراهن ایض من آخر قبل ان یز 
ا مرتن فالبیع الثاني موقوف‌ایضاً على اجازنه فایہما اجاز لزم ذلك و بطل الا خر ولو 
باع ااراهن 1 اجره او رهنه أو وهيه من غيره عع التسایم 2 اجاز ا مرتہن الاجارة او 
الرهن او المبة جاز البیع الاول لحصول النفع فيه للرتين ول حقدالی ان ( تدویر) 
والاعل في هذا ان تصرف الراہن اذا كان بطل حق المرتبن لاينفذ الا باجازة 


الرتہن فاذا اجازه فان كان تصرف بصلح حقا لارتہن بنفذ ما لحقتہ الاجازة وان ۸ | 


يصلح فبالاجازة پطل حق الرتبن ویغذ السابق من تصرفات الراهن وان كان 
المرتهن اجاز اللاحق فاذا ثبت هذا فقول المرتبن ذو حظ من البیع الثاني لان حقه 
حول الى امن ولا حق له في هذه العقود اذ لا بدل فی اغبة والرهن والبدل في 
الاجارة في مقابلة المنفعة وحقه في مالية العين لا في المنفعة فکانت اجازته اسقاط٣ً‏ 
لقه فزال المانع من النفاذ فينفل البيع السابق ) لوباع ال جر العين من اثدين واجاز 


٤ 


U O 7‏ 
ااستأجر ابیع الثاني نغذ الاول لانه لا حق له في الن فکانت الاجازة اسقاطا 


(رد تار ) 
۷ الادة ۷۸ #6 لکل من الراهن واارترن اعارة الرهنباذن 
صاحبه 
من اجني يخرج آمرتہن عند ذلك من غمانه <تی لو دك رد امستعير هلك 
عا (ملتقي) لارتفاع القہض الوجب للغمان ( جمع الانهر ) بخلاف ما لو اودعه 
احدها اجنب) باذن الا خر حيث لا يرج من الضمان ( خانية ) 
ولكل منهما ان یعیدہ الى الرهنية بعد ذلك 
لان الاعارة لا تبطل عقد الرهن بخلاف الاجارة والبيع وا مبة والرهن من 
الرتهن او من اجني اذا باشرها احدها با الآخر حیث يبطل اارھن ولا بمود 
ا بعقد متانف لانہا عقود لازمة ( در مختار ) غيرانه يشترط في الاجارة تلم 
١‏ للأجور للتأجر اذ لو آجر ول يلم فلا ينفسخ الرهن ( موي) ومثل ذلك ا مبة والرهن 
لان هذه العقود لاتتم الا بالقبہض والحاصل ان جملة هذه التصرفات ستة العاریة 
والوديعة والرهن والاجارة والبیع وا بة فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان 
الملستەیر هو اراهن او المرتهن اذا هلك الرهن حالة الاستمال او اجنيا ولا ترفمعقد 
الرهن ( رد مخار ) والوديءة لاتوجب سقوط الضمان ولا ترفم عقد ااره نكا ,قدمنا 
عن الخانية والرهن ببطل عقد اارهنکا مر في المادة ۰۷٠٤٢‏ اما الاجارة فالستاجر ان 
كان هو الراهن فهي باطلة وکانت بنزلة ما اذا اعار منه او اودعه وان كان هو ا مرتہن 
وجدد القبض الاحارة او اجنیا بمباشرة احدها الءةدباذن الآخر بطل الرهن والاجرة 
لاراهن وولاية القہض للعاقد ولا یمود الرەن الا بعقد مبتدا واما۔البیع والهبة فان عقد 
الرهن ببطل بہما سواہ کانامن الرتین او من اجني بباشرة احدها باذن الا خر 
ولكن في دورة البيع يتحول <ق الرتین الى اٹمن سواء قبضہ او لاکا قدەنا في شرح 
المادة ۷٢۷‏ بخلاف بدل الاجارة فانه لا تحول اليه حق الرتین ۰ والفرق ان بدل 
البيع مقابلة العين وبدل الاجارة بقابلة ا انفعة وحق اارتہن في مالیة الەین لا في 
| المنفمة ( رد عجار ملخم)) وفيه لواخذ المرتون الارض ءزارعة بطل الرەن لو البزر منه 
| ولو من الراهن فلا لان الاصل في الزارعة ان رب البزر هو المستاجر فان كان هو 
سے 


و 
العام ل کان مسعاجراً للارض وان کان هو رب الارض كان تأجراً للعامل اه 
۷ ا مادة ۷۶٩‏ 6 لمرتہن ان يعير الرهن من الراهن 
وله استرداده اي وقت شاء لان الاعارة لا تبطل الرهن وباعارة الرهن من 
الراهن يخرج ارهن من ضمانه فلو هاك الرهن في بد الرادن هاك ا (تتوير) لان 
الضان کان باعتبار قبضه وقد انتقض بالرد الى صاحبه فارتفع الفمان ( يمع الابر ) 
فان عاد الرهن الى يد ا مرتہن عاد غمانه ( لتقي ) لمود القبض الوجب للضمان 
وف هذه الصورة لو توفي الراهن فاارتین احق بالرهن من سائر 
غرماء الراهن 
ولوکان الرهن بانيًا نی يد الراهن بحکم الاعارة وذاك لان العار ية لدت 
بلازمة ولا برد عليه ان الرهن لم يكن "عون على ا مرتہن لان الضمان لیس من لوازم 
الرهن قظعا فان حکم الرهن ثابت في ولد الرهن مع انه غير مذعون با لاك ( درر ) 
ثمة : لو رہن الوصي متا للیتم في دين استدانه عليه وقبضه الرتهن مُاستعارہ 
الوصي من المرتين لحاجة اليتم فاع في يد الوصي فقد خرج من ارهن وهلك من 
مال الیتم واذا / يسقط الدين بهلاكه دج المرتمن على اوصي بالدیننو يرجم اأوصي 
على الصي ولو استعاره لحاجة نفسه ضعنه لاصي ( هندية طلخم ) 
4 المادة ۷٥٢‏ ک٭ ليس للرتین الانتفاع بالرهن بدون اذن الراھن 
وان فعل وهلك الرهن حالة ا-تعماله معنه ضمان الغصب ولو عاد الى الوفاق عاد 
رھت ( رد ثار ) وکذا لاس لاراهن ایض الاتفاع بالرهن بدون اذن الرتین 
والحاصل لانه لیس لاحدها الانتفاع بالرهن مطلمًا لا کی ولا بلبس ولا اجارة 
ولا اعارة الا باذناحدهما لا خر ولو اجره ا مرتہن بدون اذن الراەن فالاجرة له لانه 
الماقد وان باذنه فللراهن و بطل الرهن(در مختار )کا ببطل ايضاً لو استأجزه الرتہن 
حتى لا بسقط شيء من الدین بهلاکه بعد الاجارة اما لو كان الرهن ارضاً فزرعھا 
الراهناوغرسها باذن المرتہن فلا بطل الرهن (خانیة) وفيا لوكان الرهن‌شاة فشربَ 
المرتهن لبنها كان ذلك عسو با من الدین لان لبن الشاة متقوم اه 
. ولکن للرتهن استعال الرهن واخذ رہ ولبنه اذا اذنه الراهن واباح 


۱ 


۰۱1 


١‏ 2 2 خر 

لان ا مرتہن انانپا باذن ا مالك فلورهن دارا وابلح السکنی اللرتبن ذوة بسكناء 

حال وخرب البمض لا بسقط يد من الدین لانه نا اباح له ااسکی اغذ حکم 
الءار بة حتى لواراد منعەکان له ذلاك ) در ختار 1 وي التو بر لوادن الراهن لٹرتہن 
في استعال الردن او عارته عل فلك الرەن قبل ان پشرع في ا مل او بعد الفراغ 
منه هلك بالدین لبقاء عقد الرهن ولو هلك في حالة العمل والاستمال هلك امانة اه 
وی الان اوادعی اارن الحلا وقت‌الاتتعمال وادعاء الراهن قبله او بعدة فالقول 
رین والبینة لاراهن ۰ ولو قال الراهن لم !لہ اارتہن فبلك عنده وقال ا ارتہن 
إستعمءه فلك کان القول قول الراهن اه وني التنو يرلو اذن الراهن للرتهن في اكل 
الزوائد فا کاپا فلا غمان عليه ولا قط شي من الدین وان ۸ پفعك الراهن الرهن 
بل بقي عند المرتہن على حاله حتی هلك الرهن في بد المرتهن قم الدين على قهة انها 
اي الز يادة الى كام المرتين وع ةة الاصل نما اعاب الا صل‌سقط رما اصاب الزبادة 
اخده لرن من الراهن او والاصل‌ان الاتلاف بازن الراه نکاتلاف الراھن بنفسه 
لتسليطه ( در ختار ) وما فرعوا على ذلك ما جا» في ال مندیة ونصه اذا رهن من اخر 


له ذلك ولا يسقط من الدین شيء في مقابلة ما اخذہ ا مرت+ن 


شأة تساوي عشرۃ بعشرة واذت الراهن لارتہن ان جلب اہنہا و يشرب منه ففعل 
المرتين ذلك لا ضمان عليه لان فعل ا مرتہن باذن الراهن کفمل الراهن بنفه واو 
فعل الراهن ذاك بنفه لا غمان عليه فکذا اذا فعله اارتہن فان حضبر الراهن بعد 
ذلك وقد مانت الشاة افتکها بجمبع الدين على ةة الشاة يوم قب مها وعلىقعة الاہن يوم 
شر به فندقط حصة الشاۃ و يقضي حصة الابن وكذلاك لو وادت ولدا فا کله المرتمن 
باذر: الراه ن كان اواب في هكالجواب في اللبن وکذلاث اذا اکل الاجني الولد 
او الابن باذن الراه ن کان الجواب فيه كواب فیا اذا | کل ارين باذن ۳ اه 
ملخصا ٠‏ وائما تقدى حصة الاين لان نما ارهن رهن مم الام ل کا مر في المادة ۷۱۰ونا 
اناه ا ارتہن باذن الراهن‌صا ركأن الراهن انامه فیکون عون عليه فكانله حصةمن 
الدين ( رد تار ) وني الدر الختار زرع ارهن ارض الرهن ان ایم له الانتفاع لا 
يب ثيء وان لم ببح از.ه نقصان‌الارض وغمانالماء لو من قناة مماوكة اه ٠‏ قال حطاوي 
الاولی ان يقول او الماء ماوكا واحترز به عا اذا سقاها من مباح فانه لائي» عليه اه 


41¥ 


۴ المادة ۷۰۱ # اذ اراد المرتمن الذهاب الى بلدا خر فله ان 
اد الرهن معه 23832 الطريق امنا 

وم یقید الراهن بالصر اما اذا قید به لا يمككه ( غطاري ) وكذا لرتن ان 
پسافر به ولوكان له حمل وموٴنة ( تنو بر ) وله الانتقال عن البلد لاسکی في :لد آخر 
والعدل کا ار رہن فيا ذكر در ختار ) ولو سافر المرتبن بالرهن والطر بق مخوف معن 
غمان الغصب ( درر ) 


.هون وس 


الفصل الثالث 


في احکام الرهن الذي هوني يد العدل 


المادة ۷۵۲ #6 يد العدل كيد ا مرتہن يعنى لو اشترط الراهن 
وا مرتہن ايداع الرهن عند امين تک الامين وقبض الرهون تم الرهن 
اي یم رهن ويازم بق بقبض العدل لان يده في حق امالیة كيد ا مرتہن ولذا لو 
هلك ني يده اي IAN‏ يد امین هک مرأتہ وولده وخادمه يبلك من غمان‌ا مرتہن 
کا لو هلك ف بد الج ريسي العدل ای الرتین في کی هذا ای مات 
عن الراهن في حكم الفمان -تى لو اتحق الرەن في يد العدل بعد هلاکه وضمنہ 
انح يته فالعدل برجم على الراهن لا على المرتہن ( هندية ) وفي الانية ولو سلط 
الراهن العدل على بيعه اذا حل الاجل فل يق.ض العدل الرهن‌حتی‌حل الدينفالرهن 
باطل والوكالة بالبيع باقية اه 
٭ الادة ۷۵۳ 26 لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم 
وضعه الراهن واارتین بالاتفاق فی يد عدل صح ذلك 
لانه .ما جاز للعدل ان قوم مقام المرتهن في الابتدا» جاز له ان يقوم «قامه في 
الانتهاء 


۳۷ 


1۸< 
00ص ۰۰9:  -‏ ٹپ ٤یٗ,ا۶/یتہو'‏ ہے ڪي 


٭ الادة ۷۰٢‏ ۷ لیس العدل ان بععي الرهن للراہن او للرتین 
دون رضا الا خر ما دام الدین باق وان اعطاه کان له استرداده واذا 
تلف قبل الاسترداد فالعدل ضامن مه 

لتعلق حقها به لان العدل مودع الرادن في حق العين ومودع ا مرتہن فيحق 
المالية وکل واحد اجني عن الا خر والودع اذا دفع الى الاجنی هن ولانه لو دفع 
الى المرتبن بدفع ملك الخير ولو دفع الى الراهن تبطل اليد عى ارتم وذلك تعد( جع 
الایہر)٠‏ م عل انه اذاضمن المدلثیمة الرهن فالراهن وا ارتہن باخذان "نهو يجملانما 
عنده او عند غيره رهت مقام العین (در مختار) ٠‏ واذا تعذر احتاعبا برفع احدها الامر 
الى القاضي ليفعل ذلك ولاس اعدل ان ييل اة رھت في يذه لاٹ الأعة 
واجبة عليه فلوجعلها رها في يده يصير فاضیا ومقتضً) (اي وافيا وستوفیا) و بينم ما 
تنانر( تحطاوي) ۰ وهل للعدل الرجوع بقيمة المرهون التي ضعنها قال في رد ا حتار اذا 
جعلت القجة رھت برأیہما او براي القاضي عند العدل الاول او عند غيره ثم قفى 
الراهن الدين فانكان العدل عن القععة بسب دفعه ا مرھون الى الراهن فالتمة للعدل 
ياخذها من هي عنده لوصول المرهون الى الراهن بالتسلم الاول اليه ووصول الدین 
الى الرتین بدفع الراهن اليه ولوکانت القيمة لاراهن ازم اجتاع البدل والبدل منه 
في ملك واحد وان كان العدل معن بسب الدفع الى الرتین فالقجة للراهن ياخذها 
يمن هي عندہ اقیامہا مقام العين المرهونة ولا حمغ فيه بین البدلين في ملك واحد لان 
العين لم تصل الى يد الراهن وقد ملکہا العدل باضمان تم اذا ضعن العدل بالدفم الى 
المرتمن هل يرجم العدل على المرتمن ينظر ان دفع العين اليه عار ية او ودبعة لا يرجم 
الا اذا استهلكبا المرتين لان العدل ملکہا باداء الفمان وتبين انه اعار واودع ملك 
نفسه ولا يتمعن المودع والمستعير الا بالتعدي وان دفعہا اليه رھت بحقه بان قال خذ. 
بحتك اواحبسه به رجم العدل عليه سواء هلك الرەن او استہلك لدفعه على 
وجه ااضان ۱ 

× المادة ۷۵۵ د اذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غبره 
پتراضي العاقدین فان پتفقا عليه وضعه الام في ید عدل 


سسس ھگ س 


۰ 


واذ ع القاضي ان المرتہن مغل العدل في المدالة بضعه على يده وان كرهالراهن 
تم لو وضعه القاضي او اراهن والرتین في بد عدل آخر فليس للعدل الثاني بيع 
الرهن وان كان الاول مسلط على البيع ( هندية ) 
النصل الرابع 
في بيع الرهن 
# الادة ٠٠١‏ ليس ككل من الراهن والرتہن بيع الرهن 
بدون رضا الا خر 
وذلاك لتعلق ح کل ننم | بالرهن لق الراهن بالعين وحق ارعن بالمالية فلا لك 
احدها ابطال دق صاحبه بغیراذنہ ( حطاوجے) ولو باعه ا مرتہن بدون رضا الراهن 
وسبله فبلك في يد الشتري قبل الاجازة لاتصح الاجازةكامر في الادة ۳۷۸ واراهن 
ان يضمن ايا شاء من المرتهن والشتري کا في الحامدية وغيرها 
تنبیه : لا يكلف المرتهن كين الراهن من بيع الرهن ليقضي دينه ننه لانحکم 
الرهن اليس الداع حتی يقضي المرتهن دينه ( تنوير) 
6 المادة ۷۰۷ 6 اذا حل اجل الدین وامتنع الراهن عن ادائه 
نالا یامره بیع الرهن واداء:الدين 
وحرر فی امير یة ان الحم يجبره على بیعہ ول وکان الرهن دارا لراهن لیس له 
غيرها یسکتہا لتعلق حق اارتین بها بخلاف المفلس اه 
فان ای وعاند باعه الحا كر وادی‌الدین 
والعهد: عل الراهن لا على القاضي ( رد محتار) ولکن اذاکان الدين محل 
الى انجم متعددة وحل" منها نجم واحد فلا يجوز بيع الره نکل کا بعل من قرار صادر 
من انجمن العدلیة هذه صورته : 
ماکان من مقتضی احکام الادء ۷۰۷ من ا حلۃ ان لا یاع الرهن ما | تق 
حلول اجل الدین وامتناع الراهن عن ادائه کان من الواح ان عدم ارفاء المديون 
القسط الذي استمق اجله من الدين ال جل الى انجم مافة لا وغ بيع الرهن 
س 


۰۲۰ 


لایفاء الدین كله واذا كارت مقدار الرهن الذي يقابل القسط الذي حل اجله غير 
قابل التفر بق فب توقیف بيع الرهن الى ان قحل الانج مکابا ( ج۰ م٠‏ عد 608 ) 
٭ المادة ۷۰۸ > اذا كان الراهن اث ول تل حياته ولا ماته 
فالرتین يراجم الام لكي بيع الرهن ویستوف الدين 
2 المادة ۷۰۱۹ ¥ اذا خيف فساد الرهن لمرن بيعه باذن اما کم 
وابقاء نه رهنا في يده وان باعه بدون اذن ا اکر کان ضامنا 
لان ولایة البیع نظرا للالك لاثبت الا ما م٠‏ قال البيري برخذ من مذاجواز 
بیع الدار الرهونة اذا تداعت لفراب وکانت واقعة البتوی ( رد محتار ) 
كذلك لو ادرك ثر الیستان والکرم المرهون و بقوله فليس رهن 
یا الا باذن الما کر ور خیف تلفها وان باعبا بدون اذن ال معن 
لان له ولاية الحبى لا البيع اما لوکان فی موضع لا يمكنه الرفع لاقاغي اوکان 
بحال يفسد قبل ان برفع جاز له ان يبيعه ( در ختار ) وفي الحامدية ولو جذ المرتمن 
الثار وقطف العنب بغير امر القاضی فلا ضمان عليه استحسانًا لان هذامن بابالحفظ 
وحفظ المرهونحق المرتين وهذا اذا جذکا يجذ عنده ول يحدث فيه نةصان فان 
تمكن فيه نقصان من مله فبو ضامن سقط حصته من الدين والرهن لوکاٹ شاة 
فذجها وهو بخاف الملا ك ضعن قياس وا۔انًا٠‏ واحاصل ان کل تصرف يز بل العين 
عن ملك الراهن کالم فذاك لیس بماوك 'لرتہن ولو فعل يضمن ولوکان فيه 
تحصین وحفظ عن الفساد الا اذا كان بامر القاضی وكل تصرف لا يز يل العين عن 
ملاك الراهن كان للرتهن ذلك وان بغیر امر القاضي اذا كان فيه حفظ او تصین عن 
الفساد فعلي هذا الاصل يخرج جنس هذه ااسائل اه 
٭ڑ المادة ۷٦٢‏ ٭ يصح توكيل الراهن المرتهن او العدل اوغی رما 
ببيع المرهون عند حلول الاجل 
او مطاة ۰ قال في الحانية فاو م بقل عدد حاؤل الاجل فللعدل بیعه قبله اه غير 
انه يشترط ان بكون الو کیل اعلا بیع وقت التوكيل ٠‏ فلو وکل ببيعه صغيراً لا ہمقل 


۲۱ 


فباعه بعد بلوغه لا يصح خلافا لا ( تنوير) انظر اللدة ۱4۵۸ 
ولیس لراهن عزل ذلك ال وکیل من الوكالة 

الا اذا رضي المرتہن بذاك ( رد حتار ) وکا لیس لمرتهن ایض عزل الوکیل 
اذ ایس هو الذي وكله وني امتقى وشرحه ممع الا نہر ولو وكله بالبيع مطلقا ملك 
بیعه_بالاتد والذ-یئة فلو نهاه بعد ذلك عن البح باانسيئة لم يعمل نهيه لانه لازم 
باصله فکذا بوصفه اه٠‏ ولکن فصل في ال:دية فقال ان‌باعہ ہنسیئة معهودة بين الناس 
جاز والا فلاکا لو باع الى عشر سنين ملا وكذا اذا لقدم من ااراهن ما يدل على 
النقد بان قال ان ا مرتہن يطالبني ویوٴذ ینی فبعه حتی انجو منه فباعہ بالنسيئة لا يجوز 
اه قات وتفصیل الندیة حسن تنج ما سای نی الادة ۱۹۸ 

ولا ينعزل ایضا بوفاة ا مرتہن او الراهن 

ولا بوفانها معا لازوم الوكالة بازوم العقد وذلك لانہا لما شرطت في معن عقد 
الرهن صارت وصفًا من اوصافه و-مًا من حقوقه الاتری ان عقد الوكلة ازيادة 
الوثيقة فيلزم بازوم اصله (رد حتار )۰ قلت واشتراطبا بعد الق د كا راطما في *عنه 
انظر المادة ۱۵۲۱ وعلىهذا لو مات الراهن :خلا ذلاوكيل بيع الرهن بلا حضر وارثه 
واذا حضر الوارث لیس له نقض البيع لانه تعلق به حق اارتہن ( رد حتار ) مم اعم 
ان هذه الوکلة تبطل بوت الرکیل مطلقًا اي سواء کان مرت او عدلاً او غيرها 
ولا يخافه وارثه ولا وصيه خلاقًا لابی برسف لان الركالة لا يجري فيها الارث(درر؛ 
حتى لو اوصى الوكيل بیعہ الى اخر لم يصع لان الموكل رضي برايه لابراي غيره الا 
الا اذاكان .شروطا له ذلك في الوكلة بان قال له الرادن فی اصل الركالة وكلتك 
بیعه واجزت لك ما صنعت به من ذيء غینئذ لوصیه بيعه ( جمع الاہر) ولکن لا 
يجوز اوصیه ارت يوي به الى اخر ( رد تار ) وفيه وکل المد ل وكيلا فباعه ان 
4ۃ العدل جاز والا فلا الا ان يزه ولو باع العدل بەض الردن بطل الرەن في 
الباق لاشيوع الطاری۰ واو مات الوکیل و بطلت الوکالة جوته لا یعال الرهن بل 
ببتی على له اھ٠‏ وني المندیة اذاکان العدل انين وقد سلط على بيع ارهن فباع 
احدها مز لان اليم يتاج فيه الى الرأي ورأي الواحد لا یکون كراي المانى 
فان اجاز الاخر جاز وكذا اذا اجازہ الراهن وا مرتہن وان اجاز احدھا دون الاخر 
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لا يجوز وكذا لو باعه اجني واجاز اعد ما لجز وان اجازاء جاز وات الى العدل | 


لان الحق ليا اه | 

۷ المادة ۷٢٢‏ 26 الوكيل بيع الرهن بيع الرهن اذا حل وقت 
اداء الدین و یسل منه الى المرتهن 

لپستونی ديئه منه وان بق امن في يد الوکیل او في ذمة الشتري نبو رھ نکا لمن 
لقیامہ مقامہ فلو هلك في يد الرکیل سقط الدین کا اذا هلك عند الرتهن وکذا اذا 
هلك الفن بالدوی على الشتري فالتوی على المرتهن ویسقط الدین ولایعتبر فيه ية 
اارهن وانما يعتبر الئن اي ستط من الدين قدر الٹن لاقدر القمة ولا يقال كيف 
يكون مفعونًا و يقبضه لانه ثبت في ذمة المشتري بحت اارتہن فکانه في يد المرتهن 
او في يد البائع واذا افر العدل انه قبض اائن وسمله الى المرتهن وانکر اارتهن فالقول 
للعدل لانه: امين و بطل دين ا مرن ( رد تار عن الجوهرة ) 

وان ابال وکیل يجبر الراهن على ببعه واذا الى وعاند الراهن ایضا 
باعه الاک واذ اکان الراهن او ورثته غائبين يجبر ال وکیل على بيع الرهن 
فان عاند باعه ا حا 

خائمة : اذا باع العدل الرهن ودفع تنه الى ا مرتہن ثم استحق الرهن فلا پخاو من 
ان یکون الرهن هالک او فا فان كان قد هلك في يد الشتري فا سی باغیار ان 
شاء ضمن الشتري تہ لکونه متعدياً بالاخذ والتسلم ( رد تار ) وان شاء شمن 
الراهن لانہ غاصب حيث اخذ العين و“لہا بدون اذن مالکہا وان شاه من العدل 
لتعديه پالبیع والنسلی ( ملتتى ) فان من الشتري فللذتري ان برجم بالٹن الذي 
اداه الى العدل او ا مرن و برجم المرتون به علی العدل والعدل على الرامرن (رد 
حتار ) وان “من الراهن ع البيع والقبض اي قبض الرتهن ان لان الراهن ملك 
الرهن بالضمان فتبين انه امر العدل یم ملك نفسه ( ع الانهر ) وان تن العدل 
فالعدل بایار ان شاء تمعن الراهن عة الرهن لانه وكيل من جهته عامل له فیرجم 
عليه با قه من الى دة (طحطاوي ) وات شاء ”من المرتهن من المبيع الذي اداء 
اليه لانه تبين بالا خحقاق انه اخذ اہن بخيرحق لان المدل ملك بالضهان ( درر ) 
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فان عن الراھن صخ البيع ونفذ لان الراهن ماکان قرار القنان عليه وغینه ملكه 
کیا لقدم وص قبض المرتبن امن فلا برجم بشيء من دينه عل الراهن ( رد حتار ) 
وان عن المرتبن فان له اي العدل لانه بدل ملكه ( درختار) اذ انه لا ادى 
الفهان استقر ملکہ فيه ول يضمن العدل الراهن حتى ينتقل الملك ا ی الراهن ( رد 
محتار )و تہن بعد ذلاك ان برح جم عل راہنہ بدينه ضرورة بطلان قبضه (درمنتقی) 
لباك قاط کل" اذا شین العدل اة فقد تکون اة أكثر من 
ان الذي اخذہ العدل من الرتہن فن من تلاك الزيادة » قال في رد ا حتار ذکر 
الشرنبلالي بن انه ینہغي ان برجم بالزيادة على الراهن وذکر في رد ا تار با اخر 
خلاصه ان ا مق برجغ بالقعة عل الشتري لانه غاصب ایض بابض وقد هلاك 
ال مخصوب ايض في يده م تم برجم‌الشتري بالمٌن الذي 2 الى العدل او ۱۱ ارتہن و برجم 
به على العدل والعدل على الراهن اھ٠‏ قلت فما ذکره الشرنبلالي هو فیا اذا من 

متحق العدل وما ذکرہ في رد ا تار ہو فیا اذا ضمن ا متحق ااشتري 

وان كان الرهن قائما في يد مشتریہ اخذه ا متحق من ااشتري ( تدویر) ورجم 
الشتري بان الذي اداه على من اداه اليه فان کان قد دفعه الى امرتہن رجع به عليه 
لا على العدل لان العدل في البیم عامل لاراهن .و بعد ذلك برجم ا مرتہن بدينه على 
الراهن وا ن كان ااشتري ادى ان الى العدل رجع عليه لانه الەاقد فتعلق به حقوق 
العقد (رد محتار ) نم ان العدل باليار ان شاء رجع على الراهن بالمن لانه هو الذي 
ادخلەفی العبدة لیج علیه تخليصه وحينئذ رصح قبض المرتهن وسلم لن له( ع الامر) 
وان شاه رجع على المرتبن شن الرهن (ملقر ) لانه اذا انتقض العدل بطل ا'من‌وقد 
قبضد ا مرتہن تا جب نقض قبضہ ضرورة (رد حتار)وعند ذلك يرجم ا مرتہن على 
الراهن بدینه (تدو یر )لانه ما انتقض قبضه من عاد E‏ ن (يمم الامهن 
وک في الدرر وا ملتی والوقاية ان ما ذ رمن التفصيل انا هو فیا اذا شرط التوكيل 
في عقد الرهن لانه تعلق به تق المرتين فکات ايع وات لته وقد سل له 
ذلك فجاز ان بلزمه الضمان اما اذا وکل الراهن العدل بعد العقد 7 
على الراهن فقط سواء قيض الراهن ان او لا وذلك لان رضى ا طرتن 
بدون التوکیل قدتم فکان التوكيل مستاتقا لا في ضمن عقد الرهن ا 


عنه ۵روره اھ 
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م اعم انكل ما لقدء فيا اذا استحق الرهن بعد بیعہ اما لواسنحق قبل البیع في 
ید المرتمن فا کا فان باخذه ااشتري منه و بیطل الرهن ولوكان الرهن شيئين 
فاستحق احدھا بطل الرهن فيه و ببقی الاخر رهت بكل الدين (در مختار ) ولکن ان 
هلك ماك بحصته من الدين وان كان في قجته وفا بكل الدين (خانية) راجع نة 
شرح المادة ۰۲۱۰وا ن کان الرهن قد هلك في بد اارتهنفالتمق‌باطیار ان شاء مین 
الراهن قعة الرهن لتعدیہ بالنسلیم (ملتتی)وان‌شاء تمعنالمرتهن لنعديه بالقہض( تنوير) 
فان ضن الراهن هلاك الرهن بدینه لان اارتہن صار متوفيًا لدینه بہلاك الرهن 
في يده لان الراهن ملکہ باداء الغمان مستندا الى ما قبل النسلیم فتبين انه رهن»لك 
نه م صار ا مرتہن توف بهلا که (رد حتار) اما ارت من الى المرتہن رجع 
الرتین على الراهن ية الرهن اتي غعنها لان الراهن غره بالتسام ورجع عليه ايف 
بدینه لانتقاض قبضه (درر) اي لان قبض ا رتہن الرهن قد انتقض تفه لقع 
فیمود حقه في‌الدین کا کان لانالرھن لم یکن ملاك الراهن حتی یکون بہلاکہ توف 
ررد حتار ) 

تی : ااکفول عنه لا بصلح عدلاة في رهن دک اي والکنیل:لا 
يملح عدلاً نی رهن الکفول عنه وکذا رب الال لا بصلح عدلاً في رهن الضارب 
كمكه وكذا احد شر بكي المفاوضة والمنان الا فیاکان من غير التجارة لان 
كلا مما اجنبي عن صاحبه فيه وكذا الراهر:_لا بصلح عدلاً في الرهن ویفسد 
العقد الا اذ اكان اارتہن قد قبضہ تم وضعه على بده جاز بیعہ (هندية ملخص)) اه 


الكتاب السادس 
في الامانات ويشتمل على متدمة وثلانة ابواب 
ا 
في الا صعالاحات الفقہیة اانعلقة بالاءانات 
6 امادة ۷٦٢‏ 46 الامانة في الشيء الذي يوجد عند الامین سواء 
کان امانة بعقد الاستعفاظ كالوديعة او کان امانة من ضین عة 


عند آخر 


تحت و ست 
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كالما جور والمستعار او دخل بطر يق الامانة في ان اپ دون مد ولا 
قصد کا لو القت الريج فی دار واحد مال جاره فیث کان ذلك بدون 
عقد لا يكون وديعة ہل امانة فقط 
وکدا لو وجد احد في الطر يق شيا فاخذه بنية رده الى مالکه لم يكن ذلاث اليه 
وديعة بل امانةلوقوءہ في يده بدون عقد انظر المادة ۷٦٦۹‏ وشرح ا مادۃ ۲ ٠‏ والفرق 
بين الود بعة والامانة الوم والخصوص ار الوديعة خاصه والامانة ale‏ وحمل 
العام على الحاص صحیح دون الک سک تال الانسان حیوان ولا يقال الیوان 
انسان فالود عة شی الا حفاظ وا والامانة ما يم 3 ي ده مت غير قصد وفي 
الود بعة برا َك الفمان بالعود الى 1 اوفاق وف الاءانة لا ۳ بعد ا لاف 
007 
د المادة ۷٦۳‏ >< الوديعة شي المال الذي يوضع عندانسانلاجل الحفظ 
المادة ۷٠١‏ 6 الايداع هو احالة الماك حفظ ماله الا خر 
صر جا کاودعتك هذا المال او دلالةكا لو انفتق زق رجل فاخذه رجل بغیبة 
مالکه رک ول یکی المالك حاضراً فانه يعن لانه ما اخذم فقد الم حفظه دلالة 
وان لم ياخذه و يذق منه لم یضنہ وان 3 ماك حاضرا لا يضمن في الوجھین 
اي في الاخذ وعدمه ( جمع الاغهر ) 
وی السعفظ مودعا بكر الدال والذي یقیل الوديعة ودیع 
3 > ۷۳۹۵ ¥ العار ية هي الملل الذي ماکت منفعته 0 
انا اي بلا بدل و می معاراً ومستعاراً 
۷٭ الادة ۷٦٢‏ > الاعارة اعطاء الثىء عارية والذي يعطيه 
می معیراً 
٭ المادة ١٦۷‏ 6: الاستعارة اخذ العاریة ویقال للا خذمستعير 


بجعت 


<1 


الباب آلاول 
في احکام عمومية 'تعلق بالامانات ۱ 

المادة ۷۹۸ 26 الامانة غير مضونة فاذا هلکت او ضاعت بلا 
صنع الامین ولا لقصير منه لا يلزمه الضمان 

سواء ملكت ت با ». ان الغرز عنه كالسرقة او لأكالغرق وسواء هلك 5 شي* 
للامين او لا واشتراط الغمان على الامين باطل و به یفتی۰اما اذا هاکت بتعدي‌الامین 
او تقصيره ف نه یمن فاو لس وبا یر أى النیانی فظن الثيايي انه ثوبه فاذا هو وب 
غیرہ ضعن هو الاح .ول نام مامي وسرق الٹوب؛ ان نام قاءداً لا .)وان مفطی 
ضعن ( جم الاجهر ہ٣‏ ) 

٭ المادة ۷۳۹۹ 6 اذا وجد رجل شيئا في الطریق ا وف عل آخر 
فاخذه على سبیل القلك کان حكه حك الفاصب فاذا هلك ذلك الال 
او ضاع ولو بلا صنع او تقصبر من کان ضامتاً اما و اخذه رن لاکه 
فان کان مالک معلوماً كان في يده امان ويلزم تسليه الى مالکه_ وان ل 
يكن مالکه معلوماً فهو لقعاة زیکون في يد ملتقطه امانة ایضا 

راجم المادة ۲ وشرحها وفي الدر ا ختار ولو رفع القطة م ردها اکنا لاضن 
في ظاهر الروایة اه ۰ وهذا اذا رفعپا ليعرفم! فلو لیا کلبا لا ۳ ما م يردها الي ربها 
( خانية )۰ قال في رد ا حتار اطلقه مل ٠١‏ اذا ردها قبل ان يذهب بها او بعده اه 

د الادخ ۷۷۰ ¥ یلزم الملتقط ان يعلن انه وجد لقطة 

اي بان بنادي عليها حیث وجدها او ني محلات الاجغاع كالاسواق وابواب 
الساجد وبیوت القبوات فان فەل بری: من الغمان وصارت اللقطة في يده امانة لا 
|| تضین بلا تعد او لقصیر لان مداداته دلالة على قصده رد اللقطة الى صاحہا راجع 

الادة 1۸ ۰ وكذا لو اشهد عليه بانه اخذھا ليردها الوصاحبها ويكفيه ان 9 

معسموه ينشد لقطةفدلوه علي ٠‏ اما لولم يشهد مم المكنمنه او لم پمرفہا ضمن ان انکر 
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رد << _________________________ح 
ربها اغذها لارد (در مختار ٠)‏ ولكن اذا لم کن‌من الاشهاد کا اذا لم بجد من یشم ده 
عند الرفع او خاف انه لو اشہد ياخذها منه ظا م فترك الاشهاد لا يعن ( رد ا حتار ) 
وف الدر الختار الصبي كالغ فبشعن ان لم یشہد اه 

بی هل ستغنىعءن الاشهاد بالتعر يف اي بالاعلان قال‌في رد امحتار ان الاشماد 
| لا بد منه على قول الامام باتفاقهم واظلاف في انه هل يكني عن التعر يف بعدہ 
او لا ول يقبل احد ان التمر يف بعد الاخذ يكني عن الاشهاد وقت الاخذ خلا 
لا فہمہ في الفتح هذه حاصل ما في الجر والنهر اه 
و محفظ ا مال في يده امانة الى ان يوجد صاحبہ واذا ظہر واحد 
فاثت ان تلك اللقطة ماله امه تسلیرا له 
فلو منما بعد الطلب یضن لو هلکت ۰ اما لو لم پثبت:دعیها بل الى بالعلامات 
فالملتقط بایاران شاء دفم اليه واخذ کفیلا وان شآء طلب منه الببنة (ممراجیة) 
واذا کانت الاقطة حتاجة الى النفقة فانفق عایها اللقط كان متبرعاً لقصور ولایته 
الا اذا امره القاضي بالانفاق ليرجع على صاحہا ناو يذكر الرجوع لا برجم على الاصح 
لان امر القاضي متردد بين المسبة والرجوع فلا یکون الانفاق ديا بالشك وان‌کان 
للقطة نف عآجرها الملتقط باذن الحا كم واننق عليها من بدل الاجارة وان لم يكن باعها 
القاذي وحفظ ما ولو الانفاق اصلح امر به لان ولايته نظرية (درختار) وقالوا 
انما يامر بالانغاق يومين او ثلاثة على قدر ما یری رجاء ان يظهر مالکہا فاذا ۸ بظهر 
ياءر ببيعها لان داےّۓ النفقة مستاصلة فلا نظر في الانفاق مدۃ مديدة ( رد تار عن 
المداية ) واذا حضر رما وطلبها مرت اللاقط فله منعہا من رما لیاخذ النفقة 
فان لم يعطه باعها القاذي واعطى النفقة ورد عليه الباق اما لو علکت بعد ان حسما 
الملتقط سقطت النفقة وقبل حسما لا ذدقط لاتہا بعد اليس تصیرکالرەرے وقبله 
لا( هندية ) 
٭ لمادة ۷۷۱ 6 اذا هلك مال واحد في يد آخر قضا فان کان 
قد اخذه بدون اذن مالک نه في کل حال وان کان قد اخذه باذن 
صاحبه فلا يعن لا نه امانة في يده الا اذا كارن قد اخذہ على سوم 


۰:۳۸ 


الشرا وسبی امن فبلك الال لانه حیشئد بلزمه الضمان 
راجم الادة ۲۹۸ وکذا حم القبوض على رسوم الرهن اذا بين ما باخذه من 
الدين فانه مضمون بالاقل من قمته ومن الدی ن کا قد.نا في شرح الادة ۷۲۹ 
مغلا اذا اخذ رجل اناء بلور هن دکان البائع بدون اذنه فوقع من 
يده واک فانه بضمن قیته اما اذا اغذه باذن صاحبه فوقع من يده بلا 
قصد بنا هو ينظر اليه وانکدمم ذلا يلزمه خان ولو وقع ذاك الاناء على 
آنة اخری فاتکسرت تلك الانية ایضا لزمة ضمانها فقط اما الاناءالاول 
فلا بلزمه ضمانة لانة امانة في يده ٠‏ ولكن لو قال لصاحب الدكان بک هذا 
الانا فقال له صاحب الدكانبكذاخذه فاخذہ بيده فوقع للارض وانکسر 
شمن نف ٠‏ وكذا لو وق ع کاس الفقاعي من يد واحد فانکسر وهو یشرب 
لا يازمة الضمان لانه من قبيل العارية اما لووقع بسبب سوہ استعالہ 
فانکسر زمه الضمان 
المادة ۷۷۲ 26 الاذن دلالة كلاذن صراحة اما اذا وجداانهى 
صراحة فلا عبرة للاذن دلالة: مغلا اذا IS‏ 0 


اا معدا اشرب فو ما ڈوک دلالة بالشرب منه فاذا اخذ ذلك الا نا 


یشرب فوقع من يده وهو یشرب ذلا غمان عليه اما اذا نبا صاحب 
الدار عن الشرب بوغ اخده لیشرب فوقع من یدہ وانکر مين فیته 

۱ وني المندیہ جاءة في بيت انسان اخذ واحد منهم ءراة ونظر فیها ودفعها الى اخر 
ونظر فما ثم ضاعت لم بضمن احد لوجود الاذن في مثلہ دلالة اه وفی اانية شاة 
لانسان مقطت وخیف علیها اوت فذیجھا اسان كيلا قوت لا يضمن اتان 
لانه ماذون دلالة اھ٠‏ وني رد ا حتار عنالولوالجية د<ل بيته باذنهفاخذ اناء لينظر اليه 


فوقع لا شمن ولو اخذه بلا اذنه بخلاف ٠١‏ لو دخل-ووًا باع فيهالاناء فانه یفن اه 
ل لالس 


۰:۳۹ 


ید حعٍع سس جح 
الباب الغافف 
في الودبعة ول على فصلین 
الفصل الاول 
في اسائل aa‏ بعقد الايداع وشروطه 
36 المادة ۷۷۳ 26 ینعقد الايداع بالايجاب والقبول صراحة اودلالة 
اوكناية ٠‏ کقولەارجل اعطني الف درم او اعطنی هذا الوب مغلا فقال اعطيتك 
کان ودبعة لا الاعطا ن کی ا اوس وهو متیتن مساك سا 
فعلاً کا لووضع وبه بين يڌي رجل وم بقل شیث فهو ايداع ۰ اما لو قال لا اقبلہ ل 
0 لان الدلالة لا تعارض الصريم ( در منتقی 1 20 ان انعقاد الایداع 
بالايجاب وااقیرولے اغا هو في حق وحوب احفظ واما فی ہق | امانة فیم 
بالایجاب فقط حتى أو قال للغاصب اودعتك الغصوب بري* الغاصب من الضغان 
وان ۸ يقبل (هندیه ) 
مثلا اذا قال صاحب الوديعة اودعتك هذا الشيء او جعلته امانة 
عندك فقال الستودع‌قیات انعد الايداع صراحة ٠‏ وکذا لو دخل شخص 
خانً فقال لصاحب الحان اين ار بط دابتي فاراه حلا فر بط الدابة فيه 
انعقد الايداع دلالة ٠ ٠‏ وکذاك اذا وضع رجل ماله نید کان فرآہ صاحب 
اکان 2 5 نم تراك الرجل ذلك الال وانصرف صار ذلك المال عند 
صاحب الدکان وديعة 
کنا رت تیاه فی جاء رای من الذي بای كان ادا وان 2 ل ولا یکون 
اماي مودعا ما دام اياي حاضراً فان کان غاا فا مامي مودع ( £ ا 


اما لو قال‌صاحب ال کان لااقبله فلا ینعقد الایداع حيثئذ ٠‏ وکذا 


اذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبیل الود بعة وانصرف وم پرونه‌و بقوا 
إل چچ چ جح( 


۲ 


ساکتین صار ذلك المال وديعة عند جيم فاذا قاموا واحدا بعد واحد 
وانصرفوا من ذلك ا مل تعين حينئذر ا لحفظ على من بتي منہم في الاخر 
ومن 2 يصير المال وديعة عند الاخير فقط 
اع ان قوم وم پرونه قید احترازي اذ لولم يروه لا يدير ا مال وديعة وعدم 
ولمذا قال نی المندیة وضع شب في بيت رجل بغیر اءره فلم يعم حتی ضاع لا من 
لعدم التزام الحفظ ام وفي جامع الفصولین لو ادخل دابته دار غيره واخرجھا رب الدار 
لم يضمن الاما تفس بالدار ولو وجد دابة فی مر بطه فاخرجھا “عن اه 
ا لمادة ۷٤‏ لكل من المودع والستودع فسخ عقد الايداعمتى شاء 
وذلك لان عقد الايداع عقد غير لازم الا في صورة واحدة وگ ما و کان باجر 
على ما سيأتي في المادة ۷۷۷ وكان موقتا مدة معلومة اذ لبس لاحد العاقدین حینثثر 
ان بفسخه قبل ٠‏ خي المدة لانه فی هذه الصورة عقد اجارة 
۷ المادۃ ۷۷۵ € يشترط ان تکون الوديعة قابله لوضم اليد علیا 
وصا حة القبض فلا يصح ايداع الطير في الحواء 
لان الايداع عقد استحفاظ وحفظ الشي* بدون اثبات اليد عليه محال ( درر ) 
2 الملدة ۷۷۲ ¥ شترط ان سر المودع والمستودع عاقلین مميزين 
اما بلوغہما فليس بشرط٠‏ ومن ثم لایصح ايداع ا حنون والصبي غير الميز 
U . 0‏ 1 3 
ولا قبوفما الوديعة واما الصى المیز اماذون فيصح ايذاعه وقوله الوديعة 
حتی لو هلك الوديعة بتعدیہ او تقصیرہ في الحفظ شمن بخلاف الصي ا خجور 
وغير الميزفانه لا پضعن الا اذا اودع صببا محدوراً مثله وهي ملك غیرها فليالك 
شين الدافع والا خذ( رد عتار ٠)‏ ونی المددية اددع صبيًا ودیمة فہلکت في يده فلا 
ضمان عليه بالاجماع وان استهلكباء فانكان ماذوناً له فی التجارۃ عماجم واکان 
محدورا الا انه قبل الوديعة باذن وليه فانه يضمن ایض بالا حماع» وان قبلا بغیراذن 
وله لا غمان عليه عاد ابي حنیفة ود اه 


الفصل الذانی 
فی احكام الوديمة وضیانها 
۷ المادة ۷۷۷ الوديعة امائة في يد الوديع فاذا هلکت بلا تمد 
منه وبدون صنعه ولقصیرہ في المفظلا يضمن ولکن اذا کان الايداع 
|| باجرة فہلکت اوضاعت بسبب يكن التحرز عنه ازم الستودع غمانہا 
ولا برد على ما ثقدم في کتاب الاجارة من ان الاجير المشترك لا يضمن وان 
شرط عليه الفمان لانه قد يفرق بانه هنا مستاجرللحةظ قصداً بخلاف الاجير المشترك 
فانه مستأجر تی المل ( رد محتار) 
مثلاً لو وقعت الساعة الودعة من يد الوديع بلا صنعه فانکسرت 
فلا يضمن ٠‏ اما لو وطئت الساعة بالرجلاو وقع عایہا شیءمنالیدفانکسرت 
وجب‌الضمان كذلك او اودع رجل ماله عند آخر واعطاه اجرةعلى حفظه 
فضاع الملل بسيب یکن التحرز منه کالسرقة فالمستودع ضامن 
يخلاف ما لوهلك بسبب لا يكن الحرز عنهكالمر يق والغرق فانه لا یضەن 
۴ المادة ۷۷۸ € اذا وقع من يد خادم المستودع شي*عل الودیعة 
فتلفت لزم ا حادم ااضمان 
وني الانقروي اتلف الوديعة من في عيال ااودع ضحن المتلف صذيراً کان او 


کبیراً لا الودع ام 
۴ ا مادۃ ۷۷۹ 26 فعل ما لا يرضى به المودع فی حق الوديعة تعدر 
من الفاعل 


كلس اذوب ور لكوت الدابة وخلط الودیعة بغیرها وایداعها :دون اذن المالاك 
انظر الواد لاملاو ۱2 وکن لو غاب ا مودع وترك مفتاحہ عندغيرهفلا رجع 
لم ید الوديعة في مکا نها لايضمن لدفع الفعاح الى غيره ( هندية ) 


موس ےس سے ہے سے سے 


۰:۳۲ 


سس سس سس ڪڪ 


٭ المادة ۷۸۰ 6 الوديعة عفظہا الستودع نفسه او اسمحفظما 

امینه کال نفسه فاذا هلکت في يده او عند امينه بلا تعد ولا تقصيرفلا 
ضمان عليه ولا على امينه 

وااقصود بامینه من يحفظ به ماله كوكيله وشر بك مفاوضة وعنانًا (در مختار ) 
ویجنظہا ایا بعياله وم من يسكن معه -قيقة اوحکا لا من هونه (تدویر) فلو 
دفعها الى زوجته او ولده الصغیرولا يسكن معب | لا يضمن بشسرط ان بکون الصغير 
قادرا على الحفظ ٠‏ ولو دفعها الى ولده الكبير ان كان ساكنًا معه لا بخن والا من 
( هندية ٠)‏ ۰ مخلاف الابوين فلا يشترط ان یکونا في عياله وبه يفنى (رد دار )۰ ولو 
دفم )الى اجيره ا حاص الذي استأجره مشاهرة اومسانهة لا يضمن اذاکان طعامه 
كدر عليه م انه يشترط ان يكون من في عياله اميا فلو دفع الى زوجته وش غير 
امينة وهوغير عالم بذلك او تركها في بيته الذي فيه ودائع الاس وذهب فضاعت 
ضعن ( بجع الانهر ) وف التنوير وجاز لمن في عياله الدفع لمنفي عياله اھ٠‏ وفيه ولو دفم 
اودع الوديعة الى غير من ذکر ضعنها اذا ملكت الا اذا خاف الغرق او الحرق 
وكان عبطا غالبا فسلها الوجاره او الى فلك اخر اھ٠‏ وهذا اذا لم يمكنه ان يدذعها الى 
من في عياله فان امکنه ذلك فدفعها الى الاجني يضمن لانه لا ضرورة له فيه 
وكذا لوالقاها نی سفينة اخرى وهلکت قبل ان تستقر فيها بازوقعت في الیجر ابتداء 
او بالتدحرج يتمعن لانالاتلاف حصل بفعله (يمع الانهر )وفي اطانیة امرأة حضرتا 
الوذاة وعندها وديعة فدفءتها الى جارتہا فبلكت عند الجارة ان لم یکن حضرتیا عبد 
الوفاة احد من عر الما لا تفعن ام وان ادعىالمتودع انه دفع الوديعة الى جاره او الى 
فلك اخر عند وقوع ار یق في داره او عند وقوع الغرق حدق انعم وقوع‌اطریق 
بدارم والا لا یصدق الا پینة ( تنوير) 

6 المادة ۷۸۱ ¥ لمستودع ان۔حفظ الوديعة في ا حل الذي عمط 

فه ماله 

کداره ومنزله وحانوته ولو باجارة او اعارة ( ممع الانهر ) فان حفظ بذیر ذلك 
وضاعت الودية عن والمادة الاتیة موعة هذه الادة 


وفوف 


× المادة ۴۷۸۲٭ يازم حفظ الوديعة في حرز مثلہا ٠‏ فوضع مثل 
النقود وا حوھرات في اصطبل الدواب او التبن لقصیر في الحفظ ؛ وبهذه 
ا مال اذا ضاعت الوديعة او هلکت لزم الضمان 

خللاف ما لو وضعت في حرز مثلہا فسمرقت فلا ةمان على اودع و بقبل قوله 
جینه ( حامدية )۰ وفیہا سوفي قام من حانوته ا یالصلوۃوفی حانوته ودائع فضاع شي 
عرف اهل السوق لانه ترك الوديعة في حرزها مع ماله فقد حفظہا ما حفظ فيه ماله 
والحاصل ان العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحًا او علق الشبكة على يابه ونام 


وضعتها بين بدي وقت ونسيتها فضاعت ينعن ولو قال وضعتها بين يدي في داري 
والمسألة بعالا ان ما لا حفظ فی عرصة الدار کسرة اانقدین يعن ولوکان عا تعد 
عردتها حصنا له لا يضمن اه 
4 المادة ۷۸۳ 96 اذا تعدد الستودع ول تک الوديعة قابلة 
القسمة يحفظها احده باذن الباقين او يحفظونها مناو بة وبهاتين الصورتين 
اذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا لقصیر فلا ضمان على واحد منهم 
لان المالك رضي یوت ی دکل واحد منہم عل الانفراد فيا لکل( مع الاثهر ) 
قال الج وي واذا ل تمکن القسعة فيا لا يقسمكان ما التہایوہ في اافظ فلو دفعه زائداً 
علي زمن التهابو' بنظار (محطاوي)۰ قلت لم بي الیوم محل للنظرلانه ما جاز جقتفی 
هذه الماد: ان يحذظ الوديعة احد التودعين باذن الباقي جاز ایض ان تبق في يد 
احدم زائدا علي زمن التهايوء 
وا کانت الوديعة قا بإ للقسعة يقسعها المستودعون ينهم بالسو یةوکل منہم 
جفظ حصته منها وف هذه الصورة لیس لا حدم ان يس حصته لستودع 
آ خر بدون اذن الودع واذا سلها فيلكت فيد ااستودع الا خر بلا تعد 


۳۸ 


۰۳ 


ولا لقصبر منه لا بلزمه الضمان ہل يازم الذي “له ایاها ضمان حصته منہا 

و کذا اارع‌نان والوصیان وعدلا الرهن والرکلان بالشراء اذا سل احدشا الى 
الاخرہا که قسبته ضین حمته لان الاصل ان فعل الاثنين اذا اضوف الى ما يقببل 
التجزي تناول البعض لا الكل فاذا سلم إحدهما الكل الى الاخر ول برض المالك به 
عن الدافع ولا یف ن القابض لان ۰ھ اد دع لا مهن جم الام ہر طف ) 


"2 الادة ۷۸۶۰ 8ل یعتبر الشرط اواقع في عقد الایداع اع اذا کان 
مک الاجراء ومفیداً والا فہو لغو ۰ مثلا اذا کان قد شرط وقت 
العقد ان يحفط ااستودع الوديعة في داره فنقاہا الى حل آخر مضطراً 
بوقوع حريق في داره فلا عبرة لك الشرط وف هذه الصورة اذا تقلا 
فلکت او ضاعت بلا تعد ولا لقصي رلا يضمن ۰ وكذا اذا امر الودع 
الستودع بحفظ الوديعة ونهاه عن ان یسلمہا لزوجته او ابه او خادمه 
اولن أنه على حفظ مال نفسه وکان ثمة امر حبر احوجه 'الى تسلیم 
الوديعة لاحد هوثلاء کان ذلك النهي د الصورةايضأ 
اذا هلکت الوديعة او ضاعت بلا تعد ولا تقصير لا يضمن الستودع :اما 
اذا “لہا بلا اضطرار فهاکت زمه‌الضمان ۰ كذ لك اذا شرطان تحفظ الوديعة 
في جرۃ معینة لخفظها الستودع في حجرة اخرى فان كانت حمر تلك 
الدار متساو ية في الحفظ ار ذللك الشرط متا املك 
ردك فلاغمان اما اذا کان بین ا تفاوت وان کات احدی 
الحجر مبنبة بالاحار والاخری بالاخشاب فالشرط معتبر ویازم ااستودع 
حفظہا في الحجرة التي عبنت وقت العقد واذا وضعہا في رة دون تلك 
ا حجرة في الحفظ فہلکت یصیر ضام 


tro 


وان امره حفظہا في دار غفظبا في غيرها معن ( ملتقى ) وباطلاقہ شمل ما اذا 
كانت الدار الاولى مغل الثانية في ا رز او لا والذي ذکره شيخ الالام الضمان 
وا ن كانت الثانية احرز ٠‏ و اک في شرح الوطاو ي اذا کانت الدار الي خباها فيها 
والدار الاخری في الحرز على السواء ار كانت التي خباها فيها احرز فلا ضمان عليه 
سوا مهاه عن اب۶ فيها او امہ (هندية ) وظاەر ما في هل: ا ادة ترجیح هذا 
القول ٠‏ وفيها لو قالاحفظبا في هذه البلدة ولا تحنظہا في بلدة اخری خنظہا في البلدة 
المنبية ضمن بالاتغاتی اه ٠‏ وفيها لو قال ضعها في كسك هذا فوضعها في غيره لم ينعن 
وکذا لرقال ضمبا في اكاك فوضطرا في الصندوق وکذا لو قال ادعلا -ف 5ك 
لا غحنظہا نی هندوقك او قال احفظاہا ةذ صندوق ولا محنظہا في الببت فنظا 
في الببت لا يضمن واو قال لا تضع في الحانوت فانه مخوف فوضعا فيه حتی »مرقت 
ليلا ان لم یکن له موضع اخر احرز من ا انوت لا يضمن وان کان له ضمن اذا كان 
قادرا على ا مل أه 

٭ الادة ۷۸۵ اذا كان صاحب الوديعة غائبا غيبة منقطعة 
مجیرش لا یط موته ولا حیاتہ يحفظها الم۔عودع الى ان یعلم موت صاحہا 
اما اذا كانت الوديعة ما يفسد بالکٹ يبيعها الستودع باذن ا اکم و حفظ 
ها امائة عند ٠‏ لکن اذا لم ببعها ففبسدت بالکٹ لايضعن 

لانه حفظ الودیعة کا امر به وان باعها بغیر اذن الحم فان کان في موضع بتوصل 

الى القاذي قبل ان تفسد فجن والا لا (لتار خانية ) 

# المادة ۷۸۲ 6« الوديعة الي ص الى اللفقة کا حیل والبقر 
نفقتہا على صاحبها واذاكان صاحہا غائ 32 ااستودع الامر الى الا 1 ۱ 
وا حاً 1 حيائذ يأمر باجراء الانت‌والاصلح في حق صاحب الوديعة :فان 
كان يكن اجار الودیەة یوٴجرها المستودع براي الاك وینفق علا 
من احرتها ويحفظالنائض للودع او يدعبا عن مثاراء واذا م یکن اجارھا 


۰۳۱ 


پیعہا فوراً بشمن الثل او یی عليه الستودع من ماله ثلاثة ایام ثم بیع 
بشمن مثلہا ٹم يطلب نفقة تلك الایام الثلاثة من صاحبها واذا انق عليها 
بدون ادن الحاكم فليس له مطالبة صاحہا چا انفقه عليه| 
لانه یکون متبرعاً ووم بنفق عليها الم ودع حی ھلکت جن ولا إنبغي للقاذي 
ان بأذن ااستودع بالانفاق على اوديعة او ببيعها قبل ان بطلب منه البيد: على کون 
الوديعة عنده وعل كون المالاث غائ لانه بحتمل ان تکون في يده بطربق الغصبکا 
حتمل ان یکون ا مالك حاضراً ( رد حتار فص ) وهذه الینة لاستکاف الال 
لام فلا شترط لسماعها حضور خصم 
۷ الادة ۷۸۷ 26 اذا هلکت الوديعة او نقصت قيتها بتعدي 
الستودعاو بتقصيره ازمهالضمان ٠‏ مثلا اذا اثفق الستودع نقود الوديعة 
في امور نفسه او استہلکہا ضمنها ٠‏ وف هذه الصورة اذا انفق التقود الي 
هي امانة عنده على الوجه اللذكور ثم وضع بدفا في الکیس المعد مافہلك 
او ضاع بدون تعد ولا لقصیر من هکان ضامتاً 
لانه لا ببرا ما م یصل البدل ليد ا اودع و بوضعه فی الكيس لا بحصل ذلك اذ 
لا بمح ان یکون الواحد دافعا وقابضا مما ٠‏ ولو انفق بعضها فہلك الباتي ضمن ما انفق 
فقط لان الضمان يحب بقدر اليانة وقد خان في البعض دون البعض ول بقوله 
في الانفاق ينه ( گم الاهر) 
وکذا رک دابة الودیعة بدون اذن الودع و ا 
بها فا يضمن يتما سواه كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه 
العتاد او بسبب آخر او بلا سب 


.وكذا لو لیس الوب ققق ٠م‏ انه اذا امعن النظر في هذه الفقرة والنقرة السابقة 
یری ان غضغان اودع مقيد بہلاك الوديعة وقت الت دې .اما ان ازال التعدي بانترك 
اللس والرکوب قبل هلال الوديعة زال الغيان بشرطین الاول ان بصدقہ المالكفي 


<Y 
ووو سس وسو تا‎ 
٠ لانه ان كذبه لا يبرأ الا ان يقي الببنة على العود الى الوفاق( حموي)‎ ٠ العود الى الوفاق‎ 
الثاني ان لا بکون الايداع موق لانه اذا کات موقتا اد فتعدى بعدها م ازال‎ 
التعدي لا يزول الفسمان ( جامع الفصولین )۰ ومثل الودیم الوکیل بالبيع او بالحفظ او‎ 
او مفاوضة وم‌تعیر‎ lie بالاجارة او بالاستئحار والمضارب والمسابضع والڈسر يك‎ 
کا اذا استعار دابة ليرهنها‎ ٠ الرهن اذا تعدوا ثم عادوا الى الوفاق برئوا عن الفمان‎ 
فركيها ٹم رهنها جال بل التجة نم قفى الال وم يقبغها حتی هلكت عند المرتهن لا‎ 
غمان على الراهن لانه قد برىء من الغمان <ين رهنما بخلاف المتعير والمستاجر‎ 
فانہما اذا تعدیا م ازالا التعدي لا ببرآن عن الغمان لان بغ )كان لاسما‎ 
بخلاف من‎ ٠ لاستيذائهمتا اانفعة فبازالة التعدي عن العين لم يوجد الرد الى صاحبها‎ 
استفنى فان يده كيد المالاك فتى زال التعدي عادت يد المالك حکا اه لخد عن‎ 
الاشباه وحاشیتھا حموي‎ 
وكذا اذا وقع حر یق وم ينقل‎ ٠ وكذا يضمنها ادا سرقتفي الطریق‎ 
الوديعة الى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت فانه يضمن‎ 
وكذا ضعن لو خرج وترك الباب منتوت] لو م يكن في الدار احد وم یکن في‎ 
وفيه جعل الوديعة سیف الكرم فاو له حائط‎ ٠ ) مکان يمع حس الداخل ( رد حتار‎ 
بحيث لايرى المارة ما في الكرم لابضعن اذا اغلق لباب والا ضمن٠ ولو ر بط الوديمة‎ 
في طرف که او عامته او شدها في منديل ووضعه في که او القاها في جيبه ول لقع‎ 
فيه وهو بظن ايها وقعت ذيه لا بین اه‎ 
المادة ۷۸۸ ٭ خلط الوديعة بدون اذن المودع بال اخر‎ ۴ 
بناءعليه لو خاط ااستودع بلا‎ ٠ بجی لا يكن قییزھا وتفر يتما عنەیعد تعديا‎ 
ادن دنانبر الوديعة بدنانبر له او بدنانير متاثلة مودوعةعنده لا حر فضاعت‎ 
ولو خلطہاغیرالمستودع عل الوجهالمشرو ”من الخالط‎ ٠ اوسرقت ازمہالضمان‎ 
ولو صغیرا ولا يضمن ابوه وكذا ام لوخاطہا اودع ال نفسه بحيث لا‎ 
وني رد ا تار لو خلط المتولي.اله يمال الوقف‎ ٠) فيزالا بكلفة كنطة بشعير(در محتار‎ 
لا خی ۰ وکذا القاضي والوعي اذا خلطا ما ما مال الیتیم٠ وكذا امار اذا خلط‎ 
دج جع‎ 


IT 


۰۳۸ 
سس ت ‏ 
مال رجل بال رجل اخر ٠‏ رتو خاط ماله ضمن ٠‏ و ينبغي انيكون الا بذاك یو يده 
ما في جامع الفصولین لا يدير الاب خاصبًا باخذ مال ولد, الصغیر وله اخذه بلا شيء 
و اج والا فلو اخذ, دنله فلا يضمن الااذا اتلفه بلا <اجة اه بل هو ادلی من 
الوضي تأمل اھ٠‏ وا نوم مكلام المنو ن کالننو ير والکنز وا ماق ان عرد الط موجب 
ااغعمان ضاعت الوديعة اولا. 2 ها لاس فوله في مین الادة فضاعت او سرقت 

قیدا احتراز یا 
× الادة ۷۸۹ 26 اذا خاط الستودع الوديعة باذن صاحبها على 
الوجه الذي ذکر في المادة السابقة او اختلظت مع مال آخر بدون صنعه 
بحيث لا يكن تفر يق احد المالين عن الا خر کا اذا تہری الکیس الذي 
فيه دنانير الوديعة داخل صندوق فيه دنائبر اخر للستودع مماثلة ها 
فاختلط المالان اشترك صاحب الوديعة وااستودع بمجموع الدناني ر كل 
منهما عل قدر حصته: وني هذه الصورة اذا هلکت او ضاعت بلا تعد 
ولا تقصار لا یازم الغمان 
ولو انفق اودیع بعض الود لہ م رد مغله وخلطه بالباقي خاطا لا يز معة ضمن 
الكل( تنویر ) اي شعن البعض بلانفاق والبعض بالخلط ( حطاوي ) 
# المادة ۷۹۰ ۷ لیس لاستودع ايداع الوديعة عند آخر بدون 
اذن۰ وان اودعبا فہلکت صار ضامنا ثم اذا کان هلا کا عند الستودع 
الثاني بتقصير او تعد منه فللودع مخیر ان شاء ضمنها للستودع الاول 
وان شاء نها انانی فاذا ضمنها للستودع الاول برجم على النافي ما نه 
وان ی النانی لا برجم 19 الاول ( هندرة) واما اذا ملكت عند الم تودع 
ااذان بدون تعدر ولا لقصیر تعن الاول فقط .لان مودع الودع لا یمن ( تنویر) 
لکونه قبض ال لمن بد امین٠‏ ماع انام -تودع الاول اما يمن اذا اودع الوديمة 
وھلکت بعد ان فارقبا راما قبله فلا ضمان على احد لان الثاني قبض الال من ید 


۰۳۹ 


امین کا مر والاول لا یکون بالدفع فعیتا ما ۸ يفارق ضور رایہ فاذا فارق فقد 
ترك الحفظ اللازم بالتزامہ میعن بتر ( جم الانبر ) واذا استرد الستودع الاول 
الوديعة من الثاني م ملك عنده برىء من الفماث لموده الى الوفاق کا فدمنا في 
شرح المادة ۰۷۸۷ ولو تال المألك هلکت عند الثاني وقال الستودع هلكت عندي 
بعد ان ردها ۸ يصدق بقوله لانه اقر بوجوب الغمات عليه ثم ادعى البراءة فلا 
يصدق الا ببينة ( جامع الفصولین ) اما اذا غصبت الوديعة من الوديع فادعی الودیم 
الرد يصدق لانه | بفعل ما يوجب الغمان فہو على ماکان امین عند الرد وقبلهو بعده 
يخلاف دفعه للاجنی لانه موجب لاغمان ( رد حتار ) 
امتطراد: اصاب الوديمة شيء فامر الوديع رجا لها فعطبت من ذاك 
فار با تضمین من شاه لکن ان عن الما رجع على الاول ان لم یلم انها لخير. وان 
لا برجم ( در مختار ) ولکن في جامع الفصولين اذه برجم سوا عل انا لاخير او ) 
بع الا اذا قال المودع ليست لي او | امره بذاك فحینثذر لا برجع اه 
الادة ۷۹۱ ¥ اذالودع المستودع الاول الوديعة عدا حرفاماز 
الودع خرج الستودع الاول من العہدۃ وصار الثاني مستودعاً 
وکذا بالاولی اذا اودءها الستودع الاول باذن الودع فانه يخرج من الضمان 
( رد حتار ) 
6ۃ ۷۹۱ 6 کا انه یبوغ للستودع استمال الوديعة باذن 
صاحبہافلہ ان بوجرها او يعيرها لا خر وان يرهنها ایض اما لو اجره او 
اعارها لا خر او رهنبا بدون اذن صاحبهافپلکت او نقصت فیتها في ید 
الستاح او N‏ فانه هن 
لانہ تصرف بملك غیرہ بدون اذنه راجع ا مادۃ ۹١‏ ولس له ات برجم على 
الستأجراواستعیر با ضمن اذا لم تكن الوديعة قد هلکت بتعدیبا او قصیرما راج 
المادتين ٠٠٠و ٠١‏ وانظر الادة ۰۸۳۱ وکذا حك المرتهن الا انه اذا هكن الوديعة 
في يده بدون تعد ولا لقصير ولئن کات لا عن المة بالغة ما بلفت الا انه 
نها بالاقل من القوة ومن الدین کا قدمنا في شرح الادۂ ۷۲۹ 
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2 ااادة ۷۹۳ € اذا اقرض الستودع مود الوديعة لا خر بلا 
اذن ول بچز صاحہا ضنبا الستودع ٠‏ وکذا لو اذى الستودع دين 
الودع الذي بذمته لا خر من النقود الودعة عندہ م برض" الودع 
غمنہا ایضا 

واما لو رضي اواجاز فلا ضمان على المستودع راجع الادة ٠‏ 16 وشرحها غير 
انه يغترط لصعة الاجازة بقاءالوديمة فلو ملكت فلا تصح الاجازةوفي جامع اله ولين 
اقر ض مال غيره فاجاز ر به يكون المقرض رب امال وان لم يجزومن القابض برى* 
الدافم وان شمن الدافم ماك ما دفعه بضمانه اھ 

استطراد : وللودع ان يافر بالوديعة ولوکان لها حل وموأنة عند ددم نهي 
المالك وعدم الخو ف عايها بالا خراج فلو باه او خاف فان له بد من السفر #عن والا 
فان سافر بنفه ضمن و باهله لا( در مختار ) ولكن ا مودع باجر ليس له ات إسافر 
بالودیعة اتعیین مکان العقد لحفظ ( جامع الفصولين ) ولو سافر بالوديعة في اجر معن 
اجاء ( جع الانہر) ٠‏ قلت وهذا مبني علیٴحوال تلاك الايام فان السفر برا فيسفنهم 
الثمراءردكان الغالب منه الاك اما في زماننا فالغالب السلامة لغعامةالفن وتسییرها 
بالبخار فلذلك ولکونہم تعارفوا نقل الاموال الجارية بالبجار يري ان السفر بالوديعة 
بحرا اصبح امراً جائزاً ( تكلة رد ا حتار بتصرف ) 

6 المادة >۷۹ 36 یازم رد الوديعة الى صاحبها اذا طلبها 

فاو ردها الوديع برىء ولكن لوا بها ووضعها في منزل المودع وضاعت من 
وكذا لو دفعها الى ابن المودعاو الى احد من فيعيا له فضاعت عن و به بفتى (ھندیة) 
وموٴنة الرد والتسليم عائدة على المودع 

حتى لو نقلہا الودیم من ملة الى اخری او سافر بالوديعة في الموضم الذي يجوز له 
السفر بها كانت موٴنة الرد لى صاحبها ( هندية ) 

واذاطلها الودع فلم یلها المستودعو ملكتاو ضاعت عنم االمستودع 


الا اذا قال اودع لا کي احضارها الساعة فتركها المودع وذهب ان تركها عن 


١٤ا‎ 


رضا فہلکت لا ينعن لانه ما ذهب فقد انشا الوديعة وان کان من غيررضا !نمن واو 
كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك ضعن في کل حال لانه لیس له انشا الوديعة 
بخلاف المالك (رد محتار )۰ وفيه ورسول الودع اذا طلب الوديعة فقال المستودع لا 
ادفع الا الذي جاء بها وم يدفم الي الرسول حتى ها ت عن ٠‏ وفيه نظر بدلیل ان 
ا -تودع اذا صدق من ادعى انه وکیل بقبض الوديعة فلا يمر بدفم الوديعة اليه 
راکن لقائل ان يفرق بين الوکیل والرسول لان الرسول ينطق علىاسان المرسل ولیس 
کذاك الوکیل اه 

ولکن اذا کان عدم تسليها وقت الطلب ناشءًا عن عذرء بان كانت 
حینثذر في بحل بعيد ثم هلكت اوضاعت فلا يازم الضمان 

وكذا لا يضمن اذا .دعبا بسبب خوفدعل نفسه او لی ماله بان کان مدفوا معہا 
( در حتار) ۰و التنو یرلو كانت ا اراد صاحبه ان ياخذه لیضرب به 
رجلا فله للع مر الدفع کا اودعت امراة کناب فيه اقرار منها لازوج بال او 
بقبض مبرها منه فله منعه منهااثلا يذهب حق الزوج اه 

تنبيه : اذا ادی الوديع رد الوديعة او هلا کہا صدق ينه » وان مات قبل ان 
يحلف لا يحلف وارثہ ( حامدية عن النزاز بة ) 

2 الادة ۷۹۵ ¥ رد الستودع الودیعة و لہا بذاته اوعلی ید 
77808 ها بواسطة امينة فبلکت او ضاعت قل وصوفا 
للودع بلا تعدر ولا لقصیر فلا ضهان 

وذا اذا ردها بواسطة من في عياله لانه حي کان له ان حفظ الودیعة يمن فی 
عیاله و بامينه جاز له ان يردها مم واذا هلکت حینثذ بلا تعدر ولا تقصير لا يضمن 
الا اذا ردها مم ابنه الصغیر غير الميز فانه يضمن ( هندية ) ويضمن ایضا اذا دما 
عند صاحبها بعد ان طلبها صاحبہا منه سواء اقر بها بعد ذلك ام لا لات امالاك 
بطابها قد عزله عن الحفظ فمو بالامساك بعده غاصب فمضعن فان عاد الى الاقرار ل 
۳ عن الفمان لان العقد ارقع نلا يعود الا بالتجديد ( درر ) غيران الفمان هنا 
مقید بشلاثة روط الاول ان م0 عند طلیها من مالکہا ومن وكيلء فلو سألەعن 


«۲ 


ےکک ےس یر | 
الما لجحدها فلکت لم يضمن ( رر ختار ) الثاني ان لا یکون حاضراً وقت الطاب 
ان لا يحذمرها بعد الانکار لانه لو اككرها نم احضرهالم عن (نتوير) وزاد بعضهم 
شمرطا آخر وهو ان ینقلہامن مكانها الذي كانت فيه وقت الانكار وسيأتي قامه في 
شرح الادة ۱ ۹۰ وق جا الفصولين ور طاب |اوديعة صاحبها فقال الوديم اطليها 
غىاً فقال في الخد تلفت قبل قولی اطلبها غدا ضعن لتناقضه لا بعده اه 
6 المادة 717 96 اذا اودع رجلان مالا مشتركا لها عند رجلئحم 
جاء احد الشريكين يه غيبة الا خر وطلب حصته من الستودع فان 
كانت الوديعة من اغلات اعطاه المستودع حصته. 
ولكن لا يكون ذلك سمة اتفاًا حتى اذا هلاك الباقي رجع الغائب على الا خذ 
بمحصعہ ان شاء ( خطاوي 1 وان شاء رجغ على الدافم و يرجم الدافم بها على القابض 
( هندية ) ولکن لو هلاك القبوض في ند القابض فلیس له ان يشارك الغائب فیا بتي 
( حطاوي ) انظر الادة ۱۱۱۷ 
وان كانت من الشییات فلا بعطه ایاھا 
ولو فمل ضمن حصة الغائب وله الرجوع با تعن ع القابض (رد حتار ) والفرق 
بين العلي والقجي اٹ اللي ناب فيه معنی الافراز جوز لاودیم الدفع فيه واليمي 
غالب فيه ەعی المبادلة فلا جوز له الدفم فيه بغیاب الامر يك لان البادلة لا نم بدون 
رضا والرضا لا تتحقق من الغائب انظر المادتين ۱۱۱۸9۱۱۱۷ 
۷ الادة ۷۱۷ 26 يعتبر مکان الایداع في تسل الوديمة مثلا لو 


اودع مال في استانبول یسام في استانبول ایض ولا يجبر الستودع على 
تسليه في ادرنه 


لانه لو اجبر عل ممه في ادرنه يكون قد تحمل الوديع موٴنة الرد والحال ان 
موأنة الرد کی المالك اجاء ( رد محتار) 


۷ الادة ۷۹۸ ۴× منافع الوديعة لصاحبها فنتاج ا حیوان الودع 
ج > > چ چ ج ج ج ج کے 
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اي فلوه ولنه وشعره لصاحب الحيوان 

لاما تولدت من مالہ فاذا استہلکیا الوديم بلا اذن صاحيها ںا غمان الغصب وان 
خاف علیہا الفساد رفم الامر الى الحام ليامره ببيعها وان باعها بلا .ره ضمن راجع 
اماد ۷۸۵ وشرحھا 


اما المدافم فلیست للودع وعلی هذا لو آجر ا۸-تودع الوديعة فالاجرة له لاما 
وجيت بعقده راجع شرح الادة ٤٤۷‏ 

۷ المادة ۷۹۹ 6 اذا كان صاحب الوديعة ابا فرض الام من 
النقود المودعة نفقة أن وجبت نفقته على صاحب الوديعة وذلك بطلبه 
فانفق المستودع تلك النفقة المفروضة من النقود المودعة فلا ضمان عليه ٠‏ 
اما اذا صرف بدون امر الاک فانه يضمن 

لتصرفه في مال غيره بدون اذن ولا ولاية راجع الادة ٩۳‏ .ولا برجع على من 
انفق عليه (ملتقى ) ولكن لوکان في مكان لا يمكنه مراجعة الاک فلا يضمن استحساتًا 
( بحر ) وكذا لو انفق الابوان مال ابنھا الغائب على انفسهما لا يضعدان اذاكانمن 
جنس النفقة لان نفقتها واجبة عليه قبل القضا فا۔توفیا حقها ( درر ) م اعم انه 
انها يسوخ لهاك انبر الوديع بالانفاق على من تيب نفقته على الودع اذا كانت الوديعة 
من جنس حقہم اي درام ودنانير او طعاما او كدوة من جنس حقہم بخلاف ما اذا 
كانت مرن غير جنسه لانہ بحتاج الى البیع ولا یاع مال الغائب للانفاق بالوفاق 
وشترط ايق اقرار الوديع بالمال المودع عنده و بالاسباب الموجبة الافقة كالزوجية 
والنسب م يحلف القاضي طالب النفقة اي الزوجة او الاولاد مثلا على ان الغائب 
لم يعطهم نفقة و ياخذ علیہ م كفيلا ( درر فص ) وني المانية لو انکر الوديع کون 
ذلك الال في بد هکان القول توله ولا ہین عليهاهء غم ان آاراد بالغائب هنامن‌کانت 
غيلته مدة سفر ( انظر الادة ١174‏ ) فانه فا دون السغر يسمل احضاره ومراجعته 
وهو قيد حسن يجب حفظا ( جمع الا مر فی باب اانفقة ) 


6 المادة ٠‏ اذا عرض للستودع جنون بحيث لا ترجی افاقته 
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ل ت 
ولا صحوہ مه وکان قد استودع مالاً قبل حنونه فلم بوحد عنده ذلاك 
امال بعينه کان للودع ان يط يكفلا مل وا ضمانه من مال ا حنون 
ثم اذا افاق امنون فادعی رد الودبعة اصاحبہا او هلاكها بلا تعدر ولا 
لقصبر يصدق تنه و يسترد ما اخذ من ماله بدل الوديعة 

6 المادة ۸۰۱ اذا مات ااستودع ووجدت الودية عيئا في 
تركع ه كانت امانة في ید وارثه فيردها لصاحيها١‏ اما اذا ا( توجد ع ف 
تركته فاناثبت الوارث‌ان ااستودع قد بين حال الوديعة فيحياته کا ن 
قال رددت الوديعة لصاحبہا او قال ضاعت بلا تعد لا یازم الضمان 

لان النابت بالبیانکا اذا بت بالمیان ولا ہین عل الوارث ني هله الصورة ٠‏ قال نی الانقروي 
ادعى ااودع رد الوديعة او «لاکبا ومات قبل ان ياف لا ياف وارثه نص علیەنی 
الجامع الكبيراه٠‏ وان لم يفنت الوارث ذلك فلا پصدق ينه ۰ بخلاف امسالة الاتية 
وكذا لا يصدق ايضًا بلا ببنة فیا لو قال رب الودبعة مات المستودع عحھلاٌ وقال 
وارثهكانث قائة يوم موته ومعروفة م ملكت بعد موته بل يصدق ر بها هو ااصحیج 
اذ الوديعة صارت ديا نی التركة في الظاهر فلا يصدق الوارث ( جام الفصولين ) 
وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها پیان اوصافہا غم 
قال انها هلکت او ضاعت بعدوفاة ااستودع صدق بعينه ولاغمان حبذ 
لان الوارث کالستودع فيقبل قوله فی الا اذا فسرها فهو مثلہ بہذہ الصورة 
( رد حتار) 
واذا كانالمستودع لم ببينحال الودیعةفیعدانہ مات حهللا فتستوفی 
الوديعة من تركت هكسائر ديونه: وكذا لو قال اوارث نحن نعرف الودیعة 
بدون ان یفسرھا ویصفها لابعتبر قوله انها ضاعت وف هذه الصورة اذالم 
ہنبت انها ضاعت وجب الضمان على التركة 
ل كل 
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فنستوف قعة الوديعة من التركة بذسية دیون اع ( دندية ) ديكون المودع اسوة 
للغرماء لا اولوية له على احدم ( حط'وي ) واذا رجد بعض الوديعة وفقد بعهما فان 
کان الستودع قد مات ہلا اخذ الودع ااوحود ورجع با لفقود في التركة وان 
م بت الوديع عہلاً اخذ الودع الوجود فقط ( حامدیة ) وفیها اقبل البينة من المالاك 
على قيمة الوديعة والا فالقول لاورثة مجنہم اہ ٠‏ وفي رد ا حتار الوديع وا لضارب والمستعير 
والمتيضع والشر يك والمفاوض وال:أ جر والوکیل بالقہض وکلم ن کان ا مال بيده 
امانة اذا مات هلا اي قبل البياثت ول تمرف الامانة بعينها فانه یکون ديا عليه 
في تركته لانه صار مستہلکا للامانة باتجهيل ۰ ومعنى موته مهلا ان لا بین حال 
الامانة. وسئل ابن نے ما لو قال اار يض عندي ورقة في اخانوت افلان نبا 
درا ہم لا اعرف قدرها م مات وم توجد فاجاب انه من الول لقوله في البدائع هو 
ان يموت قب لالبيان ول تعرف الامانة بعينها اه ملفصا ٠‏ وکذا يمن باتجهیل الزائد في 
الرهن على قدر الدين لان .۱ تمعن به الوديعة تضهن به الرهن فاذا مات ا)رتهن عملا 
يعن ما زاد (موي)۰ والحاصل انكل امین مات ولا" ا في يده من الامانة 
إنمعن الافي ستة عشمر: الوصی اذا مات مهلا فلا غمان عليه ۰ وكذا الاب اذا مات 
يهلا مال ابنه ( جامع النصولین ) وکذا امد ااصحیح ووصیه ووصي القافي ( در 
ختار ) والوارث اذا مات هلا لما اودع عند مورثه والرجل اذا مات مهلا !ا القته 
اریخ في‌پته او !| وضعه ا ماك في ببته بغير امره والناظر اذا قبض غلات الوقف ثم 
مات مهلا (اشباء ) قيد بالنلة لاله لو مات هلا لال البدل اي من الارض 
المستبدلة او لمین الوق ف كالدرام الوقوفة فانه شعن( موي) وکذا سائر ا حجورین 
کا حنون وااتوه والدیون الفلس والسفيه والمغفل اذا مانوا حھلین ا اودع عندم 
لا غمان عليهم (در تار ) ومثلیم الصبي ا حجور ول و کان بقل حتى و باغ م مات 
عھلاً لایضمن الا ان بشہدوا ان الوديمة کانت في يده بعد البلوغ ازوال ا مانموھو 
الصبا ( حموي ) وکذا القاذي اذا مات هلا لاموالالیتامی عندمن‌اودعہا (اشباه) 
قيد به لانه لو وضعہا في بیتہ ومات ممهلا عن لانه مود بخلاف ما لو اودع غبره 
لان له ولاية ايداع مال اليثم على اد( در مختار ) و يظبر من هذا ان الودياذا 
وضع مال الیتم في ببته ومات ممهلا ين لان‌ولایته قد تکون مستمدة منالقاضي 
او الاب فضمانهبالاولی ( رد محتار) 
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9 المادة ۲ ٭ اذا مات الودع تلم الوديعة لوارثه 
لقيامه مقام المورث الا انه اذا کان الوارث اين بت تام كل ٠ا‏ کے 
من الودیعة ار كانت قاب لج للقسیة والا نت( میا معا وان با ااودیع لاحدها ”عن 
حصة الات رکا في فتاوى علي افندي 
ولکن اذا كانت التركة مستغرقة بالدين يرفع الامر الى اما م فان 
سلما المستودع الى الوارث بدون اذن الما فلكت ضمن الستودع 
فة الودبعة لفرما المودع اتعلق حقہم بها لان وفا الدين مقدءعلالارث(هندیة) 
9 المادة ۸۰۳ ¥ الوديعة متی وجب ضمانہا فان كانت من المثليات 
تضمن بثلها وان كانت من الشییات تضمن يتما يوم ازوم الضمان 
خائمة : مم رجل الف ادعی رجلا نكلهنهما انه له اودعه اياه کل عن الحلف 
لیا فهو لما وعليه الف آخر بینہما ( ماتقی ) وان حلف فا فلا شيء لها عليه لعدم 
الحجة ولوحلف لاحدہما وأكل الا خر فالالف ان نكل له( ممع الانهر) وفيه 
اشارة الى ان المودع يحلف اذا انکر الابدا عکا اذا ادعی الرد او الملاك اما لنني 
التهمة او لانکارہ الفمان ( رد محتار ) وني التنو پر قال رب الودیعة ادفعها الى فلان 
فقال دفعت وكذبه في الدام فلان صدق الوديع جنه لانه امین ولو فال الودع لا 
ادري كيف ذعبت لا يضمن عل الاصعكا لوقال ذهبت ولا ادري كيف ذهبت 
| اه٠‏ فان القول قوله خلاف قوله لا ادري أضاءت ام لم تضع اولا ادري وضعتها او 
دفنتها في داري او في موضع آخر فانه يضمن ولولم بين مکان الدفن لكنه قال 
سرقت من المكان المدفونة فيه لا يضمن ( در ختار ) ولكن لو بين مکان الدفن بان 
فال دفنت في داري وسرقت ضمن ( خانية ) وفيها دفع الى دلال توب یمه عم 
فال الدلال وفع الثوب من بدي وضاع ولا ادري كيف ضاع لا من ولو قال 
نیت ولا ادري في اي حانوت وضعت شمن اہ ٠‏ وفي الحامدیة لونام الوديع ووضع 
الوديعة تحت راسہ او جنبه فضاعت لا يضمن وكذلك ان وضعبا بین يديه في ااسحیج 
واليه مال السرخسي قالوا واا لا يجب الضمان في الاصل الثاني اذا نام فاد اما لوتام 
| مضعليم) بضمن وهذ' اذا کان في الحضر اما اذاكان في السفر فلا ضمان نام قاءداً او 
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مضطحعً كذا في الزخیرۃ٠‏ وذکر في العدة لو نام واضۃا جنبه على الارض فضاعت 
الو بعة تن وان نام اعدا لا بضع رفي ال فر لا عن في الوجهين له ۰ دفيها دخل 
الغل الى الصندوق واف بعض الامتعة لا معن المودع وكذا اذا استودع عنده‌ما 
مع فيه السوس في زمن الھیف فم بإرده في الحواء حی دنم فيه الوس وافسده لا 
يضمن اءا لو افده الفار وقد عرف الردع ثقب الفارة فاو ادل رما "قب اافارةبری" 
وأو ' يعلمه بعد ماعل و اک یں کا اه ملز 


ریسم 


اباب الثالك 
في الەار ية وغل على فصلین 
الفصل الاول 
في ااسائل المتعاقة بعقد الاعارة وشروطہا 
الاعارة مشمروعة بالکتاب وااسنة رالاجماع ( حطاوي) 

#۴ الادة ۸۰۶ ٭٭ الاعارة تعقد بالايجاب والتبول او بااتعاطی ۰ 
مغلا لو قال واحد لا خر اعزتك مالي هذا او قال اعطِنك ایاه عارية 
فقال الاخر قبلت او قبضه وم یقل شینا: او قال رجل لاندان اعطني‌هذا 
مال عاریة فاعطاه اياه انمقدت الاعارة 

وتصح باعرتك وا تك ارضي اي غاتها وداري لكسکنی وداري لك تمری 
سکئی(اي جمات لك سکناہا مدة عمرك) :تو بر) و باجرنك داري شمرا عانًا ذاو 
ل يقل شمر لا تكون اعارة بل اجارة فاسدۃ وقیل بخلافہ ( نات خانية ) 

المادة ۸۰۰ 6 کوت امیر لا يعد قبولاً فلوطلب رجل من 
آخر اعارة شىء فسکت صاحب ذلك الشيء ثم اخذه !استعیر 
ان ام ۱ 


اذ لا بد من القبول فولاً او فلا ٠وفي‏ ا مندیة بعث رسولاً الى رجل يستعير منه 


صارت اعارة لا فرضا ‏ جع الانہر ) 


tA 


و۳۳ ۱ 


متا فذهب الرسول فل مد صاحب التاع في منزله ووجد ااتاع فاخذء وجاه به الى 
المستعير ول بقل له شینًا وضاع في يد المستعير فلصاحب التاع ان خن الرسول وله 
ات من المتعير وام ما معن لم يكن له ان ی على الا خر اه 
٭ المادة ۸۰٦‏ 96 للعيران يرجم عن الاعارة متى شاء 
ول وکانت موقتة ا و کان في الرجوع عا ضر رکا کا نف المادتين ۷۳۲9۸۳۱ 
لكونها عقداً غير لازم وان لم برجم اامبر عن اعارته فلوارثه او الشتري هنه الرجوع 
عنها ٠‏ فلو استعار جدار جاره اوضع جذوعه فوضعبا أو حفر سرداب في دار جاره باذ نه 
مم باع ا ار جداره او دارہ واراد الشقري ان يرفم الجذوع او السردا بکان لهذااك 
الا اذاکان البائع قد شرط في الیع بقاء الجذوع والسرداب نحت الدار خينئئر لا 
يكون الذئري ان يطالبه برفع ذلك ( خانية ) ولو م بع المعيرداره وجداره بل مات 
فاوارثه ان يامر برفع الجذوع والسرداب بكل حال اي ولومم شرط القرار وقت 
وضع ا مذوع وحفر السرداب بخلاف ااشتري حبث لا مکی من الرفع مع‌هذا 
الامرط ( طحطاوي ) ومنه بعل ان من اذن احد ورثته ببناء محل سيك دارهم مات 
فاباقي الورثة مطالبتہ برفعه ان لم اقم القسعة وم خرج فی قسعه ( رد حجار ) 
6 المادة ۸۰۷ 26 تنفسخ الاعارة موت العبر او الستعبر 
فلو مات امیر فلورثته الرجوع ولو مات الستعیر فليس اورثتہ الانتفاع حتى لو 
ا“ ملوا المار ة فلكت ضمنوا وهذه فائدة الفح كا لا بخنی( طحطاوي ) 
# المادة ۸۰۸ 36 يشترط ان يكون الشي» الستعار صا ح]للانتفاع 
به بناء عليه لا تصح اعارة ا حیوان الناد الغار ولا استعارتة 
ولا تکون الاعارة الا فیا ينتفع به مع بقاء عينه فاعارة الڈنین والمكيل وا موزون 
والمددي التقارب قرض لان الانتفاع بها انما يكون با ال عينه! فاقتضی ان‌تکون 
اعار فليكا وذلك یکون بالمية او القرض لکنا تحمل على القرض ککونه ادنى 
ضرا لانه بوچب رد المثل سواء هككت بالانتفاع او قبل الاانه اذا اعار النينوعين 
انتفاعً يمكن رد العين بعده :کیا اذا استعار درام ليعاير بها میزانا او لیز ین بها حانونة 


× المادة ۸۰۹ € يشترط ان يكون المعير والمستعير عاقلین میزین 
ولا يشترط بلوغہما بناة عليه لا تجوز اعارة ا حنون ولا الصبي غير ا میز 
واما الصى ا اون فتحوزاعارته واستعارته 
6 المادة ۸۱۰ € القبض شرط في العارية فلا كر لهأ قبل 22 
لانها من التبرعات وقد مر في اادة ۰۷ ان التبرع لا يتم الا بالقبض ٠م‏ انه لا 
بد في القبض من ان يكون باذن المالك عمراحة او دلالة ۰ فاو طلب شخص من رجل 
وراًعار ية فقال اعطيك غداً فلا كان الغد ذهب الطالب واخذه بغير اذنه واستمله 
فات الذور ضین تمه کا فی البزاز ية وغيرها لانه اخذ اذ اور بلا اذن صاحبه ٠‏ *ولو اسعهءار 
من آخر ثوره غدا » فقالنم الجاه المتميرغدا فاخده فبلك لا شعن ٠‏ لانه| -تعاره وله 
غداً وقال نم فانمقدت 7 ٠‏ و المسألة الاول وعد الاعارة لا غير ( رد تار ) 
اي لانه اذا انمقدت الاءارة وجد الاذن بالقبض دلالة فلا يضمن بخلاف الوعد لانه 
لا پعضمن الاذن بالقبہش٠وفی‏ التنویر ان ام تعير لا يمن في الصورة الاولى 
ايض والله اعلم 
6 المادة ۸۱۱ 9 یازم تعيين المستعار ۰ و بناء عليه اذا اعار احدی 
دابتین بدون تعيين ولا تخبير لاتصح الاعارة بل یازم ان یمین المیرمنہما 
الدابةالتى يريد اعارتها ولكن اذا قالالمعير للستعير خذ ايتهما شئتعار ية 
ان صك العارية 
ولا ضمان حينئذ على المدتعير اذا هلك السته‌ار في يده بدون تعد ولا تقصير 
تة : تصح اعارة المشاع وايداءء كيف ما كان فی التي تحعمل القسوة اولا من 
الشر يك او من اجني وكذا اءارة الثي» من اندین اجمل او فصل بالتنصيفة او 
بالا ثلاث ( رد حتار ) 


الفصل الثاني 
في احكام العار ية وضهانها 
٭ المادة ۸۱۲ 6 المستعير يلك منفعة العارية بدون بدل فليس 
لمیر ان يطلب من المستعير اجرنها بعد الاستعال 
لان الاعارة ليك المفمة حا اي بلا ءوض ٠‏ وشرطها خلوها من شرط العوض 
لانها تصير اجارة ( در مختار ) بخلاف ااعکس اي ات الاجارة بلا عوض لا تنعقد 
اعارة بل تکون اجارة فاسدة ( خانية )٠وفي‏ الدر ا ختارا-تعار ارضا لببني و يكن 
واذا خرج فالبنا للالك ؛ فللالك اجر مثلہا مقدار السکنی والبنا للستمير لان الاعارة 
تمليك بلا عوض فكانت اجارة معنی وفسدت #هالة المد: اه ٠‏ وفسدت يجهالة الاجرة 
ایض لان البنا عهولفوجب اجر المثل ٠‏ والحاصل ان الاجارة فاسدة سواء بين المدة 
× المادة ۸۱۳ 26 العارية امانة في يد المستعير» فاذا هلكت او 
ضاعت او نقصت قیتا بلا تمد ولا لقع فلا لزنه الضمان ۰ ملا اذا 
سقطت المرأة المعارة من ید الستعبر بلاعمد او زلقت رجله فسقطت 
الراة فانکسرت لا يازم الفمان ۰ وكذا لو وقع على البساط العار شيء 
فتلوث به ونقصت یته فلا غمان ایضا _ 
ولو شرطه المعير لان اشتراط الفمان في الامانات باطل ( اشباء ) ولکن اذا 
هلكت العار بة في يد الستعير نم افقها اجبي فله تضمين المتمير ولا رجوع على 
ا معبر ولتحق ايضا ان 0 ا مەیر ولا رجوع له على |(-ععبر ( جع الامر ) لانه" 
قابض پاذنه . بخلان المستودع اذا كيه تی حیت له ان ری 131 لودع م وقد 
استوفینا الکلام على ذاك ف‌شرح لاد 10۸ فراجعه ٠‏ وضمن العار بة ايض اذا مات 
المستعير هلا کا هواك في سائ الامانات ( اشباء ) راجم شرح المادة ۸۰۱ 


اه 


%* الادة ۸۱ ¥ اذا حصل من المستعير تعد او تفصير بحق 

العارية ثم هلکت او نقصت ينا ضمن المستعير ایا كان سبب اللاك او 
النقصان٠‏ مثلا اذا ذهب المستعير بالدابة المعارة الى حل مسافته يومان 
في يوم واحد فتلفت تلك الدابة اوهزلت ونقصت قيمتها ازم الفمان: 
وكذا لو استعار دابة ليذهب بها الى محل معين فتجاوز بها ذلك الحل 3 
هلکت الدابه حتف انفہا لزم الضمان ایض 

وان جاوز ذلك ا حل م عاد الى الوفاق ابرا من الضیان الا اذا استعارها ذاعب 
وجائیا فانه دبرا في الاصح (هندية) بخلاف المرتهن والتودع فانهما برآن بالعود الى 
الوفاق مطلقا ولو ذهب ا ستعیر الى مكان غير المسعى عن ولوكان اقصر منه وكذا 
لوامسكها في ببته وم يذهب الى ا سی اي فانه يضمن لانه اعارها للذهاب لا 
للام-اك في بت ( رد حتار عن قاضيخان )۰ وفيه استعار من آخر شتا فدفعه ولده 
الصغير ا ححور عليه الى غيره بطر یق الاعارة فضاع یضمن الصي الدافم والمدفوع 
اليه ٠‏ ولو استعا رکتاب فضاع ناء صاحبه وطالبه فل يخبره بالضياع ووعده بالرد غ اخبره 
بالضياع قال في بعض المواضع ان لم یکن ای من رجوعه فلا ضمان عليه وان کان 
يما هرت ٠‏ لکن هذا خلاف ظاھر الرواية قال في الکتاب ضبن لانه متناقض 
( وواية ) ۰ : 

وكذلك اذا استعار انسان حلا فوضعه على صبى وترکه بدون ان 

يكوت عند الصی من يحفظه فسرق ا لی » فان کان الصبي قادرا على 
حفظ الاشیاء التي عليه لایازم الضمانوان لیکن قادراً لزم المستعيرالضمان 

لانه بعد میم بتركه الحفظ ۰ وکذا يضمن ایض لو وضع العار ية بين يديه ونام 
مضطیی] لزركه المفظ وهذا في اضر دون السفر ۰ اذ في السفر لا يضمن نام جالسااو 
مضطی) وسوا کان ااستعار تحت راسه او بین بديه او بحوالیه ( طحطاوي ) وان 
نام جال لا يضمن ميا سوا كان في السفر او فی الحضر ( تنویر) وني جامع الفصولين 
ولو نام فقطع رجل‌مقود الدابة في بده لاضین في حذمر وسفر ٠‏ ولو اخذ المقودمن يدم | 


رف 


یک سس ]اه 


ين لو ناء مضطهم) في الحضر والا فلا اه ٠‏ وفيه رجل جا الى ه_تعير وفال انی‌اعتعرت 0 
دابة عندك من ر بها فلان فامرنی بقبضها فصد قه ودفعما اليه ن انکر المعير امره من 
الستمیر ولا برجم على القابض فا وک به اول بصدقہ او شرط عليه ال مان فانه يرجم 
وکل تصرف هو سيب للضمان لو ادعي ااستعیر أنه فعله بذن امءیروکذبہٴ الممیر عن 
× المادة ۸۱۵ € نفقة المستعار عل ااستعیر ۰ فلو ترك المستعير 
الدابة المعارة بدون علف فہلکت ضمن 
وذلك لان المستعير ملك منافم العار ية محانًا فكان عليه القيام بنفقتها وفي ا مندیة 
قال دفءعت لك هذا اجار لتستعملى وتعلفه من عندك فبو عاریة اه 
× المادة 417 ٭ اذا كانت الاعارة مطلقة اي م يقيدها العیر 
في ايمكان وزمان شاء عل الوجه الذي بریده: واکن یقید ذلك بالعرف 
والعادة : مثلا اذا اعار رجل‌دابة عل الوجه الذکور اعارة مطلقة فالمستعير 
:-٤+٤ ٥۶‏ الوقت الفي بریده وافا لیس له انیذهی 
.بها الى لحل الذي مسافة الذهاب اليه ساعتان في ساعة واحدة ۰ کذاك“ 
اذا استعار حجرۃ في خان استعارة مطلقة كان له ان یسکنها وان يضم 
فيها امتعته ولكن ليس له ان بستملہا عل خلاف العادة كأن رذ 
فها مثلا بصنعة الحدادة 
وان‌فعل‌ضمن اذا تافت العار یة لانه وقتضى المادة 40 التەیین بالغرفكالتعيين 
بالنص ٠‏ وكذا لو استعار داب وم مین ما يم لعليها فله انیل ما شاه من اي نوع 
كانلا امل فرق طاقتها اذ مطلق الاذن يتصرف الى المتعارف ولس من ااتمارف 
ا جل فوق طاقتها ( رد مثار) وكذا لو استعار:فرسً معداً للركوب بسن له ان له 
(تكلة رد حتار ) 
دس تسس سے 


for 
کش س )ڪڪ‎ 


٭ الادة ۸۱۷ ٭ اذا قدت الاعارة بزمان او مکان حح ذلك 
القید فليس لل تعير مخالفته٠‏ مثلا اذا استعار دابة لی رکیہا ثلاث ساعات 
فلیس للستعير ان يركيها ار بم ساعات وكذا اذا استعار فرساً ليركية 
الى محل فليس له ان يركبه الى محل آخر 

ولواقصر منه کا قدمنا في شرح المادة ۸۱ ٠ولوفعل‏ وتلفت الدابة ضمن 
المستعير ها وني رد الحتار استعار دابة ليركيها في حاجة الى ناحية سیاها فاخرجها 
الى النہر لد ةيا في غير تلاك ااناحية ضمن اذا ملكت ٠‏ ولو اختلف امير والمستعير 
فی الانتفاع بالعار ية فادعى المعير الا نتذاع بقول وص في زەن #عوص) رادعی 
المستعير الاطلاق فالقول قول المعير في التقييد لان القول له في اصل الاعارة فکذا 

۴٭ المادة ۸۱۸ 6« اذا قیدت الاعارة بنوع من انواع الانتفاع 
فليس للستعير ان يجاوز ذلك النوع الى ما فوقه 

وان فمل خم ن كا لو استعار حانوقا ليا کت فاستهله لعدادة نہدم او حدث بو 

عیب فانہ ى 

ككن لہ ان خالف باستمال العار ية ا یما ہو مساو لنوع الاستعال 
الذي قیدت به او اخف منه مثلا لو استعاردابة لعلا حنطة فليس له 
ان محملہاحدیداً او حارۃ وافا له ان حملها شيعا مساو با للمنطة او اخف 
منها ۰ وكذا لو استعار دابةلا ركوب فليس لها ن يحمالم ٠‏ واما الدابة المستعارة 
لمعمل فانہا تركب 

اعم ان اخالفة باستعال الءار ية على ار بعة اوجه : الاول اذا حمل علمم' غير ما 
سی ا مالك الا انه مثلا سماء في القدر والفس کا اذا استارها عمل عليها عشمرۃ 
اقفزة من هذه الحنطة فل عشرۃ اقفز: من حنطة اخرى او لیحمل عليهامن حنطة 


نفسه وان 7 غيره 


tot 


نفسه لحمل من حدطة غيره لا ضبان عليه ٠‏ الثاني ان خالف فی الجنس و بهذه الصورة 
ان خااف الى شر ضمن وان الى مثل او خير لا يضمن ٠‏ فاذا استعارها لحمل ءايها 
عشرة اقفزة حنطة نحمل عشرة اقفزة شعي زلا يضمن اسان وكذا لو حمل اکثر 
منعشمرةاقفزة شعير الا انه في الوزن مثل الحنطة اي لا بضمن ابق في الاحم ٠‏ بخلاف 
الى شر ٠‏ الغالث ان يخالف الى .۱ هو !ضر بالدابة فان استعارها العملا حنطة ماما 
حديداً او قط او تن او حطباً او ترآوار پوزن ا نطة‌فانه معن لانه‌وان استوی‌الوزن 
الا ان القطن والحديد اشد ضرراً على الدابة من انطة لان الاول يأأخذ من ظهرها 
كيرا والذاني يجتمع في مكان واحد ۰ الرابع ان يخالف بالقدر کا اذا استعار دابة 
لحمل عليها عشرة اقفزة حنطة فحماہا خسة عشر فہلکت فبہذہ الصورة ان عل ان 
الدابة لاتطيق حمل هذا القدر من المستعي رکل‌فعتها لان هذا استهلاك ؛ وان عل 
انها تطیق ضع ثلث تمتھا توز يما لاضمان على قدر المأذون فيه وغير المأذون فيه ٠‏ 
بخلاف ما اذا استعار ثوراً امون به عشرة اقفزة حنطة فطحن احد عشر فلك فانه 
لمعن جیع القعة لانه ما محن‌عشرة اقفزة فقدانتهی‌الاذن فاذا استعمل الٹور بعدذلك 
بغير اذن مالكه يصير غاصبًا فيضي كل القية بخلاف امل لان حمل الكل ءلم ايوجد 
ءرة واحدة وھ فی البعض مأذون دفي البعض الف فيتوزع مان ام ملفص) عن 
المندیة وا لامدية ۱ 

6 لمادۃ ۸۱٩‏ € اذا كان المعير اطلق الاعارة بحيث لم يعين 
المنتفع كان للستعير ان لمستعمل العار ية على اطلاقها يعنى ان شاء استعملها 
بنفسه وان شاء اعارها لغيره لیستعملہا سواء كانت ما لا ختلف باختلاف 
المستعملين كالحجرة او مما مختلف باختلاف المستعملين كدابة اكوب . 
فلو قال رجل لا خر اعرتك جرت يكان الاعر اق کا بنفسه وان 
سکم یه وکنا لوقل اعرقك هذا اف کان رنب 


too 
<< 


وکذا لو استمار ثوب ول يعين المعير من يلبه کان لتعیران يله بنفسه او 
پلسه من يشا غير انه اذ اكان الا تعار ما ختاف بالم-تعم ل كالدابة والغوب وان جاز 
لا۔ععیر عند الاطلاق ان عله ةي او بغیرہ الا انه ایا فعل اول مین مراداً 
فیضمن باستمال غیرہ ان هلکت العار ية حتی لو البس او ارکب غیره ول يركب 
پنفسه بعده هو اليح ( در ختار عن الکافی ) 


٭ الإدة ۸۲۰ 36 یتبر تعيين النتفع في اعارة الاشیاء الي تختلف 
باختلاف المستعملين 
کرکوب الدابة وس الوب لان العبر رضي بذلك المعيندون غیرہ لان ركوب 
العسكري لا يكون ,ركوب الوقي ولس القصاب لیس کلیس ااہزاز ( مع الانہر) 
ولا يعتبر في اعارة الاشياء التی لا تختلف به 
کا مل على الدابة والسکنی والزراءة لان التقیید في ما لا ختلف غير فيد 
خلاتًا اشافعي ٠‏ لان العار ية اباحة التافم‌عنده فلا لاك اباحتها اغبرہ ولنا انها تمليك 
المخافع فلات ان بعيرها ( جم الانهر ) 
الا انه اذا كان العبر قد نھی ااستعیر عن اعطائه لغيره فلاس 
للستعير ان يعيره لا خر لیستعله ۰ مثلا لو قال المعير للستعير اعرتك هذا 
الفرس لت رکبه انت فليس لەان ب رکبه خادمه ‏ واما لو قال له اعرتك هذا 
یت لتسكنه انت کان للستعير ان يسكنة وان يسكن فيه غیرہ ۰ لکن 
ذا قال له ایض لا تسكن فيه غیرد فلاس له حینئذ ان يسكن ذیه غيره 
٭ المادة ۸۲۱ 26 اذا استعير فرس ليركب الى بحل معين فان 
كانت ااطرق الى ذلك الحل متعددة كان للستعيران يذهب من اي 
طر يق شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فہا » اما لو ذهب في 
طريق لیس معتاداً السلوك فيه فلك الفرس لزم الضمان 


22ل ح<ل لسلس کک 
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وکذا لو سلك طر بنا غير امن فسایت الفرس منه لان ٠.طلق‏ الاذن يصرف الى 
التمارف ولیس من المتعارف الاوك في طر یق غير معتاد او في طر یق مخوف راجع 
اادۃ ٠٤‏ 
وكذلك لو ذهب من طر يق غير الذي عینە العبر فبلك الفرس فان 
كارن الطر يق الذي سلکہ ااستعیر اطول من الطر یق الذي عينهالمعير 
او غير امین او خلاف ااعتاد إزمه الضمان 
اما ركان امهل من الطر يق الذيعينه الاک او له طولاً وسهولة فلا غمان 
على المجمير حالفتہ الى خير او الى مثل لان الاذن بالشي» اذن با ياويه او با هو 
خيرءنه ( مم الانر) 
٭ امادۃ ۸۲۲ 26 اذا طلس رجل من امراة اعارة شيء هو ملك 
روجها فاعارته اباه بلا اذن الزوج فضاع » فان کان ذلك الشيء مما هو 
داخل البیت وفي يد الزوج عادة لا يمن الستعیر ولا الزوجة ایض 
وان يكن ذلك الشیء من الاشياء اني تكون في يد النساء کالفرس 
فالزوج مخبر ان شاء تمن زوجتة وان شاء ضمنة المستعير 
لان الزوجة بهذه الصورة غاصبة وللالك ان “عن الغاصب اوالمستعير منه کا 
شعن الغاصب وغاصب الغاصب انظر المادة ۹۱۰ ٠‏ واذا عن احدهما هل له الرجوع 
على الا خر ٤م‏ ارته صر»] والذي يظبر من فروع المذهب انه اذا ضمن انزوجة فلا 
رجوع لها على المستعير لانه قابض باذنها وقد ملکت العار یة بالفمان فظہر انها اعارت 
ملك نفسها » وان ضمن ال عير فلا يخاو من ان تکون الزوجة قد اعارته العارية على 
انها ازوجها اوعرانها ما فني الصورة الاولى لا برجم اذ لا غرور وفي الصورة الثانية 
لا يرجم ایفا لانه وان كان مغرورا الا ان الغرور في قبض یمود نفءه الى القابض 
اي المستعير٠‏ وقد قدهنا في شرحالمادة 10۸ ان الفرور انما يوجب الرجوع اذاكان 
في قبض یمود نفعہ الى الدافكقبض الاجارة والوديعة فان الستأجر او الوديع اذا 
ضع الست العين | جورة او المودعة برجم على | أوأجر والمودع لان قبضه عائد افعہ 


+٢ 


الیہما اذ في الاجاره تة ينتفع الو جر پالاجرة وقي الوديعة ينتفع ااودع بالفظ بخلاف 
العار بة فان ا:فعة وہ لاقابض الذي هو ا تمبر ولا لع فيها للدافع الذي هو العبر 
لاما تمايك المنافم جانا هذا ما ترای مي القاصر والله تعالى اعم 

XK‏ ا لادۃ ۸۲۳ ۴× لس لمران يواجر ابا ولا ان برھنہا 
بدون اذن المعير 

لان الاعارۃ دون الرهن والاجارة والشيء لاعن ما فوقه ( درمنتقی ) فان اجر 

المستعيراو رهن فلكت العار ی4 ضبن المعير تیا ولا دجوع ستعبر على احد (تدو بر ) 
لانه ملك العار یة بالمان فظہر انه اجر ملك نفسه(در مختار) او معن العیر المستأجر 
لانه قبض مال غیرہ بغير اذنه ورج الستأجر على المتمير انل يعلم بانه عار ية فييده 
( ملتقى ) لان المستعيرغره في قبض یمود نفعه لنفسه راجع شرح المادتين ٠١۸‏ 
و ۰۸۲۲اما انا انهفي يده عار ية فلا يرجع لعدمالغرور فصا رکا !تا جر منالغاصب 
اذا کان عا به ( جع الانبر ) او شعن المعير المرتين لانه قبض مال غيره بلا اذه 
وبإداء الغمان يكون الرهن هالک عل ملك مرخ‌نه ولا رجوع له على الراهن اعت 
۳ مین آکوثه غاصباً لكن برجم بدينه ( رد حتار ) واکن قدمنا في آخر کتاب‌الرهن 
عن التدویر والدرر انه اذا ای 1 رهن وكان قد.هلك في يد ا مر بن وه اق 
مته فللرمين ان برجم على الراهن ن با ضعن و بدینه ایض لانتقاض قبضه وعلى ما بظور 
1 وحه لان بين ۸ کے الین في الصورة الاولى غاصب فلا برجم ما صن 

9 استعار ليرهنه بدين عليه في بلد فليس له ان رهنه بدین 
عليه في بلد آخر فاذا رهنه فہلك لزمه الضمان 

لقد ا۔توفینا الکلام على ذلك في شرح المادة ۷۲۸ فراجه» 

6 المادة ۸۲4 26 للستعير ان يودع العار ية عند اخر فاذا هلکت 
فييد الستودع بلا تعد ولا لتصير لایلزم الضمان ۰ مثلا اذا استعار دابة 
يذهب بها الى حل كذا ثم یمود فوصل الى ذلك ا مل فتعبت الدابة 


امم 2 0ك 


5۸ 


وعیزت عن المشي فاودعھا عند رجل تم هلکت حتف انفہا فلا همان 
لیس تعبها وتجزها قیداً احتراز ب ا يوه ظاہر العبارة بل قیدا اتفاقيا حتی لولم 
تسب الدابة واودعها ا تعیرفملکت حتف انفها لا غمان عليه ٠‏ قال في جع الانہر 
واكثرم عل ان للستعير ان يودع العار ية ) منم مشايخ العراق وابو اللیث وابو بكر 
عد بن فضل وبرهان الائّة قال ظبير الدین‌وعلیه الفتوی اھ وفي رد ا حتار وللستعير 
ان بودع وعليه الفتوى لانه ما ملك الاعارة مع ان فيا ايداع وقليك النافع فلان 
يلك الایداع ولس فيه قليك المنافع اولی اھ - 
۴ المادة ۸۲۰ متى طلب المعير الهار ية لزم المستعير ردها اليه 
فوراً واذا وقفا واخرها بلا عذر فتلفت العار ية او نقصت قیمتہاصعن 
وهذا في العار 4 المطلقة واما في العار ب المقیدۃ (وقت او يعمل مدو ص يغب 
عله ردها بعد مضي الوقت المین او بعد الفراغ من العمل واولم يطلبها صاحبہا کیا 
یظہر صر ا من الادة الایة 
96 المادة ۸۲٦‏ 8ل المار ية ااوقتة نصا او دلالة یازم ردها للعير في 
ختام المدة لکن اك المعتاد مفو مغلا لواستعارت امراة حلیا على ان 
تستعمله الى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلى المستعار غ حلول ذلك 
الوقت وكذلك او استعارت حليأغل ان تسه فيعرس فلان ازم اعادتەفی 
ختام ذلك العرسلكن يعنى عن مرور مده لا بد منها عادة للرد والاعادة 
وهل تعن اذا اسکته ول تستعله قال في المامدیة وجاء الفصولين له وكانت 
المار ية موقعة فامسکہا بعد الوقت مع امكان الرد وتلفت ضمن سوا توقتت نص او 
دلالة و کانت قد تلفت بدون صدمه ولقصیرہ و بدون اتعالہ البتة ام« قلت و نص 
الاده الا تية توایده ٠‏ ولواستعار الومي دابة لعمل المغير ول بردها حتى هلکت 
فالضمان على الصبي دون الوصي ( هندية ) ۱ 


9 الادة 96۸۲۷ اذا استمير شيء للاستمال في عمل ممین فتی. 


اتھی ذاك العمل تی العارية في بد الستعیر كالوديعة وحیلئدر لن له 
7 )۹۰ي 
ام کا فہلکت ضمن ۱ 

فاو استعار قدوما لیکسر حط فکمره وامسك القدوم عن وو م يوقت 
( جامع الفصواین ) 

6 المادة ۸۲۸ 26 المستعير یرد العارية الى امیر بنفسه او على يد 

امينه ٠‏ فاذا ردها على ید غير امينة وهلکت او ضاعت قبل الوصول ضمن 

ولو ردها مع من في عياله کولدہ الذي في جره اوزوجته او اجيره مشاهرة لا 
مياومة او مع اجير ربها مشاهرة لا مياومة صح فلو ماکت فلا غیان عليه لانه اق 
بالنسلم المتعارف ( در ختار ) 

۴ المادة ۸۲۹ 26 العار ية اذا كانت من الاشياء النفيسة کا حوھرات 
يازم فيردها ان تسم ليد المعير نفسة واما ما سوى ذلكمنالاشیاء فیکنی 
ايصاله ا حل الذي يعد التسای فيه تسلياً في العرف والعادة و کذا اعطا 
العار ینمی خادم المعير فانه رد وتسليم ۰ مثلا الدابة المعارة يتم تسلیمہا 
بايه الها الى اصطبل المعير او تسليمها الى سائسه 

حتى لو لكت بعد ذلك لا يضمن اسقسانًا والقياس انه تضمن لانه ۸ يرد العارية 
عل مانکہا ولا على وكيله بل ضيعها ووجه الا ان انه الى بالتسلی المتعارف لانه رد 
العاریة الى ا مر بط او الى دار المالك وها يه يد المالاك حا فکا نه ردعا الى يد 
الالاك بخلاف نفس کنقد لول ونحوه فان رده التعير الى غلام صاحبه او وضعه في 
دار المالك او في اصطبلہ يضمن لان العادة لم جر" به ( درر) قلت ولا کات مبنى 
ااضمان العرف والعادة كان من الواجب ان يفتى بعدم الغمات اذا رد النفيس من 
الودائع الى ا حادم لوكان من عادة مولاء ان عة غه عدده ( تكلة رد ا تار ) 

2 الادة ۸۳۰ 96 نفقة رد العار ية وموٴنة نقلها على المستعير 


۰۹۰ 
کاا 0غ 


لانه قبض العار بة لمنفعة نفسه فتكون موٴنة الرد عليه ( حطاوي ) كذلاك راجع 
آاادۃة ۸۷ في النویروم" 4اارد على المستعير الا اذا ا-عهارها ليرهما فتکو نکالاجارۃ 
ا فكون موٴنة الرد مَل المعير والفرق ان هذه اعارة فيا منفعة اصاحیپا فانہا تصير 
مقبزر نة نی يد المرتون وللمیران برجم تام عمیر عتما فکانت بَازلة الاجارۃ(خانیة) 
بخلاف الاو ی فان اانفعة فيها لاستعیر فقط حصل عليها انا 
الاد ۱ > استعارة الارض لغرس الاشعار والبناء عليي| سحرحة 
لان منفعتها معلومة وجوز اجارتا پکذا اعارتہا بل او آ0ا تبرعا ( مع الاغر) 
لکن لمیر ان برجم عن الاعارة متى شاء فاذا رجع لزم المستعير قلم 
وجه الرجوع ان العار یه عقد غير لازم ووحه القلم ان المتعير شغلل ارض اللمء.ر 
بالبنا والفرس فیوٴءر بتفر يمه ولس لہ ان عنالعیر ما نقص من البنا والغرسر, یب 
القلم لان المستعير بى وغرس في عل كان لغيره حق الرجوع فاغتر بنفسه اعقاباً على 
الاطلاق من غير ان يبق من المیر وعد ( م الانهر )ثم انه اذاکان ااقلم يضر 
پالارض فلس لل تعر ان بقلم البنا والغرس للا نتلف ارض العير( در ختار ) بل 
ان المعير یکون حينئذ بایار ان شاء قلع البنا والغرس وان شاء تلك ما بالقجة قموعين 
اما از کان التلع لا يضسر فلا کا الا بانقافہما( يمع الانهر ) 

م اذا کانت الاعارة موقتة فرجم المعير عنها قبل مضي الوقت 
کے المستعير قاع الاشجار ورفع البنا فانه يضمن لمتعير تفاوت قينا 
مقلوعة بين وقت القلم وانتهاء مدة الاعارة ۰ مثلا اذا كانت قیة البنا 
والاشجار مقلوعة حين الرجوع عن الاعارة ای عشر ديناراً وقیتا لو 
بيت الى انتهاء وقت الاعارة عشرون دیناراً وطلب العبر قلعها لزمه ان 

۱ يعطى للستعيرئانة دنانير 


واغا 2 ا ممبر بهذه الدورة لانه غر ا -تعير بالتوقيت 5 اند اذا کان الام 


ا 


بهذه الصورة مرآ بالارض فاظیار الاك بين :مان نصان البنا والفرس رقلا 
وبين شمان ا lf,‏ ولا خیار عبر ۳ صاحب 3 وااعیر حاحب اصل 
والترجيح بالادل ( تمع الاثهر ) ولواختافا في البنا فادعی کل منهما انه هو الذي 
بناه ولا نة فالقول للەیر وا برهنا فبيئة ا مير ایض اولی (٣كلة‏ رد ا حتار ٠)‏ وفي 
امندية اعار من اخر ارم واذن له الگ بی فيها بنا؟ ففعل 7 جاء ٣ق‏ واسنحق 
الارض ونقض دا ا تمبر تسین على ا مەبر تة الا الستعير سواء كانت العارية 
مطاقة او 5280 اه 0 راجع شرح الادة ۸ 1 
× المادة 96۸۲۲ اذا كانت اعارة الارض لازرع سوا 

موقتة او غير موقتة لس المعير ان يرجم عن عن الاعارة و پسترد الارض 


قبل وقت اله 

بل اترك الارض في بد المستایر بطريق الاجازة باحر اذل كلا تفوت نفمة 
ارضه محانًا لان الزرع له" نہایة معلومة فکان في الترك ءراعاة الحقين وایضا في اقم 
ابطال ملاك المستعير وفي البرك تمیق تصرف ااعیر فيا والاول اشد 72 
فيصير اي الثاني ( يمع الائر ) ک کذلات راجع المادة ۲۹ 

خاتمة : لیس للاب اعارة مال طفل اعدم البدل ‏ وکذا القاضي والوصي (تنویر 
وشرحه للعلائی ) وفیہما جوز ابنته با يجوز به مثلها نم قال كدت اعرتا الامتعة ان 
كان العرف سر بين الناس ان الاب یدفع ذلك اهاز ملكت لا اعارة لا بقبل 
قوله انه اعارة لان الظاهر بكذبه وإن م يكن العر ف كذلك اوتارة وتارة فالةول 
له" به يفتي کا لوکان آکثر ما يجو به مغلہا فان القول قوله انفانًا والام وولي المخيرة 
كلاب فا ذكر اه قال في ردا حتار وظاهره ان القوللہ' في المیع لا في الزائد على 
جهاز المثل ولعرر ٠‏ وفيه عن الولوالجية اذا جهز الاب ابنته تم بقیة الورئة يطابون 
القدممة منها ذانكان الاب اشترى ها ية صفرها او بعد ما كبرت وس الما ذلك 
في صحتہ فلا سرل لاورثة عليه ويكون للبات خادة اھ٠‏ ولوا:صی بالعار بة فلاس 
للورثة الرجوع (در حختار ) ١٠ي‏ على الت‌یرالوصی له سوا #کانت موقتة او مطلقة 
ولكن هذا عله اذا کانت تخرج الرقبة من ااثلث وقبل المومى له" بعد موت الو‌ي 
فلولم يقبل بعده بطات ( حطاوي ) 


هه 


<1۲ 


الکتاب ال ابع 
في المبة وبشتمل على مقدمة وبابين 
المقدمة 
في الاصطلاحات الفقبية المتعلقة باطبة 
۲ لمادة ۸۳۳ #6 المبة ليك مال لا خر بلا عوض 
اي بلا شرط عوض فهو على حذف المضاف لا ان عدم العوض شرط فيه والا 
ما عل المبة بشرط العوض مع اها هبة ابتدا وان كانت بیع انتباء ( درر ) 
ویقال لفاعله واهب ولذاك ا مال موهوب وان قله موعوب له 
والاتہاب بعنی قبول ا مبة ایض 
ا المادة ۸۳۵ ٭ المدية می المال الذي یعطی لواحد او یرسل اليه 
اكرام له 
× المادة ۸۳٣‏ ¥ الصدقة هي ا مال الذي وهب لاجل الثواب 
۴٭ الادة 8 26 الاباحة هي الترخيص والاذن لواحد ان یاکل او 
يتناول شيا بلاعوض 2 سس 
0007 
في المسائل المتعاقة بعقد ا مہة و قل على فصلین 
الفصل الاول 
في المسائل المتعلقة برکن اطبة وقضما 
6 ادخ ۸۳۷ > تتعقد المبة بالايجاب والقبول ونتمبالقبض 
الكامل لانما من التبرعات والتبوع لا یتم الا بالقبض راجع 7 ۷ والقبض 


الکاەل في اانقون ما یناسبه وني العة رما اسب فقبض مفتاح الدار قبض لا 
والقیض الکامل فیا سمل القسعة باتقسمة حتی یقعالقبض على الموهوب بالاصالة من 
غير ان یکون بتبعية قبض الكل وفما لا یحتمل القسمة بتبعية الكل (درر ) والقكن 
من القبض كالقبض فاو وهب لرجل ی في صندوق مقفل ودفع اليه الصندوق لم 
یکن فضا لعدم تَكنه من القبض وان مفتو حا کان قيضا لمكنه مده فانه کال تخلیة في 
البيع (تنو بر ) في الدرر والغرر وا ختار ان القبض محصل باتخلیة في المبة الصيحة 
لا في فاسدها ام٠‏ وني اخانية والاصح ان الاقرار بالمبة لا يكون اقراراً بالقبض ٠‏ ولو 
وکل الموهوب له رجلین بقبض الدار فقبضاها جاز اه وفيها رجل رمی ثو به لا يجوز 
لاحد ان ياخذه حتى يقول حين رماه من اراد ان ياخذه فليأخذه فاذا قال ذلك نسم 
الاخذ لان ا ووب له وانكان مهولا" فعند القبض يصير ٠علوه)‏ اھ 
× المادة ۸۳۸ 6 الايجاب في ا بة هو الالفاظ المستعملة في معنى 

تمليك الال انا کا کرمت ووهبت واهدیت والتعبيرات الي تدل عل 
القليك عات ايجاب للهبة ایض كاعطاء الزوج زوجته قرط او حلا وقوله 
ما خذي هذا او علقبه 

وكذا قولة” نات واطعمتك هذا الطعام واعمرتك هذا الشيء وكسوتك هذا 
لوب وداري لك هبة تسکنها ( تنو ير) وني المانية قال جعلته لاني فلان یکون 
هبة لان الجعل عبارة عن القليك وان قال اغرس بامم ابني لا يكون هبة وان قال 
جعلتة بام ابي يكون هبة لان الناس ير يدون به التمليك والمبة ٠‏ ورجح امير الرلي 
قول الخانية لالہ اقرب للعرف وفي ردا حتار لو قال ملكتك هذا الاوب مثلا فان 
قامت قر ينة عل المبة صحت والا فلا لان التمليك اع منبا لصدقہ الیم والاجارة 
والوصية اه٠‏ وفیه رجل اشتری حلا ودفعه" الى امراته وا“تملتہ ‏ مانت ثم اختاف 
الزوج وورٹتہا انها هبة او عارية فالقول للزوج هينه انه دفع ما ذلك عارية لانه 
متکر للببة ( منح ) قال الرءلي وهذا صریج فی ردكلام اکثرالموام ان تمتع الراۃ 
پوجب القلاك ولا شك في فاده وسبقه الى هذا صاحب العر وقدمنایعن البدائم 
ان المرأة ان اقرت ان هذا الناع اشتراه لی زوجي سقط قوها لانها اقرت بالملاك 
۰پ تستتتجہ یح kk‏ 


+1٤ 


گنس س 
ازوجها م ادعت الانتقال اليها فلا شت الا بالبينة وظاهره تعول ثیاب البدن وله 
في غير الكسوة الواجبة وهو الزائد عليها اه ملذص] 

> الما ده a‏ ۸۳۹ ۴× دلعقد اة بالتعاطي ايض 


ونم به لحصول زک دفع انقیر شا وقبغه و يتلفظ واحد منہما يد 
وکذا بقع في ا مدیة وحوها فاحفظه ومثله ما يدفعه لزوحته او غيرها ( رد حتار ) 


۴ المادة ۸۰۰ 26 الارسال والقبض في البة والصدقة يقوم مقام 
الا جاب والقبول لفظً 
ومعناه ان ارال ايء من جاب وقبضه حين وصوله مرل الاب پ الاخر 
بقومان مقام الایجاب والقم ول وما تم ثم اة ولا ى الادة الا تة 
من اغتراط القبض في حلس الهبة 2 نسم الرسول وقبض الرسل اليه يحصلان 
# المادة ۸۰۱ 26 القبض في الهبة كالقبول في البيع بناء عليه لتم 
المبة اذا قبض الموهوب له في محلس المبة الال الموهوب بدون ان يقول 
قبلت او اتہہت عند ايجاب الواهب اي عند قوله وهبتك هذا الال 
لان القبول کا يكون بالصریج بکون بالدلالة فيكون اخذه قبولاًدلالة ومن‌هذا 
لوقال وهبت جار بتي ہذہ لاحدکا فلياخذها من شاء فاخذها رجل منہما تكون له 
وکان اخذہ قولاً ) ود حتار 1 

6 المادة ۸۰۲ 26 يلزم اذن الواهب صراحة او دلالة في القبض 
وني المندية اووهب ارجل غلام) فل يقبضه الموهوب له تی وهبه الواهب 
0ج م امرها بالقبض فقبضاہ فهو لاغاني ولو امر الاو بااقبض فة,ضهكان 
باطلا اه 
× المادة ۸:۳ 6 ايجاب الواهب اذ بالقبض دلالة واما اذنہ 
صراحة فهو ان يقول اذاکان الملل حاضراً ف ب حلس المبة خذ هذا الال 
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فانی وهبتك ایاہ٠‏ وان كان غاا فقولهوهبتك المال الفلاني اذهب وخذه 
امر صرح ۱ 

و بدخل في هبة الارض ما يدخل في يعما من الابنية والانجار من غير ذکر 
ولکن لا بدخل الزرع والغار والاوراق التقومة بدون ذکر فان ۸ تذکر فسدتا مبة 
لاند کیم التسام ( هند بة ( 3 : 

XK‏ الادة ۸ > اذا اذن الواهب صراحة بالقبض جح قبض 
الموهوب له ا ال الوهوب في محلس المبة و بعد الافتراق 

ولكن لو نهاه عن القبض بعد المبة لا يصح القبض لا فی انحلس ولا بعدم اصحة 
الرجوع عن ا بة قبل القبض 

واما اذنه بالقبض دلالة عبد فی حلش ا ہة ولا ييتبرالقبض بعدالافتراق 

قال في جمع الانہر لا لے القبض بعد الافتراق الا باذف صر لادا اتا 

التسليط فيه الحاقًا له بالقبول والقبول يتقيد فی الحلس لانالدلالة لا تعمل مقابلة 
الصرج اد 

مثلا او قال وہبتك هذا وقبضه الوهوب له في ذلك ا ملس صمح 

اما لو قبضه بعد الافتراق عن امحلس فلا يصح ٠‏ كذلك لو قال وهبتك 

ا مال الذي هو في ا حل الفلاني ول يقل اذهب وخذه فذهب الموهوب له 


2-20 
× المادة ٠٥‏ ع للشتري قبل ۆه ايع مر ابائع ان هه 
۶ 


فاذا قبضہ الوهوب له من البائع باذن ا شتري تمت ال بة ( حموي ) ولا فرق 
بين ان يكون البیم عقاراً او منقولاً لانكل تصرف لايم الا بالقبض كالهبة والرهن 
اذا باشرہ الشتري في المبيع النقول قبل القبض يم ویجعل الموهوب له او 
الرتین قابض) اولاً عن الشتري نم لنفسه وهذا هو النرق بين صحة هبة المنقول 


۳ 


<11 
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۱ 
۱ 
۱ ف المادة ود المبة بكونها ل 
۱ وعدم صحة بیعہ قبل القبض على ما مر سیف الادة ۰۲۹۳ وقید بة بكوم یر 
البائم لان هبة المبيع «نه قبل القبض اقالة بیع فتجري فیہا احكام الاقالة 
ل المادة ۸۲ ۴لاذا وهب ماله‌من‌رجل‌وهو تي يد ذلك الرجل تم 
المبة بقول الموهوب له قبلت او انہیت ولا حاجة الى القبض والتسلم 
۱ مرة اخری 
۱ سواء کات الموهوب في بد الأوهوب له ود یعة او عار بة او امانة ( درر )او 
۱ بطربق النصب ( در كار ) غير انه يشترط في هذا القبول نم لانه اذا ۸ يوجد 
۱ کذاك بقع اللاك فيها لوهوب له بغیر رضاه لانه لاحاجة الىالقبض يخلاف ما اذا 
۱ | يكن في بده وامره بقبضه فانه بصح اذا قبض ولا بشترط البول لانه اذا 
| اقدم على القبض کان ذلك قبولا” ورضا منه بوقوع الملك له جلکہ ( حطاوي ) واغا 
م یتنج الى فبض جديد لتحقق شرط المبة وهو القبض لان القبض الواجب بالهية 
قبض امانة فینوب عن هكل قبض جلاف القبض الواجب باہیم يمي اذا باع الودیمة 
او نحوها مما نی بده يحتاج الى قبض جدید لان ابيع یقتفي فبضا متعونا وقبض 
الودع قبض أءانة فلا ينوب عن قبض‌الضمان بل يحتاجالى تجدید القبض ٠‏ والاصل 
فيه ات القبضين اذا تجانسا ناب احدما مناب الاخر لاتحادها جن واذا اختلنا 
ناب:الاقوی عن الاضعف بلا عكس لات في الاقوى مثل الادفى وز يادة ولس 
في الادنى ما في الاقوی ( درر) ۱ 
۲ 6 المادة ۷ اذا وهب احد دينه للمديوناو ابر ذمتة عن 
۱ الدين و برده المديون صح ذلك وسقط عنه الدين في الحال 
ووم بقبل المديون والراد ان هبة الدين من عايه الدين وابراءہ ae‏ یمم بلا 
قبول ا فيه من معنی الاسقاط غير انه پرند بالرد في احلس مافیہ من معنی القليك 
واما هبة الپنین من الکنیل قتع بانقبول وترند بالرد ولكن ابراءه منه بم من غیرقبول 
ولا برتد بالرد ( هندية ) انظر المادة ۱۵1۸ 
6 المادة 6۸:۸ من وهب دینه الذي هو في ذمة واحد لا خر 
ج کٗيچکشکاس6ۃنتےے ےا 


1۷ 


لا بصح لان تاك الدين من ليس علیه‌الدین باطل الا في حوالة ووصية (در 
مختار ) غير انه اذا ساط ا ملك الوهوب له 
واذنه صراحة بالقبض بقولہ اذهب نفذه فذهب الوهوب له 
وقبضه لتم ال بة 
| لانه يصيركانه وهبه حين قبضه وان لم يقبضه لا لتم المبة ( جامع الفصولین) 
|| قال نی رد امار وحینثذ بصیر وكيلا بالقبض عن الا مرن اصيلا في القبض 
||| لفه ومقتضاه صمة عزله عن التسليط قبل القبض واذا قبض بدل الدرام دنانير 
صح لانه صاز الحق الموهوب له فلك الاستبدال اه ۰ وني جامع الفصولین و يتفرع 
على هذا الاصل ما لو قضی دين غيره على ان يكون له لم جز ولوكان وکبلا بالبيع اه 
اي فلودفع الوكيل بالبيع وکله عن دين المشتري على ان يكون ما على المشتري له 
لا يجوز لانه تمليك الدین من ليس عليه الدين ولیس منه ( اي تمايك الدين من غير 
من عليه الدين ) ما اذا اقر الدائن ان الدين لفلان وان ا"عه في كتاب الدين عارية 
]| حیث يصح اقراره لکونه اخباراً لا تلكا فللدر له قبضه ( اشباه ) انظر الادة 
۲۳ وشرحها 
۴ الادة ۸۰۹ 26 اذا توفي الواهب او الوهوب له قبل القبض 
تبطل المبة 
ولو كانت في عرض الوت للاج:ي ( رد دار ) وذاك لانها مرت الصلات 
والصلات تسقط بالوت قبل القبض ( درر ) ولوقال وارث الواهب ان مورئی‌وهبك 
هذا الال ولکنك لم لقبضہ الا بعد موته » وقال الوهوب له بل قبضته حال حياته » 
فالقول للوارث لانه بنکر لزوم المبة سواء کانت المین في بده اوید الاخر ( رد 
حتار وهددية ) 
۷ المادة ۸۰۰ اذا وهب شیا لابنه اككبير البالغ العاقل يازم الام 
له وبدون قبضه لا نم المبة بخلاف ولده الصغیر کا نآ تي في المادة الاتیة وقد 
قدا في شرح المادة ٠‏ 0" اندلو اشترى وبا فقطعه لولدء ااصذیر صار ملكا لەبالقطع 
قبل الياطة ولوکان الولد كبيراً لا يصير ملك له الا مد اظیاطة والنسلیم ولكن لو 


1۸ 
د << ۰5 


1 الصغير الذي تحت قید الولاية الخامنة عشرة من عره ولکنه قبل ان بشت رشده 
وهب له وليه شا نہل يعد في حك الصغیر لعدم ثبوت رشده ول ا مبة بدون قبض 
على مقتضی المادة الا تية لانه وان كان بالدًا في واقع الامر فرشده غير ثابت امام 
الماك او يعد في e‏ البالغ فلائتم المبة له الا بالقبض ؟ الجواب ان الحجر يرتفع عن 
الصغير باحد امر ين الاول الاذن والناني الباوغ رح ) فاذا ب الصغیر انقطعت 
الولاية عنه بالبلوغ (در منتقی في الاوايا والاكفا ) ومن نم لا تم اطبة الا بالقبض 
2 اماد ۸۵۱ 2# ملك الصغير المال الذي وهه‌ایاه وصیه او 
مر بيه يعني من يحفظه نے جره ويعوله سواء کان المال في يده اوکان 
وديعة عند غيره بمجرد الايجاب او بمحرد قول الواهب وهبت ولايحتاج 
الى القبض 
اي ان هبة من له ولایة على الصغي ركابيه ووصیه ومن یعولہ کالاخ والم عند 
عدم الاب لم مجرد الاحاب فقط دون حاجة الى القبول والقبض بشرط ان یکون 
الوهوب معاوم وان یکون نی ید الرامب حقيقة او حکا کا اذاکان في يد مودعه 
او مستعیرہ لان قبض الولي ينوب عنه ٠‏ والاصل ان کل عقد يتولاه الواحد یکتنی 
فيه بالايجاب ( در ختار ) اما لو کان الموهوب في يد الغاصب او الستاجر او الرتین 
اوالمشتري فاسدا مرن الواهب فلا !تم المبة هجرد الایجاب لعدم القبض لان كل 
واحد من هولاء قابض لنفسه فلیست بده كيد الواەب لان المین مفعونة عليه 
والفمان انما یکون تفویت اليد ( درر ومع الانهر "لخم ) 
الادة ٩6۸۰۲‏ اذا وهب واعد شيا لطفل لتم اللبة بقبض 
وليه او مربيه 
کی وامه واخيه وظاهره ان قبض هولاء بصح مع وجود الاب والوصى لان 
فيه نفع للصغیر وقد اختاره قانیخان والاستر وشني 
96 المادة ۸۵۴ 6 اذا وهب شي *للصبي ال مز لتم المبة بقبضه ا موهوب 
وان كان له ولي 
پپپ و د سل 
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والمراد بالمبة هنا هبة الاجنبي فان لتم بقبض الصبي لو ميا يعقل النحصیل ولو 
مع وجود ابيه او احد اوايائه لانه في التصرف النافع یلحق بالبالغ العاقل بخلاف 
التصرف غیرالنافع حتی او وہب له اعمی لا نفع له وتلحقه مونته | يصح قبوله(اشياءه) 
وني جم الاثپر من وهب لصغیر يعبر عن نفسه شبن فرده !کا يصح فبوله اھ٠‏ وانظر 
۶ رد الولي والظاهر انه لا يمح حت لو قبل المي بعد رد وليه صم ( حطاوي ) 
کل المادة ۸٥٥‏ 26 ا مبة الضافة لست بصحيحة 
لكو تلكا والمليك لا تصح اضافته الى المتقبل راجم شرح الادة ۸٤‏ 
فلوقال وهبتك الشيء الفلاني في راس الشهر الا تي لا تصحا مبة 
ومن هذا القبيل ايض الرقي وصورتها ان يقول لرل ان مت قبلك فداري‌هذه 
اك فانہا غير صعيحة لكونها تمليكا مضاکًا الى زمان بخلاف العمري وهي ان یجعل 
داره لاخر مدة عمرہ واذا مات ترد عليه فيصح اقليك و بطل الأمرط ( درر ٠)‏ دفي 
الق وشرحه مم الا ر٠‏ والسمري جائزة مر بفتج ام الثانية وهو الموهوب له 
حال حیانہ ولورثته بعد وفاته وله صلعم من اجمر عمري في للعمر له ولورئته فالفهوم 
منه بطلان شرط ارد بعد الموت اما الرقي فباطلة فان قبضها كانت عارية في بده 
لامها مأخوذة منالارقاب معناها رقبة داري لكوذلك جائز ولکن لا احمل الامرین 
| لثبت المبة بالشك فتكون عار بة اه طف 
#والمادة ۸٥٥‏ 6 نص البة بشرط العوض و يعتبر الشرط 
وهي بهذه الصورة هبة ابتداء بیع انتهاء اذا اتصل الفبض بالەوضین فلکونہا 
هبة يشترط التقابض في الموضین وان لم بوجد فلکل واحد منهما ان برجع بهیته ٠‏ 
وکذا لو قبض احدها فقط فلکل‌منهما الرجوع ایض وابطل بالشیوع فیا بقسم فياحد 
الموضین ولکونا بیع انتهاه ترد بالعيب وخیار الروية وتوْخذ بالغهة الاانه لا 
حالف لو اختلفا فی قدر العوض لما في المقدمي اتفقا على ان ا مبة بموض واختلفا في 
قدرہ وم بقبض والمبة قائة خير الواهب بين تصديق الوهوب له والرجوع في البة 
او بقيمتها لو هالكة ولو اختلفا في اصل الموض‌فالقول للوهوب له في انکار: دالواهب 
الرجوع لو انا ولو مست کا فلا شي» له اه عن الو بر ورد ا حتار ۰ وفي الدر امختار 
والدرر ان ا مبة بشرط الموض انا تعتبر هبة ابتداء اذا دکرھا بکلة على بان يقول 
مد مت تدم 


۷۰ 


وهبتك على ان تعوضني کذا اما لو قال وهبتك بکذا فهو بیع ابتداء وانتهاءبالا جاع 
اھ ٠‏ وفي ال مندیة اذا کانالعوض غير مشروط في العقد بل كان متأخراً عنه فلا تکون 
المبة في معني المعاوضة ابتداء وانتہاء فلا يغبت للشفيع الشفعة ولا للوهوب له الرد 
بالعيب اھ٠‏ وفي اللتقی وشرحه جم الانہر واووهب دارا على ان برد الموهوب له على 
الواهب بعض الدار او على ان يعوضه منها ی صحت المبة و بطل الشرط اه ١‏ وعاله 
في رد ا حتار بان هذ, الشروط مخالفة لمقتضى العقد فكانت فاسدة والمبة لا تبطل 
بها و بان العوض في الصورة الاولى بعض الموهوب وهو لا يصح اه 

فلو وهب لاخر شيا بشرط ان يعوضه كذا او يوادي دينه المعلوم 
القدار تلزم المبة اذا راعی ااوهوب له الشرط والا فلاواهب الرجوع عن 
المبة٠‏ وكذا لو وهب وسل عقاره لاخر بشرط ان يقوم بنفقة الواهب الى 
وفاته تم ندم فاراد الرجوع عن ا بة واسترداد ذلك العقار فليس له ذلك 
ما دام الموهوب له راضيا بالانفاق عليه وفما لذلك الشرط 

الظاهر من الخال الثاني وذ من فتاوی شيخ الاسلام علي افندي انه لا 
تشترط معلومية العوض وهذا موافق )ا نقله فی جمع الانهر عن العُرتاثي من انه لو 
وهب بشرط العوض ول یسم العوض جاز لان ا مبة لقتفي عوضا عوولاة م اعل انه 
لا كانت المبة لا لم الا بالقبض کان لاواهب الرجوع قبل الشروع في الانفاق اما 
بعد الشروع فيه فلا لانه بمنزلة القبض ۰ ولو انفق الموهوب له مدة ثم مات فاراد 
ورته الدارهة على الانفاق 2 ذلك ان رضي الواهب والا فلا اذ لس بینهم و بینە 
عقد هبه وشرط عوض وله حینثذر ات رد مل النفقة الي اننقها الوهوب له وان 
يسترد الموهوب فذاك کا لو کان العوض الشروط الا فادی منه ااوهوب له خسمائة 
ثم مات فان للوهوب ان برد ما قبض ویسترد الوهوب لان البة لم نت بقبض الموض 
بعامه وهذا راي الفتوی خانه في الاستانة ( جريدة علية عدر ۲۲ ) 


سووووھ۔ے 


۷۱ 


الباب الثاني 
في شرائط اطبة 
6 المادة ۸۰۰ 96 يشترط وجود الوهوب غ وقت ا بة و ناء 
عليه لا 2 هبة عنب بستان سنيدرك او ولدفرس سیولد 
حتى لو وهب الجل وسل بعد الولادة لا جوز لان في وجودہ احا فصار 
کالمدوم ( رد حتار ) فكانت هبته من م باطلة 
۷ ا مادۃ ۸۵۷ ٦‏ یلزم ان یکون الوهوب مال الواهب فلو وهب 
اي لا تدفذ لاح الة ليك ما لیس بملوك للواهب ( هندية ) وفیها بشترط 
| ایض ان یکین ااوهوب علوكآ فلا تجوز هبة المباحات لان تمليك ما لیس ملوك 
محال اه 
ولکن بعد المبة لو اجازها صاحب الال تصح 
اي تدفذ غير انه يشترط وقت الاجازة قیام الواهب والموهوب له وا حیز رالوهوب 
راجع المادة ۰۳۸۸ دفي المندیة وهب من رجل وبا لغيره وسله اليه واجاز رب الثوب 
المبة جازت من ماله فل ان رجع فيه ما لم یموضه الوهوب له او E‏ ذارحم 
الرجوع اه 
94 الادة ۸۰۸ 6 يلزم ان یکون الوهوب معلوماً ومعینا ناو وهب 
واحد من الال شیثً او من الفرسین اعد ما لا على التعبين لا تصح اطبة. 
ولو قال اما اردت من هذین الفرسین فهو لك فان عین آلوهوب له في 
محلس ا بة صمت والا فلا فائدة في تمنه بعد تفرق محلس ا ة 
ولکن لوکان له على اخر الف نقد والف غلة فقال وهبت .نك احد ا الينجز 
والبیان اليه وا لی وراته بعد موته ( بزازية ) + وفيها وانما شير ط ان یکون الموهوب 


وو ا ۱:٢۱۱:‏ 7 ۲ج ۱ 


تک 
ی g‏ ڪڪ 
وس عند الواهب فقط فلو کان ولا عند الموهوب له فذلاك لا نع صڪة اطبة 
فلت وهذا كله في هبة العين لان هبة الدين من الدیوت تعيحة ولو 

كان مقدارہ غير معلوم عندھا لات هبة الدين اسقاط واوالة لا تنم صحة 
الاسقاط( خانية ) 

× المادة ۸۰۹ 26 يشترط ان يكون الواهب عاقلا بالغا فبناءعليه 
لا تصح هبة الصغیر والحنون والعتوه واما المبة لمو/لاء فصعي حة 

غير انه لا بسوغ لولیہم ان يعوض عن هبتهم ولوكانت الهبة بشرط العوض 

( هندية ) وني الانية الصغير اذا وهب ماله ارجل فعوضه الموهوب له لا يصح لانه 
مأذو 

٭ لاد ۸۱۰ > یازم في المبة رضا الواهب فلا تصح ا بة الي 
وقعت بالجبر والاکراء 

ولٰذا لو منع زوجته من المسير الى ابويها حتی تهبه مهرها فالحبة باطلة لانہا 
کالکرهة ولو خوفبا بالضرب حتىم.ه مبرها» فانكان قادراً على الضرب ذاکراه ایضا 
( رد تار ) وني فتاوی علي انندي عن الظہیر ية الاکراء بالمبة اکراء بالنسلم حی 
لروهب مكره) وسل ام بجز(قیدہ فيرد متر بان یکون النسلیرنی حضور اككر ) 
الا اذا قبل العوض وقبضه فهو اجازة اه وفي التنویر لا يصح خيار الشرط في اطبة 
اه ٠‏ فلو وهبه شیثا علی ان ااوهوب له باغیار مده كذا صحت البة ان اختارها قبل 
تفرقہما (در حتار ) 

تمة : المقبوض با مبة الفاسدة متمعون على الموهوب له ٠‏ وقد نقل في رد ا حتارعن 

النهاية واظیر الرملي الضمان ٠طامًا‏ ولکن قیدہ في الشرنلالية بان ةبضه الوهوب له 
بدون اذن الواهب او اذا کان قبضه باذنه ات بہلك في بده بتعدبه واقصیرہ او 
؛ِصنعه وفعله 


CAA 


الیاب ات 
في احكام المبة و يشل على فصلين 


N‏ الادة ۸٩۱‏ ¥ بلك الموهوب له الوهوب بالقبض 

فالقبض شرط لغبوت اللاك لا اععة المبة ( طحطاوي ) لات حوازها قبل 
القبض ثابت بالاتفاق اچ ) وعلى هذا فالزوائد الحاصلۃ قبل القبض الواهب 
لانپا حدثت کی ملکہ ٠م‏ انه بشترط اصحة القہض ان يكون الوهوب غير مشاع یز 
غير مشغول ( تنو بر وغيره ) وااراد بالشيوع هنا الشيوع القارن للەقدکاٴن یهد" 
النصف مثلاً لا الطارىء كان مبه” الكل نم يرجع في البعض شائعا او يتمق البعض 
غائ راجم المادة ۰۰۰ اعلان الشيوع القارن انما یفسد المبة فیا يحمل القەمة لا 
فا لا ت لما فتصح شر ےتیل القعه ممی انه لا ببقی منتفعاً بد بعد 
الةسیة اصلا كالدابة او لا ببقى منتغفما به بعد القسعة من جنس الانتفاع الذي كان 
قبل أكالبيت الصخير وا لمام ( جع الانهر ) الا انه يشترط في ذلك ان يكون الموهوب 
قدراً معاوم) فاو وهب رجلا نصيبه من عبدر و لہ“ به لم يجز لانها جهالة توجب 
ا منازعة ( هندية ) ولكن لا تصح هبة مشاع يحعمل الق-عة عل وجه ينتفع به بعد 
القسئة كا قیلہا کالدار والذوب والارض ونو ذلك ولوکانت المبة کت الواهب 
لان القبض فی ا مبة منصوص عليه فيشترط كاله والشاع لا يقبل القبض الا بضم 
غيره اليه وذاك غير مووب فل بوجد القبض الكامل فاکتنی بالةبض القاءمرضرورة 
( ع الانمر ) )۰ لکن ان قسہ الواهب الجزء الموهوب المشاع بنفه او بواسطه نائبه 
وه الى الوهوب ل ع المقد زوال المانع ٠‏ وكذا او اعر الموهوب لہ ان يقسم دع 
شر یکه ( رد حتار ) اما لو “لہ شات فلا يملكه الموهوب له ولا ینفذ تصرفه فيه بل 
يكون مغعوتًا ءيه وینفذ فيه تصرف الواهب ( درر ) لان هبة الماع اذا فسدت 
لا نفيد الملاك وان قبض الا وهو الاصحیح کا حققه ني رد ا حتار وقال انه ظاهر 
الرواية ٠‏ ولو وهب اثنان دارا قابلة القسمة لواحد حح اعدم الشیوع و بقلبہ وهو هبة 
واحد من اثنين لا تصح عند الامام لوكبير ين لاشو ع فيا يحت ل | قسعة اما فیا لا 
يحتملمكالبيت فيصح اتفاقا ( در مختار ) تید بكير ين لاما لوکانا مخير ين في 


۰ج چج تسم تحت چا 


رو وی 


A‏ یج هوجو روم e‏ موی 


بح سس 


VE 


سب ي ت ب ڪڪ 


عيال الواهب صعت المبة لعدم ا مرج لسبق قبض احدھا وحيث انحد ولا فلا 
شيوع في قبضه ( رد عتار ) 
وقد استوفینا الکلام على هبة الماع فبقي ما يتعلق بهبة المشذول وغيزه فدقول 
ان هبة المنغول بلك الواهب لا تجوز بخلاف الشاغل وا اشغول بغير ماك الواهب 
کالدار المعارة فانهبته جائزة (يمم الانبر )والضابط في المقام ان الموهوب اذا اتصل 
بلك الواهب اتصال محاورة فان کان الموهوب مثنولا بت الواهب لا تجوز المبة 
کا اذا وهب مسرجاً على دابة لان استعال السرج انما یکو للدابة فکانت 
لواهب عليه يد .ستمملة فتوجب نقصانًا في القبض وان لم یکن مشغولاً جا زکا اذا 
وهب دابة مسرجة دون سرجھا لان الدابة تمل بدونه ولو وهب دارا دون ٠١‏ 
فيها من متاعه م جز وان وهبه ما فیا وله دونها جاز لان هذه هة ااشاغل فتصج 
وان کان الموهوب متصلا بلات الواهب اتصال خلقة وامكن فصله لا توز هة مالم 
يوجد الانفصال والتليما اذا وهس الزرعاو ار او الشجر بدون الارضاو بالعكس 
( رد حتار ٠)‏ وەفاد قوله مالم يوجد الانفصال والنسلیم ان هبة المشغول غير فاسدة 
بل ي غير تامة وموقوفة فاذا فصل وسل نغذت» وبه صرح موي ولكن تصم هبة 
المنغول في موضعين الاول اذا وهب الاب لطفله داراً والاب ساکہا اوله فيها 
متاع جازت البة لان الدار مشغولة تاع القابض (اشباه) ٠‏ الثاني اذا وهب تالاءرأة 
دارا من زوجها و ساكنة فيها مع زوجها جازت الهبة ويصير الزوج قابضاً للدار 
لان الراة ومتاعها في يد الزوج فصم الآ ام ( خانية ) والمدلة في هبة المشغول ان 
بودعه الشاغل وه اياء م هبه المشغول فنصم المبة ( حموي ) 


2 الادة ۸٦۲‏ ¥ للواهب أن , جع عن الهبة قبل القبض بدون 
00 


لعدم تام المبة اذ انما لا لتم الا بالة بض کا نقدم في المادة ۸۳۷ والراد انه قبل 
القبض ينفرد الواجب بالرجوع سواہ كان الموهوب له حاضراً اوغا اذنه الواهب 
بقبضه او ياذنه ( هندية ) ویصح الرجوع في المبة كلا او بعضا ( لتق ) ولو وجد 
احد الموانع الا في ذكرها 


رمع 


{Yo 


# الادة ۸۰۳ 96 نمي الواهب الوهوب له عن القبض بعد 
الايجاب رجوع 
لان الغبض في المبة منزلة القبول في البيع والبائع اذا نهى الشتري عن القبول 
بعد الايجاب كان رجوعاً من عن الايجاب ( طحطاوي ) 
× الادة ۸٦٦‏ ٭٭ لواہب ان يرجع عن ا بة والمدیة بعد القبض 
برضى الموهوب له 
ولو اسقط حقه من الرجوع ( تاو بر ) اذ لا وصح الابراء عنه ( در مختار ) اما 
لو صالحه الموهوب له عن حق الرجوع على يء صم وكان عو عن اة ( هندبة 1 
وان لم برض الوهوب له راجع الواهب خاک ولاک فسخ ا بة 
ان لم يكن ثمة مانع من موانم الرجوع التي ستذکر في آاواد الا بة 
والراد ازه رمك القیض لا 2 الرجوع عن افیة الا بارا غي الطرفين اوقضا 
ا ما کم بارجوع ولایته على العامة واولا یتہما على انها کالرد بالعیب بعد القبض اذ 
في حصول القصود وعدمه خفا لان من ال ائز ان یکون المقصود الشواب واتحبب و لی 
هذا لا برجم لحصول الرام» ومن از ان يكون ا لمقصود العوض وعی‌هذا برجم فلا 
بد من الالزام والقضا. فاو باع ااوهوب له |اوهوب بعد الرجوع قبل القضا والتسلم 
نفذ بیع لان لا يخرج عن ملك الوهوب له الا بالقضا والرضا فیصح بیعه قبلہما 
) مم الاشهر ) ولوباعه في اثناء المرافعة (بزاز ية) ٠‏ ولو منع الوهوب 4" ااوهوب عن 
الواهب بعد الرجوع وقبل القذا او الم فبلك الوهوب فی ید الوهوب له" لا امن 
لقيام ملکه فيه ۰ وكذا اذا هلك فی يده بعد القضا وقبل الطاب واانع لا بنمعن لان 
اصل قبضه لم یکن موجبًا ضيان ااقبوض عليه وهذا دوام علته راستدامة الثي'معتبرة 
باصله ٠‏ ولكن اذا منعه” بعد القضا ضعنه بهلاكه لانالمودوب يكون حينثذر امانة عند 
الوهوب له" والنع بعد الطلب بوجت اغنان في الامانة ( درد)غ اعلم ان الرجوع 
بالقضا او الرضا فسخ لعقد المية من الاصل واعادة الماك القديم لاواعب لا هبة 
جديدة للواهب لان عقد المہة نقع جائزاً موجبا لق الفسخ فاذا رجع الواهپ كان 
موف لمق ثابت له بالعقد لان العقد وقع غير لازم ولهذا لا بشترط في الرجوع 
بالط ا ا د 


تب سم سےےو۔ سس ےو سے 


۷1 


8 الراهب لان القبض فا !مد في انتقال الك لافي عوده الى ا مك القدم 
وخ الرجوع في ااشاع ااقابل لقی کا أو وهب دارا 3 رجع نصفہا و کي 
مبتداء ۱ نع فيه ( ملتقی وشرحه جمع الانمر ) ولاواهب رد الموهوب ما عبار 
العيب سواءكان رحوعه عن اة بالقضا او بالرضا ( توير) ولو كان هبة مبتداة )ا 
بجاز رده قير الك بشترط في ذلك ا لا يكون عل بالعيب وفت ا مہة (ردتار ) 
خم لراد بكون الرچوع سا للعقد من الاصل ان لا پترتب على العقد اثر فی المستقبل 
لا بطلان ارہ اصلا والا لعادت بار جوع الزرائد المنفصلة ااتولدة من ا موەوب الى 
ملك الواہب ( جامع الفصولين ) وس أني في المادة ۸٦۹‏ انها تبقی بعد الرجوع ملك 
'لوھوب له" وکذا لوکان الموهوب عقاراً فيم في جانبه عقار آخر ثم رجم الواهب عن 
المية فلا شفعة له ( رد تار ) واو يطل اثر العقد في ا )غي لكان له حق الشفمة 
6 المادة 47 26 لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض بدون 

حک الام نان در د هرت کان فاص وف هذه 
الصورة لو تلف او ضاع في يده يمن 

لان الرجوع في البة قتفی الادة السابقة لا کون الا بااقضا اواارضی ولا 
الانفاق ٠‏ وسعي ذلك رجوعاً نظراً الى الظاهر وان لم يكن رجوعا حقیقة على ان هذا 
اک غير ختص بالمبة پل الاب اذا احتاج فله الاخذ من مال ابنه ولوغائًا وان لم 
تج فلا ( درر ) ولكن انما یاخذ من مال اه اذا كان من جنس النفقة 

6 المادة ۸٦٦‏ 26 من وهب لاصوله وفروعه او لاخيه او اخته 

او لاولادهما او مه او لته او لاله او لاله ف فلس له ا(جوع 

شروع في موانع اارجوع في ا ہة وگ سبعة ممما حروف دمع خزقه فالدال 
از بادة دام موت احدها والعين العوص وا ا خروج الموهوب عن ملك الواهب 
والزا+ الروجية والقاف القرابة ا حرەیۃ وال اللاك وسيأتي توضیح ذلك في ااواد 
الا تیة ۰ وفي القه-تاني انه يدح الرجوع في امبة اافامدة وان وجد احد الوانع لان 


<۰ 


۰۷۲ 


ااقبوض منہا مضعون بعد ملاك فله' الرجوع قبل اھ٠‏ فالمانع انما هو في المة التمحيحة 
( طحطاوي ) ۰ وقد تبين في هذه المادة مانم القرابة ووجه کونبا مانعة ان المقصود 
منہا صلة الزحم وقد حصل وف ارجوع قطعية الرحم فلا برجم احد و ۰ كان 
القر بب مسا او ذم ( جمع الاغر ) وا مراد بالقرابة هنا القرابة الرحية ا حرەیة 
فدخل انا الابا والامہات وان علوا والاولاد وات نوا والاخوة واولادم وان 
سفلوا والامام والعمات واالات والاخوال (غرر) وخرج عنها ا حرم بلا رحم 
کاخیه رضاعاً وانحرم بااصاهرة کامبات النسا 11 بائب ( تنویر) وازواج البتات 
والبنین ( خانية ) ومن كان ذا رحم ولیس يحرم كابن الم ( در منتقى ) وابن الخال 
والخالة ( درر ٠)‏ وفيه وهب لاخبه ولاجني ما لا قم 1۳ 2 الرجوع في حظ 
الاجنبي لعدم المانع من الرجوع بخلاف الاخ فان القرابة فيه مانعة عنة اه ٠‏ ثم ان 
القرابة مانعة من اارجوع ولوكان بين الواہب والوهوب له اختلاف في الدين او 
في الدار ( زيلي ) 

96 المادة ۸٦۷‏ 26 لو وهب كل من الزوج والزوجة صاحبه ثيا 
وسله حال کون الزوجية قائة يبنهما ليش له الرجوع 

انع ال زوجية لانہا نظير القرابة ا حرمیة في التواصل بدليل جر يان التوارث 
پینهما بلا جب فكان ااقصود الصلة وقد حصل (درر )۰ انه يشترط اد نع الرجوع 
ان تکون الزوحية قائمة وقت ت اکا هو صريح الادة حتی لو وهب عم 0 ¢ 
تزوجها له ان پرجغ فيا ( تنو یر ) وکذا لو وعبت ا را شا ارجل م تزوجھا رجعت 
اعدم العلاقة بينهما وقت المبة (درر ) مخلاف ما او وہب شيثًا إزوجته ثم طاقہا فانه 
لا برجم ( ملتقی ) لقيام اازوجية وقت المبة وني التنوير بعثالى امراتہ متاعا هدية 
اليها و بہت له" ايض هدایا عوضا للببة صرحت بالعوض اولا ثم افترقا بعد الزفاف 
وادی الزوج انها عارية لاهبة وحلف واراد الاسترداد ایض وارادت هي الا ترداد 
ایض پستزد کل منهما ما اعطی اذ لا هبة فلا عوض ولو ا-تهلك ادها ما بعثه 
الاخر خعنه لان من استهلاک العار ية ضعنها اه 


6 ا ماد 26/74 اذا اعطي للببة عوض قبضه الواهب فمو مانم لارجوع 


Y۸ 


سوا ءكان الموض مشروطً في المقد اوغیر ممروط اصلاٌلان حق الرجوع في 
۱ المبة کان للل في ٭قصودہ وقد عدم ذلاك بوصول العوض الى الواهب ( درر) غير 
۱ انه بشترط فی العوض ان لا يكون بعض الوهوب فاو عوضه البمض عن الباقي لا 
يمح فله ارجوع في الباقي ولوالمؤهوب شیئین فعوضه احد ها عن الاخر ان کانا ف 
عقدین صح والا لا لان اختلاف العقد كاختلاف المين ولو عوضه ولد احدي 
جار يتين موهوبتين وجد ذلك الولد بعد المبة امثنع الرجوع لان لبس ااواهب حق 
الرجوعني الولدفصح الموض (تنو یر وشرحه للعلائي) و يشترط ايض ان یضیفاموەوب 
۱ ل الموض الى ا مبة بان يذكر لظا یع منه الواهب انا عوض هبته کا یظہر من 
۱ الفقرة الثانیة فلو لم يضف بكون الەوض هبة مبتداۃ لا تعو یف( جم الانهر) فلکل 
| منہما ان برجم فیا وهب « لنقی » وني کل حال ,فرط سیف العوض ما يشترط في 
۱ المبة من القبض والافراز وعدم الشيوع( رد تار ) 
وعل هذا لو اعطی الواهب شيا على ان یکون عوضاً عن هبته 
وقبضه فلیس له" الرجوع سواء اعطي الموض من الوهوب له" او من اخر 
اي لا فرق فیا اذاکان العوض من الموهوب له او من اجني لاك الموض 
لاسقاط الحق فیصح من الاجني ول كان التەویض بغير اذن الوهوب له ( جع 
الامر )وني کل حال ليس للاجني الرجوع في عوضه لانه متبرع عن الموهوب له 
لاسةاط حق الرجوع عليه ولا يرجع على الموهوب له اذاكان بغير امره لانه تبرع 
وكذا اذاکان بامرہ الا اذا قال عوض عي على انی ضامن(درر) ولوعوض الموهوب 
له نصف اه 4 فللواہب ان يرئجع با لم یەوض ولا يضر ااشیوع لان طاری(تدو یر) 
ولو عوض الوهوب له فاتتحق .نه نصف الهبة رجم بنصف الموض ( ملتقى ) لان 
نصف العوض عوض عن نصف الية فلا 4ط له نصف اة يرجم نهف العوض 
3 في البيع ( يمع الاثبر ) وان استحق نصف الەوض لا برجم الواهب بنصف المبة 
(ویر) لان النصف الباق «قابل لكل المبة اذ ان الباقي بلح لاءوض ابتداء فکذا 
بقاء بل للواهب ان یرد ما بق من العوض و يرجع بہبتہ لانه ما اسقط حقه في الرجوع 
الا لیس له کل العوض فل يلم فله رده والرجوع بهبته ( رد حتار ) وهذا كله لو کان 
العوض غير مشروط في العقد اما لوكان مشروط فيه فیوزع البدل علي المبدل لان 
بس ےا 


۰۷۹ 


اة حينئذر مبادلة ( در ختار ) ولو اسحق کل العوض له ان يرجم في كل ا بة ان 
كانت قائة لا ان كانت هالكة کا لو ا تحق الموض وقد ازدادت المبة فانه لا برجم 
وان انتحق جمیع المبة كان لاوهوب له ان برجم فی جيم الموض ان کان اہ وجثله 
او قمته ان كان هالكا ( تنو يروشرحه لاءلاني ) 
“9 المادة ۸٦۹‏ # اذا حصل للوهوب زيادة متصلة 
في نفس العين موجبة لزیادۃ القيمة اي تمة الموهوب (در مختار ) رج الزيادة 

من حیث السمر حيث لا تمدم الرجوع ( رد حتار) 

کا اذا كان الموهو بارضا فأحدث فيه الموهوب له ناه او غرس جر] 

وعد؟ا زيادة في كل الارض امتنم الرجوع وان عدا ز یادۃ ية قطعة »نها بان 
كانت الارض كيرة بجي لا بعد مغل هذا البنا او الفرس زيادة فیها كلها امتنع 
الرجوع في تلاك القطعة فقط وان لم يعدا زيادة اعلا كان لاواہب الرجوع ( جع 
الائہر ) ٠وفي‏ اظانیة وهب دارا فبنى ااوهوب له في بيت الضيافة ورا لغب ركا 
للواهب ان برجم لان مغل هذا بەد نقصانًا لا زيادة اه 
او کان حیواناً ضعیفا فجن بتر بیة الوهوب له 

امتنع الرجوع عن المبة ٠‏ ومن الزيادة المانعة من الرجوع امال واباطة وقصر 
الاوب وصبغه (در مختار ) واجصیص وااتطیین (در منةقى) ووجهكون ااز يادة مانعة 
ان الرجوع اغا بصح في الموهوب والزيادةليست يوهو بة وم بصح‌الرجوع فيها والفصل 
غير مكن ليرجع في الاصل لاالزيادة فامتنمالرجوع اصلا ( درر ٠)‏ وني رد الحتار عن 
الزيلعي : ولو نقل المودوب له الموهوب من مكان الى مكان حتى ازدادت ته واحتاج 
فيه الى موٴنة النقل ذکر في الدئقی ان‌عندها ينقطع الرجوع وعند ابييوسف لا لان 
الزيادة | حصل في العين فصار كز يادة السعر ٠‏ وها ان الرجوع يتمعن ابطال حق 
ا اوھوب له في الكراء ومون النقل اہ واذا اختلفا في الزيادة وعدمها ففي متولدة ککبر 
الةو للواهب وفي نحو بناء وخياطة وصبغ فالقول لاوهوب له ( خانية ) ومثله في 
ا حیط لكنه استننى ما لوکان لا ينى في مثل تلك المدة ( در تار ) اي فلا يقبل 
قولااوهوب له حینگذر لان الظاهر مكذب له بل لابد منالبينة والا فالقول لاواهب 

1 ڪڪ 


٠مك‏ 
او تتدل اسع همكأ نكان حنطة فطفنت وجعلت دقیقا لا يصح 
الرجوع عن ا بة حیثذر ۱ اش 
اما اذا لم یتبدل امعه فلا یزول حق الرجوع فاو وهب رجل رة واذنه بقطعها 
ففعل وانفق في القطم كان ناواه ان برجم فيها ۰ وکذا لو وہب تجرۃ بام لما ونم 
الموهوب لەکان للواهب أن برجع فيها وني مکانہا من الارض وهو الحیحلان القطع 
نقصان والنۃءان لا نم الرجوع (خانية )۰ وفیها اووهب شاۃ او بقرة فذيحها الموهوب 
له کان اواهب ان برجم فيها ۰ واو وهب دارا فہدم الموهوب له بناها کان للواھب ان 
ج ف الارض اه 

واما از يادة المنفصلة فلا تكون مانعة الرجوع فلو حملت الفرس 
التي وهبها لغیرہ فلس له الرجوع عن ا بة لکن له الرجوع بعد الولادة 

و بهذه الصورة يكون فلوها للوھوب له 
والمقصود ان الواهب برجم بعد الولادة لا قبلہا وانه مرجع في الاصل لا ف اازيادة 
لانها تب للوهوبله ٠‏ وهل يرجع الواهب بالام قبل ان يستفني الولد عنہا؟ ظاهراطلاق 
المادة نم نبا للخانية حيث قال فیہا ولوولدت ا بة ولد کان لاواهب ان برجم في 


الام ني الالل» وقال ابو يوسف لايرجع حئی بستني الولد عنما ثم برجم في.الام 
دون الولد اھ 


ع : قال في الدرر والغرر قضي ببطلان الرجوع لمانع ثم زال الانم عاد حق 
الرجو عکا لو بنی في الدار اوهو بة وابطل القاضي رجوع الواهب بب البنا فہدم 
الوهوب له الينا وعادت الدار کا كانت فله ان برجم فيها اھ ۰ وهذا مفرع على ما مر 
في ا مادۃ ٢٢‏ من انه اذا زال الانم عاد امنوع ۰ غير ان في اطلاقه نظراً لان المانم 
قد يكون لازوجية ثم تزول بالوت او بالطلاق وفي ذلك لا یمود حت الرجوع کا 
صرحوا به ولعل القصود زوال الانع العارض فالزوجیة وات زالت لكنها مانع من 
الاصل بخلاف مانع اازیادۃ فانه عارض فان زال عاد ا#نوع وهو حق الرجوع 

2 المادة ۸۷۰ ¥ اذا باع الوهوب له الوهوب او اخرجه عن 


۱ 


ملکه بالمبة والتسليم لاہقی للواهب حق الرجوع 
الا ان یرجم الموهوب لہ الاه ل ببته فلاواهب الاول حینثذ الرجوع سواءکان 
رجوع ا موھوب له بقضا او برضا ( در ختار ) وذاك لا مر في شرح الاد: ۸٦٤‏ من 
ان الرجوع فسخ لمقد المبة من الاصل ۰ واکن لوعاد الموهوب الى ملك ااوهوب له 
اساب جدید کالشرا مغل لا بمود حق الرجوع (در ختار ) لان العود سيب جدید 
بازاة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بازلة عين اخری غير الموهو بة 
وقد مرف المادة ٩۸‏ ان تبدل سيب ال ملك قائم مقام تبدل الذات 
تنبيه : لو اخرج الموهوب له نصف البة عن ملکہ رجع الواهب بالباقی لعدم 


امائم ( ملدقی ) 
6 الادة ۸۷۱ € اذا استماك الموهوب في يد الوهوب له لا بقي 
الرجوع محل 


واو استهلك البعض له ان برجع بالباقی ( رد تار ) ووجه کون اللاك مانا 
للرجوع تعذر ارد بعد اللاك اذ هو غير "عون کی الواهب ( جع الانر 1 

امطراد : او هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له م استهقها مسقت وشمن 
الموهوب له قم مما لم یرجم الوهوب له على الواہب با عن لان المبة عقد تبرع فلا 
لستحق فيه السلامة ولا بشت به الغرور لانه غير عامل لاواهب لاف الوديعة لان 
الودیع عامل لودع و خلاف ااماو ضات لان عقد ا اعاوضة يقتفي اللامة ) مع 
الامهر ) راجم المادة 19۸ 

× المادة AYY‏ 6 وفاة کل من الواهب والموهوب له مانعة من 
الرجوع 

اما وفاة الموهوب له فلات الموهوب خرج عن ملکہ وانتقل الى الورثة واما 
وفاة الواهب فلات النص لم يوجب حق الرجوع الا لاواهب والوارث لیس 
بواهب ( درر ) 

فبناۃ عليه لیس ااواهب الرجوع عن المبة اذا توفي الوهوب لهم 

تچ 


۳۱ 


انه اذا توفي الواهب لیس لورثته استرداد الوهوب 
تمة : اتفق الواعب والوهوب له على الرجوع في موضع لا يصح رجوعه من‌الواضع 
السرمة الابقة كالمبة لقرابته جاز هذا الانفاق منها ( تتویر) رهل يعد هذا الاتفاق 
رجوءًا فلا يشترط الفبض او هبة مبتدأة فلا بد من القبض یجرر وظاه ركلامهم انه 
یمود رجوعا اتعبیرم به ( حطاوي ) 
6 المادة. ۸۷۳ 36 اذا وهب الدائن دينه للمديون فلاس له الرجوع 
انظر الى المادة ١ه‏ والمادة ۸۰۷ 
لان البة هنا اسقاط والساقط لا بمود ( در منتق ) يخلاف ما لو وهب ديت له 
لغير مديونه وسلطة على قبضه فقبل الموهوب له وقبض فان لواهب الرجوع لان المبة 
هنا يليك لا اسقاط ( حموي ) 
#المادة :96۸۷ لایصح الرجوع عنالصدقة بعد القبض بوجهمن الوجوه 
ولوكانت الصدقة على غني لان المقصود فيها الذواب لا العوض ( در متار) ولو 
اختلفا فقال الواهب هبة وقال الاخر صدقة فالقول للواهب ( خانية ) وني التنو ير 
والصدقةكالحبة بچامع التبرع فلا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم اه 
6 المادة ۸۷۰ 6 اذا اباح واحد لاخر شيا من مطعوماته فليس له 
التصرف فيه بوجه من لوازم | لقلككالبيع والمبةولکن له الاکل والتناول 
من ذلك الشيءو بعد هذا ليس لصاحبه ان بطالب بقیمته۰ مثلا" اذا )کل 
|| واحد من بستان آخر باباحته مقداراً من العنب فلیس لصاحب الستان 
طلب فته بعد ذلك ۱ 
6 المادة ۸/٦‏ 6 المدایا الى ترد في المعان والعرس في لمن ترد 
بامعه من الختون والعروس والوالد والوالدة وان م یذکر من وردت ول 
یکن السوال والحث عنہا فعلى ذلك یراع غرف البلدة وعادتها 


ج ات سے 


3*۳ 
وان امکن السوّال عنما وقال اليدي اهدیت للاب او للام فالقول له لانه | 

املك وزفاف البذت على هذا التفصیل (هندیة) ونی اخیریة -ئل فیا بر لالص 
الى غيره في الاعراس و#وها هل بکون حكه 2 القرض فیلزمه الوفاء به ام لا» 
اجاب ان كان العرف بانہم بدفءونه على وجه البدل يازم الوفاء به ان مغلیا له وان 
ی فقوته »وا ن كان العرف خلاف ذاك بان کانوا يدفعونه علىوجه المبة‌اولا ينظرون 
في ذلك الى اعطاء البدل که 2 المبة في سائر احكامه فلا رجوع فيه بعد الحلاك 

او الاستہلاك والاصل فيه ان المروف عرفًا کااشروط شرطًا اه 


النصل الثاني 
في هبة لمر يض 

»9 المادة ۸۷۷ 6 اذا وهب من لا وارث له چیع امواله لو حد في 
مرض موته وسلرا صح و بعد وفاته لیس لامين بيت الال المداخلة 
في تركته و 

اما لومات قبل ان للها طات ا بة لانه وان كان وصية حتى اعتبر فيه 
الثلث فمو هبة حقيقية فمتاج الى القبض (رد محتار) اما مرض الموت في أ قي تعر يفه 
في الادة ۱۵۹۵ 

2 ا مادۃ ۸۷۸ ¥ اذا وهب وس كل مر الزوج والزوجة کج 
ماله لصاحبه في مرض موته ول يكن له وارث سواه صح و بعد الوفاة 
لس لامين بت المال الداخلة في ترکته ' 

لان المبة فی عرض الوت وصية والوصیة الوارث عند عدم المزاحم حیحة 
( در منتى ) وقد خصت هذه المادة بالزوجين لان غيرهها من الورثة بجوز كل ااتركة 
فرضً ورد او عصوبة فلا تاج الي المبة والوصية 

× المادة ۸۷۹ 26 اذا وهب واحد فی مرض‌موته شب لاحد ورٹه 


ردو مرج لا تصح تلك ا بة 


CA 


09 یہ ے _ مهتا 
اصلا لان ا بة فی مرض الوت وصية ولا وصیة للوارث ( خانية ) وأكن لو 


اجاز الورئة هبة ا مر يض بعد موته صحت راما لو اجازوھا قبل موته لم تجز اذ الممخبر 
هو الاجازة بعد الموت لان حق الورثة انما هت بعد اموت( جامع الاصولین ) وانما 
لتوقف المبة على اجازة الورثة اذا مات المريض من ذلك المرض کا قیدہ في امن بقوله 
« و بعد وفاته » اما او برى المريض نفذت المبة دلوم يجزها الورثة ( هندية ) 

والمراد بالوارث هذا منكان وا وقت الوت لا وقت المبة فلو وهب لاخيه وله 
ابن ثم مات الابن م مات الواهب وله اخرة توقفت هبته من اخيه على اجازة ساز 
اخوته ٠‏ ولو وهب لاخه ولا ولد له تم ولد له ابن ثم مات حت ا ِة لان الاخوقت 
الموت لم يكن وارنًا ( در مختار 

واما لووهب وس لغير الورثة فان خرج الموهوب من ثلث ماله 
صحت ا بة وان لم خرج وم تجز الورثة البة فاما تصح في ما مخرجمن 

الذلث و مجبر الموهوب له على رد الباق 

اي #صح اطبة اذا خرج الوهوب من ثلث التركة سواء اجازها ااورثة او لا 
والا فان اجازها الورئة صحت وان ۸ تجزها تنفذ من الثاث فقط ۰ ومثل المبة الوقف 
فاو وقف ف مرض موته وسلم وخرج الوقف من الثلث نفك وان زاد عن الثلث فلا 
ينفذ في الزائد الا باجازه الورثة ( تدوير) ٠‏ ثم ان اانسلم في ا مبة والوقف شرط 
لنفاذها فلو وقف في مرض موته وم بام للاولی حي مات بطل الوقف ( در ختار) 
ر ۹ الادة ۰۸۷۷ اوكان الموهوب له قد باع الموهوب قبل موث الواهب فلیس 
لاورثة ثقض البیع بل شعنون الوهوب له ة المبي عکلہا ان کان وارا وما زاد عن 
الااٹ ان كان اجنی) ( انقروي ) 

#۴ المادة ۸۸۰ 36 اذا وهب من استغرقت تركته بالديون امواله 
لوارثه او لغيره وسلمها تم توفي فلاصےاب الديونابطال الحية وادخال 
امواله فی قسعة الفرماء ۱ 

واكن لو كان المّهوب له قد باع الوهوب قبل موت الواهب فلاس للنزه| نقض 


.کک کک جح ہو ےس ‪ ‪ گ کے ص<ىے ص هت تم 


۳۱۱ 


۰۸۰ 


في هته وااوهوب له مر بض وقد كانت ال بة في ااصحة فان كان بقضاء قاض 
فالرجوع فيه یج ولا ۔بیل اغرما الموهوب له وورئته بعد موته على الواهب وان 
کان ذلك بغير قضا قاض کان رد ار يض له حين طاب اواهب الرجوع فيا بنزلة 
هبة جدیدۃ من اار يض فيكون من الذاث ان لم یکن عليه دين وان كان عليه دين 
حیط ماله فالرجوع باطل وترد ا مبة الى تركة ايت اه 


الکتاب النامن 
ف الغصب والاتلاف ول عل مقدمة وبابين 
القدمة 
في الاصطلاحات الفقہیة المتعاقة بالغصب والاتلاف 

۴ المادة ۸۸۱ 26 العصب هو اخذ مال واحد وضبطه بدون اذنه 

و يقال للا خذ غاصب وللمال الغبوط مفصوب ولصاحبه مخصوب منه 
وما احسن ما عرفه به في التدویراذ قال هو ازالة ید حقة باثبات ید مبطلة في 

مال متقوم محترم قابل لاتقل بغير اذن .الکه لا بخفية اه ۰ ومذه القیود لا بد منبا 
لان قوله ” في مال“ احتراز عن اليتة را حر والمنفعة فاو نم صاحب الماشية من نفعپا 
نبكت لم شعن(رد عتار ٠)‏ وقولة ”متقوم“ احتراز عن خر ملم اذ او غصبهٌ احد لا 
من قبت | ذا هلك وانكان يازهء رده لو قا (حطاوي)وفوله ”محترم “اراز عن 
مال ار بي ٠‏ وقوله قابل للنقل“احتراز عن العقار اذ لايتصور فيه الخصب خلا محمد 
فعنده الخصب تمو يت يد الالك لا غير وعند الائمة الثلاثة اثبات يد مبطلة لا غير 
(جمع الا مر ٠)‏ وقد وفق بعضهم بين القولين فقال ان الغضب عل نوعين : الاول ما 
يوجب ااضمان فشمرطة ازالة اليد بالاتفاقوالثاني ما بوجب الرد فشرطه اثبات اليد 
ازالة يد محقة فمن ذلك 'ضمین غاصب الغاصب على ما سيأتي في المادة ۹۱۰ ولغمین 
الملتقط عل ما مر في ا مادۃ ۷۹ وما جاء فی بعض العتبرات من انه لوقتل رجلا في 

معارو وه هناك عم ماله حتى تاف ماله او سرق فانه ہف نہ واجیب ان الفمان في 

سکس چ کک کےا 


سے ےت ھت ا اتا 


|| 


A1 


چو ڑ کس سس 


ل 228ب - = 


هذه السائل التعدي لابب الغصب٠‏ وثرة ا لاف تظہر في زوائد المغصوب فانہا | 
وان كانت واحبة الرد لاثيات يد الخاصب عليها الا انها لا تمعن بالملاك منفصلة 
كانت كولد اانصو بة ونرة الیستان او متصلةكا “من وا مال وذاك لمدم ازالة اليد 
اما لو منعہا الغاصب بعد الطلب ی بالاجما عکا 2 او هلکت بتمدیه ( تنویر) 
وسیأتی تام ذلك في الادة ۹۰۳ وشرها. وقوله "بغیر اذن مالکه " احتراز عن اخذه 
باذن امال ككالوديعة والءار ية ونحوهما ولكن برد عليه ان ذلك خارج بقوله باثبات ید 
مبطلة (محطاوي) * وقوله "لا بخفیة“ احتراز عن السرقة (در مختار )۰و6| فرعوا على 
هذا الدعر يف السديد ان تحمیل الدابة وركوبها غصب ول وکانت مشتركة ( رد حتار) 
لوجود ازالة اليد ا حقة واثبات اليد المبطلة فا ( جع الا ) فاو رکب احد 
الشمر يكين الدابة الشتركة بدون اذن شر يك فہلکت ضعن حمة الشر يك انظرالادة 
٥‏ وکذا تمعن ببیم حصتہ من الدابة المشتر ت وتلجہا للشتري بغيراذن شربكه 
انظر شرح الادة ۱۰۸۸ بخلاف ال اوس على البساط فانه لا يعد غصبًا ( ماعتی )لعدم 
ازالة يد المالك لان الدسط فعل المالك فتبق ید الماللك ما بق اثر فعله لدم ما یزیا 
بالنقل ولو يل رمثلہ لوركب الدابة نم نزل وتركها في مكانها فانہ لا بغعن لان 
الخصب لا تحقتى بدون النقل لك ناذا تلفت بنفس الرکوب خن وان ل يلها اوجود 
الاتلاف بفعله ۱ رد تار ) وكذا لو هلك الباط بفعلہ فانه شعن ايض جام المحة 
( در مختار ) وكذا لودخل‌دار !نان واخذ متاءًا وججده فہو ضامن وان لم وله وان لم 
يححد ل عن ما يماك بفعلہ او يخرج من الدار ( خانية ) وني الدر الختار ولو 
تمرف في لاک غیرہ ثم ادعی انه كان باذنه ذالقول للالك الا اذا تصرف في مال 
امرأته فانت نم ادعى انه کان باذنها واككر الوار ث فالقول لازوج ام اي لان الظاهر 
شاهد له لکون آلزوج لا يتصرف عادة في مال امرأته الا باذیہا والظاهر يكفي للدنم 
) حموي ) راجم الادة ۷۷ 


× المادة 36۸۸۲ ية الشيء قايا هي قيمة الابنية والاشحار 
2ء قائئة في لما وذلك ان قوم الارض تارة مم الابنية 
او الاشجار وتارة ہدونہا فالتفاضل والنفاوت الذسيه محصل بین 


TAY 


القيمتين هو قيمة الابنة او الاشحار قاأة 
ی رن بدون اذن ٭الکہا فرب اخ رة بالخيار ان شاء ترك |اشهرة 
على القاطع وكوي 8 2 لیر قاعة ٠ ٠‏ وطريق معرفة 0 ان تقوم الارض 
قائمة وثقوم بغير ار ة) فيضون القاطم ما فضل بينما وان شاء ا )الاك امك ا جرم 
وضعنه تة النقصان فائمة لانه اتلف عايه القیام٠‏ وطر يق معرفة ذلك انك اذا عرفت 
قبة الترة القائة بالطريق الذي قدم بعد ذلك بنظر الى تلك الأجة والى تة 
النجر ة ااقطوعة ففضل مايخ ما قيمة نقصان القطع وان كانت تمتها مقطوءة وغير 
مقطوعة مواء فلا شي: کی العاطع (ھندیة) 
۴ المادة ۸۸۳ 26 قيمة الشی مبنیا هي قيمة البناء قائ 
۴ المادة ۸۸١‏ 26 قيمة الشى مقلوعا هي قيمة انقاض الابنية بعد 
القلع او قيمة الاشجار المقلوعة 
والفرق بین قيمة اي من ولعته مقلوعا ان تة القلوع اقل من مته Ci.‏ 
مقدار احرة الا 
9 الادة ۸۸۰ 6 قية الثيء مستا اقلم هي القهة الباقية 
اسقاط اجرة القلم من ية المقلوع 
وطز یق مەرفة ذلك ان ةوم الارض بدون البنا والغرس 0 لقوم .+ احدها 
حال كونه م لاقلع رضن ۳ فضل بینہما فان تة اا والشحر محم القاع اقل 
من نه مقلوعا نر اجرة القلع فقية المقلوع اذا نقصت منہا اجرة القلع كان الباقي 
تة الشحر مسقا القلع ٠ ٠‏ مثاله اذا کانت قعة الارض مئة وقيدة ااشحر الل وع عشرة 


واجرة ة القلع درم بق تسمة درام فالارض مع هذا الشحر قوم al:‏ واسءة ة درام 
فيضمن الالك النسعة التي هي قبة اك جر مت القلع اما قمته مقلوع فعشرة درام 


شاف یا در 300 
۷ الادة ۸۸۰ 26 نقصان الارض هو الفرق والتقاوت الذي 


سسب 


سیچپ جح چچ وا '' ٢٢٢٠٠٠‏ 


18۸ 


0200 ۳ 
صل بین اجرة الارض قبل الزراعة واجرتها بعدها 

٭ الادة ۸۸۷ ٭ الاتلاف ایم هو اتلاف الثيء بالذات 
من غير ان تخال بين فعل المباشر والتاف فعل اخر 

ویقال ان فعله فاعل مباشر ۱ 

× الادة ۸۸۸ 9 الاتلاف تسيا هو التب في تلف شيء 
EEE‏ ما يفضي عادة الى تلف شيء آخر و يقال لفاعله 
متسب ۰ فان من قطم حبل قنديل معلق یکون سم لوطه على 
الارض وانکسارہ ویکون حیئئذِ قد اتلف ا وک القندیل 
تسا ٠‏ وكذا اذا شق واحد ظرفا فيه من وتلف ذلك السعن يكون قد 
اتلف الظرف مباشرة والسعن تسيا 

× الادة ۸۸۹ ٭ التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر 
االحوظ وقوعه وازالته قبل وقوعه 

کقول احد من العامة لصاح الانط المائل ان حائطك هذا خوف او مائل 
فانقضه حتی لا سقط وسیتضع 


[۳ 


الیاب الاول 
في ااغصب ومحتوي على ثلائة فصول 
الفصل الاول 
۷ الادة ۸۹۰ ¥ یازم رد الغصوب عا 
لان الغاصب بالاخذ فوت على امالك الید وگ مقصوده لان ا مالك توصل ۳ 
الى تحصیل نمرات الملك من الانتفاع جب لسغ فعلہ دفما لاضرر عنه ( حطاوي ) 
پا( 


۹ 


لتفاوت الم پاختلاف الا اکن (در ختار ) اما اذا اشحدت فیرد الخصوب حيث 
شاء اعدم التفاوت في اة ( خطاري ) غيرانه اذا کان ۳5 موأنة وة رده الى 
مکان الخصب على الغاصب کا 0 في الفقرة الا تية 

وان صادف صاحب الال الغاصب فی بادة اخرى وكان الال 

المغصوب معه کان لصاحبه اذا اراد ان بسترده هناك وان طلب ردہ ا ی 
مكان الغصب فنفقة نقلہ وموانة رده على الغاصب 

وني الخانية لوغصب درام او دنانیر فطالبه المالك في بلدة اخرى فعليه لها 
ولس الالك طلب القيمة وان اختاف السعر ولو غصب عینا فلو ا'تمة في هذا الکان 
مقلپا في مكان الغصب او اکثر فاليالك اخذ المغصوب لا ااقعة ٠‏ ولو القيمة اقل اخذ 
القعة على سعر مكان الغصب او انتظر حتی يأخذه في بإده ٠‏ ولو وجده في بلد الغخصب 
وانتقص السعر یا خذ الەین لا القةء وان كان هلك وهو مثلی وسعر المكانين واحد 
يبرا برد الل ٠‏ ولو سعر هذا امکان الذي التقيا فيه اقل اخذ المالك التة في مكان 
الغصب وقت الغصب اوانتظر ٠‏ واو ية في هذا الکان اکثراعطاہ الغاصب مله في 
مكان الخصومة او قیمته حيث غصب ما ۸ برض ال مالك بالتأخير ولو اكَیة في المكانين 
سواء فللالك ان بطالبه بالمثل اه 

تنبيه : لو اختلف الغاصب وااالك في نفس المغصوب بان قال الاول هذه هي 
العين المغصوبة وفال الذاني لا بل هي غيرها فالةول للغاصب | در ختار ) لانه قابض 
والقول لاقابض في تعيين ما قبض عیتاً کان او امینا ( رد محتار ) 

0 الادة ۸۹۱ ٦‏ 3 آن الفاصب هن اذا استہلٹ الال 

الخصوب؛ کذاك اذا تلف او ضاع تعدیه او بدون تعديه تعن ایضا 

غير انه في صورة ضیاعه يخير االات بين #عينه وبين الانتظار الى ان یوجد 
المغصوب فیاخده ) رد حتار 1 وان ادعى الغاصب هلاك المغدوب عند صاحيه بعد 
الرد وعكسه ا الك اي ادي اللاك عند الخاصب وبرهنا فبرهات العاصب اولى 
(تتویر) لانه شت اارد وه عارض والنة من يدعي الموارض ( رد حتار ) 


بج وت عم وہ ممه 


مات 


فائئدة :لو استہلك الذاصب احد الاشياء اازدوجة کصراعي الباب وزوي اف 
كان للااك ان عه قيمتهما ویعطيه الا خر( خانية ) 
فان کان من القهبات يازم الفاصن قيمته في زمان الغصب ومكانه 
وان کان من اغلات بازمه اعطاء مناه 
وان انقطع الیل بان لا بوجد في السوق وان کان بوجد في البيوت ففهته يوم 
ا حصوہة اي وقت القضاعند الامام م الاعظم لان حق الاك لا ينقطع من المین ال 
القع الا بالقضا ولهذا او حبر الى ان يعود الال کان له ذلك واغا بنتقل الى الثعة 
بالقضا حی لا یمود الى المذل بوحوده بعد ذلك وعند ابي بوسف تعتبر ق ته يوم 
الغحصب لان ساب الوجوب هو الب فتعتبر قيمته بومه وعند مد بوم الانقطاع 
لان المثل هو الواجب بغصب ذات ال فلا ينعقل الى ا'فیة الا بالسجز عنه والجز 
عنه حصل بالانقطاع فتعتبر مته بوءگذر ۰ واللاون على قول الامام الاعظم وصححه في 
المزانة والغفة واختار حاحب النهاية قول الي يوسف لانه اعدل الاقوال وافق في 
ذخيرة الفتاوی بقول مد و به افتىكثير من المشايخ ( طحطاوي )۰ وفبه اواحضر 
الغاعب مل الفصوب يوم الانقطاع اجبر المالاك على اخذه وليس له ان يطالب 
الد صب ته اه اع ان الناصب عن احیانا القمة ولوكان المتلوف من ا مغليات 
من ذلك ما لوحب 1 > في حدطة فافسدھا وزاد فيكيلها معن قيمتها قبل صبه لاء 
لا مها لانه لم يكن فيه غصب مقدم هذا اذا لم ینقلہا فلو تقلها لکان آخر معن المثل 
لانه غصبه وهو مثلي بخلاف ما لو صب الاء في الموضع الذي فيه النطة بغير نقل' 
(در مختار ) لان ااخصي وقتئذ حصل بالاقلاف ولس سصابقا عايه وهو حين الاتلاف 
١‏ ببق مثليًا نیضمن قته ابا عليه ( رد حتار ) ٠‏ ومن ذلا ككل مكيل وموزون 
مشرف عل اللاك فازه مق تب في ذلك ا وت کفینة موقورة اخذت في 
الغرق والقى اللاح ما فیہا من مكيل وهوزون بلا اذن مالكب فانڈ يضمن تما 
ساعة الالقاء (جمم الانہر ) ای 9 ال کونبا مشمرفین عل اللاك فان لما 
آة وان قلت لاحتال النهاة والی الخلوط بغير جنه كبر مخلوط بشعیر وسیرج مخاوط 
بزيت وضو ذلك تي فب یت يوم غصبه وكذاكل موزون بختاف بالمدمة كتمقم 
وقدر ( درر ) واذا ادعی الغاصب لاك | لخصوب لا ينغي لاقافى ان جل بالقضا 


سے ماس سے سم 


ا 


بالقعة اوالمال بل يتلوم مدة حتى یلم القاضی ان او بتي لاظہرہ ( لت ) ولوس دة 
التلوم مقدار معين بل ذلك ٭وکول الى راي القاضي( رد تار ) وهذا اذا لم برض 
| الغصوب منه بالقضا بالبدل واما اذا رةي بذلك فلا یتلوم القاغي بل يقذي بالبدل 
من مڈل او مة (طحطاوي ) ولو اختافا في القجة فہینة الماللك اولى لانها نة لاز يادة 
والقول ااغاصب بعينه لانکارہ الزيادة التي یدعیہا المالاث ( تنو ير ) واواراد الغاصب 
ان بم البثة 15 تة المغصوب لا قبل بائعة اما على في ااز بادة هو الصعیح 
| ( در ختار ) واو فال الغأصب او اودع التعدي لا اعرف يته لکن كلت انها اقل 
مم يقوله ا مالك فالة ول لاذاصب او المودع اعينه و بر على البہان لا اقر بآم ملق 
فان ہین بحلف على اازيادة التی يدعيها المالك ذان نکل ازەتهُ وان حاف محلف 
المفصوب منه ایض ان قعة الغصوب مائة لا وی خذ من الغاصب مائة (ججمع الانبر) 
قال فی رد احتار ۸ بظہر وجه تيف االات وامله ان الغاصب ۱ / ببين 1 کن ان 
بکون القول له بب‌ینه فلم ترتفع دعوی الالاك لاما ترتفع أو بين شب يصدق فيه 
باليمين وفائدة لیغه وان‌کان لا برفع دعوی الالاث التوصل ابوا بتکوله فاذا حلف 
لم ثبت دعوی المالك لعدم التکول ول ترتفع لعدم البیان فبقیت بالا فاحتاجت الى 
الغو ير امین وا ن كانت من المدعي اعدم افادة ین الدعی عليه ٠‏ ونظير ذلك مسائل 
منها لو اختلف التبایمان في قدر البیم او الن الفا مع ان احدما مدع 
والا خرمنکراھ 
تة : اذا غيب الغاصي ما غصبہ وضعن یت مالکہ ملکه مستندا الى وقتااغصب 
( ملدی) لان ا مالك ملک بدل المغصوب برضائه يدا ورقبة فوجب‌ان یزول ماکهعن 
البدل دفعا للغسرر عن الغاصب وتحتیق لاعدل او ضرورة حتى لا يتمع البدل 
والميدل في ملك رجل واحد ورضا | اك قد وحد بطلب القیمةمن الخذاصب رالیدل 
قابل النقل من ملك الى ملك » نعم ان الفصب القہیح لا يكون سيا لك بل الغصب 
«و<ب ارد العين عند القدرة ولرد القيمة عند ایز بطر !یی الجبر واخکم هو القصود 
بهذا السب تم ت الملك به للغاصب شرطا لقضا بالتعمة لا حك) ثابتا بالغصب 
مقصوداً وطذالا يلك الغاصب بالضمان الز يادة النةصلةكالولد والدر وااٹمر مخلاف 
الزيادة ا متصل كان والسعن وال تى ان الولد بعد الاننصال غير تب بخلاف الكب 
فانه بدل المنفعة فیکون تيمًا فنا والخصب بالاظر الى هذا ا کم لف اہیع!اوفوف 


۹۲ 


وللبيع الذي صار فيه خیار حيث يلك ااشتري بہعا ااز يادة افصلة ایضا 2 
الا۔ باب الموضوءة للك فب تندان منكل وجه ( عطاوي ) وان عن الخاصب 
المخصوب الذي فاع عنده نم ظبر وقجته اکٹر ما ضحرے الغاصب والال انه كان 
قد عنه بقول ال مالاك او ببرهانه او حا کی عن این فالمخصوب لاخاصب ولا 
خیار للالاك لانه رضي به لادعائہ هذا التدر ( ملتقى وشرحه ثم الاثبر ) ولا خیار 
ایض لاخاصب ارضاه حيث اقدم على الق ب ولان مک کان موقوقًا على رضی المالك 
وقد وجد ولکونہ ظا فلا براعی جانبه (رد تار ) وان ضحنه الفاعب بقوله ٭م 
ميته فا مالاك بایار ان شاء امضی‌الضمان ورضي‌بالبدل تا رکا المغصوب في بد الغاصب 
ولا خیار حینگذر للغاصب لا نقدم وان شاء اخذ المغصوب ورد عوضه لانه ۸ برض" 
بزوال عينه بہذا القدار لادعائه الزيادة ( ممع الاخهر) وللغاصب في هذه الدورة 
مس النصوب حتى با خذ القیحة التي دفعها لانها مقابلۃ به ( حموي ) ولو ظهر 
المغصرب وقعته .شل ما نه به الغاصب او اقل في هله الصورة وهي ما اذا نة 
الغامب بقوله مع هينه قال الکرخن لاخبار لالات لانه توفر عليه مالبة ملک بكاله وفي 
ظاهر الرواية بشت له اطبار ایض کا لو ظہرت ية ااغصوب اكثر ما معن الغاصب 
وهو الام لانه لم يتم رضاه حیث ۸ بعط ما یدعیه من القيمة وما یم الرضا لا 
بقط اخیار ( حطاوي ) اما الغاصب فلا خیار له بهذه الصورة ایض للزوم الغمان 
بافرارہ ولان عام ملكهكان متوقمًا عل رضا المغصوب منه وقد وجد ( رد حتار ) 


فائدۃ :اذا باع الغاصب الماصوب 6 جن المالك قعده نفذ بیعہ وان عنه فته 
يوم الغصب .اما لو عنه قیته يوم بیع فلا يذ( جام الفصولين ) ولو باعه الغاصب 
فاعه المالاك من الغاصب او وعبه له او مات المالك والغاعب وارثہ فان بيع الغاعب 
بطل لانہ طرأً ملك بات على ملك موقوف على اداء الفمان فابطله ٠‏ رد تار) راجع 
شرح الفقرة الاخيرة من الادة ۳۷۸ 
۴ الادة ۸٩۲‏ 6« اذا ۳ الغاصب عین المخصوب في مكان الخصب 
بری" من الان 
و کذا برأ ایض بردها الي مكان الات دب ولو بغیرعل الاک ( تدویر) وني اطانية 
رجل نزع خاقا من اعبع نام ثم اعاده الى ادبعه قبل 7 تبه النائم بری" من الذمان 


3۳ 


في فوطم وان انتبہ اادائم ثم نام واعاده الى اصبعه لا ببرا في قول ابي یوسف و بدا في 
قول زفر وعن مد اذا اخذ رجل خا من اصبع نائم او در ھان کت ارتا 
رجله تم اعادہ الى مکانه وهو نائم او لم بعدہ حتى انتبه من نومه ثم نام نومة اخری 
فاعاده الى موضعه ان اعادہ في محاسه | نت لا أضعنه والا خعنته اه وني البزاز ية 
غصب درام انسان من کسه نم ردها فيه بلا له بری" و کا لو سله اليه يجية اخری 
کک او ایداع او شرا وکذا لو ای مہ اکلہ | قال في جامع الفصولین واج موا انه لو 
كان المغصوب برا فطحنه الغاصب وخبزه وا مہ مالک او مرا فبذه وسقاه اياه او 
کرباسما فقطعه وخاطه واکساه ایاہ م برا اذ ملک زال با فعل ۰۱ قلت وهذا موافق 
ما سیأتی في ا مادڈ ۰۸۹۹ وني المندیة اذا امر مالك 'لغاصب ببيع العبد المخصوب صم 
ويصير وکبلاً ولا خرج عن غمانه ہجرد الامر بالبيع ولا جرد البيع ایض حتى لو 
واك العبد قبل ال لم بنقض البيع و يلزم الغاصب ثَعة العبد وكذاك الخصوب مه 
اذا باع ا خصوب‌ہنۂ سه فقبل الاسلم الى المشتري لا بخرج عن‌ضمان الغاصب ع الخاصب 
اذا باع المغصوب بامر اللغخصوب منه ورد المشعري المغصوب بااعیب على الخاصب ان 
كان الرد قبل القبض فمو فی مان الخاصب على حاله وان کان الرد بعد القبض لا 
يعود معا اه ۰ وني انمانية غصب وب او دابة او درام وهي قائة بمینها فابراه منها 
ص و يصير الخصب امانة في يده وكذا اذا حلله من ذلك بري' الغاصب من الضمان 
سواء كان فان او مستهاک لانه ا نکن مستہلک فہو ابراء عن الدين وان كان ان 


فهو ابراء عن غمان الذصب وتضير العين امانة عند الغاصب أن 
۷٭ المادة ۸٩۳‏ ¥ اذا وضع القاصي عبن المغصوب امام صاحبه 


بصورة یقدر على اخذہ يكون قد رد المدصوب وان لم یوجد قیض في 


الصورة فلا برا مالم يوجد قبض في اقیقة ۱ 1 

والفرق ارت فيالمسألة الاولى تحقق ارد بالتخلية امافي ا2-1 الثانية فان اعطا 
الہدل شتذفى المادلة وگ لا 2 الا برضا | انین ولو جاء الغاصب ما غصيه فلم له 
مالک و الغاصب الى بته فضاع عنده لا 0 لانه یکون امانة اما لو وضعه 


1٤ 


الغاعب بين بدي امالك ف يقبله فف له الغادب الى به ° ن وه والاعج لا نه û‏ 


۱ رد 1 هله ااألة ااغانیة بوضعة ہین يدي الاك ۹3 قبلہ فاذا حملہ بعدہ 7 
باه یکوت قد غصبه انا اما اذا ل يضعه بين بد به نم 2 یم اارد(جامع الفصولین) 
وا)راد بو ضعه وذعه يحيث ث آداله بد اک کا في ااہزاز یه ٠‏ وف ند ی ية اذا رد الخاصت 
ااخصوب الى احد من ورثة 2 الخصوب منه برا من نصاب الا خرین اذا كان 
الرد بغر قفا اه 
6 المادة ۸۹۰ ٭ل2 لوسلم الغاصب عبن المغصوب الى صاحبهفي حل 
مخوف فله ان لا یقبلہ ولا برأ الغاصب من الضمان فيهذه الصورة 
۷ الادة ۸۹۰ 6 اذا ادى الغاصب ية الال الغصوب الذي 
ع 
2 ا 
ولوغصب من | خر شیا فغاب ا أخصوب Ala‏ خاء الغاصب ال القاضي سے 
ان ياخذه وفرض له الفقة فالقاضي لا مھ فان کان 0 ارجل وق متلافا فرآی 
القاضى ان یاخذ, منه و ببيعه لا باس بة لان هذا نظر من و جه فكان اقاضي في 
ذلك راي ( هندبة ) 
9 الادة ۸۹۲ #6 اذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب اليه 
الفصوب فان کان ميزاً واهلا لحفظ الال صح الرد وال فلا 
ولا برا الغاصب من الضمان حنی برد المخصوب الى ولي ااصغیر و یکون هذا عنزلة 
٠‏ لو رفع السرج عن ظرر دابة ااخیر تم اعاده الى ظہر الدا پةلا بصخ وان كان الفاصب 
استهلك الخصب حتى هن ااقيمة فدفع القية الى اله ى فان کان الي منز في 
التجارة صح وبرى والا لا ببرا الغاصب عن ااضمان ( خائیة ( 
5 58 ٦ص‏ : 0 5 
× المادة ۷ھ اذا كان الغصوب فا کة فتغارت عندالناصب 
3 


ا اك اران 


fo 


شاء ضمن الغاصب قعته وترکه له وان شاء اخذه ولیس له ات يطالب ١‏ 
لذي ) درر )هذا اذا تخیر ا اغصوب للفسة اما اذا غيره الغاضب کر ۳ من 


اا 


ا مادتین الا تين 
6 المادة ۸۹۸ € اذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب ہز یادۃ 
شيء عليه من ماله فالمفصوب منه مخیران شاء اعطى الغاصب قيمة 
الز بادة‌واسترد الغصوب عبغأوان‌شاء فعنه قهته ۰ منلا" لو کان الخصوب 
شا کالثوب وکان قد صنه الغاصب فااخصوب منه ران شاء 
من الغاصب قيمة الوب وان شاء اعطاءقیمة الصبغ واسترد الثوبعنا 
وذاك لان الصبغ مال متقوم كالثوب وبغصبه ودبغه لا سقط حرمة ماله 
ويجب صیانتما ما امکن وذا فی ايصال معنی مال احد ما اليه وايفاء حو رات 
عين ماله وهو فما قادا من التخيير الا اننا اتنا الميار ارب الغوب لانه صاحب اصل 
والغاصب صاحب وصف (درر ) ۰ اما لوق الصبغ اتفاقا لا بصنم احد فلا خیا رکا 
لوهبت ااریج بشوب انان فالقته في صبغ ۳۹ نصغ فان الحا على شيد جاز 
وان تنازعا باع الوب عليها ویقسم القن بينبا على قدر مالیا (خانية ) 
٭ المادة ۸۹۹ 36 اذا غير الغاصب الال ااخصوب 
بالتصرف فيه احترازاً ما لو تخیر بغیر فعله بان‌صار العنب ز پیب بنفسه اذ المالك 
خير حینگذر ان غاء اخذه وان شاء رکه لاخاصب وفعنه تی کا عر في الادة ۸۹۷ 
على صورة یتبدل بها امه کان ضامتا و ببقى الال المغصوب له 
وكذا او اختلط الغصوب كال الغاصب او عذصوب آخر, بحيث تنم امتیازہ 
کاختلاط برالغاصب يبر الغصوب منه او کن بحر ج کاختلاط بره بشعیره عه 
الغاص ا:ضوملکہ (تتو ير ) اما الضمان فالتعدي واما الماك فيالتغيير وزرال الاسم 
فلانه احدث صنعة متقومة وفي الا ختلاط اثلا بج مم البدلان في ملك اذم وب من 
(رد تار ) وفیه کل موضع بنقطع حق ا ماك فيه فالمخصوب منه احق بذلك الي 
من سائر الغرما حتی بستویي حقه فان ضاع ذلك ضاع من مال الغاصب اه 


۰۹1 
2 : لما ۰ ہی 
مغلا ا و كان ا ال الغصوب حنطة وجعلہا الفاصب بان دقیقا 
فانه یمن مثل ا حنطة ويكون الدقيق له کا ان من غصب حنطة غبره 
وزرعها في ارضه يكون ضامنا للدنطة وا حصول له 
وكذا لو غصب بذر القز فعاله حتی خرج الدود فہو اغاصب وءايه بدل المزر 
للخصوب منه (ھذدیة) وكذا ا حم في شاۃ ذيحها وطیخها او شواها ودقيق خبزه او علب 
وز يتون عصرہ وقطن غزله وغزل جه وحديد جعلہ سيفا وصفر جعا. انية بخلاف 
ما لو ذيج شاه ولم جما او لم يشوها فان حق الكها لا بنقطع بالذبج ا جرد حيث يقال 
ا هلل بوحة ( درر ( بل خير ا ماك ارت شاء طرحھا على الفاصب واخذ ا وان 
شاء اخدها وضنه نقصاما ( ماتقی 1 لوحود قصا بض منافعها كالدر والنسل 
دون بعض اذ مما منتفع به وكذا ام لو قطع بدها لانقطع اليد او الرج لکالذبج في 
الم فل اليار المذكور في الذي ( ممم الانهر ) وکذا الک ایضا لو قطع طرف دابة 
غير ما كولة کالفرس مثلا فارن صاحہا يخير ایض على الوجه الشروح الا انه اذا 
اختار اخذها لیس له ان #عن الغاصب شا من نقصان القجة وعليه الفتوی(در مختار ) 
ولوغصب حدماة فظەنہا او ا2 ناطه فیا م ا تحق ممه الدقيق والتمیص 
ا ake‏ ارت ھی ال:طة وااقاش ) هند ره 1 مخلاف ما لو اسحقت المئطة 
تاعاس قبل ان يحدث فعا را فانه يبرا من الضيان 'انصوب مده 
6 المادة شا ۹ 2 اذا ثناقصں سعر الغصوب وفهته بعد الغصب 
فليس لصاحبه ان لا قبله ویطالب بقيمته وفت الغصك 
قال في الدرر اذا رد الغاصب الماصوب الى مالكه بعد نقصان ااسعر فان كان 
الرد في مکان الذصب فلا ةمان عليه لان تراجع السعر بفتور الرغبات لا بفوات جزہ 
من العين وان لم یکن الرد في مكان ااخصب يخير الماك بين اخذ الق ( اي کی سعر 
مکان الغصب کا في الانية ) وبين الانتظار الى الذھاب الى ذلك المكان لبسترده 
لان النقصان حصل من قبل الغاصب بنقله الى هذا المكان فکان له ان يازمه الضرر 
و یطالبه بالقعمة وله ان ينتظر اه 


ولکی‌اذاطرا عل قمة المخصوب نقصان بسب ب استمال الغاصب ازم الضمان 


لاک 


التقييد باستمال الغاصب تبعا الدر ا حتار لیس على ما بنبني كا افاده الطحطاوي 
ونقل ایض عن مسکین ان الخاصي نفعن النقصان في الاقلى اافصوب اذا نقص عنده 
سوا كان بفعله او بغیر فعله کالمور وااشال‌وذهاب اعم والبصرء ونقل في رد ا حتار 
عن الاثقاني ان الفصوب مفعون کی الغاصب جرد الذصب فل يتفاوت هلاکه بفعله 
او بغیر فعله ولذا وجب قود زوم الغصب اھ ۱ 

مثلا اذا ضعف ا حیوان الذي غصب ورده الفاصب الى صاحبه 

فانه يضمن نقصان ننه 
قال ابو اللیث یتلوم ان اندمل لا همان عليه وان نقص فان کان من الشق ككذلاك 
وان كان من الورم من الغاصب٠‏ وکذا اذاماتت وان اختافا فالقول لإذي استعمل 
الدابة عينه ان حاف بری" من غمان الدابة ولا برا من ذمان النقصان اه 
كذلك اذا غصب ابا وخزقہا فطراٴ بذلك على قيمتها نقصان فان کان 
النقصان يسيراً يعني غير بالغ ربع القيمة اي قيمة المخصوب تمن الغاصب 

وتبقی العين للالاك لقياءها م نكل وجه مالم يجدد الغاصب فیہا صنعة (در مختار) 
اما اذا جدد فيها صنعة بان خاطها فيم مغلا فانه بنقطم به حق الاك عنها 
( خطاوي ) وہشل انز ق کل التعییب كقطع الوب ور به واصفرارہ ( هندية 1 
واخذ من هکل فته 

وکذا لو قطع اغصان شجرة اي اذاکان النقدان بسيراً عن نقصان القة وان 
كان فاحش) ضمن کل القوة واخذ الشجرة (على افندي) وهذا اذا لم تكن العين مالاً 
ربو پ٠‏ قال الزيلعي وا کم الذي دکرنا في خرق الوب مرن نبیر امالك اذا کان 
احرق فاحشاً هو الک نی کل عین من الاعبان الا في الاموال الر بو بة فان التعییب 


رف 


جج 


۹۸ 


هباك فاحتا کان او يسيرا شات لصا-بها اظیار بين ان سك العين ولا برجم على 


الغاصب بشي» و بین ان إسله العين ونفعنه ملا او تیتها لان تشعین النقصان متعذر 
لانه يودي الى الر با ( طحطاوي ) 
2 الادة ۹۰۱ ¥ الحال الساوي للغصب ف ازالة التصرف حکه 
ك الغصب ٠‏ فان المستودع لو انکر الوديعة يكون في حك القاصب و بعد 
الأتكار اذا تلفت الوديعة في يده بلا تعدر يكون ضامتاً 
فان يد المستودع كيد المودع قبل الجحود ولکن بعدہ از بلت يد صاحبها كا 
( طحطاوي ) واکن في جامع الفصواين لو جحد الوديعة اغا شعنها اذا نہا من مكان 
كنت فيه حال الجحود والا فلا غمان » غير انه نقل في اظلاصة عن المنتقى الضمان 
مطلقًا ( رد حتار ) قلت واطلاق الادة التي نحن في صددها بو بد قول الخلاصة 5 
اع انه لا فرق فیا اذا کانت الوديعة عقاراً او منقولاً ٠‏ قال في ع الائہر والاصم 
ان العقار نضمن بالجحود في الوديعة اي اذا کان العقار وديعة عنده فحده كان 
ضام بالاتفاق اھ٠‏ وعا يتفرع عل هذه القاعدة المسائل الواردة في مواد 18 وی٤٥‏ 
و٩4‏ و٦٦٠‏ و1١٠1‏ و1680 و۷۵۹ و۹۸۳ 
»9 المادة ۹۰۲ لو خرج ملك واحد من ,يده بلا قصد کا لو سقط 
جبل با عليه من الروضة على الروضة الي تحته فان الاقل في الَیة یتبع 
الاکٹر: يعني ان صاحب الارض الي فیا اكثر يضمن لصاحب الاقل 
فة ارضه وملا ۰ مثلا لو كانت قية الروضة العلا قبل انهدامها 
خسمائة وقههة السفل ال يضمن صاحب النانیة لصاحب الاولى +سمائة 
و لملکاکا اذا سقط من يد واحد الولو“ قبمته خمسون والتقطته دجاجة 
قيمتها جسة فصاحب اللوئلوء يعطي النمسة وياخذ الدجاجة: انظر مواد 


۷ و ۲۸ و ۲۹ 


وكذا لو ادخل البقر رأسه في قدر او اودع فيصلاً فكبر في بيت الودع وا یکن 
تسه 


۹ 


اخراجہ الا بهدم الجدار او سقط دینارہ في محبرة و یکن اخراجه الا بکسرھا ونحو 
ذلك عن صاحب الاکثر قعة الاقل « در ختار» وان كانت تمتها على السواء 
فان اتفقا 11 شي نها« طحطاوي »وان اخعلفا ہباع عا | ویتقاسیان ان« خانية» 
واوابتلع رجل ولو ة فان بتي ا بضع ن فیتها ولا بنتظر الى ان تخرج منه (در مختار) 
۴ المادة ۹۰۳ 26 زوائد المغصوب لصاحبه 

وا لمراد بها الزوائد المتولدة الحاصلۃ في يد الغاصب بعد الغصب وهي سواء كانت 
مص كمعن وجال او منفصلة کولد وثر ودر امانةفي يد الناصبلاتفعن الابالتمدي 
او الام بعد طلب المالك (ماتتی) فلو قتل الناصب الغصوب مدہ مع اازيادة الكونه 
اتلغها تعد اما او هلاك ااخصوب بعد الزيادة معن يته يوم الغصب ولا ”من 
الزيادة « رد حتار » لانها هلکت بغیر فعله فل یکر متعدیا وني الامدیة 
فرس مشتركة بطر يق الملك بين زيد وعمرو نصفین وي عند زيد فارکها لبکر 
بدون اذن مرو وكانت حاملاً فولدت عند بكر قبل انتہاء مدة ا مل ونقصت 
قجتہا بذاك ومات البر فان لمرو ان فعن زيداً نقصان تة الفرس بالولادة ولا 
يفعن قیة الولد حیث لم يتعد عليه ول چنعه بد الطلب اھ 

وانمأكانت الز يادة امانة في ید الغاصب لعدم وجود حد الغصب فيها اذ لم توجد 
فيها ازالة اليد الحقة ككونها انما صات يه يد الخاصب بایجاد الله تعالى ولا صنع 
للخاصب في احداث ااولد فصا رکا اذا هبت الر بج على ثوب انان فالقعه ية جر 
غیره فانہ لا يكون “فعوا عليه لانه لم يوجد الصنع من جهته ولكنه يكون واجب 
الرد الى مالك الاصل ٠واذا‏ فوت ارد بالتعدي والا کل والبيع وغو ذلك او بانع 
بعد الطاب‌یکون ضام) «محطاوي»٠وفي‏ الدر ا ختار ولو طلب امالك الزيادةالمتصلة 
فنعا الذاصب لاعن اه لان دفعباغير مك نفلا یکون مانعا٠‏ بقي لو طابہا م‌الاصل 
بان قال سني الدابة بعد امن فنعہ لا مهن حيث ذكر في لحم ان الزيادة المخصلة 
لا آفعن بالبيع والتسلم اما ااتفصلة شضمونة اتاق لانہ بالتلم الى ااشتري صار 
1 لا شين بالت لم الى المشتري لا تون بالمنع ایض « رد تار فص » 


واذا استملکا الغاصب‌غعنها ۰ مغلا اذا استهلكالغاصب ما حدث 
منه لبن ا لحیوان الغصوب او فلوه حی ن کا فی يده او من مر الیستان 
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e 
الغصوب حال‌وحوده ف بده فانہ يضمئهلان هذهاازوائدملك ا مغصوب‎ 
منه کذلك لو غصب بيت نل العسل مع عله واستردها الفصوب منه‌فانه‎ 

ياخذ ایضا العسل الذي حصل عند الغاصب 
| بذکر حكر استہلاك الزوائد المتصلة وقد ذکرھا في ا مندیة حيث قال وان 
استہلك الغاصب الزوائد المنصلة في غير الارض لا بین ا ازیادة عنده خلافا ۳ 
وهو ااسحیح ام ٠‏ ومثله في جامع الفصولين حيث قال لو غصب اج شعنت فذیمہا 
× المادة ٩۰۶‏ 26 عسل النحل التى اتخذت ماواها في روضة رجل 
هو لصاحب الروضة 

نباك بل 0 نت لذلاك لان ااسل 1 ا «در 

Es 
واذا اخذه غبره وا لک شن‎ 

ویس کذاك الفل لانه طائر يطير فلا يعد من انزال الارض فلا بِلکہ 

صاحبها بل هو سيف حم الصيد وسیأ تی في المادة ۱۲۹۷ ات الصید مباح فهو من 


صبقت بده اليه 


الفصل الثاني 
في المسائل المتعلقة بخصب العقار 
المغصوب أوعان :منقول کالیوان والثياب وقد مر 5 احكامه )وغير منقول وهو 
العا ركالدور والحوانیت وقد مر تعريفه فيالمادة ۰۱۲۹ فالعقار لا بتحققفيه الغصب 
عند الامامين خلافا حمد ( ملتتی ) لان الغصب ازالة بد المالك.باثبات ید الغاصب 
وذلك پتصور في التقول لا في العقار ؛فاو اخذ احد عقاراً وهلك في يده با فة سماویة 
_كغلبة. سيل لم معن عندھا لان القمب تصرف فيا فصوب بائبات بده وازالة يد 
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الاك ولا یکون ذلك الا بالنقل والمقار لا یکن نقله واقه‌ی ما يكن فيه اخراج 
امالك عنه وذلاك تصرف في المالك لا في الەقار فلا يوجب الضمان کا اذا ابعد المالك 
عن مواشية » وعدد جد يعن لان عنده يتقق الغصب في العقار لکون‌النصب قق 
بوصفین باثبات اليد العادية وازالة اليد الحقة وذلك ممکن في العقار لان اثياتاليدين 
المتدافعتين على شيء واحد غير مكن لتعذر اجتاعها فاذا ثبتت اليد العادية زالت 
اليد ا4ةة ضرورة والید عبارة عرن القدرة في التصرف وعدمها عدمه وهي نی يد 
الغاصب ضرورة فانتفت يد المالك فيضن (لطاوي) وعامة التون عل قول الامامین 
والذي أظهر من تيع هذا الفصل ان امحلة رجت قولها لامها لم توجب الضمان على 
الغاصب الا اذا هلاك العقار بفعله او انتقص بکنام کا هو قولما ایض وسفنقه في 
شرح المادة الانية وفي الدر المنتقى وغيره ان بقوما يفتى في غير الوفف وبقول عد 
يفتى في الوقف وعقار الیت مکالوقف اه ۰ ومثله ايضًا امعد للاستغلال فانه هن بالفصب 
وافلاك ( موي ) وفی جامع الفصولین والاصع ان العقار مرن بالبیع وااتسلم 
وبا لجحود في الوديعة و بالرجوع عن الشهادة بان شهدا على رجل بالدار تم رجعا بعد 
القضا معنا اھ٠غیرانہ‏ برد عل ذلا ان الضمان في هذه السائل من حي تکونه انلا 
لا من حیث كونه غص اذ البيع والنسلیم استهلاك كا في اانية والضمان في اوديمة 
انما هو بترك الحفظ اللتزم باححود والفمان في الرجوع عن الشهادة فما انلاف 
لا غمان غصب اذ لو اقام الشاهد بي:ة ان العقار له لا لقہل بینته ولو کان غصبًا لقبات 
والعقار يمن بالاتلاف ( طحطاوي ) 
ماع ان غصب العقار انما لا تغقق عندها في 5 الغمان اما فیا وراء ذلك 
فیتحقق الا تری انه تحقق في وجوب رد المخصوب الى مالکه ( در تار ) فاولم قق 
الغصب عندها فیا عدا الغمان ما حقق وجوب الرد ( رد حتار ) وکذا تحقق الاصب 
ایض في استحقاق الاجرة ( در ختار ) فلو جر الخاصب العقار فالاجر ال-مى له لکونه 
عاقدا فلو ۸ بتحقق النصب لکانت الاجرة لاک لا الغاصب ( رد حتاز ) 
× المادة ٩۰۰‏ 6 ااغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى 
صاحبه من دون ان يغيره و ينقصه واذا طرأ علی قيمة ذلك العقار نقصان 


۰ بب 
سکس سس سس 
لانه اتلاف وقد يضءن بالا تلاف ما لا معرى بالغصب « رد حتار » اما لو 
هلك او طراً عليه نقصان بدون فءل الغاصب وصعه اي بافة مماوية فلا ضمان 
کیا قدمنا 
وني امندية اذا رفم التراب من ارض الغير فان لم يكن للتراب ةة سے ذلاك 
الموضع ان نقعت الارض برفعه معن النقصان وان م تنقص فلا شي۷ عليه ولا بو مر 
ہالکیس وان قال به بض العلا وان كان للتراب ية في ذلك ااوضع ضدن مته 
تمكن اانتقصان في الارض او ( يعكن٠‏ ومن حفر حفرة في ارض غيره واضر ذلاف في 
ارضه بازم النقصان ومفاده انه لوم يضر لا شيء عاية اه 
مثلاً او هدم حلا من الدار التي غصہہا او انهدم بسبب سكناه 
وطرأً مل قهتها نقصان فانه يمن مقدار النقصان ٠‏ كذاك او احترقت 
الدار من النار ای اوقدها الغاصب فانه يعن قمحا مبذة 
سوا اوقد نارآ يوقد متلها او لا ملاك الدار بفعلہ٠‏ ولوهدم انا رجل اخر غير 
الخاصب فامالاك بایار ان شاء عن الذاصب و یرجع على الجاني وان شاه من 
الجاني ولا يرجع على احد « طحطاوي » 
۴ المادة ۹۰١‏ 26 ان كان المغصوب ارضا فبنی الغاصب فما بناء 
بذير تراب تلك الارض والا فالبنا رب الارض لانه لو مر بنقضه يصير تراب کا 
كان « در منتقى » 
اوغرس فہا انار فانه يوءمر بقلعما ورد الارض 
وانكانت قعة البنا والغراس اکثر من قبة الارض خلا الكرخي ذانه قال 
قياس على مسأ لة الدجاجة التي مرت في الادة ٩۰۲‏ انه لو قية البنا اکثر نمك 
الغاصب قيمة الارض ويقلكها ولا يبر بالفلع ٠‏ ولكن في الحامدية عن الانقروي 
انه لا يفتى بقول الكرخي صمرح به المولی ابو السعود ثم قال وبالامر بالقلم ای شيخ 
]| الاسلام علي انتدي» ونم هذا اواب فان فيه سد باب اڈ ويمكن ان بفرق بين 
ہذہ ال لة وبين مسألة الدجاجة وضوها بان ني تلك امر اضطراري صدر بدون 
قصد معتبر واما الغصب فهو فمل اختياري مقصود اه ٠غ‏ اعل ان هذا الاخلاف فیا 


o۳ 


سای 
اذا کانت الارض ملكا اما ادا کانت وق فيو مر الغاصب بااقام والرد مطلةا « جع 
الانهر » وني انية رجل قلع شجرۃ من ارض رجل وغرسما في ناحية اخری من 
تلك الارض فکبرت كانت الشجرۃ الغارس عليه قيمتها يوم ااقام ویوەر بقطعہا 
وانكان القلع بر بالارضكان لصاحبہا ان بعطيه قيمة الجر المقطوءة اه 
وان کان القلم مضا بالارض فللغصوب منه ان يعطى قيمة البنا 
اوالقرں مستحق القلع و لک 
جبراً على الغاصب وهذا اذاکان الغعرر فاحشًا بحیٹ بفسد الارض)اما لوکان یبر 
بحيث بنقعم| فلیلا فلاس للك ان تلات النا والغفرس بدون رضا الغاصب بل یاخذ 
ارذہ ویقلمالنا اوالاتارو يصون اخاص بالتقدان( رد عټار عنال۔انحانی وااقدمی) 
ولکن لو كانت قيمة الاشجار او البناء اكثر من قيمة الارض 
وكان بنى او غرس بزعم سیب شرعي کان حينئذ. لصاحب الاشجار او 
البناه ان یعطی قيمة الارض وبملکہا:مثلا لو انشأ واحد على العرصة 
الموروثة له من والده بناء تزيد نفقته على قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحتی 
فالبانی يعطي قيمة العرصة ويضبطها 
في قوله ( تز ید نفقته ) سوہ تعبير لانه دوم ان المبرۃ لما انفق ولیس الام ركذلك 
اذ العبرة لفية الفرس والبنا في واقم اال کا فاد من‌قوله (لوكانت فعة الا شحار 
اوالبنآ از بد ) ول هذا لو كانت قة الارض عشر ین وقد انفق الغاصب على ابا 
ثلاثين فلا تعد قجة انا كثرمن قعة الارض بل بب إن بنظر الىأمة ات في ذاته 
وکذا لوغرس اتجاراً في الارض التي اشتراها اي لا يجوز ان يحك عليه بقلم الاشجار 
بل يعامل وجب هذه الفقرۃ لانه غرس بزع سبب شرعي وبذلك قرار من حكة 


النمییز مرخ في ۳ َوز ۱( ج۰م۰ عد 16م) 

وهذه المسألة مفرعة على قاعدة الضرر الاشد بزال بااضرر الاخف وگ ه:يسة 
کی مسألة الدجاجة الي مرت في المادة ٩۰۲‏ اوجود الشبه بینہعا من حيث عدم‌التعدي 
والظل فانفي مسألة الدجنية اءراً اضطرار با صدر بدون قصد معتبر وفي هذه ال الة 
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بنى بزع سبب شرعي فل یکن متمد فلا یکاف من م تحمل الضرر الاشد بل ہزال 
ور عه بالغمرر الاخف٠‏ بق لوکانت قبة الارض مثل قیحة البنا او الفرس 
زان إصطها على شيء جاز وا تنازعا بباع البنا والارض ويقسم امن بینہما 
« در ختار » 
تم :اذا بنی او غرس في ارض متروكة أنافع العامة كالطر بق والمرعى فانه اوأر 
بالقلع في كل حال اي ولو کان اقا نام مرا بالارض ا وکان قد بنی ار 
للك اذ لس لہعض العامة وت اذا اخ ان ولوا هذه الارض لغير ما 
وضعت له في الاصل 
× المادة ۹۰۷ 26 لو غصب واحد عرصة اخر وزرعها 
وبت الزرع فلصاحبها ان ياخذ الارضو يأمر الغاصب بقلم الزرع تفر يدا للككه 
فان لم يحضر الماللك حتى ادرك الزرع فالزرع للغاصب ( فصولین )وان لم يدبت الزرع 
خير صاحب الارض ان شاء ترکاحنی يندت الزرع فيأمر الغاصب بقلعه وان شاء 
اعطی الزارع ما زاد البزر فتقوم الارض مبذورة ببذر له حق | لقاع ونقوم غير مبذورة 
فيعطي فضل ما بینہما ) وعن الي يوسف انه بعطي مثل بذره والاول- اصع وفي 
الصيرفية ان الثاني هو الختار فا قولان *صححان « طحطاوي » 
ثم استردها صاحہا فانه بقمنه نقصان.الارض الذي حدث بزراعته 
وازرع‌لغامب کا قدمنا عن جامع الفهولين ۰ قال طحطاوي ولکن ریت في 
ا مندیة سو "الا من زرع ارض غيره ببذر نفسه بغير اذن صاحب الارض هل‌لصاحب 
الارض ان يطالبه بحصة الارض والجواب ليخ الاسلام عطا ابن حمزة نم ان جری 
العرف في تلك القرية انهم يزرعون الارض بثاث اظارج او ربعه او نصفه اوشي* 
مقدر شائم يحب ذلك القدر الذي جرى به العرف اه ۰ ویکن التوفيق بات هذا 
حول على ما اذا جری العرف بزراءة الارض با دک کر ولو بغير اذن مالكب وما ذکر 
اول 9 ان الفصولين على ما اذا لم جر به عرف* م ریت ما يفيد ذاك ورأيت فة 
الهندية عن قاضيخان انه انما بنظر الى العادة اذا لم يعم انه زرءها غم بان اقر الزارع 
عند الزرع انه انما يزرعها لنفسه لا على اازارعة اوکان الرجل من لا ياخذ الارض 
.زارعة ويانف من ذلك يكون غاصبا ویکون المارج له وليه نقه‌ات الارض 


اھ لخم قال في رد ا حتار وفيالذخيرة مشل ما في ا مندیة ونصما فيها قالوا نكانت | 
الارض معدة لازراءة بان كانت نی قر'ية اعتاد اهلها زراعة ارض الذیر وکان صاحبہا 
< بزرع بنفسه ويدفم ارضه مزارعة فذاك على اازارعة ولصاحب الارض‌ان 
بطااب الزارع بحصة الدهقان على ما هو متعارف عند اهل القرية النصف او الربع 
او ما اشبهذاك وهکذاذکر في فتاوی النسنى وهو نظبرالدار العدةللاجارة اذا سکنبا 
انسان فانه مل عَلّ الاجارة وکذا هنا وعل‌هذا ادرکت مشایج زماني ام وهذا كله 
لو كانت الارض ماک اما لوکانت وفقا فب فيها الاجر والحصة بکل حال کا في 
جامع'لفصولین » وعبارته الا فی الوقفنيجب فيه الاجر او الصة باي جهة زرعها او 
سکنها اعدت لازراءة او لا وعلی هذا استقر فتوی عامة المتاخر ين اه ۰ فقولہ تب 
الحصة اي فی زرع الارض وقوله والاجر اي في سكنى الدار ودخل في قوله باية جهة 
زرعها ما لوزرعها عى وجه النصب رئا او دلالة او لی وجہ المزارعة او تأو یل عقد 
فان ذلا مذکور في عبارة الفصولین قبل قوله الا في الوقف ویِکن تفسیر قوله فب 
الحصة اي ان کان عرف وقوله ار الاجر اي ان | یکن عرف او كان الاجر انفم 
للوقف تا مل والحاصل انه ان كانت الارض ملک فان اعدها ربا للزراعة اعتبر 
العرف في الصة والا فان اعدها للا ار فالخارج لازارع وعلیه اجر ا ٹل والا فعلیه 
النقصان ان انتقصت وان كانت وقة) فان كان ية عرف وكان انفع اعتبر والا فاجر 
اٹل لقوطم يفتى ا هو انفع لاوقف اه ملخصا ۰ وزاد في المامدية ولو كانت الارض 
لعج کہا حك ارض الوقف اه انظر المادة ٠٦٤‏ 

وني ا مندیة زرع ارض نةه اء آخر والتى بزره في تلاك الارض وقلب الارض 
ثم نبت البزر وادرك فالزرع كله لاغاني وعلیه لصاحب الارض فعة زرعه مزروعاً في 
ارضه »فان جاء صاحب‌البزر الاول والق بزر نفسه مرة اخری‌وقاب الارض قبل ان 
ينبت الزرع او ۸ يقاب وستی الارض فنيت البز رکله خیم ما ننت لصاحب الارض 
وعليه لاخاصب قعة بزره ولكن مبزوراً في ارض غيره اه 

كذلك لو زرع واجد مستقلا ارضا علكبا بالاشتراك مع | خر بلا 

اذنه فلشريكة بعد استرداد حصته مر الارض‌ان يضمنه ما يصيبه من 
نقصانہا الذي حالرت بزراعته 


9۰1 
ولیس له ان یاخذ من الزارع حصة نديبه من ااغلة ولو جری العرف بذلك في تلك 
القر بة انظر الادة1 ۱۰۷ ٠‏ وفي حاشیةالحطاوي عن ا تی ولو زرعها احد الشر یکین 
بغبراذن صاجيه فدفع اليه صاحبه نصف اابزر لیکون الزرع a:‏ قبل اللبات ۸ جز 
و بعده جوز وان اراد قاع الزرع من نصاه بقاسعه الارض فقلهه من أصيبه وین 

الزارع نقصان الارض بالقلع اه 
الماد ۹۰۸ اذ اکرب ارضا غصبها ثم استردها صاحبها فلس 
الغاصب ان يطالب باجرة الکراب 
لكونه ہتبرعاً ویس الکراب مالا متقوما ل رده ااخاصب ٠‏ قال في ا:دية وان 
كان الغاصب زاد نی الارض من عنده ان لمكن الز ياد مالا مقرم بات کرب 
الارص وحفر النہر او الق في الارض ر واختاط بالتراب وصار عنرلة المسيهيلك 
فان القم يترد الارض بنيرشي اه .وني اغانية ولو غصب فلا او زرعا فسقاه وانفی 
عليه حتی انتهی فلا شیء له وكذا لو قصر اكوب ااخصوب اه 
9 المادة ٩۰۹‏ لو شغل واحد ء مه ار کا او غبرهافانه 
يجبر على رف ما وضعه وتخليةالعرصة 
وكذا الحکم لو شذل ماله ارض غیرہ بغیر فعلم کا لوانہدم حائطه على ارض جاره 
تفر يغ الارض من انقاض البنا عل صاحبه 
فرع : دفن يما قي قبر حفرہ غیرہ فان كانت الارض ملك اماف ركان له نش 
ااقبرواخراج الجنة اما اذا كانت ارضا مباحة اوهوتوفة لدفن الموق فلبس له ذاك 
وانما يضعن الحافر الغاني نفقة اافر الذيكان باشره ( ہزاز ية ) 


الفصل الثالث 
في حك فاصب الخاصب 
لاد ۹۱۰ ¥ غاصب الفاصب في عبن الغاصت 


۶ ۳ 
وكذا مودع الخاصب والمرتهن منه والتبب والمستعيروا مستا جر من الغاصب (رد 
تست 


0 


ب 
محتار) وكذا من اخذ الغصوب‌من الذادب ليرده الى مالكه (هندية) انظر الادة الاتية 
فاذا غصب الخصوب 4 الغأصب رہ خر واتلفه ۱ و تلف 
في بده فااختصوب منه مخير ان شاء صنه الغعاصت : الاول ور 
عن العاصب التانی وله ان یکمن الاول بعضه والتانی البعض ال خر 
غير انه اذا اختار تضمين احدهما لا يماك تركه وتضمین الاخر عندها وعد ابي 
يوسف لہ ذلك وصصح اکثرم قولما حتى قالوا بان المالك لا يلاك مين الاخر بعد 
أن اختار تان احدهما ولو لم يقبض القهة من الذي اختار آ#مينه بل داوم عض 
عليه بالقعة بل لوتوى الال عليه بان كان الذي اختار تضمینه معدماً او مات ملس 
(جلع کو سم ول اجے یر لہ بعد ان 
6 نم 1 2 منه مخير بين 200 وا ااغاصب پستغنی 
زادت قيمة ا ذصوب وكان الخاصب الثاني .ليا فان الضمان على الثاني ( تتویر ) وذلاك 
لا نكل من النأصب وغاصب الغاصب انا يتمعن القيحة يوم غصبه کا في ا مندیة 
وغیرها فاو کانت ااقيمة بوم غصبه الغاعب الا م زادت الى اافین يوم غمبه منه 
آخر فاختار الاك تضمین الاول فانه بضمنه الا مات اختار تضمين اناي 
فيضم نه الفین 
واذا معن الغاصب الاولرجم عل النافيواما اذا ضمن الثاني فليس 
له ان يرجم على الاول 
9 المادة ۹۱۱ #6 اذا رد غاصب الغاصب ا ال المغصوب الى الغاصب 
الاول بريء وحده وان رده الى المغصوب مله برا کلاها 
ولكن انما ببرأ غاصب الذاصب برده الى الخاصب الاول اذا كان رده معروفًا بقضا 
او پينة او تصدیق الالاك لا بافرار الغاصب اذ لو اقر الغاصب بقبضه منه وانکزه 
ا مالك لا بصدق ف حق امالك( رهلى على الفصراين ) و برا اتا الغاصب الثاني اذا 


سي يبي E‏ 22 


6۰۸ 


هلاك المغصوب في يده وادی القيمة إلى الخاصب الاول بشرط ان یکون دفع القیمة 


الى الخاصب الاول معروةًا بالقضا او بالبينة اوتصديق امالك والا فلا پر ( تتوير) 
لانه بقبضه الغصوب دخل في انه و بدعواه الرد يدفم الفمان عن نفسه فلا يصدق 


( رد عتار) 


سس سس 


اباب النانی 
في الاتلاف و محتوي على ار بعة فصول 


الفصل الاول 
في مباشرة الاتلاف 
6 الادة ۲ ادا اتلف واحد مال غبره الذي في يده او في ید 
امینه قصداً او من غير قصد يضمن 
راجم الادة ۹۲ وف حاشیة احطاوي لوکان نی بد انسان درة فضرب رجل 
على بده فوقعت في الجر عن ا٠‏ وي الخانية رجل بمث رجلا الى ماخيته ايأتي بها 
فرکب المامور دابة الآمر فان کان بینہما انبساط في ان يفعل في »اله مثل هنا لا 
يعن وان لم يكن ضمن ام٠‏ وفيها رجل خزق صك رجل او دفتر حدابه كوا فیا 
يجب عليه واصح ما قیل انه معن قيمة الصك مکتوبا اہ 
اما اذا اتلفالمال ااغصوب وهوف يد الغاصب رجلغيره فالغصوب 
مله انار ان شاء صمنه الغاصب وهو يرجم على ااتلف وان شاه صنه 
املف وليس له الرجوع على الغاصب 


وان برجم الغاصب على التلف لاه قرر علیہ نهم انا كان يمكنه ان بتخاص منه 
برد العين الى صاحبما ( رد حتار ) 


أثمة : الا جازة لا تق الانلاف فلو انلف مال غیرہ تعدب فقال ا مالك اجزت 


او رضیت لم ببرأ من الفمان(تدوير ) ومثلہ في الہزاز بة حیث قال لو انذ احد الورثة 


0۰۹4 


ضيافة من التركة حال غيبة الاخرين ثم قدموا واجازوا ثم ارادوا *مينه لم ذلك لان 
الانلان لا بتوقف حی لته الاجاز ة اھ ولکن في جامع الفصواین ما بخالفه حيث 
قال بعث دینه بيد رجل الى الدائن اء اليه الرجل واخبره به وقال اشتر لي به لا 
غ هلك الدين قبل مهلك من مال اللدیون وقيل من مال الدائن وهو الصحیح اذ الرضا 
بقبضه في الانتباء كالاذن ابتدا۶اھ٠‏ وهذا التعليل اشارة الى ان الححيح ان الاجازة 
لوق الافعال وهو الصحيح.وقد وفق بعض المشايخ بين القولين بان اراد بالافعال 
في القول الذانی غير الاتلاف عملا قول ا شا كليم مع امكان امل اي ان‌الافعال 
منہا ما يكون اعداما ومنها ما یکورت ایجادا فيجمل قول ال ايخ على الفعل الذي 
لا يكون اعدام) ( رد عدار ) رأيت في التنویر في شی الوصایا ما نصه : الاجازة 
تلحق الافمال على الصحيح فلو غصب عيتا لانسان فاجاز المالك غصبه يم برا 
الناصب عن ااضمان اه قال فی رد ا حتار وهو الصحيح اه ۰ قلت وهذا مو بد )ا 
قاله الشایخ من الفرق بين القولين اذ نقلت اولا عن التنوير بان الاجازة لا نی 
الاتلاف غغم قال الاجازة حق الافعال فالظاهرانه فرق بين الاتلاف والافعال, تاه ٠ل‏ 
۴ المادة ۹۱۳ اذا زلق واحد وسقط 7۴ ,0 آخر ضمنه 
ولو کان قد زلق رت عنه لان الاتلاف هنا حدث مباشرة والباشرضامن وان 
یتہر راجع الادة ۹۲ .وني الفيضية ماش ف الطر دى ومعه فارورة دهن استقبله 
اخر فاصطدما فانکسرت القارورة وسال الدهن تى ثوب المستقبل وافسدہ ان مثى 
صاحب القارورة فاصاب الدهن الوب فبو الضامن الٹوب وان مثى الستقبل ضمن 
الدهن والقارورة لان الاثي هو الصادم اه 
× المادة ٩۱>‏ 2 لو اتلف واحد مال غیرہ على ظن منه انه 
ماله تمعن 
لان الجول وان اعفاه من الاثم لا يعفيه من الضمان لانه حق العبد فلا يتوقف 
على کله وقصده ( ممع الانر ) 
× المادة ٩۱۵‏ 6 لو عب واحد ثياب غيرهوشقها “من جميع قيمتها 
اما لو تشدث ا وانشقت ير صاحبها فانه يضمن نصف القيمة “كذلك لو 
سس س 1222 


و سس ہج کر کہ رت کک 


> 
س 


01۰ 


0.سیسیبیی ‏ نے _ ڪڪ 
جلس واحد على اذيال ثياب فنہض صاحبہا غير عم بجلوس الاخر عليها 


وانشقت فانه ضعن نصف قیمتما 
انها معن الساحب جیغ اة في الصورة الاولي لات الياب زت بفعله 
وهو مباشر فيضم نكل القعة راجع مادۃ ۹۲ واغا ضمن نصف القية في الصورة 
الفانية والغالثةلان الاتلاف حصل بفعله وفمل صاحب الفياب فينصف الفمان٠‏ وفي 
الحانية ولو عض رجل ذراع فارگ غذب صاحب اليد يده فقط اسنان ذلك 
الرجل وذهب لم ذراع هذا فدية الاسنان هدر و شین العاض ارش ذراع هذا اء 
0 الادة ۹۱۲ ¥ اذا اتلف صي مال غيره يلزم الضان من ماله 
ولو کان غير یز لانه وان كان ححورا في الاصل حتىلا تعتبر تصمرفانه القولية 
الا انه لا يعفى من ضمان الضرر الذي نشأ عن فعله كا سیأ تي في المادة ۹٦۰‏ 
وان لم یکن له مال یشظر الى حين المسرة ولا يضمن وليه 
لانه لم يمكن اضافة فعله الى وليه ما يكن آمراً ولوكان غير حبر قال في الاشباه 
امر صب بانلاف مال الغیر فانلفة ضعن الصي و برجم به على الامر اه وقد استوفينا 
الكلام على ذلاك سے شرح المادة ۸٩‏ 
× المادة ۹۱۷ 26 لو طراً بفعله على مال غيره نقصان في قيته فا 
يضمن نقصان الفهة 
فلو سی ارضه سةب لا تحتملہ فتعدي الاه الى ارض جار عن لانه مباشر 
لا متسیب ( ندویر) وقوله لا تحت له يمني لاتحتل بقاه بانكانت ارضه صعوداً 
وارض جاره هبوط به( انه لو سقى ارضه نفذ الى جاره فانه <یائدے يضمن ولو كان 
یستقر في ارضه مم بتعدى الى ارض جاره فاو لقدم اليهجاره بالاحكام وم يفمل ضصمن 
و يكون ہذاکاشہاد على حائط ولولم بتقدم ۸ غمن کیا سے جامع الفصولين وفي 
اغخانية انه يور بوضع المداة حتی يدير »انم و يمنع عن الست قبل وضع المسناة وان 
لم يتقدم اليه جاره لا ينع عن الستی انظر المادة ۹۲۲ وکذا لواخذ ترا من ارض 
رجل ولیکن اتراب جة ونا نقصت الارض بذلك فانه ضمن تة النقصان(یزاز ية) 


اما لو کان اتراب أمة فيضمن ته سوا تقصت الارض او لم تنقص ( فيضية ) وفي 
ج هک سے 


ااه 


پ0 ے0 بل ۔کتل۔بپپ ۔ ۔ ۔_۔۔__ ‏ ا 
اهندية جز صوف غم لغيره فان ۸ تقصی تة الغم من مثل الصوف وان نقصت 
فا مالاك بالميار ان شاء عه مغل الصوف وان شاء نه ثعة النقصان 

2 المادۃ ۱۸ ۹ 6× اذا هدم واحد بغار حق عقار غبره كالحانوت 
والحان فصاحه بالحیار ان شاء 257 انقاضه لپادم وضعنه فته منا وان 
شاء حط من هته سنا فهة الانقاض وذعنه القهة الاقِة واخذ هو 
الانقاض ولکن اذا بناه الیاصب کالاول فانه جرا من الضمان 

ولكن لا بر على بنائه لانه لیس من ذوات الامثال وطريقة لقو القمة ان 
يقوم البناء الهدوم على الوجه الذيمر في ا مادۃ ٠۸۸۲‏ وني الندية هدم جدار غيره من 
التراب واعاد کا کان بری' من ااضمان وا ن کان من انب فاعادء کا كان فکذلاث 
وان بناہ من خذب ا5 لا ببرا لانه متفاوت حتى لو عل ان الثاني اجود ببرا اه ٠‏ وف 
فتاوی قاری" المدایة فعن استأجر دارا وق فہدمہا وجعلہا طاحوا أو فرنًا اجاب بانه 
ينظر القاضي ان كان ما غيرها اليه انفع وااکر رش اخذ منه الاجرة وابق ٠ا‏ مره 
للوقف وهو متبرع والا | لزمه مد مه واعادته الي الصفة الاو ی اف٠‏ و سح ا مادیة 
احضر فعلة هدم داره خاء اخر وهدم بغير اد نه لا لب اسا اه 

۴ المادة ۹۱۹ #6 لو هدم واحد داراً بلا اذن صاحبہا لاجل وقوع 
حر يق فی ا حا وانقطع هناك الحر يق فانكان الحادم قد هدما بامر اولي 
الامر لا ضهان عليه وان كان هدمپا من عند نفسه کان ضامتا 

ولركانت الدار مشمرفة على الحلاك ولوکان قد هدما حتى بنقطع الحريق عن 
داره من ایض ( رد ےار ) لانه وا ن کان ضطرا فالا ضطرار لا پطل حق الغير 
راج اااد Yo‏ واغا لا و ۳ لو هدما باءر ولاج الامر لان لهم ولاية عامة فبیدح 
احرم لدفع الضرر العام ٠وفي‏ الدر ا ختار ركب دار غیرہ لاطفاء حريق وقع في اليلد 
فانهدم شي" برکوبہ لم شعن لان ضر ار یق عام فکان لكل دفعه ام .وهذا لايعارض 
ما جاء في متن المادة لان بين ال حدم والانہدام بو بعيدا ثم ان قوله في ان دانقطع 
المريق لیس قيداً احتراز با لان الحم ,کلک ولو م يتقطع 


۱۲ 


0000یہ :ة::: ا 0-ْٹ ‏ سس 


> المادة ۹۲۰ > لو قطع واحد انيجماراً في روضة غيره بغیر حق 
فصاحہا مخير ان شاء اخد قية الاشحار قائة وترك الاشجار المقطوعة 
للقاطم وان شاء حط منقیعا قائة فعتا مقطوعة واخذ الباق والاشجار 
المقطوعة ٠‏ مغلا لوكانت قیمة الروضة والاشجار فائة فما عشرة الاف 
وبلا اجار خمسة الاف وقیة الاشجار المقطوعة الفين فصاحہا با حیار 
ان شاء ترك الاشجار المقطوعة القاطم واخذ +سة الاف وان شاء اخذ 
ثلاثة الاف والاتحار ااقطوعة ۱ 
وان کانت قيمة الاتجار مقطوعة وغير مقطوعة سواہ فلا شيء على القاطع (هندیة) 
وقول بغیر حق احتراز به ا لو قطءها بحت یکا لو ندلت اغصان تجرۃ غيره على ارضه 
ول يمكنه شدها بالربط فقطعها فانہ لا تمعن انظر شرح المادة ۱۱۹١‏ 


× المادة ٩۲۱‏ 6« لیس للظلوم ان ی غیرہ لانه غل : مثلا لو 
اتلف زید مال عمرو مقابلة لانه اتلف ماله کانا کلاهما ضامتین ٠‏ وکذا لو 
اتلف رجل من قبیلة مال رجل اخر من فبلة اخرى فاتلف هذا مال 
رجل من تلك القبلة فانه من کل مهما ا مال الذي اتلفه کا انه لو 
خدع واحد فاخذ نقوداً زائفة من اخر فلس له ان يصرفها الى غيره 


الفصل الثالی 

في الاتلاف تيا 
6 المادة ۹۲۲ 26 لو اتلف واحد مال آخر او نقص قيمته تس 
يعني لو فعل ما كان سيا مفضيا الى تلف مال او نقصان قیمته کان‌ضامنا" 
بشرط ان یکون مت مدا کا مر في الادة ٩۳‏ او متعد) کا سیا تی في المادة ۹۲٢‏ 


اه 


مثلا اذا سك واحد بثیاب آخر وحال حاذبتهما سقط ما عليه 
ثی وتلف او نس LE ENIS‏ 
والقول قوله في مقدار ما سقط ٠‏ وکذ | لو انکر اقوط املا ما لم پبرهن الاخر 
(حامدیة) .وني القنیة خرقت احدیاار تین اذن الا خری فی الشاجرة فسقط القرط 
منها فضاع تمعن اه٠‏ ولکن قال في انانية لو سقط بالقرب من صاحبه‌فراه وكان قادرا 
علي اخذه نلا غمان على الا خروالا تعن 
وکذا لو سد واحد ماء ارض لا خر او ماء روضته و ست 
مزروعاته ومغروساته وتلفت اوافاض اء بزيادة ففرعت اازروعات 
اما لو منعه عن صقابة زرعه ففسد زرےہ لا شعن . و منم مواشي احد عن صاحبها 
فلكت معن اما لو منم ماك عن مواشيه فولكت لا يضمن ٠‏ ولو حبس رجلا حتی‌ضاع 
ماله لا يضمن ایض اما لو حدس الال عر المالك ضع ٠واذا‏ حال بين ا مالك واملاکه 
بصمن چٹ وت عن 
حنى تلفت لا يضمن ) ولو فعل ذلك في المنقول عن ٠‏ رالاصل ان الغصب عبارة عن 
ایقاع الفەل فیا يمكن نقله بغير اذن مالكه على وجه متعلق الضمان به اما من غير فمل 
في ال لا صير غاصبًا حتى لو منع رجلا من دخول داره وم يمكنه من اخذ .اله ل 
يكن بذلكغاصًا (حامدية ملخضًا) ولكن في اانية ما يخاافه حيث قال : رجل غصب 
اي هلاك ولد اوجب نقصان الام وان لم یفەل الغاصب في الام فعلا ام ولكن قال في 
رد ا تار بان وحوب الغمان ہے هذه الصورة لا باعتبار تحقق الغصب بل من حيث 
وحود التعدي وان / ةق الخصب اه فلیکن التوفیق 
وکذا لو فتح واحد باب اصطبل لا خر وفرت حيواناته وضاعت 
او فتح باب قغصه وفر الطير الذي كان فيه فانه يضمن 
هذا على قول الاءاممد اما على قولیا فلا مان عليه لانه تخلل بين فءله والتلف 
فعل فاعل مختار وهو ذحاب الدابة وطيران الطیور واختیارغ صرح والاختيار لا 


۳۳ 


سح :55252 سس نك 


6-1 


007 - .ہے ےہ د ا 
وعدم بانەدام العقل فيضاف التاف الى الباشر دون التسپب: واما مد فقد فرق بين 
ذي المقل وغيره ( مجع الانهر )۰ وفي الانقروي ولوف باب دار فسرق آخر منالا 
ا یمن الفاح سواء مرق عتیب الف او بعدہ٠‏ وکذا اذا حلر باط دابة فسرةها انسان 
۱ او فتح بابقفص فاخذ الطير انسان لا ضمان على الذي حل وفتح بالاتفاق اه :قلت 
۱ ان عدم ايجاب ااضمان في هذه الصور بالاجاع انه تخلل بين فعل اہب فعل فاعل 
مختار هو ذو عقل وقد مر في مادة۰٩‏ انه اذا اجنمع المباشر والمسيب يضاف الم الى 
ا مباشر وهذا لا يخااف ما مر في مئن المادة لان ذاك جا اذا لم يكن الباشر ذا عقل 
كالدابة والطير ونحوها اذ لا هكن اضافة الم اليه ومن هذا القبيل ما لو حل رجل 
سفینة مشدودة في بوم رج شديدة فغرقت السفینة فانه يضمن سواء سارت لاحات 
او ثبتت بعد الحلساعة نم سارت وغرقت انظر المادة 158 ٠وفي‏ الخانية دابة رجل 
في مر بطه ٭شدودۃ والیاب مغلق نجاء انسان وحل الدابة م جاء اخر وفتح الياب 
فذهبت الدابة قال عمد الفمان عل الذي فتح الباب و كذلك الم اه 
× المادة ۹۲۷۳ 26 لو جفلت دابة واحد من الا خر وفرت فضاعت 
لايازم الضمان» اما اذا اجفلها قصداً فانه يضمن ٠‏ وكذا لو جفلت الدابة من 
تن الی رماها الصیاد فصداً الصید فوقعت وتلفت او انکسر 
احد اعضاتہا لا يلزم الفمان٠‏ واما اذا كان الصیاد قد رم البندقيةقاصداً 
اجغالما فانه يضمن ٠‏ راجع ا مادۃ ٩۳‏ 


وني اظحائیة لو وضع شيا في طر يق الس لین فنفرت منه دابة فانافت انال 
لا غمان فيه على الذي وضع اھ 
٭ الادة ۹۲۰ # يشترط التعدي لیکون التسب موحباً لاضمان 
7 ی۰ مشروط مله بنیر حق 
فعلا مفضياً الموذلك الضرر: مثلا لو حفر واحد فيالطر يق العام بنرا بلا 
اذن اولي الامر ووقعت فيه دابة لی وتلفت فانه يضمن 
ولو حفر را في الطريق ثم جاء آخر ووسع رامم! فسقط فا انسان قات كان 


هاه 


الفمان علیہما نصفين هكذا ذکر في الکتاب واطلق الجواب اطلاقا ٠‏ وقد حك عن 
الفةيه الي جعفر الهندواني ان هكان فصل اواب في ذلك تفصیلاً فقول ان وح 
الثاني توسیعا حيث يعم ان وضعالقدم من الواقع لاق الفر ین حميما فالضمان علیہما 
نصفان؛ وان وسع ا ا اعت يع ان وضم القدم مون الواقم لا بلاي 
موضع حفر الذاني وانما بلاقي حفر الا ول فالضمان على الاول دون الثاني؛ واف ومع 
الغانی توصیها بحیٹ إل ان وضع القدم من الواقع لم يلاق الاول وانما لاف حفر 
الغانی فالضمان على الثاني » وان كان التوسيع بحیت يجوز ان يكون وضع القدم e‏ 
تفر ين و وز ان لا اکن فالغيان علیہما نصفان ( هددية ) وفی الخانية وان حفر 
بثراً فی الطر یق ثم کبسہا ان کبسہا بالتراب او بالحصى او با هومن اجزاء الارض 
ثم جاه اخر وفرغھا ثم وفع فيها اسان ومات عن الثاني » ولو كان الاو ل كنس الئر 
بالطعام او ا لیس من اجزاء الارض يعن الاول لان في الوجه الاول بعد الكبس 
ہا هو من اجزاہ الارض لا ببقى برا ونی الوجہ الثاني ببقى بر ٠‏ وکذا لو حفر بأ 
في الطریق ثم غطى راما جاء اخر ورفع الغطاء ثم وقع فيها انسان ضمن الاول + ولو 
حفر بدا في الطر یق لجاء اخر وحفر منها طائفة في اسفاها ثم وقع فيا انسان ومات 
فالضمان عليهما ا“تحسانًا ۰ ولو حفر يرأ في ملكه ثم سقط فیہا شخص وفیہا انسان او 
دابة فقتل الساقط ذلك الا نسان او الدابة فالغمان على الساقط » وان کات الیئز في 
الطر ی كان الغمان على حافر الئر فیا اصاب الساقط والمسقوط عليه لان الحافر اذا 
کان «تعديًا في اف رکان‌ینزلة الدافم من سقط في البثر والساقط بنزلة المدفوع فيكون 
تلف الكل مضاقًا الى الحافر ٤‏ اما اذا حفر في ملك نفسه فالقوط یکون مضافا الى 
الساقط کرجل تردی من جبل على رجل فقتله ينعن دية القتیل اه ۰ وفيها رجل حفر 
شا في الطر يق ف-قط فیہا رجل فتعلق هذا الرجل برجل اخر وتعلق الثاني باخر 
ووقعوافيها جع وماتوا وان ۸ يعم کیف مانوا وم بقع بعضہم على بعض فدية الاول 
تکون عل الحافر لانه لیس اوته سب سوى الوقوع في البئر ودية الثاني تكوت على 
الاول لان الاول هو الذي اوقعه حيث جره الى نفسه ودية الفالث تکون على النافي 
لهذا المعنى ؛ وان كان بعضہم وقع على بعض فی البر ولا بعل یف کات -الهم فني 
القیاس وهو قول محمد دية الاول على عافلۃ الحافر ودية الثاني على عاقلة الاول ودية 
النالٹ ع عاقلة الثاني ٠‏ ودکر في الكتاب قول اخر قيل انه قول الامامين وهو ان دية 
کجچجچچگشچشےشےٛٗچےے مم “سہۃہچ۔ےہ ار رس 


۱ 


۰۱1 


د ا 
الاول تکون اثلا تلا على المافر » وثلنها على النافي » وثلشها هدر ٠‏ ودية الثاني نصفها 


هدر ونصفها على الاول» ودية الثالث کاہا على الثاني اه 
اما اذا وقعت الدابة في بكر كان قد حفرهفيملكه وتلفت‌فلایضمن 
وكذا لوحفرہ في مکان له حق.الفر فيه لا غمان عليه لان الجواز الشرعي ينافي 
الما نكا مر في المادة ۰۹۱ ولوكانت دار بين ثلاثة غفر فیہا احدم بكرا او بنىحائط] 
بغبر اذن شر يكه فمطب به انسان فعليه ثلنا الدية » وان كان الحفر والبنا باذن الباقين 
لا شيء عليه (هندیة)۰ ولو احرق حصائد في ارضه او ی ارض مستاجرة اومستعارة 
ومثله ارض بت الال المعدة لحط القوافل والاحمال ومرعى الدواب وطرح الحصائد 
فاحترق شيء من ارض غير لم يضمن لانہ تسدب لا مباشرة مالم یوقد ناراً لا يوقد 
مثلها او ما م تكن ارض الجار قر بة بحیٹ يصل اليما شرار النار غالبا او ما لم تضطرب 
الرياح فاوکانت مفطربة ضحن لانه يل انها لاتستقر في ارضه فيكون مباشراً ٠‏ وكذا 
كل موضع کان لاواضع حق الوضع فيه لا يمن على كل حال اذا تلف بذلك الوضع 
شيه بخلاف ما اذالم يكن لاواضع فيه حق الوضم حيث شعن الواغع اذا تلف 
به شيء كوضع جرة في الطر يق نم آخر اخرى فتدحرجتا فانکسرنا ضمن كل جرة 
صاحبه اه عن الدر ا ختار ورد ا حتار٠‏ ونی اانية اوقد في تنوره ناراً فالقى فيه من 
الحطب مالا يحتمله التنور فاحترق بیحه وتعدی ال دار جارہ فاحرقہا 0 صاحب 
الندور ٠‏ ولو وضع جمرة على حائط فسقطت على رجل فاتلفته لا يضمن الواضع اذا كان 
له حق الوضع على الخائط لانه لا يكون متعدیا اه ۰ وفي المندية ادخل دابته في دار 
رجل بغیر دنه فاخرجهاصاحب الدار وهلكت لا بضمن٠‏ ولو وضع وبا في بت رجل 
بغير اذنه فری به صاحب الببت حال غيبة الاك ضر قعة الثوب اه٠وفي‏ فتاوى 
علي افندي عن الذخيرة دابة رجل دخلت زرع انان واخرحها صاحب الزرع جاه 
ذئب اما » ان اخرجھا وم یسقہا بعد ذلك فلا غمان عليه عند اکثر ااشایغ وهو 
الامر الى القافي موان سافها بعد ما اخرجہا فاكثر المشايخ عل انه يضمن سواء ساقہا 
الى »کان با منعليه! من زرعهاو اكثر من ذلك وعليه الفتوى اه ٠‏ وفیہا عن الت:ارخائیة 


هدم پیت نفسه فانہدم من ذلك ببت جاره لا حن لانه غیرمتعد فيه ٠‏ وفيا عن 
تست سح تست تسه 


۰۱۷ 


قاضیخان ار باب السفن اذا اوقفوا ال غن لی ااشط لجاءت سنينة فاصابت السفينة 
الواقفة فانکسرت الواقف کان ضمانها على صاحب السفينة الجائية فان انكرت 
الجائية لا يضمن صاحب الواقفة لان الا.ام اذن لار یاب السفن بایقاف السفن على 
الط فلا يكون فعلہم تعدیا اه ولو تجاذب رجلان حبلا فانقطع الل ف#ةطا على القفا 
وماتا هدر دمہما لوت کل بو نفه ) وان وقعا على الوجه وحب دیة کل واحد 
مہا على عاقلة الاخر اوه بقوۃ صاحبه )فان كا بان ونم اودهها على القفا والاخر 
على الوجه ود به ااواقع على الوجه على عاقلة الاخر أوته بقوة صاحبه وهدر دم من 
وقع على القذا اوته بقوة نفسه ولو قطع انسان الحبل بي ما فوق مكل مما على القفا 
مات فدیم‌ما على عاقلة القاطع لاس ببه بااقطع ) تتویر) 

٭ اادۃ ۹۲۰ ۴٭ لو فعل واحد فعلا يكون سیا تلف شىء خل 
في ذلك الٹیء فعل اختياري کا ن جا» | خر فاتلفه مباشرة فالضمان‌عل 
ذلك الفاعل الباشر صاحب الفعل الاختياري ٠‏ راجع مادة ٩۰‏ 

يعني اذا اجخم السبب والباشر اضیف الك الى الباشر » غير ان ذلك عله فیا 
اذا كان الیب شا لا يعمل بانفراده في الاتلاف کا لو حفر احد بكرا في الطر يق 
العام فاتی آخر والقى حيواناً في ذلك البثر فان الفمان على الذي القى الیوان ولا 
شي :على الافر لان الفر لا عمل شيا بانفراده ٠‏ وكذا او خرج من انا وترك 
البابمفتوحاً فدخله صارق وسرق ما في الحان ف لفمان على ال-ارق ( بزاز ية )۰ واما 
اذا كان اسب ممل بانفراده فالفمان عل الم وااباشر کا لونخس رجل 
دابة باؤے راکها فوطئت احداً فالضنان علیہما ۰ وان کان الناخس ميا لان 
اسب في هذه الصورة يعمل باغراده في التلف فلا يزول بالباشر ( هندیة) 
انظر شرح الادة ۹۳۳ 

: حفر إثراً في الطریق فوقع فيها انسان ومات فقال الحافر انه القى نفسه فيها 
وكذبته الررنة فالقول لكافر لان الظاهر ان البصير يرى موضع قدمه وان كانالظاهر 
ان الانسان لا يوقم نفسة فاذا وقم الشك لا يب الضمان بالشك ( خانية ) 


۔ مموممجط 


«ت 2 22223222 2252525232 0 


الفصل النالث 
فيا بحدث في الطر یق العام 


2 الادة 1۳۹ لکل واحد حقاارور في الطر يق العام ولكن بشرط 
السلامة یعنی ان مروره مقيد بشرط ان لا يضر غيره با هكن التحرز منه 
لانه یتصرف فیٴحقه من‌وجه وني حق غيرومن وجه لکونه اي الطریق مشترکا 
بي نكل الناس فقلنا بالاباحة بشمرط السلامة لیعتدل النظر من ا انہین (درر ) واغا 
SLE‏ ع الغرز عنه لاه لو شرط 
عليه السلامة مطلقًا ك ذر عليه استیفا+حق لانه تنم ع ن المشي وال ير مخافة. ان بتلى 
مالا يكن ان يتحرز عنه ٠‏ والاحتراز عن الوطی" والاصابة باليد او الرجل والكدم 
وهو العض عقدم الاسنان‌واط وهر و الغمرب باليد والصدموهو الضرب بنفس الدابة 
وما اشبه ذاك کر لانہ في وسم الا کب اذا امىر ن النظر في ذلك ( ممع الاخمر ) 
مخلاق الننحة بالرجل ا ا سائراً لانه لا یکن الغرز عنه 
و تقید شرط السلامة ( حطاوي ) ٠‏ والراد بالطر یق ۳ م الطر یق النافذ 
الواقع في الامصار والقرى دون الطر بق في الفاوز والصعارى لانه 0 العدول 


عنها غاب کا في الزاهدي (رد حتار ) 
فلو سقط في الطريق العام عن ظهر ال جال حل واتلف مال واحد 
فا جال ضامن 


وكذا اذا سقط ما علا مال فعثر به انان زهداية ) لان حمل التاع في الطر یق 
مباح لكنه مقيد بشرط السلامة بازلة الرمي الى ادف او الصيد « حطاوي » اما 
لو سقط عنه رداء هو لابه فتلف به شيء فلا ضمان ن عليه اذ اللابس لا قصد حفظ 
ما يله فیقع الحرج بالتقیید بودف السلامة۰ وعند عد اذا اس‌ما لا بلس عادة" 
کی الحرب والجوالق يضمن لان هذا الابس جنزلة ال+ل وفي ا ل يضمن ( جع 
الاخهر ) 


ااه 


E 0‏ سا ادن سس 

ركذا اذا احرقت تاب واحد كان مارا في 'الطر يق الشرارة الي 

طارت من وکا اداد حين ضر به الحدید من ا داد ثاب ذلك المار 
اما 7 يضمر به اداد بل طارت ااشرارة من فعل اار یح لا یضمن الداد 

( در مختار ) واذا غمرب ا داد الحدید فاناف الشرار شيا في دکانه مع رجل دخل 
به عنده لا يضمن لعدم التعدي فهو كفر البار في ملکه ۰ ومثل ذلك بل اولى اذا 
اصابت شرارة في دکانہ ذخيرة بندقية نخرجت وقطات حصا جا بظہر وهي حادثة 
الفتوی ( طحطاوي ) وفي ا مندیة ولو مر بالذار في عل له حق اارور فوقعت شرارة 
في ملك انسان او القتها الریج لا يضمن ؛ وان لم يكن له حق المرور في ذلك ااوضع 


ان وقعت همه شرارة یمن 


٭ المادة ۹۲۷ 6 لا يجوز بدون اذن اولي الامر ا جلوس في الطر بق 


لم 


ونحوما واطلاقه مل ٠١‏ اذا کان مفيراً او لا خلاقًا لا في بعض الشروح كالدر 
ووضع ٹي؛ واحداثة بلا اذن ومن فعل ذل ككان ضامتا الضرر 
وا لحسار الذي تولد من ذلك الفعل 
فلو حفر بالوعة في الطر يق او وفع خشہة فیہا بلا اذن عن وكذاكل ما يفعل 
في طر يق العامة من اخراج الکنیف والميزاب والجردن واشراع الروشن وحفرالر 
و بناء الظلة وغرس الجر ورمي اج وا اوس للبیع ان فعلہ بامر من له ولابة الامر 
۸ يضمن والا ضمن ( رد حتار عن العناية ) ولکن اسنٹنی في انانية رمي اج موم 
الباوی وهذا اذا احدث لنفسه) اما لو احدث شیا لعامة وم یکن مرا کا لو غرس 
شر في ناحية من الطر بق فهو جائز ولا برفع» قلنا ان فعل بامر ولي الامر لایضمن 
ولکن اذاکن الامر لا بالشرط طفالذہضمن » کا لو اذنه ا حلس البلدي بجفر محری 
لاء نحت الطر يق ولکنه شرط عليه وضع الحاجز اوايقاد القندیل فل يفع ل کان ضامتا 
ول هذا لو وضع داحد على الطر يق العام المحارة واروات الماره وعثر بها 
حیوان اخر ون ضام 


o. 
یٹتۃ- تسس سس سے ص‎ 0 


اما لو نی تلك الحخارة رجل آخر فءطب بها رجل او حیوان ضمن الذي نحی 

لان فەل الاول انتسخ بفعله ( در نتقى ) والقاء القراب واخاذ الطين في الطریق 
کت المححر في وجو ب الذمان ( ملاقی ) ولواحدث شیئًا في الطر یق فعثر به رجل 
ووقع 13 اخر وماتا فالغمان على الذي احدث في الطر یق كانه دنع الذي عبر بيده 
على غيره ولا يضمن الذي عثر لانه مدفوع في هذه اه واادفوع کالا لة«خانية » 
کذاك لو صب واحد على الطار يق العام شيا ءزلق به كالدهن وزلق 


به حيوان غيره وتلف فانه يضمن 

لانه متمد فيه بالحاق ااضرر بالمارين ٠‏ وكذا اذا رش الماء بحدث یزلق فيه من 
مثى عليه او توضاً باللا في الطر بق وا۔توعب الآ الطريق فعطب به احد ما سبق 
انه .عدر في ذلك الفعل بالحاق الضرر بالارة وان فعل شیا من ذلك في سكة غير 
تافذة وهو اي الفاعل من اهلها او قعد فيها او وضع متاعه فیہا لا يضمن لان لكل 
واحد ان پنمل ذلك فما اکونه من ضرورات السکیکا في الدار المشتركة فانه يجوز 
1 لكل واحد من الشركا ان ينمل فیہا ما هو من ضرورة السکنی وكذا لا يضمن ان 
رش ما لا بزلق به عادة او توضاً به واستوعب الاء بعض الطاریق لا كله فتعمد المار 
اارور عليه اي على بعض الطر یق الذي فيه الماء مع امکان ان لا ير عليه لانه هو 
الذي خاطر بنفسه فار کن ونب على البثر من جانب الى جانب فوقع فيها » بخلاف 
ما اذا لم يعم بان كان الرور ليلا اوکان امار اعمى او دابة ( خائية ) فانه شعن 
ووضع اخشبة في الطر بق كالرش في استيءاب الطر بق وعدمه يمني اذا استوعبت 
الشبة الطریق :تمعن والا لا۰ وني المنح واو حفر في المفازة او نحوها من الطریق في 
غير الامصار او نصب تنوراً اور بط دابة لم يضمن وات رش فا حانوت باذن 
صاحبه فالضمان عل الا مر اماتا ولوكنس احد الطریق لايضمن ما تلف وضع 
کے لانہ لم يحدث في الطريق شب واو مع الکناسة في الطر بى ضمن ما تلف بها 
لتعلدبه وضع شغله الطر یق وان استاجر من حفر له في غير فنائه فااضمان على ااستاجر 
ان لم يعم الاجير انه فناء غيره ولا غمان على الاجير لكونه مغروراً وان عل الاجير 
ذلك فالضمان عليه لعدم الدرور٠‏ ومن بنی قنطرة عى نهر كبير بغير اذن الامام فتعيد 
رجل المرور عليها فعطب فلا ضمان على الباني لانه اذا تمد المرور وكان بصيراً او 


ED 


۱ 


يد موضعا آخر الرور صار كانه اتلف نه فنسب التاف اليه دون اليب » فاذا لم 
يتعمد بان کان ای او ر لاه بضحن الاي اذا وضعه بغیر اذن الامام الا لا اد 
طفضا عن اللتقی وشرحه جم الانہر: وفیہما قبيل هذا داو استاجر رب الدار 21۶ 
لاخراج الاح اوالظلة الى الطر بق فتلف به ڈيء فالغمان تلا ملد ان کان القاف 
قبل فراغعماہملانالتلف بفعلہہ وما لم يفرغوا لم یکن ال>لى سلا الى رب الدار وان 
كان نتاف بعد فراغ العمل فالضمان على ال اجر استحانًا لانه بعد قراغ العمل انتقل 
فعلهم اليه فصا رکانه فعلہ تفه اھ٠‏ واو احدت مزاب فسقط فاصاب ٠١‏ کان منه في 
داخل الحائط رجلاً فة:له فلا مان على صاحب اليزاب لانه غير متعد فيه لکونہ 
وضعه في الک اما لو اصابه الطرف اغارج او وسط اليزاب ”عن الذي 2727 أتعد به 
ولرکان مستاجراً اوه .تميراً او غاصبً ( در ختار )۰ ولو اصابه الطرفان من الميزاب 
وعل ذلك وجب لی «اضعه النصف وهدر اللصف کا اذا جرحه م.م وانسا فانه 
يضمن النصف اعتبارا بالاحوال لانه يضمن في حال دون حال فيتوزع الضمان على 
الاحوال ( يخم الانهر ) وان لم :لم اي طرف منهما اصابه من الاصف اسان 
لت وت او ابرع جناحا الى الطر یق «والجناحالروشن وهو ا مر 
على العاو او الشبة الوضوعة على جدار مین لیکن من المرور وااراد به هنا اخراج 
الجزوع الى الطريق » في دار تم باعھا فضمان ما تلف بالجناح او بالميزاب على البائع 
لان فعله لم ينفسخ پزوال‌ملکه عنه وکذا لو وضع خشبة في الطر یق م باعھا وبرى” 
البائم الى الشتري منها فن رکا المشتري على الطر یق ذغمان ما تاف بها على البائم ایض 
لان فعله وهو الوضم 1 نفس بزدال ملک وهو موجب لاغمان « ملتقي» 

واو 2-۱ جر رجل ار بعة افر بر له فوقعت البأر علیہم حميم) من حفرم مات 
احدم فعلىكل واحد من الائة الباقين ربع الدية و ب قط ربمها (تنوير) لان البار 
دقع علیہم بفعلہم وکانوا مباشرین والميت مباشر ایضا فقد مات من جدابته وجناية 
اسحابہ فسقط ما قابل فەلہ ( خانية ) قال في الدر ا ختار وهذا او الیئر فی الطر یق )فلو 
في ملك الاجر فينبغي ان لا يجب شي» لان اافعل مباح فا حدث غير مضعون اه 
واءترضه في رد ا حتار بان هذا بحث خالف نقول ینافیه تصر بهم بغمان الباشر 
واوفي لك رقد ظہر من کلام ا+انیة التصری بان ذاك قعل مباشرة فی۔توي فيه 
الملك وعدمه وطذا قال الرملی ان ما في ا جوهرة دحو ما نقدم عن الدر ا حتار فاله 


ےس سرت 
جد 


۰۳۲ 


بدا لا نقلاً ولا مخ فساده لتصريهم بانه مباشرة لا تسيب وفي الباشرة لا ينظرالى 
کون الفعل في‌ماکه او لا کن ری مهما في ملکه فاصاب تحص فانه یف ناه طف 
۷ المادة ٩۲۸‏ 3 لو سقط جائط واحد واورث غبره‌ضرراً لاضمان 
ہا لم يكن قد اه .الا منذ الابتدا فانه حینثفر بضمن ولو ۸ بلقدم اليه احد 
في نقضه لتعدیہ به با غغالامو اک في اشراع الجداح والميزاب وغو ھا ( تدو یر وملتقی) 
ولکن او ءال ا حائط للانہدامفتقدمرجل ونبه صاحبه‌بقوله له اهدم 
اٹ رہ وقت کن فبهمن هدم اط ف يفعل فعند ذلك ي>عن 
اي غمان ما تلف به من انسان او حیوان اومال (درختار ) اما لو ) تمض مدة 
يقدر فیا تل هدمه فلا ضمان عليه فلو ذهب بعد الطاب لطاب من يهدم الخائط 
وکان فی ذلك حتى سقط اطائط لم بضذمن؛ ولو جن صاحب اطائط بعد الاشہاد بطل 
الاشهاد » ولو افاق لا یمود الا باشہاد مستقبل (در منتقى ) وصورة الاشهاد ان یقول 
له ان حائطك هذا مال الى الطر يق او خوف او متصدع فاهدمه ( خانية ) والممنى 
انه يلزم ان بقول ما بشعر بالامر اذلوقال ما يشعر بااشورة والصيعة کا لوقال له 
1 ان 5 الرأي عندي ان تمده فلا يكون ذلك اشہاداً ( فصولین ) 
5 ثلالة شروز الاول ان يكون المنبه من ادل الطلب فشترط في الصي اذن 
وليه ( در ختار ) الثاني ان بکون الحائط ملک اساحبه من حين الاشہاد الى وقت 
اقرط الک نف لی مات مرکا( در مد نی ) فلو اقدم الى من لا لاك نقض 
الحائط من بسک كن الدار باجارة او اعارة او الى المرتين او الى الوديع فلا یمد بتقدمه 
اعدم قدرتهم على التصرف فيملاك الغير وحينئذ لوسقط الائطواتلف شب فلا غمان 
اصلاً لا على الساکن ولا تل المالاك ٠‏ ولك نل كانت الدار اد فاشہد عل الاب او 
الوصي صح الاشهاد فان ةط الحائط واناف شتا کان الغمان على ااصغیر( خانية ) 
ولو لم بسقط الخائط حتى باغ الصغيرتم سقط بطل الاشهاد وكذلك لو مات الاب او 
الوصي والذلام صغیر م وقم احائط فاتلف ۳ لا ضمان ( هندية )۰ وفیها اذا كانت 
الدار ايت عليه دين »ستنرق فالتقدم في الخائط الئل الى الوارث وان كان لا ملكا 


ort 


باہ ا خچچچ تح الو ...سس 
فان وفع الحائط بعد التقدم عليه فالضمان على تركة الميت لا على الوارث اه وکذا لا 
ضیان ايفنًا وارکان قد تقدم الى الاك اذا جن الماك مطبقا او خرج اانط عن 
ملکه بیع او هبة بعد الاشهاد ولو قب( ل القبض في صورة ابيع لزوال ولایته با مبة 
وال: ون وال e‏ تدویروشرعه لاعلانی )وان ناد ملكه موی بیع عليه بخیار 
شرط او روأیة او بعيب بقضا او رضا لم من این الا اذا طواب 7 ود اا 
( هندية ) واذا کان ایار للبائع فان تقض البیع عم مقط الانعط واتلف اعت كن 
ضامتا لان خيار الہائم لاببطل ولابة الاصلاح فلا بطل الاشہاد وار اسقط البائع 
خیاره بطل الاشهاد لانه ازال الحائط عن ماکه ( در ختار ) ولو اقدم الى المذتري 
پانمیار ثم رد الشتري البیع مک اظیار بطل الاثماد وان‌جاز ال یمم ببطل وان اشہد 
علي البائع في 010 شمن ( هندية ) ٠‏ الثالث 

ان يكون المنبه من اصعاب حق التقدم والتنبيه فاذاکان ا لحائط 


قدسقط على دار ا ہز ان وب ان یکون الذي نمدم من سكان تلك الدار 
ولو کان ماک پاجارة وتحوها (در ءنتق) دفي التنو یر وشرحه لاملاني وان مال الى 
دار انان من مالك او اکن باجارة او غیرها فالطلب اليه ( اي للالاك او الساکن ) 
لان الحق له فيصح تأجیله وابراوٴء من الجناية اھ٠‏ وفياانية حائط مال الى دار قوم 
فاشہد عليه القوم او احدھم ثم سقط اطائط واتلف شیثا من القوم او من غیرہم تن 
وكذا العلو اذا وی او تصدع فاشهد اهل الےے لعل اهل العلو اھ واوکان اائط اعلاء 
إرجل واسفله لآخر فتقدم الى ادها #عن التقدم اليه نصف الدية اذا ةط كله وان 
سقط اعلاه وقد نقدم الى صاحب ااءلو ضعن صاحب الەاو دون صاحب ہے 
ولا يفيد تقدم غيره وتندهة ٠‏ ۰ واذا کان‌قد ا نبدم 2 7 الخاص 


003011 ی 


القاضی بحق العامة نافذ ينفم م لا 5 7 (در دار )را الماد oA‏ ا 


3 ِ--۰۰چججچجچجچجچج سس سس 


ھ٥٤‎ 


دح سک ژ5 ےژرہےرےگکےہ6کئےہر6 
ان الا رآ والتاجیل بعد الاشہاد اذا کان الحائط مائلا الى الطر یق العام لا ؛صعان 


مق احد حتی من القافي وطالب الاقض لات ا مدم بعد الاخواد a>‏ پا 
ولس لاحد حق |ادصرف في حق العاءة اما اذا مال اححائط الى ملك انان فیصح 
روم وتأجيله اذ له حق ااتصرف في ملکہ وان مال الى ماك این فا کث رکا لو مال 
الى الطر یی ال اص فلا بد من ابر کل الشركاء او تأجيلهم ٠‏ وفيه لو مال بعض 
الحائط الى الطر يق وبعضه الى الدار فاي طلب ص الطاب لانه اذا 3 الاشهاد في 
ااب٭ض 3 في الكل اه ۰ ومٹلہ 5 الحانية حيث قال حانط ارجل بعضه مائل الى 
الطر بق و بعضه »اال الى دار قوم واشہد علیه‌اهل الدار ةط ما مال الها “عن لان 
ا اط واحد فصح الاشهاد من اهل الدار فیا مال الیہم وفها مال الى الطريق فان 
اهل الدار من حa‏ العامة وان کان امد من عيرم صح فها مال الى الطريق وفما 
مال الى الدار لان الاشماد اذا حح في البعض سخ في الكل اھ فص 

تنديه بلا رصح الاشہاد قبل‌ان من الخائط لانعدام التعدي ابتدا> وانتھا٭(تویر) 
حتی لوکان الحائط طویلا و بعضة صحیح وبعضه وام فاشهد عليه ف قط كله يتمعن 
صاحبه ما اصابه الواثفيفةط لانه حینثذ كائطين فالاشهاد بصح في الوا لا نی ا'حیح 
بخلاف ما لو كان الط قصيراً فانه شعن ما هلاك بسقوطه كله (خانية ) 

فروع : حائط بين متة اشهد على احدم فقط عل رجل شي واتلفه ضمن صاحبه 
َس ما تلف به من نفس او مال (در مننتق) رجل اشهد علىحائط مائل الي الطريق 
فسقط المائط فنفرتمنه دابة رجل فتتلت رجلا لا من صاحب اخانط واغا يضعن 
اذا سقطحائطه على انان او دابة فقتله (خانية ٠)‏ دار بين ثلاثة حفر احدم فيه بارا 
او بی حائطا فعطب به رجل عن ثلفي الدية اتعد به في النلنین (تویر) وفیه الاشهاد 
على الخائط اشمهاد على النقض فلو دقع الحائط عل الطریق بعد الاشہاد فعثر انان 
بنقضہ لمات معن لان النقض »كه فتفر يغه عليه وان عثر رجل بقتیل مات بسقوط 
ا حائط لا «ضمنه طاب لاط لان تفر بغه على اولیاء اافتیل لاعليه لاف الجباح 
حيث يعن ربه القتيل الثاني ابقا جناينه فیازمہ تفر يغ الطريق من القعيلايضا بو بده 
انه لو باع الحائط او التقض بری ولو باع الجناح لا) اه بزبادة من الدر الختار ٠‏ سقط 
انسان عن حائط نفسه فاصاب.انسانًا وقتل ہکان ضام دية القتول مغزلةنائم اثقاب على 


انسان فقعلہ فانه یمن وان مات ااساقط جن کان في الطر يق فان کان ذاك عفی ني 
ak‏ 


oro 


ااطر بق فلا غمان عليه لانه غير متعدر في المي في ااطر بق ولاعکنه ال#رزعن ن سقوط 
غيره عليه وان کان ذلك الرجل واقمًا نی العار بق ان كان او ناما اوقاءداً کان ضام 
دية الساقط عليه لانه متعدر في الوقوف في الطر یق والقعود والنوم فيض من ٠١‏ تاف به 
وان کان ذلك في ملک لا غمان عليه لانه لايكون متعديًا في الوقوف والفەود والنوم 
في ملكه) وت الاعلى ضهان الاسفل ان مات الاسفل به فی کل الاحوال لان الاعلى 
مباشر وفي المباشرة الماك وغير الاك سواء كن نام في ملکہ فانقاب على انان فقتل 
کان ضامتا لانه باشر قتله (خانية ) وفيها حائط لرجل فقط قبل الاشہاد ثم اشهد 
على داحبه في رفع النقض من الطر يق فل يرفم حتی عبر به ادي او دابة وعطب كان 
ضامتاً اه وفيا اذا ثقدم في المائط الى بعضالورثة فنى الا خسان لخعن الذي اشہد 
عليه حصة نصيبه ما اصابه من الحائط ( هندية) وفيا حائط مائل ارجل اخذ القاضي 
صاحبه بالهدم فخعن رجل ان بهدهه باءره فہو جائز ولاضمين ان جهدمه بغير اذند اه 


نوم 


الفصل رح 


ا دة ۹۲۹ 6د اشر 2 ۹۹۹ من ثلقا فة | 
لا تصعنه صاحبه انظر ٠‏ الى مادة ۹٤۰‏ 
الا او ادم اراً او لا لا ضهان في الكل (تدویر) لان جنابة احجما جبار ولو 
انفات ت وره واکل حنطة رحل فلا مان عليه ( حامدبة ) وعکذ | او رفس اافرس 
البيطار بیغا هو بنیطرہ فلا اڭ 05 عاحبه 
7 إن لو اشعلا حیوان ۳ لوا حد مراك صا حه و عنمه فا نه يحون 
وکذا لو قاو احد دابته قرب ٤‏ من‌الزرع تيف ان شاءت اتا ازرع معن" جالع 
الفصولين 4 وطر 2 تقوم الزرع الاک ان تر الارض وف ہا زرع نابت 
لقوم وف ہا زرع غير نابت‌فالتفاوت بینہما هوثمة الزرع الهااك ٠‏ م اعل ان لفظة صاحيه 
الواردة فى مين المادة ترز بها عا اذا رامق صاحه ۱ ذ لا ضمان عليه ان | ۱ 
ا چ 


٢٦ھ‏ 
تست 


ل في حاشية الرملي على الفصولین ولررأی مار غیرہ یا کل حنطة الخيرفل ينمه 
صارت واقعة الفدوی فاجبت بانه لا يفن والفرق ظاهر وهو ان فعل حماره يفسب 
اليه مع رجوع المنفعة له وامکان‌رفعه فقو بت علة الذمان؛ بخلاف حار الغیر) تامل اه 
وكذا ل وكان الحيوان مضراً کالٹور النطوح والكلب العقور فتقدمالى 

صاحبه واحد من اهل حلته او قريتهبقوله له حافظ على حيوانك ول محافظ 
عليه فاتلف حيوان اخراوغیر ذلك من ماله ضمن صاحبه 

سواء كان انلف مالا او ادميا« رد حتار عن الہزاز ية »اما اذا لم يكن الكاب 
عقوراً که بعل ٤ا‏ في الدرر حيث فال : له کلب پاکل عنب الکرم فاشہد عليه فيه 
ف يحفظه حتی | کل العنب | يعن واغا يضمن فیا اشهد عليه فیما يخاف تلف بنيادم 
كا لاط المائل ونطح الثور وعقر كلب عقور فيض من اذا لم حذظه اه ۰ قال في رد 
الحتاركانه فہم من كلام الدرر انه لا يضمن في الكلب غير الادي وهذا غير مراد) 
وانما معنىكلا.ه ان ما بخاف منه تلف الادي فالاشهاد فيه موجب للضمان اذا اعقبه 
تلف سواء كان المتلف مالا اؤادميًا » وما لا يخان منه ملف الادمى بل يخان 
منه تلف اثال فقط کعنب الکروم فلا پفید فیه الاشهاد وبدل عليه تشبیم» 
بالحائط امال فان الاشهاد فيه موجب اغمان الال والنفس اه 

وني الدر ا ختار وقم الاستفتاء عن له نحل يضءه في بستانه فيخرج فیاکل عدب 
الاس وفوا یم هل ,ضمن رب الحل ما انافه العل من اامنب ونحوه ام لا وهل 
مر تجو بله عنهم الى مکان اخر ام لا والواب انهلا يضمن ر به شیّامطلقا اشهدوا 
عليه ام لا اخ من «سألة انکلب المارة عن الدرر بل اولی اه لان الل طائر والطائر 
لا يضمن صاحبه اذا أرسله ساقه او لا وهنا لم بسقه ول پرساه فعدم الغمان فيه اولى 
« رد حتار »۰ واا تو يله عن ملکه فينبني E‏ اذاکان لوت ہو 
| عليه الفتوی « در ختار » 
ل إلادة ۰ ۴۹۷ لاينمعن صاحب الدابة اذا لمت بيديها او رأسها او ذیم 


اورفست برجلها فاضرت بواحد حالکونبان‌ملکه راكنا كان او( یکن 
وکذا دک بفمہا او صدمت « تاو بر » 


۳۷ 


وااراد ملکہ اللاك الخاص وااشترك لان لكل واحد من الشركا السير والایقاف 
فيه کا في التبيين و بو خذ منه ان هذء الاذياء اذا صدرت في ملکه حال الاقاف 
فكذاك الک «طحطاوي » وافا م يضمن لانه متسیب لا مباشرولیس جتعد, 
بتسيير الدابة في ملكه (رد تار ) ولكن في المندیة اذا اوقف دابته في ارض او دار 
مشتركة بيذه و بين غيره ع اعابت شتا پیدها او رجاپا لا يعن اف انا وقالبعض 
مشایخنا هذا اذا اوقف الدابة في موضع توقف فيه الدواب واما اذا اوقفہا في موضع 
لا توقف فيه يضمن ثعة ما هلك بنعل الدواب قياس واستسانا اه 
× المادة ۹۳۱ 6 اذا ادخل واحد دابته في ملك غيره فان ادخلها 
باذنه لا يضمن جنايتها في الصور الى ذکرت في المادة السابقة لانها تعد 
كا ككائنة في ملك نفسه؛وا ن کان قد ادخلہا بدون اذن صاحبه فانه يعن 
ضرر تلك الدابة وخسارها فی کل حال اي سواء كان راک او سانقا او 
قائداً تا عندھا او غبر موحود 
سواء وطئت او خبطت او صدمت واقفة اوسائرة لانه اما مباشراو متسیب 
متعدر اذ لیس له ايقاف الدابة وتييرها في ملك الغیر( رد حتار ) 
واما لو تفلا ت ودخل تمن نفسہا في ملك الغير واضرت فلا يضمن صاحبها 
ع کل حال لانه لس يمباشر ولا متسیب (رد محتار) وكذا لواضرت على الطر یق العام 
بشرط السلاءة فیا يكن الأ حبراز عنه كالماد ٠ة‏ ولطحة يد الذانة ودا ما لا 
فيا لا یکن الاحتراز عنه کن تھا رجاپا او ذنبها راجع الادة ۹۲٦‏ وشرحها. ا 
بداء عليه ۷ بصمن من مرف الظر يق العام راکا ع حیوانه الضمرر 
والخسار اللذين لامكن التحرز عنها «مثلا لو انتشر من رجل الدابة غباراو || © 
طین وارّث ثباب الا خر 


وای رار رجا ھا ام اد را .یر فدة] عتا او اند توب 


o۸ 


لا بشن صاحب الدابة شيا من ذلك ( تدوير) غير ان ذاك فیا اذا ضما وم 
7 ہا اما لو نخسها ار تفرها فاثارت غباراً او حصاۃ فاقلفت شب ضعنه ( حطاوي ) 
کیا بون مطلةا لو اثارت حرا كبيراً لامکان الاحتراز عنه (ملتقى) ولو تحت الدابة 

او رفصت برجابا لو خرة او لطمت بذیلا واضرت لا ازم الضمان 

لعدم امکانالاحتراز عنه وهذا اذاکانت الدابة سائرة فيااطر بق لان الاحتراز 
عن النفحة وهي الاطمة بالحافر مع السيرغير ممکن لانها من ضروراته فلو اوقفہا في 
العار بق ضمن الننحة اب لان صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة انظر المأدة ۹۳٣‏ 

ولکن کا ا ۳97ا الذي وقع من مصادمتها او 
لطمت يدها او رأسها لا مکان التحرز من ذلك 

ویضمن ايف ما وطئت دابته اوکدەت بفما من نفس او مال( تنو یر ) لامکان 
الاحتراز عنهما ما قده‌نا في شرح اللدة ۹۲٦‏ 
وان اصطدم فارسان او راجلان وماتا .نه فان کان الاصطدام خطأ ضمن عاقله 

کل نها دية الاخر لان موت کل منهما مضاف الى فعل صاحبه لان فءله وهو 
|| المي في الطر یق باح فلا يكن اضافة الملاك اليدفيضاف الى فمل صاحبه لانه وان 
کان مباحاً لكنه مقيد بشرط ااسلامة في حق غيره فيكون سب لاغمان عند وجود 
التلف به » وان كان الاصطدام دا فعلى کل نصف الدية للاخر لان كلا منہما 
مات بفعلہ وفعل صاحبہ اکون فعله غير مباح فيضاف اليه ماوقع في حق نفسه فیصیر 
ہالکا بفعله وفعل غيره فیدر ماکان بفعله ويجب ماکان بفعل غيره ٠‏ وقيل هذا لو 
وقم كل واحد على قفاء فق فعل الاصطدام۰ ولو وقع كل منہا على وجهه فلا شي٭ 
على واحد منہما وان وقع احدها عى قفاءوالاخر على وجهه فدم الذي وقع على وجهه 
هدر اه فص عن الدرر وع الانبر ٠‏ ولو سار رجل على دابة ناء را کب من خلفه 
فصدمه فعطب او خر لا ضمان عَلَالمقدم؛ وانعطب ااقدم فالف ان علا مو خر وكذا 
في سفيادين « رد حتار عن الي السمود » 

6 المادة ۹۴۴ € القائد والسائق في الطر يق العام کار کب فلا 
بضنان ال ما بضمنه الراک من 2ھ 


o۹ 


غير انها لا بحرمان من الارث والوصية لان المرمان بخص بالباشرة ولاس 
من احكام التسبب بخلاف الراکب ها وطأته الدابة بيدها إو برجلا فانہ يحرم من 
الارن والوصية لتق الباشرة منه فان التلف بثقله وثقل الدابة تع له فان سيرها 
مضاف اليه وهي آ لة له (جمعالانهر)۰ ول الراکب ني ا لرمان من الارث والوصية 
الردیت والنام اذا انقلب على انسان لانهما م اشران للقتل حقيقة « رد حتار » وان 
اجقع الراكب والقائد او الراکب والسائی فالفنان علیهما لان کل ذلك سبب 
لاضمان وقیل على الرا کب وحده لانه مباشروالسانی مبب فالاضافة الى الباشر اولى 
« ملتقى » وبالاول جزم القہستانی حيث قال : واذا امهم السائق والتائد والرتدف 
والراكب ضعنوا ارباعاً لان الاصل ان التسیب انما لا يضمن مع المباشر اذا کان 
السبب غبنًا لا يعمل بانفراده في الاتلاف کا فی حفر البار مع الالقاء فيه مباشرة فان 
الحفرلا يعمل بانفراده شینًابدونالالقاء » اما اذ اکان اديس يعمل بانفراده‌فشترکان 
وهذا منه فان السوق متلف وان ۸ يكن عل الدابة راکب بخلاف الحفر فانه 2 
عتلف بلا اأقاء عند الالقا وجد التاف بہما فاضيف الى اخرها اه ٠‏ ومشلہ في الواوالجية 
حیث قال الراكب والسائق والقائد والرديفف الغمان سوا٭حالة الانفرادوالاجقاع 
الیم ولوکان الراکب م٭باشما۔لان الس بب هنا يعمل في الاتلاف فلا ياف 
فکان التلف مضاا اليهما مخلاف ا خر ام وبه عم ان اليح ما جزم به القہستاني 
وقد اخره في المداية فاشعر بترجهه کمادنہ وقدمه في المواهب واللتقی وعبرا عن 
٭قاہله بقيل فتذه « رد حتار ملخصا » ولوكان سائقا دابة فوقع بعض ادواا کسرچ 
ووه على رجل مات فالدية على عاقلة السائق لانه متعدر في التديب لان الوقوع 
بتقصير منه وهو ترك الشد والاحكام فيه ا القاه يده « درر » وفی الخانية 
وان کان مع السائق قائد في هذه الصورة فالفمان علیہما ولوقاد قطاراً في الطریق 
فاوطأ اول ااقطار او اخرة بيد او رجل او صدم رفمن القائد لا عطب به وان کان 
معه سائق فالضمانعلیہعا وما افسدت بنفحة الرجل او الزنب يكون على السائی خاصة 
وان کان معھا ثالث سوق الابل وسط ااقطار نما اصاب |١‏ هو خلف هذا السائق 
وما بین رده من یا فو علیہم اثلاث لانه قائد وسائق وانكان الرجل احیاتاوسط 
القطار واحيانا يتأخر اسیا یتقدم وهو سوق فمو ءنزلة السائق لان السائق 
يتقدم وقد تأخر وقد یکون في وسط القطار فهو سائق ت کل حال والر 1 
ام اه ع لي ضرف لاح جص امش بای ہی مل تس 


e 


ot. 


والسائق والقائد والرديف فیا اوطأت الدابة سواء اه 

CTE Es‏ او خسہا بعود بلا اذن اراك فنفحت او ضر بت 

يبدها احداً او نفرت فصدءت احداً فات من الذارب او الناخس لا ا(اکب ان 

فمل ذلك حال سير الدابة لانه متعد, في نسیبه والراكب غير متعد فیرجع جانب 

۱ الناخس في التفرع لاتعدي وان اوقفها الراكب نی .للك غيره او في الطر يق فالفؤان 
عیه‌ما نصفین اما او اوقفها في ملکه فلا ضمان على الرا کب وان فحت الدابة الناخس 
فقتلته فدمه هدر لانه بنزلة الجاني على نفسه وان القت الدابة الاك شات ففمانه 

على الناخس لانه متعدرفي تب وان ضرباو نخس باذنااراکب فهوكفعل الراکب 

فلا ضمان عليه في تپ لان للراکب ولاية نخس الدابة وضر بها فاذا امر غيره با 

ملاك مباشر ته جعل فعل المامور كفعل الا مر لکن ان وطشت الدابة احداً في فورها 

من غيران تمبل بنة او يسار بعد النفس بالاذن فالفیان کی الراكب والناخس لان 

سيرها في تلك الحالة مضاف الیہما ولا برجم الناخس على الراكب في الاح کا لو 

امر صببًا لسك عل دابة يتسييرها فوطئت انسانا فات عن عاقلة الصي دیثه ولا 

ترجع با غرمت على الا مر وكذا الم في نخس الدابة وەعہا سائق او قائد يمني من 

قاد دابة او ساقها فضا رجل آخر فانفلدت واصابت في فورها فالغمان على الناخس 

وان نخس الدابة شيء منصوب في الطزيق فالضمان على من نصبه لان الناصب متعدر 

بشغل الطريق فاضيف اليه كانه نخسہا بفعل نفسه ولا فرق بين كون الناخس 

صي او بالق لان الصي كالبالغ بواخذ بافعالہ ( ملتق وشرحه ممع الانهر ) ٠‏ وف 

۱ حاشية اللحطادي عن ا حیط لو نفرت الدابة من جر وضعه رجل في الطر یق فالواغع 
1 بمازلة الناخس ولو وضع بده على ظہر فرس فتفوت لم بغعن کا في المنية اه ۰ وفيها لو 
۱ حرنت الدابة في الطريق ووقفت فنخسما الراكب او غیرہ لتسير فنفحت انات فلا 
| شي* علیہما اه ٠‏ وني الدرر انها خمن الناخس لو الوط' فور تخس والا فالفجان على 
۱ اراك لانقطاع اثراتخی ا٠‏ وفي فتاوى علي افندي حمل صي لى دابة وقال له 
۱ امسکہا فسقط عنهاومات ضمن الحامل سواء کان السبي !سك او لا لانه صار 
۱ غاصباً لاصغير بحمله على الدابة وغاصب الصغیر ضامن اذا هلاك پامر يكن ارز عنه 
ا والسقوط عن الدابة يمكن القرز عنه بعد ال علیہ ولانه صار “تم لا لاصخير مل. 
۱ من أجماله وهو امساك الدابة بلا اذن وليه ومن استعمل صغیراً بلا اذن وليه وهلا 


۱ 


ہسبب استماله من اه ٠‏ و يو يده ما في اانية رجل بعث غلام) صغیراً في حاجة له 
بغير اذن‌اهل الغلام فرای الفلام غلا يلعبون فانتھی الیہم وارئتی سطح بيت فوقع 
ومات عن الذي بعشہ في حاجته لانه صار غاصبا بالاستمال اه 
× لمادة ۹۳۶ 96 ليس لواحد توقیف دابته او ر بطها في الطر يق 
العام فلو فعل من جنايتها على كل حال سواء رفضت بیدھا او رجلبا او 
ذيلها او جنت بسائر الوجوه 
ولكن لا من لو تلف ثيە با راثت او بالت في الطر یق سواءكانت مائرة 
او واقفة لاجل ذلك ( تتویر) لان بعض الدواب لا یفعله الا واقدًا مل ذلك 
عفوا(در مختار ) وني اظانیة لو خرج اللعاب من ف الدابة وت تسیر او اصاب عرفا 
انال او افسد شی لا يضمن صاحبہااھ 
واما ا حال الي اعدت لتوقیف الدواب کسوق الدواب وا 
المد لوقوف دواب الکرا فمستثناۃ من ذلك 
و باب اتید کالطر یق الا اذا اعد الامام موضعا للدواب امام باب ا“ 
ضیان فا يحدث من الوقوف فيه ( طحطاري ) وقید بالوقوف لانه لو کان 
هذه الواضع التي اذن فیها الامام بالوقوف او فائداً او سائة) فهو ضامن و 
او لا دون السير والسوق والقعود ( رد حتار ) 


# المادة ۹۳۰ 6 من سیب دابته في الطر يق العام معن الضرر 

الذي ار که 
وفي التدویر وشرحه للعلائی ومن ارسل بهيمة وكان خلفہا سائةا ما فاصابت في 
فورہا نحعن لانه الحامل لها وان لم هش خلفہا نما دامت في فورها فسائق حکاً وان 
تراخى انقطم السوق وان ارسل طيراً او کل وم یکن ساق له لا ميان عليه اھ ولكن 
في الدر النتقی‌ما نصه : وعن ابي يوسف انءرسل البويمة والکلب يضمن بك ل حال 
يعني ساق او لا و به يفتى » ذكره القبستاني ٠‏ وفي المندیة ان المشايخ.اخدوا بقول ابي 


۰۳۲ 


بوسف ۰ وذکر ابو اللبث في شرح الام الصغير رحدل ارس لكلا قاصاب ف فوره 
انان فقعله او مزق شابه ضمن المرسل وهو الختاز للفتوی اه 
المادة ٩۳۰‏ ۴٭ لوان ان داست شيا يدها او 
رجا في ملک او في ملك ابر واتلفته یعدا اکب انه تلف ذلك الشيء 
باشرة فيضن في كل حال 
وان داس رجلا فقتله ضمنايضاً لالہ حيث فتله .باشرة فيفعنوان لم يتعمد 
ويحرم المبراث لانه تنل حقيقة« درر» فشل الرا كب القائد وال اق 
الاده ٩۳۷‏ 26 لو كانت الدابة جموحا ول شا راف عل 
ضبطا وأضرّت لا يلزم الشمان 
ور کان الرا کب سكران « در مختار » وحکپا حینگذ کالدابة المنفلتة التي مر 
حکہا في شرح المادة ۹۲۹ لان الراك حینثنر لیس بسیر لها فلا يضاف سيرها 
اليه حتی او انلفت اناا فدمه هدر « در مختار » وذكر الرملي انها لو اختلفا في 
عدم القدرة على رده فالقول لمخم والبيذة على مدعي یز لان انکاره لاصل الفمان 
في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سبه « رد حعار » 
9 المادة ٩۳۸‏ 26 لور بط دابته في ملك فاءاخر ور بط دابته‌هناك 
اذ فا ابة صاحب الارض لا ازم الغمان 
واء کان مالك الدار هو الذي رط داته اول او لا وذلاث لمدم التعدي راجم 
امادۃ ۰٩۱‏ وظاهر العبارة بدل على انه لور بطہا باذن امالك فاتلفتها دابة امالك نمعن 
0 كذلك لانه اذا ر بطبا باذنه لا يضمن المالاك ایض لان لکل منہما 
متسد : به فى زلاه ہے 
٤٦‏ 0+ 
1 دسا في الادة لا نية بانه اذاكان للها ولاية على ذلك ا موضع فلا ضهان 
اذا انلفت تلك ارام ۱ : 
داذا لنت تلك الدابة دابة صاحب الك ضبين صاحبها 


ملك غيره هذا لو ربطہا بذيراذن المالك اما لو 


لانہ متعلر بر بط 


داج في 


ort 
0 چڪ ڪڇ چ‎ 7 
ربطبا باذنه فلا ضیان عليه لانه ما اذنه ا مالك صا ر كأ ن له حق الربط في ذلك‎ 
۹۱ الکان والواز الشرعي بنافی الفمان کا مر في المادة‎ 
٭امادۃ ۹۴۹ 6 اذا ر بط ش٭صان دایتیها في عل ما فيه حزن‎ 
ال بط فاتلفت احدی الدابتین الدابة الاخری فلا یلزم الضمان۰ مثلا لو‎ 
اتلفت دابة احد الشر یکین في دار دابة الاخر عندما ر بطاها به تلك‎ 
الدار لا یلزم الفمان‎ 
ولو ارسل دابته في اارعی ااباح ثم جاه اخر وارسل دابته فعضت دابة الثاني‎ 
دابة الاول ان عضتها على الفور عن صاحبها والا فلا (خانیة)‎ 
المادة ۰ لو ر بط اثنان داتیها في عل لس فا فيه حق‎ 6 
ر بط الحبوان واتلفت دابة الرابط اولاً دابة الاخر لا يلزم الفمان واذا‎ 
کان الامر بالعكس وجب‌الضمان‎ 
خاقة‎ 
لقد كر في هذا الفصل احكام جنایة هی مقول یذکر فية احکام الجنايةعليهاوحادل‎ 
ما ذکروہ في ممتبرات الذهب انه لوانلف احد حیوائ من ته وان قعام احدی‎ 
قوائمہ فان کان الیوان مأ كولاة كاكاة ونحوها خير صاحبه بين ترکه على القاطع‎ 
وتفمینه قبته و بين اساکہ وتضمينه النقصان لان ال کول ينتفع به الآكل بعد قطع‎ 
قوائہ وان کان الیوان غير ما کول ضمن القاطع كل قبمته لان ذلك استہلا له من‎ 
كل وجه (حامدية) لکن قدمنا فيشرحالمادة 158 عن الدر امختار انه لو قعام طرف دابة‎ 
غير ما كولة فصاحبها بالخيار کا في قطع طرف الدابة الماكولة الا انه اذا اختار اخذها‎ 
فليس له ان یفن الغاصب نقصان التممة فتدیر ۰ وان فتأعين دجاجة او حمامة او‎ 


کا او مور او شاة تصاب اوغيره معنا نقهما فتقوم حیحة وفقوة فيضمن ٠١‏ 
فضل عا والاتصان شامل للحاصل بالمزال من فقىء العين وان فقأ عيني ما ذکر 
فالالك با حیار ان شاه رکا على الفاقء وضمنه تیا او امسکہا وضمنه النقصان وان 
فقأعين ابل او بقرة سواہ كانت زار او لا اعدت للم اولا او عين حار او 


ort 


تسه 
بغل أو فرص معن ربع القجة لان اقامة ا مل بها انما یکن بارہم اعین عیناها وعینا 


مستعملم! فصار تكاهاذات اربع اعين ولو قطع اذنہا او ذنما (اي هذه المذكورات) 
يضمن نقصانہا: واذا قطعل ان الاور وا جار یف من میم التجة وعلیه الفتوی کر 
ضرب دابة فصارت عرجا فو كالقطع اھ ماؤے عن الدر ال ختار ورد اغتار 


في ا محر والاکراء والشفعة و بقل على مقدهة وثلاثة ابواب 
المقدمة 
في الاصطلاحات الفقبية المتعلقة با محر والاکراه والشفعة 

6 المادة ۹۰۱ 6 الحجر هو منع خص مخصوص عن تصرفهالقولي 
لا الفەل' لان احجرمن الحکیات دون المسيات ونفوذ القولحكي الا ترى انه 
برد" ولا بقبل والفعل حسي لا يكن رده بعد وقوعه فلا تصور الحجر عنه ( مجمع 
الانهر )<تى ا نطفلا يوم ولد لو انقلب علی.ال‌انسان فاتلفه یازم الفمان وكذا الحنون 
الذي لا يفيق اذامزق ثوب انان بلزمه الفمان وكذا ا حجور بالدين اذا اتلف 
مالا فصاحبه يشارك الفربا بلا خلاف (هندية) لان الافعال لا ثقف على ااقصد 
الصحیح لانها توجد ح) ومشاهدة ولا امکان ارد ما هو ثابت حا بخلاف الافعال 
التي تسقط بالشبهة کا حدود والۃصاص فان الصبا وا نون يوثران فيها لان الحدود 
والقصاص عقوبة والصبی وا حنون لبا من اهلااعقوبة فسقطت عنما لقصور في 
لبها لعدم (اقصد ایح ( احطاوي عن غاية البيان) ثم اعم ان تعریف الجر 
بکونہ منم شخص مخصوص عن تصرفہ القولي فيه نظر الان لیئر المراد منع ذات 
النصر ف لکونہ کالفعل لا يمكن رده بعد وقوعہ بل الراد منعحکه وهو النفاذ واللزوم 

ویقال لذلك اشخص بعد الحجر حجور . 
3 لك الاذن هو فك الجر واسقاط حق المع وال 
× المادة ٩:۳‏ ٭ الصغير غير الميز هو الذي لا یفہم اليع والشمراء 


oto 


يعني من لا يعرف ان البيع سالب لللكية والشراء جالب لا ولا يفرق بين 
الغبن الفاحش الظاه ركالتغر پر فيالعشرةخحمسة و بين الغبن الیسیر و يقال 
الذي بيز ذلك صي میز 

ا المادة 14 9 الحنون على قسمين احدها الجنون المطبق وهو 
الذي يستوعب جنونه جيع اوقاته والثاني هو ا جنون غير المطبق وهو 
الذي يجن في بعض الاوقات و يفيق في بعضها 

ولا يعد الجنون ملا الا ان يعد شرا وقيل بل سنة والاول قول الامام وابي 
بوسف وعله الفتوی حمع الا ہر ورجح قاصنان 

9 المادة ۹۰۰ 96 المعتوه هو الذي اختل شموره بان كان فہمه 
قلیلاً وكلامه بلط وتدیره فاسدا 


6 المادة ۹۰۱ 26 السفیه‌هو الذي ينفق مالەفی غير موضعه و يبذر 
في نفقاته و يضيع امواله و يتنما بالاسراف والذين لا يزالون یغفلون في 
اخذثم واعطائهم ولا يعرفون طريق تجارتهم وقتعہم بسبب بلاہتہموخلو 
قلوبهم يعدون ایض من السفہاء ۱ 
عادته التہذیر والاسراف في النفقة وان يتصرف ته.رفات لا لغرض او لغرض لا 
يعده المقلاء من امل الديانة غر ضامثل الدفم الى المغنيين واللعابين والغبن في التجارات 
من غير حمدة وتبذير المال کا یکون في الشر بان یجمع اهل الشرب والفسق في داره 
ويطعمهم ويسقيهم ويسرف في النفقة ويفتح باب الجائزة والعطاء عليهم كذلك يكون 
في ایر بان يصرف جیع ماله في بنا المسجد واشباه ذلك أيحجر عليه اه ٠‏ وفي الدر 
الختار السفه تبذير امال وتضبيعه على خلاف مقتضی الشرع والعقل ولو في امي ر کان 
يصرفة في بناء ا لاجد وتو ذاك فيحدر عليه عندها اه 


“9 المادة ۹۰۶۷ # الرشيد هو الذي یتقبد ينظ ماله ویجتنب 
۲ الاسراف والتبدير 

المادة ۹۰۸ 6 الاكراه هو اجبار واحد بالاخافة على ان ل 
عا بغر -حق 

قيد به لان الاکراہ بح لابمدم الاختيار شمر الاتری ان الدیون اذا آکرهه 
القاضي على یم ماله نفذ بیعه ( رد تار ) 
۱ بدون رضاه ویقال له اككره ( ہفتح الراء ) ویقال رن اجبر عبر 
۱ لذلك العمل مکره عليه وللشيء ا وجب لفوف مکره به 

عرفه في ملتتى الاحر يانه فل يوقعه الانان بغيره يفوت به رضاہ او سید 
اختياره ٠‏ وقال في الدرر اعدم الرضا »تبر في جيم ضور الاكراه.وأضل. الاختيار 
ثابت في کت صوره لکن في بەمض الصور فد الاختیار وفي بعضہا لا اإفسدہ 
اه ٠‏ وسبتضح في شرح امادة الا تية 

١‏ 9 المادة ۹۰۹ 26 الاکراہ على قسمين الاول هو الاکراء المجىء 
الذي يكون بالضرب الشديد الموئدي الى اتلاف الةس او قطم العضو 
والثاني هو الاکراہ غير ا ھی“ الذي بوجب الغم الام فقط کالضرب 
والحبس غير المبرح والمديد 

فكلا النوعان یعدمان الزضا واغا الاول يفسد الاختیار دون الثاني ففوت الرضا 
ام فا( ففي البس او الضرب يفوت الرضا ولكن الاختيار الضحیح 
باق دفي التہد ید بالقعل يفوت الرضا ولکن ببقی له اختیار غير یح بل اختیارفاسد 
لخادب ا + جد لع م بين الاکراہ الو ىء وغير |ل میء 


الا تی يانه في المادة ۰۱۰۰۷ غ ان قوله اون عضو یراد به العضو الکا بل کالین 
او بعض العض وکالاللة « رد حتار> 


'حسسس‫حسعٹصسعوسیبںبں ں ں بت سس چ چژ تست 


ں٣۷‎ 


# المادة ٩۵۰‏ 26 الشفعة هي تلك اللاك الشتری!ا قام عل الشتري 
من ان 
عرفرافي الخرر بانها تملك العقار وما في که «كالعاو والسفل انظرالمادة ۱۰۱۱» 
جبراً على مشتر يه جذل ما قام عليه من ان اه ۰ قال في رد ا حتار الاولى زيادة البائع 
« اي ان يقالجبراً على مشتربه او عل بائمه » لا قد يكون جنراً عليه اذا اقر بالبيع 
وانکر المشتري وف الفثاوی الصذرى الشفعذ تعمد زوال الك عن البائم لا على ثبوته 
للشئري ولذا ثبقت اذا باع بشرط اظیار للشتري اه 
#والمادة ۹0۱ + الشفيم هو من كان له حق الشفءة 
× المادة ۹۰۲ 6 المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة 
* ا اة ٩۰۳‏ 2 الشفوع به هوماكالشفيم الذي وجبت بهالشفعة 
6ۃ ۹٥۰‏ ۴ الخليط ہو بعنى المشارك في موق االك كصة 
الماد ۹٥٥‏ 26 الشرب الخاص هو حق الشرب في الاء الجازي 
امختص باشخاص معدودين واما اخذ الماء من الانہر التي تنتفع بها العامة 
فلس من قبيل الشرب ا اص انظر مادة ۱۲۳۹ 
9 المادة 155 26 الطر يق الخاص هو الزقاق الذي لا ينفذ 
ومفادہ ان الطر یق النافذ طر یق عام ولیس الامر كذلك فلي سكل زقاق نافذ 
طر یا عم کا ان لیس کل زاق غير نافذ طر ةا خاصا لانة او سد منفذ الطريق 
العام لا ببرح عاہاً کا انڈ لو تح اصعاب الطر یق احاص منفذاً ووصاوہ بالطریق 
العام کان لم ان جوا غیرم من المرور فيه كا فا مندیة والدر ا لاتقی فکان التعريف 


- 
اذا غبر سد رد 


9۳۸ 


في الا ١‏ المتعلقة با محر و حم الى ار بعة فصول 
الفصل الاول 


في ا حجحورین واحکامہم 


اعل ان اسباب ا حر ستة الرق وااصغر والنون وضرر العامة والدتين والسفه 
فالار بعة الاول متفق عليها بين الامام وصاحبيه واما السسان الاخيران فعلى قول 
الصاحبين فقط ول قولها جرت جعیة ا حلد کا يتفح من اافصول الا ية 
۷ المادة ۹۰۱۷ ¥ الصذير والمحنون والمعتوه حجورون لداعم 
اي بدون حاجة الى حجر الحا كم اذ ولا ذلك لکانت معاملتہم ضرا علیہم بان 
!تير من یماملہم مهم باحتياله (طحطاوي) والمراد بااصغیر هنا لمیز وغیرالمیز 
يل الادة ۹۰۸ 26 اکم ان يحجر على السفیہ 
هذا على قول الامامين خلا للام الاعظ کا قدمنا في اول هذا الفصل ووجه 
قوله الکتاب والاجاع والمعقول ٠‏ اما الاجماع فوا نالفيه اذا طلق او تزوج او اعتق 
تصح منه هذه التصرفات بالاثفاق وكذا اذا اقر على نف-ه بالحدود والقصاص صم 
بالاتفاق فلوكان ححورا عليه لم تصح تصرفانه اصلا لداب ولايته فاذا صح تصرفه 
في النفس وا الاصل وجب ان يصح تعمرفه في المال وهو التبع بالطريق الاولى 
بدلالة الاحماع ( طحطاوي ) وفيه واختلف في الحجر ببب السفه قال ابو يوسف 
انه لا شت الا بقضاء القاضي وقال ف یت ا ححر بنفس السفه ولا بتوقف على 
القضاه اه ٠‏ قلت وظاهر هذه الادة اختیار قول الي بوسف 


> الاده۰۹٩‏ 26 ]اکم ان جر المديون بطلب الغرما 

وفی هذا الححر نظر للغرما لانه عساء يلجىء ماله فيفوت حقهم ( مع الاخهر ) 
وهده الادغ مفرعه 13 قاعدة یتحمل الضرر ا لحاص لدفم اید العام راجح المادة: 
٦‏ وهل یراد بالد..ن الدیون مطلقّا او الفلس فوط سے :تہ ف‌شرح ا ماد ۹۹۹ 


۹ 


انه لا خلاف عند الامامین ان ا لححر سب الدین لا شت الا بقضا القافي 
افاده طحطاوي 

۷ۃ ٩۱۰‏ 26 ا حجورون الذین ذکروا في الواد السابقة وان 
ل بعتبر تصرفہم القولي كالبيع والشرآ فانہم ب#منون حالا الغبرر وا حسارةۃ 
اللذین نشا من فعلہم 

اذ لا مجر فی اللي کا قدمنا في شرح الادة ۱ فراجءه ولکن لا ثبت فعل 
الاتلاف باقرارم لان اقرارم لا بسح کا سأي في ا مادۃ ۱۰۷۳ بل لا بد من بینة 

في الضمان على الصی اذا اتلف مال الغیر وان كان غير ميز 

اع ان الصي ا جور مو اخذ بافعاله فیخعن ما اتلفەمن ا مال حال الا فی مسائل 
اتف ما اقترضدوما اودع عنده بلا اذن وليه وما أعير له وما بیع منه بلا اذن لا 
يضمنه « در ختار » وذلك لان الضمان بهذه الصور غمان عقد والصي لیس مناهل 
الزام الضمان وهذا عند الاءام الاعظم ومد ) واما عند ابي بوسف فیضمن الصي 
في هذه الصور لانه ضمان فعل والصي من اهل الزام الفمل« رد محثار » ثم انه بستذنی 
من ایداعه ما اذا اودع دبي حور دبا مثله وهي ملك غيرهما فللالك تضمين 
ایہعا شاء کا قدمنا في شرح الادة ۷۷۲ 

# الادة۱ ٩٩‏ 26 اذا حجر ال اکم على السفیه والدیون يشر 
ويعلن للناس سب ا حجر 

فیقول رت عليه بسبب دين فلان بن فلان عليه لان الحجر تختلف اسبابة 
وهو باختلاف سبه ختاف في نفسه لان ا محر بسبب السفه يعم الاءوال کہا 
والحجر بسیب الدين ختص المالالموجود له فیا حال فاما ما بحدث لدمن الال بالکسب 


وغير, فلا يوكثر الححر فيه و ينفذ تصرفة فيه « هندية » 
6 المادة ٩٩۳‏ 26 لا يشترط حضور من اراد اما کم حجره ویصخ 
غره غياباً ایضا ولکن يشترط وصول خبر ا حجر الى ذلك المحجور ولا 
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سس سس سک 
حجر ما م يصل اليه حالص كور عقودہ واقاریره معتبرة الى 


ذلك الوقت 
انما لا شترط حضور ال حور لان ا لحر لیس هو قضا ا من کل وجه فهو قفا 
من وجه وفتوی من وجه آخر فهو قضا لان ا حر لا لا بیت الا جک الاک اما کونه 
فتوی فلانه لش فيه مقضی له دەقفی عليه ودعوى وافکار « لساري » ووصول 
ابر الى ا ححور یم بان خبره عدل واحداو رجلان اورجل وم انان وعند آعدد 
اظبر لا تشترط العدالة « هندية » 
× المادة ٩۱۳‏ 26 لا حجر على الفاسق جرد فسقه مالم بذر 
و يسرف في ماله 
وذلك لان الفاسق اهل للولاية على نفسه واولاده عند جمیع اضانا(طحطاادي) 
ومثل الفاسق النفل قال في رد احتاز عن الزيلعي لا محر على العاقل سيب غفلة 
وهو ليس فد ولا يقصده لکن لا یہتدي الى التصرفات الرايحة فیفین في البیاءات 
اسلامة قلبه اه .قات وهذا على قول الامام واما عل قول صاحبيه محر عليه و بقولما 
یفتی کا في التنویر ثم ان هذا الحلاف في ته‌مرفات تحتمل الفسخ و ببطلها ازل واءا 
ما لا يجت لہ ولا ببطله امزل فلا بحجر عليه بالاجاع « در مختار » فیح أكاحه 
وطلاقه واقراره بالعقوبات وله ان ينفق على نفسه وزوجته واولاده ومن تجب عليه 
نفقتة من ذوي ارحامه وتصح وصيدة وتنفذ من الفلث اذاکان له وارث اه ٣م‏ 
عن اانو یر ورد ا حتار بخلاف الي فلا وز وصته اصلا « خانية » 
× الادة ۹٦٤‏ 26 بجر علی بعض الاشخاص الذین یضرون 
بالعامة کالظییب ا اھل 
والمفتي الماجن وهو الذي با اليل الباطلة و يفتي ع ن جهل والكاري الفلس 
وهو الذي بل الكراء و يوجر الجال ولیس له جال ولا ظہر يحمل عليه ولا له 
مال يشكري به 4 الدواب والناس يعتمدون عليه و بدفعون الكراء اليه ویصرف هو 
ما اخذه منهم في حاجتد فاذا جاء اوان اظروج يختني فتذھب اموا ال الناس وتفوت 
حاجاتہم « طحطاوي » راجع شرح الادة ۲٢‏ ج 


kê‏ ج ج ت 


لكان 


لكنالمرا اد هنا من الحجر المنع من‌اجراء الامل لامنم النصرفات القولية 

قال طحطاوي وليس المراد حقيقة الحجر وهر المءنى الشرعي الذي ينع نفوذ 
التصرف الا تری ان اافتی لو افتى بعد الححر واصاب فياافتوى جاز وكذا الطبيب 
لو باع الادوية بعد الحجر نفذ بیع فدل انه ما اراد به حقیقة الحجر وانا اراد ا لمح 
الحسي بان يمنعوا عن جملهم حا لانالمنني الماجن يفسد اديان اس لین والطبيب يفسد 
ابدانهم والکاري يفسد اموالهم ام 

9 المادة ۹٦۰‏ 6 اذا اشتغل واحد بصنعة او تجارة في سوق فليس 
لار باب هذه الصنعة او التحارة ان محجروہ او بمنعوه عن اشتغاله بهذه 

۔ ت 0 
الصنعة او الجارة بقلم انه یطرأً على ر بجنا وكسبنا خلل 


الفصل النانی 
في الائل التي لتعلق بالصغير والحنون والعتوه 
6 المادة 177 ٭ لا تصح اصلا تصرفات الصغير غير المبز 
القولية وان اذن له وليه 
۴ المادة ۹٦۷‏ € يعتبر تصرف الصغير الميز اذا كان في حقه نفع 
محض وان لم با ذن بة الولي ولم بچز ہکقبول المدية والمبةولا يعتبر تصرفة 
الذي هو في حقه ضرر مح ضکہته وان اذنه بذلك وليه واجازه 


وذلك لاشتراط الاهلية الکاە[ۃ في مثل هذا التصرف وكذا لو اجازه بعد بلوغه 
لا ينفذ الا اذاكانت بلفظ بصلح لابتداء العقد « رد حدار> 


وأما العقود الدائرة في ذاتہا بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على 
اجازة ولیه» ووليه خير الا جازةوعدمپا» فان را ها مفيدة فيحق الصغير 
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اجازها والا فلا٠‏ مغلا اذا باع الصغير المیز الا بلا اذن كان نفاذ ذلك 
البیع موقوفاً على اجازة وليه وان كان قد باعه باکثر من غنه لان عقد 
ايم من العقود المترددة بین النفع والضرر في الاصل 
ولو باع الصبی ا میز ءال باز يد من تہ ولو بضعف القع لا ينفذ بیع بل يتوقف 
على اجازة وليه ولا يقال ان في هذا البیع عا ظاهراً فينبني ان ينفذ بلا اجازة لان 
العبرة باصل وضعه دون ٠١‏ عرض لہ بانفاق المال والبيع باصلهمتردد بين الاغم والضرر 
بخلاف الاتؾہاب قال في المح وتحقیق هذا المقام ان الصبي العاقل یشبہ البالغ من 
حيث ان عافل یز و بشبه طفلاً لا عقلله من حيث انه لم يتوجه عليه الطاب وفي 
عقله قصور ولهذا یہت للغير عليه ولاية فا بالبالغ في النافع احض وبالطفل في 
الضار ا حض وفي الدائر بینہما بالطفل عند عدم الاذن و بالبالغ عند الاذن ارجدان 
جهة تفع عل الفسرر بدلالة الاذن وقبل الاذن یکون منعقدا موقوةا على اجازة الولي 
لان فيه منفعة لصيرورته متدیا الى وجوه التجارات « طحطاوي » 
1 
»9 المادة 174 26 للولي ان يسا الصغير الميز مقداراً منمالهوياذن 
ل بلمارة لا الجریة فان تحقق رشدہ دقع وسل لبه بای اموا 
ولوكان لم پباغ لان تشلاءوالہ یتوقف على رشده لا على باوغه فلو ظہر رشده 
قبل الباوغ جاز لوعي ان بلمه امواله اما لو باغ وم بظہر رشده فلا کا پم من 
ا مادۃ ۹۸۱ وبکفي لاجل الله امواله ان یتحقق الوصي رشده کا پفهم من هذه 
المادة وا مادۃ ۹۸۱ 
× المادة ۹٦۹‏ € المقود الکررة التي تدل على انه قصد منہا الر ج 
من جنس الال الفلاني فهو آذن بالبيع والشرا واما امر الولي الصبي باجراء 
۱ عقدواخذفقط کتولهاذهب‌ال ال۔وق واثيتر .الي ءالفلاني او بعەفلاس 
باذن بل هو من قبیل استخدام الصغیرعلی وجهالوكالة بحسب التعارف وللعتاد 


ofr 


قال في الدر امختار اعم ان الاذن پالتصمرف الدوعي اذن پااتحارۃ و اکس أ 
استخدام اه ٠‏ وني ا مندیة والفاصل انه اذا اذن له بالعقود المذ كورة مرة بعد مرة حتى 
يدم انمرادہ مرادہ الح يجمل ذلك اذا وان اذن ! له بعقد واحد بعلم منه انه ليس مراده 
ار یج لايجعل اذا في الجارة بل بعتبر استخداء] عرفا وعادة اه قال الانقانيفي توجيه 
کون الاذن في العمل الخاص بقتصر ولا يم وجه الاسقسان الضرورة وااضيق على 
الناس لان البعد لو جعل ماذوثًا له بهذا القدر لضافى الاءر على الناس ووقعوا في 
حرج لانه لو ثب تكونه ماذوئ بالاذن في شراء جمد او بقل بفلس لصم اقراره حينكذ 
على نفسه يمال عظيم حتی يفوت ذلك رقبته وكسبه فلا تجاسر احد بعد ذلك على 
لخدام ا ملوك فتتەطل مصالحهم فلہذہ الضرورۃ لم یجعل الاذن فی کل شي اد عام 
بل جعل ذلك استخداء) وتوکبلا (حطاوي) 

#۷ الادة ۹۷۰ 26 لا يتقيد ولا بخصص اذن الولي ہزمان ومکان 
ولابنوع من البيع والشرا: مثلا لواذن الولي الصغير الميز یوما او شہرا 
كان ماذونا على الاطلاق ويبقى مستمراً على ذلك الاذن مالم يحجره 
الولي ٠‏ وكذا لو لو قال له بع واشتر في السوق الفلان فانه يكون ماذوناً 
في کل مكان كذلك لو قالله بع واشتر من جنس الال الفلاني فله ان 
بیع ويشتري كل جنس من المال 

وذلك لان الازن فك الح جر وهو من الا حقاطات ولا لتوقف لانہا تلاشی 
عند وقوعها| (رد حتار ) وفیه‌الاذن بالاصرف لو ثبت مقصودا تدمرط له عل الأذون 
ولك غمبا قل لا وقيل نعم ومنهم من قال لا فرق بن ) وهو الظاهر اه 

# المادة ۹۷۱ 96 كا یکون الاذنصراحة يكون ايضادلالة ۰ مثلا 
و رای الولي الصغیر ا میز بیع و يشتري ول يمنعه و رت يكون قد 
اذنه دلا 

والمراد بالروٴیة هنا العلم فوا رأى الولي بعينه او عل بان الصغير الميز باع او 
اشترى و عنمه کان ذلك 1 تا دلا 


ولکن لايكون ماذونا في بیع ذلك الثي وشرائه لانه يازم ان يصير ماذوثا قبل 

ان يصير ماذوثًا وهو باطل ( در مختار ) وني رد ا تار عن الحقائق انا يجيل کرت 

الولي اذا اذا لم يسبت منه ما پوب نفيالاذن حالة السكوت کو له اذا رايم عبدي 

يعجر فسکت فلا اذن له بالتجارة م را6 يلكت لا بصیر ماذوناً اتفاقاًاه: ثم اعم 

ان لفظة الولي الواردة في متن الادة يراد بها غير القاضي اذ لوراى ااذاضي الصبي 
والمعتوه يبيع و بشتري فسكت لایکون سكوته اذنا في التجارة (اشباه ) 

# المادة ۹۷۲ 26 لو اذن للصغير وليه کان في الخصوصات الداخلة 

تحت الاذن بنزلة الالح فتکون عقوده التي ہي كالبيع والاجارة معتبرة 

فله ان پیم و یشتري ولو بغبن فاحش بل ولو مهاه الوالي عن البيع بالغين الفاحش کا 

ف (رد ا حتار وطحطاوي ) وبوکل بهما دیرهن ويرهن و یزارع ویاخذ الارض 

مزارءة ويشتري بزراً يزرعه و بشارك عناناً لامها وكالة لامفاوضة لانها كفالة وله ان 

إستاجر ویوجرءاله ونفسه وله ان يضارب ويدفم الال مضاربة وله ان پیفع و یمر 


وبقر بودبعة وغصب ودين اذ لوم يجز الاقرار به لم يعامله احد فيكون من اوازم 
المعاملة وهذا اذا كان اقراره في سحته واذا كان في المرض قدم غرماء الصعة (مااتى 
وشرحه يمع الائہر ) ولكن لايصح اقرار الماذون ان لا تقبل شهادته له کزوجته وابيه 
وابنه فان اقراره للم بالدين باطل عند الامام الاعظم خلافا لما (درر ) ولو اقر لم .بعين 
صح ان لم یکن مدیوناً والا فلا (در مختار ) وف التتارخانية الصبي الماذون من جهة 
الاب اذا ار“ لابه يمال في يده او بدين لم يصح اقراره اه ومفهومه انه لوکان ماذوثا 
من جهة القاضي يصح افراره لابيه يدل عليه ما في الولواجية لو باع صبي ماذون له من 
ابيهوعليه دين با یتغابن فيه جاز فان اقر بقبض امن لایصدق الابينة لانه اقرار 
للاب وقد استفاد الاذن منه کا لو ادعى الاب الايفاء (ردحتار ) وەفاد قوله ما 
بتغابن فيه انه لا يصح بيعه من ابيه:بالغين الفاحش ( طحطاوي ) و.فاد فوله في 
ان « في اصوصات الداخلة تحت الاذن » ان تصرذه في غيرها لا تصح فاقراره 
بامہر او بالكفالة بالال‌هندیه باطل ( وکذا اقراره بالقتل واطبة والابراء (خانية ) 
ونی ا مندیة ااصي الذي اذن له ابوه او وصي ابيه في التجارة دمع عليه البينة فیا 
لو كان من كن الدارة وان كان الا ذن غاا وکذا الجواب في المءتوه الا ون ولو 
سس ۲ ۲ ۳ هه 
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شېدوا على دي مأذون او معتوه ماذون بالقتل مدا ان کان الا ذن‌حاضرا ثقب ل ‌شہادتہم 

ویقضی بالدية عل العاقلة وان كان غائبًا لا اقبل وان كان الشهود شہدہا على اقرار 

الصي او المعتوه بالقتل لا ثقبل شهادتهم سواء كان الاذن حاضراً او غالبا ام 

۴ المادة ۹۷۳ كك للولي ان محجر الصغير بعد ما اذنه ويبطل ذلك 
الاذن ولکن يشترط ان محجرہ عل الوجه الذي اذنه به٠‏ مثلا لواذن 
الصغير وليه اذنا عام فصار ذلك معلوما لاهل سوقه ثم اراد ان يحجر 
عليه فيشترط ان يكون الحجر ایض عاما لیصیر معلوماً عند اکثر اهل 
ذلك السوق ولا يصح ره عليه جحضر رجلين او ثلاثة في داره 

و شترط ایض وصول ابر للححو رکا مرفی الادة 52 
انيه : يجوز تعلیق الاذن بالشرط واضافته الى المستقبل ولا یجوز تعلیق ا محر 
بالشرط واضافته الي ا مستقبل « هندية » 

6 الادة 174 6 ولي الصغير فيهذا الباب اولاً ابوه »ثانا الوصي 
الختار اذا مات ابوه اي الوصي 71۱ -+""ٴ09) 
الوصى الذي نصه الوصی ال ختار حال حباته اذا مات؛ رابعاً جدهالصحيح 
اي اہوانی الصغير او ابو الي الاب» خامسا الوصىالذياختاره ا مد ونصبه 
في حال حیاتہ » سادساً الوصي الذي نصبه هذا الوصي » سابع اکم او 
الوصي الذي نصبه الام ٠‏ وما الاخ والعم وسائر الاقارب ان م يكونوا 
اوصياء فاذنهم غير جائز 

والمعتوه الذي بعقل البيع ياذن له الاب او الوصي واد دون الاخ والم وحکه 
2 الصي « هندية » وهذا اذا بلغممتوهاً اما اذا بلغ عاقلا ثم عته لا تعود الولاية 
الی الاب قيا بل الى القاضي وفي الاستحسان تعود اليه ٠‏ قيل الاول‌قول ابي بوسف 
والناني قول عد (رد حتار ٠)‏ والحنون علّهذا الحلاف ٠م‏ انه ليس للقاضي ان يتصرف 

مع وجود الوصي ولو منصوبه لان ااولاية اظحاصة مقدهة على الولاية العامة راجع 
ا 2 کے 
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مہ رخ وود من سوه سے سے و سم سس سے تہ 
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لبس سس 7 
ا مادة 4ه ۰ ووصى القاضي كوي الاب الاني مسائل الاولى اذا قيد القامي نوع 


لقید به وني الاب يعم اي اذا اومی الاب الى رجل في نو ع کان وصيا في الانواع 
كلا « تنوير» ۰ الثانية لوصي الاب ان بشتري لنفسه من مال الیتم او ببيع ماله 
مه اذ اکان خيراً لتم بان پیم مثلا ما يساوي خمسة عشر بەشرۃ او بشنري ما 
يساوي عشرة بخمسة عشر بخلاف وصي القاضي فلا يجوز بیع وشراوه من مال 
الیتم بکل حال « مع الانهر » ٠‏ الثالثة وصي الميت لا اجر له بخلاف وصي القاضي 
« على اذندي عن القنية ٠»‏ اما وصي الام ووصي الاخ فلس لها ولایة الدصصسرف ف 
ترك الام مع حضرة الاب او وصیه اووصي وصيه او الد وان ۸ یکن واحد من 
ذكر فلوصي الام والاخ الحفظ وبيع التقول لا المقار ولا پشتري الا الطعام او 
الكدوة لا ہما من حملة حفظ الدخير« در مختار » ۰ وظاهر قوله وله بیع ا انقول لا 
العقار ان وصي الاب يلك یع العقار مع ان ااصرح به عدمة الا وغ کاٴن يكون 
ان بضعف القعة او یکون في‌ید متخلب او خیف عل خرابه او صانه او یکون على 
اميت دين فك البيم بقدر الدين او یکون لنفقة الصغیر او اوصية بدراہم مطلقة لا 
نفاذ ما الا من من الەقار او ان‌تزید نفقة العقار على غلته ( درر )۰ وهذا بخلاف بيع 
الاب عقار ابنه فانه لا ینتقر الى السوغات المذكورة اذا کان الاب ودا او مستور 
الحال وان کان فاسداً فلا يجوز بیع ولو جسوغ وللابن نقضه بعد باوغہ الا اذا باعه 
بضعف القمة « رد حتار > وفي تکلته وما ملک الیتم من مال غير تركة امه فلس 
لوصي امه التصرف فيه منقولا او غیرہ اه لان الوصي قائم مقام الام ولیس الام 
التصرف في مال طفلبا فکذا وصيها بخلاف ومي الاب او ا مد حيث یکونلهولاية 
التصرف مطاقاً من غير لقييد با ترکه الوصي مبرائاً لان قائم مقام الموصي وللاب 
او ال جد التصرف في جیم مال الصغیر فکذا وصيه « طحطاوي ٠»‏ والحاصل ان وصي 
الاب يماك بیع المنقول والعقار باحدى المسوغات المارة ووصي الام لا ملك الا بیع 
المنقول الروك عنما فقط والاصل فيه ان اضف الوصيين في اقوى ا1الب نکافوی . 
الوصيين في اضف ا طالین واضعف الوصيين ومي الام والاخ والم واقوى اخالین 
حال صدر الورثة واقوى الوصيين وصي الاب واد والقاغی واضعف الالين حال 
كبر الورثة فوصي الام في حال صفر الورث ةكوصي الاب حال كبر الورثة عند غيبة 


الوارث فلاومي بیع منقوله لا عقاره كوصي الاب حال کبرہم « جاع الفصولین » 
ججمجسمسمشسشسشپعسشسسمسجسےسجؾےج‪چ‪_ےسےج‪عےعة٭ة٤×ے×-_ےےسیٌ‏ جچچخے-۔ . 9222ل 


ء٤‎ 


بت << ________________________________ 
وفیه لبس للقاضي نصب‌الوصي والحول‌الا اذا کان ذكر التصرف فيالاوقاف والایتام 
منضوه) عليه في منشوره اه 

ثثمة : اذا ادعى المديون ان المقار الذي جز عايه ٭لك ولديه القاصرین وها 
جت ولایته وطلب‌رفع المحز فیازم انيةام عن ولديهوصي من قبل الشرع الشريف 
ری الدعوی حشوره لان الاب في هذه الصورة خصم اولديه وللدائن معا و بذلك 
قرار من محکة القییز مورخ في ۱۳ کانون الاول ۰٩‏ ۰ «ج ۰ م۰ ٢۲۷۷۷ de‏ 
٭ الادة ۹۷۰ 2 اکم ان‌یاذن الصغير الميز عند امتناع الولي عن 
الاذن ول وکان اقوی منه ولاية وذلك اذا رأى ق تصرفه ۳۹ ولس 
للوي ان حجر عليه بعد ذلك 
واذا ادعی على صي ماذون شیتافانکر اختلنوا في تحليفه والفتوی عل‌انه جلف 
« طحطاوي » 
6 المادة ۹۷۲ 26 اذا توفي الولي الذي اذن الصغير بطل اذنه 
وكذا اذا جن جنوث) مطبقًا ولا بشترط فيهما الم لان ذلك جر حكي اما لو 
جن غير مطبق فلا يطل الاذن « طحطاوي » واذا افاق من جنونة لا يعود الاذن 
لان الساقط لا یعود 
ولكنلا یطل اذن الماک بوفاته ولا بعزله 
ولا جدونه قال في ا مندیة لواذن الوصي لليتي ثم مات وادصى الى آخر فوته 
جر عليه اي على الیتم وان اذن القاضي م عزل اومات او جن فو على اذنه ام 
6 المادة ۹9۹۷۷ م جوز ان حجر عليه من 
ذلك الاک و خلفه ولیس لاببه اوغيره من الاولياء ان يحجر عليه 
عند موت الحا ا 
لانة كان الاذن قضا من وجه م يكن لاحد نقض ( در منتقي ) 
6 الادة ۹۷۸ 26 العتوه هو فیح الصغبر الميز 
فان تصرف تصرف نافعاً محضاً کقبول اطبة صم بلا اذن وليه وان كان تصرفه 
E‏ 


oA 
س کر‎ 
مض كالمبة والصدقة لا يصح وان اذن به وليه وان كان متردداً بين النفع والضرر‎ 
توقف عل اجازة وليه فان اجاز نفذ والا لا غير انه بشترط احعة الاجازة ان يعقل‎ 
المعتوه کون البيع سالباً للك والشراء جالباً له « تنو بر»‎ 
المادة ۹۷۹ 6 الجنون المطبق هو في حم الصغير غير المبز‎ ۴ 
فلا تصح تصرفانه القولية مطاقاً ولو اجازها الولي او اجازها هو بعد افاقته‎ 
المادة ۹۸۰ 26 تصرفات ا جنون غير الطبق في حال افاقته‎ 6 
كتصرف العاقل‎ ۱ 
هذا اذا کان يزول عنه وقت افافته عارض المدون بالكلية اما الذي جرد‎ 
ویفیق ناقص الەقل  که كصذير مب زکا حققة في رد ا حتار‎ 
المادة ۹۸۱ 26 لا ينبنى ان بستعیل في اعطا الصى ماله عند‎ × 
بلوغه بل يجي ان يجرب بالتأني فاذا ثبت رشده تدفم اليه حينئذ امواله‎ 
1 وجوباحی لو منعها الوصيعنه بعد طلبه شون وقبل طليه لا ضمان (در منتقی‎ 
والظاهر من نص هذه المادة انه يكني لاجل تام الصي امواله ان قق الومي‎ 
رشد, کا قدمنا ۹1 کت ا مادۃ ۹1۸ وانما هن الوصي بالدم ادا هلك في بده اتعدیہ‎ 
في الم اما اذا بلغ الصبي ففنعه قبل ان بنکشف حاله وبمل رشده وصلاحیتہ بالاختبار‎ 
فلك لا بشعن٠قال ال جلي فی فتاواه والواجب على الوصي ان لا يدفم اليه الال الا‎ 
له (رد عتار )۰ قلت ونص هذه المادة والمادة ۹۸۳ الا تية مو يد لا قاله ال جلي‎ 
المادة ۹۸۲ 6 اذا بلغ الصي غير رشيد لا تدفع اليه امواله ما‎ × 
م یتحقق رشده وهنم من التصرف کا في السابق‎ ۱ 
وان صار “ذا « رد حتار » ول تصرف في ماله لا بنفذ تصمرفه وهذا لی قول‎ 
الامامين خلاف للاءام الاعظم فانه قال یل اليه ماله اذا بلغ مس وعشرین سنة‎ 
وان لم بو نس رشده (ملدقی) ولکن في طحطاوي وصرة الفتاوی ان عدم نفاذ تصرفه‎ 


قول تمد لانه لا بری وجوياً لحجرہ اذا بلغ غير رید بل بستمر حجوراً کا كان اما 
دعتسم تا 


9:۹ 


عل قول الي بوسف فلابد من ره بعد باوغه سفیہ وما م يححره القاضي ينفذ ت‌مرفه 
وھذا الحلاف نی نفاذ التصرف لا غير لان الامامين متفقان على عدم جواز تسلیم 
الصي امواله اذا باغ غير رشید ۰ اما الامام الاعظم فانه بقول بنفاذ تصرفه وان 
قال لايم اليه ماله حتى بباغ خمسا وعشرين سنة لان لا يرى الجححر على السفیه 
کیا قدمنا قبل ا مادۃ ۹۰۷ 


× الادة 96۹۸۳ يضمن وصي الصغیر اذا دفع اليه ماله قبل ثبوت 
رشده فضاع ا مال في يد الصغير او اتلفه 
ولو کان قد دفعة اليه بعد بلوغہ٠فنی‏ المامدية قال في حاشية الاغباء وکا يضمن 
الوصي بالدفم اليه وهو مفسد فكذا يضمن بالدفع اليه قبل ظرور رده بعد الادراك 
اه٠وفٍ‏ رد الحتار سثل العلامة الحلي عن بلغت وعليها وصيهل يبت رشدها جرد 
البلوغ ام لا بد من بينة فاجاب بان لا شوت الا بححة شرعة ومخله في الخير ية اه ٠‏ 
قلت والححة الشرعية هي البينة او اقرار الوصي وعلى هذا لو ادی الصبي الرشد بعد 
باوغہ وطلب من وصيه تسه اءواله فانکر الوصي رشدہ فلا بد للصبي مرت اثباته 
بالببنة ولكن يفهم من المادة ۱۳ من الفقرة النظامية الموضوعة بالامر اللطاني في ه 
ذي الیحة سنة ۱۲۸۸( دستور جلد اول )انا اذا لم یکن البي قد ام العشرین 
من سنه فلا تتم دعواء بالرشد فاذا معمها الاک وقفی بها لا ينفذ حكة انظر 


مادج ۱۸۰۱ 
۷ الادة ۹۸۶ 26 اذا اعطي الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق کونه 
سفيها جر عليه ال اکم 


# المادة ۹۸۰ 6 يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال وا حیض 

وا بل 
وان لم يوجد في الذكر والانٹی شي» من ذلك ختى یتم لکل منهما خمس عشرۃ 
سثة و به یفتی ® تنویر » ومفاده انه لااعتبار لنبات العانة والية وشعر الاق والابط 
والثشارب وكذا نم ود الندي وثقل الصوت ) طحطاوي 1 


3 

خ٣‏ 
۳ 
سا 
- 


00۰ 


9 المادة ۹۸۲ > مبدا سن البلوغ في الرجل اتا عشرة سنة تامة 
وفي ار تسم سنين تامة ومنتهاه فی اما مس عشرة سنة واذا اکل 
ازجل اثتی عشره سنة ول ہلغ يقال لهالمراهق وان اکلت المرأة تسعأ ول 
ہل يقال ما المراهقة الى ان يلغا ۱ 

ومعنی المراهق الداني من البلوغ يقال رهقه اي دنه ومن اذا صلی احدک 
الى سترة فلیرهقها وصي مراهق مدان حلم ( مغرب ) 

#المادة ۴۹۸۷٭ من ادرك منتهى سن البلوغ ولم تظبر فيه اثار 


۷ المادة 644 الصغير الذي لم يدرك مبداً سن البلوغ اذا ادعى 
البلوغ لا یقبل: 


# المادة 44 26 اذا اقر المراهق او المراهقة في حضور ا اکم 
پلوغه فان كانت جنة ذلك المقر غير حت لة للبلوغ وكان ظاهر الحال من 
ثم مکذبا له فلا یصدق فی اقراره وان كانت جنته تحتل البلوغ وم یکذبه 
ظاهر الحال يصدق وکن ةرده واقار بر ناذه مسر ولو اراد بعد ذلك 
ان یفسخ تصرفاته القولبة الواقعة بعد الاقرار بحجة انه في ذلك الوقت‌اي 
حین اقر بالبلوغ لم یکن بالغا فلا يلنفت الى قوله ولا يعتبر 
والحاصل ان الاقرار بالباوغ لا بصح الا بشرطين الاول ان يكون المقر مراهةا 
اي ان يكون قد اتم مبداً سن البلوغ البين في المادة 58 فان کان ل نه فلا يصدق 
واو كانت جنتة لحمل الباوغ لان الباوغ لا يحصل عادة قبل تمام ذلك السسن ٠‏ الثاني 
ان تكون جشتہ متحملة الباوغ ٠‏ وقد ورد في بعض الکتب کرد ا حتار وصمرة الفتاوی 
وغيرها شرط ثالث وهوان بفسر امغر الباوغ بان بقول كيف عل انڈ بلغ أباحتلام 
او بغیرہ لانه قد يلقن الاقرار بالبلوغ کذبا وهو لا يفيمه 


في السفيه | ححور 


× الادة ۹۹۰ ٭ السفيه ا لححور هو في المعاملات كالصغير 
ا میز ولكن ۱ 
بختلف عنه ى ائل منها ان تصرف الوصي في مال الصبي جائز وفي 00 
باطل ومنها ان ا ححور اذا اوصی بو صیه 2 جازت وصیيته من تلك ماله ومن الصبي لا 
يجورم قدمنا في شرح الادة ۰۹۲۳ اما وقفه فان کان بغبر اذن القاضي فبو باطل 
احماعا وان كان باذنہ فبو صح یح عند الامام البلخي وباطل عند الامام ابي القامم 
( هندية ) ۰ ومنہا ان طلاق ا حجور ونکاحه جائز ومن الصبي باطل۰ نص على هذه 
المسائل في اغلانیة ٠‏ ومنها ان 
ولي السفیه الحا 1 فقط ولس لابيه وجدہ واوصیائہما حق الولايةعليه 
لا مادة ۹۹۱ 26 تصرفات السفیه القولية التي تعلق بالعاملات 
اذا وقعت بعد الحجر لا تصح ولکن تصرفاته قبل الحجر کتصرفات 
0207 
وكذا تصح تصرفانه بعد الحجر قبل وصول اظبر اليه راجع الادة ۹۲ 
6المادة ۹۹۲ ٭ ينفق على السفیه ا حجور وعلی من لزمته نففہم 
من ماله 
ولكن لا له انقاي الال بل ینفق عليه بنفسه او بواسطة امينه 
لادج ٩٩۳‏ 46 اذا باع السفیه الحجور شيا من امواله لا ینفذیعه 
وان كان في ےہ «صلحة يا ان كان بثل القيمة او كان رابجا ( مع الانهر) 


ولکن اذا رأى ال کم فيه منفعة ميزه 


غيرانه ترط لصعة الاجازة ان يكرت ائن باق فی ید ال ححور ليأخذه من 


oor 


القاضی اه ل وكانقد استهلکه فلا تصح الاجازة ( حيدرافندي عن العنايةوالجوهرة) 
واجازة القافي للبيع اجازة ايضاً لل فيه بقبض امن فاواداه اليه المشتري برىء الا 
ان ینہاء القاضي عنه ( رد حتار ) انظر تة شرح المادة ار 

۴ المادة 619۶ لا يصح اقرار السفيه ا ححور بدين لا خر مطلتأ 
يعي ليس لاقرارء تأثير فوحق اموالهالموجودة فيوقت الحجر والحادثة بعد 

قال في الخمانية ولو اودع انسان عند حجور فاقر ا حجور ان استه اكلا يصدق 
فلو مار مصلا بعد ذلك سال عا اقر فان قال ما اقررت به کان حقاً یوٗاخذ به في 
الحال وان قال ما اقررت به كان باطلاً لا يرّاخذ ولو ان رجلا اقرض مححوراً او 
اودعه ثم صار مصل حاً فقال لصاحب الال كنت اقرضتني في حال فسادي فانفقتها او 
قال اودعتني في حال فسادي فانفقتها وقال صاحب المال لا بل افرضتك يه حال 
صلاحك كن القول قول صاحب ا ال و يضمن ا حجور وان قال صاحب ا مال بل 
اقرضتك في حال فسادك واستهلكته في حال صلاحك وقال ا ححور اقرضعى في 
حال فادي واستهككعة فيه فالقول للحجور فان اقام صاحب امال البينة انه اقرضه 
في حال فساده ولكن استهلکه في حال صلاحہ قبلت بينتهُ اه وني المندية لا يصدق 
الفيه في اقراره بالشسب اذا کان ر جلا الافي ار بعة اشيا في الوالد والولد والزوجة 
وەولی العتاقة وان كان ال فيه امرأة فلا تصدق الا في الوالد والزوج ومولی الەتاقة 
ولا تصدق في الولد ثم اذا صدق في حق‌هوالاء ان ثبت غير هو لاء بالبينة فال تج 


##المادة ۹۹۰ حقوق الناس التي ہي على الحجور تود ی من ماله 

لادۃ :44 6 اذا امتقرض السفيهالحجور تقودً وص رفا نے 

نفقته فان کان قد انفقہا بالمعروف اداها اکم من ماله وان کان قد انفق 
اکذر من القدر امرف فانه يوادي مقدار نفقته ویطل ما زاد عنہا 

واو استقرض السفيه مالا ليعطي صداق المرأة ص استقراضة فان يمط المرأة 

ورف !لال في بعض حوائهہ لا يواخذ به لا في الال ولا بعد الباوغ لان اليه 


oor 


ا حجور بنزلة الصبي وا حون والصبي ا حجور ليس مرت اهل الالتزام فلا يصح 
التزامة ( خانية ) 
۴ المادة 6۹۹۷ اذا اکتسب السغیەا حجورصلاحا فك ا حا کہ جره 
راجم المادة ۲۳ وهذا ظاهر في انه لا برتفع الحجر جرد الصلاح والرشد بل 
باطلاق القافي و به صرح في الدر ا ختار واذا ادعى السفیه الرشد وادعى خصمه 
بقاءه على السغه فبينة خصمه اولى (اشباه) قال طحطاوي وف الظهير ية لوان رجلا 
کان م 5 فسد حر عليه القاذي وکان انسان قد افترے م4 نوی فاخعلف 
احور والشتري فقال امححور اشتريته في حال ا+حر وقال الشتري اشر يته منك 
حال صلاحك فالقول اححور عليه والبینة لدعي الصعة ولو اطلق عنه القاضي فقال 
الشتري اشترجه بعد ما اطلق عك وقال الححور بل اشتریته في كال مسرفالتول 
للححور عليه ٠‏ نقله فی المندية فافاد ان القول للححورعلیه في الصورتین‌ومن القواعد 
ان بينة الصحة مقدمة على بينة الفساد فا في الاشباه لم يوافق المنقول وافاد محشيها 
الج صال بسا تفصیلا في اقام حاصله ان ا لاف بین ا حصمین اذا كان بعدالحجر 
ينبني لقدم بينة الرشد لانم تبت خلاف الظاهر اذ الظاهر بقاء ماکان على ما کان 


عليه كانت بینة اارشد آکثر اثباتا والبینات شرعت للاثیات واءا اذاکان قبل ا ححر 


فالظاهر الرشد و بينة السفه ثبت خلافه والبنة أن ثبت خلاف الظاهر 
الفصل الرابع 
في ا مدیون ا حجور 
6 ة ۹۹۸ 6 و ظہر عند الما کم ماطلة المديون في اداء دينه 
مع قدرته على الوفاء وطلب الفرماء بيع ماله وتادیة دنه حجرہ ال ما کم 
لثلا بی" ماله بطر يق الواضعة فيضر بغرمائه ولكنه إشترط مجر اولاً طلب 


الفرما فليس ماک ات حر عفواً ثانيا ان يكون الدین حکوما به شجرد 
دعوي الغرما لا ركفي (هندیة)* اما الاشہاد اي اعلان الحر فلس بشرط لصون 


oof 


ت 
وانما يفعله القاضي خوفا من | حود ( نخانية) ٠‏ وكذا ملا ة ا مدیون لست بشرط ابغا 


کیا توم عبارة النن لجواز جر الفل کا سیأتی في المادة الا تية هذا من انس الناني 
واذا امتنع عن بيع ماله وتا دية الدينباعه الاک وادى دينه فيبداً ا 


یعہ اهون في حق المديون فيقدم النقود اولا فان لم تف فالعروض 
وان لم تف العروض ايضا فالعقار 
وقال بعضهم يبداء با يخشى عليه التوى من عروضه غم با لا يخشى عليه غ 
باامقار ‏ والحاصل انه پیع ماکان انظر له لان‌القاضي نصب ناظراً فینبني له ان ینظر 
للدی نکا ينظر للداین( جم الانمر ٠)‏ م انه اذاباع القاغي مالالمديون او اعر امینه 
ببيعه فباعه فضاع امن عند القاضي او عند اءينه واستحق الال او ضاع قبل تله 
للشتري لم يضمن القاضي ولا امينه لان امین القاضي کالقاضي والقاضي كالامام 
وكل منهم لا يضمن بل ولا يحلف ویرجع الثتري بالمن الد اداه على الغرماء 
لتعذر الرجوع على العاقد واو باع وصي الميت او ومي‌القاضي‌مالالیت لاجل الغرما بامر 
القاضي او بلا امرہ فاستحق البیم او هلك قبل القبض وضاع ائن رجع المشتري على 
الوصي لانهعاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق اليه وهو برجم على الفرما لانه عامل 
لم ولو ظہر بعد ذلك لیت مال رجع الغرماة فيه بدينهم لا ما ضمدوا وهو كن البیع 
على الاصح اه لخصا عن الدر الختار ورد ا حثار ٠‏ وف المندية واذا باعالقافي مال 
الدیون لقضاء دیونه او امر امینه بیع فان عودة البيع على المطلوب لا على القاهي 
وامینه والعبدة ي ان المبیع لو استحق فان المشتري يرجع بامن على الدیون لا کی 
القافي وامینه اه ٠‏ وفيها و پیع القاضي ما لابتاج اليه الدیون فی الحال فیبیع اللبد 
في الصيف والنطع في الشتاه و پیع الکانون من | جدید و يتخذ من الطين ام ۰ وني 
الانویرولایة یج التركة الستفرقة بالدین للقاضي لا للورثة لمدم ملکہم اذ الدین" 
لغيرم اھ ٠‏ وني جامم لفصولينولاوصي ایض بيع الترکة المستغرفة لو تھا ولیس للغرمك” 
ابطاله اج 


»ا المادة ۹۹۹ دیون المفلس وهو من كان دينه مساو با لاله 


اوازيد منه اذا خاف غرماوه ان يضيع ماله بالتجارۃ او ان يخفيه او يجعله 
22571771 ج ص کک ا سح 
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باسم غيره وراجموا ا اکم طالبين جره عن التصرف فی ماله اوعن اقراره 
يدين لا خر جرہ الحاكم 

مفادہ اذا لم يكن المدبون مفلا لا يجوز مره وهذا موافق ا في الدر المنتقى 
ونهه و پشترطلصمة ا ححر عندها القضا بالافلاس نم الجر بناء عليه اه٠‏ ولکن صرح 
في اادة السابقة بجوازالحجر عل ا مدیون ولوكانملياً فتذه و به صرح في نتائجالافكار 


وباع امواله وقسمها بین الغرماء ولکن يترك لہ من الالبسة وبا او 
وین وان کان للدیون ثياب نة وكان یکن الا کناه ما دونہا باعھا 
واشتری له من نبا ابا رخیصة واعطی باقيه لافرماء وكذلك اذا کان 
له دار وکان يكن الاکتفاء با دونها باعها واشتری من نها دارا مناسبة 
لحال المديون واعطی باقی من للغرماء 


هذا ظاهر في انه لا بباع على المديون بيت سكنه اذا كان لا یکن ان يجتزىء 
ما دونه وبه افتى في الامدية ونقل فی رد الحتار عن الرحمتي ما یوٴیدہ حيث فالولا 
يكلف المديون ان يسكن بالاجرة اه ٠‏ وهذا اذاکان المدبون يا اما لو مات فيباع 
پیته في كل حال لان حق الفرما مقدم على الار ث کا في عامة الكتب ٠‏ واذا ات 
المديون ان البيث الذي جز عليه انما هو بيت سكنه فلا يجوز ان يحكم بفك الحجز 
بل يلزم ان بحقق عا اذا کان يكن الاکتفا با دون هذا الببت ام لام يكم وفقاً 
للنتيهة الني تظہر و بذلك قرار من حكة القییز موٴرخ في ٥‏ تشرین الثاني ۲۹۹ ج٠‏ 
م عد ۲۳۸ ۰ وني رد ا حدار لوکان عند المديون عقارات وقف سلطاني زائدة على 
سكناه او صدقاتفي الدفاتر السلطانية لا يوامر ببیعہاکا افتى به غير واحد من العلاء 
اھ٠‏ وني تنقيح الحامدية ول وكان المدیون اافلس تلا و يفضلعنه وعن نفقة عياله 
ذي: یصرفه الى دینه فللدائن ان بأخذ فضل كسبه وقال في حل اخر بان ليس للدائن 
ان ياخذ جمیم کبہ بل ما يفضل عن نفقته ونفقة عياله اه ٠‏ وفيها اذاكان للديون 
قدر ا حقاق في وقف اهل فول نوزع ما بفضل من قدر اسعتاقه عن نفقته بين 
ارباب الديون بحسب دیو م الجواب نعم 


اھت 


_ 70 
المادة ٠٠٠١‏ ۷ ينفق على ا حجور المفلس وعلى من ازمته نعفته 


في مدة الححر من ماله 
لان حاجته الاصلیة مقدمة على الذرما ( جع الانمر )۰ ويراد بالنفقة ما يكفيه 
بدون لقتیر فلا ينغي للقاضيان یضیق عليه في نفقته ٠‏ قال في اانية احبوس بالدین 
اذا كان نسرف فی ا اذ الطعام ممنعه القاضي عن الاسراف ويقدر له المعروف 
والكفان وكذلك في الثیاب يقتصد فيها وبا مر بالوسط ولا یضیتی عليه في ما كوله 
ومشرو به وملبوسه اه 
المادة ٠٠١ ١‏ 96 المجر للدين یور ف مال المديون الذي كان 
موجوداً في وقت الحجر فقط ولا یوثر في الال الذي تلك بعد الحجر 
بخلاف المحر بالمہ فانه یواثر في امال الموجود وقت الحجر والحادث بعده کا 
مر فيالمادة ۹۹ والفرق ان جر المدبون لحق ااخرم؟ وحقهم تعلق ها له وقت الحجر 
لا با يحدث بعده لانه لم يكن موجوداً ( رد عتار) 
“9 المادة ۱۰۰۲ 6 الحجر یو شرفي كل مايوژدي الى ابطال حق 


۱ الغرماء كاطهبة والصدقة و بيع مال بانقص من من مثله 


ولو كان النقصان یسیراً (عنایة) و یوٴیدہ اطلاق التن۰ اما ان باع غل القيمة 
جوز بيعه ( خانية ٠)‏ وني رد احتارنم اذا صحا حر بالدين صار ا حجور کر يض عايه 
دیون الصيحة فکل تصرف ادی الى ابطال حت الغرما فا ححر یو ثرفیه كاطية وااصدقة 
واما البیع فان بثل القيمة جاز وان بغبن فلا ويخير المشثري بين ازالة الغبن و بين 
الفسخ كبيع ا مر يض اه ٠‏ وني الانية لو باع ا حجور شيئاً من عقارہ او عروضه من 
الفرم الذي جر لاجله ليصير ان قصاطاً بدینه جاز بيعه اذاكان الغري واحداً فان 
كان این وكان قد حر بدينها جاز بیعہ من احد ما لو پل القيمة کا لو باع من 
اجني ولکن لا يصيركل النقضاصاً بدينهذا ااشتريلان فيه ايغار بعض الغرماء 
علي البەض ولكن ان يكون بين الغرماء بالمصص ولو مر القاضي بدين على رجل 
لقوم هم دیون ختافة فقفی ا حجور دين بعضهم شار م الباقون فا قبضوا فيل مم 
حصتهم و يدفءون ما زاد على حصتهم الى غير من الغرماء اه بته‌مرف ‏ . 
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وعلى هذا لا تعتبر عقود المديون الس وتبرعاته وسائر تصرفاته 
المضرة بحقوق الغرماء في حق‌امواله الوحودة وقت الحجر 

ولکن لو استهلك مال انسان وثبتذلك بغیر اقراره يازمه ضمانه من ماله ا موجود 
وقت ا حجر اذ لا جر ني الفعل وهو مشاهد فتنتفي التہمة فيخلص امالك الغرع الذي 
جر لاہ ۰ وکذا او تزوج امرأة گر مغلا یازم اداءا رمن ماله الموجود وقت ا محر 
واما اذا زاد ا ہر على مر المخلفقدار مهر المذل بظہر فی حق الغري الذي جر لاجله 
فتحاصہ المراة فی ذلك وما زاد على مہر ال لا یظہر في حق الفرع بل بظہر في ا مال 

ولكن تعتبر في حق امواله الي اكتسبها بعد ا حجر ولواقر لا خر 
ہدین لا يعتبر اقرارەفی حق امواله التي كانت موجودة في وقت ال حجر 
ان الاقرار امر مشاهد فحتمل ان یکون کاذبا ولكن ينفذ اقراره على نفسه ( جع 
الاتہر) اما لو كانسبب وجوب الدين ثابتاً عند القاضي بشهادة الشهود بان شهدوا 
على الاستقراض والشرا مغل القعة فللغر ع حینئذر ان زاجم الغرما » نص عليه في الدر 
ا ختار وغيره 

ولکنه يعتبر بعد زوال ا حجر ویق مدیونا بادائها في ذلك الوقت 
وایضاً ينفذ اقراره فی ما یکتسبه بعد ا حجر ویقضی دینه منه 

ثمة : لو باع ا ححور ماله من احد واجاز القاضي بیعه ول ينه الشتري عن دفع 
امن له جاز دفعه ولا شي* ع الشتري لان اجازة البيع اجازة لدفم ان کالوکیل 
بالبيع فانهوكيل بقبض الٹن ولکن لو نهى القاضي ااشتري عن دف ان الى ا حجور 
فدفعه وهلك تعن الشتري امن لاقاضي لانه ما مهاه صار حق القبض لقاضي فاذا 
دفءه للحجور عليه بعد ذلك صار كآنه دفعه ال اجني ولا خیار لشتري في ذلك لانه 
ضیع ماله بالدفع اليه بعد ما هاه القاضي فلا پستحق بسیه تَفینا ولا خیارا 


۱ ۸ 
0 


الباب الثاني 
في المسائل اي لتعلق بالاکراہ 


7 الادج۱۰۰۳ 6 يشترط انيكونالمجبر مقتدراً ملل ايقاع تهدیده 

فاذا خوف الزوج زوجته بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح الهبة ان قدر الزوج 
عل الضرب ( تنوير ) وذلك لان الزوج سلطان زوجته فیتحقق منه الاکراہ قال في 
الدر الختار لومنع زوجته المريضة عنالسير یبویا الا ان تبه مبرها ذوهبته بعض 
ابر فالمبة باطلة لانها کاککرهة ٠‏ قلت و بوخذ منه جواب حادثة الفتوى وی زوج 
بنته البكر من رجل فلا ارادت الزفاف منعبا الاب الا ان تشہد عليها انها استوفت 
منه ميراث امپا فاقركت نم اذن لما بالزفاف فلا يمح اقرارها لکونها في معنى ااکرهة 
و به افتى ابو السعود اہ قلت وبه إفتى ایض اظیر الرملي ثم قال وانت تمل ان البیع 
والشراء والاجار ةكالاقرار والمبة وان كل من يقدر على المع من الاوليا حكه 3 
الاب ااعلة الشاملة فلس الاب قيداً وكذلك البكارة ليست قيداً کا هو مشاهد في 
دیار امن اخذ مپورهن کرها عليين اه 

فلا عبرة من م لاکراہ من لم يكن قادرا على ایقاع تہدیدەواجرائه 

× المادة ۱۰۰۶ € يشترط خوف المكره من وقوع المكره به يعني 
يشترط حصول ظن غالب عند الکرہ باجراء اككره به اف لم یفعل 
الکرعلیه ۱ 

_ فائدة :ارآکره احد عاذ مال غيره او على قبول الوديعة او المبة فالغمان کی 

الا مر ولا يضمن الکرہ ما اخذه اذا نوي وقت الاخذ رده على صاحبه وان اختلف 
امالك والمكره في ذلك ذلقول آاکره مع ينه لانکاره الضمان ( تنوير وخانية ) 

9 المادة ٠٠٠١١‏ ان فعل اككره اللكره عليه في حضور ابر او 
عونه کان الاکراہ معتيرا » اما اذا فعلہ في غياب ا راو عونه فلا يعتبر 


لانه يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الاکراہ ٠‏ مثلا لواکره واحد آخر على 
بيع ماله وذهب ١‏ ہ وباع ماله في غياب احبر وعونه فلا يعتبر الاکراء 
ویکون الیع صعيحاً ومعتبراً 

وذاك لزوال القدرة على ايقاع الفەل بالبعد انعم انه يخاف عوده ولکن لا پتحقق 
به الاکراه ) رد حتار ( 

4 المادة ۰۰٦‏ € لا يعتبر البيم الذي وقم بالاکراء الممتبر ولا 
الشراءوالا جار وا مبةوالفراغ والصلح عن‌مال والاقرار والابراءوتاجیل 
الدين واسقاط الشفعة ملا كان الاکراء او غير ملجى* 

بل لتوقف کل هذه التصرفات على اجازة الکرہ بعد زوال الاکراہ لان الاصل 
ان تصرفات المكره القولية سوا كان مكرما باللجيءاو بغیرہ تنعقد کا في البجوع 
الفاسدة ( درر ) وحيفئذ فا یار للكر, ان شاء امفی الءقد وانشاء ف ولا بال 
حق الفسخ ہجوت المشتري ولا بوت اككره بل لوم ورثة کل منهما مقامه ولا یطل 
ایض بالزيادة المنفصلة سوا کانت متولدة کال ۳ اولا کالارش ولا بالزيادة المتولدة 
کالسمن( رد تار ) وتضعن الزيادة النفصلۃبالتعدي لا بدونه (رد عتار) کا في الیع 
الفاسد غيران هذا يخالف البيع الفاسد في ثلاث صور الاولى انه يجوز بالاجازة 
القولية والفعلية ( تنو ير) بخلاف غيره من البيوع الفاسدة اذ لا رز وات اجازه 
العاقدان لان الفساد هق الشرع (رد حتار ) الثانية ان الکرہ ينقض تصرفالشتري 
منه [تنوپر) وان تداولت الايدي المبيع (رد محتار ) لان الاسترداد فيه لقه لا حق 
الشرع ( طحطاوي ) النالثة ان اہن فیا اذاكان اككره بائما او لیم فیا اذا كان 
مشتريآ اءانة في يد الکره اشباه لقبضه باذن الاخر فلا ضمان علیہ بلا تعد يخلافه 
في ایغ الفاسد ( در ختار) 

ولکن لو اجاز اذکرہ ما ذکر بعد زوال الاكراه ص 

۱ سوال كانت الاجازة قولية او فلية کا لو باع مکرعاً وسام المبيع طوعاً او قبض 
۱ ُنهطوعا فان ينفذ البیع وجود الرضا بخلاف ما لو وهب مكرما وسلم طائمًا (ملتقی) 
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لم كحم ل ا ا يي 
فانه لا يكون اجازة لاٹ غرض الکرہ انما هوا سای الموهوب لا جرد لفظ المبة 

والاستحقاق لا ثبت فیا بدون النسلیم فکان التسليم فيها داخلاً في الاکراہوالاکراہ 
في الييع بشت بنفس العقدولم يكن التد لم فيه داخلا الا كراء فاقترقا ( مع الانهر ) 
00 ا مند بة ادعی انه کان »رها على البيع واراد استزداد المبيم لا سمع دعواه مالم 
بدع_انه‌کان مکره) على السام اھ وفي تویرواو اکرہ رجلا علي بیع ما له من آخر 
وملك المبيع في يد ااشتري فللبائع الكره ان يضمن ایا شاء من الکرہ وااشتري فان 
ضهن ا ه رجع على ا شري بقب:ه وان تعن الذتري نفذ کل شرا٭ بعدہ ولا 
بنفذ ماقبلہ اي قبل الضمان لعدم دخولەفی ملك غيره قبل التضمين حتى ببلکہ ( يمع 
الانہر ) بخلاف ما اذا اجاز امالك احد الياعات فیا او تداودہ الايدي حیث جوز 

ا میم و یاخذ امن من اامري الاول ( در مار ) وذلك لان ابی م کات گے تا 
والانع من النفوذ حت الکره وقد زال ا مان بالاجازة لجاز الكل واما اذا ضمن الکره 
ااشتري فانه لم يسقط حقه لان اخذ انم ةكاسترداد العين فتبطل البياءات التی قبله 
ولا یکون اخذ ان استزداداً لیم بل اجازة فافترقا ( رد تار ) 

6 ۱۰۰۷ ك ان الاکراہ الملجى ٠‏ يكون معتبرا في التصرفات 
8 اا ال ةم مت ایضاً فی انه فت الفعلية 
واماالاکراء غير اللجيء فعتبر في التصرفات القولية فقط ولا عبرة له 
في التصرفات الفعلية ٠‏ وعل هذا.لو قال واحد لاخر اتلف مال فلان والا 
قتلتك او فطعت احد اعضائك ففع ل کار الاکراه معتيراً والضیان 
عبل الحبر فقط اما لو قالاتلف مال فلان‌والا اضر بك او احبسك فاتلف 
ذلك الال فلا یکون الاکراء معتيراً و یلم الضمان عل اناف فقط 

فروع : آکرہ على البیع فوهب کان جائزاً وكذا لو اکرہ على الاقرار بالف فوهبها . 
| له کان جائزا ۲۰ کره على هة الدار رجل فتصدق بها عليه او آكره على التصدق فوهہا 
له وهو ذو رحم ترم منه اواجني يجوز لان المبة غير الصدقة ولو آکره عل ا مبة 

والسلم فوهبه على ءوض وثقابفا كارن جائراً ولو آکره على ہبة على عوض فباغه 
یعہگ۰كسّ_۳سّت سح مغ ز م ڪڪ "1۳۳۳ 


اكه 
وثقابضا کات باطلا ٠‏ وكذلك او أكرهه على البيع والتقابض فوهبه على ءوض 
ولقابضا واو آکرہ على اطبة والتسلیم فموضه الوهوب له فقبله بغیرا کرام کات هذا 
اجازۃ اه عن ا مندیة 


مت 


اياب ااقالث 
في الشفعة و ينقسم الى ار بعة فصول 


الفصل الاول 
في مراتب ااشفعة 

مہید : لقد ةدم في لمادۃ ۹۰۰ وشرحها ان الشفعة تلك العقار جيراً على مشتر يه 
ا قام عليه من ائن ٠‏ والان نقول ان ان لوكان مثليا فعلى الشفيع مغله وان قي فقیتہ 
يوم الشرا لا وقت الاخذ بالشفعة » فاو بيع عقار بعقار وكان لکل من العقارین شفيع 
ياخذ كلمن الشفيعين المقار الواقع شغعته بي العقار الا خر ولوکان امن وجلا 
فلا بظبر التاجيل في حق الشفيغ » لان الاجل ثبت اللشتري بالشرط ولا شرط بين 
الشفيع والبائع فياخذ الشفيع من حال الا انه لواخذ الشفعة من البائع سقط ان 
عن الشتري لان البيغ نفع في حقه وان اخذ من المشتري رجع البائع على ااشتري 
شن مو جل کا كان لانالشرط الذي جری بینہما لم ببطل باخذ الشفيع فلا بتعجل 
المن عل الشتري (ردحتار) ولو سكت الفيع عن الطلب وصبر حى يطلب عند حلول 
الاجل بطلت شفمته (ملتق) لان حقه قد ثبت ولذا کان له ان یاخذ من حال 
والسکوت عن الطلب بعد ثبوت حقه بطل الشفعة (مجمع الانهر ) ولکن لشغیم ان 
يطلب طلب المواثبة والاشہاد في الحال و یا خذ بعد الاجل (تنوير)٠اقول‏ ولا شك 
ان هذا مبني على القول المفتى به قبل صدور الحلة من ان الشفيع لو اخر طلب اغليك 
مطلق) بعذر او بدونه شہراً او اكثر لا تبطل شفعته حتى بسقطہا بلسانہ خلاقا محمد 
ولکن سباتي في المادة ۰۳4 اترجیح قول مد من ان الشفيع لو اخر طلب التَليك بعد 
الاشہاد شهرا بلا عذر شرعي بسقط حقشفعته. وهذا صريني انه لوكانالاجل آکثر 

من شہر من بعد طلبالاشهاد واخر الشفيع طلب الماك ليأخذ بعد حاول الاجل 
بوص جح تاد 


۳ 


...ےس و 


۲ 


سس یت 1 ۰ ۱ 
تسقط شفعتہ کا لايخنى لادن تأ مل ٠غ‏ انه اذا اختلف الڈنیع والمذتريفٍ جنس اٹمن 


او قدرہ بانادعی الاول نتا وادعیالغانی اکثر منہ؛ اوادعی الاول ان امن درام وقال 
الا خر انه دنانیر » فان کان ذلك قبل نقد الئن لابائع فالقولللبائع بلا وين ولا يلعفت 
اقول المشتري فياخذها الشفيع با قال البائع (هندية ) لانه ان کان العْنكا قال فالاس 
ظاهر والا فهو حط والحط بظبر فی حق‌الٹغیم( حطاوي)؛وان‌کان ذلك بعد نتدا من 
فالقول للشتري ممبنہ لان الشفيع يدعي اس خقاق | أبيع عند نقد الاقل وهو بنکر؛ وان 
برها فالشفيع احت(تویز) لان بیاتہ مازءة للشتري بخلاف بینة ااشتري لان الشفیع 
مخير والببنات للالزام فالاخذ ببيذته اولى ٠‏ ولو اشتری دارأ لطفله واراد الشفیع اخذھا 
بالشفعة واختلفا فی ا کان القول للاب بدون بین لان فائدة الاخحلاف الاقرار ولو 
اقر الاب یا ادی الشفيع لا يصح اقراره على الصغیر(خانیة) واذا حط البائع بعض 
ان عن الشتري بظر الحط في حق الشفيع سوا کات قبل قبض امن او بعده 
(جمع الانهر) لا مر في الادة ۲٦٢‏ من ان الخط بلعحق باصل ااعقد فیاخذ الشفیع 
بالباقی او برجع عل الشتري بالز ادة لوكان قداوفاه المن(رد حتار ) و کذا هبة بعض 
ان الا اذا کان بعد قبضه فلاتظهر في حق الشفيع (اشباه) لان ا هبة مبتداة فكأ نه 
وهبه »ال اخر ) وان حط البائعكل امن ياخذ الشفیع بالكل اي بکل ان ا “می 
لان حط الكل لا بظہر فيحق الشفيع.واو حط النضفمٌ النصف یاخذ بالنصف الاخير 
(ملتقی) لانه ما حط النصف الاول التخق باصل العقذ فوجب عليه النصف فلا 
حط النصف الاخرکان حع لجمیع فلا یظہر في حق الشفی عکا لقدم (مم آلانهر ) 
وكذا الزيادة في امن لا تظہر ايض في حته وان العقت باصل العقدكا عر في اماد 
المذكورة لان الشفيع استحق اخذ المبيع بالن “می قبل الزيادة فلا يلك العاقدان 
ابطال حقه الثابت له (درر) بخلاف الزبادة في بیع فتظهر في حت الشفيع .ولكن هل 
یاغذ الزيادة مع المبیع ۶ قال في رد ا حتار توقف فيه بعضهم ثم رأبت في النهاية قال 
ياخذ الدار بحستها من امن ا ولا جالنه مايه المجمع الم باع عقاراً ع العبيد 
والدواب ثثبت الشفعة في الكل تبعا للعقار اه لان امراد به الارض وا راثون والة 
المراثة فتحقق التبعية لوجود ما هوا مقصود من الارض ولمذا صح الوقف فيها تبعاً 
بخلاف الجازية اوالمتاع مم الدار أه 


واو قفی القاضي پالشفعة للڈنیع باكثر من ان الذي اشترى به المذكري ورضي 
١د‏ کگ گ کک س کح 


o1۳ 
به الشفيع لامجوز (طحطاوي) وني الانية الوكيل بیع اذا باع الدار بالف ثم حط‎ 
عن ااشترسی ءائة من ان صح و بضمن قدر المحطوط لم وکل دم اي‎ 
امائة و ياخذ الشفيع الدار بجميع امن لان حط الوكيل لا یاتحق باصل العقد اه‎ 
واذا قفي للشفيع بالشفعة فادى امن ثم استعق البيع فان كان قد نقد اہن‎ 
لابائع فالمهدة على البائع » وانكان قد ادى اٹمن الى المذتري فالعهدة على اأشتري‎ 
برجم علیەبالٹمن الذي اداه اليه (ناتر خانية) ولوکان الشفيع قد بنى او غرس في ايع‎ 


م استحق مله فلا دجم بقيحة الغرس وال على احد لا نه لاس ءغرور لکونه اخدذ 
البیع بالشفعة جوا على الث ري (اشباء) وفي ا مندیة ولو اشتری داراً بالف فزاد في 
ان الفاً نب الشفيع بالفين وم يعلم بالالف ذان اخذ بالفين بقضا بطلت الزيادة ولا 
يازمه الا الف وان اخذها برضا کات الاخذ بنزلة ‏ ا مبتداً فل بی حق 
الشفعة اه 

لا لمادة 96۱۰۰۸ اسیاب الشفعة ثلاثة : الاول انيكون مشارکا 
في نفس البیع كاشتراك اثنين في عقار شا الثاني ان یکون خليطً في 
حق المبيع كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص 

الذي لاينفذ راجع المادة ۰۹ والمراد بعدمالنفاذ ان یکون الطر یق بحيث ينع 
اهله من ان بستطرفه غيرم) فاو فيه سد فنافذ حك ا اذ اكان مسد خطة (ردععار ) 
ويراد بالشرب اللاص الشرب من نهر صذیر وهو على ماسيأ قيفي الفقرۃالثانیة منالمادة 
۹ الذي يتفرق ماود و ينقسم الى ارافي اشخاص معدودۃ ويمحى بائتهائه الى 
آخر اراضیهم ولا بنغذ الى فازة 1 

انیه : للشر يك في حق الشرب الشفعة ولوکانت ارض النهر لغيره او کان الماء 
منقطعً وقت الیع وهذا على قول مد٠‏ وقال ابوحنیفة لا شفعة له كا في العاوالمنہدم 
انظر شرح المادة ا۱۰ وظاهر ما في الخانية ترجیح قول غر 

مثلاً اذا يعت احدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص 
كان اصحاب الرياض الاخر کاہم شفعاء ملاصةا کات جوارثم او م 
يكن وكذا لو یمت‌دارها باب علوطر یق خا ص کان اصعاب سائرالبیوت 


o14 


الني تفتح ابوابہا على ذلك الطر یق کلہمشفعاء سوا کان جوارم ملاصفا 
او لم يكن ٠‏ اما اذا يبع تاحدى الرياض التي تسق من نہر یتفم‌منه العموم 
الاخر التي تسقى من ذلك النهراو لاصحابالدور الاخرى الني لها ابواب 


اما لوكانت بەض الارض تسقىمن خرق متشعب من ذلك النهر فذلككالاشتراك 
في الشرب الخاص (هندية) 


الثالث ان يكون جاراً ملاصقً للعقار المبيع 

لا فاصل بين ملكه وبين المبيع اذ لو كان بینہما طر بق نافذ فلاشفعة له وانقر بت 
الابواب لان الطریق الفارقة تزيل الغرر (بزاز بة) قال طحطاوي واطلق فيا ار 
فشمل التعدد ؛ فاوکان احدها لاصتا من جانب واحد والاخر ملاصقا من ثلاثة 
جوانب فہما سواء اهم اعم ان هذه الاسباب هي اسہاب الاخذ بالشفعة٠‏ اما سبت 
من حيث اعلاء الجدار وابقاد النار ومنع ضوه الهار واثارة الغبار وانقاف الدواب 
(جمع الانہر) ولا يقال ان ما ذکر ضرر موهوم والاخذ من المشئري ضرر حقق به 
لانا نقول هو غالب فيرفم قبل وفوعه والا فر با لا یکن رفمه (رد محتار) 

26٠٠١ 4 ۴‏ حق الشفعة اولاً للشاركء فينفس الیم » ثانا 
لبط فی حق بیع ٠»‏ تلا لارا ملاصتق :وما دامالاول طالب لبس للاخر ین 
حق الشفعة وما دام نی طالب فليس للثالث حق الشفعة 

فلو کان یہما مزل فی دار لقوم فاع احدها نصيبه منه فشريكه فيه اعق : 
الشرکا فيالدار لانهم اقرب ٤م‏ الشرکا في السكة» نمال إارالملاصق لان الشفعة لدفع 
الضرر الداع فک کان اخص اتصالاً كان اخصے بالضرر فکافاحق بها الا اذا سل 
(طحطاوي ملخصا) 


دبع تحت ح ‏ یتح سس 


۰ھ 


# المادة 261٠١٠١‏ اذا لم يكن مشارك في نفس البيم؛ اوکان مشارك 
وترك شفعته كان حق الشفعة لفلیط في حق ابيع ان كان ثم خليط ٤‏ 
وان لم يكن اوکان واسقط حقه كانت الشفعة فيهذه ا ال لجار الملاصق 
هذا اذا كان الخليط اسقط حقه قبل القضا » اما لواسقطه بعده فلا شفعة 
لجار (هددية) 
مغلا اذا باع واتحد عقاراً يلك بالاستقلال “او باع حصته الشائعة 
في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته كان حق الشفعة للخلبط في 
حق الشرب الخاص او الطر يق الخاص ان کان‌هناله خليط ؛ وان لم يكن 
او كان واسقط حق شفعت هكان حت الشفعة في ا الین لار الملاصق 
الا انها لا بت لجار الا اذا طلبہا حين سمع بالبيع وان لم يكن له حق الاخذ 
في المال ٤‏ اما اذا لم يطلب حتى سل الشر يك فلا شفعة له ( رد محتار ) 
۴ المادة ۱۰۱۱ 26 اذا كان العلو من البنا ملك واحد والسفل ملك 
غره عله امدها للا جر خارا ناكما 
هذا اذا لم یکن طر بت العلو فی السفل ٠‏ قال حطاوي :فان كانت طريقه فيالسفل 
فالشفعة بسبب الشركة في الطر يق» وان في السکه العظمى فبسبب ا وار اه وان لم 
يأخذ صاحب العلوالسفل بااشفعة حتى انہدم العلو فعلى قول ابي يوسف بطلت 
الشفعة لان الجوار بالاتصال وقد زا ل کا لوباع التي يشفع بها قبل الاخذ» وعلی قول 
مد تب لانها ليست بسبب البنا بل بالقرار وحق‌القرار باق وان كانت ثلاثةابيات 
بعضها فوق بعض وباب کل الى السكة فبيع الاوسط ثثبت للاعلى والاسفل » وان 
بيع الاسفل او الاعلى فالاوسط اولى ( رد حتار ) وفيه تم انه انما يجري الشفعة في 
العلو مع انه ليس عقاراً لانه التق بالعقار يا له من حق القرار اذ حق التعلي بتى على 
الدوام وهو غير منقول فغق به الشفعة کالعقار ( ز يلعي ) وظاهره ترجیح قول عمد 
ا مار اه١‏ وفي ا مندیة لو كان السفل لرجل والعاو لاخر فبيعت دار جنبها فالشفعة لما اه 


بسمسٹیٹی چرو ١‏ ا 


11 
۴ المادة ۱۰۱۲ المشارك في حائط الدار هوني حك المشارك في 
تمس الدار و 
فیقدم يل الشر یك في حقوق البيع ول اجار الملاصق ٠‏ ولکن هذا عله فیا لو 
كان الہنا وا مل الذي عليه الا مشترکا اما لو كانت الشركة في البنا فقط فلا شفعة 
له لان الشركة في الا اجرد بدون الارض لا تق بها ااشفعة ( در منتق ) 
امااذا لم يكن مشاركاآ في الحائط ولک ن كانت اخشابسقفه متدة 
على حائط جاره فيعد جاراً ملاصة ولا بعد شریکا وخلبطاً جرد وضع 
رووس اخشاب سقەه عل حائط جاره 
وكذا لركان شر یکا في خشبة على ا ائط لا بعد شر یکا وخليطًا بل جر 
ملادة) (تویر) وفي الانية رجل له دار فيا مقاصبر باع منها مقصورة معينة او 
طائفة معلومة وللدار جارعل جانب واحد مح اكان لهذا الجا الششفعة »وان لم يكن 
جار لتلك المقصورة ولا لتلاك الطائفة لان البيع من جلة الدار فكان جار الدار 
جرا للبيع ولوان الشفيم سا شفعتہ ثم ان المشتري باع تلك المقصورة لم يكن لجار 
الدار شفعة في المتصورة اذا لم يكن هوجار| لتلاك المقصورة) لان المقصورة بعد بیعہا 
لم تبق من اجزاء الدار 
. 96الادة ۱۰۱۳ 96 اذا تعدد ال فعاء فالعبرة لعدد الروئوسلالمقدار 
هام + يسني لا اعجار دار الحصض 
وذلك لام استووا في سيب الاسعقاق لوحود عل اسعقاق الكل في ح ق کل 
منهم) حتى لوانفرد واحد اخذ الكل ٠‏ والاستواء في الغلة بوحب الاستواء في ال 
( طحطاوي ) وثعل ما لوكان الشتري احدم وطاب ممم سب واحداً منهم 
ویقسم المبيع بینهم ( رد حتار ) 
مغلا لو كان نصف الدار اواحد و لواحد وسدسما لاخر فباع 
صاحب النصف حصته لا خر وطالب الاخران بالشفعة ) يقم النصف 


۷ء 


يما مناصفة » ولس لصاحب الثلث ان یأخذ بالنظر لسته اکثر من 
حصة الاخر 
6 المادة 36۱۰۱۰ اذا اجقم صنفان من ا حلطاٴ یقدم الاخص 
عل 24 
لان الشفعة لدفع الضرر الدائم فکلا كان اخص اتصالاً کان اخص بااضرر 
فیکون احق بہا 
مثلا لو کان لریاض حق اشرب من خرق احدث من الثبر الصغير 
فبيعت روضة منها مع شربها فيقدم و يرجح الذين لم حق الشرب في 
7 0 دا 
النہر مع شر بها فالشغعةتم من له حق الشرب في النهر ومن له حق الشرب 
في خرقه ٠‏ کا أنه اذا بيعت دار بابها في زقاق غير نافذ متشعب من زقاق 
آخر غیر نافذ فلا شفعة الا لن كان باب داره في المتذعب ٠‏ اما اذا يعت 
دار با في الزقاق المتشعب من فالشفعة ان له حق اأرور في الزقاق 
قال في المانية دار بيعت وها بابان في سکتین فانكانت هذه الدار منذ القدم 
دارین باب احداهما في سكة غير نافذة وباب الاخرى في السكة الاخرى مثلہا 
فاشتراها رجل ورفع المائط من بين الدار ين حنی صارتا دارا واحدة نلادل كل سكة 
ان بأخذ الاب الذي كان باب في تلك السك وان كانت هذه الدار البیعة في 
الاصلواحدة وا بابان كانت الشفعة لاهل السکتین في کب الدار بالسو به وانما 
يعتبر في هذا القدم دون الحادث اه 


6 المادة ۰۱۵ ١‏ 6 اذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط 


°1۸ 


ولم بع حق شرما فليس الفلطا في حق شربه شفعة: ولیقس الطریقف 
ا حاص على هذا 
المادة ۱۰۱١‏ 6 حڑے الشرب مقدم على حق الطریق" فلو 
بيعت روضة لها خلیط فى حق الشرب ا اص وخلیط في طر يما ا حاص 
فيقدم و یرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق ۱ 
وصاحب الطریق اولى من صاحب مسیل الاء اذا لم يكن موضع المسيل ملكا له ۰ 
وصورة هذا اذا بيعت دار وارجل فیها طریق والا خر فيها مسیل ماء » فصاحب 
احق بالشفعة من يجري النهرفي ارضه اه 
الفصل النانی 
في شرائط الشفعة 
۷ المادة ۱۰۱۷ 26 يشترط ان يكون المشفوع ملكا عقاريأ 
سواه كان قابلاً لقسجة او لا » فنثبت الشفعة في بيت الرحى والئر والجام 
( در ختار) 
بنا عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات 


كاأينا والاٹھار الا اذا بيعت تبعا للارض کا أن في الادة ۱۰۲۰ 
وعقار الوقف والاراضی الامیر ية 
بخلاف الاراضي اامشرية و غراجية لان ذلك لا ينافي الل ك کا حققه ایر 
الرملي في فتاواء ٠‏ ثم قال ففي كثير من الكتب ارض اظراج والعشر مملوكة يجوز 
بیعپا وابقافہا وتورث فثشت فیها الشفعة) بخلاف الارافي‌السلطانيةالي تدفع‌مز اردة 
فانم لا تباع فلا شفعة فيها- فاو ادعى واضع اليد ان الارض ملكه وانه يودي 
خراجھا فالقول له» وعلى من نازعه في الملكية البرهان ان حت دعوا اه عليه ام ٠‏ وللحكة 


القييز قرار ہوٴرخ في ۲۲ اغسطوس ۳۰۸ موداه ا ٭ٗ للا كانت الشفعة لا غجري 
الا فی الاراضي الملوكة کان من الواجب ان :بحٹ في بادي" الامر عن نوع 
الاراضی الطلو بة بالشفعة ہل هي علوکة او موقوفة او اميرية » فان تبين انها من 
الارافي الملوكة فيب ان يسال الشفيع بأي تاريخ طلب الشفعة وباية صورة طلب 
طاي المواثبة والاشهاد لانه ازم انبثبتانه انم شرائط ااشفعة كلما (ج۰م۰عد۷۹۸۷) 

6 المادة ۱۸ ٠١‏ 6 يشترط ان یکون الشفوع به ملكا ایضا 

وان يكون ماوكا اشفیع وقت عقد البيع ٠‏ فلو اوصي لرجل بدار ولم بعلم حتى 
بيعت دار بجنبها ثم قبل الوصية فلا شفعة له ( لانه حين الب جع لم يكن ٠‏ قد تملك الدار 
المشفوع بها اذ لا اكا الا بقبوا ومية )ار مت تبن آن بل سيم یمت 
الدار جنبها فادعى الورئة شفعتها فلم ذلك لان موتەصار عنزلة قبوله ( هددية بزيادة 
ما بين القوسين ) و شترط ابق ان یی الشفیع مالک للشفوع به حنی لك المشفوع 
بالقضا او ارضا وسيأ تی توضیعه في الادة ۱۰۳۹ وشرحها 

فلو بیع ملك عتاري فلا شفعة فيه ولي عتار الوقف التصل به 
ولا لاصرف به 

ان ارت لا بشركة ولا بجوار اذ لا مالاك له قال في رد ا حتار عن 

شية المح ان الوقف منه ما لا يلك بحال فلا شفعة فيه لعدم صعة بیعه ولا له اي 
لا لب ولا لاوقوف عليه لعدم الاك ؛ ومن ما قد يلك کا اذا کان غير محکوم به 
فلا شفعة له اعدم المالك بل فيه الشفعة اذا بيع واز البيع اه ۰ والحاصل ان حق 
الشفعة ببنى عل صحة البيم ) فما لا يصح بیمه من الوقف بحال من الاحوال لا شفعة 
فيه ) وما يصح بیعه يحال ففيه الشفعة ٠‏ واما اذا بیع عقار بجواره اوکان ؛ بعض المبيع 
ملک وبعضة وةة) و بیع ال لك فلا شفعة للوقف واو كان ما يصح بيعة اذلا مالك 
لک قدہنا 

۴ المادة ۱۰۱۹ 6 الانجار والابنية الملوكة الواقعة ےے ارض 
الوقف اوالاراضي الاميرية في في حك النقول لا تجري فہا الشفعة 

وذلك لان البنا فيا كر لیس له حق البقاء على الدوام بل هو عل شرف الزوال. 


o۰ 


لابب — 

ما قالوا ان الارض ا حتکرۃ اذا امتنع ا حتکر من دفع اجرة الثل یومر برفع بنائه 
وتوجر اغیرہ٠‏ و کذا يقال في الارافي‌الاطانية اذا امتنع عن دفع‌ما عینه السلطان 
(رد حتار ) وفیه سثلت عا اذا بيعت دار فيا ارض محتکرۃ فہل لجار الشؤعة ۶ 
فاجبت باني لم ارها صر يا واکن ااظاهر ان له اخذ الدار سوی تلك القطعة وما 
علیها من البنا بشرط ات لا يكون جواره الدار البيعة بلاصفته اتلك القطعة 
اخذاً من قولم باع ارضین‌صفقة واحدة ورجل شفيع لواحدة له اخذها فقط وعا سیاتی 
في الیل من انه اوباع عتاراً الاذراءاً في جانب الشفيع فلا شفعة لعدم الاتصال 


تأمل اه 
۴ المادة ۱۰۲۰ 6 لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الاثهار 
والابنية تجري الشفعة في الانهار والانية ایضا تبعا للارض 
“ليس القصود ان تباع الاشجار والابنية قصداً اذ لو خلت في البيع تب بحکم 
الادة ۲۳۲۳ فالحكم كذاك وانما القصود ان اع مع الارض بعقد 2 اذا و 6 
الا او الجر وحده 1 یعت الارض ات 2 في الارض فقط 


اما اذا بيعت الاتعار والانة فةط فلا تجري فہا الشفعة 
الا اذا بيعت هم لها القامة فيه حینئلر لذبت الشفعة فيها لوجود حق ااقرار على 
الدوام (رد محتار) واما لو بيعت الاشجار والابنية'مع حى القرار فلا شفعة فيها خلافا 
لا فهمه ابن الکال (در منتتی) وافاده الرملي تبعا اہزاز ية وغيرها وايده في الدر 
الختار وغيره واعقدهالحطاو ي وغيره + ومٹلالہنا ار والزرع وآلة الحراثة؛ ان يعت 
وحدها فلا شفعة فبا ء وان بيعت هع الارض ثثبت فیہا الشفعة تبماً (رد حتار) 
× المادة ۱۰۲۱ 26 الشفعة لا قبت بت الا بعقد الیع 
البات وما نی معناه من الماوضات الاب ٠‏ فلو جعلت دار بدل صلح عن جناية 
خطأ تب فیہا الشفعة ٠‏ ولو ادعى حقاعل اسان فماله على دار فالشفیع ee‏ 
کان عن اقرار او انکاراو سكوت لزعم الدعي انها ءوض حقه فیوٴاخذ بزمه ٠‏ واو 
ادعی عليه داراً.فصالحه على درام فان كان عن اقرار تجب الشفعة لزعمە ملکہا بموض 
| وان کان الصلح عن الكار او سکوت لا تجب الشفعة ازعمہ في الصورة الاولی انبا 


ا چ چ کک ی 


۱ھ( 


سس اس سس 
تل عن ماکه ولزمه في الصورة الغادة ان ما اعطاه من الدرام اغا هو لافتد ۰ 
يينه (ماتقی وشرحه عم الانہر) ولكن ااشفیم يقوم مقام الدعي في اقامة الحجة 
فان اقام البية ان الدار كانت للدعي او حلف المدعى عليه فتكل فله الشغمة (هددية) 
وكذا ترت الشفعة ايض فيا سملت شفعته ثم رد بالاقالة او بخیار العيب بعد 
القبض بلا قضا لان الاقالةرالرد بالعيب برضا وان كانا فا في حت الماقدین اولایتهها 
على انفسها ولکونها قصداً الفسخ الا انها بیع جدید فی حت ثالث اوجود حد البيع 
وهو مبادلة مال بالترافي والشفيع ثالث ۰ الا انه يشرط في الاقالة ان تکون بافظ 
الاقالة فلو بلفظ مفاخذ او متاركة او تراد" لا تکون بیع جدیداً اتفاقاً «وقبدنا الرد 
بالعیب بكونه بعد القبض وبلا قذا اذ لوكان قبل القبض او بقضا فو فسخ فيحق 
الكل فلا لشت فيه الشغءة كا لا ثثبت ايضاً فيا سات شفعتة ثم رد بخدار روٴیة او 
شرط لان الرد ما فسخ من کل وجه (رد محتار ملخصاً) 
تمة : اذا اخرج المشتري المبيع عنملکہ قبلاخذه بالشفعة لا سقط بذلك حق 
الشفيع ٠قالفي‏ ا مندیة افتری داراً بالف وباعها لاخر بالفين ثم حفر الشفيع واراد 
اخذها بالبيع الاول » قال ابو بوسف ياخذها من ذي اليد بالف ويقالله اطلب 
بائعك بالفاخرى )وعندھا إشترط حضرة الذتري الاول) وان طلب بالبیع الذافي 
لا يشترط حفمرة الاول اتفاقاً ٠‏ ولو لم يعلم الشفيع بالبيع الاول فطلب الشفعة 
بالبيع الغافي واخذها بقضا او برضا م عم بالبیع الاول فلس له ان بنقض ما اخذه 
وبطات شغعته بالبیع الاول اه 
6 المادة ۱۰۲۲ 6 المبة بشرط العوض في حک بيع 
اي اذاکان العوض‌مشروطاً في العقد ۰ وصورته ان بول وهبت ذا لاك على 
ان تموضني كذا ١‏ اما لو کانت ا هِٰة بدرت شرط العوض ثم عوضه بعدھا فلا 
شفعة (خانية) 
۱ فلووهب من | خر دار المملوكة بشرط الموض وسله ایاها کان 
لجارها الملاصق حق الشفعة 
الا انه لا شت له حق الطلب الا وقت التقايض من ال اين » فلو قبض احد 
از فلا شفعة لان اطبة ر ابتداء ومازلة الع اذا اتصل بها القبض من الجانبين 
د لم متفه سس ات ما تسد 


۰۷۲ 


( در ختار ) حتی لو سلم الشفیع شفعته بعد قبض احد العوضين فتسلیمه باطل ؛فاذا 
قيض العوض الاخ ركان له ان ياخذ الدار بالشفعة ( در مختار ) 
36 المادة #۱۰۲۳ لا تجري الشفعة في عقار ملك لا خر بلا بد ل کا 
لو قلك واحد عقاراً بپية بلا شرط العوض او یراث او وصية 
6 الادة ٩6 ۱۰۲١‏ يشترط ان لا یکون للشفیع رضى صراحة او 
دلالة بعقد البيع الواقم فاذا عع بعقد 21 وقال هو مناس سقط حق 
شفعته ولس لهطلب الشمعة بعد ذلك » وکذا اذا طلب بعد سماءہ بالبیع 
شراء العقار الشفوع اواستثجاره من الشتري سقط حق شفعته» و کذلك 
اذا كان وکیا للبائع فليس له حق الشفعة في العقار الذي باعه بوکالتہ 
لائڈ يكون حبنتذساعا في نقض ماثم من جهته فسعیه مردود عليه راجع المادة ٠١١‏ 
ولو اشتری‌رجلان دارا واحدها شفيع فلا شفعة له فيا صار لشريكه لان شراء 
الشريك لا يتم بدون قبول الشفیع البيع لضه (خانية) وکذا لاشفعة ان باع اصالة 
اد بيع له (ملتقى) صورة الاول ان پیع عقارا له حاورا لعقار اخر له ولبیع جار 
طلب الشفعة لا بشارکه البائع فیہا (ردعتار ) ویکن ان وغل له ایض بان پیم نمف 
داره وللدار جار ملاصق طلب ااشفعة نلاس للبائم ان یزاحمه علیہا٠وصورۃ‏ الغاني 
الانمر ) وكذا لا شفعة ایضاً لمن ضمن البرك او كفل البائع بالٹن لان ضمانه الدرك 
وكفالته ین قریر للبيع ( درر) وفي اخانية رجل باع دارا وهي في اجارة الغير 
والمستا جر شفيعبا توقف البیع على اجازة المستاجر »فان اجاز هكان له ان ياخذ الدار 
بالشفعة وهذا بخلاف ما لو كفل الشفيع بش او بالدرك حيث تبطل شفعتہ ٠‏ ولوان 
المستأجر لم يجز اليم ولكه طلب الشف ة كان طلب الشفعة فخا للاجارة وهو على 
شفعته اه۰ وحاصلہ ان للستا جر الشفعة سواء اجاز البيع صر اوضنا. وفي الدر الختار 
والاصل ان ااشفعة تبطل باظہار الرغبة عنما لا فیہا اه ٠‏ وخرج بقوله لا فیا ما قالوا 
من ثبوت الشفعة لمن شری اصالة او وكالة او اشتري له بالوكالة (تنو ير وغيره ) 
سس سا 


۳ھ 


فيتفرع على قوله لمن شرى اصالة او وكالة ما لو رى الاب عقاراً اطفله فتثبت له 

الشفعة « در مختار» وما لوباع احد ال" بکین في الدار حصته منہا للشريك الاخر 
فاشتری لنةسه او لغيزه بالوكالة ناء ثالث وطلب الشفعة فان کان شر یک فسعت بینه 
وبين ااشتري وا ن کان جاراً فلا شفعة له مع وجود ااشتري لانه شر يك ( رد عدار ) 
ویتفرع کی قوله او اشتري له ما او وکل رجلا 7 بشراء دار وکان الوکل شر 
والدار شر بك اخر فلہما الشفعة ول وكان الم وکل شر یکا والدار جار فلا شفعة لجار 
مغ وجوده ( در مختار ) ویتفرع عليه ایض ما لو اشترى المضاربة يمال الضارب دار 
ورت الال شفیعپا کان له الشفعة « مجمع الانهر » 

تیه : ال وکیل بالشمراء لو کان شفیعا مب عليه ان بطلب الشفعة من ال وکل 
بخلاف ااشتزي بالاصالة فانه لا يناج الى الطاب « خانية » 

والحاصل ان الشفعة تبطل بالاعراض فيبطلها تسل الشفيع بعد البيع لا قبله 
کل المبيع او بعضه» اما نسلیمه الكل فلانه صری في الاسقاط) واما تلم البعض 
فلان حق الشفعة لا يعجزأ ٹوا لان الشفيع یلک کا ملکہ ااشتري والشتري لا 
لك البعض لانه تفریق الصفقة ذلا يتحزأ اسقاطأً فيكون ذكر بعضه كذكر كله 
ےم الاب » راجع المادة ٠٦‏ ولو سلمہا الوكيل بطلب الشفعة او اقرعلى الوکل 
بتسليمه الشفعة 3 او كان التسلم والاقرار عند القاغي « تاو بر» والا ۸ | یصح 
لکنه يخرج من ا حصومة « در مختار » و ببطابا ايض بیع الشفيع شفعته بال « ملعقی» 
لان الع قليك مال مال وحق الشفيع لا بحتمل القليك فکان عبارة عنالاسقاط 
از فتسقط الشفعة ولا پلزم ا مال تع الانہر »واما صلح الشفيع عن شفعته فعلى, 
ثلاثة اوجه فيوحه يصح وهو ان يصالح عل اخذ نصف الدار بنصف الئن ) وفي وجه 
لا يصح ولا تبطل شفعته وهو ان یصاخ على اخذ بيت بعينه من الدار بخصته من 
ان لان خصته محهولة ولا تبطل شفعته لانه لم يوجد منه الاعراض عن الاخذ 
بالشفعة) وفي وجه تبطلالشفعة ولايحب المال وهو ان یصاخ على ان يترك شفعته مال 
ياخذه من المشتري فتبطل شنعتہ لوجود الاعراض عن الاخذ بالشفعة ولا يجب اثال 
(انقروي عن النهاية) ٠‏ ولواخذالمال فعليه رده لانه رشوة (تنوير ٠)‏ وانا ببطل الصلح 
ولا يب الال في الصورة الاخيرة لان الشفعة ليست بحت متقرر في الحل بل هي جرد 
حت القلك فلا بصح الاعتیاض عنه ولا یتعلق اسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد 


ھ۷٤‎ 


اولى فیبطل الشرط ویصح الامقاط (رد عجار )۰ و پعال اة ایضا شراء الشفيغ 
من المشتري (تنویر ) لان اقدامه عل ااشمرا اعراض عن الطلب وبه تبطل الشفعة 
( منح) فان دونه او مخله اخذ المبيع منه بالشفءة بالعقد الاول او الثاني لاف 
ما لو اشتراها ابتداء حيث لا شفعة ان درنه بل یکون له وان هو ءثلہ ( در عنتار) 
لانه اذا اشتراھا ابتدا» اي قبل ان بشت له ق الاخذ لم بتضن اعراض) لاقباله 
على التملك وهو معنی الاخذ بالشفعة وافا اشتراها لمدم المکن من اخذها بطر يق 
اخر (رد محتار )۰و بطلا ایض الاہراہ العام منالشفيع سوال عم انه وجبت له الذفعة 
او لا (اغباء) 

لور : لو قبل لاشفيعانما بيعت ناڈ فسلم 7 ۴ اما بيعت باقل او بار ری 
او عددي منقارب قعته الف اواکٹر او اقل فله الشفمة لان التسام کان لاستکغار 
ان في الاول ولعدم قدرته على الدرام في‌الغاني : فاذا تبين له خلاف ذاك کان له 
الاخذ لاتيسير وعدم الرضا عل لقديران یکونالئن‌غیرہ لان الرغبة تختلف باختلاف 
الن‌قدراً وجنا فاذا سلم گی بعض وجوهه لایلزم منەالنسایم فی الوجوہ کاہا٠‏ ولو 
بان انها بيعت بدنانير او بعروض تما الف فلا شغعة له واافرق بين الەروض و بين 
البر وااشعير والعددي التقارب‌ان ااەر ض نبي والواجب فيه الع وهي درام او دنانیر 
فلا پظہر فيه التيسير» وذاك مثلي یؤخذ بثله فر ءا يسمل عليه اعدم قدرته عل الدرام 
واما الفرق في مسالة الدنانیران الدنانیر والدرام جنس واحد في ااتصود وهو ا'ئنیة 
ومبادلة احدھا بالاخر متيسرة عادة ٠‏ وأو عل الشفيع انها بيعت بالف فسل ثم حط البائع 
مائة او زاد علی|لبیع شا فله الشفعة سواء كان الحط بعد الاخذ بالشۂ.ة او قله ولو 
عل الشفيع انااشتر ي ز يد فسلم ثم بان انه بكر فله الشفعة لتفاوت الناس في الاخلاق 
هم من برغب في .معاشر نه ومنہم من يجتب مخافة شره فالد ايم في حق البعض لا 
يكون تسام فيحق غيره ٠‏ ولو عام ان المشتري ز يد فسلم نم ظہر انه هو مع غيره فله 
اخذ نصیب غيره لعدم لیف حقه :واو بلغه شراء النصف فل ثم باخه شراء الكل 
فله الشفعة في الکل لانه سلم النصف وكان حقه في اخذ الكل والکل غير النصف 
فلا یکوناسقاطه اسقاطاً اکل. ولو اخبر پشبراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النصف 
فان کان نن النصف مثل تن الكل کا اذا اخبر بشراء الكل بالف فسلم نم ظہر انه 
اشترى النصف بالالف فلا شفعة للشفيع ٠‏ اما لو ظهر اله اشتري الاصف يخسمائة 


مفلا اي باقل من ہن الكل فو على شغعتہ «ولو كان له دعوی في رقبة الدار وشفعة 
فيها يول هله الدار داري وانا ادعيها فان وصات الي فا والا ذانا على شفعتی لانه 
لو ادعی رقبتہا فقط بطل شفعته ) واذا ادعىالشفعة تبطل دعواه في الرقية لا نه يصير 
متداقضً فاذا قال ذلك لا یتحقق السكوت عن طلب الشفعة لان الل ةكلام واحد 
ام ملفصاً عن الدر ا ختار ورد ا تار ۰ وني الاشباه تعليق ابطال الشفعة بالشرط 
جائز اه۰ فلو قال سلما ان كنت اشاريت لاجل نةك فان کان‌اشمری لغيره لا تبطل 
لانه اسقاط والاسقاط يت الى التعليق (موي) 
»9المادة ۱۰۲۰ 6 يشترط ان يكون البدل مالا معلوم القدار 

لان <هالة امن قنع الاغعءة (درر) فاو افتری عقارا بدرامم معلومة بالاشارة 

وحھولة القدار فلا شفعة فیپا کا سنوخصه في اخر هذا الاب 
فلا تحري الشفعة 2 العقار الذي ملك يدل هو غير ماا 

مثلا لا تجري الشفعة في الدار التي ملکت بدل اجرة الجام لاه 
الدار هنا لس عمال وانغا شي الاحرة الي ي من قبيل اماف 
تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا عن ا ہر 

وكذا لا شفعة في دار جعله بدل داح عن دم عمد لان بدل الا:. 
الصلح و بدل ا ہر لنست باموال ولا مغل ۱۸ حتى ياخذ الشفيع به لان قو 
في الاجارة لضرورۃ الماجة وكذا لقوم الدم لضرورۃ ااصيانة عن المدر وما نت 
للضرورة ۷ يتعدىعن ٠وضعبا‏ فلا یکین متقوما في حق الشيعة لمع اھت 5 
اعلم انه لو جعل الدار بدل بر ااخل او بدل ابر ا'“ی عند العقد او بعده ثبت 
فيها الشفعة لانه حينئذر مبادلة مال بال اذ ان ما اعطاء من المقار بدل عما في ذمته 
من ا مہر (طحطاوي) ۱ 

“ا المادة #۱۰۲۰ يشترط ان يزول ملك البائع عن ا بیع وبناء عليه 
لا تجري الك لشفعة في البيع الفاسد 

سواء قبض المبيع او لا اما قبل القہض فلعدم زوال ملك البائع »واما بعده فلاحغال 


كلاه 


الف لان لكل واحد من التبایەین سيبلا من فن (جمع الانھر) 
مالم سقط حق استرداد البائم 
مناده انه يكني قوط حت البائع فلو بتي حق المشتري فذلك لا ينع الاخذ 
بالشفمة لان الشرط زوال ملك البائع فان سقط حقه لیخ زال ملکه وتجب الشفعة 
وعلىهذا لو بنی المشتري في الارض المبيعة فاسدا او اخرجها عن ملکه بلبيع او الهبة 
پثبت حق الشفعة فان باعها فلأشفيع اخذها بالبيع الغافي بان او بالبیع الاول يمتها 
لامها الواجبة فيه ( رد حتار ) 
تنبيه : يجب على الشفيع ان يطلب الشافعة في البیع الفاسد وقت انقطاع حق 
البائئع اناا (تنوير) 
وني البيع بشرط اليار انما تجري الشفعة اذا كان الخير المشتري 
فقط »وان کان الخیر البائم فلا تجري الشفعة 
وكذا لاشفعة ایض اذاکان البار ها لانه اذا کان اليار للبائع او ما لا خرج 
البیع عن ملك البائع بخلاف خيار المشتري کا مر في ا مادتین ۳۰۸ و ۳۰۹ 
م ّ يسقط حق خياره 
۱ وهل يجب على الشفیع ان يطلب عند سقوط اغیار او عند اابیم ۶ فيه خلاف 
ہے بعضہم الاول وسحے غيرم الثاني وعلی الاول شی اصحاب التنو یر والمدایة 
والجوهرة والدرر والح واقره شراح المداية لانالبیع يدير سب لزوال| لاك عندسقوط 
ایار » وعلی‌الذانیەشی صاحب الظبير بة حيث قال بشترط الطلب والاشهاد عند 
البيع حنى لولم يطلب ول يشهد عند البيع ثم جاز البيع بالاجازة او مضي مدة اظیار 
فلا شفعة له سيك ظاهر الروا ية ونظیره ٠‏ الدار اذا بيعت ولا جار وشمر يك فالشفعة 
لاشر بك لا لجار ولكنمع هذا يشترط الطلب من الجار عند البيع بخلاف بيع الفضولي 
فان الطلب عند اجازة ا مالك والفرق ان البيع با یار عقد تام الا ثرى انه مل من 
غير اجازة احد ولا کذلات عقد الفضولي فقد ظہر تصعي مکل من القولين ولکن ان 
ثرت ان الثاني ظاهر الرواية فلا يعدل عنه ( رد محتار مخضا ) اما اذا کات اظیار 
لشتري فالطلب وقت البیم اتفاقًا ( در ختار ) 


۰۷۷ 


واما خیار اليب وخار الروٴیة فلیسا بمانعين نبوت الشفعة 
لع ۱لا تجري الشفعة فی لقسم العقارفلو اقم 
الشركاء داراً مشتركة فلا شفعة مار الملاصق 
لان في القدبمة معنى الافراز ولذا يجري فيها الجبر» والشفعة لم تشرع الا في المبادلة 
المطلقة وهي البادلة من کل وجه ) لمحطاوي ) 


تسه هت 


الفصل الثالث 
في طلب الشفعة 

96 المادة ۱۰۲۷۸ 26 يازم في الشفعة ثلاثة طلبات : وهي طلب 
المواثبة» وطلب التقرير والاشهاد ؛وطلب الخصومة واقلك 

× المادة ۱۰۲۹ € يازم الشفيع ان يقو لكلاما يدل على طلب 

۱ ارب‎ 0 5 ۱ ۳ ۱ - ۰ ۰ | a" ۰ 

الشفعة في محلس الذي مع فيه عقد لبيع في لمال كقوله نا شفيع ابیع 
اواطلبه بالشفعة ويقال لهذا الطلب طلب الموائبة 

وا مراد ان الشفيع يطلب الشفعة في حلس عله بالبيع بلفظ یفہم منه طلبها ٠‏ وهل 
پشترط الطلب فور الم او يكني ان يكون في حلس عله بالبيع وان امتد ا حلس؟ فيه 
خلاف والى الاول‌مال قاضیخان حيت قال في فتاواه وفي ظاهر الرواية يشترط الطلب 
فور العل ٠‏ وقال قبل ذلك واما طلب الواثبة فوقت فور عل الشفيع بالبيع ان اخبره 
بالبيع رجلان او رجل وامرآنان او رجل عدل حتى لوسكت هنيبة وم يطلب الشفعة 
بطلت شفعته اه ولكن هذا اذا عل المشتري والڈن لانه قال في موضع اخر ولو اخبر 
بها فسكت فالوا لا تبطل شنعته ما لم يمل المشتري والئن اھ وفي جواهر الفتاوى ما 
پوآیدم حيث صرح بوجوب الطلبعلی الفور وانعليه النتوی “قال یرد امحتار وهذا 
القول مناسب لتسميته طلب المواثبة وظاهر المدایة اختیارہ ونسبه الى عامة الشایخ 
قال في الشرنبلالية وهو ظاهر الرواية حتی لو سكت هينة بغير عذر وم يطلب اوتکلم 


۲۷ 


۷۸ 


بكلام افو بطلت شفعته کا في اانية والزيلعي وشرح ا حمع ام۰ومال الى القول 
الٹانی صاحب الدرر وقال وعلیه النون خلاقًا ما في جواهر الفتاوی اه على الفور اه 
والحاصل*انه قد اختلف التصعيح في ذلك ولکن قول جواهر الفتاوی وعليه الفتوی 
ترج صرح مع کونه ظاهر الرواية فیقدم على ترجیح التون شیہم على خلافه لانه 
ني ( رد حتار ٠)‏ اقول واما جعية ا حاۃ فل تزجح »ریا احد القولين ولکن يستفاد 
من لفظة في ا ال الواردة فيمتن هذه المادة اختیار القول الاول تع للفانية وجواهر 
الفتاوى ولكن سباي في الادة ۱۰۳۲ مایستفاد منه اختیار القول الثاني ولكن ترجيح 
الاول اصرح فتنبه 

وفي اخانية واختلنوا في افظ هذا ااطلب ( اي طلب الوائبة ) وااصحیح انه اذا 
طلب باي لفظ طلب بالمانمياو بالمستقبل بصح طلبه وهو اختیار الي جعفر واليالايث 
و مد بن الاضل اه 

نز :اعم ان الاشہاد عل ظاب المواثبة لیس بلازم لانهذا الطلب لیس لاثبات 
الحق بل ليمل انه غير معرض عن الشفعة ( هندية) ولكن ات اخبر بحضرة الشہود 
فالاحسن ان يشهدم عليه مخافة الج<ود لانه اذا قال لت امس وطلبت لايصدق 
بقوله بل عليه اقامة البينة لانه اذاف الطلب الى وقت ماض ر فقد حكى ما لا يماك 
استثنافہ حال فلا يصدق الا ببينة » اما لوقال طلبت حين علت فالقول قوله ينه 
لانه لم يذف الطلب الى وقت ماض, بل اطاق الکلام فقد حکی ٠١‏ جلاک استشنافه 
لمال لانه يجم ل كانه ۴ بالشراء الان وطلب ااشفعة الان فعل القول قوله وهذا 
يدل على ان الاصل في الصورة النانية ان يقم المشتري البينة اما بان يقول للشفیع 
تركت الطلب لیکون صورة الاثبات او بقول ما طلبت لانه وان کارت نن ظاهراً 
لکنہ قي حصور فیکون في حكم الاثبات کا لقرر في الاصولوعلی التقدیرین ان 
اقام الببنة لقبل والا يحلف الشفيع بانه لم يترك او طلب وان | يكن لري ببنة على 
تركه واقام الشفيع بينة على طلبه لقبل وان کار نبا بينة ترجح بینة المشتري لان 
الشفيع بتمسك بالظاهر وطذا كان القول فوله وم يكلف باقامة البدنة بخلاف قوله 
تلت امس وطلبت ( درز ملخضا ) 


۹ھ 

چ سى ٛٗ کک ح چ سے[ 
6 المادة 6۱۰۳۰ على الشفيع بعد طلب المواثبة ان یلہد و يطلب 
طلب التقر یر والاشهاد 
وهذا الطلب لا بد منه ,مد طلت الموائبة حتی لو تكن ولو بکتاب او رسول ول 
بشهد بطات شنت کا سایق الادة ۱۰۴۳ وان ۸ تكن منه لا تبطل ( تویر) 
ولوا هد في طلب المواثبة عند البائع أو الثتري او بیع کناه وقام مقام الطابين 
( در تار ) ومدة هذا الطاب لست على افو ركاب الموالبة بل هي مقدرة دة 
مکی من الاشما دكا سيأ قي 
وهو ان یقول في حضور رجلین او رجل وامراتین عند ايع ان فلات 
قد اشتری هذا العقار؛ او عند الشتري انت قد اشتریت العقار الفلاي) 


او عند البائم 1 موحودا نی یده انت قد بمت عفارك وان 
شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والان اطلبها » اشہدا 
واا صم الاشہاد على ہوٴلاء الفلاثة لان المشتري خهم بالملك والبائع خصم باليد 
واما عند العقار فلتعلق الحق به ( طحطاوي ) وان لم يكن العقار في يد البائع بل‌کان 
قد “لہ الى المشتري فلا يصح الاشہاد عليه على ١ا‏ اختاره" الاكثرون وعايه جرت 
ية ا حلۃ اذ قیدت جواز الاشهاد علي البائم فيا اذاكان العقار في يده ومفاده انه 
اواشہد عليه و يكن ذا ید لا يصح الاشہاد خلاقًا ما ذكره طحطاوي عن مج 
الاسلام: ولكن هل تبظل شفعته بذاك‌ظاه ركلامهم لاک بظبرا سنذكره في شرح 
الادة الاتية بانه اذالم بقبض الشتري الدار لا تج وعوى الشفيع عليه ما م یحضر 
البائم ولکن يمكن ان يقال بالبطلان قباس على مسالة الوکیل باڈمرا الاتية ولا في 
اانية من انه لواشهد على البائع و تن الدار في يده لا يدس الاشيهاد ويصير كانه 
1 یمالب اہ: واما الاشهاد على المشتري فیصح وان لم يكن ذا يدر لانه مالك(درحتار) 
وني التنویرو بصح الطاب من وکیل الشرا ان لم بسا الى موكله وان سام لا و بطلت 
شفعته هو الختار اه ولعل البطلان ان الوكيل بعد التسل لم یق خەم واا الخصم 
هو الوکل فصار ور للطلب بطلبه من غير خعم مع القدرة علي الطلب من الخصم 
( در ختار ) ومفاده تأبید ما قدمنا من بطلان الشفعة فیا لو طاب من البائم بعد 
a a |‏ سم سس اا جد و ا مت << 


عليه مالم يحفمر انعم يسأله 


ی ا 0 


6۸۰ 


ا سس 
نسم بیع للشتري وني اانية وان كان امتبایمان والشفيع والدار فی مصر والدارفي 


يد البائع فالى ایہم ذهب الشفيع وطلب صم ولا يعتبر فيه الاقرب والابعد لان 
الصر مع تباعد الاطراف ککان واحد الا ان ناز عل الاقرب وم یطاب فتبطل 
وان كان الشفيع وحده في مصر آنخر فالى ایہم ذهب ص وان کان احد التبایمین في 
مصر الشفیع فطاب من الا بعد بطات اه فا 
ولبس الاشهاد بشرط في‌طلب التقر برلعته بدونه وانما لزومة مخافة جود المشتري 
فان‌طاب الشفیع وم بشهد فاقر به ااشتري او نكل عن این صح الطاب( حامدية ) 
وان کان الشفیع في حل بعيد و يکنه طلب التقرير والاشهاد 
بنفسه على هذا الوجه يوكل اخر وان لم جد وكيلا ارسل مکتو با 
واذا اراد ان يحضر بنفسه ليطلب طلب التقرير والاشهاد فمدة السفر معفاة 
( حيدر افندي عن البهحة ) 
# الاد ۱۰۳۱ یام ان يطلب و يدعي الشفيع فيحضور الام 
بعد طلب التقر یر والاشہاد ويقال لهذا طلب الخصومة والقلك 
وصورة هذا الطلب ان يقول الشفيع اشترى فلان دا ركذا وانا شنیعبا بسبب 
كذا نرہ یسلم الدار الي وهذا وكانقد قبضها ااشتري » اما لوكانت في يد البائع 
فيطلب ان يامر البائم ہا غير انه بشترط حينئذر حضور الشتري في الدعوى ( تنو ير) 
وان كان الشتري قد ادى ان الى البائع فيقضي بالٹن للشتري والعبدة عليه 
والا فیقفی به للبائم والعبدة عليه ( هندية ) وااراد بالعبدة حقوق العقد کغمان 
الدرك ددم العتار والصك القدی ( حطاوي ) وان اشتری الوکیل 0 والعقار 
باق في يده فهو الخمم في الدعوى لان حقوق المقد له وال لم بالشفعة متها ولكنه 
يشترط حضور المشتري فیقضی بتسلم المشفوع على الوكيل و بدفع امن لە(ممالاممر) 
ننبيه : لو طلب الشفيع عند القاضي قبل طلب الاشهاد تبطل شفمته (خيرية ) 
واذا طلب الشفيع الشفعة يسأله القاضي عن موضع الدار وحدودها لدعواه یم 
حق فلا بد من الملم م هل قبض المشتري الدار او لا اذ لولم يقيض لا تصح دعواء 


ل سدب شفعتہ وحدود ما نم به فلعل دعواه (سبب 


امه 


غير صاخ او هو محجوب بغيره ثم منى عل وكيف صنع فلملہ طال الزمان او اعرض 
نم عن طلب التقري رکیف کان وعند من اشہد فاذا بين وم خل بشرط ام ااقاضي 
دعواه واقبل على الخصم فأله عن «الكية الشفيم لما بشفع به ( طحطاوي ) فاذا اقر 
بها او برهن الشفيع ( بان شېد شاهداه انها ملكه قبل ان شتري الثتري هذا العقار 
وهي له الى هذ. الساعة وم نمل انها خرجت عن ملکہ فاو قال انها ذا جار لا كفي 
( هندية ) او تکل المشتري عن الف على الم لانها بین على فمل الغير ساله عن 
الشرا هل اشتر يت ام لا لیثب تکونہ خصیآ ام لا فان اقر به او برهن الشفيم او ككل 
ا مشتري عن این على الحاصل في شفعة اظلیط او على السبب في شفعة الجوار قفي 
بالشفعة لاشفيع وان لم یحضر ان وقت الدعوى ( تنوير) وانما جلف على الحاصل في 
شفعة اخایط لان ثبوت الشفعة فيه متفق عليه فقول بالله ما استحق الشفیع في هذا 
العقار الشفعة من الوجة الذي ذکرہ ولف على السيب في شفعة الجوار لخلاف علیہا 
بين المنفية والشافعیة فقول بالله ما اشتريت هذه الدار لانه لو حاف فه على 
امامل يصدق في ينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي ( رد تار ) ثم انه 
اذا قفي بالشفعة لزم الشفیع احضار انن ولاشتري حبس البيع لقبض نه ولو قيل 
للشئري بمدالقضا ادر امُن‌فاخر بان قال لبس عندي ا'ئن‌او احضره غدا وما اشبه 
ذلك لا تبطل شفعتہ بالاحماع ( تنویر ) لتاكدها بالقضا وان قال ذلك قبل القضا 
تبطل عند محمد لعدم ااداکد ( رد حتار ) 

6 الادة ۱۰۳۷ 9 ان اخر الشفیع طاب المواثية ۱ 
بطلت شفعته ول وکان جاحلا ثبت الطلب له قال في اغانية رجلان ورثا احمة 
واحدها لم يع بالميراث فبیعت اجة ينبا فل يطلب الشفعة فلا عل ان له نمیا طلب 
الشغعة في المبيعة قالوا تبطل شفمتہ لان شرط تاکد ااشفعة طلب المواثبة عند العلم 
بالبيع فاذا م بطلب والجهل ليس بعر فلا تبق له الشفعة اه 

مثلا لو وجد في حال تدل على الاعراض حال سعاعه بعقد البيع ول 
يطلب الشفعة في ذلك الاس بان اشتغل بامر آخر وبحث في صدد | خر 
او قام من ا ملس بدون ان يطلب الشفعة يسقط حق شفعته 


و 


بسعفاد من قوله « حال مماعه بمقد البيع » ما يؤيد ماعر في الادة ۱۰۲۹ من 
وجوب الطاب فوراً وعلى هذاكان قوله في ذلك ا حلس لا حل له۰ حتى لو اخبر عن 
الشفعة ہک اب والشفعة فياوله او وسطه فقرا الکتابۃ الى اخره بطلت شغعته «درر» 
وهذا کل اذا سكت بدون عذ رکا لو اخذ احد نمه او مم بالبيع وهو يصلي فطلب 
الشفعة حال زوال العذر فلا ةط شفعته ( فع المين ) اما لام ااشفیع عل غير 
ا مشتري فیبطلها ولو عليه لا کا لو سبح او مدل او حوقل او شعت عاط (تاترخانية) 
وفي اغانیة اذا عل الشفيع بالبيع فقال ا مد له قد ادعيت شفعتها او قال يجان الله 
لا تبطل شفمته وكذا لو قال للشتري حين لقيه سلام عليك ورحمة الله وبركاته 
عالبت الشفعة او قال كيف اصجت او كيف اميت تم طب الشفعة صخ عالبه واما 
لو سل گی غير المشتري اوسأل ااشتري شیا من ا وائح ثم طلب تبطل شفعته والفرق 
ان الشفيع حتاج الى الكلام ع ااشتري فكان حتاجا الى السلام عليه لان الکلام 
قبل السلام مکروہ اه خصاً وفيها لو قیل الشفیع ابتیمت دار کذا فقال من اشتراها 
او قال بم اشتراها فلا اخبر بذاك قال طلبت الشفعة ص طلبه اه ولو قال الشفیع 
طلبت فور علي بالبرم وقال الشتري بل اخرت الطلب فالبينة على ااشفیع عند الامام 
الاعظم وعلی المذتري عند ابي پوسف ( هندیة ) 
6 المادة ۰۳۳ 36۱ لو اخر الشفيع طالب التقر یر والاشهاد مدة یکن 

اجرا وه فها ولو بارسال مكتوب سقط حق شفعته 

هذا ظاهر في انه لیس لطلب الاشہاد مدة معلومة بل مدته مقدزة بمدة المكن 
من الاشها د کا اناده محطاوي وغيره نم قال وني الح اذا كان الشفيع في طر بق مكة 
فطلب طلب المواثبة وگجز عن طلب الاشهاد عند الدار او عند صاحب اليد يوكل 
وكيلا ان وجد فان لم جد پرسل رسولا ا وکنا؛) فان بجد فېو عل شفعته فاذا حضر 
طلب وان وجد ول يفعل بطلت شفعته اه وفي المندية الشفيع اذا م الیل وم 
بقدر على اظروج والاشہاد فان انہد حین اخ 2 اه 


> الماد ۱۰۳ > لو اخر الشفيع طلب ا حصومة بعد طلب التقریر 


oA 


والاشہاد شہرآ بدون عذر شرعي کوجودہ في دیاراخری يسقط حق 

هذا على قول الامام مد وبه اخذ عامة المشايخ دفمًا الضررعن ااشتري لانه 
لولم بسقظ حق الشفعة بتأخبر هذا الطلب اکثر من شهر لق الشتري ضر من جهة 
الشفيع لانه يتنم عن ااعصرف بلکہ خثية ان با خذه الشفیع وينقض تصرفانه 
فيه ( حطاوي ) ۰ لان لشنیع ان ينقض جمیع تصرفات الشتري حتی الوقف 
والمحجد والقبرة والمبة ( تنوير ) واما لو اخر الشفیع طلب الخصومة مذ ر كرض او 
سفر او حدس وا بجد من یوکل باصومة او لعدم قاض يري الشفعة بالجوار في 
بلره لا :ةط شفعته اتفاق وان طالت الدة لکونه لا تمكن من انحصومة في مصره 
( حطاوي وخانية ) 

6 المادة ۱۰۲۵ 96 يطلب شفعة ا حجورین ولم 

فیطلب الشفعة عنالصغير ابوه أو جده او وصي احدهما راجع‌الادة ۶ وان 
لم یکن لاصبي ولي او ومي لا تبطل شفعته فله ان یطلبہا اذا باغ ( طحطاوي ) وان 
نصب القاغي قبا يطلبها جاز( در ختار ) وفي ا انیة لوباع الاب داره وولده 
الصغير شفيعبا كان للصبي ان يأخذها بالشفعة اذا بلغ اذ لبس لاوالد ان يطاب 


الشذفعة لولدم لانه بائم اه 
وان لم يطلب الولي حق شفعة الصغير فلا بقی له ان يطلل حق 
الشفعة بعد البلوغ 


ولو اشترى الاب داراً لنفسه وولده المخير شفيعها لیس للصبي اذا بلغ ان یاخذھا 
بالشفعة ( خانیة ) لان الاب کان كت من اخذها بالشفعة لکون الشرا لا ینانی 
الاخذ بالشفعة بخلاف ما لو باع الاب دارا لنفسه وابنه الصغير شفيعها فل يطلب 
الاب ااشفعة للصذير لا تبطل شفعته لان الاب هنا لا يكن من الاخذ بااشفعة 
لكونه بائمًا وسکوت من لا يلك الاخذ لا يكون مبطلا (هندية) ٠‏ وفي الدرر والغرر 
وص للاب او الومي تسلم الشفعة عل الصذير لانه ترك التجارة فصح من يلك التجارة 
وكذا اذا بلغها شراء دار بجوار الصي فسکتا فان السكوت عن الطلب عن يلك 


تست 


۸ 


س 
التسلم تسل ام٠‏ قلت وهذا عل قول الامامين فانہما اجازا التسلم مطل اي سواه 
كان في محلس‌القامي او غيره ( هندية ) وسواء كان امن بثل الأيمة او اقل وقد 
خالفها محمد في ذلك حیث ابطل التسلیم وجعل للصذير اخذها بعد البلوغ وعلى هذا 
الحلاف اذا بلنها شراء دار بچوار الصي فسكتا ( رد مختار ) لکن عامة المتون على 
قو ل الامامين وعليه جرت الحلة واما لوكان ان با کثر من القبة بنبن فاحش 
قیل بصح التسلم افا لتحضه نظراً لصي وقيل لا يصح لانه اي الاب او الوصي 
لا يلك الاخذ فلا ملك التسلم كالاجنبي وهو الا ( طحطاوي ) اي !| کان 
الاب والوصی لا يملكان الاخذ بالشفعة اذا کان فی ان غبن فاحش ( در منتقی ) 

1 يمح تسلهما فلا نير طا اة مد بارخ 

استطراد : شری الاب اطفله دار والاب شفیغہا کان للاب ان يأخذها 
بالشفعة لانه لو اشتری مال ولده الصغير انفسه جاز واذا اراد ان یاخذ و بطلب 
بقول اشتربت واخذت بالشفعة فتصير الدار له ولا حتاج الى القضا ( خانية ) ولو 
کان مکان الاب وصي فان کان في اخذ الوصي هذه الدار بالشفعة منفعة للصغير 
بان وقم الششراء بغين واو يدير كا لو كانت ية الدار عشرة وقد اشتری الوصي 
باحد عشمر جاز اخذه بالشفعة کا في شرائه مال الصغیر لنفسه وان لم يكن في اخذ || 
الوصي بالشفعة منفعة للصبي بان وقع شراء الدار للصخير بذل اة لا يكون للوصي 
الشفعة بالاتفاق ومتى كان للوصيولاية الاخذ يقول اشتريت وطلبت الشفعة م 
يرفع الامر الى القاضي -تى ینصب قيا عن الصبي فيأخذ الومي منه بالشفعة وب 
امن اليه تم القم یسل اشن الى الوصي ( هندية ملف ) ونيا امل في اسفقاق 
الشفعة والكبير سواء فان وضعت لاقل من ستة اشهر منذ وقع الشرا فله الشفعة وان 
جاءت به لستة اشهر فصاعدا منذ وفع الشرا فانه لا شفة له لانه لم پثبت وجوده 
وقت البیع لا حقيقة ولا حکا الا ان يكون ابوه مات قبل البيع وورث ال مل منه 
ينف بستحت الشفعة وان جاءت امه به استة اشهر فصاعداً لان وجوده وقت البيع 
ثابت حك ما ورث من اببه اه 


1177 177171111 r 


الفصل الرابع 


في حك الشؤعة 
6 المادة ۱۰۳۰ 96 يصير الشفيع مالکا للشفوع بنليمه بالتراضي 


مع الشتري او ب الماك 

اما حرد الطاب فلا يفيد الملك للشفيع لان ماك ا مشتري ثم" فلا ينتقل عنه الا 
بالقضا او الاخذ بالرضا کارجوع بالهبة ولهذا لو أكل الشتري ثرا حدث بعد 
قبضه لایفعنه ( رد حتار ) واذا قضى القاذي بالشفعة فالءبدة اضمان امن عند 
الاسققاق عل البائع قبل تسلم المبیع الى المشتري وعلى الشتري لو بعد للم( تنوير) 
راجع ما قدمناه اول باب الشفعة وفي شرح المادة ۱۰۳۱ 

استطراد : لو اشترى دارًا تفربت او احترق بناوها او بستاتا نجف جرہ و کل 
ذلك بلا فعل احد فالشفيع بالميار ان شاء ترك وان شاء اخذ امبيع بکل امن لان 
البنا والنرس تابع دخلا في البیم بلا ذكر فلا یقاہلہما شيء من الثن الا ان يكونا 
مقصودین بالا تلاف هذا اذا ۸ ببق شيء من نقض او خشب فاذا بق واخذه 
الشتري لانفصاله من الارض تسقط حصته من ان حیث | یکن تبمًا للارض بل‌هو 
عين مال قائم بتي ع الشتري فیقمم ان عل تة الدار يوم المقد وعلی عة 
النقض يوم الاخذ ولو يا خذ الشتري اللقض اوالحشب بل هلك بعد انفصاله من 
الارض لم بسقط شيء من الئ نکا فی المسألة الاولى .اما لو تقض ااشتري البنا او 
قطع اجر او فمل ذلك اجدبي فلاشفیع ان يترك اويأخذ بحصة العرحة من الفن 
وتسقظ حصة آلبنا والشجر لامعا صارا مقصودين بالاتلاف فيقابلهما شيء من العُن 
بخلاف الألة الاولى لان اللاك فيها بافة مماوية و يقسم امن على بمة العرصة 
والبنا يوم العقد والنقض ہبق للشتري ولیس ااشفیم اخذه لزوال الثبمية بانفصاله وان 
اشتری ارنآ فيها خل عليه نمر وقت البيع وذكر اہر او اشتراها وم يكن الغفيل مر 
بل ائمر عنده‌فلاشنيم ان يأ خذ الارض وائمر بکل الفن في الصورتینولو جذ 
المشتري ار فلس لفيم اخذه لزوال التبعية بانفصاله لکن في الصورة الاو ی وهي 


كمه 


سس س ر 
ما اذا كانت الاجار *ثمرة وقت البيع پسقط حصة الغر من ان لانه دخل في البیع 


قصداً وكان له قط من امن فيفوت قسطہ پنوانه ٠‏ وفي آلصورة الغانیة وهي ما اذا 
اثرت الانجار عند المشتري ل يسقط شيء > من امن ولا کونه المشتري لانه حينئذ 
لايقابله شيء من امن لحدوثہ بعد القبض فل برد عليه العقد ولا القبض الذي له لشبه 
بالەقد ففواته لا يوجب سقوط شيء من امن ٠.‏ ولوهاك ارب فة ماو بة فك کا 
لو جذه الشتري اه مسق عن الدرر والغرر وغيرها 
94 المادة ۱۰۳۷ تلك العقار بالشفعة هو نزلة الاشتراء ابتداء 
فالاحكام التي 'شبت في الشرا ابتداة کالرد بخیار الروٴیة وخیار العیب 
نفدت في الشفعة ایضا 
لان الاخذ بالشفعة شراء من المشاري ان کان الاخذ بعد القبض وان كانقبله 
فشراء من البائع ول الصفقة اليه فيغيت له اليا رك اذا اشتراه مما ولا قط 
خياره بروژیة الشتري‌ولا بشرط البراة منالعيْب لان الذتري لیس بنائب عنااشفیع 
فلا مل رو يته وشرطه بحقہ ( ح٭طاوي ) وف المندیة لو بنى الشفیم في الارض ثم 
وجد بها عیب رجم بالنقصان على الشتري درجم الشتري على بائعه ان كان رجوع 
الشفيع بقضاہ ا٠‏ اما الاجل وخیار الشرط فلا يشبتان لاشفيع وا نکانا *مروطین في 
العقد بين البائع والشتري لان لا شرط بینهما وبين الشفیع على ذلك والحاصل ان 
كل ما ثبت للشتري من غير شرط کالرد بخیار العيب او الروڈیة پثبت لاشفيع وما لا 
ينبت للشتري الا بالشرط لا شبت للشفيم ( هندية ) 
× المادة ۱۰۳۸ 6 لو مات الشفیم بعد ظلب المواثبة والتقریر وقبل 
ان یکون بالگ للشفوع تسه بالنزاضي مم المشتري اوک الاک لا 
ینتقل حق الشفعة الى ورثته 
وکذا لو مات بعد طلب القاك لان الشفعة عرد حت الغغلك وهو لابق بعد موت 
صاحب الق فکیف پورٹ عنه ( درر) اما لو مات بعد القضا بها ولو قبل نقد العن 
وقبضه فلا تبطل لتقرره بالقضا ( راجم المادة ۱۰۳۲ ) وکذا لا تبطل ایض بوت 


المشتري او البائع لبقاء امحق «خانیة» ٠‏ ولو باع القاضي اووصي ااشتري المقار 


۶۷ 


الشفوع لقضاه دين الشتري او انفاذ وصيته فالڈغیع ان ينقض البیع ا المبييع ۱ 
اتقدم حقه ولهذا پنقض 7ءمرف |اشتري في حياته « رد حتار عن المداية » 
96 المادة ۱۰۳۹ 96 لو بیع الشفوع به بعد طلبي الشفيع على الوجه 

الشروح وقبل قلکه المشفوع يسقط حق شنعته 

مقادہ انه لو باع الشفوع به قبل الطابين بطات شحفەحهہ بالاو یکا سوم به في 
التو بر وغیرہ ٠‏ وقال حطاوي عن ا لا فرق بين ان یکون ألشفيع عالاً وفت بی‌داره 
بشراء ااشفوعة او لم يكن عالماً اھ٠‏ وفي الدرر وتبطل الشفعة ايض او جعل ما يشفع 
به جداً او مقبرة او وقتًا م-بلا اه قال في رد ا حتار رذني على القول بازوم الوقف 
بمحرد القول ان تسقط الشفعة به وان لم جل اه٠‏ م اعلم ان ما جاء في الادة من 
بطلان الشفعة بیع امشفوع به لیس عل اطلاقه بل هو مقيد بشرطین الاول ان 
بي كل المشفوع به لما سية الانية : الشفيع بالجوار اذا باع الدار التي تحت بها 
الشفعة الا شقصا منها لا تبطل شفعته لان ما بقي يكفي لاشفعة ابتداء فيكني 
لبقائها اه الثاني ان ببیم بدون شرط ا یار لنفسه ما في التنوير وغير. لو باع بشرط 
الميار لنفسه لا تبطل غفعت لبقاء السبب وهواتصال ملکه بالمشفوءة لان خیار 
البائم بینم خروج المبيع عن ملکہ اه ۰ ان المراد هنا بالبيع البيع البات کا لا یخنی 
(رد محتار ) ومفاده ان الشفيع لو باع ما یشفع له ے وفاء لا تسقط شفعته لعدم 
زوال ملکه 

9 المادة ٤‏ ۱ .لو بیع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع 

قبل ان قلکه الشميع عل الوجه المشروح لا یکون شفیعا اذا العقار الثاني 

المراد بالوجه المشروح التراضي او حكم الا فاذا ۸ يلاكااشفيم المشفوع باحدهما 
لايكوت فیا !ا بیع بجوار المشفوع لان ملکہ لا بثبت الا باحدها کا عر في 
الادة ١٠١5‏ 


“3 المادة ۱۰١١‏ 6 الشفمة لا لقبل التجزي فليس الشفيع ان بأخذ 
| بعض العقار ااشذوع ويترك باقيه 


9۳۸ 


جرا علااشتري لضرر تفر يق ی ااصفقة وهذا وكان الع دفقة واحدة وكان اأ بیع 
کله ملاصتا لشفیع ۰ فلواشتری ر < لمن جاءة عقاراً دفقة واحدة فلس لشفیم 
ان یاخذ نصيب احد کا بائعين و رثرك الہائی لان فيه تفر بق الصفقة على المشتري بحلاف 
ما لواشټرینصبب کل بصفقة اذ ا حینتلر ان بأخذ تعیب احدم لا نه اذا 
تعددت |اصفقةکان e‏ ان 1 خذ ما بشا و ترك اا باي فلو اغتری ماعة جات 
والبائع واحد فلاشفیع ان بأخذ نصیب پعضہم و يكرك الباق سواء “می لکل بعض 
غا او سعی لاكل مت لان المبرة لاحاد الصفقة لا لاحاد امن وسواء كان قبلثبض 
المبيع او بعده هو الصحیح الا انه قبل القبض لا يكن اخذ نصيب بعضهم و لو نقد 
ما علیہ من امن مالم ينقد المشتري الا خر حصته كي لا يودي الى تفريق اليد على 
ابائم منزلة احد ااشترین اذا نقد ما عليه من امن فانه لا يقبض نصيبه من المبیع 


حتى يودي ااشترون ما علیہم من امن فكذا الشفيع والاعتبررےے هذا الباب اماد 
العاقد لتعلق حقوق العقد به دون المالك ٠‏ فلو وکل واحد جاعة بالشراء فالشفيم اخذ 
نصيب بعضهم وترك الباق ولو وکل جاعة واحدا بالشراء لیس لاشفيع اخذ نصیب 
بعضهم ولو كان ملك الشفيع ملاصةً) بعض البیع وکان 1 «تعدداً کدارین كان 
له الشفعة ا لاصقه فقط ولو فيه تفر یق الصفقة ( هندية فص ) وأ خذه #صته من 
امن معدلة على نسبة القعة فلوكان ان السعي لادارین ار بعين الا وقعة الدار 
المشفوعة عشرة الاف وتمة الاخرى عشمرین اخذ الشفيع الدار المشفوعة بثلث امن 
السعی وهو ثلاثة عشمر الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث لان يما ثلث موع 
تین فيأخذها ثلث ان السمی نم انه لو اتحدت الصفقة وكان البیع كله ملام 
ملك الڈۃ غیمکا اذاکان كلاهما جار بن او شر يكين فاراد الشفیع اخذ البعض وترك 
الباق هل 3 شفعته بذلك قال في الدر ا ختار ولو طلب احد الشر يكين اانىصف | 
بناء على انه !غقه فقط بطلت شغعته اذ شرط صحتا ان يطلب الکل ام اے لانه 
تی الكل والقسعة للزاحمة . وکذا لوكان الشریکان حاضرین فطلب کل مرا 
اانصف بطات ۰ ولوطاب‌احدها الكل والاخر النصف بطل حق من طلب النه‌ف 
( رد حتار) م قال في الدر اخثار في محل خر ما نصه اعلم انه اي الشفیع لو طلب 
الحصة فهو على شفعته اه٠‏ وقال في ا میم ولا جمل ابو يوسف قوله اخذ نصفها تسلا 
وخالغه محمد قال شارحه وفي الحيظ الاي قول مد ام ۰ ومثل فی غرر الافکار وشرحه 

آآآثتثت-ب ‏ سس سپ 


o۸۹ 


ولکن صمحم نی اطانیة قول ابي 7 ب تسام النصف لا یکون اسةاط 
اه ۰ فقد ظہر لاك اختلافہم في هله المسألة وقد وفق بعضهم بين القولين بان القول 
ببطلان الشفعة فیا اذ طلب الشفیع اخذ البعض حول على ما اذا طلبه اول اي عن 
طلب المواثبة او طلب الاشہاد اما اوطلبه بعد هذين الطلبين اي لدى الام فلا 
تبطل شفعته وقد ايد هذا التوفيق في رد ا حتار في موضعین وا مده وقال لا ءنافاة 
بین القولین 

تة - قال في الانية اشترى خمسة منازل من رجل واحد في سكة غير نافذة 
بصفقة واحدة فاراد الشفيع ان يأخذ منزلاً واحداً فان طلب الشنعة 8 الشركة 
في الطريق لايا خذ البعض لانه تفریق الصفقة من غير ضرورة ٠‏ وان اراد الشفعة 
بحم الجوار وجواره في هذا المازل بريد اخذه لا غیرہ ن له ذلك اه 

× المادة ۱۰۶۲ 6 لیس لبعض الشفعاء ان یہب حصته للبعض 
الاخر فان فعل احدثم ذلك سقط حق شفعته 

لان هبة حصته من الشفيع الاخر اعراض عن الشفعة فتبطل شفعته ويقسم 
المبيع حينئذر بين بقية الشفعاه انظر الادة الا تیة. ٠وفي‏ رد احثار عن النهانة رت 
احد الشفيعين شفعتہ لیس للا خر الا ان يأخذها کاہا او يدعبا لان مزا مة منسل 

قد زالت فكأنه م يكن اھ 

6 المادة ۱۰۶١‏ 96 ان اسقط احد الشفعا حقه قل عم مم 

فللشفیم الاخر ان يأخذكل العقار المشفوع 
لزوال مزاحمة المشاراك في الاسفقای وزوالها انما هو بتركه الشفعة قبل ثقرر 

ملكه ( رد حتار) ولا ينبني ان يفهم ان الشفيع خير في اخذ حصة التارك اذ عليه 
ان ياخذ الكل او يترك کا یع من الادة ۱۱ ۱ 

فائدة : قوم ورئوا دار فا منازل واقتسموها فاصا ب کل واحد منہم مازلا 
فرفعوا فيا بینهم الطر یق فاع من صار له منزل منزله وم الذین لی المنازل في الدار 
الشفعة كان لجار الشفعة اذا كان لزیق المازل الذي بيع وان کات لزیق الطز يق 
الذي بینم ولیس بلز یق الاز لكان له ات یاخذ النزل بطريقه بالشفعة فہذا 


9۹۰ 


دليل على ان الشفعة کیا تجب يران المبيع يجب لیران حق الميع ایشا( مندیة ( 
وان اسقطه بعد جک الحا فلس للاخر ان يأ خذ حقه 
لعدم مد الترك لانه بالقضا 'قرر ملك کل من الشفعاء وانقطع ح کل واحد 
مهم في نصب الا خر ( رد محتار ) وهل :بی حصة التارك لإذتري او يبر التارك 
عل قبوما8 لاه نيا في الننو بر وغيره قفي بالشفعة للشفيع ليس له ترکہا تحول 
الصفقة اليه وقال العطاوي لا يجوز له ابطالما منفرداً من غر مقتض شرعا اه 
استطراد : ولوكان بعض الشغعاء غاا یقضی بالشفعة اضر سيك جیع ا بیع 
لاحتال عدم طلب الغائب( در منتق ) لات الوهوم لا بعارض ای يعني ان 
الق متی ثبت بیقین لا بو خر بحق يتوه ثبونه لان التأخير ابطال من وجه والثابت 
بیقین لا يجوز ابطاله باك ( حموي )ثم اذا حضر الغائب وطلب قفي له فاو كان 
مثل الاول قفى له بالنصف ولو حضر بعد ذلك ثالث قضي له يثلث ما في يد کل۔ 
مهما نقيت النسویة.وان‌کان الذي حضر فوق الاو لكأن يكون الاولجاراً والذي 
حضسر شر یکا فیقضی الذي حضر بالكل وتبطل شفعة الاول ( هندية ) وف الانية 
لوجاء الشفيع الثاني فانه يطلب من الشفیع الاول الذي قذي له لا من المشتري لان 
الشفيع الاول قام مقام المشتري اه 
۴ المادة ٠١44‏ لو زاد المشتري في المشفوع شيئًا من ماله 
کصیفه؛ فشفيعه خر ان شاء ترک وان شاء اخذہ باعطاء من البنا وقیة 


الزيادة»؛وان كان الشتري قد احدث في المقار الشفوع بناء او غرس فيه 
اشجاراً فالشفيع بالخبار ان شاه تركه وان شاء اخذ المشفوع باعطاًنه 
وفهة الابنية والانجار 
قامُة على الارض غير مقاوعة ( نهاية عن شرح الطحطاوي کذا في رد ا حتار ) 
ولس له ان يجبر المشتري على قلع الابنية والانجار 


لان |اشتري لس بتعد فی ااہنا والغرس لثبوت ملکہ فيه بالشراء فلا يعامل 
باحکام العدوان الذي هو القلع ( حطاوي) وهذا قول ابي يوسف خلا لاي حديفة 


ات 
7777-72 جح 

ومد اما الزرع فلايقلم اتا لان له نهاية معلومة بل پیت بالاجر الى حين الادراك 
( در مختار ) وهذا لو قضي للشغیع بالشفعة اي فله حینثذ ےا برستوفی الاجر من 
المذتري اعثباراً من حین‌القضا الى نہایةالحصاد اما فبلا فلا اجر له لمدم خروج 
الدع امن ملك المشتري بالقضا (رد محتار )۰ و الخانية لو حضر الشفيم واراد ان 
پا خذ الدار فقال المشتري احدثت فيا هذا البنا وقال الشفيع لا بل اشتريتم! مبنية 
کیا هي کان القول للشتري اذا | یکذبه الظاهر اي اذا ادعى البنا في وقت لا یکذبه 
الظاهر فيه » وان اقاما الدة فبشة الشفيع اولى ٠‏ وان قال الشتري اشتریت الينا 
بخمسمائة ثم اشقریت الارض بعد ذلك او قال اشتريت اولاً الارض بدون البناغ 
اشتر بت البنا بعقد آخر فلا شفعة لك في البنا لانه نقلي صار مقصو] ) وقال الشفيع 
لا بل اشتریتہما مع بصفقة واحدة فالقول للشغیع اسلهانًا لان المشتري بنکر الشفعة 
في البدا لتفرق الصفقة بعد قيام سب البنا فلا يقبل قوله واو قال الشتري وهب لي 
البنا اول ثم اشتريت الارضكان القول قول ااشتري ويأخذ الشفيع الارض بدون 
انا ولو قالالمشتري اشتريت النصف ثم النصف وقال الشفيع اشتر يت الكل بعقد 
واحد فالقول للشفيم اسخساناً اه 

استطراد : لو اشتری نصف دار غير مقسوم فقامم ااشتري البائم اخذ الشفيع 
نصيب الذي حصل له بالقسمعة وان وقم فی غير جانبه على الاصح ولوس لاشفيع نقض 
القسئة مطلقًا سواء كانت بتضا او برضا على الاصح لان القسعة بین البائع والشتري 
من تام القبض ماعرف من ان قبض الشاع فیا یحعمل القسیر قبض ناقص وهذا 
بخلاف ما اذا باع احد الشر يكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشر يك 
الذي | بيع حيث يكون للشفيع نقض القسمة لان هذ. القسمة | جر بين العاقدین 
فلا يمكن جلما فبضا بح العقد نجعلت مبادلة والشفيع ان ينقض البادلة وكذا لو 
اشتري اثدان داراً وما شفيعان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقندما الدار بقضا او برضا 
فلاشنیع ان ينقض القمعة ايض لفمرورة صيرورة النصف الذي بيد كل مما ثل 
لان کا مہا نتحق الفلك والحال ان ببده النصف وهو لا ببق كذلاك بعد بوت 
الشفعة للشفيع الغالث ( تنورير وطحطاوي ملفص) ) 


اك 


o۹۲ 


ذاتمة 
تقد يكر في الکتب الغةبية جلة حيل لاسقاط الشفعة وحيث ل نذکر في ا جا 
فقد انا ايراد بمضہا تعہاً لافائدة 
اليل الاولى :ان ليع البائع عقاره الا ذراع ملا في جانب حد اسنی 3 
یہب الذراع من الشتري هبة بدون ءوض ویسلمہ فلا ببق لجار شفعة سيك البیع 
لانقطاع الجوار ولا في الموهوب لعدم ااشفعة في ال مبة بلا عوض ولا فرق فیا اذا 
وهب الذراع بعد الع او قبلة (هندية ) 
الملة الفانية : ان مهب البائع سپ شائم) من المبيع الشتري ثم ببیع منه الباق فلا 
شفعة لجار ولا لخايط في حقوق البیع لا نے الموهوب ما قدمنا ولا ني المبيع لان 
المشتري بقبوله هبةالسسهم ال ذکور اضحی شمر يك في نفس المبيع فيقدم على من ذ كر غير 
ان هذا انما يستقيم اذاكان العقار غير قابل الف ة كالبئر والمام والبيت الصغیر اذ 
او كان العقار قابلا ال ةكالبيت الكبير والارض والدار لا تصح هبة جزء شالع 
منه کیا قدمنا فی کتاب المبة فالميلة حينئز لیم هذه الیلۃ ان یہب البائ مکل 
المقار من المشتري م برجم بالمبة الا بسهم من المقارئم ببيع من الشتري ما رجع به 
یحصل المقصود راجم ا مادۃ ٥ہ‏ 
الميلة الثالشة :ان یشتري من المبيع مها شائمًا من غال ثم بشتري ابائی بصنقة 
ثانية فالشفعة اشغيع بالسہم الاول فقط ( ملتق ) لانه لا برغب فيه لكثرة الثن 
والبانی لا شفعة له به بل هو للشتري لانه شر يك اذ انه حين اغتری الات کات 
شر يك بشراء الزہ الاول واسخقاق الشفيع الجزء الاول لا يبطل شفعة الشتري 
في الجزء الثاني قبل القضا له لبقاء ملك الشتري فيتقدم على الجار ٠‏ وہذہ الحيلة ي 
المتعارفة الان فانهم يجعلون معظم امن الهم الاول ويسير, لباقي الا ان هذه 
الحيلة قضر بالشتري لو كانت الدار لصغیر لعدم جواز بیع الباقی بالبسیر من ان 
| فيه من الغين الفاحش فیلزم المشتري السهم الاول بالڈن الكثير ولا يجوز شراوه 
لبانی ( رد تار) 
اليلة الرابعة : ان شتري المبيع بشمن أكث رکاضعاف قيمته اواکٹر ثم يدفم 
للبائع بدلا ءن‌الڈن عرضا او بدلا آ خر تهته كقيمة البیم فالشفعة حينئفر پان 


9۹۳ 


لا بالعرض (غرر ) لان العرض عوض عا في ذمة ااشتري للبائم فیکون البائع مشتریا 
للعرض بعقد آخر غير ااءقد الاول‌وهذه اليلة تم الشر یك واجاره غير انا قد تضر 
بالبائع لانه اذا ای المبوم منالمشتريكان له ان و ان بکل لمن لابالعرض 
لہطلان المقاصة بالاستحقاق فالادلى بيع درام ان بدنائیر(در منتق)۰مثلا لوکانت 
قهمةالمتارعشرة دنانیر پپیمه من المشتري بالف درم ثم م يبيع ان من ااشتري بعشرة 
دنانير فالشنعة بالف درم ولا يرغب فيا الشفيع اکن ان وهذ, الميلة لا تفر 
البائع لانه اذا اسحق ااہیم بطل الصرف لانه يكون صرقا با في ذمة المشتري من 
الدرام فاذا ا“نحق المبيع تبين ان لا دين على المشتري فیبطل الصرف للافتراق قبل 
القبض وب رد الدنانیر لا غير (محخطاوي بتوضیح) 

انامسة : ان بشتري العقار بدرام ٭علومة بوزن او اشارة مع قبضه فلوس اشير 
الما وجهل قدرها او مع خام معلوم العين محهول ااقدار ع ثم يضيع الفلوس او الام 
بعد القبض في ا حلس فلا شفعة للشفیم(تقویر ) لان بعض امن ن وهو الفاوس او الام 
محجھول وجهالة ان تنم اا ان (درر دک“ کن انا لتم هذه الميلة لو دافق الشفيع 
المتبايعين على جهالة قدر الفلوس وا لام لانه اذا کان یعلمہما وادعی ذلك فانه 
يصدق بقوله وتبطل الميلة اعدم اهالة الانعة من ۶ الاک را را اليم 
مغل الدرام المسماة وة اافلوس ۷اخ رط ٭وقال ا تم 
على ما زع لان المتبايعين لم يدعيا قدراً معيتا انکرہ الشفيع بل اتفقا انها لا يملان 
قدر ان فلا يقال انه منکر فلا حاف ( رد محتار طخ ) 

السادسة : ان يشتري الہنا او الانجار اولاً بعض اہن عم يشتري العرصة بصفقة 
ثانية ۵ لن غال فلا نفدت الشفءة في البنا والا جار لامها نقلية راجع المادة ۰ ولا 
و اخذ المرصة لعن غال ٠‏ وکذا لو وهب له البائع البنا والاشجار ثم باع 
العرصة عن غال 

E A‏ ر البائع eS‏ او غير ذلك من المشتري يمر من مائة 
او الف جزء من المبيع و بعد ان يستوفي منفعة 2 الأجرر پیع الیاقي من الدار للشتري 
فلا شفعة للشفيع اما في الزہ الاول فلا ن الشتري ملکه بدلا عن المنفعة والشفعة لا 
نشت الا بعقار ملك بعوض هو مال ٠‏ راجع الادة ۰ واما ی بقعة الدار فلاان 
الشتري دار شر یکا في الدار فکان مقدم) عى ا ار 


۳۸ 
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تيه : لو ادی الشفيع على المشتري انه احتال لابطال شفەتہ ( ايان صورة ۱ 
البييع الواقع بین الاثم والشتري جعلت حا لا بطال الشفعة ) وطلب محلیف 
الشتري بانه لم يفمل هذا فراراً من:الشفعة لیس له ذلك لانه يدعي عل الشتري 
معنی لو اف به لا بلزمه شيء ( خانیة ) 


9۹۰ 


الکتاب العاشر 


في انواع الشركات وشقل مَل مقدءة وثانية ابواب 


ا قدمة 
في بعض اصطلاحات فقهية 
× المادة ۱۰:۵ 96 الشركة في الاصل هي اختصاص ما فوق الواحد 
اعا + آکی تسل یف فا راط من فد 
الشركة الذي هو سب بهذا الاختصاص٠‏ وعل هذا لقسم الشركة مطلقا 
الى قسبین:الاول شركةالملك وتحصل بسبب من اسباب اَل ك كالاشتراء 
والاتهاب »الثاني شركةالعقد وتحصل بالايحاب والقبول بين الشركاء ونا قي 
تفصيلات السمين نے باههما المخصوص ٠‏ وسوى هذين القسمين شركة 
الاباحة وهي اشتراك العامة في حق تلك للاشیاء المباحة الي ليست 
في الاصل مككآ لاح دكالماء باخذها واحرازها 
6 المادة 3۱۰۶۰ اه-مة عبارةعن التقسم وتعر یفہا اك 
في بابها ا اص 
9 المادة ۱۰۰۷ المائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت( وهو || 
ما يعمل من الاغصان ) جمعه حيطان 
× المادة ٠١4‏ 26 المارّة ( على وزن العامة ) عبارة عن المارين 
والعابرين في الطر يق العام 
# المادة 4 ٠١‏ € القناة ( بفتح القاف ) محرى الماء تحت الارض 
قسطلاً او سياقا تجمع على قنوات 


سم ۳ Ol‏ 25 5 عست 


> المادة ٠‏ ۰۵ ۱ المستاة (مم مضیومة وسين مفتوحة ونون مشددة) 
الحد والسد ببنى في وجه الماء وحافات رقي الماء » جما مسنیات 


المادة ۱۰۰۱ 6 الاحباء عارة عن التمير وجعل الاراضي 
صال حة للزراعة 
۷ڑ المادة ۱۰۰۲ € التحجیر وضع الاحار وغبرها في اطراف الاراضي 
من واحد حتى لا يضع آخر يده علا 


# المادة ۱۰۵۲ 6 الانفاق عبارة عن صرف الال وخرجه 
× المادة ۱۰۵۶ 6 النفقة الدرام والزاد والذخيرة الي تصرف في 
اواج والتعیش 

المادة هه ٠١‏ € التقبل تعد العمل والتزامه 

“9 المادة ۱۰۰١‏ 6 المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة 

× المادة ۱۰۰۷ 36 رأس الال عبارة عن السرماية 

6المادة ۸ه ۰ ارب هو الكسب 

##المادة ٠ ۰۵٩‏ 6 الابضاع اعطاء رجل لا خر را س مال على ان 
| ار کہ ٠‏ قرا الال البضاعة وا معطي المبضع والا خذ المستبضع 


لاه 
۷" سس _________ج‌ 


اباب الاول 
في کا الك ويشتمل على ثلاثة فصول 
الفصل الاول 


في تعر بف شركة الاك ولقسيما 

المادة ٠١١‏ 26 شركة الملك هي ان يكون الشيء مشتركا بين 
اثنين فا کثر اي مختصا بهما بسبب من اسباب الملك کالشرا والاتہاب 
وقبول وصیة وتوارث » او بخلط اموا ما واختلاطہا في صورة لا قبل 
القیز والتفر یق کا ن يشتري اثنان مثلا مالا او يبه لا واحد او يوصي 
لما به ويقبلا او يرثاه منه فبصیر ذلك الال مشتركا بينهما ويكون کل 
منہما شر يك الاخرفيه كذلك اذا خلط اثنان ذخيرتهما بعضها يعض او 
انخرقت عدولا بوحکے م واختلطت ذخيرتا الاين فتصير هذه الذخيرة 
الخلوطة او الختلطة مالا مشترکا بین الاثين 

والحاصل ان ش رکة الاك ان بلك اثتان فاکفرعیتا او دیا باي سب ب کان ولو 
متعاقبا .کا لو اشتری ین نم اشترك فيه اخره قال في الندو يرومن اشتری عبدا مغل 
فقال له اخر اشركني فيه فقال فعلت ان قبل القبض لم بصح وان بعده صخ ولزمه 
نصف الئن وان ل بعل بان خبر عند الم به ٠‏ ولو قال اشركني فيه فقال نم م افيه 
اخر وقال مثلهواجيب بنعم فان کان القثئل عا بمشاركة الاول فله ر یمه وان لم بعلم 
فله نصفه اه٠‏ قلت وانماكانله الربع في الصورة الاولى لانه‌اذا كات عا بشاركة 
الاول نم طلب المشاركة لنفسه يكون قد طلب الاشراك في نصيب المثتري ونصيبه 
الاصف فيصيبه ار یع بخلاف ما لوکان غیرعام مشاركة الاول لانه حية'ذر یکون 
طاز) لشراء النصف؛ وقد اجابه ااشتري اليه ٠نم‏ اعلم ان هذه الشركة انما هي عبارة 
عن بیع النصف بنصف ان الذي اشتری به فيثبت فيه حميع احكام البیع من ثبوت 


۲09 


۹۸ 
غبار الب واروية ونحوما ولا بد فيه من علم المشتري بالن في ا حلس وهو خلاف 
البادرم كلام الندویر (رد تار ) وفيه لو اشرلدائشین صفقة واحد ةكات العبد 

بينهم اثلاثا اه 1 

3 الادۃ ٠١51‏ 96 لو كانارجلدينار ولا خر من جنسه ديناران 
فاختلط دینار الرحل ہما بحیٹ لا يقبل القییز ثم ضاع انان منها وبتی 
واحدکان الاق بنها مشترکا منالنة » ثلثاه لصاحب الدینار ين وئلثه 
اصاحب الدینار 
٭ المادة ۱۰۱۲ ¥ شركة اللك لنقسم مین اختياري و جبري 
96 المادة ۱۰۹۳ الشركة الا ختبار ية ہی الاشتراك الحاصل بفعل 
المتشاركين کالاشتراک الحاصل في صورةالا شتراءوالاتہاب وقبول الوصية 
ولط الاموال کا نقدم 

»ا المادة ٠١4‏ 96 الشركة الجبرية هي الاشتراك الحاصل لابفعل 
المتذاركين بل بسبب آخر »كالاشتراك ا حاصل فی صورتي التوارث 
واختلاط المالين 


۴ المادة ۱۰٠١‏ ¥ اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الودیعة من 
قيل الشركة الاختيارية :اما اذا همت الريم فالقت جبة واحد في دار 
بين +اعة؛ فشركة اصحابالدار في حفظ هذه ا ةي من قبيل الشركة 
ا مبریة 
لانها حصلت بدون فعلهم ومفاده اشتراك اصحاب الدار في افظ وثبوت الق 
يمهم لا لواحد فقط ۰ قال تحطاوي وهنا لس من قبیل الشركة التي تجری فيا 
احکم هذا الباب افاده حلي بل ہم ؟نزلة الوديعين فيحب علی‌ما اافظ اھ 


۰۹ 


9 المادة ٠١5‏ 26 شركة املك لنقسم ایضا فسمین شركة عين 
وشر که دين. 
الظاهر من هذه الادة ومن الادة ۱۰1۸ ترجبح الفول بان شركة الد ین شركة 
حقيقية لان الدين يلك شرعاً ولهذا جازت هبته لمن هو عايه خلافا لمن قال انها حاز 
لان الدین وصف ششرعي لايملاك ٠‏ قال‌ني رد ا حتار والحق ان‌الدین يلاف شرا وطذا 
لو کان ما دين على اخر فے )لہ احدها عن نصبه من الدين على عين كنوب نل 
ملك الوب مث کا بنه وابين شرايكه اھ بتەمرف 
# المادة ٠٠٠۷‏ ۴٭ شرکة المین الاشتراك في الال المعين والموجود 
كاشتراك اثنين شائعاً فی شاة او في قطبع غ: 
»9 المادة ٠١4‏ 6 شركة الدين هي الاشتراك في مبلغ الدينكاشتراك 
اثنين في قدر كذا غرشا في ذمة انسان 
کیا اذا مات رجل وله دين بذءة اخر فالدین ميرك بين ورثته ٠‏ وكذا لو باع 
رجلان ماما درن رجل صفقة واحدۃ يعن معلوم فذلك الٹن دين مشترك بينهما 
انظر ااواد ۰۲ و ۰۹۳ وہ۱۰۹ ۱۰۹٦‏ 


الفصل الذانی 
فيكيفية التصرف في الاعیان المشتركة 
9 المادة سا ١‏ ٭ كينا يتصرف صاحب اللك الستقل في ملك 
فكذا یتصرف ایضا في الملك المشترك اصعابه بالاتفاق 
ولکن لیس لاحد منهم ان يتصرف فيه مستقلاً حتی انه لا يجوز لاحدم ان 
نی المواء المشغرك الا برضا شركائه ( رد عار عن ال جلالية ) وكذا ليس له في 
بعض الاحوال ان بته‌مرف في حصة نفسه انظر مواد ۲۱ و۸۰۸ و۱۰۸۸ فقرتها 
الاخيرة 


ن تست 


1.۰ 


۱۱ ا | 
کچ ۷٢‏ .6 برغ لاصحاب الذا 20 ان یکت 


لان دخول الاجني تصرف ف ملك 0 بك الاخر کت ) خبر بة) وافنی 

في الحامدیة بنع دخول زوجها الاجنبي الى الدار المشتركة بينها وبين اخرء والمستفاد 
من افظ الاجنی انه وكان الداخل حر فليس للشر يك الاخر منعه ٠و‏ ی يده ما في 
الحامدية : دار بين اخو ین واختین ولا زوجتان وللاختين زوجان فالاخين ان ينما 
زوجي الاختين من الدخول في الدار اذا لم يكونا حرمین لزوجتيهها اه 

# المادة ۱۰۷۱ 26 لاحد اصحاب ا حصص:التصرف مستقلا في 
الملك المشترك باذ نالا خر» لكن لايجوز لدان يتصرف تصرفامضرآبالشر يك 
¢ نوعان ers‏ ف فى الاول تصرف سو اض یی یت اذنه 
سج تیور تصرف نک بش ھ5 2 1۳ 
وہ۱۰۷ و۱۰۸۰ و۱۰۸۱ 

× المادة ۱۰۷۲ ¥ لیس لاحد الشريكين ان جير الآخر بقولة له 
اشتر حصتی او بعنی حصتك٠غیران‏ ا حل الشترك بین | ان کان قابلا 
للفسمة والشر یك لیس بغائب فله ان يطلب القسمة وان كان غير قابل 
3 

للقسمة فله ان يطلب التہابو>کا تاتی تفصیلاتہ في الباب الثاني 

و ا حامدیة واذا باع ار ش مکاحصه ممن الثرة الا واحدا" منم عدادا" والشتري 
لا يرغي الا بشراء ا میم او اجروا الدار الا واحدامتہم لا يبر الاب ان بیع 
الشرکا بل جن فقط اذ تجذ الرة ولقسم٠‏ وكذلك في الدار الوقوفة لا 
پیر على الاحارة بل يوأجر شركاوة,” حصصہم ی یتہایئون المتنع 
في الک نی بقدر انمیائم 


۴ المادة ۱۰۷۳ 26 الاموال المشتركة شرکة الك لقسم حاصلاتما 


11 


بين اصحاہا على قدرحصصیم" فاذاشرط آحداك يكن لنفسه فا حیوان 
المشترك شا زائداً عل حضته من لبن ذلك الحیوان او تاحه لا یصح 

وكذا لو باع مالا مشترکا بينهما وشرطا لاحدهما من امن قدراً زائدًا عل 
حصته فالشرط باطل ( رد ار ) 

ولو اخذ الشر يك المشروطة له :للك الزيادة فلشر يكه الا خر استردادھا لان من 

دفع ما لس بواجت علیه على ظن وجوبه له ا في الجامدية حیت مكل عا 
اذا كان لكل من زید وعمرو عقار جار في ملکه بفرده فتوافقا على ان ما حصل من 
زید اکر و برید مطالبة مرو بالقدر الزائد الذي دفعه له بناء على انه واجب عليه 
فاجاب بان الشركة المذبورة غير معتبرة وحی ث کان ر یم عقار ز ید اکثر تبین ان ما 
دفعه مرو من ذلك کان بناء عل خان انه واجب عليه ومن دفع شنت لس با 
عليه فله استرداده‌الا اذا دفعه علی وجه الحبة واستہلکہ القابض اھ٠‏ وفيها : خمسة اخوة 
تاقوا تركة وتملوا فیها كلعل قدر استطاعته فرحوا كانت التركة وما حصلوا من الريج 
بينهم بالسوية وان اختلفوا في امل والراي اه 

× المادة ۱۰۷۶1 26 ا في اللكکة لع الام ٠‏ فاذا كان لواحد 
حصان فعلا على فرس انئی لا خر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس الانئی: 
كذلك اذا کات اواحد جام ذکر ولا خر انٹی فالفراخ الحاصلة منهما 
لصاحب الانثى 

6 المادة ۱۰۷۵ پ کل من الشركا يم شركة الك اجنی في 
حصة سائرم فلس احدم وکِلا عن الاخر ولا يخوز له منثم ان یتصرف 
فيحصة شريكة بدون اذنه «غبر انكل واحد من اصحاب الدار المشتركة 
يعد صاحب ملك مستقل على وجه الکال يذ السكنى وف الاحوال 
التابعة ما کالدخول وا حروج وعلى هذا لو ان احد الشر يكن في البرذون 


1.۲ 


س ا 


7 7 10 
ا ان ینہ حصته > کذا اذا ركب احد ما البرذون ااشترك 
او له بلا اذن فہلك فانه يضمن حصة الاخروکنا اذا استعمله مدة 
فہزل ونقصت فيه فانه يضمن حصة شر يك من نقصان القية 

وکذا لو باع احد الشر یکین حصته من اافرس المشتركة و “لہا لشتري بلا اذن 
شر يكه کلف احفارها اودفم القجة وان هلکت الفرس عند ااشتري فالشر يك تخیر 
بين ات معن شر یکہ او الشتري فان عن شر یکہ جاز بیعه فنصف اہن له وان 
مع نالمشتري رجع بنصف امن على بائعه والبائم لا برجم على احد کا هو حم الغاعب 
( حامدية ) ومبنی ااضمان في هذه ال هو الم الى الشتري بدون اذن الشر يك 
لا جرد البیع ووجه اظبار للشر بك بین 'غعین شریکہ اوالمذتري هوان شریکه 
البائ مكالخاضب وااشتري کناصب الخاصب ( رد حتار بتصرف) ٠‏ وفي الحامدیة لو 
کوی احد الشركا الفرس الشترکه لعل بغیر اذن شریکه وبغیر معرفة فادکی ذلاك 
الى ہلاکہا فانه خن حصة شر بكه لانه اجدي في حصته فلاس له ان بالج الا باذنه 
صر ا او دلالۃ يث انتفی الاذن مطلقا لکون المعالجة عملا نتفاوت فيه الناس 
فانه من حصة شر يكه بوم اانعدي ‏ ولا خالف‌هذا مافي الدر الختار : دابة مشتركة 
قال البيطارون لا بد من كيها فکواها الشر يك الاضرلا بضعن٠‏ ومثلہ في الحاوي 
الزاهدسيك لان هنا اعقد على قول البيطار ین بخلاف ما نقدم وانظر الى قوله بغير 
معرفة وا ی قوله صر يا او دلالة بظهر اك عدم ال خالفة ظهورا شافیا اه 

اما اذا سکن احد الدار بدون ادن الاخر فیعد 

ساکتا في ملك نقسه فن تم لا تلزمه الاجرة لاجل حصة شریکہ 

الا اذا كان وقتا او مال یتم کا مر في المادة ٩٩‏ ۰اما لوکان معدا للاستغلال 
فلا اجر ٠‏ راجع المادة ۹۷ ٠‏ ولواعطاه الاجرة :2۱ عل‌ظنه انها لازمة عليه فله ان يرجم 
8 على شمریکه (خيرية) راجع شرح المادة ۰۷۳ أ .ولك - -ص- الشمر بك الا خر 
ولقاضی الاجر من الشر يك الاکن فسکن بعدہ زمه الاجر عن حصة شریکہ لانه 
یکون التزاماً ( حامدية ) : 


ولا يعن ایض لو احترقت هذه الدار بلا تعد 

ومفاده انها لو احترقت بتعدیہ کان اوقد ناراً لا بوقد مغلا کان ضامتا بو يده ما 
مر في المادة ۱۰۳ من انه لو اوقد ا تأجر ناراً از يد من العادة فاحترقت الدار فانه 
عن ٠‏ وني الدر امختار دار بين اندین سكن احدهما وخر بت ان خر بت بالسكنى ضعناه 

# المادة ۱۰۷١‏ 86 اذا زرع احد الشركا الاراضي المشتركة فليس 
للاخر ان يطلب ده مر الحاصلات غلى عادة البلدة مثل ائلٹ 
او الربع 

اما لودفع اليه الشر يك الاخر مثل الہذر ایکون الزرع بینهما فان بعد ابات 
جاز وان قله فلا ( حطاوي ) راجم شرح الفقرة الاخيرة من الادة ۹۰۷ 

ولکن اذا نقصت الارض بزراعته فله ان يضمن الشر يك الزارع 
فية نقصان حصته ۱ 

قال فی جامع الفصولين ارض بينهما زرع احد ما كلها لم الارض بینهما فا 
وفع في نصیب الزارع اقر وما وقع في نصيب شریکه امر بقلعه وضمن نقصان الارض 
هذا اذا لم يدرك الزرع فاو ادرك او قرب ينرم الّارع لشریکه نقصان نصفه لو 
اقتقصتلانه غاصب في نصیب شریکہ اه٠‏ قلت وهذا اذا کان الشريك حاضراً کا 
قیده في ا انیة لان قسمة الارض لاتكون مع النائب ولانه لا یکون غاصبا نی صورة 
الغيبة والا لم یکن‌له زراعتها» نعم يكن ان یکون غاصبا لوكانت الزراعة تتقعها کا 
سيأتي في ا مادۃ ۱۰۸۰ 

المادة ۱۰۷۷ 36 اذا آ جر احد الشریکین من آخر الال المشترك 

١ھ‏ حصته منہا 

وقد افتى في الخامدية بانه لواجر احد الشريكين جانا من الدار المشتركة ثم 
حضر شر يكه فله ان بطالیه پاجرة نصببدمن ال انب المأجور اه٠‏ ولعل محله في ما اذا 
كان الوٴجر قد قبض الاجرةکا قيده فی من هذه الادة ومفاده انه اذا ۸ یقبفہا 
فلس عليه ان یقضي نصیب شر بكه من ماله وبوٴیدہ ما سيأتي في الادة ۱۰۰۲ - 


ہس ی۔ ےجس 


ےو 


> 


15 


وهل يد القابض هنا يد ا.انة او ضمان فيضن حصة شريكه من الاجرة التي قبضما 
اذا ضاعت في يده بدون در ولا تقصير؟ قال حيدر افندي وعندي انها ید امانة 
الاان یقم.نفل او دليل على انها يد غمان ٠‏ 

3 7 قدمنا في شرح المادة ٦۹٥‏ انه لو آجر الخاصت المغصوب فالاجر المتعمى له 
ولا ڈيء بالك ؛ وكذا حكمالفضولي لو اجر ملاك غيره وذاك لان‌النافع لا 'تقومالا 
بالعقد فکانت الاجرة للماقد ولم بظہر لي وجه الفرق بين ايجار الفضولي والغاصب 
وبين ايجار احد الشربكين الال المشترك مع ان القياس يقتضي التدوية بینہما لان 
کل" OTT‏ تفعن شركة الملك الوكالة حتی و آجر 
اعد الشرکا الا المشترك بدون اذن شركئ هكان غاصبًا فاو هلاك ا ال نی يدا :اجر 
كان الشر يك ضامنا حصة شریکه کا مر في الادة ۱-۷۰ ۰ ولايمكنان يقال ان في 
ايجار الشر يك يغبت رضا الشمر یك الا خر ضما لت حض الاجارة نف بحقه لان 
ذلك يقال ايض يه ايجار الغاصب والفضولي فضلا عن ان الرضا لا بوجد دلالة 
الا ما لامختلف باختلاف ا ستخمل کالدار مفلا اما لو کان بختلف به كالدابة 
فکیف يقال بوجود الرضا دلالة انظر الادة ۱۰۸۰ اد الادة ۱۰۸۱ ان 
سکنی الدار تعد من قبيل الختلف باختلاف المستعمل اذا كانتعائلة السا ک ن كديرة) 
تأەل٠‏ ولعل‌الاول قياس والنانی استعسان او قد یفرق بان الشريك له شبهة ا مك 
وحق التصرف في جزء شائع غير معين فیا مال المشترك فبعد تحقق انفعة بالایجار 
لقسم علیحصص اللك بخلاف الخاصب والفضولي اما الضمان فلدفو بت حق الشر يك 
الآخر بعدم الاسنئذان لالحياولة بين امالك وما يلك كا في الفصب وبر" يد الفرق 
ماسبق في کر مادة ۱۰۷١‏ وماياتي في المواد التالية هذه المادة 


× المادة 1°4۸ ¥ یسوغ لوا مر آن ينتفع بقدر و ان 
المشترك في غيبة الشر يك الاخر اذا وحد رضاه دلالة على الوحه الات 
اثراد بالغائب هنا الغائب مطلقا لا المفقود وهو من كانت غيبته ٠نقطعة‏ وا 
الغائب مدة سفر 


۷ المادة ۱۰۷۹ €+ اتفاع حاضر باللك الشترلك بوجه 


1۰ 


لا يضر الغائب يعد رضى مرن الغائب 


هذه الادة مفسره للادة السابقة والواد الا تية مفسمرة ما٠‏ والمقصود ان انتفاع 
الشر يك فيا لا مختلف بالاستعمال کسکی الدار مغل يتضمن رضی الشر يك الاخر 
ضمناً بخلاف الانتفاع ا بختلف بالاستما ل كالدابة وسیأتی بیان ذلك 

ا مادۃ ۱۰۸۰ 6× تحت لا از حد من‌الغاب‌رضی دلالةبالا تفاع 
باللك ا اشت رکا ختلف باستمال المستعمل فلايجوزلاحد الشر یکین في الالدسة 
المشتركةان يلبسها فی غیاب‌الاخر ٠‏ وكذا لا جوز لہ ركوب البرذون 
المشترك فيغببة شر ركه اما فيالاشياء ای لا تختلف باختلاف الستعمل 
مثل تحمیل وحرث فلهاستماله بقدر حصته ٠‏ وكذا و غاب احد الشريكين 
في ا حادم المشترك فلماضر استضرامه في نو ته 
المشترك ؛ تخدمە یوما و پترکہ یوما بقدر حصة الغائب وان لیس له ان ا-تخدمه وام 

۴ الادة 96۱۰۸۱ السكنىف الدار لا تختلف باختلاف المستعمل 
فناء عليه اذا غاب احد الش یکین في الدار المشتركة مناصفة » فسکن 
الاخر ستة اشہر وترك ستة اشهر فانة يجوز له الانتفاع على هذا الوحه 

ومقتضاء انه لو تعطلت الدار بالسكنى لا يلزمه الضمان راجم الفقرة الاخيرةمن 
الاد: ۱۰۷۰ ومفا اذا سکن بناسه اذ لس له ان يكن غیره‌سوا كان شریکه 
حاضراً او غائ ( حامدية ) وني هذه الادة ترجیح الرواية الشهورة التي اجازت 
تتصیف الانتفاع زماناً على رواية اخری اجازت تنصيفه مکانا وعلى هذا لو اراد 
الحاضر ان يسكن قسماً میت مر الدار بصورة دامُة ويترك القسم الاخر فليسلدذلك 

ككن اذا كانت عيالهكغيرة صارت‌الدار من قبل ا ختلف باختلاف 
المستعمل وف ذلك لا يوجد رضی الغائب دلالة 


من عدم السكنى الحا كم یوٴجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ اجرتها للغائب 


٦ 


× المادة ۱۰۸۲ لا يجوز للعاضر ان یسکن في حصة الغائب في 
الدار الشتر ركةاذا كانت المصص مفرزة ومقسومة لکن‌اذا خيف خرایا 


والظاهر ان الا ة کہا کے القسعة اي انه لو تہایا الشریکان بان يسكن 
احدہما هذا ا اپ من الدار والاخر الجانب الاخر او ان یسک نكل منیا شمراً 
فليس عاضر اذا غاب احد ما ان بسكن في نوبة الغائب او في حصته ا خصصة له 
بحکم المايأة ٠‏ انظر الواد ۱۱۸۸و ۱۱۸۹ و ۱۱۹۰ 
٭ المادة ۳ 6 مایا انما تعتبر وتجري بعد ا حصومة ٠‏ فاذا تن 
احد الشریکین في جميع الدار المشتركةمدة مستقلا ول يدفع اجرة حصة 
الاخرہ فلا يسوغ لشريكه ان يقول له اما ان تدفع لي اجرة حصتي عن 
الدة » واما ان اسکن انا بقدر ما سكنت واغا له القسعة اذا كانت الدار 
قابلة للقسعة » او يطلب الهاياة بحيث تبتدی» من بعد ذلك ان اراد 
ابس هذا على اطلاقه بل هو مقيد بامرین الاول ان لا يكوت الشريك 
الطالب غائ) اذ لكان غائ فله ان بسكن في الدار ملا سکن شربکه کا يظهر من 
الفقرة الاتیة ؛ الثاني ان لا تکون الحصة الفانية وققا اومال يتم اذ يجب حینثذر على 
الشريك الذي سکن اجرالثل بالق ما بلغ کا مر في ا مادۃ ١۹٥‏ 
لکن اذا غاب احد الشر يكين فسکن ا حاضر في الدار المشتركةمدة 
کیا مر بیانہ انا ٹم حضر الغائب فانه‌جوز له ان یسکن‌فہا بقدر تلك المدة 
9 المادة ۱۰۸۰ 6 احد الشریکین ا حاضر اذا اجر الدار المشتركة 


فاخذ من اجرتہا حصته وحفظ حصة الفاّب جاز وحين حضور الغائب 


ولك لو ضاعت حصة النائب عند الشريك الوٴجر هل يكون 


1-۷ 


ضامتا ام لا ؟ راجع شرح ااادة ۷۷: ٦‏ ٭ 
لاد ۰۸۵ ۰۰٢0ا‏ داعاب اعد ال يكن ف الام اہک 
كان للا خر ان بزرعها كلها اذا عل ان الزراعة تغعہا ولا تقصما 
والغائب عند حضوره ان .زرع تلك الارض بقدر تلك المدة الي 
زَرعها الآخر و اذا "عم ان تركيا بدون زرع نافع لها وموٴد الى قوتھا 
وان زراعتها توجب نقصانا يدر لا يوجد اذن الغائب دلالة ف 
زراعتها وعلى هذا لیس لاشريك الحاضر ان رع من تلك الارض 
الا مقدار حصته منہاء فاذا كانت مشتركة مناصفة برع نصفہا وفي 
الستة الا تية اذا اراد الزراعة فيزرع هذا النصف ايض والا فلا یسوغ 
له ان بزرع في سنة هذا الجانب وفي السنة الثانبة ا مان الاخر؛ فلو 
زرع کامل الارض کان للفائب عند حضوره ان يتنه حصته من 
نقصان الارض منها٠‏ وهذه النفصيلات السابقة حلها فيا اذا لم يراجم 
الحاضر الماك في ذلك » اما اذا راجعه فا مم يأذنه في كل حال بزرع 
الارض کلہا ثلا يضيع العشر والخراج ؛ وعل هذا التقدیر لا سوغ 
لغائب عند حضوره ان يداعي بنقصان الارض 
يفهم من الفقرة الاولىان لیس للحاضر ان یزر عكل الارض الا اذا كانت الزراعة 
تنفعها وا ال ان ذلك لیس هو المقصود لان الشرط عدم الضرر لاتحقق النفع كا بفهم 
من كلام انية وا مندیة 
× المادة ۱۰۸۲ 96 اذا غاب احد الشريكين في الیستانامشترك 
يكون الاخر قامًا على ذلك البستان وعند ادراك الرة یاخذ حصته منها 
777+7 0 , 
کہ ڪڪ ڪڪ 


1۰۸ 


ورن ساد شاه اجاز البيم واخذ الن ا حفوظ عند شریکه زان 
شاء م جز وجعنه حصته 

هذه المألة منقولة عن اانبة وجامع الفصولين « زاد فيهما انه لوادى الشر يك 
الحاضر الخراج ج كان متبرعا فاد کے على شریکہ لانه قفی دياه بغير امرہ فانه 
2 ن من ان يرقم الى القاضي ليأ مره بذلك اه ثم انه لا يشترط في الاجازة هنا ما 
پشترط ھا في ۳ الفضولي (رد عتار) 

٭ المادة ۱۰۸۷ 3 حصة احد الشريكين في حك الوديعة في يد 

الا حر* ۰ فاذا اودع احدھا ا مال المشترك عند 2 بدون اذن فتلف 
گر فا حصه در ےہ : راجع مادة ۷۹۰ 

وکذا لواعاراو اجر اورهن فہلکت او انثقصت تمتها کان ضامتًا حصة شریکہ٠‏ 
راجم الادة ۰۷۹۲ ونی الحامدیة لو دقع احد اك یکین اافرس المشتركة لستان 
لترعى نی ارض الیستان وفارقه بدون اذن شریکہ مم فقدت بدون تعد من الستاني 
ولا لةصير في حنظبا فالشر يك الدافع ضامن لحصة شر یکہ لان حکه في حصة 
۳7 شريكه 8 الودع اه ۰ وہفاد هنما لو فقدت بتمد ي ال تافي اولقصیر ہکان لاشريك 
حینئذ ان ع من يشا منهما وقد مر ذلاك صر حا في المادة ۰ وشرحها .و 
الحامدیة : ما مواش غاب احدها فدفع الشمريك الا خر الواش يكبا الى الراعي فانه 
يفون حصة شریکہ اذ یک کنه حفظہا EEE A‏ ۰ قلت يفهم من 
عبارة الحامدية ومن لقیید المنن بكون الا بداع عند آخر انه اذا اودع الشر يك أمينه 
كاجيره انحاص او من في عياله فلا يضءن راجع المادة ٠,8٠١‏ وفيها ایض اذا منع احد 
الشربكين الفرس المشتركة عن شر بكه فہلکت ضعن حصة شر بكه لانحكمه في 
a=‏ شریکہ > المودع والمودع ينعن بالمنع اه راجع الادة ۷۹۰ 

6 الادة ۱۰۸۸ ٭ الشريك مخير ان شاء باع حصته من 

بکه وان شاء باعا من اجنی بدون اذن شرایکە راجع مادة ۳۰ 
آکن في صور خلط الاموال واخلاطا ای ی الفصل الاول لا 


1۰۹ 


يسوغ لاحد الشريكين في الاموال الخلوطة او الختلطة ان يديم حصته 
من آخر بدون اذن شریکه 
اما لو باعها باذن شر یکه او باعها من شر یکەجا زکا في الملتق وغيره ٭والفرق ان 
الشركة اذا كانت بينهما من الا بتدا بان اشتر ياحنطة اوورثاها کان ت کل حبة ہشترکة 
یبا فیع كل هب نصیه شا جائز من الشمر يك والاجني بخلاف ما اذا کان 
بالط او الاختلاط لان کل حبة مماوكة لاحدها بجمیم اجزائها ایس للاخر 
فيها شركة فاذا باع نصيبه من غير اذن الشمريك لا يقدر على تساه الا مخلوط 
بنصيب الشر يك فیتوقف کی اذنه بخلاف بیعه من الم يك للقدرة على التسایم (جمع 
الاجر ) ٠قات‏ ومثل الط والاخئلاط بیع مافيه ضرر على الشريك او البائع او 
الشتري كبيع الحصة الشائعة من البنا او الغراس او الزرع بدوث الارض وقد 
استوفینا الکلام على ذلك في شرح المادة ۵ ۲۱ ومثله لو باع احد الشر يكين بیتا میا 
باع من دار مشتركة او باع نصیه من ببت معین منها فالبيع لايجوز (در خ:ار )وذلك 
لتضرر الثم يك الاخر عند القسمة از لو حح البيع في نصیب البائع لتمين نصيبه فيه 
فاذا وقعت القسعة للدارکان ذلك ضرراً على الشر يك اذ لا سبیل الى جع نصیب 
الشر يك فيه لان نصفه للشتري ولاجم نصيبالبائم فيه لفوات ذلك بیعه اللصف 
واذا سل الاس من ذلك انتنی ذلك وسہل طريق القسعة ( خير ية من اليوع ) 
6 المادة ۱۰۸۹ 26 اذا بذر بعض الورثة ا لحبوب المشتركة 
باذن الكبار او وصي الصغار في الاراضي الموروثة تصير جلة الحاصلات 


اما لو بذرها بغيراذن بقیة الورثة فالغلة للزارع فقط ول ركان البذر مشترکا" کا 
وحصتهم من نقصان الارض کا بستفاد من الفقرة الا تية 
ولکن لو بذر احدم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصة لكنهيضعن 


لبقبة الورثة حصتہم مما نقصت الارض بزراعتھ: راجع مادة ۹۰۷ 


۳۹ 


1۱۰ 


ےےےس-9جحےکعح سس ےجس ۔ | 


وف الحامدية یق مکٹیر] ان يموت الرجل وتبق ترکته بين ايدي ورئته بلا عة 
يعملون فا وربا تمددت الاموات وم على ذلك وقد يتوم اما کا ٭فاوضة وذلك 
باطل لان شركة المفاوضة ها شروط منہا العقد بافظ المفاوضة والواجب في هذه 


35 


المسالة ان تکون الكاب بين الورثة بالسوية حيث لاي زك هذا من كسب ذاك 
ولا يختص احدها به ولا بزيادة على الاخراذ التفاوت ساقط کا اجاب اهر الرملي 
اه ۰ مم 


۷ المادة ۱۰۹۰ 96 اذا اخذ احد الورثة مب من نقود التركة 
قبل القسعة بدون اذن الا خرین وعمل فيه وخسر كانت الخسارة عليه 
كا انه اذا ربج لا يسوغ لبقية الورثة ان يقاسعوه الريج 

وكذا لو ار العمل والسعيو مي القاصر فلییں لام وللورثة الكبار طلب حصت م 


من الريج (حامدية): والاص ل نی هذا انالغاصب ؤالودع اذا تصرف في الخصوب 
والوديعة فالر بح له لا الك 


الف ل الثالث 
في الديون المشتركة 

6 المادة ۱۰۹۱ 6 اذا كان لاثنين او اكثر في ذمة آخر دين 
اي" من سبب واحد فهو دين مشترك ش رکة مات هم اما ادا | 
ينعد سببه فليس هو بدین مشترك کا بظہر و یتضح في الواد الا تبة 

# الادة ۱۰۹۲ 96 کا ان اعیان التوف المتروكة عنه مشتركة 
بين الورثةعل حسب حصصیم ؛ كذلك یکون الدین الذي له في ذمةآخر 
مشتركا بینہم على قدر حصصهم 


۱ 


وکذا او اوصی التو لرجاين بالدین الذي له" على آخر فالدین ایضا مشترك 


بیضما ( رد تار ( لا حاد سنبه وهو الارث في الصورة الاول والودية في 
الصورة الثانية 


۷ الادة ۱۰۹۳ 26 من اتلف مالا مشت رکا کان التوجب عليه 
من بدل الضمان دكا مشترکا من اصصاب ذلك الال 

مال ذلك لو استأجر من اثنين دابة مشتركة بينهما فتجاوز بها ا حل المعين 
فبدکتفقبية الدابة الواجبةعليه تکون مشتركة بین الوجر ین وکذا لو حفر برا في 
طریق العامة فتردي فیها حیوان مشترك بین اثنين فقمة ا لحیوان الواجبة کی الحافر 
مشتركة بین صاحي الیوان 

*# لاد ۱۰۹۶ > اذا اقرض اثنان ار کنا فروشا مشتركة 
بينهما صار الدين الذي في ذمة هذا الستقرض مشترکا بينهما 
اما اذا اقرضاه على الانفراد كل على حدة فلا يكون الدين الذي في 
ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين بل كل واحد دائن على حدة 

# المادة ۱۰۹۰ 36 اذا بيع مال مشترك بصفقة واحدة ول بوک 
ML‏ فالدين الذي في ذمة المشتري 
من ذلك دين مشترك 

والمراد ان لا یکر حین البيع حصة کل شر يك من ان لا من ال يع کا امن 
الفقرة الا تية ٠‏ وةولحم مال مشترك قيد اتفاقي اذ لوکان لكل نبا عين على حدة 


فياعاها صفقه 4 واحدة من غير تفصیل من نصيب کل واحد منہما كان العْن ابضا 
مشترکا بين ا ( رد محتار) انظر المادة ۱۰۹۲ 


وارذکر حین الیم مقدار جصة کل شريك من ان او تعین 


نوعہاء کان بقال مثلا ۸,1 "00ھ080 الا خر کذا درام 


سد :7 ۰ ۱7۱۲ 


۲1 


۳( ۳8| ا 
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۱۱۱۳۳ سس 


وحصة احدها سكة خالصة وحصة ایت مغشوشة جم تفر يق 


ال رتا صا رکل واحد دائنا على حدة ولا يكون من المبيع 


مشت رکا بین البائمين ۔کذلک لو باع احدها حصة شائمة من رجل ثم باع 
الا خر حصته من هذا الرجل يكل واحد منهما دائن مستقل ولا اشتراك 
بينهما في من المبيع 

کیا لو كان یا دابة مشتركة فباع احدهما نصیبه من رجل بالف م باع الا خر 
نصیبہ من ذلك الرجل ایض بالف وکتبا عليه صك واحداً بالفين فلا شركة في 
الدين لا نكل دين واجب ببب على حدة ( رد حتار ) 

»9 المادة ٠١95‏ ٭٭ اذا باع اثنان ما ما بصفقة واحدة من رجل 
کا لركان لواحد حصان وللا خر فرس فباعاھا ما بكذا غروش کان 
القن المذكور ديتا واحداً ا بين البائعين وان یک واس متنا 
متا معلوماً لحيوانه صا رکل واحد منها دائنا على حدة ولا يكون من 
الحيوانين ديا مشت رکا ٠‏ كذلك لو باع اثنان اا دوب کڈ 
فاٹان المبيع لا تکون دبنا مشت رکا بل کل منهما دائن مستقل 

× امادۃ ۱۰۹۷ 96 اذا ادى اثثان دين رجل بسبب كفالتهما 
فان اد یاه من مال مشترك بينهما فالمظلوب من الکفول دين مشترك 

4 الاد۱۰۹۸2 26 رجل امر انين بتأدية دينه البالغ کذا فادٴیاء؛ 
فان کان من .مال مشترك ینپا فا يطلبانه من الامر يكون ديئأ 

كدوام كان كلام اون کرای رت با كانت 
کک ا سا رج ا 
نا مشترکا ولو کنا قد ادیا دنه معا 


۱۰۹۹ 6 اذا کان الدین غير مشترك ككل واحد من الدائنين 
يستوفي دینه من ا مدیون على حدة وما يقبضه کل واحد بحسب من دين 
نفسه لیس للدائن الاخر ان با خذ منه حصة 

راز يكن الدیون مال آخر اذ له ني هذه الصورة ان بقدم من اراد ویو خر 
من اراد من دائنيه لانه حي له ولاية على نفسه ( حامدية ) ولان الدین في حياة 
الدیون بتعای بذمته لا پامواله 

# المادة ۰ ۱۱۰ 6 اذا کان الدین مشترکا فلکل من الدائنین 

طلب حصتەمن المديون ‏ واذا غاب احدها فراجع الدائن الا خر لم اکم 
وطلب حصته من الدیون يأ مر الحأ اک ذلك ا مدیون باداء حصته 

والقصود ان احد الدائنين في الدين ااشترك له ان يطلب خصته من المديون 
ول کان الدائن الاخر غائ لان غيبته لا تنم شر يكه من استيفاء «قه فاذا حفر 
الغائي كان له ان بحاص شر یک فيا اخذ او يتبع الغرم جم ته ( تنو ير وغيره ) 

> الد ۱۱۰۱ 6« ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين 

المشترك يكون مشترکا بينهما وللشريك الاخر اخذ حصته منه ولا 
يسوغ للقابض ان ختص به وحده 

لان ذلك عبارة عن عة الدین قبل قبضه وذا لا جوز کا سياتي في الاد:۱۱۲۳ 
ولاشر يك الاخر ایض ان يتبع الغرم بجصته کا قدمنا .ولو اتبعه ع توى نصیبه عنده 
بان مات الغر يم غا فله ان برجم بحصته على القابض انظر المادة ١٠٠١©‏ ٠واذا‏ اراد 
احد الشريكين قبض حصته‌من‌الدین اأشترك واختصاصه بها بدون ان :ہقی لشر یکه 
حق «شاركته فیا قبض فاليلة في ذلك ان هبه الفرع قدر حصته م و 
الفری من حصعه من الدين »وله حيلة اخری وي ان بيع من الغريم صاعا من مر 
وغوه بقدر حصته من الدين وبعد قبض ان ببري' الغريم ما له عليه ( هندية ) 
الماد ۱۱۰۲ 6« اذا قبض احد الدائنين حصته من الدين 


چم 171۳۱۱۲۷۱۱۱۱۱[ | 
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المشترك واستهلكها فلشريكه ان یضمنەما يصيبه منہا: مثلا لوکان الدين 
المشترك بين اتین مناصفة الف غرش فقبض احدهما من ا مدیون خی 
مك واستهككها فللدائن الا خر ان هه مائتین وحمسين» و#سماثة تبقى 
وكذا لو ببض احد الدائنين حصته من الدین البرك فوهبه من اخر او قضى به 
دبنه او اشتری به شا فلشربكه ان يضعنه حصته مما قبض ولیس له ان يأخذها من 
الموهوب له او البائم (هندية) ٠‏ ومفاد قوله ( وا-تهلکها ) انه لو ملكت حصة القابض 
في بده قضاء فليس لشر بكه ان بخعنه نصيبه مب ونا بتبع المديون بجحمتہ «انظر 
الادة ١٠١١‏ 
# الادة ۱۱۰۳ احد الشر يكين في الدين المشترك اذا لم يقبض 
الدائن الا خر شریکا في ذلك التاع 
لان ااشتري ملك الماع بمقد الما لا بس الدين ولا عقد بين المديون 
والدائن الاخر 


ولکن له ان يضمنه حصته من من ذلك المتاع » وان اتفقا على ان 
یکون التاع مشتركاً ینیما كان كذلك 

“9 المادة ۱۱۰ 6 اذا صلل اعد الشريكين في الدين المشترك 
المديون عن حقه منه على اثواب بزوقبضها 

فشر بكه الاخر بالميار ان شاء اتبع المدبون بحصته من الدین لان حصعه لم تزل 
بافية في ذمته ( درر ) وان شاء اتبع شر بكه القابض فان اتيم القابض 

فبو( اي القابض ) سخبران شاء اعطی شریکه مقدار ما اصاب 
حم جه من الاثواب » وان شاء اعطاه مقدار حصته من ا لحق‌الذي ت رکه 


ص-۰-- 0٠وکک-کت-- ‏ .حول ۱کک ۱ک .<-(2کزھم_صسسحح ححمحسچججژجچجچچ ن 
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اي من الحق الذي صاخ عنه و ببق الدين الباقي بذمة المديون مشترکا بينهما ٠‏ 
ولا فرق في هذه الألة بين ان يكون ال٥‏ ح عن اقرار او انکر اوسکوت ( مجع 
الانهر ) ٠‏ وفيه: ثم هذا قیدان الاولان يكون الصا عنه دی لانه لوكانالصلم عن 
عين مشتركة ختص المصالح ببدل الصلح ولیس لشر که ان يشاركه فيه لكونه 
عليه من خلاف جنس الدين لانه او صالحہ على جنسه پشارکہ فيه اويرجع على 
الدیون ولاس للقابض فيه خيار لانه عازلة قبہض بعض الدين اه 

المادة 96۱۱۰۵ احد الدائنين اذا قبض کامل الدین المذترك 
او بعضه » او اشتری بجعت منة مالا ؛ او صا ل المديون على مال بقدر 
حصته فالدائن الا خر خيرفي جميع الصور 

۰۱| في صورة قيض الدين كله او بعضه فظاهر ويعلم عا مرف الادة ۰۱۱۰۱اما 

1 - 32 
في صورة الشراء فلان القابض صار فاخا حقه بالقاصة بلا حط لان مبنى البیع على 
1 
المح لان :ہناہ على الط والاغاض وطذا لا يلاف بيعه مرايحة فكا ن الصا بالصلح 
ابرأء عن بعض نصیبەوقبض بعضه ) فاذا الزمناه دفع حمة شریکہ من الدین تضرر 
فان شاء اجاز معاملة شریکه واخذ حصته منه کا سبق ا نف 

ولا خیار حینئذ للقابض ٠‏ والراد هه ) حهته من الدین لا من المبيع ٠‏ راجح 

ا مادۃ ۱۱۰۳ 
وان شاء | جز وطلب حصته من ا دیون وان هلك الدين عند 
من الرجوع 
6 المادة ۱۱۰۰ ٭ احد الدائنين اذا قبض من الدیون حصته 


من الدين المشترك وتلفت في يده بدون تعدر منه لا يضمن حصه 


سس | 
الشر یك الآ خر من هذا المقبوض؛ولكنة يكون قد استوفٰی حصة نفسه» 


بذاك حصة شریکه 
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والدين الباق عند الدیون یکون اشریکه فقط 
٭ المادة 36۱۱۰۷ اذا استأجر احد الشرکاء المديون بحصته من الدين 

الشترك فللاخر ان من شريكه مقدار ما اصاب حصته من الاجرة 

لان الا-تشحار بنصیبه قبض ۰ وذلك لان الاجارة بيع المنافم ) فصا رک اذا اشترى 
بنصیبہ شببًا فعايه لشريكه حصته لانه صار مستوفيا بالمقاصة ٠‏ راجع شرح المادة 
السابقة .ولا بقال إن قدعة الدین قبل القیض لالتصور قکیف ! نتصور المقاصة فيه لان 
قسعة الدین قبل ابض تجوز مرا واغا لا تجوز قصداً )وہنا وقعت القمعة ضهنا اي في 
ضن الاجارة نم انه لا فرق فیا اذا استأجر احد الشر يكين المديوننفسه او استأجر 
منه دارا خصته 

٭ الادة ۱۱۰۸ 26 احد الشريكين في الدين اذا اخذ من المديون 
رھت مقابلة حصته وتلف الرهن في يده فلشريكه ان يضمنة مقدار ما 
اصاب حصتہ۰ فلوكان الدين المشترك مناصفة الفا فاخذ احد الدائنين 
رهتا بحصتہ التي شي خسمائة وهلك في يده سقط نصف الدين وللدائن 
الاخران يضمنة المائتين وا مسین العائدة لحصته 

6 المادة ۱۰۹ 1 اذا اخذ احد الدائنين كفلا من دیون 
ان اتا الذي a‏ ہیں او من ا حال عليه 


× الادة ۱۱۱۰ 26 اذا وهب احد الدائنین الدیون حصتة من 


الدين المشترك » او ابرا ذمتة منہا » فربته او ابراوه صعيح ولا يضمن 


1۷ 


لانالابراء اتلاف ولس بقبض » والرجوع انما یکون فيالمةروض لا في ااتلف* 
ولوأبراً الشر يك ا دیون عنبعض حصته من الدين قسم الباق 11 مامه ) فل و کان 
ها على المدبون عشرون درم فابرأه احد الشمر یکین عن نصف نصيْبهكان له المطالبة 
با مسة ولاساكت ا طالبة بالعشرة ( درر ) 

$ المادة ١١١١‏ 86 اذا اتلف احد الشركاء في الدين المشترك 
مال المديون وثقاصاً بحصته ضمانا ‏ فلشريكه اخذ حصته منه ٠‏ لکن اذا كان 
للديون عند احد الدائنين دين خاص سابق على الدين المشتركثم حصلت 
المقاصة بحصته من الدين ااشترك فلس لشریکه ان شعنه حصته 

لانه حيائذ يكون قفی ديا عليه ول بقبض لان الاصل في الدینین اذا التقيا 
قضاء يصير الاول مقضيًا بالنافي والمشاركة انما ثبت في الاقتضا اي الاستيفاء (درر) 
فالفرق ظاھر بين ااسلتین لان في الاولى وجب بدل اغمان في ذمة الشريك 
ا لعاف بعد وجوب الدين اترك فيكون ااتلف قد استوف دينه ببدل الغمانفصار 
كا نه قابض فاشریکہ اخذ حصتهمنة » اما في الأ لة الغانیة فدين المديون سابق على 
الدين المشترك فاذا حصلت المقادة فيكون ااشر بك المذيون قاضيًا لا مستوفي] 

٭ المادة ۱۱۱۲ 26 ليس لاحد الدائنين ان يئجل الدين 
المشترك بلا اذن الا خر 

لانه اذا صم التأجيلفي ااصتین لصار تصرفا في حق شر بكه بدون اذنه وان 
صم في حصة الموكجل لاٴدی الى قسمة الدين قبل قبضه وذا لا يوز ٠‏ ومفاده انه لو 
اجل‌المريك حه ته فقط من الدین فلا بصع ایضا لا فيه من سمة الدين قبل قیضد. 
فبناء عليه لو اجل احد الدائنین الدين ااشتر ككلا او بعفا نم قبض الشر يك 
الاخر بعض الدین من الدیون » فللشريك الذي اجل‌ان بشارکه فیا قبض وان لم 
يحل الاجل لان الاجل باعل 

2 الادة ۱۱۱۲۳ ¥ اذا باع واحد ات این بطالب کل واحد 
يحصعهدن الفن ۰واذا ل( يكن احد الشتر ہی نکفیلا للا خرفلایطاب بدینه 


سس _ں نے ےے۱ے٘ژٔٔٔژ‌ جج ؛ج[_جل 


ككل واحد نصفها» فاذا قسم قسعة جم الى قسمین واعطى احدها القسم 
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الباب الثالی 
في المع 
ا اة > ۱۱۱ ٭ القسمة هي تعبين الحصة الشائعة ٠‏ يعني افراز 
المصص بعضما من بعض قباس ما کالذراع والوزن والکیل 
ورکنها هو الفعل الذي يحصل به الافراز والقيبز بین الانصباء ۰ وشرطہا عدم 
فوت المنفعة ٠‏ وحکہا تعيين نصیب كل من الشركا على حدة ( تنو ير ) وهي مشروعة 
بالکتاب والسعة والاجماع ( رد حتار ) 
۷ المادة ۱۱۱١‏ ٭ القسمة تكون على وجهين : اما بافراز الاعيان 
المشتركة اي الاشياء المنعددة المشتركة الى اجزاء تجمع في کل جزء منم 
ا1 الشائمة من كل فرد من افرادها ‏ کقسمة ثلاثین شاة مشتركة 
بين ثلاثة عشراً عشثراً ؛ ويقال لها قسعة اطم ٠‏ واما تقس العين الواحدة 
وتعيين کل حصة شائعة بكل جزء من اجزابها في قسم منها کقسمة 
العرصة الواحدة بين اثنين» ويقال هما قسعة لفریق وفسعة فرد 
٭ المادة ١١1‏ ¥ القسئة من جهة افراز ومن جهة مبادلة 
اي ان القسمة سوا ءكانت من المدليات او من القجیات سمل على مەنی الافراز 
وهو اخذ عين حقه » وعلىمعنى المبادلة وهو اخذ عوض حةه وذلاك ما من جزۂ معين 
الا وهو ضقل على نصیبین فكان ما اخذه كل مهما نصفه ملکہ وم يستفد من 


صاحبه فکان افرازاً والنصف الاخر كان لصاحبه فصار له عوض] عما في يد صاحبه 
فکان مبادلة ( درر) 


مغلا اذا کا نکیل حدطة مشت ركا بین اثنين مناصفة » فكل حبة منة 


11۹ 


الواحد والتانی القسم آلا خر بکون کل واحد جاک افرز تصف 
حصته وبادل شريكه نصفہا الا خر بنصف حصتہ: ومثل ذلك عرصة 
| مشتركة مناصفة بين اثنين فكل جزء منہا لکل واحد نصفه فاذا سمت 
۱ الى مين قسعة تفر يق » واعطی کل واحد منهما کشا یکون کل واحد 


قد افرز تصف حصته وبادل شر یک اه 


“9 المادة ۱۱۱۷ 26 جهة الافراز في الثلیات راجحة 
وكذا ماکان في ۶ المغليات کالعددیات التقاربة فان معنى الافراز غالب فيها 
ايض) ء واغا غلبتجهة الافراز في المخليات لان ما ياخذه احدها » أصفه ملكه حقيقة) 
ونصفه الاخر بدل النصف الذي بيد الاخر ‏ فباعثبار الاول افراز وباعتبار الثاني 
مبادلة » الا ان المخلى اذا اخذ بعضه کات الماخوذ عين اداخوذ عنه حك لوجود 
ا مال علاف القيمي ) زد خدار) 
فلکل واحد من الشر يكين في المثليات اخذ حصته في غیة الاخر بدون 
اذنه » ولکن لا لتم القسعة ما لم قسلحصة الاب اليه » فلو تلفت حصة 
الغائب قبل التسليم كانت الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بیئہما 
ولو تلفت الصة التى اخذها القابض تلفت عليه وسلت الحصة الباقية لاخائب 
والاصل‌ان هلاك حصة الذي اككيل في يده قبل قبض الاخر نصيبهلا بوجب انتقاض 
القسمة وهلاك حصة من لم يكن الکیل في يده قبل قبض حصته يوجب انتقاضها 
(ہزازیة) 
۴ المادة ۱۱۱۸ 26 جهة المبادلة في ا“ییات راجحة 
لوجود التفاوت بین ا بعاضها فلا یکن ان جع ل كانه اخذ حته ( درر ) ولا ينافي 
ذلك ان القيميات يبر عل قسعتها في متحد الجنس عند طلب اناصم لانه انما يجبرعلى 
القسعة في امن معنى الافراز ۰ وان نظرنا الى معنی المبادلة فلا منافاة ايض لان المبادلة 


قد يحري فیہا امبر ایا عند تعلق حق الغير کا في الشفعة وبيع ملك المديون لوفاء 
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دینه ) وهه مبادلة تعلق فیهاحق ااغیر لان ااطالب لاقسےة بريد الا ختصاص بلکە 
ومنع غیرہ . ن الانتفاع به فی ري فيها ابر ایض (در تار بتصرف) 

ولا كانت البادلة لا تجوز الا بالتراضی او جک القاضي لم يكن لاحمد 
لكر یکین في اعبات المشتركة انام تە ایغ A.‏ ة الآخر بدون اذنه 

٭ المادة ۱۱۱۹ 26 الکیلات والموزونات والعدديات المتقاربة 
كالجوز والبيضكابا مثليات ٠‏ لکن الموزونات ا ختلفة باختلاف الصنعة 
كالانية المشغولةباليد قبية ٠‏ وكذلككز مثلي خاط بخلاف جه بصورة 
لا یقبلااتفریق والقز کنطة خلطت بغر فی والذرعیات ايضائية 
اما الزروعات التي تباع کل ذراع بکذا ولا تفاوت بین افرادها کا جوخ 
من جنس واحد والاقشة من مصنوعات العامل ثثلیة ۰ والعددیات 
التفاونة التي يوجد بين افرادها تفاوت بالقيمة کا روانات والبطيخ 
الاخضر والاصفر قيية. و کتب الط فة ) و5 تب الطبع مثلیة 

اذا تاوت طبمًا وورقا وتجليداً والا فقجية ‏ فان كنب الفقه وغیرها الطبوعة في 
الاستانة لا اوي امثالها المطبوءة فمطبعة بولاق 

ومن الثایاتایضا الحم والکثری والمشمش واوخ والقر والعنب والز یب وال 
والدفيق والغالة والقطن والصوف وغزله والتين من جمیع انواعه والكنان والابريسم 
الغاس والرصاص والحديد والمناء والرياحين اليابسة والكاغد والحم والابن والزيت 
والزیتون والفزلاطصیوغ ٠‏ .ومن| لفعیات الصابون والدبس لاختلانها في الطبخ حتی 
أو كانا على ال-واء بان کانا من دن واحد نمغلیات ٠‏ ومن القیمیات العددیات المتفاوتة 
کار مانوالسةرجل والقشاء ومنها ایض المرقين واحطب واوراق اج ركام والدسظط 
والحهمر والبواري والادم والهمرم وا جاور والتراب ٠ ٠‏ والحاصل ان الال یما بوجد له مثل 
في الاسواق بلا تفاوت يعتد به بين اجزائه وما ایکون كذالك فہو قيي ( حامدية ) 


ملزص]). “راجم ا مادتین ١16‏ و5؛١‏ 
لح تعیب 


اف 


# المادة ۱۱۲۰ 6 ینقسم کل من قسمة الع وقسمة اللفریق الى 
نوعين : قسمة الرضا وقسمة القضا 
۴ المادة ۱۱۲۱ 9 قسمة الرضا القسمة الى تجري برضا المتقاسعين || 
اي اصحاب الملك المشترك اما بالتراضي ينهم او برضى الكل عندالقاضي 
“9 المادة ۱۱۲۲ 26 قسمة القضا تقسی القاضي االكامشترك جيرا 
وحكا بطلب بعض المقسوم لم وم اصحاب الملك المشترك 
الفصل النالی 
في شرائط الةم 
6 المادة ۱۱۲۳ يشترط ان يكون المقسوم عینا: فلا يصح لقسيم 
الدين المشترك قبل القبض ٠‏ مثلا لوکان للدوف دیون في ذمة اشخاص 


وما في ذمة فلان منه لوارث الا خر لايصح ٠‏ وما يحصله احد الورثة ! 


ف هذه الصورة شار ك فة الوارث الا خر انظر الفصل اثثالث من 
الاب الاول ۱ 

وکذا لوكان لاتوفی دين وعين فاققسم الورثة العين والدین جلة نجعاوا الدين 
هذا الوارث »والعین لاوار ث الا خر ٠‏ او جعلوا بعض الدين و بعض العین هذا » والبعض 
الا خرمنهما لذاكغفالقسعة باطلةء وان اقتسعوا الاعیان اولاغالدبون؛ فق-مة الاعیان 
مصحة ) وقسیة الدیون باطلة ) لان الدين معدوم حقيقة لکن اعطي له 2 المو<ود 
في حق الشرا واشبامه لاجة الناس فيها فيب على العدم في حق القسمة و”عة 
العدوم باطلة ( حامدية وانةروي ملزم] ) 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
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4 المادة ۲۱۲4 € لا تصح القسمة الا بافراز اصص وقینها أ 
فلو قال احد اصحاب الصبرة المشتركة من الحنظة للاخر خذ انت ذلك 


ا انی من الصبرة ولکن هذا ا جانب لي لایکون ذا قسمة 
اذ ای حکہا تعیین نصب کل من الشرکا على حدة لان ذااك هو الا ثر ارتب 


| علیہا. بل ولو افر زکل جانب على حدة فلا لصح القدمة ای لان النطة من الحايات 


ومن الاموال ال بویة فلا تصم قسمتہا جزاًا بل بالکیل کا سیأتی في المادة ۱۱١۷‏ 

> المادة ۱۱۲۵ > شرط القسوم ان یکوت ملك الش رکا حبن 
القسمة ٠‏ فاذاظهر مستدق للقسوم بعد القسمة بطلت ٠‏ وكذا اذا 0 
مستحق لمزء شائم منه کنصفه وثلثه بطلت القسمة ایض ويازم ان تعاد 

وانما بطلت کرک في هذه الصورة لانها لو بقيت لعضرر ا تحق بتفر يق 
نصبه في الاصیبین ( رد حتار ) 

كذلك اذا ظہر مستحق ليو ع حصة بطلت القسمة وعاد الباقي 
مشترکا ین اصعاب 2 وان ظبر مستحق لمدار معان من حصة 
او لحزء شائ ائع منہا فصاحب ا حصة مخیر ان شاء فیچ الس 


(در مختار) وهذا اذالم يكن باع شیِئًا ما في بده قبل 
الاسغعقاق والا فله ارجوع فقط بنقصان حصته ( رد حتار عن المداية ) 


وان ث شاء لم یفیخ ورجع بقدا رما نقصت حصته ع صاحبا لحصة 
الاخری :کا لقعت عرصة قدرها مائة وستون ذراعا بين اثنين مناصفة » |]. 
ٹم ظہر مستحق انصف حصة فصاحب هذه المصة یر ان شاء فسخ 
القسمة وان شاء رجم بربع حصته عل شریکه فياخذ من حصته 
عشر ین ذراعا ٠‏ ولو ظبر مستحق لمقدارمعين من كاتا الحصتین فان كان 
على النساوي لا تفسخ از 2 
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ولا يرجع احدهما على الاخرکا لو اق من نصي کل خمسة اذرع مغلا 
وان كان على التفاضل فالعبرة لقدار الزيادة والح خیش رکا حکم 
فیا لو ظبر مستحق اندار ممين في حصة واحدة فن اصاب حصته 
اک 2 الاشتحفای یکون يرا کا مران شاء فسخ اا2 کت وان شاء 
رجع على شریکه بقدار التقصان 
بتي لوا سنحق بعض شالم من كلتا المصتين فان | لقي تف تج سواء کان 
الا سحقاق على التساوسيك کا تحقاق الاصف ا في ید کل ا او على التفاوت 
کنصف حصة احد ما ور بع حصة الاخر ( رد حتار ) وفيه اذا جرت القعة في 
دارين او ارضین واخذ کل واحدة ثم ا تحقت احداهما بعد ما بنى فيها صاحما برجم 
على صاحبه پنصف ية البناء قيل هذا قول الامام لان عنده قسعة الجبر لا جري في 
اادار بن فكانت في معنی البیع والاصح انه قول الک ل کا في انلانية» ولو فی دار لم يرجم 
(تاترخانية ) اھ٠‏ اي لان ق-مةالجبر تجري في الدار الواحده کاسيأتي في الفصل الرابع فل 
سے 3 1 
تكن فی می البيع فلا رجوع سوا وقعت القسعة بالرضا او بالقضا ٠‏ قات ولکن برد عليه 
ما مر فيالمادة ۱۳۸ وشرحھا من ان جهة ا مبادلة في اقعیات راححة وان اجبر على 
قسمتہا في مقد الجنس منها لان البادلة قد يجري فيه ا بر عند تعلق حق الغی رکا في 
الشفعة ومقتضاہ الو 2 ہین المالتين لوجود الغرور فی کل من خفن عة المعاوضة 
وهو يوجب الرجوع ٠‏ راجم شرح الادة 01۸ 
× المادة 26١15‏ قسمة الفضولی موقوفة على الاجازة قولا او فعلا 
الا انه يشترط لصئة الاجازة قيام العين المقسومة والتقاءعین -والجيز » فلو توفي 
الغائب قبل‌الاجازة لاتصح اجازة وارثه من بعده لان خیار الاجازة لابورآٹ(راجع 
المادة ۳۷۸ وشرحيا) 
فاذا قم واحد ا مال المشترك بنفسه لا کون القسعة جائزة ولکن اذا اجاز 
اصحابہ قولا بان قالوا احسنت او تصرفوا با حصص اأفرزة تصرف 
الملاك يعني بوجه من لوازم القلك كبيع واجارة فالقسمة صعيحة نافذة 


ہو پ ۔+۔۔۔۔۔. ۱ئ ںو ےڈ ۱۱۱0۱31۲۲۲ "۰ 
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ببس ۱-7777 


قال في الحامدیة اذا قم الورثة التركة بینم بغیراءر القاضي وني الورلة صغير 
اوغائب‌او شريك لليت لاتصح الا اجازۃ الغائب او ولي الصغير او اجازة الصبي بعد 
البلوغ او باجازة القاضي قبل ذلك ٠‏ ولو وقعت القسعة بين ال رکا وفیھم شريك غائپ 
فليا وقف علیہا قال لاارضی‌لغبن فاحش فيها » ثم زرع نصیبه اواذن راثه في زراعة 
نصیبه لایکون هذا رضى بتاك القسعة بعد ما روها لان الةسمة ترتد بالرد ام فص 
6 المادة ۱۱۲۷ 26 يجب ان تكون القسة عادلة بعنی انه 
یازم تعديل الحصص بحسب استحقانما بحيث لا يكون فيها نقصان فاحش 
فدعوى الغبن الفاحش في القسمة تسمع 
اما دعوى الغبن الیسیر فلا تمع ولا تقبل عليها ااببنة ( رد حتار ) م انه اذا 
ت الغبن ااناحش بطلت القسمة اذا كانت بالقضا اتفاقًا لان تصرف القاضي مقيد 
ET NNE “ “  + + 7‏ جوازها 
المعادلة وم توجد وبه جزم اصصابالمتون وجه الشروح واختارہ في انح تبعاً الکافیي 
وفاضیخان واطلاق الادة في مماع دعوی الغبن الفاحش والعادلة اھ یوٗیدہ ایض 
اما اذا اقر القسوم هم باستيفاء الحق ثم ادعوا الغبن فلا تسمع 
سر 
ولكن لوأدعى المقر ان اقراره باستیفا" الح یکان كاذباً کان له تايف خصمه 
قتضی‌الادة ۱۰۸۹ وهذا بخلاف ما اوادعى احدھ الغلط حيث “عم دعواه ولو اقر 
بالاستیفاء کا في التدوير خلافاً لخانیة لكنه لا يصدق الا ببرهان او اقرار ا حصم او 
تکوله ( درر ) والاصح ٠١‏ في التدوير حیث صرح في الكنز والملتقى والوقاية والفرر 
وغيرها بان دعوى اأغلط تمع :واو افر بالاستیفاء » واعقده في رد ا حتار وغيره لان 
عامة ا مدون علیەو به افنی نی الحامدیة لان مافي التون مقدم علی ما في الفعاوي 
مّة:وف‌الننوبروالفرر : وان قال احد الشریکین قبضت امیبي فاخذ شريكي بنضه » 
وانکر شر بكه ذلك‌حافلانه منکر والا خر يدعي عليه الغصب » وان‌قال قبل اقرارہ 
بالاستيفاء اصابني من کذا الى کذا ولم بسلمه الي“ تحالنا وفسضت القسعة لاف 
الا ختلاف في قدار ما حصل له بالمسعة فصار نظير الاختلاف في مقدار البیم ولو 


و سح سس 
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س 
اقتسیا دار واصاب كلا طائفة واشهدوا على الامتہفاء(ردعتار ) فادی احدها 


تا في يد الاخر انه من نصبه وانکر الاخر فلي المدعي البينة لانه يدعي على الاخر 
حا وان اقاماها فالعبرة لبينة المدعي لانه خارج اه٠‏ وان کان ذلك قبل الاشهاد علي 
القبض تھالنا وضحخت 4 وکذا لو اختانا في الحدود (در ختار) اي بان ة ل احدھا 
هذا المد لي‌قد دخل في نصيي وقال الاخركذلك واقاما البينة » يقفى لكل واحد 
بالجزه الذيني يد صاحبه لامرمن انه خارج ) وان قامت لاحدها بينة قفي له » وان 
لم نقم لواحد حالفا کا في البيع ( رد حتار عن المداية ) 

تتبیه : اذا اطلع احد المتقاعين على الغبن اافاحش نی القسعة ثم تصرف في 
نصيبه تصرف اللاك سقطت دعواه راجع المادة ۹ ون الامدية ان دعوی الغبن 
لا عم بعد الابراء العام اه انظر الفصل الاخیر من کتاب الصلح 

> المادة ۱۱۲۸ ٭ يشترط في قسمة التراضى رضى کل واحد من 
المتقاسعين ۰ فاذا غاب احدم لا تصح قسمة الرضى » واذا کان في جملتہم 
صغير فوليه او وصيه يقوممقامه وان لم يكن للصغير ولي ولا وصي توقفت 
القسمة على امر ال حا کم فینصب وصیا یقاسم الشركاء 

وا حنون حكه > الصذير فان كان له ولي فوليه یقوم مقامه والا توقفت الق 
عل اجازة القاضي ( در ختار ) 

# دۃ ۱۱۲۹ الطلب في قسعة القضا شرط فلا تصح القمة 


غ انه اذا طلب احد اصحاب الحصص من ا اکم قسجبة الاعيان المشتركة فلا يخاو 


من ان تکون تلك الاعيانعقارا او منقولا فان کانت عقاراً فان ادعی الششركا ملکیتھا 
مطلقً او بسب بكالشركاء والمبة قسعها القاضي بمحرد اعترافہم بالشركة وان ادعوها 
بالارث لا یتما حتی پبرھنوا علی موت الورث وعدد الورثة ( تتویر) وهذا قول 
الامام وعليهعامة التون وقال صاحباہ لقسم بجرد اعترافہم ولا حاجة لاۃ'مة البرهان 
على ما ذکر لان وجود الەین في ايديهم دلیل على الماك ولا منازع لم وله اي للامام 


ان التركة قبل الق-عة مبقاة على ملك الميت بدلیل ثبوت حقہ يذ الزوائدکاولاد 
س -_-__----<___ ]تحت 
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ب“ سح 
ملکہ وار باحه حتى لقضی منها دیونه وتنفذ وصایاء وپالقسعة بنقطع حقه عنما ( درر ) 
فکانت قضاء عليه باقرار وهو جة قاصرۃ فلا بد من البينة بخلاف الەقار المشترى 
لانه زال‌عن ملا البائع قبل القسمة فل تكن ال على الغیر و بخلاف المدعى ملكيته 
الطلقة لانهم لم قروا باملکیة لاحد ( رد حتار ) وانكانت الاعيان المشتركة نقلية 
کالغیاب والدواب مها القاضي|تفاقا جرد اعترافهمبالشر كةسواء ادعوها بالارث 
او ببب آخر او ملكا مطاقًا ( در مختار ) وان برهن الشر يكان ان العقار فی ابدیہما 
لا پقسمه القاضى حتى ببرهنا انه ما اتفاقًا ۱ ملتقی ) لانه بحتەل ان يكون معھا 
باجارة اواعارة فتكون قسمة حفظ ) والعقار محفوظ بنفسه (در منتقى ) ومفاده انه لو 
كان منقولا و بزهنا انه معها يقسمهالقاضى لانه وان كان ٣ة‏ حفظ فالمدقول تجوز 
فته لاجل حفظه کا مر في المادة ۰۷۸۳ ولوحفسر اثنان من الورثة وطلبا قسمة ال ركة 
و برهنا على موت الوارث وعدد الورثة والعينعقارا كانت او منقولا معها وفیہم صغير 
او غائب فا کم ان بقسم التركة بينهم وينصب قابضًا للصغير والغائب هو ومي عن 
الطفل ووكيل عن الغائب (تنو پر ودرر ) ولابد في هذه الصورة من شمرطین :الاول 
الببنة علىجهة الار ثكالابوة والاخوة ونوا (رد محتار) » الثاني ان لا تكون المین 
او بعدمها في يد الغائب او يد مودعه او مع الصغير او في يذ امه اذ حينئذ لا يجوز 
|اقسور لانہ يلزم منها القضا على الطفل او الغائب باخراج شيء مما في يده عن يده بلا 
خەم حاضر عنهما ( مجع الانهر ) وكذا لا تجوز القسعة ایض لو برهن وارث واحد على 
الوت وعدد الورثة لان الواحد لا يصلح مخاصماً وخاصتا مقاسما ومقاسما ( حموي ) بل 
لا بد من حضور اثدین ولو احدها صغيراً او موصی له ( درختار ) لان الوصی له 
شربك پازلة الوارث والصغير یکن للقاضي ان بصب عنه وص ( محطاوي )م ان 
ہنا مسال لا .بد من معرفتها وي انما ينصب القاضی وميا عنالصنیر اذا کان حاضراً 
فلو غاب فلا لان العم لا ينصب عن الغائب الا ضرورة وم کان المدعى عليه صي) 
ووقع الجز عن جوابه لم بقع عن احضاره لانه یکن للقاضي ان ۳ باحضاره اذ لس 
ا مراد من الغیہة السفر فلا پتصب خصباً عنه في حق غير الحضرة فل تصج الدعوسه 
لامها منغير مدعى عليه حاصره ولي س کذلك اذا حغمر لانه انما جز عن ا واب فینصب 
من يجب عنه ٠م‏ ان اشتراط حضور الدغير لصب وصي عنه خاص با اذا كان الوارث 
الحاضرواحداً لانه صحیح الدعوى ١اما‏ اذا کانا اثنين فالنصب لاقبض فيجوز بنیاب 
دح سب 


۳۷ 

الطفل لان صحة الدعوی والة مة موجودة قبله بجعل احدها خعماً ( هندية طف ) 
م ا هکل ما قدمناه فیا اذاکانت الشركة بالارث کا هو ظاهر اما لو كانت الشركة 
بغیرالارثکا لو اشتری جماءة عقاراً وغاب احدم فلا تجوز ال مة بنیابه لان في 
الشرا لا يصاح الحاضر خصماً عن الغائب بخلاف الارث لا ملك الوارث ملك ۱ 
خلافة حتی برد باامیب کی بائع الورث و برد 70 0 - 
فانتصب احدمخصما 0 بده والاخر عن نفسه فصارت إلقسمة قضاء 
بحضرة المتقاسعين ٠‏ واما ا ملاك الذابت بالشراء لكل واحد منہم فهو ملك جديد ببب | 
باشسرہ في نصیه ولہذا لا برد بالعيب على بائع بائعه فلا عصب ا حاضر خصاً عن 
الذائب غينئذر تکون الببنة في حق الغائب قاہة بلا خصم فلا بقبل ( درر) انظر 
ا مادتین ۱۲۲ و۱۱۳ 

نم : قال في الخانية ول ركان اصل اڈ رکة بالیراث فباع بعضهم نصيبه حفر ۱ 
البعض وطلب القسیز قسم القافي ینہم وان کان اصل الشمركة بالشرا فری فیہا 
الميراث بان مات واحد من ال شةر ينلا بقسم القاضي و ینظر في هذا الى اصل‌الشر کة 
اھ٠‏ وفيها مات رجل عنورثة وامر 1 2 حامل تحقق حماها وطلب الورثة القسمة فان کانت 
اولادة قر ببة لابق مما وان بعيدة قسی| ) والقرب واابعد مفوض الى رأي القافى ٠‏ 
00 00 
كانت الورثة من برون مما مل اما اذاکانوا لا يرثون معه فیوقف جميع الترکة ولا 
يقسم مطل اہ٠‏ وفیہا وان خرج رأس الولد بالولادة وهو بصیح ثم مات قبل ان خرج 
الباق فلا ميراث له الا ان خرج أكثرالبدن وهو حي اه 

4 لمادة ١٠١١‏ اذا طلب احد الشركاء القسمة وامتنع الا خر 
فعلى ما سين في الفصل النالث والرابع ان کات ا مال الشترله قابلا ۱ 
للقسمة يقسمه الما کم جبراً والا فلا یقسه ۱ 

بل يحم ابا واولم بطلبها المدعى فلحكة المییز قرار مرخ في ۱۳ تشرين أ 

الثاني ۳۱۱ موّداه اذا طلب اادعي قمة غقار مشترك وتبين اثناء الجا كة ان هذا | 
العقار غير قابل القسئن فللحكة اوت ا مہایاۃ وان تجربہا بالقرعة الشرعية 
ولا یرد عل ذلك ان الدعي طلب الق-عة وم يطاب الجاياة ( ج۰م۰عد 885) 


۷ س 


او الثياب او الدواب او الحنطة او الشعير یقس مکل جنس من ذلك على حدة ولوکان 
مويه ووو ع و سح و رسد 


1۳۸ 


وما يحب الانتباه اليه هو انه اذا طلب احد اكاب الحصص القسعة فلا يجوز 
ان تکعنی انحکة باعطاء الحم بوجوب القسمة بل يازم ان مجري القسعة فبلا وان 
تحکم بتفریق الحصص واغطاه کل شر يك حصته و بذاك قرار من حكة القييز 
موٴرخ في ٦‏ نسان ۳۱۰( جم عد ۷۷۱) 

# المادة ۱۱۳۱ 6 قابل القسمة ہو ا ال المشترك. الصاح لتقم 

بحیث لا تفوت بالقسمة النفعة المقصودة منه 

واانفعة ااقصودة ي ماكانت قبل القسمة وهي المنفعة المقصودة ممن المین 
فالمنفعة القصودة من‌المام مغلا الاستمام » والمنفعة المقصودة من البيت الصغیر السکنی 
فاذاقسم امام والبيت الصغیر فاتتالمنفعة المقصودة منہما لانہما بعد الق-عةلا بصلحان 
ماکان يقصد منم اذ لا يصاع |ام بعد ذلك للاستحدام ولا البیت الصذير السکنی 
ولا يقال ان الاول يصع لاسكنى والفاني لربط الدواب فالمنفعة باقية لان هذه المنفءة 
لبست ہي المقصودة من امام والببت ولبست گی المحفعة المعهودة النيكانت قبل القسمۃ 

وبناء على ذلك اذا طلب احد الشركا قصعة الخزن الشترله فيجتٍ على الحكة ان 
تحص تما اذاكان الخزن المذكور بعد قمته لا تفوت المنفعة المقصودة منه بنوع 
ان شک الشركا من الانتفاع بحصصہم نفس الانتفاع المقصود من ا خزن و بذلك 
قرار من محكة المییز مورخ في ۱۱ موز ۳۱۳(ج۰م۰ عد ٩1۳‏ ) 


الفصل الثالت 
في قسمة ا مم 
× المادة #۱۱۳۲ تجري قمة ااقضاء في الاعيان المشتركة ا تحدۃ 
ا نس۰ يعني ان الحا 6 یقسمہا حکا بطلب احد الشركاء سواه كانت 


من الغليات او القییات 
لان القسعة تويز الحقوق وذلاك مکن في الصنف الواح دکالابل او ابقر اوالغنم 


1۳۹ 


فيها کور واناث بل ولو خرج الذكر بنصيب هذا والانی في نصیب ذاك لان الذكر 
والانٹی من الحیوان جاس واحد ( رد تار عن الجوهرة ) 
۷ الاد ۱۱۳۳ 6 کان لافرق ولا تفاوت بین افراد اغلات 

ا تحدۃ الجن س كانت قسمخا غير مضرة باحد الشرَكاء » وفضلا عن ذلك 
يكون کل واحد منهم قد استوف حقه وحصل على تام مككه بها ٠‏ فلو 
قسمت حنطة ی اننع حسب الصص عاد کل منهما 
مستوفا حقه ومالکاً بالاستقلال ما اصاب حصته من النطة ۰ ومن 
هذا القبيلسبيكة ذهب وزنہا کذا درهاً» او سبيكة فضة وزنها کذا 
اوقنة»اوقطمة عاس او حديد وزنها كذا وكذا » او عدة من اثواب جوخ 
او بد متحدة ال جنس »او عدد کذا من البيض 

والمراد ان لیات التحدة الجنس يكن للقاضي ان يقسهها جبرا بطلب احد 
ال کا لعدم التفاوت ولوجود المعادلة بالالية والتفعة فکانت مته على هذا الوجه 
ييز لعقوق وولاية الاجبار للقاضي نشت معنى القییز ءکذا یفہم من تعليل 
الدرر وم الانہر 

المادة 36١14‏ القيميات التحدۃ الجنس وان وجد فرق وتفاوت 
ين افرادها ككنه لا کان جزئيًا صا رك نه لم يكن وعدت قابلة القسمة 
ايضاً عل‌ما مر٠‏ فان خسمائة شاة کھت س زان اذا قسمت نصفين 
ذكأ نكل واحد منها اخذ عبن حقه ومن هذا القبيل ایض مائة جل 
ومائة بقرة 

پے المادة ۱۱۳۵ بد لا تجري قسعة القضاء في الاجناس الختلۃ: يعني 
في الاعیان المشتركة ا لحتلفة ا لجنس سواء كانت مرن ال لیات ا 


۳-۳2۳۲ 3 TT جج‎ 


۱۱۱ 11 1311711771530751 77-7777 


۱۳. 


القيميات٠ ٠‏ يعني لا روم للم ان م قسمة کے بطلب اد 
الشركاء بان يعطي احدم مثلا مقداركذا حنطةو يعطي الا خر في مقابل 
مقدا رک کت فا او به علي اعدم غناو بطي الآ خر في مقابلهکذا ابلا" 
او ۳ ¢ او يعطي الواحد ۳ والا اي او احدھا داراً E‏ 
د وا او صعة؛ فذاك لا جوز بطریق قسمة القضاه 
اذ لا اختلاط بين الجذ ينفلا لقم القسعة قيا بل نق‌معاوضة تعمد التراضي 
دون الجبر لان ولاية الاجبار للقاهي غبت بعنى القییز لا المعاوضة ( درر) 
اما اذا تراضوا على ذلك جوز ان لقسم بينهم على الوجه الشروح 
قسمة رضى 
عل المادة ٠٠١١‏ 6 الاواني الختلفة باختلاف الصنعة تعد مختلفة 
الجنس واو كانت مصنوعة من جنس أو معدن واحد 
فلوكان لما #ةمتان من فضة بوزن واحد ولكن الصنعة فیپما مختلفة فلا یقەمہا 
القاضي جيرا ٠‏ والظاهر انه لو اتحدتالصنەة فیہا فتموز فعتها جبراً لعدم التغاوت في 
القجة قياس على المادة ۱۱۳4 ٠‏ ول ا من نه على ذلك 
“9 المادة ۱۱۳۷ € ا لی وكبار اللوكلوء والجواهر هي ایضامن الاعيان 
الخدافة الجنس 
فش التفاوت بين افرادها فلا ر شم جنر" لان انس | اختاف حقق معنی 
ا وهو تکیل الافعة ) درر ) 
اما الجواهر الصغيرة مثل الاو لوء الصغير الذي لا تفاوت في قبمته 
بين افراده واحجار ا ماس الصغيرة فانہا تعد متحدۃ الجش 
جوز منغ عة اثنني عشمرة رة صغيرة بین ار بعة اولکنہ لا یجوز في حالمن 
الاحوال‌ان يعطى احدھا ياقوت والا خر لها لاختلاف انس حنى في الصغیر منہما 


۱۳۱ 


#۷ الادة ۱۱۳۸ 6 المتعدد من الدور والدكا كين او الضیاع بعد اکا 
مختلف الجنس » فلا يقسم قسمة جع 
سواء کانت متفرقةاو متلازقة في2لة او اتين او مصر او مصرین ( در ختار) 
وذاكلان المقصود من الدور مختلف باخدلاف ا میران وا حال والقرب الى ال حد 
والماء اختلافا فاحث] فلا يكن التعديل في القسمة ( حطااوي ) 
فلا جوز قسمة القضاء بان یعطی احد الشرکاء داراً مر الدور 
التعددۃ ویععطی الا خر دارا اخري بل تق مکل 0071+ 
تفریق على الوجه الاني 
ومثل‌الدور » الاراضي فتق مکل داروکل ارض على حدة ¢ ولا یجمع نصیب 
احدمني دارواحدة ولاارض واحدة 2 سواء کانتا في مر ین او مصر واحد(خانة) 
اما ايوت اي |لححر فتقسم قفا جع سوا »كانت في ل2 اواکٹر لان التفاوت 
بينها سیر( درر ومع الاخهر ) + 


— نت کت 


الفصل الرابع 

في یر التفر یق 
× الادة ۱۱۳۹ 9 ان العين المشتركة اذا لم يكن تفر ةما وتبعيضما 
مضراً باحد الشركاء فهي قابلة القسمة ٠‏ فلو قسمت عرصة وفي کل قسم 
نها تنش الابنية وتغرس الاثجار وتحفر الا ار کانت المنفعة المقصودة 
من المرصة باقية ٠‏ ومثلبا دار فما منزلان واحد لارجال وآخر حرم فني 
ت ا ال منرلن لا نغوت مععه الک العصوده من ۳( 
| وکل واحد من الشر کاء يصير صاحب دار مستقلا ولذاك تجري قسمة 


1۳۲ 
القضاء في المرصة والفزل » بعنی‌انه لو طلب احد الش رکا القسهة وامتنم | 
للاخر فالخ اکم مھا 
بعني اذأ انتفم کل من اش ركا نصيبه فالا إقسم جبراً لان في القسمة تکیل 
اانفعة وکانت حتا لازم فیا يحتملها اذا طلب احدم ( درر ) 
۷ الادة ٠٠١٠١‏ اذا کان تبعيض العين المشتركة وتفر يقما نافعأ 
لبعض الث ركاء ومضراً بالاخر » بعنی انه تفوت عليه اانفعة المقصودة » 
بنظر » فاذا كان الطالب للقسمة المنتفع فالحا كم یقسمہا حکا 
مقر ان طلى|'قسئة ذو القليل الذي لا ينتفع وای ذو الكغير فلا نق.م ٠‏ وقد 
صرح بذاك فيال تى والدرر وغيرها ) ووجههان‌الاول منتفع فاعتبر طلبه ا والاخر 
متعنت في طلب القسعة حيث يشتغل با لا ينفعه فل يعتبر طلبه ( جم الانہر) 
مثلا اذا كان احد الشر يكين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد 
A 0٦‏ الکتبرة لب قسمتا فلا 
غير انه يستئنى دن ذلك الطر بق‌وااسیل عَلّما -يأتي في الادتین ۱۱6۳ و1145 ٠‏ 
والارض الامیر ده أذ لااقسم اذا فاتثالاؤءة على احد الشرکاہ وەثلہا ارض‌الوقف 
ا متصرف بها بالاجار تین ۰ قال حيدر افندي انه بشترط لقسعيها ثلاثة شروط٠‏ الاول 
ان يكن كل شريك بعد القسمة من الانتفاع بحصتہ الثاني ان تکون القسمة انفع 
لأوتف» فاو فسعت الى قطعات مغيرة ونقصت بذلك غلتها » او تدنت هتما فلا تھے 
القسمة ٠‏ الثالث رضا التولی فان وجدت هذ الشروط صحة القسمة سواء كانت 
بالرضاء او القضاء 
# المادة 2١١61‏ لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة اذ كان 
تبعيضها وقسمتها يضر بكل واحد من الش رکا 
لان ال يبر على القسمة لمكيل ا فة وني هذا تقو بتها فيعود على وضوعما بالنقض (درر) 


1۳۳ 


كطاحونةو بذاك تفوت النفعة المقصودة منها فلا يسوغ للحا 1 ان ہے 
بطلب احد الشركاء وحده 
وکذا لو طاپ‌الشرکا کار م٠‏ قال في رد ا حتار عن الز بلعي لکن القاضي لا بباشر 
القسهة اذا تضرر الكل وانطابوا منهلانه لایشتغل بالا فائدة فيه » ولا چنعهم منه 
لان القافي لا ینم من اقدم على اتلاف ملکہ في الحکم اه 
اما بالتراضي فتقسم وكذلك اجام والبثر والقناة والبيت الصغير 
لبتي ةريد ذلك كله با اذ اکان صغیاً لا یکن لکل و الشر یکین الانتفاع به 
کا کان» فا و كيرا بان كان ا جام ذا خزانتن والرحی ذات حجرين بقسم ٠‏ وقد ای 
في الجامدية شیر معصرة زیت لاثنين مناصنة وشي مسو إة على عودين ومطورين 
و پارین لاز يت قابلة القسمة بلا ضرر مستدلاً مما في خزانة الفتاوی والخلاصة 
والبزازية لا يقسم الجام والا:ط والبيت الصغیر اذا کان بحال لو قم لاببتى لكل 
موضع لیل فيه وان کان فيقسم اه 
والحائط بين الدار ین ايضا ٠‏ و کل ماکان محتاجا الى الکسر والقطع 
من البروض فهو من هذا القبيل كالميوان والسرج والمجلة وا بة وحجر 
الحاتم فلا تجري قسمة القضا في واحد منہا 
بل ان القاضی حينئذر يأمر الش رکابوجه‌من اين » اما ان تأجر أحدم حصة 
القية » واما ان يتهابئوا ( حامدیة) 
9 الادة ۱۱۲۷ كا انه لا جوز نقسیم اوراق الکتاب المشترك 
لا بجوز ایض تدم الكتاب المتعدد الاجزاء او ا لود جلداً جاداً 
ولكن ينتفمكل بالہاباۃ ٠‏ ولو تراضیا انیاخذ کل بعضہا بالقيمة » لوكانت بالتراضي 
جاز والا لا » ولا نقسم بالاوراق ولو برضاع ( در مختار) 
“9 الادة 96۱۱۶۳ اذا كان الطریق مشترکا بين اثنين فا کثر ولیس 


٤ 


فير فيه حق اصلا فطلب احدم قسته وامتنع الاخر ینظر فان کان 
بعد القسمة ببق لکل » واحد طر يق يقم والا فلا بقسم جرا 
سوا ء كان الطر يق بين الشركا على ااسواء او على التفاضل٠‏ وفال بعضہم ان 
هذا ول على ما اذا كان الطر يق بین ہم لی السواء» اما لوكان على ااتفاضل بث لو 
قسم لا بقی اصاحب القلیل طر یق ولا منفذ وبقی اصاحب الکخبر طر يق ومنفذ 
فالقافي بقسم ینہم اذا طلب صاحب الكدير الق ة کا في الة البیت ؛ ونم من 
قال الطر يق لا يقسم فیا الین ( هندیة ) والظاهر ات هذا الۃصود من اطلاق 
الادة. مان اارادبالطر بتیەنا غير الطر یق ا حاص الا ني الکلام عليه في الادة۱۲۲۳ 
لان ذلك الطر یق لا باع ولا بقسم اصلا ولهذا احترز عنه في الن بقوله « ولس 
إخيرم فيه حق اصلا" » 
الا اذا کان لكل واحد ظریق ومنفذ غيره فانهفيذلك الحال يقسم 
المادة 96114 المسيل المشترك ایضا كالطر يق المشترك اي 
اذا طلب احدها القسئة وامتنع الاخر ينظر فان كان بعد القسمة ببقى 
لكل واحد حری مائہ او کان لكل ان يتخذ .سيلا فی حل اخر فيقسم 
والا فلا : 
ومثل المذ.ل ساحة الدار فانها انكانت قابلة القسمة قسن والا لا ( حامدية) 
,وذو بيت من الدا رکذي بیوت منها في 'حق ساحتہا ( تدو ير) فلوكانت الدار مه 
على ساحة وثلائنة بیوت منہا بيت ازيد و بیتان لبكر فان الساحة لقسم پینهها نصفین 
. لاستوام‌ما ةف استمالما وهو المزدر فیہا کت المطب ووضع الامتعة وغو 
ذلك ( حامدية ) 
الادۃ ۱٤١‏ 6ک انه يجوز ان ببيم الانسان طریقاً پلکه على 
۱ ان يبقىلهحق الرور ؛ يجوز ایض ان يقتسم اثنان عقارها المشترك على ان 
۱ ككون رقبة لطر یقالشترايهني‌ملکیتهلاحدها » وا حن|لرورفیهفقط 


۶ 0 


1۳۰ 


ولو شرطوا ان يكون الطر یق في ةة الدار على التفاوت جاز » وان كان مهام م 
في الدار متساو ية ٤‏ لان القسحة على التفاوت بالتراضي في غير الاموال الربو ية 


جائزة ( تدوير) 


6 المادة 6۱۱۲ کا جوز في قسمة الدار تراد ا حائط الفاصل ۱ 
بین الحمصتین مشترکاً بین الشر يكين تجوز ایض القسمة على انیجعل ملكا ۱ 
لاحدها خاصة ۱ 
الفصل امخامس ۱ 
في كيفية القسمة ۱ 


9 الادة 9۱۱۸۷ المأل المشترك ان کان من المكيلات فبالکیل یقسم) 
او من" موزونات فبالوزن » او من العددیات فبالعدد » او من الذرعیات ۱ 
فالذراع ۱ 

× المادة ١١4‏ ٭ حيث كانت العرصة والاراضی من الذرعيات 
وا نكانت جوانبہا متفاوتة في الجودة والرداء: وقعة عشرۃ اذرع ثلا من جانب 
تساوي تمةعشرین ذراعاً مرن الجانب الا خر ؛ واجرة الردئة تعادل صف اجرة 
الحید) فاقتسماها على ان يكون لاحدها هذه العشرة وللاخر عشرون فپذه القسمة 
جائزة » ویکتنی فیہا بالمعادلةمن حیث المەنی وهو الالیة عند تعذر المادلة من حيث 
الصورة بالذرعان ( حام.دية عن الذخيرة 1 
واما ما عليها من الاشجار والابذة فيقسم بتقدير الحیة 
»9 المادة ۱۱١١‏ 26 في لسم الدار اذا كانت ابنة احدى الحصعين 
ا گک ‏ کک ڪڪ 


1۳1 
اغلى نا من الحصة الا خری‌وامکن تعدیلہا باعطاء مقدار من العرصةفبها ٤‏ 
والا فتعدل بالنقود 
الا زه اذاكان بعض الدار وقتا و عضها اک" فان كانت الدرام من الواقف 
جاز وحصة الوقف تبقى وقة وما قابل الدرام ببقى ملكا له کا نہ اشتراء من شریکہ 
بدرام لان للوقف شروطا لم بوجد شي. منها في ذلك فلا پصیر قفا ہجرد ذلك :کا 
قالوا لو اشتری مستغلاً للوقف من مال الوقف لا يصير وقفا وان کانت الدرام من 
امالك لا يجوز لانه یلزم منه نقض الوقف ( حامدیة عن الاسعاف ) 
96 الادة ۱۱۵۰ اذا اريد قسة دار مشترکہ نين اثنين على ایکون 

علوها لواحد وسفلها لا خر » فیقوم العلو والسفل ولقسم باعتبار القيمة 
اي يقسم الإا والساحة والقيمة لان السغل صلم ما لا بصن له العلو من اخاذ پر 

الماء او مسردابا او اصطبلا او غير ذلك فلا نحق التعدیل الا بالفية ( رد حتار) 
× المادة ۱۱۵۱ ينبغي القسام اذا اراد قسة دار ان يصورها على 
قرطاس عم بالذراع عرصتا ويهوم ابنيتها و یعادل بین احصص 
سب انصباء اصحابها ویفرز حق الشرب والسیل والطريق بحيث 
لا یی کل حصة تعلی بالاخری دا کک ۱ 
" ھذا بیان الافضل فان لم یغعل اولم يكن جاز( عداية ) انظر مادة ۱۱7۳ 

ويلقب السهام بالاول والتای والنالث ثم يقرع 

اي القسام ٠اما‏ القاضي فيقرع ایض) نطي با للقلوب (در مختار ) قال في الجوهرة 
والقرعة ليست بواجبة واا هي لتطییب الانفس وسکون القلب ولنني تهمة الیل حى 
ان القاضي لو عين لكل واحد نصيبا من غيراقراع جاز لانه في ممنى القضا ملك 
الالزام (محطاوي) قلت ولس في المادة ما يخالفه اذ ليس فيها ما يستفاد مه انالقرعة | 
واجبة عل القاضي لاسیا وان الکلام فیها على القسام لا على القاضي ۱ 
فیکون السهم الاول لمن خر ج اجه اولاً والثاني لمن خرج اسعه 


هذا 
2 /ةه1ة1ة1خ1خآ#آ[ ۱ 


ثانا والثالث لمن خرج اسعه ثالتا و يسير على هذا الترتيب اذا وجد زيادة 
۱ 
بيان ذلك ارض بینجاعة لاحدم سدمہا ) ولاخر نصفہاء ولاخر ٹلٹہا يجعلا ۱ 
اسداس اعتبارا بالاقل مم بلقب الهام بالاول والثاني الى السادس ویکتب اساي 
الشرکا ویضعہا في که ف نخرج اسم اولاً اعطي السہم الاول ؛ فان كان صاحب 
السدس فله الاول وان‌کان صاحب النلٹ فله الاول‌والذي بلیه ‏ وان كان صاحب ۱ 
النصف فله الاول واللذان بلیانه ( رد حتار عن العناية ) ومثله في اانية حیث قال 
ارض بين ثلاثقلواحدعشرۃامہم ) ولاغافيخمة » وللا خر سهم واحد ) فطلواقسمعا 
واراد صاحب المشرة ان نقع مامه متصلة في موضع واحد ولا يرضى بذلك الذي 
له مہم واحد قسعت الارافي على قدر مهاءهم م يقرع فمن خرج اسعه ولا" اعطي 
السهم الاول؛ فان كان صاحب العشمرة فله الاول والتسعة التي تليه » وان خرج بعد 
ذلك امم صاحب ا ج٭سة فله الم الذي بعد العشرة والار بعة ااي تلیه 4 والسهم 
الاخير لصاحب السهم الواحد اھ ملا 
واذا کان الشرکا أكثر من اثنين بان کانوا ار بعة مثلاً فينبني لھا ان یقسم ۱ 
الارض الى ار بع حصص وليس له ان يفم آصیب بعض الشركا الى بعض الا اذا | 
رضوا ( حيدر افندي عن البدائع ) 
4 الادة ۱۱۵۲ 26 التكاليف الاميرية ان كانت لاجل حفظ 
7 ہے 4 
النفوس فتقسم على عدد الرو وس 
ا ومن لم يكن ساكنا في القرية لا يازمه من هذه التکالیف اي الغرامات المتعاقة 
تحصین الابدان شيء لان بدنه لیس في القر ية( حامدیة)٠وفیہا‏ لیس لاهل القر ية 
ولا یدخل في دفتر التوزیع النسا ولا الصبیان 
لان الفرامات اذا کانت لتحصين الا بدان لقم عل عدد الرو وس الذین یتعرض 
لهم لاما موأنة الراس ولا شيء من ذلك على النساء والصبیان لانه لا يتعرض 
لهم (خانية ) 
إا 


1۳۸ 


وا ن كانت لحافظة الاملاك فتضم على مقدار الاملاك لان الغرم 

اف کا ذكر في المادة ۸۷ 
وحینئذر پدخل الصبیان والفساکا برشد اليه تعلیل ا انیة وغيرها ٠‏ وفيالحامدية 
وما ی خذ من جر ةالقتل وا لخاصعات واأنازعات نما هو لفظ الابدان لت کہم النصرة 
وقطع النزاع کا توٴخذ الدية من عاقلۃالقاتل اھ٠‏ وعا يتفرع على هذه الادة انه لو 
خاف الم افرون الغرق فاتفقوا على القاء اءتعة لیف حمل السفينة ) فان قصدوا بذاک 
حفظ الانفس خاصة فالغرم بمدد الرووس لانہا لحفظ الانفس ٤‏ وان قصدوا حفظ 
الامتعة فقطکا اذالم بخش على الانفس وخشي على الامتعة بان كان ا اوضع لا 
تفرق فيه الانفس‌واتلف‌فیه الامتعة فهي على قدر الاموال » واذا خشي عی‌الانفس 
والاموال مما فالقوا بعد الاتفاق لفظپما فعلی قدرهما نم نکان غاا واذن بالالقاه 
اذا وقم ذلك اعتبر ماله لا نةه ومن کان حاضر] ماله اعتبر ماله ونفسه ومن کان 
بنفسه فقط اعتبر نفسه فقط (رملی علىالاشباه) واقره ال جوي وغيره ٠‏ وفي رد احتار: 
ویفہم منه نذا يتفقوا على الالقا لا يكرن كذاك بل على اي وحدہ ٠‏ و به صرح 
اازامدےے فيحاو يه حيث قال اشرفت الفينة على الغرق فالقي بعضهم حنطة غيره 
في الیر حتى خفت عن تمتها في تلك ال حال اه ٠‏ وقوله في تلك الحال متعلق شعتها 
اي يضمن فهتهاامشرفة على الغرق ۰ قال الرملي ویفہم منه انه لا شيه على الغائب 
الذي له مال فيها وم یا ذن بالالقا فلو اذن بان قال اذا حققت هذه الالة فالقوا 


اععبر اذنه اه س ڪڪ 
الفصل السادس 

في ایارات 
6 المادة ۱۵۲ ا6 كا ثبت خبار الشرط وخیار الرواية وخبار 
العيب في البيع ثبت ايض في لقسيم الاجناس الختلفة الجنس ٠‏ مثلاً اذا 
قم امال المشترك بالتراضي بين الشرکا على ان یکون واحد کذا كك 

می | لنطة ولا خ كنا کلة من شعیر: او لواحد کنا شاة ولا خرف 

اددجم چ چچ ‏ ” چ چحستْتے 


ب تس ٹل 


1۳۹ 


مقابلمكذا بقرة وشرط الخبار لاحدم الى ایام معلومة كان له في هذهالمدة 
اما ان يقب لالقسمة واما ان یفسخہا٠وان‏ کان احدثم 1 بر الال القسوم 
فبو بالخبار اذا رآه وان ظبرت حصة بعضهم معیبققیلہا اذا شاء وال ردها 
۴ المادة #۱۱۰۶ خیار الشرط والرو'ية والمیب یثبت ایض في 
فة اللات الد انل فلو آن مان شاة مشار قسمت کن 
اصحاہہا على قد ر حصصہ م وکاناحدم قد شرط ا یار لنفسه الى کذا یوم 
كان في هذه الدة مخيراً ببنالقبول وعدمه ٠‏ وان كان لم بر الغنم فہو 
یار حین يراها: وان ظبر عیب قدي في الغنم التي خرجت بنصيبه کان 
ایض مخيراً فان شاء قبلها وان شاء ردها 
6 المادة ۹٥‏ خبار الشرط والروئية لا يغبت في قسمة المثليات 
لمتحدة الجنس وانما شت فما خیار العیب- فاذا قسمت صبرة حنطة 
مشتركة بين اثنين على ان احدها حیار کذا یوما لا يصح الشرط ٠‏ واذا 
كان احد الشريكين ل ير الحاطة فلا خیار له متى رآھا: اما اذا اعطي 
اعدم من وجه الصبرة والاخر من اسفلها فظہر اسفلها مما فصاحبه 
با حیار ان شاء قبل وان شاء رد 
والحادل ان اظیارات ثلاثة : شرط وروا بة وعیب٠‏ ففي قسمة الاجداس الختلمفة 
سوا كانت هن القجيات او لیات وفي قسمة ااقجیات النحدۃ الجنس لشت الثلاثة 
وفي فسمة الموليات التحدة الجنس بدت خیار العيب فقط 
ومن وجد من ال رکا عيبا في شي من قسعه فان کان قبل القبض رد يع 
نصببه سوا کان القسوم‌شیثا واحدا او اشیاء عدف ةا في البيع » وان كا 
القبض فان کان القسوم شا واحداً حقيقة او حکاً کالدار الواحدة او حکا لا 
حقیقة کالمکیل والوزون برد حميع نصيبه ولس له ان برد البعض دون البعض کا في 
إل ججج ج س1 


1۶۰ 
سپ  .‏ ۱ 
البيع وا ن کاٹ ا مقسوم اشياء مختافة کالاغنام برد المعيب خاصة کا في البيع وما 
ببطل به خیار العيب في:البيع ببطل به في القسمة واذا داوم عل سكنى الدار بعد ما 
۴ بالعيب بالدار ردها سے اسقساناً واذا داوم على کت الدابة لا يردها بالعيب 
سَاقيا واستساً . ٭واذا باع ما اصابه بالقسعة من الدار وم ی بالعیب فرده الشتري 
عليه بذلك العيب فان قبله بغير قضاء قاض, فليس له ان ينقض القسعة وات قبله 
بقضاء قاض _ فله ان ينقض القسمة وان هدم الشريك شیًا من الدار ثم وجد به 
عيبا رجع بنقصان المیب في انصباء شركائه الا ان برضوا بنقض الق-عة ورده بعينه 

مہدوما ) هندية ملم ) 


لفصل الاح 


في فسخ | لق ة واقالتها 
OEE‏ عت الفسمة 


96 المادة ١٠٠١١‏ بعد تام القسمة لا يسوغ الرجوع عنہا 

ولکن لواقنسم الوقوف عليهم الارض الموقوفة بتراضيهم مم اراد احدم بعد سنین 
ابطال ال سمة له ذلك لان مھا بین ا موقوف علیہم لا تصح عند کک 

۴ المادة ۱۱۰۸ 6 في اثناء القسمة اذا خرج اکثر السهام مثلا 


و بتي سهم واحد فاراد احد الشر رکاء الرجوع ينظر انكانت قسمة رضی 
له الرجوع وان كانت قسمة قضا فلا پر 

ولکن نقل في رد ا حتار عن النهاية ما يخالفه حيث قال واوکانت القسمةبالتراضي 
له الرجوع الا اذا خرج جمیع السہام الا واحد لتعين نصيب ذلك الواحد وات ۸ 
خرج اه ٠‏ مم ریت في هامش کے ہے ث قال صاحبها ما خلاصته 
وااصحیح انه اذا خرجت مهام البعض و بتي اک کثر من واحد وطلب احدم الرجوع 
فان كانت قسمة رضا له ذاك وان كانت فسمة قفا لا اما لوخرج مهام الاکفرو | 
بق سوی مام واحد فلا رجوع سواء كانت قسمة فضا او رضا وقد عرضت هذه 


1١ 


المسألة على جمعیة اللة فاستصو ب ت كلما ما قاته وقاات لي ان هذا هو مرادنا الا انه | 
وضعت لفظة واحد ءوض لفظة البعض مهوا فنبه انت کل ذلك في هامش الکتاب 
لیعلم ان هذا هو المراد اه 
6 المادة ٠٠١۹‏ ميم اصحاب ا حصص ان یقیلوا القسمة ويقسموها 
برضام بعد تمامها وان يعيدوا القسوم مشت رکا بینہ مک في السابق 
الظاهر ان هذا في قسمة التعميات والمثليات التلنة الجنس فقط ٠‏ وقد نبه على 
ذلك في رد احتار حيث قال وعلل في الذخيرة بان ااقسیر في غير الكيل والموزون 
فیس المبادلة فكان نقضها بمنزلة الاقالة٠‏ اقول والظاهر منه ان القسمة في اللي لا 
برد الترافيلانها ليست بعقد مبادلة لان الزاچ فیها جانب الافرازکا مره 
e e E‏ 
ید ۰ اذا ظهر الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم 
ثانية قسمة عادلة 
9 المادة 1111 326 اذا طبر دين عل الميت بعد قسمة التركة 
تفسخ القسمة ۱ 
سوا؟ کان الدين محیط]ً بالتركة اولا۰ اما الاول فظاهر لانه ينع اللاك فنع 
العصرف» واما ااثاني فلتعلق حق الفرها بالتركة شائمًا ولان‌القسمة مو خرة عن قضا 
الدين لحق اليت ( حامدية ) ومثلہ اذا ظبر موصى له بالف مرسلة فتفسخ الا أذا 
قضاها الورثة لتعلق حت الوصی له ءرسلا بالیة التركة بخلاف ا اذا ظہر وارشاخر 
او موصی لہ بالغلث او ارم نقالالورنة نقفي حقه ولا نفسخ القسمة فلس ۸ م ذلك 
پل تفسخ القسمة لتعلق حق الوارث وااوصی له بعين الترکة فلا ۳ مال 
2 لما كن هذا و بغیر قاض فلو به ی وفد عزل 
الا اذا ادى الورثة الدين ارم او تر الیت مالا" 
سوى المقسوم ینی بالدین فعند ذلك لا #سخ القسة 


۱ 3 


1 
ھحدھشساساسشسسسکّْْ20َ‌عيىسى۹ى۹صس 4ے ےےےہہے_۔_۔_۔_۔_۔_۔_۔_۔_۔ 


ازال الما ( در تار ) ولو اقام الورثة التركة وضعدوا الدين للدائنكاهم ۲ 
بعضهم ان كان الضمان مشمروطاً في الق مة فسدت والا فان ععرن احدم بشرط 
الرجوع في التركة او سكت ول بقل على ان لا ارجع فسدت ایض وان عن على ان 
لا يرجع في التركة سحت القےةۃ اذا ادي ( حامدية ) لان التركة في هذه الصورة 
تكون قد خلت من الدين بخلاف ما لوبت للوارث الضامن حق الرجوع فيا ٠‏ في رد 
الحتار اجاز الغري قسعة الور ثة قبل قضاء الد بن لاقغم! وكذا اذا هن بعض الورثة 
دين الیت برضا الذري فللغر ع نقضہا ایض الا اذا رن الدین احد الورثة بشرط 
را ا ميت لانها نصير حوالة فی:تقل آلدین على الوارث وتخلو التركة عنه وهي الميلة 
اقسمة تركة فيا دی ن کا بسطہ في البزاز بة وغيرها اه ٠وفي‏ انمانية لو طلب الورثة من 
القاضي قسمة التركة واقاموا الببدة على موت مورثهم والميراث وعلى الیت دين 
لذائب فان القاضي لا يقسم فان کان الدين اقل من التركة وسألوا لقافي ان بعزل 
یئا لاجل الدين ویقسم الاي فالقاضي بفعل ذلك اسفسانا الا انه اذا فمل ثم هلاك 

۱ ما عزل لاجل الدينردت القسمة الا ان یقضی الورثة الدين من حصصهم اه وفيها 
۱ ميراث بين قوم لم یکن هناك دين ولا وصیة فمات احد الورثة وعلی الميت الثاني دين 
او اومی بوصية او کان له وارث غائب او صغیر فاقتمم الورثة ميراث الميت الاول 
بذیر قضاء كان لغرما المیت الثاني ان ببطاوا القسمة وكذلكلصاحم الوصية والوارث 
الفائب والصغير لان ورثة المت الثاني قاموا مقامه ولوكارت هو حا غائبا لم تنفذ 
قسمتہم عليه فكذا اذاكان میت اھ٠ ٠‏ وفيها اقتسم الورثة التركة ثم باع احدم نصيبه 
من الا خر او من اجني ثم ظهر دين على المیت ؛ بطلت القسمة والشرا لانه تصرف 
من الوارث في التركة فلا ینغذ مع قیام الدين على الوروث اه 
ولو ظفر الدائن بعد القسمة بكل الورثة امام الاک اخذ دینه من ا جمیع وان لم 

بظفر الا باحدم اخذ ما في بده ما بتي بدينه ( انقروي ) اي و يرجع هذا الوارث 
على بان الورثة عل ما یصیمم * من الدين 


في احکام اقمة ۱ 


6 المادة ١‏ ٭ كل واحد من الشرکا يصبح بعد القسمة 
مالک صته بالاستقلال ولا ببق لاحدم علاقة في حصة الا خر 
هذا ل كاز الة-مة صعيحة ١اما‏ الفاسدة فلا تفید الملك الا بالقبض وااقبوض 
فیہا مفوون پالية کالقبوض بالثرا الفا-د ( تدو یر ) 
ولكل واحد منهمان يتصرف في حصتهكينها شاء عل الوجه الا في 
بيانه في الباب الثالث٠‏ فلوقسمت دار بين انين فاصاب حصة احدم 
البناء وحصة آخر العرصةالخالية " فصاحبها يفعل بعرصته ما يشاء من حفر 
الیئر والسياق وانشاء الابنية وتعليتها الى حيث شاء ولا يسوغ لصاحب 
الابية منعه ولو سد عليه ا مواء او الشعس 
لان سد ال مواء والشعسلا يعد ضررا فاحشا لانهما ليسا من الموائج الاصلية 
انظر ا مادتین 6 ۰۱۳۰۱ اما لوکان الضرر فاحش] كد الضوء بالكلية فانه ۱ 
ینم انظر المادتين ۱۲۰۰ و۱۲۰۱ ١‏ 
9 الادة ۱۱۲۳ 26 تدخل الانجار في قسمة الارض من غير 
كر وكذا الاشجار مع الابنيةفي نقسيم الضيعة ٠‏ يمني في اية حصةوجدت 
الامار والابنبة فى لصاحب تلك الحصة ولا حاجة الى ادخاها بالذكر 
الصریج حين القسمة او بالتعبیر العام كقولهم بجميع مرافقها او بجمیع 
اي 
- ولذا لواقتسموا داراً او ارخا ٤م‏ ادعى احدم في قم الاخر بناء او نلا زعم 
انه بناه او غرسه لاثم دعواه کا في المانية لدخول البدا والخل تبعا ٠‏ اما لو اقتسموا 
27 کہ نت جس او سد سیت بس ھک ل حك سے ا ہت کل 


بح 
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f 


077 ۂ80 ل س 
شرا وبآ فادعی احدم الارض کہا او بع ها جاز لعدم التبعیة لجواز کونه .شارك 
دون الارض ٠فني‏ الخلاصة وغيرها او ادعی را فقال الدعی عليه ساومني ثمره او 
اشٹری مني لا یکون دفمًا لجواز کون الشجر له واار لغیرہ وهي واقعة الفتوى (رد 
حتار عن الرملي ) 

# المادة ۱۱١١‏ 6 الزرع والفاكبة لا بدخلان في قسمة الارض 
والضيعة الا بصریج الذكر بل پیقیان مشتركين کیا كانا سواء ذ كر التعبير 
العام حين القسمة كتوم بجمیع حقوقها او | یذ کر 

لان ار والزرع سا من الحقوق ٠‏ وهل القصود بالتعبير العام جميع حقوقہا فقط 

اوغيره ايض الظاهر الاول لما قدمناء في شرح الادة ۲۳۵ من انه لو قال بكل قليل 
او كثير هو فيها او .نبا دخل الزرع والغر «وبوايده ما في ا مندیة واخانية ونعه: ولو 
ذکروا في الةسمة بكل قلول او كغير هو فيها او منہا ان قال بعد ذلك من حقوقها لا 
بدخل ار والزرع » وان لم يقل من حقوقہا تدخل اه ۰ اذ يفم حينئذر ان القلیل 
والكثير ما سوی الحقوق فیتناول حينئذر اثر والزرع بخلاف ما لو قال من حةوقها اذ 
المراد حينئذر القليل والكثير من الحقوق وهي لا لتناول ار والزرع 

المادة ۱۱١١‏ €+ حق الطريق والمسيل في الارض ا حاورۃ 
لقسوم داخل في القسمة على كل حال : يعني في ایة حصة وفع فهو من 
حقوق صاحبها سواء قبل بجمیع حقوقہا حون القسمة اول بقل 

× المادة ۱۱١١‏ ¥ اذا شرط حين القسمة ان تكونطر يق حصته 
او مسیلہا في الحصة الاخرى فالشرط معتبر 

وكذا اذا شرط ایف) ان ببق الطر يق مشتركا بینہما جاز ٠‏ واذا اقق۔ما الدار 
وابقیا الطر يق ءشترکا بینہما فيفبغي ا یتر قدر علو الباب من ا واء .شتركة 
ويقسم ما فوق علو الباب حتى لو خرج في نصيب احدها الا الذي فوق الباب فاخرج 
فيه جناحا جاز له ذلك لانه مقسوم بینہم فصار بان في خالص حقه ٠‏ بخلاف ما لو بني 
فا دون عاو الباب اذ لا يجوز لان قدر طول الباب منالمواء مشترك واليناء على المواء 


.ه12 


ااشترك لايجوز الا برضا اش رکا ٠ئ‏ انه اذا اختلفا في مقدار عرض الطر يق ااشترك 
نی الارض يقدر بقدرعر الٹور ؛ وفی الدار بقدر عرض باب الدار الاعظم بارتفاعه اي 
پترك لاطر يق من اهمواء بقدر ارتفاع الباب فيبني فیا فوقه لا فما مس نقدم 
( تدویرورد احتار ) 


× المادة ۹۱۷ € اذا کان طريق حصة فی حصة اخری و 
2 خرف 
وحول اليه سوا قبل حين القسمة بجمیع حقوقہا او م بقل اما اذا کان 
الطريق غبرقابل الو يل ای جانب | خر فينظر انقيل حینالقسمة بجمیع 
حقوقها فالطريق داخل ببق على حاله » وان لم يذكر التعبير العام کقوطم 
يجميع حقوقها تفسخ القسة: والمسيلفٍ هذا الخصوص كالطر يق بعينه 

انما افخ القسمة لان الخصة بقيت بدون طر يق لعدم ادخاله بالدص او بذکر 
و اذا لم یکن صاحب الحصة ءالما بەوقت القسعة ١‏ اما لوكان عا ان حصته 
ا رد ماد تفس القة | لانه عل بالديب ورفي به( هندية )م اذا فخت 
القسمة تستأنف على وجه يكن کل منہما من ان يجعل لنفسه طریةا ومسلا لقطع 
الشركة ٠‏ بق ما اذا لم یکن ذاك اصلاً وان استو نفت فکیف يفمل الام الظاهر 
انها تستأنف ایضا ل#مرط فيها ( رد حتار ) 

× الادة ١154‏ 26 داز مت رکه دن انان وفيا طریق لصاح 
دار اغری فارادا قسمتها لس لصاحب الطريق منمها لکنها يتركان 
طر يقه حین القسمة على حاله ٠‏ واذا بيعت هذه الدار المشتركة مع طر يقبا 
ایض باتفاق التلاشة وكان هذا الطريق مشترکا بينهم نه ایضا 
يقم اثلاثا بینم ` وان كانت رقبة الطريق لصاحي‌الدار ولذلك الا خر 
حق الرور فكل واحدایاخذ حقه هكذا : لوم العرصة مع حق الرور 


2 ,جح 


٦ 


ددعت سس .| 
وخالیه عنه فالفضل بين الوجھین لصاحب حق ا مرور والبائي اصاحي 
الدار ٠‏ والمسيل ایض كالطر بق : يعني اذا كان لواحد حق مسیل في دار 
مشتركة فعند قسمة الدار بینہما ترك ااسیل على حاله 
واذا أسقط صاحب ا سیل او صاحب الطر يق حقه ينظر فان کاٹ له حق 
لبیل وحق اارور فقط سقط حقه ٠‏ اما اذاكان له رقبة المسيل اورقبة الطر بق 
فلا سقط لان ملاك العين لا ببطل بالابطال ( خانية ) 


9۷ الادة ۱۱١١‏ 6 اذا كان في ساحة دار منزل لا خر وصاحب 
لتزل پر فيي فاراد اصحاب انار قسمتا ينهم فليس لصاحب الال 
منعهم منها ولكنهم رکون له حين القسمة طريقاً يقدر عرضه بقدر 
عرض باب المأزل 

هذا اذالم يكن له طر بق معلوم في مكان معين اذ یلزمہم حینثذ, ترك هذا 
الطریق على حاله ضاق او اتسع (خانية ) 

لادج ۱۱۷۰ ¥ دار قسمت بين اثنين وبين الحصتين حائط 
مشترك عليه روئوس جذوع لاحدها وروڈوسہا الاخرى عل حائط اخر 
فان شرط حين القسمة رفعها عن ا حائط المشترك ترفع والا فلا ٠‏ وكذا 
لمك ني حائط بین قسمین وعليه روٴوس جذوع فاقتسماه على ان يكون 
لاحدهما ولا خر الجذوع؛ اي ان شرطا رفع تھے ماھتا تق 
والا تبتى على الحائط الذي خر ج بنصيب الاخر 

لان الذي خرجت الجذوع في حصته استفقها بالقسئة على هذا الوجه اي ورو وسها 
على المائط حنى لو حرقت او تلفت کان لصاحہا ان يضم غيرها 


۴ المادة: ۱۱۷۱ اغصان الاشعار الواقعة في حصته اذا کانت‌مدلاة 
على الحصة الاخري فان لم يكن قد شرط قطعها حين الق فلااقطم ٠‏ 


٦83٦۷ 

جبرا على صاحبہا لانه اسه اجرح باغصانها على هذه احالة ( حطاوي) 

× المادة ۱۱۷۲ ¥ قسمت داز مشتركة لها حق الرور ف‌طریق 
خاص فككل واحد من اصحاب ا حصص ان یفتح شاک ران إل ذلك 
الطر یق ولیس لسائر اصعاب الطريق منعه 

نقل هذه ام۔الة في رد الحتار عن منیة الفتي ثم قال بنبني لقییدہ فيا اذا اراد 
الش رکا فتح الابواب فیا قبل الباب القدع لا فیا بعد ه کا قدمناء آنفا عن امير ية من 
التعويل على ما في اتون نعم على القول الثاني ۱ ایض لا تفصیل اه ۰ وما قدمه 
عن اظيرية سنذکرہ في شرح الادة ۰۱۲۱٩‏ قات ومبنی اخلاف ان الذي له حق 
المرور في الطر يق ا اص انما يمك المرور من اول الطر یق حتى باب داره وليس له ان 
تجاوزه الى ا-سفل من ذلاك هة منتهى الطر یق وطذا لواراد ان غت لداره بابا آخر 
اسفل من بابہا الاول ایس لہ ذاك ٠‏ وعلى هذا مشی اصحاب اتون وامّدہ بعض 
الحتقيينكةاضيخات واظیر الرەلی وقالا انه ظاهر الرواية » وفال غیرم بل له ذلك 
وصح . وانما العتمند القول الاول کا سترى في شرح الادة ۱۲۱۹ غير انه یکن ان 
يقالان اطلاق المادة بقولها « ان بفتح شباكا و وبا الى ذلك الطر يق » يشعر باختيار 
القول الثاني والله تعالى اعلم 
(ا مادۃ ١١07+‏ )اذا بنىاحد الشركا لنفسه في الملكالمشترك القا,| عة بدون 
اذن الاخر ين ثم طلب الاخرون القسمة لقسم؛ فان خر ج ذلك البنا في 
نصيب بانيه فبه|؛وان خرج في نصیب الاخر فلهان يكلف بانيه هدمه ورفعه 

والغرس مدل الہنا(رد محتار ٠)‏ وکذا الم لو بنى باذن شركائه لنفسهلانه مستعير 

لحصتہم وللعير الرجوع متىشاء ٠‏ اما و بنی باذتهم للشركة فانه يرجع بحصتہ علیہم بلا |[ 
شبهة ( رملي ) راجع الادة ۱ءء انه اذا نقصت الارض بالقلم هل يضمن الباني او 
الغارس نقصان الارض ؟ في فتاوی قاریء المداية نم ولكن لقد فی کاب الغصب 
متنا ان من بنى او غرس في ارض غيره امر بالقلم و الاك ان يضعن له فعة بنا او 
غرسامر بقلعه ان نقصت‌الارض به ٠‏ والظاهر جریان التفصیل‌هنا کذلك (رد محتار ) 
راجع ا ماد ۹۰٦‏ وشرحها شڪ 


11۸ 


الفصل الناسع 
في المهابأة 


۷ المادة ۱۱۷۰ 6 اللمايأة في قسمة المنافم 

والقياس انها لا تجوز لانها مبادلة المنفعة بجنسہاء لکن جازت استحسانًا بالا جاع 
والفرق بينها وبين القسعة ان في |قمیز تمع المنافم في زهان واحد» وفي الہ ابا جم 
على التعاقب ( ممع الاخهر )۰ دفي رد اتار افاد في التاترخانية ان تهايو' المتاجرین 
میح‌غیر لازم اه٠‏ ومثلہ في الحامدية حيث قال عنالسائحاني ما نصه : مستاجر حصة 
في عقار يريد التهايو' لزوما على المالك او المستاجرالاخر لیس له ذلك کا افاده ایر 
الرملي ٠‏ ثم قال بعد ذلك وجاصله ان تهاب المستاجرين او الستا جر مم المالك بان 
استأجر بعض عقار شائه) ييح ولكن لا يكون على طر يق الجير والازوم اذا امتنع 
عنه احدها واذا تراضيا فهو حیحغیر لازم می ان لکل منہہا فسخ ا مایا ولو بلا 
عذر اه۰ قلت ولکن للعلامة الشهير المرحوم ود افندي مزہ مفتي دمشق سابقا 


رسالة مياها كشف الستور عن صحة الہاباء في الأ جور استظهر فيها ء بالاستناد الى 


عدةنقول» جواز الممابأة في ال جور جرا 2 امام ٠‏ دفالفي کل موضم يمير على قسمة 
الاعان يحبر ايض على قسمة المنافم »و کل موضع لا يبر عل ق-مة الاعيان لا يحبر 
على اسمة المنافم ۰ روي ذلك حيدر افندې وایده 
»ا المادة ۱۱۷۰ 96 المہایاأۃ لا تجري في المخليات 
اذلا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ولانها قابلة القسعة فلا حاجة الى ا مايا 
بل في القيميات التي یکن الانتفاع بها مم بقاء عينها 
کالدار والارض دامیوات ٠‏ خرج الني ا الانتفاع مها مع بقاء عينها 
کار ولبن الیوانات وصوفبا کا یاتی في الادة ۱۱۸۷ 


6 المادة 96۱۱۷۰ لا یا نوعان: النوع الاول ایا 020 


£ 
تیا اثنان على ان یزرعا الارض المشتركة بینہما هذا سنة والا خر سنة 
ےا 


1۹ 


او على ان يسكنا الدار المشتركة کل منهما سنة بطریق المناوبة 

وهذا النوع متعين حتا في الجنس الواحد الذي لا يكن تزئتہ كالدابة الواحدة 
والبیت الصغير اذ لا يكن الما.أة في ذلك مکاناً کیا لا يخق 

النوع الثاني الا مكانا کا لو تهاياً اثنان في الارض المشتركة على ان 

بزرع احدها نصفها والاخرنصفہا الاخر-او في الدار المشتركة على ان 
يسكن احدها في جانب والاخر في الجانب الاخر او احدهما في علوها 
والاخر في السفل ٠‏ او في الدارين المشتركتين على ان یسکن احدهما في 
الواحدة والاخر في الاخرى 

ولو اخئافا في التهایو من حیۓ الز.ان والمکان في محل بحلماما ياءر القاضى بان 
پتفقا لانه في اکان اعدل لاتا ع کل في زمان واحد وني ازمان أكل لانتفاع کل 
بالكل فلا اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق فان اختاراه من حیث الزءان يقرع في 
البداية نفيًا للتہة(رد محتار )۰ قالحيدر افندي وقد استظهر مود افندي مزہ من 
الكتب الفقبدة جواز الاجبار على التهايوئ زماناً لا مكاناً عند عدم اتفاقبا اه ۰قال 
ار لي داو تشاحا في تعيين الدۃ ثلا بان‌قال احدھا سنة بنة وقال الاخر شرا بشهر) 
م اره" والظاهرتفو بضه للقاضي.ولا يقال ياء رها بالاتفاق کالاختلاف من حیۓ الزمان 
وااکان لان مکل وجه) بخلافه هنا٠‏ وان قیل یقدم الاقل حيث لا ضرر بالاخر 
لانه اسرع وصولاً الى الى ذله وجه تأ مل (رد حتار فص ) 

لادة 96۱۱۷۷ کا تجوز المهايأة فی الحيوان المشترك على استعاله 

بامناو بةكذلك تجوز ايت فیا حیوانین ا لمشت رکین» عل ان يستعمل احدهما 
هذا والاخر الاخر 

يوز ذلك برضا الڈ کا ٠‏ وللقاضي ایض ان يبرم عليه بطاب احدم انظر 
المادة 1141 ٠‏ والظاهر ان تخصیصالہابأۃ بلاستعمال احتراز عن المبايأة للاستغلال؛ 
فانہا في المدوان الواحد غير جائزۃ بالاتفاق » وفي الميوانين غير جائزۃ على قول الامام 
(.هددية ورد محتار) 


15۰ 


سس 


٭ المادة ۱۱۷۸ اب ما نوع مبادلة فتکون منفعة احد 
الشبركاء ء فی نو بته قد أ بذلت بنفعةحصة الاخر في نوبته ايء ماتا 
هي من هذه المبة في عک الاجارة واذا ام فا ذكر دة وتعیینہا مثل 
۱ ترا اک 
۱ × المادة ۱۱۷۹ 9 المهابأة مكانا نوع افراز منفعة الشر يكين في 
۱ ا شاملة لکل جزه من اجزائها ای تجمع منفعة 
ادها فى قطعة من تلك الدار ومنفعة الاخر في قطعة اخری ولٰذا لا 
یازم ذكر المدة ف الباباة مک 
ویچوز لكل منہما ان بجر ما اصابه بالمبايأة» شرط ذلك في العقد او لا 
لحدوث المنافم على ملکه ( درر) ' 


1 ۷ الادة ۱۱۸۰ 96 كا انه بغي اجراء القرعة فى ااپاياة زماتا 
۱ لعرفة من يحب ان پیتدیۂ بالاننفاع من اصحاب ا حصص كذلك في 
۱ ای مكانا ينبغي تعبين الحل بالقرعة ایض 
۴ة ٩6۱۱۸۱‏ اذا طلب الماباً ة اعد اكاب الاشياء المشتركة 
التعددۃ وامتنع الا خر؛ فانكانت الاعبانالمشتركة متفقة المنفعة فالمہایاۃ 
اجار يه ؛ وانكانت مختلفة المنفعة فلاجبر مثلا داران مشترکتان طلب 
احد ا الہابأۃ على ان يسكن هو احداها والاخر الاخر ى ؛ او 
حيوانان على ان يستعمل احدها واحد | والاخر الاخر وامتنع شریکہ 
فالمبارأة حبرية 


٠‏ وکذا لو طلب احدها الماياة في غلة الدار او الدارين زماناً بان پاخ کل منها 
غلة شهر » او مكاناً بانياخذ هذا غلة هذه الدار والاخر غلة تلك فللم‌ایاأة جبر ية على 


الاصح (در ختار ) بخلاف ما لو تایأ في غلة الميوان او الحیوانین فنا لا تجوز ور 
بالتراضي ( درر ) 
اما لو طلب احدها ا ہایأۃ على ان یسکن هو الدار والاخرایو جر 
فلا جبر :اما لو تراضیا علی ذلك جاز 
× المادة ۱۱۸۲ 6 اذا طلى القسمة احد اصعاب الال المشترك 
القابل للقسمةوطل الاخر المباياًة تقبل دعوی القسعة ٠‏ ولو لم یطلب احدہم 
شک پت ع 
المة وانما طلب المایا ة واحد منہم وامتمع الاخر فانه بر على المماياة 
والءنى انه عند الاختلاف في ااطلب يرجح طالب ااقسیة لانها اقوی من 
البايأة في استکال الدفعة 
٭ الادة ۱۱۸۳ ٭ اذا طلب الہابأۃ احد الشريكين غ العين 
المشتركة الى لا تقل القسعة وامتنع الاخر مر على الا 
هذا لا بناني ما مر سیف الادة ١ ١41‏ من انه لوكانت الاعيان امشتركة مختلفة 
المنفعة لایجبر ال يك الا بي على الہایأۃ لان الكلام هناك فیا اذا كانت الاعيان 
المشتركة متعددة وهنا فیا اذا كانت العين واحدة 
“3 الادة ۱۱۸۶ 6 کل ماینتغع الناس کے مت اتا 
عقار مشترك کالطاحون وت المهوة والخان وا مام يواجر من ظالبيه 
ولقسم إجرته بين الشركاء على قدر سہامہم وان امتنم احدم عر: 
ايجار حصته مر عل بولک اذا زادت غلة الماجور اي اجرته في 
وة و تدم تلك الزيادة بين اصعاب المصص 
لان المهابأة هنا حصلت ابتداء کل الاستغلال لا على استیفاء المنافم انظر 
مادم ۱۱۸۲ 


تت 10111 ۷ 


Tor 


٭ المادة ۸۵ »د کا جوز لکل ود امن لش ۱5 بعد ایا 
زمانا ان رال للفسه العقار المشترك فی نو ته او سل بعد الا 
مکانا القطعة التي خرحت في حصته عوراله ایضا ان لتر ذلك ساس 
وياخذ الاحرة أنفسه 

و اشر ركه ان يقاممه الاجرة ٠‏ ولكن اذا نقصت الذار بالسكنى هل لشربكه 
ان شعنه حصته من فعةالنقصان ؟ ان صریا والظاهر انق دا لانه )ا جاز 
له ان بوجرها لم يكن متعديا ٠‏ .نم ریت ىك رد ا حتار عن التاترخانیة ما بو« رده حیٹ 
قال ولو ایا في منزل او في خادمين فعطب احد الحا مين او انہدم المنزل من‌السکی 
او احترق من نا اوقدها فلا غمان اه 
د الادة #۱۱۸۲ اذا حصلت ایا على استیفاء اانافم اتداء فاحر 
الشركا في نوبتهم وکانت غلة احدھ في نو به اکثر منغلة الاخر فليس 
لباقي الشركاء مشارکته في الزيادة 

لان التعدیل فیا وقع عليه التھایو نول لہاان فلا تضرہ زيادة الاستغلال 
زا و نقل * ٭ثلہ في رد ا حتار عن المدایة 2 قال اقول ظبر من هذا ان 
زیادۃ الغلة في نو بة 2 احدها لا تنافي صعة الاب وا بر عليها اه 
اما اذا كانت المباياًة على الاستنلال من اول الام رکا اذا تماياًا على 
ار کل نها اجرة الدار الشترك ةشور ] فالزيادة مشتركة یٹھاء 
لکن اذا حصلت المايأة على ان یا خذ احدها غلة هذه الدار والاخر 
غلة الدار الاخری وکانت غلة احدى الدار ین اثر فلا بشارکه‌الاخر 
وانما كانت الزيادة مشتركة في صور: التهايو على الاستنلال لفق التعدیل 
( مم الانہر) راجع ث شرح الادة ۱۱۸۱ 
6 المادة ۱۱۸۷ 36 لا تجوز المماياً ة على الاعبان 


بخللاف الاعیان فائها قابلة للقەمة ( درر) 

فلا تصم المهاياة على فر الاشجار المشتركة ولا على لبن ا لحیوانات 
وصوفہاء عل ان يتناول احد الشریکین مر ةكذا شجرة والاخر ثرة كذا 

: 

وکذامنہا » او يأخذ احدها لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه والاخر 
لبن قطيع آخر وصوفه لان ال واللبن والصوف من الاعيان 

وكذا لو تهاباًا في بقرة علی‌ان تکون عن دكل واحد منہما خمسة عشر یوما يحب 
لبنهاكان باطلاً (خانية ٠)‏ والميلة في البابأة في الاعيان التي لا نع فيها المباياً: ان 
پشتري احد الشمريكين حظشریکہ من الشجرة والشاة مثلا) وبعد مفي نوبته پییع 
حصته وما اشتراءمن شر يكه اشر بكه. والانتفاع بلبن الشاة حيلة ثانیة وي ان ينتفع 
بلہنہا بمقدار معلوم استقراض لنصيب صاحبه اذ قرض المشاع جائز وذلك بان يزن ما 
يليه کل يوم حتی تفرغ ا لمدۃ تم بستوفی صاحبه مقدارہ في نوبته -- كذا في الدر 
ال ختار وحاشيته رد احتار 

“3 لمادة ۱۱۸۸ 26 وان جاز لاحد الشريكين فعزالباأ: الحاصلة 
بالتراضي الا انه 8 احدهماني نوبته من آخر فلا بق رك ان 
سے المہایاۃ ما لم تقض مدة الا حارة 

اي انه يجوز لاحد الشر يكين فسخ البايًة الحاصلة بالتراغي بعذر وبدونه کا 
هو ظاهر الرواية نص عليه في الخانية ٠‏ الا انه او اجر احدها نوبته لاخر فيس لشمريكه 
یت اماب قبل انقضاء مدة الاجارة ملق حق المستاٴجر راجع المادة 41 

د الادة ۱۱۸٩‏ کوان لإ جز اواحد ارك ان يفسخ المماياة 

3 ہے . 
اارية جع ا اکم فلکم فسخها بالتراضي 

د الادة ۱۱۹۰ 6 اذا اراد احد الش رکا ان بیع حصته او تسج 
فله فسخ المهاياة 


10 


اذ کان الالااشترلك قابلا للقس2 وهذا اذا كانت اللہایأۃ بقضاء الحا اما لو 
كانت بالتراضي فل فسينها بدون عذ رکا قدمنا في شرح الادة ۱۱۸۸ 
اما لو اراد فسخها ليعيد المال المشترك الى حاله القدم بلا سبب 
فلکم لا يس له بذلك 
لانه لو فعل ثم جاء الاخر يطلب البايأةكان على القاضي ان یجیبە فلا فائدة 
من فسخہا ثم استثنانما 
6 المادة ۱۹۱ ١6لا‏ تبطل المباياة وت احد اصحاب ا حصص او کلہم 
لانها لو بطلت لاستأنفها اک ولا فائد: في النقضغ الاستثتاف (ممع الانہر) 


لهملههده 


لباب الثالك 
في المسائل المتعلقة بالحیطان والجيران وشعمل علىاربعة فصول 


الفصل الاول 
في بعض قواعد في احکام الاملاك 
× الادة ۱۱۹۲ 26 كل يتصرف في ملکہ كيف شاء لکن اذا 
تعلق به حق الغير ينم المالكمن تصرفه بوجه الاستقلال ٠‏ فلوكان السفل 
لواحد ؛ والعلو لا خر > فلصاحب العلوحق القرار على السفل ولصاحب 
السفل حق السقف في العلو یعنی حق الستر من الشمس والتحفظ من المطر 
ولهذا ليس لاحدهما ان یفعل شيت مضرا الا باذن الاخر 
راجع المادة 47 ٠‏ وعليه فليس لذي العاو اث ببني على العاو شب او يضم عليه 
جذوعاً او يحد ثكنيقًا اذا كان ذلك یضر بالسفل » وان فعل مهدم ما احدثه کا في 
الحامدية واغميرية ٠‏ وكذا ليس لذي السفل ان پنتح فيه باب ا وکوۃ اذ اكات ذلك 


19۵ 


بغر بالعلو ٠‏ والحاصلان لکل مخ مافعل ما لا يضر بالاخره وهذا قول‌الامامین وعليه | 
جرت جممية 2 الجلة ٠‏ وقال الامام ينع مطلة) الا اذا کات تصرفا لا بنك في عدم ۱ 
غمرره کوضع مسمارصغیر او وسط ١۱ا‏ اذا اشكل انه یضر ام لا فعند الامام نع وهو 
الختا رکا في ا حانیة وجامع الفصولین 


فلو هدم ذو ااملو علوواجبرعل بنائه اذا طالبه ذو السفل بذلك (حامدیة): واذا 
هدم ذو السفل سفلہ اجبر على بنائه ایض لانه تمدی على حق صاحب العاو وهو قرار 
الهاو (رد حتار )۰ قات وقرار العاو لیس بشرط اذ لو كان ارجل حق الانتفاع فط ۱ | 
(سطح اسف ل كالاستطراق والمرور ونشر الامتعة فليس لصاحبه ان بهدمه وان فعل 
وطالبه الاخر ببنائه اجبر عليه کا نی الحامدیةعن جامع الفصولين » كذلك انظر شرح 
ا مادۃ ۱۱۹۸ )وني الحانة رج لهدمداره وامتنع عن المارۃ وذلاك يضر با لیران فان 
قدر على بنائه فله اخذه ليرد الفسرر عنہم اھ٠‏ وفي جامع الفصولين لەدار فی محلةعامرة 
فاراد ان میخربہا فله ذلك قياس) لا استعسانً وبه افتى حي وقال فش الفتوى الیوم على 
القياس ٠‏ ولو هدم بيته و ببنه وجيرانه يتضررون به فلہم جبره على البنا لو قادرا على 
البناءوقال حش ا ختار انه لا يحبر اذ المرء لا محبر على بناء مدكه 

۴ المادة ۱۱۹۳ اذا كان باب العلو والسفل على الجادة واحداً 

فصاحباهما يستعملان الباب مشت ركا وليس لاحدهما ان ينع الاخر من 
الجروج والدخول 

اذ لکل ان يتصرف باکه كيف شاء وان کال مر صاحب العاو في عرصة 
پت الي لزان يمنعه عن ال ور پاک 0 ا ماد ۱۲۲۹ جیا 1 


اببتك بل اخادة E‏ 


6 المادة ۱۹۶ ںا E‏ 
يعنى انه يتصرف في العرصة التى ي ملکہ بالبنا والتعلى عليه كا يشا وسائر 


٦ 


ب9:ہ:ه2: پ٣‏ میب سے 
النضرفات کنر ارضها لاقامة ا خزن‌واتمق في حفرھاکا يشاء لانشا البثر 
ولیس لاره ان يمد قناۃ تحت ارضه او يجفر فيا ياقاً وان | يضر بها لانه تصرف 
فی ملك الغیر بدون اذنه راجم ا مادتین ٩4و1٩‏ 
لاد ۱۹ ۱ من احدث في داره ينا لیس له ان رز رفرافه 
على هواء دار جاره » فان ابر زەیقطع منه مأ جاء على هواء تلك الدار 
وانم پر به لانه تهمرف فی ملك الغير ہدوت اذنه ٠وكذا‏ لیس ايضاً لاحد 
الشسر یکین ان برز رفرافه على المواء المشترك ‏ او ان پئي فيه شیثاً بدون اذن 
شربکه راجع الادة ۱۱٦١‏ 


× المادة #6۱۱۹۲ من امتدت اغصان شجز بنتانه ای دار جاره او 

بستانه فلباره ان یکافه تفر يغ هوائه بالر بط او القطع 

اي اذا امکن تفر يغ المواء من الاغصان‌بر بطپا جار ان بطااب صاحب الشجرة 
بالربط لا بالقطع » والا طالبه بالقطع ) وان امکنه مد بعض الاغصان الى الشحرة 
وربطبا فلیس له ان يطالبه بقطع ذلك البعض كذا في فتاوی علي افندي ٠وكذا‏ لو 
شری بان وکانتاغصان شحر بیان آخر للبائع مدلاة فوق البستان البیم فللشتري 
ان يكلف البائع ربط الاغصان الدلاة او قطعها ( جامع الفصولین ) ولا لقاس هذه 
المملة عل المسئلة الواردة في المادة ۰۱۱۷۱ ونقل على افندي عن الماد ية واابزازية ما 
خلاصته «واذا قطع‌صاحب الدار اغصان الشجرة بدون اذن مالکہا اواءر القاضي؛ 
فان کان یکن تفریغ الدار من الاغصان بشدها وربطه! صمن القاطع» وات كانت 
الاغصان غليظة لا یکن ر بطہا فان قطع من مؤضع لا یکون القطم من موضع اخر 
اعلى منه او اسفل انغع في حق المالك فلا مان »وان قطع من موضع اخر اعلی منه او 
اسفل انفع في حق ال مالاك فوضاءن اه وفي اظانیة اشجار على ضفة نہر له في دار 
رجل فدخلت عروق‌الشحرة فی دار الجار فعايه فطعبا » فان لم بقطم ا کان لجار قطمہا 
من غير ان برفع الامر الى القاضي اه 


اما اذا ادعی ا ار ان ظل اهر ة مغر ؟زروءات بستانه فلا لقطع اسجرة 


نے 


15۷ 


وفي اغانية ما خلام ته ٠‏ ول و کات ارجل شحجرۃ على ضفة نہر له فدخلت الماء في 
عروق الشجرة من‌هذا النهر الى دار جاره» قالوا ان ۸ يغرس الشحرة في حرع النهر لا 
یومر بقلمبا اھ٠‏ ولمل‌هذا فيا اذا کانلا بخشیالهسررعلی البنا لانه سیاتی في المادتین 
۷ ,۱ انه نع ا مالك سن التصرف في ملکه اذا اضر بفیره را فاحثا وان 
من جملة الفمرر الفاحش ما يضر بالہناٴ ويجاب عليه وهناً ویکون سبباً في انهدامه 

۴ المادة ۱۱۹۷ 36 لا ینم احد من التصرف في ملکہ ابداً الا اذا 

اضر بغيره ضرراً فاحشا کا يأ تي تفصيله في الفصل الناني 

هذا استحسان ؛ والقياس ان من تصرف في خالص ملکہ لا ينع منه وان اضر 
بغيره لکن ترك القياس في حل يضمر بغيره ضرا بت (رد ار ٠)‏ قال في الدر اختار 
بتي لو اشكل هل یضر ام لا وقد حرر محشي الاشباء ( اي ایغ صاخ ) الع قياس) 
عل مسالة السغل والملو انه لا يعد اذا اضر وكذا ان اشکل على ال تار الفتوی فکذا 
تصرفہ في ملكه ان اضراو اشكل ينع وان لم یضر لا ینم اه ولكن اعترضه في رد 
احتار بقوله ان هذا غير م لانك علت ان اصل المذهب في هذه المسالة عدم المح 
مطاقا لكونه تصرقا فی خالص ملکہ ٠‏ وخالف المشايخ اصل المذهب فا اذاکان الضرر 
ی ولا خی ان اتید ین مخرج لاشکل فالقو بنع المشكل مخالف للقولين 
وقياسه على المشكل في مسالة العلو والغل غير صحيح لان المتون الوضوعة لنقل 
المذهب ماشية على منع الته‌مرف‌فیها عكس سالتنا ١‏ وذكر بعض ا شايخ ان الختار لقبید 
المنع بالمضر او المشكل وها ذاك الا لكونه تصرفا فیا تجار فيه حق وهو صاحب العلو 
فالاصل فيه عدم جواز التصرف الا باذنەیخلاف م۔التنا هذه فان الاصل فيها الجواز 
لكونه تصرفاً في خالص حقه فالحاق المشكل فيها بالمشكل في الاولى غير صحیح اه 

فرع : دار الى جنب ارض رجل فبني صاحب الارض في ارضه واراد ان یلق 
حائطہ حائط الدار ومنعه صاحب الدار عن ذلك فات الزقه بالدار بحیث 
و سقط حائط الدار لا ,ةط حائط الثاني كان لصاحب الارض ان يازق حائطه به 
وان کان لو سقط حائط الدار سقط حائط الثاني لم یکن لصاحب الارض ان يازقه 
باط الدار وان کان اصلحائط الدار ذراعين واعلاء شب لم یکن لصاخب الارض 
ان بيني ويازقه بالدار ( خانية ) 


1ص( جح 2 ڪڪ 


۲ 


الفصل النانی 


في العاملات ا وار بة 


6 المادة ۱۱۹۸ 26 لكل واحد التعلی على حائط پلکه و بناء ما 

يريد ولیس باره منعه ما لم يكن ضرره فاحشا 
قال في الحامدية : ارجل سیل على صمح جاره فاراد جاره ان يعي ہے ار ہنی 

عليه له ذلك ولیس لجار الذي له المسيل منعه لکن یطالبہ حتي یسیل مائه الى طرف 
اليزاب وان هدم الح او هدمه ا مالك لس ل اره ان يكافه بالمارة لاج ل اسالة المياه 
لکن پنی هو وینع صاحبه من الانتفاع (خلاصة و بزازیة) اقول) لقدم ان صاحب 
السفل لوهدم سفله فلزي العلو ان يبره على البنا لانه فوت عليه حق الانتفاع ا حق 
پا ماك بخلاف ما اذا انہدمالسفل بدون فەلءفقولہ هنا ”او هدمه ا مالك اخ“ مخالف لا 
مر حيث سوی هنا بين الحدم والانهدام فاما ان یکون ٠١‏ هنا قولاً اخراو يمخص ما 
مر بغير المسيل فتأمل اه راجع ايض شرح الفقرة الاخيرة من المادة ۱۱۹۲ 

× المادة 9۱۱۹۹ الضرر الفاحش هو كل ما ينع الحوائج الاصلية 
یعنی المنفعة الاصلية القصودة من البناء کالسکنی او يضر البناء بالل 
تجلب عليه وهنا و یکون سبب انهدامه 

فیعد ضرراً فاحشاً ما تضر رائحته بالميران فاو نصب منوالا” لاستخراج الابر يسم 

من الفیلق عير ان الع اذا تضرروا بالدخان وراحة الديدان (ءلي افنديعن القنیة) 

۴ المادة ۱۲۰۰ 6 يدفم الضرر الفاحش باي وجه كان ٠‏ مثلا لو 
اتخذ يف اتصال دار دكان حداد او طاحون وکان من طرق الحديد 
ودوران الطاحون صل‌وهنلبناء او احدث في جانہا فرن أو معصرة 
فتأذي صاحب الدار من دخان الفرن ورائحة العصرة حتی تعذرت عليه- 
کی فهذ اكله ضرر فاحش يدفم و يزال‌باي وجه کان 
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يراد بالفرن هنا الفرن الدائم نبه عليه في رد احتار نقلا” عن الرازي وذلك احترازاً 
عن التنور المعتاد في البيوت فانه لا بینم ٠‏ وكذا لو دیغ في داره وتأذى ال یران ان على 
الدوام ينع وعلى الندرة حمل منه ( در مختار )۰ وكذا لواتخذ داره ماه ويتأذى 
الجيران من دخابما فلہم منعه الا ان يكون دخان ا جام مثل دخان الجيران ( جامع 
الفصواين): وفي رد ا متار لو كان ا جام لايضر الا بالنداوة فلا ینم صاحبه من ان حاذہ 
لانه یکن ار ان بيني حاط بين مدکه وبين ا جام ٠‏ وصح اانسنی فیا ام ان الضرر 
لو فاحش ينع ) والا لا اه 
وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر فشق فيا خرقا الى 
طاحونه وجريالماء يوهن جدار الدار او اتخذ واحد في اساش جدارجاره 
مزبلة والقاء التهامة يضر بالجدار فلصاحب الجدار ان يكلفه رفم الضرر 
وکذا اذا اتحذ في ملکہ برا او بالوعة فنز ما حائط جارہ فلجاره ان برہ على رفم 
الضرر اي ل وكان تنم الضرر باحکام البنا باون والکلس ينبغي ان یور به فاو ل 
یفعل او لم يمكن |مر برفعه (حامدية)ولكن لولم يمنعه جاره حتى سقط حائطه‌فلا غمان 
عل حافر البار والبالوعة (تنویر) لانه متسبب غير «تعدر لكونه حفر في ملکہ والمتد بب 
لا من الا بالتعدي لکن اذا تقدم اليه جاره باحكام البنا حتى لا بسري الاه و 
يفعل ع نكالاشهاد على الحائط ا مائل والا لا قال ابر الر لی وهو حادثةالفتویومثل 
ذلك لواجری الماء في ارضه اجراء لا وستقر فيها فتعدت الى ارض جاره فانه يضمن 
ولو پستقر نم يتعدى الى ارض الجار فاولقدم اليه جاره بالسكر والاحكام ول يفمل من 
كالاشهاد على الحائط والا ۸ يضمن ( رد تار ) وني الحامد ية ولو اراد ان بنذ داره 
بست فان کانت ارضه صلبة لا يتعدى ضرر الماء الى جدار جاره فليس اره منعه 
وا نكانت الارض رخوة يتعدى ضرر الاء اليما جار منعه ولا عبرة للقرب والبعد 
ولو غرس يجاب دار جاره فعليه ان باعد عن حائط الجار قدر ما لا بضرہ ولا یقدر 
بقدار معين اه ٠‏ وفي المانية ولوان رجلا زرع في ارضه ارزاً فان کان خرج ماه 
الى ارض جاره وية-.دها بذلا ك كان لجار منعه ولواراد ان يتخذ داره حظيرة للغنم في 
سحكة غير نافذة ويتاذى الجيران بنتن السرقين ولا یأمنون على الرعاة قال ابو قاسم 
لجیران منعه عن ذلك اه 


کی 
وکذاثلو احدثرجل يدراً قرب دارلا خر و بمحي”' الغبار منة 
اذى صاحب‌الدار حتی لايطيق الاقامة فيها فله ان یکافه رفع‌ضرره : 
کیا لو احدث رجل بناةمرتففي قرب بیدر لا خر وسد مہب ر مه فان 
يكلفه رفعهالضرر الفاحش ۰ كذلك لو احدث رجل دکان طباخ فيسوق 
الب از ينوكان الدخان يصيب امتعة الجار و یضرها فانه یکلفه راقم رب ۱ 
وكذلك لو کان ارجل سياق في داره فانشق وتضرر جارہ من جري‌ماه 
ضرراً فاحشا فيازمة اذا طالبه جاره ترمے ذلك السیاق واصلاحه 
وكذا لو کار اءة نہر جار في ارض قوم فانبٹق وخرب بعض الاراضي 
فلاصصابها مطالبة ارباب النهر باصلاح نهر دوت عارة الاراضي ( حامدية عن 
البزاز ية) 

ع المادة ۴۱۲۰۱ منع النافع التي ليست من الموائم الاصلية كسد 
المواء والنظارة او ج دخول الثم س ليس بضرر فاحش؛ كن سد الضياء 
بالکلیة ضرر فاحش فاذا احدث رجل بناء فسد به شباك بيت جاره 
وصار بحال من الظلة لا يقدر معها على القراءة فله ان یکافه رفعه الضرر 
الفاحش » ولايقال ان الضيا من الباب كاف لان باب البيت يحتاج الى 
غلقه للبرد وغيره من الاسباب ٠‏ وانكان لهذا ا حل شبأكان فسد احدھا 
باحداث ذلك الناء فلا يعد ضررا فاحشا 

وكذا لو اراد احد ان يمل “مه ومانعه جاره بذلك متعللاً بان تعلیة الح 
تسمل الطلوع الى ستل ال جار فله ذلك ولا ياتفت الى تعليل الجار ( حامدية ) وفيها 
لوبنی بحانب دار جاره وسذ نصف شباكه فقل الضوء ول يكن الضرر بيدا لا ینم ام 
× المادة #6۱۲۰۲ روثية ا حل الذي هو مقر النساء کصحن الدار 
وامطی اك 907 احدث رجل ا کاو 


1 


جديداً وجعل له شباكا مطلا على ا حل الذي هو مقر لنساء جاره 
سواء کان ملاصقاً او پینها طریق_فاصل فانه یوٴمر برفع الضرر وبر 
على رفعه بصورة قنم وقوع النظر اما بنناء حائط او وضع طبلة لکن لا 
يجبر على سد الشباك بالکلیة :کا انه اذا عمل ساترآمن الاغصان وكان یری 
من بينها مقر نساء جاره ذانه یوٴمر بسد محلات‌ما فيه من‌الفراغ ولا يجبر 
على رفعه واقامة حائط عوضاً عنه ٠‏ راجح مادة ۲۲ 

ولا فرق هنا بان یکون الضرر دائ او غير دائم کا لو احدث شباکا يطل على 
خرة من الدار يسكنها النساء في الشتاء فقط دو الصيف او في الايل دون 
النہار ( حاءدية ) 

وني الانقروي عن البزازية داران متلاصةتان جعل احدها في داره اصطبلاً 
وکان في القديم كت فكب جدار ا جار وعل ان خرابه بسبب الاصطبل قال ظہیر 
الدين لا يضعن لان فعل الدابة لا يضاف اليه والسیب انما يضسمن اذا کاف متعدیاً 
وهو في ادخال الدابة في ملكه غير متعدر فاندفم ما اذا ساق الدابة الى زرع غيره 
لانه متعدر بالسوق اه 

× المادة 6۱۲۰۳ اذاکان لواحد شباك اعلى من قامة الان 
لجاره ان یکلفه سدہ لاحتالانه يضم سلا وینظر الى مقر نہ 
راجع مادة ۷٤۰‏ 
ولكن لوکان داحب الشباك یصعد اليه غالبا بل او شر کف 
وراجع الجار الاک بذلكفبل بأمره بسد الشباك عل الوجه الذي مر فيا لادة . 
لم ارته صر ی وانظاهر ان هذه المسألة لقاس على مألة الشجرة وااست الا تية 
ا مادۃ ۱۲۰ وشرحها 
اناد ۱۳۰ ۴× لا تعد ا ِنة را للنساء فاذا كان ارجل دار 

لا يرى منها مقر نساه جاره لکن تری جنینته فليس لجاره ان يكلفه منع 


- 
5 
5 
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نظار ته عن تلك ا منینة لان نساءه مخرجن اليما في بعض الاحیان 
مذا ظاهر في ان تردد النساء الى الجنينة احياتا لا لا مقراً انساء والظاهر 
ان المراد يمقر النساہ الحل الذي لا يكن لن“ الاستنناء عنه غالب هن الدار والبثر 
والمطبخ وفيا 7ت ا بنظر ان کن جلا فیه غالا فب وکین 
الدار والا لاء قال في الحامدیة ما خلاصتہ لو احدث ز يد شب اكا يشرف على مشرفة 
دار جاره اد عل قصرفي الدار ان لم تکن المشرفة والقصر مقر"| للنساء اصلا لا يحبر 
زيد على سد شاك اما لوکانت النساء يسكن في القصر او المشرفة في الصيف مفلا 
او اللیل دون النبار فالظاهر انه من الضرر البين اه 
6 المادة ۱۲۰۵ 6 اذا كان ارجل شجرة فأكية في جنته وعند 
صعوده اليها يشرف على مقر نساء جاره فیازمه عند صعوده اخبار النساء 
لاجل التستر فان لم بخبرهن ينعه الحا كم من الصعود بلا اخبارهن 
وکذا الک نیا لوباع هذا الرجل ورق شجرته او نمرتها ارجل فاراد المشبري 
الارلقاء عليها لقطف الجر و بذاك يطام على عورات الار (خانیة) ۰ وفیها اشتری 
جرة سلما وسطع جاره مستویارن فاخذہ جاره حتی یتخذ حائط) ببنه و بین جاره 
لبس له ذاك لان الانسان لا بجبرعی البناء في ملکہ ولو اراد ا جار ان يمنعه من 
صمور السطع حتی بنذ سترة قالوا ا کان ني صعودہ۔یقع نظره ني دار الجا ركان 
لوار ان ينعه من الصعود حتى بتخذ سترة وانكان لا بقع سے او 
ع بصره على عوراتو اذاکنك على السطم لا نعہ عن الضعود لانه پتضرر هوکا 
یتضرر جارہ اه 
6المادة ١١١5‏ 6 اذا اقم اثنان دارا ما کا ينها و کان یری 
من الحصة التي اصابت احدهما مقر نساء الاخر یوٴمران ان لتخذا سترة 
مشترکة ينما 
والافقة علي أكل بقدر حمته :کذا في اانية والحامدیة راجع المادتين ۲۰ و۸۷ 
۴ المادة ۱۲۰۷ 9 رجل یتصرف ف ملکه تصرفا مشرو فاء 


آخر واحدث عنده بنا فان كارت هذا ا حدث متضرراً فعلیه هو دفع 
۷۳۷ مقر النساء 
فيدار حدثة فیازم صاحب هذهالدار ا حدثة ان یدفع هو الضرر عن‌نفسه 
ولس له ان يداعي صاحب الدار القدية٠‏ وکذا لو احدث دارا في 
عرصتهالمتصلة بدكان حداد فلس له ان یعظل دکان ا حداد بقوله انه 
محصل لداره ضرر فاحش من‌طرق ا حدید٠‏ وكذا اذا حدث رجل دارا 
في القرب من بیدر قد فليس له ان ينع صاحب البيدر مرن التذریة 
قائلا ان غبار البيدر يجيء على داري 
وكذا لو احدث ينا بجانب تور غيره او امه » اي لیس له يعطل التدور وا مام 

بسب تضررہ من الدخان بل عايه هو نفسه رفم المضرة عن نفسه لانه هو المتسيب 
في هذا الفمرر وم يكن صاحب التدور او صاحب الام «تعدياً 

9 المادة ۱۲۰۸ اذا كانت شبابيك منزل قد مشرفة علعرصة 
خالیة فاحترق هذا الفزل ثم احدث صا حب العرصة فيا داراً و بعد ذلك 
اعاد صاحب المنزل منزله على وضعہ القدم فصارت شبابيكه مشرفة على 
مقر النساء في الدار الحدثة كان على صاحب هذهالدار ان برفع هو الضرر 
عن نفسه ولس له ان يجبر صاحب النزل ویقول امنع النظر من منزلك 

#المادة ۱۲۰۹ 26 اذا احدث رجل في داره شبابيك ينع اشرافها 
على مقر نساء جاره بنا مرتفع لذلك ال مار فهدم الجار هذا البنا المرتقم 
حتى صارت تلك الشبايك مشرفة عل مقر نسائه فليس له ان يطلب 
سد الشبايك او منع نظارتما محرد کون محدثة بل يازم ال جاران يدفم 
هو الضررعن نفسه 
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والظاهر انه اذا انہدم المائط بدون فعل صاحبه فالحك فيهكذلك وني اظانیة 
جدار بين دارنين انہدم ولاحدها بنات ونسوة فاراد صاحب العیال ان پبنیاه واف 
الاخر فانكان اصل الجدار حتمل القسمة ويمكن لكل واحد منهما ان يني في 
نه يبه سترة لا يجبر الابي على البنا وان كان اصل الخائط لا يتل الق-عة على هذا 
الوجه یوٴمر الالي بالبنا اه٠‏ قلت وااراد بكون احائط قابلا لاقسة ان يكون عرضه 
كافيًا لیبن یکل منهما فيه حائطًا 
۴ المادة ۱۲۱۰ 26 ليس لاحد الشریکین في ا لحائط ان يعليه ولا 
ان يتعلى عليه بقصر او بغيره بدون اذن الاخر سوا* كان ما یفعلہ مضراً 
بشريكه إو لا 
اي لیس له ان بني عليه شيا ولا ان يزيد في حمولاته الا باذن شريكه سواء 
اضر ذلاك بالحائط او لا لانه تصرف في ملاک غيره بغيراذنه ؛ راجم ا مادتین ۱۰۱۹ 
وہ۱۰۷ .وني الانقروي لا يلك احد الشریکین وضع الل على الحائط يدون رضا 
شربکه الاان يكون في القديم كذلك اه 
اما اذا اراد احدها بناء يتفي عرصته فله ان يضغ روٴوس جذوعه 
على الحائط وليس لثمريكه منعه بل يقال له ضع انت ثل ذلك ان ششت 
لکن ان وضع عشرة جذوع کان لشريكه ايض ان يضم قدرها 
غير أنه لا بضع الا نصف ما يتحمله الحائط من الجذوع فلس اه 
ان جاوزهاوان كان على ذلك الحائط جذوع ها على التساوي في الاصل 
واراد احدما ان يزيد في جذوعة فللاخر منعه 
وانكانت جذوعها على التفاوت :فعلی من كانت جذوعه اکثْر ان يرفع منها 
ما زاد على نصف ما تحمله الحائط لتمکن شریکہ من الانتفاع مثلہ٠‏ قال في المانية 
حائط بين رجلين لاحدها عليه جذوع فاراد الاخران يضع عليه جذوعا .ذله فنعه 
صاحبه لان الجدار لا حتمل ذلك يقال لصاحب الجذوع ان غئت غط عنه ما 
کی لذمريکك من اذى وان شئت فارفع حملاث حتى یستویا لان صاحب ا مل 
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ان کان وضع بذیر اذن الثمريك فهو ظالم وان وضع باذنه فمو عاربة والعارية غير 
لازمة اه-ولمل هذا فیا اذاكانت ال ذوع الكثيرة محدثة اما ل وکانت قدية فااظاهر 
اطدبث وااقدم في هذه ااعالة فتدیر 

# ااادة ۱۲۱۱ 26 لیس لاحد الشريكين في المائط المشترك ان 
يحول اخشابه الي عا الحائط ینا او ثمالا ولا من اسفل الى !على اما اذا 
کات EE‏ اخشابه ءالية واراد تسفيلها فله ذلك 

والفرق ان تسفيل الجذوع اقل ضرراً من تعليتها لان اس الخائط يحل ما 

لا بت لہ راس اطائط (خانیة) وظاهر التعايل انه اذا لم يكن سيك تعلیة الجذوع 
ضرر بان كان الحائط قو يا لا ينع صاحبها من ذلك وبالمكس اذا كان يه تاخيلبا 
ضرر ينع وهذا لا ينالف منطوق هذه المادة لان المنع في صورة التعلیة مبني على 
وقوع ااضرر غالا والجواز في دورة التفيل »بني على عدمه فاذا خيف الضرر في 
الصورة الثانية وجب النع وان امن ااضرر فی الصورة الاولی لا عنم و و يده ما في 
الحامدیة ونصه اذا اراد صاحب الاعل انبفل جذوءه فان لم یکن فيه ضرر بالحائط 
له ذاك والا فلا اه ومثله في جامع الفصولین 

۷ المادة ۱۲۱۲ 96 اذاكان لواحد بر ماء حلو واراد جاره ان ہنی 
فی قر به کنیفا او سیاقا ما حا وکان ذلك یفسد ماء الر فان ضرره‌یدفع 

وان كان ضرره لا يقبل الدفع بوجه ما فذلك الکنیف او السياق 
يد ءكذلك اذا کان طریق ماء حلو فبی اخر عندہ ساق ما لح وقذره 
يضر بالماء ا لو ضرراً فاحشا و یکن دفع ضرره الا لسدہ فانه يسد 

وني المانية وييفي ان يكون بین بر البالوعة و بين بر الماء مقدار ما لا يصل 

ا لمعتبر عدم وصول النخاسة وذلك ختلف بصلابة الارض ورخاوتمها اه 


- هو موس 
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الفصل الثالث 


في الطر يق 


المادة ۱۲۱۳ ¥ اذا كان لواحد على طرفي الطريق داران فاراد 
انشاء حسر من الواحدة الى الاخری فانه نع 
سواء اضر ذلك با مار ین او | یضر٠‏ قال في التنو بر والملتقى اخرج الى طريق 
العامة كا او مزا او جرصنا كبرج وجذع ور علو وحوض طاقة ونحوها فلکل‌من 
اهل الاصوصة ولو ذميًا منعه ابتداء ومطالبته بنقضه بعد البنا سواء اضر ام لم یضر* 
هذا اذا بنی بغير اذن الامام اما لو بنی باذنه فلا ينقض اھ٠‏ وهذا قول الامام وقال 
ابو يوس فونم مطلقا ولا نقض ان لم یضر؛ وقال مد ان لم يضر لا ينم ولا تقض 
اي لیس لاحد نه ابتداء ولا مطالبته بنقضه بد البنا اذا لم يضر فصا را لو اذن 
له الامام بل اولى لان اذن الشارع احرى وولایته اولى (تعطاوي) قلت وصريح 
حفر تحت طر يق العامة محرى .ام لطاحونه مثلاً فانه نم ولولم يضر( علي افندي ) 
ولكنة لا .هدم ا مسر بعد انشائه ان لم يكن فيه ضرر بالارین 
راجع المادة ٥٥‏ وهذا صريم في اختيار قول ابي يوسف وممد في عدم ج از 
ومع هذا لیس لاحد ح القرار في امسر وما ابرز على الطر .يق 
العام على الوجه المشروح فاذا انہدم ا مسر المبني فوق الطريق العام فاراد 
صاحبه اعاد ته فانه 4 
ولول يكن مغر بالمار ين کا هو ظاهر وهذا مو يد لما قذمناه ية شرح الفقرة 
الاولىومنانه ينع من انشاء جس فوق ااظریق سواء اضر او لا لان الكلام ہنا على 
ا مسر الذي لا یضر با مارین اذ معنی هذه الفقرة واذا انہدم ا مسر الذي ترك عل 
الطر بق لعدم الضرر منه فاراد صاحه اعادته فانه نع 


| ٦٦۷٦ 
۱ : 


× المادة +۱۲۱ € ترفع EE AEN‏ اتا 

ولو قدي ةكالشرفة والبروز على الطر يق العام الواطئین 
بخلاف الشرفة والبروز العاليين فانہما لا يغمران با مار ين فلا يجوز نقضہمابعد 

البنا ولو کان ذلك حدیة) کا مر في الادة السابقة وشرحها ۱ 

۱ الماد 36۱۲۱۵ اذا اراد واحد وضع الطين في الطريق لاجل ۱ 

مير داره فله وضعه في جانب منه وصرفه سر یعا الى بنائه بشرط عدم ۱ 


ضررالارین 

ولا فرق في ذلك بين ان يكون الطر یق عام او خاصا کا یفہم من اطلاقهم قال 
في جامع الفصولين اراد ان خذ طیذا ني الطر یق الحاص فاو ترك من الطر يق قدر 
المرور وبخذ فی الاحاپین مرة و يرفعه سر يما فله ذلك اه٠‏ ولا بنافی ذلك ماسياتي 
في الادة ۱۲۲۰ من ان الطر يق الخاصكلملك ااشترك لا جوز لاحد من لم حق 
الرور فيه ان يحدث فيه شا الا باذن البقية سواء اضر او لا لان اراد انه لا 


يجوز احداث شيء مما مركالميزاب والکنیف کا خققہ في شرح المادة المذكورة 
۴ المادة ۱۲۱١‏ 6لدى الحاجة یو خذ مل ك کائن من كان بالقهة 
بامر السلطان و بلق بالطريق لکن لا یوٴخذ من يده ما يود له ان 
انظر الى مادتي ۲۰۱ و ۲۰۲ ۱ 

6المادة ۱۲۱۷ جوز ان یعطی رجل ما زاد عن حاجة الطزيق 
من جانب اليري عن مثله و بلحقه بداره اذا لم يضر ذلك بالمارين 

يراد بالطر يق هنا الطر يق العام لان الطر يق الخاص ملك اصابه لا يجوز لم 
التصرف فيه باليع والقسعة كا سياتي في المادة ۱۲۲۳ فلا يجوز لنیرم بالاولی والمراد 
بمدم ااضرة ان يكون الطر يق واسءً) لا بضیق اذا اخذ منه شيء وانما قیدوا به لانه 
لو اضر با مارۃ لا يوز ان بعطی منه ثيٴ ولو كان للعامة طربق اخرى ( رد حتار ) 


× امادۃ۲۱۸ 26 لکل واحدان بحدث باباً على الطريق العام 


ےےے ١‏ #ح# ‏ < ب جح 


۲ | ۰ ۱۵۵ 
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سواء کان اعلی من بابه او اسفل منه لان لکل من العامة حق الردر في الطر یق 
العام'فكان له ان یفتح فيه باب باي وج »کان بخلاف الطر بق اش حا ص کا یات في 
شرح الادة الانية 


لادة ۰٩‏ ۱۲لا يجوز ان لم یکن له حق اارورف طر يف 
خاص ان حدث فيه باب 
فاوکان ارجل دار بابها في سكة وظهرها في سكة اخرى غير نافذة اي خاصة 
فاراد ان يجمل لدارہ باب في هذه السكة الخاصة فالصعیح انه ینم عن ذلك اذالم يكن 
له حتى اارور في هذه السكة ( خانية ) وفيها دار لرجل في سكة غير نافذة اشترى 
بجانبها دارا بابها في سكة اخرى غير نافذة واراد ان یفتم بأبا لعك الدار انی كانت 
له في سكة الدار المشتراة لبس له ذلك اما لو اراد ان يفتح لها بابا في الدار المشتراة 
لیفوصل به الى الدار المشتراۃ ٹم الى سكتها الغير النافذة فله ذلك اه٠‏ والماصل ان 
لیس له ان يمر ا یکل دار الا بطر يقبا لیس له ان تعمل طر يق احداها للاخرى 
لکن في التنوير ما يخالفه حيث قال طربق مشترك اراد احدم ات یفتح فيه باب 
الى دار اخری له ساكنها غير ساکن هذه الدار (کا اذ اکان ساکنہا غيره باجارة 
او اعارة ) التي مفتهها في هذا الطر يق بینم بخلاف ما اذا كان سا کرت الدارين 
واحداً حيث لاینع لان المارة لا تزهاد اه ولكن قد اعترضه الحطاوي بانه قد 
يطول الزمان و بيع ااني لا مر لها فيدعي الشتري ان له حق المرور و إستدل على 
ذلك بالفعل السابق اه ۰ وفی ا مانیة والحامدیة رجل له دار في سكة غير نافذة لها 
باب اراد ان پفتح لها باب اخر اسفل من بابها فالصميح ان لیس له ذلك لان لیس 
له حق الرور وراء باب داره ولو اراد ان یفتج 3 اخراعل من بابه کان له ذاك اه 
وقد اعتمد في الخير ية وقال انه ظاهر الرواية ٠‏ وف الدرر والغرر » زائغة مستطيلة 
يتشعب عنما سكة غير نافذة ينع اهل الاولى عن فتح باب للرور في الثانية اأخير 
النافذة لان لیس لم حق المرور فيا بل هو مختص باهلها لانها بجمیع اجزائها .للك 
لار بابہا حتى لوبيع فيها دار لا يكون لاهل‌الاولی حق الشفءة (راجم المادة؛ ۱۰۱) 
فاذا اراد احد ان پفتح فيا باب فقد اراد ات يتخذ طر بقا في ملك ااذير و بحدث 
لنفسه حق الشفعة فيها ينع من ذلك بخلاف مالو كانت الزائغة الثانية مستديرة 
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لزق طرفاها بالزائغة الاولى المستمطيلة حيث يجوز له ا بفتح فيها باب لانها نزلة 


سكة مشتركة في دار ولکل واحد <ق ا مرور فا ولمذا لو بيعت فيها دار كانت الشفعة 
الکل على السواء اه ملخصا 

۷ الادة ۰ ۲۲ ١‏ الطر بق الاص كال ملك المنتراء أن ل فيه حق 
المرور 

فلكل منهم ان يضع فيه اشہة وير بط فيه الدواب و يتوضأ فيه حتی لو عطب 
احد بذلك لا يفى. ن بخلاف ما لونی احدم او حفر با فانه يضمن ما عطب به 
( خانية ) وفی جامع الفصولین ولکل امساك الدواب على باب داره لان السكة ك 
لا تتفذ کدار مشتركة ولكل من الشركا ان يسكن في بعض الدار وامساك الدواب 
في بلادنا من السکنی اه٠‏ وني رد ا حتار عن التتارخانية ان فعل في غير النافذة ها 
لبس من جماۃ السكنى لايضعن حصة تسه ویضمن حصة شركائه وان من جل السكنى 
فالقیاس كذلك وني الاستصان لا يضمن شب اهنم قال وبہ ظبر ات الراد من 
قول المنصف وني غير النافذة لا يجوز احداث شي: مطلة) اضر او لا الا باذنہم انه 
لا وز احداث شىء ما مركالميزاب والجرصن ونو ذلك ما ببق افادہ الساتحاني |۰ 
قلت وبه ظهر التوفيق بين ما أي في الفقرة الاتیة و بين ما قدمناه في شرح المادة 
٤٥‏ فافهم 

فلا يجوز لواحد من اصخاب الطر يق الخاص ان يحدث فيه شيئا سوا 
كان مضرا او غير مضرالا باذن الباقين 
كلهم حتی المشتري من احدم بعد الاذن ما في الخانية رجل احدت ناء او 

غرفة في سكة غير نافذة ورضي بها اهل السكة اه رجل من غير اهلها واشترى دارا 
منپا کان لاشتري ان لبر صاحب الغرفة پرفعرا اه ٠وی‏ امير یة ولو اذن امحاب 
الطر يق ا حاص لاحدم بنصب میاز یب على الطریق فليم ان يطالبوه برفعا لان 
لح الرجوع عن اباحته اه انظر الادة ۱۳۳۹ 

المادة 36۱۲۲۱ ليس لاحد اصحاب الطريق ا حاص ان يجعل 
میزاب داره التى احد تھا الى ذلك الطر یق الا باذن ساثر اصحابه 


1۷۰ 


سس سس سس سس سست 0 | 

لان التصرف فی الملك ااشترل بالوجه الذي لم يوضع له لا يلاك الا باذن الكل ۱ 
( حامدية ) وان اذنوه ثم بدا للم ان پرجعوا فلہم ذلاك انظر المادة ٦‏ ما 
من قوله التی بناها حدداً انه لوكانت الدار قدية وا میزاب قدي نر بت م اعاد 
بناەھا فله ان مید یزاب ایض وکذا لوباعها بعد خرابها فجددھا الشتري کا بعل 
من ا مادۃ ؛ ۱۲۲ 

ا ما دة 9۱۲۲۲ اذا سد احد بابه الذي هو الى الطريق الخاص 
فلاستط حقىی مروره بسده آیاء بل له ولن اشترى منه ان فقه ثاية 

مالم سقط حق مروره رود الزمان انظر الادة ۱٦٦١١‏ وفي آلحامدیة باع دارا 
بابها في سكة نافذة وكان باب تلك الدار في القدع نی سكة غير نافذة واراد المشتري 
ان يفتتح باب الى تلك السكة ومنعه الميران عن ذلك بنظر ان اقر اهل السكة بذلك 
الاب فله ان یه ویر منه لانه قائم «قام البائع وكان للبائع ان يفتح ذلك الباب 
فكذا لمن قام مقا.» .وات جحد اهل السكة ذلك الباب فالقول لم مع المین اذا 
يكن لاشتري بینة٠واذا‏ حلفہم واحداً بعد واحد ارت حلف الاول سقط اليمين عن 
البافین‌لان فائدة امین النکول ) وان نکلوا لیس له ان يفاح لان للاول ان عنعه ما 
حلف انه لاطر یله » وان تکل‌الاول فله ان حاف غيره نم ونم ) فان نکلوا خملة 
کان له ان بفتح لانه کالاقرار منہم اه وهذاکله فا لو کانت الدعوی لم تسقطیرور 
الزءان اذ حينئذ لا عم البینة ولا يكلف اصحاب الطریق الین لات البيدة انما 
ترتب على مماع الدعوى 

× المادۃ 8٢۲۲۳‏ لار ین في الطر يق العام حق‌الدخول في الطریق 
الخاص عند الازدحام ولا یسوغ لاصحاب الطريق ا اص ان بدعوہ او 
یقلسموہ بینہم او يسدوا مه ولو الفقوا على ذلك 

ولا ان يحفروا فيه بثراً لصب الماء وان اجتقعوا کلہم على ذلك ولا ان یدخاوہ 
دورم بل لمم ات يروا و یلوا (حامدية عن المادية) راجع ا ماد ۲٢‏ ۰ ولحکة 
الغييز قرار مرخ في ۱۱ قوز ۳۰۳ موٴداہ ان الصلح الذي يقع بحق الطریق 
الخاص لا یعتبر بل یلزم ان يحم بیطلانہ لانه جاه في المادة ۱۲۲۳ مرت ا حلة 
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(ج۰م۰ عد 110( 


همه 


الفصل الرابع 
في حق اارور والجری والمسيل 


الماد 6۱۲۲ العبرة القدم في حق المرور وحق الحرى وحق‌السیل» 
يعني لترك هذه الاشياء وتبتی على حالما القديم الذي كانت عليه لان القدم 
يبقى عل حاله بقتضی حك مادة ٦‏ ولا بتغير الا ان يقومالدليل على خلافه ٠‏ 
اما القدم الخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له ٠‏ يعني اذا كان الشي”المعمول 
غير مشروع في الاصل فلا عبرة له وا ن کان قدیاً بل بزال اذا كان فيه 
ضرر فاحش راجم مادة ۰۲۷ مثلا اذا كان لار مسيل قذر في الطريق 
العام ولو من امد وكان به ضرر للارةفان ضرره يرقم ولا اعتبار لقدمه 

وكذا لوكان لرجل بالوعة قدية على نہر الشفة فلا عبرة لقدمها وترفع ( جامع 
الفصولين ) اما الکنیف والميازيب التي في الطريق الحاص فان كانت قدية تركت 
وان كانت حديثة فلکل احد ان هدما ( حامدية ) والاصل فبا جھل حاله ان يجعل 
حدقا لو في طريق العامة وللامام نقضه وقديما او في طر يق الخاصة ولا ينقفه 
احد ( رد محتار ) وا مراد بالقدی هنا ما لا يوجد من يعرف اوله کا مر سيك الادة 
7 فرور اارجل في ارض غيره عشمرین سنة لا یکسبه حق الرور فيها وا کانت 
هذه المدة اکثر منالمدة المعينة ارور الزمان٠‏ و بذلك قرار من حکمة ابیز بتاريخ 
۷ ایلول ۳۲۸ عالت له بان ذلك العصرف ربا کان عن اعارة او اجارة او تفاب 
والحق الصریج لا شت باس مبہم ومشكوك فيه وحق السیل لا ثبت الابصورتین: 
الاو تملك المدعي لح التسییل‌فيموضع معين ؛وا النية تحقق تسيبله ا ماء فی موضع معين 
منذ القديم ( مموعة المقررات القييزية سنة 555 وجه ٠)۱۲۷‏ وف الحامدية سل في 


بان الطريق الخاص لا يحور عه ولا شراؤه ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه 
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رف 


جه رکبیر یشرب منه اهالي قری پعضه من جهة اسفله يجري اتلاك القرست في انر 
خاصة وني بعض السنين بقل ماء النهر الكبير فيسكر اهالي القری العالية ماء النهر 
الكبير ا شترك لیسقوا اراضيهم وما يفيض عنها يجري الى اهالي الاسفل متعللین 
انهم يجرون ذلك من قدي الزمان فاجاب بانه ليس لاهالي الاعلى ان يسكروا اماءوان 
کانوا يفعلون ذلك من قدي الزمان لانه تصرف في باطن النهر المشترك بدون اذن 
الشركا وذلك غير جائز شرع فلا عبرۃ اقدع‌ولان رضىالمتقدمين لا یازم منهدر‌ی 
المتأخر ين من اهالي الاسفل وقد صرح جميع ام الذهب بانه ببدا باهالي الاسفل 
حتى پرووا م قي اهالي الاعلى لان اهالي الاسفل امراء علیہم اه فص 
× المادة 36۱۲۲۵ اذا کان لواحد حق المرور في عرصة آخ رفليس 

لصاحب العرصة ان ينعه من ا مرور والعبور 

ومن ثبت له حق المرور بالرجل فله المرور بالرجل والحافر (جامع الفصولين) وفيه 
شرى شيجرة وقطعها واستاجر ارخا جانب الشجرة لمذه الارض الستاجرة طريق 
في بستان رجل فلشتري الشجرة اٹ بر في هذا الطريق بخشبہ ودوابه حاجة الى 
الطریق اھ٠‏ وفي الخيرية لو کات ارجل حق اارور لی سعاح معصرة لاخر فانهدم 
جانب مرن المەصرۃ لا يازم صاحب الحرشيء في عمارۃ ما انہدم اه٠‏ ونقل حيدر 
افندي عن القاعدية انه لو کان حق الرور لواحد فباعه ما لارضه من عشرۃ۔ فليس 
من كان ا مرور في ارضه ان ينعم من ا مرور لعلةکثرتہم 

× الادة ۱۲۲۰ ٭ ليج ات برجم عن اباحته والضرر 

لا یکون لازم بالاذن والرغی:فاذا ‏ يكن لواحد حق اارور في عرصة 
اخر ومر فيها مدة جرد اذن صاحبها فلصاحبہا بعد ذلك ان پنعه من 
الرور ان شاء 

وكذا لووضع رجل جذوعه کی حائط جاره باذن جاره او حفر سردا في دار 
جاره باذن جاره » غ باع ال ار داره‌وطلب‌الشتري انف برفع جذوءہ وسردابہ کان 
للشتري ذلك الا اذاكان البائع قد شرط في البيع بقاء الجذوع والسرداب تحت 


الدار ینثذر لايكون للشتري ان يطالبهبرفع ذلك لانه ما شرط ذلك صاركانه شرطه 
سح کھج ڪڪ ڪڪ درد ۳ 


1۷۳ 


عل کل حال ( خانية ) 
۴ المادة ۱۲۲۷ 26 اذا كان لواحد حق الرور في مر معین في 
عرصة اخر فاحدث صاحب العرصة بناء على هذا لمر باذن صاحب حق 


الرور فقد سقط حق‌مروره وم ببق له حق ا حصومة مع صاحب العرصة 
انظر مادة ۱ 

بخلاف ما لكان اصاحب الرور رقبة الطریق فبتى فیها صاحب الارض باذنه 
حي له ان يترد رقبة الطر بق ( انقروي عن القاعدية ) والفرق بين المالتين 
ان فيالاولىلاس لصاحبالرور سویحق|ارور فقط» والمق پبطل و بسقط بالرضی» 
اما في المسالة النانية فانه يماك رقبة ااطر یق والملك لا بطل بالاذن والرضی ۰ قال 
في انانية لو قال صاحب المسيل ابطلت حت في المسيل فان کات له حق اجراء 
الاء دون الرقبة بطل حقه ؛ وانكان له رقبة المسیل لا ببطل للات ماك العين لا 
ببطل بالابطال اہ 

المادة 6۱۲۲۸ اذا کان لواحد جدول او محری ماء في عرصة 
آخر وکان جار يح فليس لصاحب العرصةمنعه قائلا لا ادمه ري 
27 

وکذا لوكان ارجل عاو ولاخر سفل تحتہ وللعاو مرتفق قد تنزل اوساخه في 
قساطل قدعة داخل حائط السفل فليس اصاحب ااسفل ان یمارض صاحب العلو في 
ا رتفق وان یکلفه رفعه بل ببق القدم عل قدمه ( حامدية ) 
ان يدخله ويرمه ان امکن اما اذا لم یکن ترمیه الا بدخول العرصة ول 
يذ به صاحبہا فیبرہ امک بقوله له اما ان تأذن بدخول العرصة 


واما ان صلح انت 


1۷ 


وکذا لو کان ارجل نہر في ارض غيره ولا عکنه الرور في بطن اهر لا 
اصلاحه يقال لصاحب الارض اما ان تدعه يدخل الارض و يصلح ملك او تصلیم 
انت ۰ وکذا لو كان ارجل حائط ووجهه في دار رجل فاراد ان يطين حائطه ولا سبيل 
له الى ذلك الا بدخول دار جاره وجاره ينه من الدخول او انهدم اائط ووقع 
الطين فی دار جاره فاراد ان يدخل و ببل الطین فنعه صاحب الدار» او له حری ماء 
في دار جاره فاراد حفره واصلاحه ولا عکنه ذلك الا بدخول داره وهو ینعه يقال 
لصاحب الدار اما ان نترکه يدخل و بصلح او ان تصاح انت مالك (خلاصة) ٠‏ وحیث 
صاحب الدار بر عل تمکین الا خر من الدخول لاملا ملکہ فالظاهر ان صاحب 
الما وا جری یہر ايضا على اصلاحما خر به اصاحب الدار من حفر او هدم والا لزم 
ان يبر صاحب الدار على تمكين الاخر من افساد داره والحاق الضرر به لاجل منفعة 
غيره وهذا مخالف اقواعد الشرع الشر يف (حامدبة ملخصا ) 
7 9 المادة ۹ ۴ار مسیل مطر يجري على دار ا جار من القدم 
فلس ل مار منعه قائلا" لا ادعه پسیل بعد ذلك 
راجع ماد ٦‏ وفي اخانیةرجلله داران متلاصقتان احداماعامرة والاخری 
خر بة وكان معنب میزاب‌العامرة وملقاة ثاجھانی ار بة فباع ار بة ثم اراد الشتري 
منع البائع عن اجراء ماء المیزاب الى اظر بة والقاء اشلج فيها قال ابو اللیث ان كان 
ميزاب الدار العامرة في الدار ار بة ومسيل ماء “ظا الى هذا الاب وعرف ان 
ذلك قدم بق ذلك ا مسیل على حاله وان لم بشترط + وکذا لوكان مسیل مطیخه الى 
دار رجل وله فيها ميزاب قدي فلس لصاحب الدار ەنعہ ٠‏ وهذا اسان جرت به 
العادة والقياس بخلافه واافتوی على ما ذکرہ ابو الليث اھ٠‏ وفيها داران ارجل ٭سیل 
ماء سطح اخداهما علي الاخرى فباع التي عايها اليل بكل حق هو ها باع الدار 
الاخرى من آخر فاراد الشتري الاو _ ان ينع ااشتري الثاني عن اسالة الماء على 
سطیء ذکر في الاصل ان له ذلك الا ان یذکر البائع وقت البیع الاول ان مسيل 
ماء الج یم في م تبع يكون لهفي الدار الج اتی باعها اه *وفیہا لو ۳ مسیل سطح رجل الي دار 
آخر ما في هذه الدار ميزاب قدم لبس لصاحب الدار منعه عن اسالة إلماء وهذا 


جواب الاسعان وعليه الفتوي ٠‏ دفي القياس ای له ذلك الا ان لقم البينة ان له 


تسس 


1Yo 


مسيل ا لاء في داره ام وني اٰمندیة ولو کان له ان يسيل ما المطر فليس له ان يسيل 
اراھمت ک1 
٠‏ 9 امادۃ 96۱۳۲۰ دور فی طريق ها میازیب منصبة من القدم على 
ذلك الطریق ومنہ تجري الى عرصة واقعة في اسفلہ لیس لصاحب العرصة 
سد ذلكالمسيل القدم» فان‌سده برفع السد من قبل الحا 1 کال 
الى وضعه القديم 
اي لس لصاحب العرصة ان سد 0 بجححة تضررہ به او جحة و حوده فی 
الطر يق وتضرر الارة به لان القدع ببقى على قدمه کا أقدم في ا مادۃ ٦‏ ۰ والراد 
بالطر یق هنا الطر یق الحاص لان الطر يق العام ,ترفع الاشياء الضرة منه ولوکانت 
قد ة کا مر في ا مادۃ ۱۲۲6 وھذا مويد ما قدمناء في شرح الادة الذکورة عن 
| لامدية من ان الکنیف والیاز يب التی في الطريق الخاص ان كانت قدية 
کت٤‏ وان حدیثة عدمت 
المادة ۱۲۳۱ 6 لیس لاحد ان بحري مسيل منزله الحدث الى 
دار آخر 
او حدث فيها مسیلاًلفزلهالقدم سواء کان مضرآاو لا لانه تصرف جلك 
الغير بلا اذنه وذا لا جوز 
٭ المادة ۳۲ ¥ حق مسیل لسیاق ماج في هار اس اصاحب 
دار او لمشتريها اذا باعها منع جريه بل ی کا في السابق 
وني الملتقى ومن‌کان له نہر يري ف ارض غبره‌فاراد رب الارض منع الاجراء 
فليس له ذلك ويترك على حاله لان موضع اہر مستعمل له باجراء مائه فيكون في 
5 فسد الاختلاف بكرن القول فوله في انه .كه فان ) یکن ني بيده او يكن 
جاربا فادعی‌انه له او قصد اجراءه لا مع بلا بينة انه له او ان هکان له <ق الاجرا' 
وعلى هذا ااصب فی نهر او سطح والميزاب والمشی في دار الغير اه 


ت7 الادع۱۲۲۳ ٭ اذا امتلاً المعرى الجاري بحق في دار آخر او 
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دفم هذا الضرر 
وکذا لو جرى نهر في ارض قوم فانبغق وخرب بعض الاراضي لا كالاراغي 
مطالية ار باب الپر باصلاح هرم دون عارة الاراضي ( حامدیة عن البزازية ( 


اب ا 


الباب الرابع 
في شرکة الاباحة وغل على سبعة فصول 
الفصل الاول 
في الاشياء المباحة وغير المباحة 

× لاد ء٠۴٠‏ الا والكلا*واانار مباحة والناس في هذه الاشیاء 
الثلائة ش رک 

اي شركة اباحة لا شرکةملك٠‏ فمن سبق الى شي دمن ذلك في وعاء او غبزه واحرزه 
فہو احق به وهو ملك له دون سواہ يجوز له تملیکہ بجميع وجو املك و پورث عنه 
في الکلاء الاحتشاش 

9 المادة 6۱۲۳۰ الماء الجاري تحت الارض لیس بلك لاحد 

ولمذا لو حفر احد في ملكه واستفرج الماء الذي تحت الارض نم جاء آخر وحفر 

یف في ملك نفسه الذي هو فوق ملك الاول نحول الا من ملك الاول الى ملك 
اثاني لا شيء للاول على الثاني لانه غير متعد آکون اماہ تحت الارض لا يلك فلا 
حخناصمة کن بی حانو بجنب حانوت غيره فکسدت الحانوت الاولى بسبه 


الواد ۱۲۵۱ و۱۳۸۸ و۱۲۹۱ 


ونجوز فيه وصاياه وان اخذه منه احد بغير اذنه ضيه رد محتار 1 وفيه ومعی الشركة ۱ 


فانه لا شي> علده٠‏ نص على ذلك في التنویر والغرر والخانية وغيرها انظر 


٦۷۷۷ 


۴ الادة 36۱۲۳۰ الا بار المعدة لانتفاع کل وارد وليست محفورة 
بسي شخص مخصوص وله هي من الاشیاء المماعة والشتركة إن 
اناس 
۷ المادة ۱۲۳۷ 26 العر والبرك الكبيرة مباحة 

4 المادة #6۱۲۲۸ ما ليس ملوك من الانہار العامة التي لم تدخل في 
المقاسم يعني في المجاري الماوكة مباح ایض كاليل والفرات والطونه 
والطونجه 

# المادة ۱۲۳۹ 26 الانہار الملوکة يعني التي دخات في المقاسم 
على الوجه المشروح نوعان : الاول الانہر الي يوزع ماوها ويتقسم بین 
الشركاء ولکنہ لا بھی كله في اراضیہم بل تبت له بقية تجري الى مفازة 
مباحة للعامة » فالانہر من هذا القبيل لکونہا عامة من وجه يقال لاحدها 
نهر عام ایض والشفعة لا تجرسی فما ٠‏ النوع الثاني النهر الخاص الذي 
يتفرف ماه و ینقسم الى اراضي عدة التخاص ومتى اتھی الى آخر 
اراضهم تھی ولا ينفذ الى مفازة فالشفعة انما تحري في هذا النوع فط 

بستفار من هذه المادة ان الانهر التي دخلت في القاسم مملوکة لاهل الناحية 
الواقعة فیہا الانبر لان الماء متى دخل في القامم انقطعت شركة الڈمرب عنه کا في 
المندية وغبرها فلس لاهل ناحية اخرى ان إسقوا جر وزرعهم من هذه الانهر 

۷ المادة ١4.٠‏ 6 النهر اذا جاء بطين الى ارض واحد فهو ملكه 
لابسوغ لا خر ان يعارضه به 

ولا ان یاخذ من الطين شيئًا وان فعل من ( رد محتار) 
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فافرت فالفرة للراکز لامها نماء ملكه :قال في الماوي الزاهدي وصل غصنه شرۃ 


1۷۸ 


× المادة ۱۲۵۱ 6 کاان الكلاء النابت في ارض لا صاحب فا 
مباح » فکذا الكلاء النابت في ملك انسان بلا تعاطی سیبه مباح ایض 
ا ب کا ارضه او حمل الها خندقا او اعدهاوهب ها 
بوجه ما لاجل الانات فالباتات ال محاصلة في تلك الاراضي تکون ماله 
لا يسوغ لاخران ادا شا فان اخذواستلك 2۴ 
۴ المادة 6۱۲۶۲ الکلا* والحشيش هو النبات الذي لا ساق له فلا 
يشعل الشجر ۰ والفطر ایض في حك الكلاء 
والکاۃ ایض کالکلاء (رد حتار نی باب البیع الفاسد ) 
#لالمادة ۱۲١١۴‏ € الاشجار الى تنبت بلا غرس في ا بال المباحة 
غير ا ملوكة مباحة 
ماد ۷6۱۲۶ الاضجار النابتة بلا غرس فی ملك واحد في ملك 
لیس لا خر ان يحتطب منہا الا باذنه فان يفعل یکن ضام 
والقير والزريخ والفیروزج كالشجر فن اخذ من هذه الاشياء عن والحطب في 
ملك رجل لیس لاحد ان تطبه بغير اذنه وان كان في غير ملك فلا باس به ولا 
تضر نسبتهالى قرية او جاعة مالم بعل ان ذلك ملك لهم وكذاك ازریخ والکبریت 
والثار في المروج والاودية (در مختار) 
6 المادة ٠ء۲‏ اذا طم کل نان 00 اکا 
من فا التطعے یکون ملکه كذلك غرته ايضا تكون له 
وهل یراد بالتبرة هنا النابتة في الاراضيالباحة ام في ملك الذیر ۶ الظاهر البانی 
لان الاول لا جاج الى مثل هذا التصری بعد ما لقدم في الادة ۱۲۵۲ ۰ویویده 
ما في الخيرية ایجرۃ زیتون ون هاکت وابت من عروتبا اغصان فتمهدها رجل ورکزها 


اف 


غيره وهو ما بقطع من غصنه او یقشر من خافته لتوصل به الحجرۃ فائمر الوصل فو 
له وا سرخ لصاحبها 
6 المادة 36۱۲۶۰ من پذر لنفسه فانواع الحاصلات من الپذر له لا 
وااراد من بذر لنفسه في ماك غيره اذ لوبذر يك ملاك نفسہ فلا تاج الى 
تصریح لانه ظاہرہ والماصل ان من بذر لنف-ه في ارض غيره خاصلات البذر له 
لامها نماء كه غير انه اذا نقصت الارض بزراعته فعلیه آعة النقصان ارب الارض 
× المادة ۱۲۷ الصيد مباح 


الفصل النانی 
فيكيفية ا“تملاك الاشياء المباحة 
6 المادة ۱۲۸ إسباب القلع ثلاثة : الاول الناقل للك منمالك 
الى مالك اخ ركالبيع وا مبة: والناني ان خلف واحد الا خ ركالارث . 
والنااكث ,0 حقيقي وهو وضع اليد 
2 حقیقة على ثيء ۶ واما ےک ي وذلك بتهيئة سببه کوضع انا ٣مم‏ ماء المطر 
او نصب شبکه ة لا جل الصید 
ومنه و دخل ديد الى دار رجل فلا کا اغلق عليه اللاب وصار حال يقدر على اخذه 
بلا اصطیاد بشبكة او سهم ملکه واواغلق ول ی به لا ملكه ولو نصب حبالة فوقع 
فیها صيد فقطعہا وانفلت فاخذه اخر ملکه ولو جاء صاحب البالة اياخذه ودنا منه 
بحيث يقدر عل اخذه فانفلت لا اكه الا خذ وکذا لوانقات ت من الشبکة في ا ماء قبل 
الاخراج فاخذه غيره le‏ لا و ری انه خارج الاء فى في موضع بقدر على اخذه فوفع 
في الماء (رد محتار) انظر الادة ۲ ۱۳۰ 
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1۸۰ 

بل الماد ۲٤۹‏ وکل من احرز شنا مباحاً کان مالكاً له مستقلا 
فلو تاول الاء من نہر بيده او بوعاء کالعلبة فانه e‏ باحرازہ وحفظه 
في ذلك الوعاء وليس لغيره انينتفع به واذا اخذه آخر بدون اذنهواستهككه 
كان ضامنا 

4 المادة ٠‏ ۱۲۵ يازم ان یکون الاحرازمقروناً بالقصد فلو وضع 
رجل وعاء في محل قاصداً اخذ ماء المطر فاء المطر المجلمع في ذلك 
الاناء ملكه وكذا ما يجتمع من الماء في الحوض والصمر المبذيين لاجل 
جم الماء فانه ملك صاحبه اما لو وضع رجل اناء في محل بغیر قصد ما 
الطر الجتمع فيه لا یکون كا له فیسوغ اغیرہ ان يعلكه بالاخذ٠‏ 
راجع مادة ؟ 

× المادة ۱۲۵۱ 26 پشترطفی احراز الماء انقطاع حر يه فالبارالژي 
ینز فيه ا لاغ لا يكون ماوه جرزاً ٠‏ فلو اخذ شخص ما اجقع من الماء في 
هكذا بر ینز بدون اباحة صاحبه واستہلکہ لا ازمه القمان ٠‏ وكذلك 
الاه التتاہم الورود يعني ان الحوض الذي يجري اليه ااه من جانب لیخرج 
من جانبه الاخر لا يعد ماوڈہ محرزاً 


فاو اخذء احد بدون اذن صاحبه لا شي عليه ٠‏ وكذا لو حفر له احد في ملکہ بر 
او حوض) وحواله البه لیس للاول ان یخامه به«راجم الادة ۱۲۳۵ وشرحها 

6 المادة ۷۱۲۵۲ عرز الکلاء مجمعه وحصده وتجریزہ 

2 الادة ۲۵۳ اي یسوغ الا حتطاب من‌اشجار الجبال الیاحة لکائن 
من کان ويلك الحطب نجرد الاحتطاب اي بجمعه » والر بطلیس بشرط 


"۸۱ 


الفصل الثالث 
فی احکام الاشیاء الباحة العمومية 


»9المادة 6۱۲۰۶ يجوز لکل واحد الانتفاعبالمباح لكنه یشترط 
ان لا یضر بالعامة 
فان اضر فلکل واحد مسي کان او دما ملعك ( رد تار ) فلو اراد ان بشق 
جدولا من النهر العام ذله ذلاك الا اذا اضر بالعامة بان يفيض ماه الجدول فیفسد 
مال الناس او ينقطعالماء عن النہر او ینم جريات السفن نوز لکل «نعه ٠‏ انظر 
ا ماد ۱۲۲۵ 
× المادة ۱۲۰۵ 26 لیس لواحد قبل اخذ الڈیۂ الباح واحرازہ ان 
ینم الاخر عنه 
لا لادة 6۱۲۵۰٩‏ لكل واحد ان يعلف حیوانہ من الکلاء النابت 
في ا مل الذي لاصاحب له وان یآ خذ منه وحرز قدر ما يريد 
ادخ ۱۲۰۷ 2 الکلاء النابت في ملك انسان بدون تسیه وان 
يكن مباحا فلصاحه ا منم من الدخول الى ملکه 
ولکن لطاب الکلاء ان بقول له ان لي في ارضك حةا فاما ان توصاني اليه او 
شه وتدفعه لي وصار کثوب انان وقم في دار رجل اما ان ياذن للالك في دخول 
الدار لياخذه واما ان خرجه‌الیه (رد حتار ) ولکن قيد ذلك في ا مندیة با اذا لم بجد 
الطالب كلا احا في ارض قرية 
۴ المادة ۱۲۵۸ 6 اذا جم انسان‌احطاب 7 
فما نجاة غيره واخذها فإزلك الانسان ان يستردها منه 
وان هككت او استهلكها فہو ضامن وذلك ا مر فی الادة ۱۲۵۳ من انه تجرد 
الاحتطاب يصير مالک لما ولا يشترط شدها وربطہا 
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0ن پل اش aa‏ 


2 الادة ۱۲۵۹ 26 لکل واحد کات من كان ان ماک ناما مالا 
صاحب له من الاشحار التی في الجبال الباحة وف الاودية والراي التي 
لاصاحب لا 

#والمادة ۱۲۰۰ > اذا ا رجل اجيراً لاجل جمع الا حطاب 
من ال اوامساك الصید فا جعه الاجير من الحطب او امسکہ من 
الصيد فهو للستأجر 

الظاهر ان الاجارة هنا صعبحة مع ان القياس یقتغي فادها لان الاجير هنا 


اجیر واحد فبشترط فيه بیان الوقت واعل ما هنا ا حسان ٠وقد‏ احترز بالاستۂحار عن 
التوکیل فانه في ااباحات غير سحیح اذ القصود بات وکیل اثبات حق للوكيل لس 
له والحال ان ا لح نی احراز الباح ثابت للوکیل قبل الت وکیل فها احرزه بعد الوكالة 

کون له لالم وکل 

المادة ٩۱۲۰۱‏ اذا أوقد نار في ملكه فله ان ينعغيره من الدخول 
الى ملکہ والانتفاع بها 

ولس لاطالب ان يقول لالات اما ان تدعني ادخل او رجه ليك هو المك في 
الماء او الكلا. «والفر قان الشركة اة في عين الاء والکلا لا فيعين ال جر فلايجب | 
عليه ان يخرجله الجر ليصطلي به لانه لا شركة لغيره فيه ولذا له استرداد جر له ية 


| من اخذه بخلاف الكلا والماء غير الحرز ين فاو اخذها احد من ارضه لا يستردها 


منه لان الشركة في عینہا (رد تار ) 
اما اذا اوقد نار في صحراء ليست علكه فلکل من الناس انيقفع 
ال ار في ضیاتہا و يشعل قنديله منہا ولیس لصاحب النار 


کھت اس 18810 
لان الجر من الحطب وقد ملکه صاحبه بالاحراز فلاس لغيره ان يأخذه بدون اذنه 


1۳۳ 


الفصل الرابع 
فی حق الشرب وااشغة 


× المادة ۱٢٦١‏ كلا الشرب هو نوبة الاتفاع كم اہ نی 


الميوان والزرع 

× المادة ۷۱۲۰۳ حق الثفة هو حق شرب الماء 

والاْغة شرب بني ادم والبهائم ) در مختار ( فتکون اخص من الشرب لاختصاصہا 
بامیوان دونه وا مراد 8 استعال بي ادم دنم العطش او للطبخ او الوضوء او الغسل 
او غسل التیاب ونوها والمراد بها سیف حت البهائم الاستمال للعطش وحوه ما يناسبها 
) رد حتار) 

6 المادة Ys‏ کا ينف کل واحد 0 2000 ان 
ينتفع ايض بالجور والبرك غير الملوكة 

× المادة ۷۱۲5۵ لکل واحد ان يستي اراضيه مر الانہر غير 
الملوكة وله ان یشق جدولا لي الارض وانشاء الطاحونولكن بشرط 
ان لا يضر بالعامة فاذا فاض الماء واضر بالناس او قعلع الما بالكلية اومنع 

راجمالادة ۶ ویس قطم الا بالكلية قیدا احتراز با اذ يكفي وقوع الضرر 

ففي اند نهر کبیر يجري في بلدة واعلہا بنتفعون به من کوی معروفة اء اخر 
وشق منه جدولاً فوق تاك اليلدة وحول الا الى ارض احیاعا فارت اضر باعل 
البلدة ضرراً فاحثً ينع والا لا اه٠‏ وني الانقروي عن البزاز ية طاحونة على نہر اراد 
اخر ان يضع فوقها طاحونة آخری وبيب وضعبا بقل ماء الطاحونة القدية ویختل 
دورانہا فلصاحہا ان نع الثاني وان كارت ینقص غل الاو بنصب الثانية لس 
للادل ان ينع الغافيكالتاجر اذا اذ في جنب تاجر اخر حانوتاً ٹل تجارۃ الاول 
فکسدت تجارة الاول باتخاذء ليس له المنع اه راجع المادة ۹٦۰‏ 


1A4 


سس سس سس سس 
6 المادة ٦‏ للانسان والحيوان حق الثفة في الماء الذي لم يحرز 
ل الادة 9۱۲۰۷ الانہار ار رکة يعني المياه الداخلة في الحاري 
9 اذا 2 ااشغة تنعل ا اہ کل با ن کان o‏ صذيراً وفها يرد عليه 
من الوا شي كثيرة لقطع الماء قال بعضهم لا نم وقال اكثرم نع لاضرر ويالثافي 
جزم في الملتقى 
فلا یسوغ لاحد ان يسقي ارضه من نہر مختص جاءة او من 
حدول او قناۃ او بر عتصة بواحد بدون اذن 
سوا اضر باصحابہا او | يضر سواء اضطر الى ذلك او لا ولکن لا ضمان علیہ 
ان سقی ارضه او زرعه من غير ازن وان اخذ مرة سن بو دبه ال۔اطان با جیس 
او الضرب ان رای ذلك ( خانية ) 
ولک سو غ له الشرب بسبب حق شفته وله ايضا ان يورد 
حیواناته من النہر وا مدول والقناة الذ کورات ان لم خش تخر یا 
رة الحیوانات 
اما لو خرف التخریب لكثرة 7 بوانات فانه نع لان ا حق لصاحب ال "ظط 
الخصوص ٠ ٠‏ وانما اثبتنا حق الشرب لخيره للضرورة فلا معنی لاثباته على وجه پتضرر 
به صاحبه ( ممع الانهر ) 
وكذلك له اخذ الماء منها الى جنينته وداره بالجرة والقربة مثلا 
“9 امادة ۱۲۰۸ يسوغ لمن كان في مككه ماء متنابع الورود سوا 
کان حوضا او بر او نر ان نع طالبه من الدخول الى ملکه 
وبالاولی چ ا 8ر کے ھا 


0 و وی کت 


1۸۰ 


ولکن اذا لم يوجد في قر به مال مباح غيره الشرب يجبر صاحب اللاك 
علىاخرا اجالماء ذلك الطالب او الاذن له بالدخول لاجل اخذ الماء » وان 
م يخرج له الماء فله حق الدخول واخذ الماء لکن بشرط السلامة يعني 


بشرط عدم الضرر كتخر به حافة الحوض او الیئر اوالنهر 
ولو منعه الماء وهو يخاف ع نفسه ودابته العطش کان له ان قائله بالسلاح وان 
كان محر زا في الاواني قائله بغیرالسلاح اذاكان فيه فضل عن حاجته لللکہ بالاحراز 
(تنوير) وبضمن له الاق ما اخذ لان حل الاخذ للاضطرار لا بنانی الفمان (رد 
محتار ) وفيه وانا له ان يقاتله بالسلاح في الصورة الاولى لان صاحب الا قصد 
اتلافه نم حقه وهو الثفة والماء في ار مباح غير ماوك اه 
× المادة #۱۲۰۹ ليس لاحد الشركا في النهر المشترك ان يشق 


ے 


منه نپراً یعنی جدولا او خرقا الا باذن کت 
لان فيه کسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك بالبناء (درر ) وکذا لیس لاحد 
اك کا ایض) ان ینصب على الهرناعورة او جسراً او قنطرة او بوسع غ اله رلانه یکمر 
ضفته ويزيد عل مقدارحقه يه اخذ الماء (رد محتار) ولا ان یقسم بالايام والحال ان 
الق كانت بالکوی لان الة دم بترك على قدمه ولیس له ایض ان ينصب عليه ری 
الا ری وضع في ملکہ غير مضر بالنہر وبالماء فانه يجوز لانه تصرف في ملك نفسه 
ولا ضرر في حق غیرہ کذا في التنویروالفرر والملتق وصورته ان یکون حانتا الثهر 
وبطنه لک له ولغيره حق اجراء الماء فقط ومعنی الضرر بالنہ ر کسرضفته وبالاء ان 
يتغير عن سننه الذي کان يجري عليه اي بان بموج الماء حتى یصل الى ال ری في 
ارضه نم يجري الى النہر من اسفله لانه یتأآخر وصول حق الام رکا اليم کذا في يمع 
الاغہر ورد ا حۃار: وبوٴیدہ ما فی الحاءد بة والخانية وخلاصته لا يجوز لاحد ااش رکا 
احداث شيء في النهر ااشترك الا برضا ايع سواء اضر ذلك باحد الا رکا او يقر 
لان البنا واقع في بطن انبر المشترك واحد الث رکا لا لك التصرف سئے. ا ەل 
المشترك الا برضا بقیة الشركا سواء تضرروا او لا وهذا بخلاف ما اذا اراد احد 
الشركا ان پنصب عليه رح او دولاب) في ارض له ملادقة لذلك النبر فانه لا 


1۸71 


يري کا کان يجري قبل ذلك ٠‏ اما اذا لم يضر الزحی بالنہر او باحد من اهله فلا 
هنم لانه متصرف في خالص ملکہ ولا ضر لغيره سك ذلك فن منعه یکون 
متعننًا فلا یأتفت اليه اه 

ولس له ان يبدل نو ته القدية 

لان القديم بترك على قدمه وفيه اشعار بانه لوكان لرجل مياه سیف اوقات 
متفرقة في قرية لم يز جمعہا سیف وقت واحد الا برضا الشرکا کیا في الجواهر ( رد 
محتار ) «وفي المانية نہر بین قوم ولكل منہم في هذا النبركوى مسماة فاراد احدم 
أن يسدكرة له وتم کوة اخرى اعلى من الاولى في هذا النهر ليس له ذلك لانه 
یکسر ضفة البر الشترك ويريد به ان يزيد حقه نی الماء لان دخول الاء في اعلى 
النہرفی کوۃ يكون اکر من دخوله في اسفل النهر في مثل تلك الكوة اه وفيها نہر 
بين رجاین له مس کوی من النہر الاعظم وارض احدها سے اع النہر الحاص 
وارض الاخر في اسفلہ فقال صاحب الاعل الي اد بعض هذه الکوی لان ماه 
النہر یکثر فيفيض في ارضى وتنز منه ولا يصل اليك الماه الا بعد ان بقل فيأتيك 
من الاہ ما ينفمك ليس له ذلك لانه يقصد الاضرار بشریکہ+:وکذا لوقال اجعل 
لي نصف هذا انہر ولك نصفه اذاكان في حصتى سددت منہا ما بدا لي وانت في 
حصتكاتفت ح كلما ليس له ذلاك لان القسعة تمت ينهما پالکوی فلا لك احدما 
نقضما الا ان يتراضيا على ذاك وان تراضیا عليه واقاما على هذا التراضي زماناً ثم بدا 
لصاحب السفل ان بنقض کان له ذلك لان هذه اعارة والاعارة غير لازمة ولومات 
احدها كان لوارثه ان تقض ما تراضيا عليه اه 

ولیس له ان یسوق الماء في نوبته الى ارض اخری لا شرب ها من 

ر 

سوا قصد بذاك سقایة الارض التى لا شرب ذا او اراد سوق الا فیها حتى 
تنتهي الى الاراضي التي لا حق الشرب اما الاول فظاهر وهو انه اذا ثقادم الہد 
یستدل على انه حقه اي فیازم ان یقفی له بشرب الارضين جيمًا لانه اذا ل يعلم 
یقسم على مقدار الاراضي ١اما‏ الثاني فلانه یستونی زيادة علحقه اذ الارض الاولی 

لدسسحجسجہ ا ا ا LL‏ 


۷ 


وسد فوهةالنهر لەان بتي الاخری من‌هذا الماء لاه حینافر لم دوف زيأدة على حقه 


وان لم بسد فلا ( رد محتار نم ) 
ولو رضي اصحاب ا حصص بهذه الاشياء فلہم او لورنمم ال رجوع بعده 

لانه اعارة الشرب لا مبادلة اذ ان مبادلة الششرب بالشرب باطلة وكذا اجازة 
الشرب لاتجوز فتعينت الاعارة وهي غير لازمة (ممع الاہر ) 

تة : وني التنو يروغيره وتعج دعوى الشرب بغير ارض اسان اھ والقياس 
عدم صي الدعوى به لانه مجهول جهالة لا نقبل الاعلام ووجہ الاس-ات انه 
مرغوب فيه منتفع به وکن ملكه بلا ارض بوصية او ارث وقد بيع الاك الارض 
وحدها فييق له الشرب وحده (لحطاوي) ۰وفي التنوير ورد احتار ‏ نهر بين قوم 
اخصموا في الشرب ولا تعرف الكيفية فيالزمان المتقدم فهو بینہم على قدر اراضيهم 
لان المقصود الانعفاع بسقيها فيقدر بقدرها » بخلاف اختلافہم في الطر یق فانہم 
بستوون في ملاك رقبعه بلا اعتبار سعة الدار وضیقہا لان المقصود الاستطراق وهو 
في الدار الواسعة والضيقة على غط واحد فيقسم عل قدر الروأوس » ومثله الاختلاف 
في ساحة الدار فان ذا ببت من الدار كذي بيوت منم في حق ساحتها اه 
الشمرب يورث لان الملك بالارث بقع حي لا قصداً ووز ان ينبت الشي" 
سک وانكان لا پثبت قصداً (رد تار ) ويوصى بالانتفاع به اذ الوصية کالارث 
في الثوب بعد الوت فبعیر حکہا ککه ولكن لا بباع الشرب ولا يوهب ولا بو جر 
ولا بتصدق به بلا ارض لجيالة الفاحثة ولكونه غير متقوم ولا جل مہراً فيجب مبر 
اٹل ولا بدل صلم فيكو نالمدعي على دعواه ٠‏ ولو مات وعليه دیون لا باع الشرب 
بلا ارض لوفاء دينه والاصح حینشذر ان جه ا حا کم الى ارض لا شرب لها و پیعہا 
باذن صاحب الارض ع ينظر الى عة الارض مع الشرب و بدونه فيهمرف التفاوت 
الى تضاء الدين وان لم بجد ذلك اشترى على تركة اميت ارضا بلا شرب ثم يفم 
الشرب اليها و بديعهما فيصرف القن الى من الارض والفضل الى قضاء الدين 
( مع الانہر) 


سر و وص سے 


تنشف بعض الاء قبل ان یستی الاخری وذکر جواهر زاده انه اذا ملا الاول 


#۶ ! 


1A۸ 


في احیاء الوات 


المادة ٠‏ ۰ الارضالموا ات ا | لا حد 

ولا هي مرعی ولاعتطبا لقصبة او لقرية وهي بعيدة عن اقصى ا ہمران 
بعنی ان صدی جهير الصوت لايم من اقصی الدور ۲ 0 تلك 
القصبة او القر ية 

فيهذه المادة ثلاثة قيود ۱۰لا ول ان تکون الارض غير مماوكة لاحد سوا »كان 
فيا | ثارالمارة او لا لانها لوكانت مماوكة للم او ذميلم تكن موابًا وان مضت عليها 
القرون وصارت خر بة ٠‏ الذاني ان لا تکون مرعی ولا طب لقدبة او قرية ولوكانت 
بعيدة ٠‏ الثالث ان تكون بعیدۃ عن اقصى ا مران لان الظاهر ان ما يكون قر با من 
القرية لا ينقطم احتیاج اهلها اليه کر رعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلا يكون موا 
تر وف وی احد ارضا موا باذن الامام ثم ظبر لها مالك يردها الى 
مالکہا وضءن له نقصانها ان نقصت بالزراءة والا فلا اه 

٤ة‏ 6۱۲۷۰ الاراضي القرببة من الہمران ثترك للاهالي مرعی 

و وحتطا ویقال هما الاراضى المتروكة 

وهذه الاراضي لا يجوز احباها لعقی حاجة الاهالي اليما قیت او لقدیرا 
فصا رکالنہر والظر یق ٠‏ ولا يجوز ایق احیاء محل عدلعنه ماه الفوات وحوه کدجلة 
والشط وغیرها اذا احمل عود ال اليه لحاجة العامة الى کونه نبرا وان لم یحتەل عود 
الا الى مکانه جاز |حیاوٴء لکونه حا بالوات ( ملتق ) الا ان يكون حر يا لعامر 
ولیس لمن عدل النہر الى ارضه ان يا خذ ما عدل عنه عوض) عن ارضه ( رد حتار) 

6 المادة #6۱۲۷۲ من احی ارضاً من الاراضی الواث بالاذرتف 
الساطاني صار مالک ها٠‏ وان اذن السلطان او وكيله لرجل باحیاء ارض 


1۸۹ 


على ان لا يتملكها پل محرد الانتفاع بها » فذلك الرجل یتصرف بتلك 
الارض کا اذن له ولكنه لا یکون مالک لها 

بل تکون رقبتها لبيتالمال ٠‏ وهذا الدوع من الاحیاء هو العقد ني ايامنا فان من 
مقتغخی احكام قانون الاراذي ان يواذن باحياء الموات على ان تکون رقبتہا لبنت 
المال فتصير من ثم ارضا اميرية والفرق ينها وبين الارض الماوكة هو ان هذه 
الارض يجوز بیعہا ورہتہا ووقفماوهبتها وتجري فیہا الشفعة وتورث»طلقا» اما الارض 
الاميرية فلا تباع ولا ترهن ولا توقف ولا يري فيها الشفعة ولا لفقل ا 
وارث کالاعمام والمات واولاد الاخوءکا تنتقل الیہم الاراضي ا ماوکة 

# المادة 6۱۲۷۲ احبی بعض الارض وترك باقيها » فا احباه منم 
يكون ملكا له اما الياقي فلا 

ظاهره لا فرق فیا اذا كان ما احياه اکر من النصف او اقل » خلاقًا لخانیة 
حيث قال لو بنی اوزرع في بعض الارض كان ذلك احیاء لذلك البعض دون غيره 
الا ان يكون ما تمر اکر من النصف اه 

لکن اذا بی في وسط الارض التى احباها حل خال فذلك الحل 

سر له ارس 

9 المادة ۱۲۷۶ 6 اذا احى رجل ارضا من اراضي الوات ثم جاه 
انرون ایض فاحیوا الاراضي التي فی اطرافہا الار بع یتعین طر یق ذلك 
الشخص في ارض ا حبي الاخبر» يعني ان طر يقه تکون من 

هذا اذا احياها هولا+ الا خرون على التعاقب ( درحتار ) امالو احیوها مم 
فله اي للاول التطرق من اية ناحية شاء والفرق انه اذا كان الاحیا+ على التعاقب 
يكون الخبي الا خر هو الذي قصد ابطال حق الاول لان الاول حين سكت عن 
الاولین صار الباقي طریقاً له فاذا جا آخر واحياه فقد احی طریقہ من حیث ا منی 
فیکون له الطريق ( رد تار ) اما لو احیوها معا فلا يتعين ا جي الاخير مبطلا ذقه 


لا ,ال حقه من ا میع مما فاليار حیائذر له في اختیار طر یق في الناحية التي يريدها 
ج ڪڪ ڪڪ 


56 


1۹۰ 
د الادة ۲۷۵ 3 ان البذر واللصب احبالا للارض اكذلك 
الکراب والستي او شق خرق وجدول لاجل السقي احياة ایضا 
سوا اجری الا في اخرق والجدول اولا (فبسجاني)٠‏ واطلاق المادة بو يده 
9 المادة #6۱۲۷۲ اذا بنى جداراً في اطراف ارض منالماضي الوات 
او بنى مسناة تحفظہا من‌ماء السی لكان ذلك منه احياةلتلك الارض 
×2 المادة ۲۷۷ اي وضع الا حجار او الشوك او اغصان الاشحار 
اليابسة محبطة يجوانب الاراضي الاربعة او تنقية ا حشیش منها اواحراق 
الشوك النابت فیہا او حفر البثر لیس باحیاء ولكنة تحجير 
× اماد#6۱۲۷۸2 اذا حصد ما في الاراضي الموات من الحشيش او 
الشوك ووضعه في اطرافہا ووضع عليه التراب ولكنه لم یتم مسناتم بوجه 
ينع ماء السیل من الوصول الما فلا يكون احبى تلك الاراضي بل 
یکون خبرها 
9 المادة ٩6۱۲۷۹‏ اذا حجر حلا من اراضي الموات صار احق من 
غيره بذلك الحل ثلا ثسنين فاذا لم يحيه اثلاث سنين سقط حقەوجاز 
ان يعطى لغيره لجییه 
لان الدفم كان له ليعمره ف#صل المنفعة للسلمين من حيث العثمر والمراج فاذا 
لم تحصل ندع الارض الى غيره تحصيلا للقصود ولان الححیر ليس باحیاءفیااصحیح 
لان الا حیاه حماپا صالة للزر اعة واللفحیر للاعلام تس ا ححار حوطا انه قصد 
احیاءها وذلك لا ینید لك فبقيت مباحة على حالها لكنه هو اولي بها تمع الاخهر) 


#المادة #6۱۲۸۰ من حفر برا في اراضى الموات باذن السلطان 
1 .3 - 
وأتم حفره صار مالکا له 


1۹1 


في حر الا بار انحفورۃ والياه الجراة والاشجار الفروسة بالاذن 


اللطاني في الاراضی الوات 


۷ المادة ۱۲۸۱ 26 حرم البثر يعني حقوقه مر جوانبه في 
ار بعون ذراعاً من کل جاب 

اطلاق الئر ہنا بل بر الناضع وهي التي ينزع الما منہا بالبعير وبر المطن 
و التي ينزع منہا باليد والعطن مناخ الابل حول الہئر ويراد بر نا ال ا حفور 
في اراضي الموات اذ لو حفر احد بر في ملكه فله من الحرم ما شاء ولو حفرهفي ملك 
الذير باباحة او بشراء فلا تق له الحرع (در مختار ٠)‏ وفي الانية بئر ارجل في دار 
غيره لم یکن اصاحب البار <ق القا الطين في دارہ اذا حفر البثراه ٠‏ انظر المادة ۱۳۹۱ 

۴ المادة 261٠‏ حريم منبع الاعين يعني الماء المستخرج من 
الارض الجاري على وجهها هو خمسمائة ذراع من کل جانب ۱ 
فيه ال ومن موضع پنزل فيه السافر والدواب ومن موضع يجري من الى الزارع 
والرانع فقدر بالزيادة ( جحمالانر) 

× المادة 36۱۲۸۳ حر م النهر الكبير الذي لا حتاج الى الکري 
كل وقت هو من كل جانب مقدارنصفه فيكون مقدار حر ېه من جانیه 
مساوياً لعرضه 

وهذاكا لا يخنى في النهر امحذور في الاراضي ا موات٠اما‏ النبر في ملك الغير 
فسياني ذکرہ فی المادة ۰ وشرحها 
۴ المادة ۴۱۲۸۰ حر النہر الصغير الحتاج الکري کل وقت يعني 


1۹۲ 


الجداول والخروق والقنی تحت الارض هو قدر ما یلزمہا منا محل لاجل 
طرح الا حجار والطين عند كريها 
لعل" المراد بالنہرہنا النہر الجاري في ملك الغیر وفي اراضي الوات بو يده ما في 
اللتق وشرحه مع الانہر ولا حري لنہر هو حری .۶۱ كبير لا بحتاج الى الكري في 
کل حين في ارض الغير الا بحجة وانما قلنا هو محرى كبير لان الحرى لوکان صفیرا 
يحتاج الى الكري ف يكل وقت فله الحرم بالاتفاق اه 
د المادة ۰ ¥ حرم القناة الجاري ماوءها على وحه الارض 
ہوکا في المین +سمائة ذراع من كل جانب 
اما القناة الجارية تحت الارض خر يما بقدر ما بصلح لالقاء الطين. ونحوه 
( در مختار ) 
× المادة 36۱۲۸۰ حرم الا بار ملك اصحابها فیس اغیرم ان 
يتصرف فہہا بوجه من الوجوه ومن حفر ثرا في حرم اخر يقفل وعلى 
هذا الوجه ایض حرج الينابيع والانہر والقنوات 
وذلك لانه يكون متعديًا تصرف في ملك غيره فان حفر فللاول ان يضعنه 
تة النقصان م يكنسه بنفسە کا اذا هدم جدار غيره هو المي (درر ٠)‏ وطر يق 
معرفة النقصان ان تقوم الارض بلا حفر ومع الفر فيضن ما بینہما (رد حتار ) 
× المادة 6۱۲۸۷ اذا حفر برا بالاذن السلظاني في القرب من 
حرم پثرلاخر فرع هذا الیئر فی سائر جهاته ایض اربمون ذراءا لکن 
في جهة البثر الاول لیس له ان بتجاوز حریه 
لان الحرم صار ملكا للاول قبل حفر الثاني فليس نی ان جاوزه (سبتی ملك 
الاول فيه ( در ختار ) 


× المادة 36۱۲۸۸ اذا حفر بثراً فی خارج حرج ئر لاخر فذهب 
ماء البثر الاول الى الثاني فلا شيء عليه 


1۹۳ 
رد _ _ ۱-2727 


لانه غیرمتعد وال تحت الارض لا يلك فلا مخاصمة ( در تار ) انظر 
ا مادتین ۱۲۳۰ و ۱۲۹۱ 
کا او فتح دکاتا عند دکات آخر وکسدت تجارة الاولی فلا 
تغلق الثانية 
6 المادة 6۱۲۸۹ حر م الشرة الفروسة بالاذن السلطافی غ 
اراضي الوات هو مسة اذرع من كل جانب فلا يجوز لغيره غرسشجرۃ 
في هذه المسافة 
ماده ار الاثار المفروسة بغير الاذن اللسلطاني لا حر ۱۸ وهو قول 
الامام خلافا ما 
96 المادة ۷6۱۲۹۰ ساقية اواحد جارية في عرصة اخر فطرفاها بقدر 
ما هسك ال لصاحب الساقية 
اي بدون حاجة الى برهان کا یفہم مما بات وکا بعل ایض من مع الانہر وغیره ٠‏ 
فال في رد احتار : ومن کان له هرسية ارض الغير لس له حر يم عند اي حديفة الا 
ان یقم بننة٠‏ وقال صاحباه له مسناة يشي عایہا و يلق عیپا طينه ٠‏ وف المداية فلا 
نزاع فيا به اسقسالك الماء انما النزاع فیا وراه نما يصح للخرس اھ 
واذا کان طرفاها مرتفعین نما ارتفع منم ایضا لصاحب الساقة 
وکذا لوكان.ينطرني الساقیة‌وارض ااغیرفاصل کالحائط ونحوه فلطرفان لصاحب 
الثهر پالاجاع ( رد محعار عن الەنایة 1 
وان لم يكن طرفاها مرتفعین ولم یوجد دليل على يد احدها کاشجار ۱ 
له مفروسة فب ا فالطرفان لصاحب المرصة ولکن لصاحب ااساقية ان 
بطرح الطين على جانیها وفت کر یا 
وهذا عل قول الامامین ؛ قال في التق وشرحه مم الانهر ولا حرم انہر في 1 
ارض الغیر الا ححة وعند ها وعند ا ققین من مشانختا له الحرم بالاتفاق بقدر ما ۲ 


نع 


يحتاج اليه لالقاء الطين ووه ودو |اععیح. وهذا ا هر بقدر نصف عرض النہر 
م کل جانب عند الي يوسيف وبه پنتی) ولیس لصاحب ااغبر انث يغرس في ار م 
كيلا بطل حق مالکه ولکن يقي الطين لحاجة وااضرورة اه 
6 المادة 96۱۲٩۱‏ لا حرم لير حفرها الانسان في ملكه و ارہ 

ا نت 
حفر البئر بقوله انه بجذب ما شی 

لانه ما كان الماء الذي تحت الارض غیز ماوك لاحد کا مر في المادة ۱۲۳۰ 
م يكن للاول مخاصمة الثاني في نحو يلالماء الى بكرم وسبق يد الاول لابعتبر اذ لا بد 
له الا في حفر الب ولا يد له على الماء لانه متتابع الورود من فوق ملکہ فلکل اخذہ' 
والانتفاع به لانه مباح ولا يماك الا بالاحراز وشرط احراز الاء انقطاع جر به کا 
مر في الادة ۱۲۵۱ 


مج مج 


الفحصل السابع 
في المسائل العائئدة الى احکام الصید 

6 المادة ۱۲۹۲ الصيد جائز سوا كان بالالات الجارحة كارح 
والبندقية ‏ او بالحيوان کالکلب المملم ؛ او بالطائر ا جارح كالصقر ال 

9 الادة ۱۲۹۳ 26 الصيد هو ال حیوان البري المنوحش من الانسان 
6 الماده 26114 کا انا یوانات الاهلية لاتصاد » كذلك الحيوان 
البريالمستا نس بالانسان لا يصاد ايض ٠‏ فا جاممعلوم بدلالة امثاله انه غير 
بري‌والصقر الذي برجله الجرس والغزال الذي في عنقة الطوق اذا امسکہا 
احد فهي من قبیل اإتقطة فعلى من اسمكها ان يعلنها كي تعطى لصاح 
عند ظہورہ 


يا المادة 261856 شرط الصيد ان يكون متنعا عن الانسان 
بقدرته على الفرار برجليه او جناحيه فان صار الى حال لا يقدر على الفرار 
والخلاص كغزال ملا وقع في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية 

6 المادة فا من اخرج صيداً عن حال صيديته فکانه قد امسكه 
ولكن بشرط ان بکون قاصداً اصطياده راجع شرح المادة الثانية 

× المادة 9۱۲۹۷ الصيد لمن امسكه فاذا ری صيداً فرحه جرح 
لا بقدر معہ على الفرار وا حلاص صار مالکا له لکن اذا كان قد جرحه 
جرحا حفيفًاً يستطيع معه ان يفر ویتخلص فلا يككه حتى لو رماه اخر 
اس رای سا مال و كا ار ی ما ماک 
21۴ 

96 المادة 6۱۲۹۸ اذا ری صیادان صيدا برصاصها واصاباء صا 
ذلك الصید مشت رکا بينهما مناصفة 

۴ الا دة #6۱۲۹۹ اذا ارسل صیادان كابي ا المعلين واصاباصید 
کان ذلك ا تک يان صا تا راذا الكت ككل واا 
7۶۳+ ارسل اثنا نكابيهما 
المعلين فاوقماحدما صیداً وقتله الاخر فان کان الکلب الاول قد اوصله 
الى حال لا یستطیع معہا الفرار والتخلص كان ذلك الصيد لصاحبه والا 
فهو لاني 

× المادة 26٠٠٠١‏ اذا كان في ساقية رجل او جدوله سمك لا يسك 

من غير صید فلغيره ان يصطاده و که 


21۹1 


لان صاحب الساقية ۸ يخرج الم من حال الصيدية بالاحراز فل مككه فلا 
احرزه الاخر ملکه ( هندية ) 1 
کو المادة ۱ ۰ چل هيا علا في حافة الاء لاجل صید المعك 
خاء. سک کنبر واخذ الاء بتناقص فان صار السمك يسك من غير 
صید فبو ذلك الكل وان كان اخذ السمك متا الىالصيد ككثرة اماء 
ف ذلك الحل فلا يكون السمكاذلك الرجل ولفیره ان كه بالصيد 
× الادة #۱۳۰۲ اذا دخل صد دار انسان فاغلق بابه لاجل 
ی[ 


اما لو اغلق بابه اقا غير قاصد اخذه فلا يلكه لعدم القصد راجم الادة ۲ 
وشرحها٠‏ ويشترط اض ان يضير الصيد بحال تدر ع اخذه بلا اصطیاد بشبكة او 
مہم راجع شرح الاده ۱۲۸ 

ولكنه لا يككه قبل احرازه باغلاق بابه فلو جاء اخر واخذہ )که 

وني رد ا حتار عن ابي يوسف لو اصطاد صیداً في دار رجل من المواہ او على 
الجر ملکہ لان‌حصوله کی حائط رجل او على شجرته لیس باحراز فان قال رب الدار 
كنت اصطدته قلات فان کان اخذم من المواء فمو له لانه لا ید ارب الدار على 
المواه وان اخذه من حائطه او تجرہ فالقول ارب الدار لاخذه من محل هوفي بده 
وان اختاذا في اخذه من الوا او الشهرة ككذلك لان الظاہر ان ما في داره یکون له 

“3 المادة #6۱۳۰۲ اذا وضع رجل في حل شم ما كالشرك والشبكة 
لاجل الصيد فوقع فيه صيد فمو لذلك الرجل 

لکن لواضطرب الصيد فانفلت تأخذ, غيره فمو للا خذ اما لو جاه صاحب 
الشرك ليأخذه فلا دنا منه بحيث يقدر عليه انفلت فاخذه غيره فهو لصاحب الشرك 
والفرق ان صاحب الشرك فيبأ وان صار خن له الاانه في الأول بطل الاخذ 
| قبل تا كده وني الثاني بعد تا كدموكذا صید الكلب فهو على هذا التفصيل (شطاوي) 


سس س یاچ سح 


1۹¥ 


لکن اذا نشرشبکه لاجل جغافہا ووقع فا صيد فلا يكون لہ کا 

لو وقم صيد في حفرة بارضه فانه لیس له ولغیره ان بستاکهبالا خز 
الا اذا کان صاحب الارض قر با من الصید بحيث بقدر على اخذه لو مد بده 

فہر حینگذ اصاحب الارض لمكنه منه ( تنوير) 

اما اذا حفر صاحب الارض تلك ا حفرة لاجل الصید کان احق 


به من سائر النأس : راجع مادة۰ ۱۲۵ 

6 المادة »96۱۳۰ اذا اتخذ حیوان وحنی عشأ فی بستان انسان وباض 
فيه فلا يكون ملكا له فاذا جاء آخر Ay‏ م فراخه فلس لصاحب 
البستان ان يسترد منه ٠‏ وككن اذا هيأ صاحب البستان بستانه ليييض فيه 
او يفرخ ذلك الحيوان الوحشي غاء وباض وافرخ فيه فبيضه وفراخه له 

ع9 لادج 6۱۳۰۵ اتخذ في بستانه محلا نحل فعسلها له لانه معدود 
من منافع بستانه فیس لغیرہ ان يتعرض له ولکن يازمه اعطاء عشرہ 
الى بیت الال 

مفاده انه اذالم تخذ صاحب الارض علا لضل فلا يلك المسل مع انهم 
صرحوا في عام ةكتب المذهب بانه اذا عسل اثعل في ارض رجل ملکه مطلقا اي 
وان لم بعدها لذلك لان الغل صار من انزال الارض اي منافعہا فتمكه صاحبها 

ما لارضه کالشحجر الدابت فيها وانتراب ا مع فیہا بجر بان الماء ( درر ) 

6ے المادة 36۱۳۰۰ ال المحم في كوارة انسان یمد ٗ و 
فہو وعسله ایض مال ذلك الانسان 

۷ المادة 96۱۳۰۷ اذا خرجت فروخ انحل من كوارة واحد الى 
7۲ فلضاحب الکوارة ان یستردها 

لانه لما ملك امہاع ملكا 


ذاا 


چس ہچ ا ےچچچچی 1151571777777777 


1۹4۸ 


سس ر 


الباب امخامس 
في الغقات الشركة وقل على فصلین 
الفصل الاول 
نی اصلاح الاموال المشتركة وسائر مصارفها 


96 المادة ۷6۱۳۰۸ الملك المشترك متی احتاج الى الاصلاح والترمیم 


یصلحه اصابه بالاشتراك على قدر حصصهم 


»9 المادة 6۱۳۰۹ اذا اصع احد الشریکین الملك المشترك باذن 
الا خر وانفق من ماله قدراً معروفا فله ارجوع بحصة شریکہ: يعني انه 
ا ل 

قيده بالقدر العروف لانه لو انفق | اکثر من ااتعارف فلا , برجع بالزيادة ٠‏ وان 
اختلفا فی قدر النفقةهل یصدق الشريك مور عمينه او لا بد له رت ببنة ؟ فيه 
تفصیل دذکرہ في اير بة وخلاصته اذا صرف الا مور من مال نفسه ثم اراد الرجوع 
على الا مر فلا بد له من البينة وان صرف من مال الا مر ( کا اذا اعطاء الا مر 
الدراهم قبل البنا واذنه بانفاقها فيه ) واراد احروج عن الضمان فالقول للأمور ینه 
ووجهه انه فی الصورة الاولی يدعي الدين والا مر ینکر واابينة على الدعي واليمين على 
من افکر دفي الصورة الثانية هو امین لدفع الدرام اليه قبل الانفاق وهو ینکر الفمان 
و يدعي الخروج عن عبدة الامانة والقول قول الامين ینہ في دفم الفمان عن نفسه 
اه - کا راد ۷ ره ان ۰ وف کت عدون اد مهام 
بين اثنين استأجر نصي بکل واحد منہما رجل م انفق احد الستا جر ين في عرمة 
الطاحون او ا جام باذن من اجره هل :کون له ان برجم بذاك على الشر يك الذي لم 
يواجر نصيبه من هذا المستاجر ؟ الختار لافتوی انه لا E:‏ 


»9المادة ۰ 36۱۳۱ اذا احتاج الملك المشترك الىالترميم وأحد الشريكين 


1۹۹ 


غائب واراد الا خر ترميه فانه يستأذن ا حاکم فیقوم اذنه مقام اذن 
الشريك الغائي ۰ يعنى ان الشر یك الحاضر اذا رم الملك المشترك باذن 
ا ماک کت باذن شريكه الغائب فیرجع عليه محصته من النفقة 
اطلاقه يدل على انه لا فرق فیا اذا كان الماك ااشترك قابلا للقسمة او لا 
وکذا £ فها اذا تهدمت الابنية التي ۔فلہا واحد وعلوها لاخر اي اذا اراد ذو 
العلوان بني علوہ وكان صاحب السفل غائ فاه با ذن الحاکم و بني ويرجع على 
صاحب السفل ما انفقه في بنا سفله ( در مختار) 
المادة 3۱۳۱۱ اذا رم الشر یك الك المشترك بدون اذن من 
شريكه اومن الحا کان متبرعاً 
وكذا لو ادى اراج فانه یکون ایض متبرتا فلا يرجم على شر که بحصتہ بخلاف 
الفتوی ( در ختار ) ومیل الاکار المستاجر فانه اذا اخذت منه الجاية الراتة على 
الدور والحوانیت يرجع على الا جر (رد محتار ) 
سواء كان ذلك الملك المشترك قابل القسمة او لم يكن 
لا منافاة بين ما هنا وما سياتي في المادة ۱۳۱۳ من انه اذادم احد الشريكين 
الماك المشترك الغير القابل لقسبمۃ بدون اذن شریکہ واذن الا ک فله ان برجع على 
شریکہ با اصابه من قعة انا اذ اراد هنا انه في القابل لقع لا برجم مطل وني 
غيره لابرجع ما انفقه ولكن تة الہنا کا سیاتی في ا مادۃ ۱۳۱١‏ -وربما یرد على هذا 
التاویل ما ذکر في صدر مذء الادة من آن انان درن ازن شریکه واذن الاک 
ایکون سر اکٹ برجم بقيمة البنا والجواب انه فسر التبرع وله « يعي لس له 
ان برجم على شریکه دار ما اصاب حصثہ من النفقة » فاخرج بذاك رجوعه 
قمة الا" 
ویکن تأویل لمنافاۃ بين ما جاء في المادتين بان ما دنا حلہ فیا لو رم الشمريك 
ا چچ چ جح 


۷۰۰ 
سوت وت ۱۳ 


بدون مطالبة شريكه بالترمم فلا برجع طلقا وما ورد في الادة ۱۳۱۳ عله فیا لو 
طالبه بدلك فامتنع ودليله انه اورد المطألبة هناك و بوردها هنا 


2 الادء ك ٣۳‏ اذا طلب رجل ترم الك المشترك القابل 
للقسمرة فامتنع شريكه فرمه بدون اذ ن کان متبرعً فليس له الرجوع على 
شر :که عصته 

من نفقة الہنا ولا منقمة الا لانه اذا کان اللات الشترلد قابلاً اقسمة فعکن 
لطالب المیر ان يرفم الامر الىالقاضي و يطلب | عة فاذا تمر بدون اذن شر يكه 
فلا يكون مضطراً الى الممارۃ فیعد متبرعاً بخلاف غير القابل هة کا سياتي 

وانكان ذلك الرجل قد راجم الحا 6 عند امتناع شریکہ فلا یبر 
الشريك على الترميم ك المادة ۲۵ ولكنه بچبرعلی القسمة وذلك الرجل 
بعد القسمة يفعل بحصته ما يشا 

مثال ذلك لو انہدم حائط مشترك بين امین فاراد احدهما ان ببنيه وابی الا خر 
فل و کان موضع الحائط عر يضا يمكن لكل واحد .نما ان بني حائط في نصيبه بعد 
القسمة لا يجبر اي علي الہنا ( خانية ) 

× المادة 96۱۳۱۳ اذا احتاج الك المشترك الى الترميم وكان غير 
قابل القسم ة كالطاحون‌وا جام فطلب احد الشریکین ترمیمه وا ی الاخر 
من نفقة الترميم ببق دينا له عليه وله ان یوجر ذلك االك المشترك 
ویستوفی دينه هذا مناجرته ٠‏ وان رم من غير اذن الماک فلا بنظر الى 
مقدار ما انفق ولكنه يتوف ما اصاب حصة شریکه من قم البنااوقت 
ارم على الوجه المشروح 

واا برجم اي وفت الترمم لانه رم في حصة شریکه اشر یکهفتیب له القجة 


۷۰۱ 


يوم رمكلا بوم الرجوع ٠‏ وطريقة معرفة القيمة ان يوم ا ماك الشترك بدون الترميم 
0 قوم معه فالعفاوت ینہما ہو تة الترميم 
9 المادة 6116 اذا تہدم بالکلیة الملك المشترك وکا غير 
قابل القسم ةكالطاحون والام وصار عرصة وطلب احد اصحابہ بناءه 
وامتنع الا خر نعي المرصة ولا عبر عل البناء : 
واذا بنی احد ما بدون اذن الاخ ركان متطوعاً لانه غير مضطر اذ یکنه قسعة 
المرصة ٠‏ قال‌في‌رد ال حتار والظاهر ان اراد بالقسحة ما اذا امكنه اعادة العرصة دار 
او امك كانت لا مطلق الہنا وان‌کان لا يمكن قسعة العرصة فمو مضطر وان انہدم 
بعض الام او بعض الدار فهو مضطر ایضوالظاهر ان الراد ما اذا کانت الدارصفيرة 
اما اذا کانت الدا رکبیرۃ كن قسعتها فانه بق مما فان خرج النهدم في نصيبه بناه 
او في نصب شر یکہ بفعل به شر رکه ما اراد اه 
۴ المادة 96۱۳۱۵ اذا تہدمت الابنية الى علوها لواحد وسفلبا لاخر 
او احترفت فکل واحد یعمر ابنيته کا في السابق لس لاحدهما ان نع 
رت سا اسار اما تن رت اروت زا 
بابنيتي عليها فان امتنع صاحب السفل 
عن ا السفل لوقف والعاو لوقف آخر وللوقف غلة اجبر الناظر على 
الا وان / شعل ن اخرجه القافي من بده ( رم عل الفصولین 1 انظر الادة ۱۳۱۹ 
وان کان السفل ملك رجل وااعلو ملك آخر فلا بر صاحب السفل ع الہنا بل 
ع 
يتا ذن صاحی العلوالحكم و ببني السفل والعلو وینع صاحب 
السفل من التصرف حتی يعطيه ما اصابه من النفقة 
وبهذه ااصورة لو بنى صاحب العلو لسغل بدون اذن صاحبه او اذن الخال لا 
ا رس عقد ار حصته من نفقة البنا بل مقدار حصته من 
مه ار على الفصولين) را دجم شیر النا فی هذه تم مرك 


03 


المارة مع شر بکہ بان امکنه القسمة فانفق بلا اذنه فهو متبرع وان اضطر وکان 
الشر يك ےہر عل امل معه فلا بد من آذنه او امر القاضي فیرجع ما انفق والا فهو 
متبرع وان اضطر وكان شر رکه لا بجر فان انفق باذنه او بامر القاافير جع با انفق 
والا فقيمة الہذا ٠‏ وقد نظمت هذا ا حاصل لنسہیل حفظه ققات 
وان مر الشر يك اترك بدوناذن للرجوع ما ملك 
ان لم يكن لذاك مضطراً بان امکنه قسمة ذلك السكن 
اما اذا اضطر لذا وکان من الى على امیر يحبر فان 
بادنه او اذن قاض برجم" وفعله بدوت ذا تبرع“ 
م اذا اضطر ولا جبر کا في السفل وا جدار برجم با 
انفقه ان كان بالاذن بی لذا والا فبقيمة البنا اه 
وني الحامدية لو بنی صاحب العلو السفل باذن القاضي وترك صاحب السفل 
الانتفاع بفله وامتنع عن اداء القمة یحبر على اداء حصته و مس فیا لانه کاذنه 
بنفسه فیصیر ديا عليه که كم سائر الدیون اھ٠‏ وفیہا لو كان الما لرجل والسفل 
لاخر فالسقف السفلي و جذوعة وهراو يه وبوار يه وطینه لصاحب السفل ولك ن تطیینه 
لايجب على واحد .نهما اما ذو العاو فلعدم وجوب اصلاحءلك الغیر عليه » واما ذو 
ااسفل فلعدم اجبار, علىاصلاح ملکہ وان زال الطينعنه بتعدي ذي العلو الاکن 
وجب الضمان والا لا ا٠‏ وفيها له مسیل على سطع ا جار نخرب ا سح فاصلاحہ على 
رب السعمكالسفل والعاو ولکن لا بر على المارة و بقال لاحب السیل ضع ناوقاً 
في مقام الجري على سظم الجار لينف الماء الى مصبه کا في البزازية ٠‏ والناوق الثبة 
المثقورة ااني يجري عليها المآ فی الدواليب او تعرض عى النہر او الجدول اه 
6ۃ 6۱۳۱۲ اذا انهدم حائط مشترك بين جار ين وكان ما 
عليه جولة کقصر او روئوس جذوع فبناه احدهما عند امتناع الاخر فله 
منم شریکہ من وضع مولة على ذلك الحائط حتى یوٴدیە نصف ما انفق 
الظاهر من اطلاقه انه يرجع ولوبنى بغير اذن الحم وسواءكان الحائظ قابلاً 


دس | 
تعديه ٠‏ قالفي رد الحتار والذي تحصل في هذا ا مل ان الشريك اذا لم بطر الى 


القسمة او لا ولكن لیس الوا مکذلك بل هوكا يعلم من المادة ۱۳۱۳ على التفضیٰل 
سح 


.ا 


ans 


۷۰۳ 
00 _ _ _ _ _ << _______ع_ححح 
الذي ذ کره في اانية والحامديةوهو انه اذا کان اساس ا حائط عربضا بحال او قم 
پنےا اصاب کل واحد منم‌ما موضع کله ان ہنی فيه حائطا يمل حولانه 1 
.كان في الاصل وطاب احدهما بناءه والى الاخر لا جبر الشر يك الا يب وان بى 
الاخر بدون اذنه کان متبرعاً فليس له ان نع شیک عن وضع اممولات عليه وان 
کان اساس الحائط لا یقسم يحبر الا بي على البدا ومعنی ابر ات ینفتی طالب الہنا 
عنى المارة و برجع على الاخر بنصف ما انفق ان بی باذن القافي والا فمنصف 
تم البنا اه 

نة : جدار بینہما ولکل متهما مولة فوگ ا حاط فاراد احدهما رفعه ليصلحه 
وابی الاخر ينبني ان یقول مرید الاصلاح للاخر ارفع جولتك باسطواءات ومد 
و بعله ان يريد رفع في وقت كذا ویشہد على ذلك فله حیاشذر رفع الجدار حتی لو 
دقطت حمولة الاخر من ) جامع الفصولين 1 والظاهر اق مثلہ ما اذا احتاج 
الدغل الى المارة فتعلیق العاو عل صاحبه وهذه فائدة حسنة لاجد مرن لبه 
عليها ( رد حتار ) 

6 المادة ۱۳۱۷ 9 اذا انہدم حائط بین دار ین فصار یری من احدی 
الدارین مقر نساء الاخری واراد صاحب احدی الدار ین بناء ا حائط 
بالاشتراك وامتنع صاحب الاخری فلا یر ول یرہ الا على 
اتخاذ سترة بينهما بالاشتراك من دف او غيره 

#۴ المادة 26114 اذا حصل لحائط المشترك بين جارين وهن 
وخف سقوطه وطلب احدهما نقضہ وامتنع الاخر يبر على الت 
وا مدم بالاشتراك 
بل جبراً عليه فصا ركاه انہدم بنفسه فلطالب البنا ان ببني باذن الاک د يرجع علي 
شریکہ بحصتہ۔من نفقة البنا راجع المادة ۱۳۱۲ وشرح المادة الاتیة 
٭ المادة 26١15‏ اذا احتاج العقار المشترك بين صغبرین او وقفين 


--7 172 وب 


د 


۷۰۰٣ 


ج _ح_[ 


الى الترميم وکان 7 ترکه علی حاله مضرا ومد امن راع التولین 
يطلب تر رمیه والا خر پتنم فان مجبر عا لى الترميم ` تا ادا کان بین داري 
صرق حائط مشترك خیف سقوطه ووصي اھ يطلب ترجه 
ووصي الا خر يأى فالا ات ينظر فان عل ان ترك الحائط على 
الہ هو في الراقع مشر بالصغيرين فیبر ومي الأبي علترمم ذلك 
الحائط بالاشتراك مع وصي IEE‏ الصغيرين 

ولس هذا كاباء احد مالکین لان غ الاي رذي بدخول الضرر عليه فلا یر 
اما هنا الوصي اراد ادخال الضرر على الصخير هبر ان يرم مع صاحبه ( خانية ) 

کنا کاٹ دار مشتركة بين وقفين واحتاحت إلى الترميم 
وطلب احد التولین ترمیہا وامتنع الاخر بره الماک على الترميم من 
مال الوقف 

وان لم یکن للوقف فاضل من الغلة فالمدولي یستدین بامر الحا ك ليرم ( خيرية ) 

تي لوكانت الشركة بين بالغ وتم و ينبغي انه لوكان الضمرر على البالغ لا بر 
وڪي الیتم بخلاف المکی وكذا و بين “مین والضرر على احدها بان كانت حمولة 
ان فينبغي اف يجبر وصي اللتضرر لو امتنع وكذا يقال فی الوقف مع ا ملك 
اور رد مار ) 

6 المادة ۰ اذا كان حيوان مشتراء تار 
عنتربيته ورانجع الاخر الاک فانه ياءر الال بقوله اما ان تبيع حصتك 
واما ان تربی الحيوان بالاشتراك 

واغا يجبر الا بي هنا لانه پرید اتلاف حق شربکه ( رد حتار): بتي لو امننع 
الاب عن كلا الامر ین والظاهر ان اا ٤‏ بأذن للاخر بان بذفق عل الحيوان و یرجم 
علی‌شریکه حصته من النفةة افاده یرد احتار۰م اعم انه بہذہ الصورة و انفق احد 
الشركا على الیوان المشترك بدون اذن شركائه او اذن الماک یکورت متبرت لانه 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


۷۰۰ 


اہے سے سی ری ےر ا یں یہ 1] 


مکنه ان يرفع الامر الي الما کم ره رد حتار) وني جاءم الفصولين زرع بيا 
فغاب احدها وانفق الا خر یکون متبرع بخلاف ذي العلومع ان کل لا یعرل الى 
حقه الا بالانفاق والفرق ان الاول غير مضط رلان شريكه وات فا ارہ 
القاضي علا الانفاق ولوغائبًا يامر القاضيالحاضر بەایرجع علىالاخر فلا زالالاضطر ا 
كان متبرعاً اما ذو اللو نمضطر فی بناہ الغل اذ القاضي لا يحبر صاحبه لو حاضرا 


فلا یاءر غيره لوغائا والمضطر لیس م برع اه < 


الفصل الثاني 
في كري النهر والجاري واصلاحها 

المادة ۱۳۲۱ 6« كري النہر غير الملوك واصلاحه اي تعز يله 
على بيت الال فان لم م یکن في ب یت الال سعة عیبر الناس على كريه 

وذلك احياء ء لمصلىة العامة اذ م لا یجحتمعون ولا بنفقوف عليها باتفسهم ولا 
يقيمونها ان لم يجبرم الامام الا انه يخرج للكري من کان يطيقه وتجعل موٴنتہ على 
المياسير الذين لا بطيقونه بانفسهم ( ممع الانمر ) 

× المادة ۱۴۲۲ + كري النهر الملوك المشترك على اصعابه اي على 
من له حق الشرب ؛ لا یشارکہم فی موٴنة الكري والاصلاح اصحاب 

لام لا يحصون اذ لاهل الدنیا کلہم حق الشفة ولانہم اتباع وااو ئة ب 
على الا صول دون الاتباع ولان الا صول »نفعته فم علی اعوص فتکون مونته 
عليهم لان الغرم بالغنم ( جع الاشهر ) 

#المادة 6۱۳۲۳ اذا طلب بعضاصعاب حق الشرب تطہیر النهر 
المشترك وابى البعض ینظر ان کان نهر عام يمبر الا بي على الكري مع 
البقية بالاشتراك ٠‏ راجمللادۃ ٦‏ وان كان النهر خاصاً فالطالبون يكرون 


٥ 


۷۰1 


ذلك النہر باذن الاک وینمون المتنع عن الانتفاع بالنہر حتى یوٴدي 
مقدار مااصاب حصته من النفقة 

مناده ان الا بي لايجبر على الكري ۰ قالفي رد ا حتار ول | يض ان يستوفوا هو نة 
الكري من نصیبه من الشرب مقدار ما بباغ ق ما انفقوا عليه ( ذخيرة ) وفيها وان 
/ برفعوا الاءر الى القافي هل برجعون على الآبي بقسطه من النفقة وينع الآ بي من 
شر به حنى بودي ما علده؟ قيل نعم وقیل لا وذ كر ني عيون المسائل ان الاول قول 
ابي حنيفة والي بوسف فليتامل عند الفتوى وظاهره انه لا ترجیح لاحد القولين فلذا 
خیروا المفني لکن مفهوم کلام الشراح كالمداية والتيين وغيرها ترجيح عدم الرجوع 
بلا امر القاضي٠‏ تم هذا کله مبني على القول انه لا يحبر الا بي فانهم فرعوہ عليه اه ٠‏ 
قلت وقدفپمت من مفاد هذه الادة انه اذا ابی بعض الشرکا عن كري النهر فلا 
#برون عليه وعليه فلا یکون الذ يکری بدون اذنہم واذن القاذي متارء لانه لو 
رفع الامر الى الما ك لا یبرم على الكري وقد مر في الضابط الذي ذکرناہ فی‌شرج 
المادة ۰ ۱۳۱انه اذا اضطر احد ال کا الى الاصلاح وكان شر يك لا يبر فان انفق 
باذنه او اذن اافاضي برجم با انفق والافبقيمة البنا وقول الامامين بالرجوع ٭وافق 
لهذا الضابط » تأمل 


sll 6‏ ۱۳۲۶ ¥ اذا امتنع نم اصعاب حق الشر بكافة” می 
النهر المشترك فان کان نهر 2 يجبروا على الكري وان کان خاصا 
/ جبروا 

6 المادة ۱۳۲۵ 6 النہر العام ملوكا كان او غير ملوك اذا كان 
في حافبه ارض لواحد ولیس‌من غيرها طریق لاجل الاحتياجا تکشرب 
ا ماء واصلاح النہر فللعامة اثرور من تلك الارض وليس لصاحبها النع 

9 المادة ۱۳۲۰ 26 موثنة كري النهر المشترك واصلاحه تبتدیء 
من الاعل وجملة ارباب ا حصص في البداية منشارکون في ذلك فاذا 


تجاوزوا ارض احدم بری* وعلى هذا الترتیب ینزل الى آخره لاف 
الغرامة بالنمة؛راجع مادة ۰۸۷ مثال ذلك نهرمشتر بین عشرة احتاج الى 
الكري فنفقة اعلى حصة الى نہایة ارضها على ا میع و بعده على التسعة 
واذا جاوزوا ارض الا فتقسمعلى الانية الذينيلونهو يسارع ل هذاالترتیب 
فضاحح الحصة السفللى يشارك الجيع في النفقة وبعده يقوم بنفقة حصته 
وحدہ وعل ذلك تکون نفقة صاحب ا حصة العلیا اقل من امع ونفقة 
صاحبا لحصة السفلی اکثر من الیم 
لان ماءه تجري فی التهر من اوله الى آخرہ فکان عليه ان يشارك في کزي الثهر 
كله ٠‏ وہل ذلك اذا احتاج الشركا الى اصلاح جاني النهر المذترك ( حاءدية ) وهذا 
كله على قول الامام الاعظم خلاقًا للامامين ٠‏ وله ان الكري لعاجة الى ستی الارض 
فاذا تجاوز الکري ارض احد اش رکا لم تب لهحاجة فلا جب عليه نفقة مابعد ارضه 
بخلاف من بعده فانه لا ينتفع الا بكري ما قبله ( حامدیة ) وني الانية واذاکانت 
فوهة النهر لارضه في وسط ارضه فکری الى فوعة النهر لا بقط الكري عنه ما | 
يجاوز ارضہکاہا هو الصعیح لان له ان يفتح الماء في ارضه في اوله وني آخره ام 
نة : اذا كان ٠‏ البركة ماعة لا حدم ثانەوللاخر اانصف وللاخر السدس ويجري 
ا الى هذه البركة في مجری خاص تمن طالع معلوم مشترك فاحتاج طريق الما من 
إعلاء الى امیر فالنفقة على قدر الحصص لان الغرم بالغنم ٠‏ و بقي هنا شيء وهو ما اذا 
كان الماء ینزل الى بركة رجل مم ينرج ما فاض عنه الى برکة ر جل اخر واحتاج 
اصل الماء الى امیر قکیف لقسم الكلفة بينهما ۶ م ار من تعرض لذلك م كثرة 
وقوعه في ديارنا وقد جري العرف بان صاحب الفائض یغرم الثاث (حامدية ملخصا) 


»المادة 9۱۳۲۷ موٴنة تعز يل السياق الا يبتدىء من الاسفل 
ذا ميع يشتركون يذ نفقة القسم الواقم من السياق في عرصة صاحب 
الجصة السفلی ومتى تجاوزوہ الى ما فوقه ببرأ صاحب:لك الصة وهكذا 


۷۰۸ 


ہہروڈون واحد بعد واحد وصاحب الحصة العلا يقوم بجصته وحده؛ وعلی 
هذا تکون نفقة صاحب الحصة السفلی قل من ا میم ونفقة صاح بالحصة 
العلا اکثر منہم 
فو ۳ على عکی بر الشرب لان کل واحد من اصحابه تاج ال تسیل اوساخه 
من دار الى اخر النہر ولا حاجة له الى »۱ قبل داره فمن في الاعلی اکنثرھ غرامة 
لا<ت.ا<ه ا لی میم انہر ودونه فيها من بعده الى الاخر فهو افلہم غرامة سکس 228 
الاشرب وحاصل الفرق ان صاحب الشرب حتاج الى كرك ما قبل ارضه ليصله 
الا وصاحب الاوساخ حتاج الى ما بعد ارضه لیذ هب وه ) رد حتار ( 
۷ الادة ۱۳۲۸ 6 اصلاح الظر یق الخاصض ايضا کالسیاق الماح 
4 ۰ 0 ۰ 
بدأ من الاسفل واسفله مه اي مدخله‌واعلاه منتہاہ م ن کان في مدخله 
من الشركاء ینفق على حصته فقط ومن کان في منتہاء يشارك کل واحد 
في نفقة حصته نم يقوم وحده بنفقة حصة نفسه 
كله فکان عليه ان بشارك بقیة الشركا في اصلاح الطريق لان الغرم بالدنم بخلاف 
صاحب الدار التي في اسفل الطر يق | ہے مدخله لانه لا حاجة له الى ۱۰ وراء داره 
بوجه من الوجوه آکونه لایستع لہ للرور. غ ان اصلاح الطر يق الخاص علیاصحابہ اي 
مالي رقبته اما من کان له حق الرور فيه فلا بلزمه شي من الفقة ‏ خير ية ) 


الا سدسرم 
في شركة العقد و سمل على ستة فصول 
الفصل الاول 
في تعریف شركة العقد واقسیمها 

٭ المادة ۱۳۲۹ ¥ رك العقد شي عقد ش رکة ين اتن او اکثر 
على آن یکون 20 ا مال وار بح ا اتا او ينهم 

۷ المادة ۱۳۳۰ ركن شركة العقد الايجاب والقبول لفظ او 
معنى ٠‏ فاذا قال رج للا خر شاركتك عل ان نج برأس مال قدره کذا 
وقال الا خر قبلت»انعقدت الشركة بالايجاب والقبول لفظ]ً: واذا اعطی 
رجل الف غرش لا خر قائلاً ضع انت الف غرش واشتر مالا ففمل 
الآ خر مثل ما قیل له انعقدت الشركة بقبوله معنى 

قال فی رد ا حتار وذکر مج دکیف کتاہتھا فقال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان 
اشترکا على لقوی ال تعالى واداء الامانة نم ببين قدر راس ما لکل منہما و بقول 
ذلك كله في ایدیہما يشتريان به و ببيعان جیع وشتى و عمل كل ہنہما برأيه و بیع 
بالنقدوالنسئة فا کان من ربج فهو بینم ما على قدر رووس اوا وما کان من وضيعة 
او تبمة فكذلك اه 

# المادۃ 6۱۲۳۱ ركة العقد تنقسم الى قسمين فاذا عقد الث رکاه 
الشركة ینم بشرطالمساواة التامة وكان ما مم الزي‌ادخلاه في الشركة 
ما يصع ان يكون راس مال الشركة وكانت حصصهم من راس الال 
وا بج على التساو ي كانت الشركة مفاوضة 


۷۳1۰ 
ويراد بال-اواةالمساواة التامة وهي ان بويا مالأ تصح بدالشركة وربا و تصرف 
وديا فلا تصح المذاوضة بين حر وعبد وصي وبالغ و وذميلعدم المساواة فانالعبد 
لايملك التصمرف والكفالة الا باذن الولی بخلاف ار والعي لا يلك الكفالة اعلا 
ويلك التصرف باذن الوليبخلاف البالغ ٠‏ والذمي لواشتری خمرا او خنزیرا لا بقدر 
ام ان سيعه وكالة من جهده فیفوت شرط التساوي في التصرف الا انمأ تصح بین 
ذمیین ولو اختلفا Ab‏ ری وحوسي ( تنو بر ورد عتار مخ ( 
فاذا توفي رج ل كان لاولاده ان يعقدوا بينم شركة مفاوضة بان 
ت 1 

بتخذواكل ما انتقل الیہم من اموا اله راس مال على ان یشتروا و پبیعوا من 
جميع الاموال و يقسم الر ج بینہم على التساوي 
ولکن لا تكون شركة مفاوضة ما لم يصرحوا بلفظها او قتضياتها مع استيفاد 
شروطبا | نظر المادة ۱ وهذا افتى في الخيرية في زوج اعرأة وابنها ا جما في دار 
واحدۃ واخذ کل اک طط حدة ا ولا بعل التفاوت ولا 
القساوي ولا ابيز بانه بیتہما سوية و ذلاك لو اجغع اخوة !لون في ترکة ایہم 
وما المالفهو بينهم سوية ولو اختافوا في اہمل والراي اذ لإست هذه شركة مفاوضة 
اه اي لعدم دکر لفظہا اومقتضیاتہا کا قدمنا وسیائی تام الكلام على ذلك في شرح 
رلادة ۱۳۰۱ 
ولکنه يندر وقوع كذا شركة عل المساواة النامة واذا فقد شرط من 
شروط الساواة التامة انقلبت شرك عنان 
سواء فقد هذا الشرط حين عقدها او بعده حتی لو عقدت على ااسناواة التامة؛ 

ثم ورث احد الشركا مالا يصلح رأس مال الشركة انقلبت عناناً 
۴ المادة 9۱۳۳۲ الشركة سواء كانت مفاوضة او عنانا ما شركة 
اموال واما شركة اعمال واما شركة وجوه فاذا عقد الشركاء الشركة على 
5 مال يودي کل واحد قدرا منه مل ان ؛ملوا معأ او کل عل حدة 


arana 


۷۳ 


او مطلقاً وما محصل منالر بج یقسم ینم ب تاشكم شرکة آموالوادا 
عدو الشركة وجلواراس الا عملہمفیتقبلون التمل کک يلتزمونه 
ویتعہدون به والكدب ب الحاصل اي الاجرة یشم ابنېم تون EN‏ 
شركة اعمال ويقال لها ايض شركة ابدان وشركة صنائم وشركة 
قبل كشركة خیاطین او خباط وصباغ واذا لم يكن لاشركاء راس 
مال فعقدوا الشركة ع شراء الاموال نسیئة بالاععاد ظا 
بیعہا واقتسام ما حصل من الر بج کانت. شركة وجوه 


الفصل الثاني 
في ااشروط العامة لشركة العقد 
ا ماد ,٣٣پ‏ كل 5 سم من شركة العقد تمعن الوکالة 
ولا برد على ذلاك ان الوكالة هنا جک فلا تصیح لان الوكالة هنا بالجهول خمت) 
لا تصدا والوكالة تصح بالجهول فا لا قصداً ( در مختار ) 
فکل واحد من الك كن فا تصرفه يعني في البيع والشراء و 
امل بالاجرة وكيل عن الاخر 
وذلك لیکون ما یستفاد بالتصرف مذترکا بين الش ركا لیتحقق حلم عقد الشركة 
المطلوب منه وهو الاشتراك في ارب اذلو لم یکن کل منہما وكيلاً عن صاحبه 
في النصف واصیلاً في الاخر لا يكوت الستفاد شترکا لاختصاص المشتري 
بالمشترى ( رد حتار ) 
وکا ان المقل والقبیز شرط في الركالة فكذلك يشترط ايض في الشر كة 
بوجه اححوم ان یکون 7 عاقلین مبز ین 
ولأكانت شركة العقى ل تمعن الوکااة فشترط فا ان کون العقود عايه قابا 


۷۳۱ 


aa a, 
لاوكلة فلا تصح في مباح کاحتطاب واحتثاش واصطیاد نکد واستقاء وسار‎ 


»احا ت کاجتناء مار من جبال وطلب معدن من كنز وطخ آجر" من طين مباح 
ادذےتہا الوكالة وال وکیل في اخذ المباح لا نصح وحینئذرنما حصلہ احدھا بدون حمل 
من الاخر فمو له خاصة وما حصله احد ما باءانة صاحبه فله ولصاحبه اجر مثله بالا 
ما بلغ عند محمد و به يفتى)وما حصلاه معا تم خلطاء و باعاه يقسم امن على كيلاو وزن 
ما لكل منهما وان لم یکی کیل ولا وزنيا قسم على تة ماکان لکل نم ما وان لم 
يعرف مقدار مات لکل منہما صدق کل واحد منهما ال الصف لام ما استویا 
في الاکتاب وكان الکتب في ايديهما فالظاهر انه بینہما نصفان والظاهر یشہد 
4 بذاك فیقیل قوله ولا يصدق في الزيادة عل النصف الا ببيئة لانه يدعي خلاف 

الظاهر ( درختار ورد عار کا 1 
ل9الادة :#۱۳۳ شركة اافاوضة تتضمنالكفالة ایض نبشترط في 

المنفاوضين اهليتهما للکفالة ایضا 
راجم ا مادتین 1۳۸ و٩1۲‏ ولا نع من صحة الكفالة جهالة الکفول له اثبوت 
الکنالة معنا لا قصداً ( در مختار ) ویفہم صريًا من هذه المادة والادة الابقة ان 
رك المفاوضة لتفون الركالة والكفالة فکل واحد من الشر يكين فيا وجب لصاحبه 
بنزلة الوكيل وفها وجب عليه بمنزلة الکنیل عنه(<انية) انظر المادتين ۱۳۰۲ و۱۳۰۷ 

الادة 6۱۳۳۵ شركة العنان تخمن الركالة فقط 
فتصح من اهل لت کے ماذون بالتجارة ومعتوه يعقل البيع وان لم يكن 
اهلا كنالة لام لا ثقتفي الكفالة بل الوكالة ولذا تصحعاماً وخاص) وم طلقا وم وق 
(درختار ) وسيأ تي ايضاح ذلك فی البعث الاول من الفصل السادس 
ولا من الكفالة فاذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا تکافل بين 
١ ۰ ۰‏ 1 

الشريكين يجوز من ثم للصبي المأذون عقد شركة العنان لکن اذا وكرت 
الكفالةحين عقد الشركة صا رکل واحد من اش رکاء کفیلاعن الا خر 
ولکن بشترط حینثذ ان یکون الشركاءكلهم بالذين لح الکفالة راجع المادةّ 1۲۸ 


۷۳۳ 


فاذا ہی یا وعهولا کانت الشركة فاسدة 

لات الريح هو المعقود عليه في الشركة وجهالة المعةود عايه تفسد العقد ( على 
افندي عن البدائع 1 

الاد 3۱۳۳۷ پشترط ان تون حصص اريم إلى تنقسم بين 
الشركاء جزة! شایعا کالنصف والثلث والر بم فاذا اتفق الشركاء على 
اعطاء احدثم قدراً معينا كانت الشركة باطلة 

لاه تمل ان لا يربح غيرالدرام المسماة فیکون الر بح كله لاحدھا مع ان 
الشركة لقتضي الاشتراك في الر بح وذلك يقطعبا فتفسد وعلة الفساد ما دکر من 
قطع الشركة وليست العلة اشتراط شرط فاد فيها لانها لا تقسد بالشروط اما 
واذا فسدت الشركة بذلك فالر عم عل قدر المال ( در تار ورد حتار مل 
الادة ۱۳۱۸ 


سس 4 0 توت 


الفصل الثالت 
في ااشرائط ا ختصة بش کة الاموال 

۴ۃ #6۱۳۳۸ يشترط ان یکون رأس المال من قبيل النقود 
فالعروض واككيل والوزون والعددي اعقارب لا نمچ راس مال الشركة 
۴ المادة 96۱۳۳۹ السك وكات النحاسية الرائحةمعدودة من النقودعرفاً 
6 المادة 9۱۳۵۰ غيرالمسكوكهن الفضةوالذہب اذا تعارف الناس 

واعتادوا التعامل به فهو فی حك النقود وال ففي حك البروض 

2 المادة ٠٠4 ١‏ 6 يشترط ان يكون راس الال عتا فلا جوز ان 


يكون الدين يعني ما ثبت يه ذم الناس راس مال للشركة فلوكان 


٭ الادة ۱۳۳۰ ۷ یشترط ان یعلم کفیقم ارم بين الشر كاء 


وےیسیے 


۷(١ 


سس سس سس ے۔ےےے۔۔۔۔۔چ چا 
لاتین ف ذمة آے ر دين فلا جوز ان يذاه راس مال ويعقدا الشركة 
طه وکا ادا ان رس ال مال الا خر دیا 
فالشر کے غير مصحة 
سواءكانت مفاوضة او عناناً وكذا لا تصح الشركة ایض بال غالب اتعذر المضي 
على موجب الشركة من البيع والشرا ال وال بح 1120 الال 
حاض۳ وا مر اد حضوره عند ال مرا لا عند عقد 25 فاته لوم پوجد عند عقدها 
يجوز الا تری انه لو دفع ال رجل الا وقال له اخرج مثلہا واشتر _ بها والر بح ا 
انصاقًا و يكن ا مال حاضراً وقت الشركة فبرهن المامور على انه فعل ذلك واحضر 
المال وقت الشرا جاز (بزازية ) وفي رد ا حتار دفع الى رجل ال وقال اشتر بها بدني 
وينك نصفين وا ر بح لنا والوضيعة علینا فہلاك ا مال قبل الشر ال عن وبعده ا 
المشتري النصف( بجر ء 3 عن الذخیرة) قات ووجهه انه لا أمرہ بالشرا تصفين صار E‏ 
ا للنصف وكالة عن الا مر والنصف الاخر اصالة عرن نفسه وقد او امن من مال 
الا مر فبفعن حصة نفسه والظاهر ان هذه شركة ملك لاش ركة عقد ولبست بضاربة 
ایض اھ 
۱ لاد ۱۳۷ لا بصعم عمد الشركة على الاموال التي لا تمد 
ا لے و تا ای اض ار تکون هد هرایس ایس مال الشركة 
سوا كانت الشركة مفاوضة او عناناً لامها حينئذر تو دي الى ر بح ما ل شعن 
لانه لا بد من ہیما فاذا باع احدها عروضه بالف وباع! لاخر عروضہ بالف وخمسؤائة 
ومقتفی العقد الشركة في الكل نما يأخذه صاحب الالف زيادة على الف ربج ما لا 
يعن وقد یع السلا کچ يشمن می الانمر) 
باس تال 0۰ E‏ با له خر 
و بعد حصول اشتراكهما يجوز للها عقد الشركة عل هذا الال الشترله 
لانه بالبیح عارینہماشرکة ملاك حتی لا يجوز لاحدها ان یتصرف في نصیب 


۷۳۱۰ 


الاخرغ بالعقد بعدہ :صارت شرك عقد نوز لکل منہما التصرف وکذا لو كان 
العرض لاحدها فباع نصفه من الاخر بدرام ثم عقذا الشركة فی العرض الذي صار 
مشتركا بینہما جاز (رد محتار) ٠‏ وهذه حيلة اصفۃ الشرکةبالمروض وهذا ان تساويا 
ية وان تفاوتا باع صاحب الاقل بقدر .۱ ثثبت به الشركة ( در حتار ) قال في رد 
الحتار قوله بقدر ما ات به الشركة اوضعه في النباية بان تکون هة عرض احدها 
اربعائة وقعة عرض الاخر مائة فانه پنیم صاحب الاقل ار بعة خاس عرضه بخمس 
عرض الاخر فیصیر اادا عکلہ اخماسا ویکوت الربح كله ینیما على قدر راس 
ماليهما ورده الزیعلي باتك هذا ا مل غير حتاج اليه لانه يجوز ان یہی مکل واحد 
منها اصف ما له بنصف مال الا خر وان تفاوتت تما حتى يدير الال بی ہما 
نصفین وكذا المكس جائز وهو ما اذا کانت قعتهما متساو ية فباعاه لی التفاوت بان 
باع احدها ربع ماله بثلاثة ارباع مال الاخر فعم بذاك ان قوله باع نصف ماله 
بنصف مال الاخر وقع اقا او تصداً ليكون شاملا للفاوضة وااعنان لان المفاوضة 
شرطہا الا-اوي لاف العنان ولا جني ما فيه فان ما صوره في النہایة هو الواقم عادة 
لان صاحب الار بمائة مثلا” لا برضی في العادة بیع نصف عرضه بنصف عرض 
صاحب امائة حتی يصير المرضان بينها نصفین وان امکن ذلك لکن مطلق الکلام 
يحم لعل المتعارف ولذا لوا ما في التون من بيع النصف بالنصف على ما اذا تساويا 
قيمة فافهم اه 
وكذا لوكان لاثنين مال من نوع واحد من المثليا ت کا لوکان 

لكل واحد منهما مقدار من ا لحنطة نخلطا احدهما بالاخر وهكذا صار 
يدنهما شركة املك جاز لها بعدذاك ان #خذا هذا المالالخلوط راس مال 
ويعقدا عليه الشركة 

لان المغايات عين من جهة ون من جهة ثانية فاذا خلط انوع الواحد ترچعت 
جهة امُنية وقيده بالنوع الواحد لانه لو خلط المدطة بالشعير فلا يصح ان يصيرا 
حینئذرمن القيميات 


الماد ۃ 6۱۳۵۷ اذا کان لواحد 7 ا ا کاف فاشترکا 


لس سس ل 
!بسي سس سب 
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_____ ا 
على ان یوٴجراء وما حصل من اجرته یقمنم ینہما فالش رکة فاسدة وما 


حصل من الاجرة اصاحب البرذون اما الا كاف فلا كان تاہما ابرذون 
1 يكن لصاحبه حصة من الاجرة لک:ہ ياخذ اجر مثل آکافه 

وكذا لو حيوانه لا خر لیوٴجرہ والاجرة بینہما فالشركة ایضا فاسدة 
والاجرة كلما لصاحب ا حیوان وللا خراجر «ثل عله ( هندية ) 

6 المادة ٤‏ اذا کان لواحد دابة وللاخر امتعة وتشارکا على 
تحمیل الامتعة على الدابةو ببعها على ان ما حصل من الر بج کون مشا رکا 
ا اه 

لان كر مال‌احدها عرض وراس مال الاخر منفعة وكذا لودفع دابته ارجل 
لیوجرها والاجر بینہما فالش سکة ناسدة والر بح للالك وللاخر اجر »له (در مختار) 


اجر مثل دابته والدكان ايضا مغل الدابة فل و کان لواحد دکان ولا خر 
اءتعة فتشارکا على بيع الامتعة في اللاکان على ان ما بحصل من الر بح 
مشترك یینہما فالش ركة فاسد ةور بح الامتعة لصاحبها اما صاحب الد کان 
فله اجر مثل د کانه 

ومثل ذلك السفينة کا او کات رجل -فينة فاشترك مع ار بعة على ان یعملوا 
سفیاته وادواعا وا مں اصاحب الفينة والياقي هم بالسو ية فالشركة فاسدۃ 
والحاصل لصاحب السفينة وعليه م اجر مغلم ( رد حتار ) 


الفصل الرابع 


ملڑامادۃ ۱۳:۵ العمل يكون متقوما بالتقوج اي ان العمل يتقوم 


۲۱۱۷ 
بل لب ہے سح شر یش شش یچ ا 
بتعبين قيته ومن الجائز ان یکون عمل الواحد اکثر فة بالنسبة الى هل 
الا خر مثلا اذا كنا شریکی عنان وراس ما ما متاو وكلاهما ایضا 
مشروط عله ومع هذا شرط لا <دهما حصة زائدة من الربح فالشرط 

جائز لانه يجوز ان یکون احدهما في الجارة امبر وعمله اكثر وانفع 

حتى لو شرط اکر الربح لادناها علد ص على الصحیح وفي القياس لا جوز 
ذلك وان شرطا الزباد لامپرها لانه يدي الى رج ما لم يضمن لکرن الغمان بقدر ما 
شرط عليه من الممل فالزيادة عليه زيادة رج مالم هن فل بجزالەندکا في شركة 
الوجوه و بجوز اانا «وجه الا ان ان ااوجود هنا ليس بربج لان الرج يقتذي 
الحانة بنه وبين راس الال ولا محانسة هنا لان راس الال هو العمل والربح ال 
فل اد الجنس فکان ما اخذه بدل العمل وااععل يتقوم بالتقويم اذا رضيا بقدر 
معین فیقدر بقدر ۳ قوم به فل 7 ال دج ۳ لم يضمن بخلاف شركة الوحوه حرت 
لا حوز فيها دفاوت في ارج عند التساوي في ااشمری لاف حنس ااال وهو امن 
الواجب في ذمع ما غد والريج تحقی في الجنس التحد فلو جاز ز يادة الر بح كان رخ ما 
لم ينعن (رد دار ) انظر المأدة ۱۰۲ 

ل المادة 6۱۳۹۰ ضمان العمل نوع من العمل فاذا عقد اثنان شركة 
صنائع بان وضع احدہما في دکانه الاخر وهو من ارباب الصنائع على 
ان ما يتقبلههو و یلتزمه‌من‌الاعمال لهالا خر وما حصل‌من الكسبيدني 
الاجرة ینهما مناصفة كانت شركتهما جائزة واستحقاق صاحب الدکان 
نصف ار بح انما هو بضمانەولقبلہ لمل وتبعأ ذلك ينال ايضأ منفعة دكانه 

قال في رد ا حثار وني الجر لو اشتركا على ات بتقبل احدها اأتاع وي لل 
الاخو او بتقبله احدها وبقطعه ثم بدفعه الى الاخر اة بااتصف جاز فلوشرط 
کی من علیہ العمل ان لا يتقبل لا يجوز لانه عند الكوت جعل اثباتها افتضاء ولا 

اشتركا على ان يتقبل اخدها ويعمل الاخر بلا ننيكان لكل منها التقبل را مل | 


اسه 


78 


سس سب ا 
لتضون الث ركة الوكالة وحکہا ان يصير کل منہما وكيلا عن الاخر بتقبل الاتمال 


والتوكيل به جائز سوام کان الوكيل يحسن مباشرة ذلك الل اولا ام 

٭ المادة ۷ ٭ کا ان اسعقاق الربح یکون تارة المال او 
بام ل كذلك 4 اماد ۸۰ يكون تارة بالغمان فني الضاربة یکون رب 
امال مسق لار بج ماله والضارب بملہ واذا اتخذ واحد من ار باب الصنائع 
تیذا يعمل لہ ما لقبلہ ہو وتعہدبہ من العمل بنصف الاجرة فذلك جائز 
والکس اي الاجرة امأخوذة من اصعاب العمل کیا یکون نضنہا مستقاً 
إذلك التلذ سمله يكون نضفہا الاخر مستا للاستاذ ایض لتقبله 
وضمانه امل 

قال في الدرر والغرر اقعد خياط ونو في دكانه من يطرح عليه العمل بالنصف 
جاز فان صاحب الدکان قد یکون ذا جام وحرمة ولک لا يكون حاذقًا في امل 
فيقعد حازقًا بطرح علیہ التمل وکان القیاس ان لا يجوز لانه استاجره بنصف ما 
يخر ج من عمله وهو هول فصاركةفيز الطدان لكنه جاز |سقسانا لانه شركة وجوه 


وفي الحقيقة فان هذا بوجاهته بقہل وذاك حدافته حمل فتنتظم | اص ولا تضره 
الجهالة نما يحمل اه 


× الادة ۱۳۵۸ 6د لا یلم الي الا بواحد من الثلاثة 
السالفة الذ فر وهي ا مال والعمل والضمان فاذا قال رجل لا خر اجر انت 
بالك علی ان الريم مشترك بيننا فلا تحصل الشركة وف هذه الصورة 
لیس له اخذ حصة من ارج الحاصل 

6 المادة ١845‏ 6« استمقاق الريم انما هو بحسب ما يشترط 
في عقد الشركة لا سب العمل الواقم فالشر یك ااشروط عملہ ولو لم 
بمل يعد كانه عمل فاذا شرط العمل فيالشركة ااصحبحة عل الشریکین 


۷۳۹ 


کلیہہا فمل احدھا ول ہمل الا خر لعذر او بغير عذر فان ارج يقم 
بینہما على الوجه الذي اشترطاه لان كل واحد منہما وکل عر 5-8 
فاذا عمل شریکه عد" هوایضاً کا نه عمل 

ال لادة 9۱۳۵۰ .اش ریکان کل واحد منهما امین الا خر 

فيقبل قوله ينه في مقدار الریج والخسسران الا انه اذا افر بمقدار معين من الرج 
او الحسران تم ادعى اظحطاً فيه لا يقبل قوله للتناقض ( اشباء ) ویقبل قوله ايض في 
ضياع الما لكلا او بعضا ولوهن غير ارة وفی الدفع اشر بكه ولو آدعاء بعد موته کا 
في الجر معدلا ما في الولوالجية ونصه واو وكل رجلا بقبض الوديعة ثم مات الموكل 
فقال الو کل قبضت في حراته وهاك وائکرت الورثة او قال دفعته اليه صدق ولو 
كان د با | بصدق لان ال وکیل في ااوضەین عک امراً لا يماك امتثنافه (وهو قيض 
الوديمة او الدین في حيأة الوکل وهو لا يلك استئدافه بعد موت الوکل اي لوكان 
| یقبض في حياته واراد استثناف القبض بعد موته لم بیلکہ لان انعزل عن الوكالة) 
لکن من حك امراً لا يلك استشافه ان کان فيه ایجاب الضمان على الغيرلا بصدق 
وان کان فيه نفي‌الضمان عن نفسه صدق والوکیل بقبض الوديعة في ما يحكي ينفي 
الضمان عن نف-ه فصدق والوکیل و فها يحكي يوجب الفمان على ات 
٦‏ ام۰ قات اي إن الكل بقبض الدین اذا قال 
قبضته من الدیرن وهلك عندي او قال دفعته الى ايت لا بصدق بالا-ية ال را 
الدیون لان في ذلك الزام الفغان على المت فان الديون ی بامثالها فيشنت للديون 
بذمة الدائن المتوفي مغل ما للدائن في ذمته فياتقيان قصاصا اما بالنسہة الى الوكيل 
نفسة فیصدق لانه امین وجوت الموكل لم ترتفم امانته وان بطات وكالته فلا !عن 
ما قبضه ولا برجم عليه الدبون( رد محتار مخضا ) وسيأني تام ذلك في شرح 
اناد ۱۷۲ 

فال الشركة في يد كل واحد منہما في عک الوديعة فاذا تلف في 
يد احدهما بدون تعد ولا تقصيّر لا فين حصة شر يكه 

اما لو هلاك بتعديه او لقصیرہ فانہ نمعن حصة شریکہ کا هو ظاهر وهذا حكم 


۷۳۰ 


اک سس 
الامانات ( در ختار ) وفيه وتفرع على كونه امانة ما سثل قاری" المدابة تمن طالب 
حاسبة شر یکه فاجاب لا يازم بالتفصیل والقول قوله لعينه في مقدار الر بج والحسران 
والضياع والرد الىالشر يك وه له المضارب والوعي والمتولي اء٠‏ وفيه عن القنية ان 
]| ااتولي لا تلزمه الحاسبةكل عام ويكتني القاضي منه بالاحمال لو معروفا بالامانة ولو 
متهم يجبره على التعيين شا نا ولا يحسه بل بہددہ ولو أنه لفه والظاهر انه 
يقال مغل ذااك سئے الثم يك والمضارب والوصي يحمل اطلاقه على غير التبم اي 
الذي م يعرف بالامانة (رد تار ) 
× الادة ۱۳۵۱ كا راس الال یش رکة الاموال اون 
مشت رکا بین الشر يكين على التساوي او على التفاضل ٠‏ لکن اذا كان 
راس الملل من واحد والمل مس در وشرط ان کت ازج مشترکا 
7 شرط کل 
ار بح لاعامل کانت قرضا: واذا شرط كله لصاحب راس المال کان راس 
امال فی يد العامل بضاعة والعامل ستبضعا ٠‏ ولا کان امستبم في > 
الوكيل ااتبرع کان الربع كله لصاحب الال والخسارة کاپا عليه 
× المادة 96۱۳۵۲ اذا مات احد الشريكن او جن حنونا مطبقَاً 
سوا عل الا خر پوت شربكه او جنونه او لا لانه عزل حکي وافا تتسخ 
الشركة بالوت او الجدون لاا تتغمن الوكالة اي شرط فا ابتداء وبقاء لانه لا 
بتحقق الا بولاية التعمرف لکل منہحا فيهال الاخرولا تبق الولاية الا بقاء الوكلة 
و به اندفع ما قیل ان الوكالة تثبت تب ولا يازم من بعالان التبم بطلان الاصل ثم 
ان هذا في شركة العقد اما شركة الماك فلا تبطل بوت احد الش رکا بل ببق الال 
مشترک يق امي وورثة المي ت کا كان ( رد حتار ) 
تیه : اذا بطلت الشركة بوت احد الشمر يكين او بجدونه فالر ج الذي حصل 
بعد ذلاك للعامل وحدہ ( در محتاز) 


سس مم = 
ولکن اذا کان الشركاء ثلانة اکثر فتنفسخ الشركة في حق 
2 او ا حنون وحدہ وتبقی بين الا خرین 
وتخ الشركة ايضا بانكارها ومن اللکر حصة الاخر لان جحود الاءين 
غصب وتخ ایض بقول احد الشر یکین لا ا مل معك٠‏ قال في العراشتركا واشتریا 
امتعة م قال احد ما لا اعمل معك بالشركة وغاب فباع الحاضر الامتعة فالحاصل 
للبائع وعليه قبة المتاع لان قوله لا امل مك فسخ الشركة ممه واحدما یلك 
سیا وا ن کان ا مال عروضاً بخلاف المضاربة هوا حتار( رد محعار ) وسياني بيان 
الفرق سيف شرح المادة الا تية 
× المادة ۱۳۹۳ € تنفسخ الشركة بفسخ اعد الشريكين 
ولو ا مال عروض) » بخلاف الضار بة هو الختار ۰ والفرق ان مال الثم رکة في 
ایدیهما ممًا وولاية التصرف اليما حميما فول ككل نهي صاحبه عن التصرف في 
ماله نقدا کان او ع, وضا مخلاف مال الضار بة فانه بعد ما صار عروضا فت حق 
المضارب فيه لاستةاقه ر يجه وهو المنفرد بالتصرف فلا ملك رب الال نهیه(ردتار) 
ولکنه يشترط علم الا خر ہنسخہ؛ فلا تنفسخ الشركة بفسخ 
احدهما الا متى عله الاخر 
لانه عزل قصدي وهو نوع جر فيشترط عله به دفع للضرر عنه ) راجع المادة 
۲ .اما لو فسخ احد ما فلا يشترط رضا الاخر ( بحر ) 

6 المادة ۱۳۰۶ 6د اذا فسخ الشریکان الشركة فاقسماها علی ان 
تكون النقود الموجودة اواحد والديون التي فيالذمم لاخر لا تصح القسعة 
وف هذه الصورة مها قبض احدهما من القود الموجودة يشا ركه الاخر 
فه اوما فی الام من الدین بھی ایضا مشک بينبا)» راجع الملدة ۱۱۲۳ 


۷ الادة ۱۳۵۵ ٭ اذا اخذ اعد الشریکین مقداراً من مال 


٦ 


۷۳۲ 


يڪي 


20 حملا وهو في حال اول تستوف حصة شریکه من 
تركته » راجع المادة ۸.۱ 

٠‏ اع ان الشر يك ِضمن وہ هلا نصيب شر بكه سواءكان مال الش ركةعيتا 
او دیول على الناس لکن اذ ذاعم ان وارثه لها لا معن ٠‏ ولوادعى الوارث ال وائکر 
الطالب فان ف.مرها الوارث وقالهيكذا ا ) راجمالمادة ۸۰۱ 


سس !صصب 


08900 


في شركة الفاوضة 


اناد ٦‏ 6 كل من التفاوضین کفیل‌عن الاخرکا تقدمفي 
الفصل الناني ٠‏ فاقرار احد اکا ينفذفي حق نفسه ينفذ ایض في حق‌شر یکه 

الا اذا اقر نلا نقبل شہادتہ له کاصوله وفروعه وزوجته ( در مختار ) ٠‏ وفائدة 
نفوذ اقراره يق شر يكه انه اذا ادعی واحد على احدثما یما او نحوه فله تحلیف 
الاخر الذي لم بباشر العقد ولكن ياف المباشر علخ البت اي القطع لانه فعل نفسه 
ویحلف الاخر على العلم لانه فعل غيره ؛وانما جلف الاخر لان الدعوی على احدهما 
دعوى عليهما١‏ ولو ادعی احد نشین على الشر يك الذائب فله محلیف الحاضر على عله 
لانه فعل غیرہ؛ نم اذا قدم الغائب‌له تحليفه باتاً لانه فعل‌نفسه (در مختار ورد محتار) 
واذا اقر اد ما بدين فللمر له ان يطالب ايهما شاء ومہما ترتی من 
الدين على احد المفاوضين من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع 
والشراء والاجارة يزم الاخر ایضا 

ول وکان ترتبه باقراره ( غرر ) وکذا ايضا کل دين ترتب کل احدها من كفالة 
يمال بامره وغصب کاستملالك ودیعة او جحودها يازم الاخر ایضا وهذا قول الامام 
وخالة» صاحباه في مسا لة الكفالة حيث قالا لا يازم الاخر لانه 3 وله انها تبرع 
ابتداء ومعاوضة انتا لان الکنیل تضمين | بامره خلا ف كفالة 

ئ4 سس سس سس 


۷۳۳ 


النفس لانها تبرع ابتداء وا تهاء وکذا كفالة الال بلا اءر فلا يلزم صاحبہ في ایح ۱ 
لانعدام معنی المعاوضة ( رد حتار ) فلت ول یذکر ترجا لاحد القولین ولکن عامة 
التون على قول الامام 
وکا ان ما باعه احدها جوز رده عل الاخر بالیب کذاك ما 
٦‏ 2ھ 
9 المادة 6۱۳۵۷ما یا خذه احد ال فاوضين لنفسه واهله وعیاله من 
الا كولاث والالبسةوسائرالموائجالضرور يةهو لهخاصة لاحق لشر يكه فيه 
ومذا اتان ؛ والقياس ان یکون ذلك على الشركة لانه من عقود التجارة فكان 
من جنس ماتناوله عةد الشركة وجه الاستسان انها مساناة من مقتضى المفاوضة اذ 
| کل منهما حين شارك صاحبہ کان ءالا بحاجته الى ذلك في مدة اافاوضة وهءلوم 
ان کلا منہما لم يقصد بالمفاوضة ان تکون نفقته ونفقة عياله على شریکہ وانه لابمكن 
من تحصیل حاجته الا بالشراء فصا رکل منہما مستثنیا هذا القدر من تصرفه ما هو 
مقتضی المفاوضة والاستٹناء المعلوم بدلالة الخال کالاستٹناء الشروط بالمقال ( درر) 
م ان المقصود با وم الضرور ية الواردة في هذه المادة هوما ذکرمن الأ کولات 
والالسة وشعل ایض شراء بيت للسکنی والاستئحار للسکنی او لاركوب اجته 
فان ذلك من حملة اواج الاصلية کا في رد ا حتار عن اجر 
ولكن للبائع مطالبة شریکہ ایض ٹن هذه الاشياء بمقتضى الكفالة 
ولهذا الشر يك ان يرجع على شر يكه الشتري با ادى بقدر حصته ان ادىمن 
مال الشركة لان الہ کان عليه خاصة وقد قفی من مال الشركة ( درر ) اما ان 
ادى من غيره وهو ملك له لا يرجع و بطلت المفاوضة ا نكان من جنس ما تصح فيه 
الشركة لان بدخوله في ملکہ زاد ماله والا فلا تبط ل کا اذا دفع عرف کا لا يخفى 
( غطاري ) 
ة : بستفاد من هذه المادة ان ما اشتراه احد المتفاوضين بقع له ولشر یک الا 
ا کولات والالبسة٠‏ و یوٴیدم ما في اليرية : اشتری احد المتفاوضين دارا اوکرما 
فذلك مشترك بينهما وان كتب في الصك انه اشتری لنفه اذ قرر ان احد 


کی 


یتح E E2 EZR TET TG‏ 
المنفاوضين لا يلك الشمرا لنفسه خاصة في عير طعام اهله وکسوتہم الى آخرہ اه 


کا المادة ۷۱۳۰۸ المفاوضان في شرکة الاموال کا انه يشترط 
تساو ہما في راس مالا وحصتہما من الربح یخترط ابض ان لا يكون 
لاحدهما زيادةعن رأس الال تصلح راس مال للش مکة کانقود والاموال 
التي في حك النقود اما اذا کان لاحدهما زيادة عن راس مال الشركة 
لا تصلح باس اد اد رت ان كانت تلك الزيادة عروضا او عقاراً او 
ديا في ذمة آخر فلا تضر الفاوضة 

اي فلا تنقلب عنا) وکذا لولم ببق مع احدها زيادة عل الاخر ولكنه بعد عقد 
الفاوضة ملك احدها مالا" تصح فيه الشركة بهبة او وصية بطلت المفاوضة ایض 
ولوورث ادها بعد عقد المفاوضة على النساوي مالا تصح فيه الشركة فان كان 
عیب بطلت الفاوضة وان کان ديا في مة احد فلا تبطل حتى يقبض لان الدین لا 
تصح فيه الشركة ( تنوير وحطاوسيك "فص ) انظر الادة ۱۳٣١‏ 

9المادة 96۱۳۵۹ الشریکان في شرکه الاعمال اذا عقدا شر کتہما 
على ان یتقب لكل واحد مهم اي عمل كان وشرطا التساوي في غمانہما 
العمل ولقبله وفی الفائدة والضرر وشرطا كفالة احدهما للاخر بكل ما 
يازمه بسبب الشركة كانت شركتهما مفاوضة وفي هذه الصورة تجوز 
مطالبة کل واحد منهما باحرة الاجير واجرة الدکان واذا ادعی‌علم‌مارجل 
بتاع واقر به ادها کان اقراره قاحسا وان انکر الا خر 

# المادة ۳٣۰‏ 26 اذا عقد الشركة اثنان على اخذ الال نسيئة 
وبیعہ وجعل الال الشتری وثنه وربحه مشتركاً يينهما مناصفة وكل 
واحد منهما کفیل الاخر تكون ش رکتہما مفاوضة شركة الوجوه 


والمراد بہاتین المادتين ان کلا من شركة الاعمال وش رکذ الوجوه تكون تا 


۷۳۵ 


مناوضة وتارة عنانًا فاذا احقعت فیهما شمروطالفاوضة الار ذکرها کانتا مفاوضة وان 
فقد شرطه‌نها او اطاقت الشركة كانتا عنانًا (در خدار ) کذلات انظر الادة ۱۳۱۲ 
م انه اذا كانت شركة الاعمال او شركة الوجوه مفاوضة فتمضعن الكفالة والوکالة 
فقجري فیہا سار احکام المفاوضة الدرجة في ااواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۷ ۱۳9۹و ۱۳۱ 
وان كانت عنانًا فلا تتضمن الكفالة بل الركالة فقط کا مر في الادة ۱۳۳۳ 
۷ۃ ۱۳۹۱ 26 يشترط في عقد الفاوضة ذکر لفظ الفاوضة 
او تعداد جيع شرائمطپا واذا عقدت الشركة مطلقًا كانت عنانا 
وفی رد ا حتار بقع شیر نی الفلاحين وتوم ان احدم يموت فتقوم ادلاده على 
ترکته بلا ةة ومون فیہا من حرث وزراعة ویع وشراء واستدانةونحو ذاك ونارة 
يكوت کیره هو الذي يتولى مہعاتہم وہ ملون عندہ بامرہ کل ذلك على وجه 
الاطلاق والتفو بض ولکن بلا تصر يح بلفظ المفاوضة ولا بيان جمیع «قتضياتها مع 
ان التركة كلها او اغابها عروض لا تصح فيا شركة الەقد ولا شك ان هذه لیست 
شركة مفاوضة بل هي شركة ملا ك كا حررتة في تنقیح ا حامدیة٠‏ نم رأبت التصر ج 
به بعينه في فتاوی الملواني فاذا کان ۔عیہم واحداً و يز ما حصل هکل واحد منهم 
ملہ يكون ما جعوه مشتركة بينم بالسوية وان اختلفوا في ا مل والراي كثرة 
وصواب ؛ افتى به في الخيرية ء وما اشتراه إحدم لنفسه یکون له ويضمن حصة شركائه 
من ثمنه اذا دفعه من ا مال المشترك وکل ما استدانه احدم يطالب به وحده اھ 


۴٭ المادة ۱۳۹۲ € اذا ققد شرط من الشروط المذكورة في هذا 
الفصلعل الوجه مار تنقلب الفاوضة عنانا ‏ مثلا اذا دخل الى يد واحد 
من المغاوضين في شركة الاموال مال بالارث او بطريق المبة وكان 
يضلح راس مال للشركةكالتقود تقلب المفاوضة عنانًا لکن اذا كان 
اازائد على راس الال لا یصلح راس مال للشركة کالعروض والعقار فلا 
يضر بالمفاوضة 

واذا بطلت المفاو ضة لنقدھا المساواة ابتداء وانتہاء هل تبطل الكةالة ۶ قال في 


۷۳۳۹ 


ور سس سس سس 
رد ا حتار یکن ان يقال تبطل وان يقال لا تبطل لان ا عتبر في المنان عدم 


اععبار الكفالة لا اعتبار عدمہا قال ف الفتح وقد يرجح الاول با ا کنالة وول 
فلا تح الا متا فاذا لم تكن ما تتفینا الشركة لم يكن ثبوتها الا قصداً ام٠‏ قلت 
لکن في ا حائیة ولا بکون في شركة العنا نكل واحد منهماكفيلا عن صاحبه اذا 
۾ يذكرا الكفالة مخلاف المفاوضة اه ۰ ومةتضاه انه بكو نكفيلا اذا ذكرا الكفالة 
وهذا ترجيح للاحتال الثاني وامل وجهه ان الكفالة متى ذكرت في عقد الشركة 
رت تب لها وعم لا قصداً لان الشركة لا تنافي الكفالة بل تتدعيها اکن لا 
شيت فیہا الا باقتضاء الانظ ما كلفظ امفاوضة او بذكرها في العقد فتأمل اه 
۷ے المادة ۱٣٣٣‏ 6 کل ما كان شرطا لصعة. شركة العنان فہو 
شرط ایض لصصة المفاوضة ولا عكس 
2 الادة 96١‏ كل ٠ا‏ جاز من التصرف لاخر يكين شركة عنان 
جاز ايضا للفاوضين ولا يمكس 


مت 


الفصل السادس 
في شرکة العنان و يشم لعل ثلاثة مباحث 
العث الاول 

في ا مسائل العائدة الى شر که الاموال 
9 المادة ۱۳۰۵ 6 لا يشترط التساوي في راس مال التشارکین 
شركةعنان بل يجوز ان یکون‌راس مال احدها أكثر من راس مالالاخر 
ولا یلزم کل واحد منہما ادخال جميع نقده في راس الال بل يجوز ان 
یمد الشركة علی #وعه او عل مقدار منه ومن ثم يجوز ان ببقى للها فضلة 


۲۷ 


عن زاس ماما تصلح راس مال لاش ركة کالنقود مثلا' 
اي لا بشترط النساوي فی شركة العنان فتصح مع التفاضل في راس ا مال بان 
یکون‌لاحدها الف وللاخر النان وفي اربج بان يكون ادا الریح لاحدها وثلنہ للاخر 
وتصح مع ال اوي فرب اي في راس الال والريج وفي احدها دون الاخر( جمع 
الانهر ) وسیا تي تمامذلك في شرح المادة ۱۳۷۰ 
۷ المادة 137 26 کا يجوز عقد الشركة عل عمومالتمارات كذلك 
جوز ايضا عقدھا على نوع منہا خاصة ا الجنطة مثلا" 
6 المادة ۷ کنا شرط لقسم الربح في الشركة الععيحة 
فذلك الشرط اذا كان موافقا للشرع براعی على کل حال 
قيد الشرط بکونه موافعًا لشرع لانه لوكان الما له کا في المسائل الا ية في 
المواد ۱۳۷۱ ۱4۰۲۱۳۷۲ فلا بصح وحینذر یقسم الربح علی نبة حصصہممن 
راس‌الال۰ نم لا یخی ان هذا في شركة العنانلان الکلام فیہاء اما ش رکة الفاوضة 
فاغا تصح اذا شرط النساوي في الربج بین الشركاء کا مر في المادة ۱۳۰۸ 
# المادة ۱۴٣۸‏ یقسم ار بح في الشركة الفاسدةعل مقدار راس 
الال ٠‏ فلو شرط لاحد الشر يكين زيادة فلا عبرة لاٴمرط 
لات الشركة لما فسدت صار الال مشتركا شركة ملك والر ب في شركة 
الملك على قدر ا مال ( رہ تار ) وفیه ان الشركة الفاسدۃ اما بدون مال او به من 
ا حانبین او من احدها f‏ الاولى ان الر بح فيها للعامل والانية بقدر ا مال ولس 
لاحدها اجر ان تمل لانه لا اجر لاشر بك في ا مل بالمشترك والثالقة الر بح اربالمال 
وللاخر اجر مشاہ ام راجم الادتین ۳ > وشرحهما 
۷ الادة ١54‏ 6 الضرر اوالخسار الواقع بلا تعدر ولا تقصير 
بنقسم فی كل حال على قدر راس الال. واذا شرط على وجه | خر فلا 
یعتبر الشرط 


لسع ل اد 


۷۳۳۸ 

من ذلك او اکثر حدیث الر بج على ماشرطا والوضيعة على قدر ا مالین ( جع الانهر) 
6 المادة ۰ اذا شرط الشریکان لقسیم الربح بینہما على 
نبة راس الال صح الشرط سواء تساويا في راس ا ال او تفاضلا 
ویقسم الربح بينهما على أسبة 777 شرط حمل 
الاثنين او شرط عمل احدهما وحده الا انه اذا شر ط عمل الواحد وحده 
كان راس مال الا خر في بيده بحك البضاءة 
اي ويكون مال الذي لا عمل علیہ بضاعة عند ااعاەل لہ رجه وعليه وضيعته 
ED‏ 
المادة ۱۳۷۱ اذا تساوي الشر یکان في راس الال وشرطا من 

3 حصة زائدة لاحدها كالثلاين مثلا وشرط ایض عمل الاثين 
فالشركة سحبحة والشرط معتبر (راجع المادة ۱۳:۵) اما اذا شرط تمل 
احدهما وحده فينظر ان کان العمل مشروطأ على الشر يك الذي شرط 
له زيادة الريج فالشركة سصحیحة ایض والشرط معتبر ويصير ذلك 
الريك مستحما ربج راس ماله باله والزيادة بعمله لکن حي ث کات 
راس مال شريكه في يده جک مال المضار بة كانت الشركة شبه المضاربة 
وان كان العمل مشروطا على الشر يك الذي شرط له الحصة القليلة من 
ال بج فہو غير جائز ويقسم الربح بنهما على نسبة راس الال لانه اذا قسم 
ام على الوجه الذي شرطا هلا يكون لاز يادة الني ياخذها الشر يك الذي 
م يعمل ما يقابلها من مال او عمل او ضمان والحال ان استهقاق الربج انا 


۱ هو بواحد من هذه التلانة راجم ا مادتین ۷ و۱۳۰۸ 


۷۳۹ 


قال في رد ا حتار عند ذکرہ هذه السأ لة : وهذا اذا كان ا مل مشروط]ً فلا 
ينافي ما ذكره الزبلعي من انه اذا اراد رب الال ان يجعل مال الضاربة ضعو 
على ااضارب اقرضه که الا درا" منه وله اليه وعقد دک العنان 7 يدفم اليه 
الدرم و مل فيه اا-تقرض فان رب کان الربج بينهما على ما شرطا وان هلات هلاك 
علیه اه وو حه عدم المنافاة ان العمل ونا ۸ تشرط على احد في عقد الشركة بل تبرع 
به ل:قرض فيجوز لصاحب الدرم الواحد ان يأخذ من الریح بقدر ما شرط من 
نصف او اکثر او اقل وان لم يكن عاءملا”٠‏ و بو ید هذا التوفیق ما ذکرہ في الجر في 
بحث‌ما لا ہبطل بالشرط الفاسد حیٹ قال ما نصه: قوله والشركة بان‌فال شاركتك 
على ان تبديني کذا ومن هذا القبیل ما لو شرطا ال مل على ١‏ كثرها .الا" والر بج 
بينهما نصفين لم يجز الشرط والریج بینہما الا ٠‏ وقد وقعت حاأدثة توش بعض حنفیة 
العصر انها من هذا القبيل ولبست كذلك وهي لفاضلا في الال وشرطاالر بح بینہما 
نصفین م تبرع افضلہما مالا با مل فاجبت ان الشرط صحیح لعدم اشتراط العمل 
َل أكثرها الا والتبرع ایس من قبیل الشرط والدليل عليه ما فی بیوع الذخيرة 
اشتری حطبا في قر ية شراء صضیح) وقال موصولاً بالشراء من غير شرط في الشراء 
اجه الى منزلي لا فد العقد لان هذا س بشرط في اليح بل هوكلام مبتدا بعد 
تام البيع فلا يوجب فساده اه کلام الجر وهو صریح فیا ذکرناہ من التوفیق و بتي ما 
بقع كثيراً وهو ان يدفم رجل الى آخر الا بقرضه نصفہا و بشارکه کی ذلك على ان 
الر بح ثلثاه للدافع وده لتقرض فہنا ناویا في المال دون الربح وصر ما مر 
انه لا يصح للدافع اخذ اكثر من نصف الر بس الا اذا کان هو العاەل فلوكان العامل 
هو ااستقرض کا هي المادة کان له نصف الربح بقدر ما له لکنه حول عل ما اذا 
شرط العمل عليه وان لم يشرط حع التفاضل كا علت من التوفیتی اه "لخم 

> المادة ۱۳۷۲ ¥ اذا شرط لقديم ارج على التساوي بین 
الشر یکین وكان راس مالیا متفاضلا بان كان راس مال احدها مئةالف 
قرش وراس مال الاخر مائة ومسین الفا صا رکا نه شرط لذي ا حصة 
القليلة من راس الال زيادة من الريم بالنسبة الى راس ماله ٠وا‏ مك في 


۷۳۰ 


ذاك کا کر فیا لو شرطت زيادة الر بح لاحد الشر یکین عند تساو یما 
کار امال فاذا شرط عمل الاثنين اوعمل الشر یك الذي شرطت له 
زيادة ار بح وهو من قل راس ماله صعت‌الش کة واعتبر الشرط وان 
شرط عمل ذي ا حصة القللة من الر بج وهو الشريك الذي کثر راس 
ماله فهو غير جائز و يقسم الر بح پینها على نسبة راس ما ما 
وجه الفرق ان الشر يك تحق ربج راس ماله ماله والزيادة بمبارته اذا شرط 
عمل الاثنين و“مله اذا شرط عله وحده اما اذا شرط ا مل على شر بكه فقط فلا 
× المادة ۱۳۷۳ 26 يجوز لكل واحد من الشريكين ان يديع مال 
اك رکه سوا كان بالتقد او بالنسيئة او با قل او كثر من ان 
مفاده انه يصح البيع بالغبن الفاحش وبه صرح في رد ا حتار اما الشراء فلايجوز 
الا بالمتعار فك سياتي في الادة الاتیة ولا يوز ایض الشمراء بالنسيثة اذالم یکن في 
يده درام من مال الشركة اذ لو اشتری بدرام نفسبفالشراه له انظر المادة ۰۱۳۷۰ 
وهل يجوز لشر يك العنان ان بيع من ترد شمهادته له ۶ م ارء ولكن قال في التنو ير 
دح بیع مفاوض من ترد شمادنه له اد٠‏ قال حطاوي عن اوي انظر هل الفاوض 
قید في کلام اانصف اه 
× المادة ۱۳۷ ۴٭ جور لاي الشریکین اذا كان راس مال 
الشركة فى یده ان يشتري بالنقد والنسيثة رلک اذا اشتری ان 
الفاحش وقع الشراء له لا الشركة ۱ 
انما يشتري بالنسيئة لانها من توابع الجارۃ ( جع الانهر) واا بقع الشراء له اذا 
اشترى بغبن فاحش لان وکیل عن شر بکه وشراء الوكيل بالغبن الفاحش لا بنفذ 
عل موکله کا سیاتي في الادة ۱۸۸۲ 
× المادة ۱۳۷۰ ٭ ليس لاحد الشريكين اذالم يكن راس مال 


۱ 
۱ 


۷۳۱ 


اش کەفییدہ ان‌يشتري مالاً لاجل الشركةفان اشتری کان ذلكالمال له 
لان لو وقم مشت رک انضمن ايجاب مال زائد على الشر يك وهو م برض بالزيادة 
عل راس الال ومفاده انه لورغيوتع مشت رك لانة علاك‌الاستدانة باذن شر یکو وهذا 
نی المنان اما في الفاوضة فالشراٴ علیہما مطلقًاکا في ا حانیة ( رد حتار ) 
alll 6‏ ۱۳۷۹ اذا اشتری احد ال نکن بدرام کا شا 
لیس من جنس تجارتهما كان ذلك الغيء لەخاصة لیس اشارکہ منه حصة | 
لان كل واحد منهما يصير وكيل عن الاخر بحك الشركة والوكالة لقبل 
الخصیص ( خانية ) اي وان الام يك ٠اذون‏ عقتفی هذه الوكالة ان یشتري ما هو 
من جنس تارتہما فاذا خالف الاذن لم ينفذ الشراء کی شربكه بل بقع له لعدم 
توقف الشراء 
ككن اذا کان راس مال الشركة في يد احدهما فاشتری مالا من 
جنس تجارتہما ولو بال نفسه وقع الشراء للشركة ٠‏ ملا ادا عقد الشركة 
انان على تجارة البز فاشتری احدها حصانً بال نفسه وقم الشراء له ولیس 
لشريكه حصة في ذلك الحصان اما اذا اشتری ثوب بز هر اه و 
اشہد حين شرائه بان قال هذا الوب اشر يته لنفسي لیس لشریکي فيه 
حصة فذااك لايفيده و یکون ذلك النوب مش رکا ينه وبين شر يكه 
وللشتري ان برجع على شریکه بحصتہ من لن ان ادى من مال نةه اي هم 
بقاء .ال الشركة وان ۸ ببق في يده شي" من مال الشركة فالشراء له خاصة ( در 
ختار ) وقد مر في المادة السابقة قال في رد ا حتار وانما برجمااشتر ي کی شر بکه‌لانه 
وکل عنه في <صته فيرجع عليه يحسابهان ادی من مال نفه وان من مال الشركة 
یرجم وا ن كان شراوه لا يعرف الا بقوله فعلیه المجة لانه يدعي وجوب الال 
فيذمة الاخر وهو يتكر والةرل كر ممینەو بی ما لو صدقه فيالثشراء للشركة وكذبه 
في دعوی الاداء من »ال نفسه ۰ قال اظیر الر لمي والذي بظہر ان التول لشري‌لانه 


۷۲۳۳۲ 


0-09 ط ٛ0ٔ00 .سح 


ما صدقه الاخر في الشراء ثبت الشراء لاش رکة وبه یت نصف الجن بذمته ودعواه 
انه دفم من مال الشركة دعوى وفائه فلا قبل بلا بینة ولذا قالوا اذا ۸ بعرف 
شراو"ه الا بقوله فعليه المجة لانه يدعي وجوب الال في ذمة الاغر وهو ینکر وهنا 
لیس متکرا بل مقر بالشراء اوج لتعلق امن بذمته وله جايفه 1 ما دفعه من 
مال الشركة اھ ئم لا يخنى انه في صورة ما اذا کذبه في الشراء للشركة ان کان ما 
اشتراه Îla‏ فظاهر وان کان فا فہو اشتري وان کذبه في ادل الث اء وادعی 
انه من اعيان الشركة فالقول لاشتري ان كان الال في يده | ساقي من انه لو قال 
ذو اليد استةرضت الا فالقول قوله ٠وفي‏ اانية اشترى .تاعا فقال الاخرهو من 
ششركتنا وقال المشتري هو ليخاصة اشتر يته الي انفسي قبل الشركة فالقول له هینه 
بان ما هو من شرکننا لانه حر يمل لنفسه فا اشتری آھٴ د بتي ني» اخر يقمكثيرا 
وهو ۳ لو اشترى احدهما من شريكه لنفسه شا من اعیان ا ا هل یصح ام لا 
ككونه اشتری ما یلك بعضه والذي يظبر لي انه بح لانه في الحقيقة اشترى نصيب 
شریکہ بجصته من الن‌امسمی وان وقع الشراء في الصورة على اككل ۰ رایت في الح 
الا اه ملخصا ۱ 
× الادة 96۱۳۷۷ حقوق العقد انما تعود الى العاقد فاذا اشتری 
احد EO‏ کان عليه وحده قبض البیع واداء نه فمن الال 
الذي اشتراه احدها انما يطالب به هو ولایطالب به شریکە و کذا لو باع 
رھ کی بلا فعض 1 وحد. 
فاشتري ان تنم من اداء الثن الى الشر بك الاخر اذ لیس لاحد الشر یکین 
اخذ ثمن ما باءه شر یکہ ولا ا خاصمة فیا باعه او ادانه ( در ختار ) قال في رد ا حتار 
وكذا لا يجوز تاجیلہ الدين لو العاقد غیرہ او ما عند ابي حنیفة وعند ہما يجوز في 
نصیه ولو اجله العاقد جاز في النديبين عندهما وعندابی بوسف في نصيبه فقط واصله 
الوكيل بالبیع اذا ابرا عن اہن او حط او اجله نصم عندهما خلا لابي بوسف الا 
بان هناك یفن ا وکلہ عندهما لا هنا انظر الادة ۱٢٤۹۸‏ وشرحها 


سس 


حى لو اداه الشتري للا خر فانه يرأ من حصة الشريك الذي 
بش ا وحده ولا برامن حصة الشر يك العاقد ۰ و کذا اذا و کل 
شر يك العاقد رجلا اقبض بن الال الذي باعه فليس لشريكه عزله 
اذا وکل احد الشریکین رجلا بيع او شراء او اجارة فالشريك 
الا خر عزله 
والفرق انه لیس لاحد اش يكين قبض تن ما باعه الاخر ولا الخاصمة فيه کا 
مر" فکذا لبس له اخراج وكيله بالقبض بخلاف البيع والاجارة ذا نككل واحدمنیما 
ان پباشرها فی للا خر عزل الوکیل الذي وکلہ احد ما ( رد حتار ) 
9 المادة ۱۳۷۸ الرد بالعيب ایض من حقوق العقدنا اشتراه‌احد 
اشر یکین لیس للاخر رده بالعیب‌وما باعهاحدهما لا برد بالعیب عل‌الا خر 
وان باع احد ما متاعاً فرد عليه بعيب فةبله جاز ولو بلا قضاء و کذا لو حط او 
اخر من عيب وان بلا عيب جاز في حمته وكذا لو وہب او اقر بعیب فی متاع باعه 
جاز علیپا ( بزاز ية ) 
6 المادة 96۱۳۷۹ لكل واحد من كين ايداع مال الشركة 
له ان بدطیه سار او ان 
اما لواخذ ا مال مضار بة فان كان يتصرف فیا لیس من جنس تجارتهما فبو له 
خاصة وكذا لو اخذ مضار بة بحضرة صاحبه لیتصرف فیا ہومن مجارتہما واما اذا 
اخذ ا مال مضار بة لیتصرف فيا كان من جار تبما او مطلقًا حال غ به شر د بکه یکون 
اریم مرکا بیهما نصفه لشر اتکه و نصنه بين ااضارب ورب الال و براد بالاطلاق 
عدم التقييد بکونه من تجارتہما ( رد حتار) ثم اعل ان الراد بالشر يكين هنا شر یکا 
اافاوضة واامنان کا ف التنو یر وال تی وال لغرر واطلاق الادة يفيده م کذلاک را اکن 
۶ وف الدر امختار ولکل منهما ايض ان بعیر اه ۰ فلو اعار دابة نعطبت تحت 
الستعیر ذلقياس ان ین المعير حصة شر د يكه ولکن ا خسن ان لا ین وهذا 
قياس قول الامام وصاحبيه وكذا الک فیا لو اعار داراً او ثوب ( رد حتار ) 


۷۳۰ 


00پ یں ے‫ 
ک0 ل نفل مال الت که 
وله ايض ان یسنتاجر من تبر له وله ان بوکل بالبيع والشمراء لان الت وکیل بہما 
من اعمال ا تجارۃ والشمركة انعقدت ها بخلاف الوکیل بالشراء صر اذ لیس له ان 
ی وکل به لانه عقد خاص طاب به شراء شيء بعینه فلا یستتبع مله (رد حتار ) 
ولکن لیس له ان بخلط مال الشركة باله ولا ان يعقد ش ركة مع 
آخر بدون‌اذن‌شر یکهفان فعل وضاع مال الشر کن ضامنا حصة شر بک 
وانما جاز للشر يك ان يضاربولم يز له ان بتارائلان الضار اه دون ال ک۹ 
أكون الوضيعة تلزم الشر يك ولا تازم ااضارب فتتضورن الشركة المضار بة ولا 
لتفون الشركة لان الشيء لا يستتبع مثله ( جع اس 
ولا ولك احد الشر یکین ایض الرهن الا باذن شر يكه او يكون هو العاقد وجب 
الدين وحينئذر يصح اقراره بالرهن والارتبان اما لو ولي العقد غيره اوکان ولیاء لا 
يوز افرارہ في حصة شر بكه وهل يجوز سے حصة نفسه فهو على الحلاف ( تاتر 
خانية ) م ندم بر ات a‏ 
وى ارتین بدين لها لم يجن عل شر بكه فان هلك الرهن في يده وفجته والدین سواہ 
ذهب بخصتہ وبرج شر یکه بحصته عل الطاوب و يرجع المطاوب بذلك على المرتهن 
وان شاء شر يك المرتهن ضسمن شر یکہ حصته من الدين لان هلاك الرهن في يده 
كالاستيفاة وهذا کله لو الشركة عناتا اما المفاوض فله ما ذكر من الشركة والرهن 
ولو فاوض ان باذن شر بكه جاز والا تنمقد عنانًا وما خصه من الر بج يكون بینه 
وبين شر بكه ولا يجوز لاحد شر بكي العنان ان مهب شب من مال الشركة الا اذا 
كان من جنس ۱ یکل و یہد ی کالم والمبز والفاكهة و یسنٹتی ایضا هبة من ما 
باعه نی ا بام حد النفاوضين عي من ناتسا وهب ان من اشتري اد 
ارك ےرام ٠‏ لكنه يضمن نصبب داحبه من ! عن كوكيل البیم اذا فمل ذلك 
( خانية ) نم انه اذا وهب احد الشر يكين ما لا تجوز هبته کنوب ونحوه لم تجز المبة 
حصة شر بکه بل في حصته فقط ان وجد شرط المبة من التسايم وا شمه فا بقمم 
وكذا لا يجوز لکل من اشر یکین کل ما كان انلا لمال او لبکا لمال بغیر عوض 


لان الشركة وضعت للاستر باح وتوابمه وہا لي سكذاك لا ينتظمه عتدها ام 
ملف عن الدر ا ختار ورد ا حتار 
لادج 96۱۳۸۰ لا يجوز لاحدالشر یکین ان یقرض اخر من مال 
20٦‏ 
صر ما فاو قال اعمل برايك لا يکني انظر الادة ۱۳۸۲ 
ولکن له ان یستقرض لاجل الشركة ومہما استقرض احدهما من 
الدراهم يكون دين على شر که ۳ بالاشتراك معه 
فلو هلاک هلك علیہما (رد تار ) ولس للقرض ان يطالب الا المستقرض لان 
حقوق العقد عليه راجع مادۃ ۱۳۷۷ واوقال احد الششر یکین عند طلب‌الا خر القدوة 
استقرضت الما صدق ينه انكان ا ال فی يده لانه حینئلر امین فقد ادعی ان 
الالف حق الغیر بخلاف ما اذا لم يكن الال في بده لانه يدعي دیا عليه فلو قال لي 
في هذا الال الذي في يدي كذا يقبل ایت کا يقبل انه لاخير وي واقعة الفتوى و به 
افنی الرملي وافتى ایض في ابر ية فیا اذا قال الذي في يده المالكنت استدنت من 
فلا نكذا للشركة ودفعت له دينه بان القول قوله ينه ( رد حار فص ) قات 
والراد بالشر يك هنا شر يك الەناے والمفاوض کا هو ظاهر بل الفاوض اولی کا 


لايق 
4 المادة ۱ سافر احد الشر يكين الى ديار اخرى لاجل 
امور الشركة ياخذ نفقته من ماهم 


فا انفقه 1 اسه م نكرائه وفقته وطعامه وادامه في حلة راس الال وهذا 
اسان فان ريم تحسب النفقة من الريج وان لم بر کانت من راس الال ( خانیة) 
وفي مندیة ولو خرج الى موضع يمكنه ان پیت باه لا تحسب من مال الشركة اه 
#ابادة ۸۳ اذا فوض‌احد الشر یکین امور الشبركة الى رای 
الاخر قائلا اعمل برايك او اعمل ما تريد فله ان يعمل كل ما هو من 
توابع الجرة فبجوز له رهن مأل الشركة والارتهان لاجاپا والسفر بال 
الل ل gg‏ ججج 


TS سس‎ 


۱ 


۷۳۳۹ 


سس ۳ 
الشركة وخلطه ماله وعقد الشركة مع آخر لکن لا يجوز له اتلاف الال 


ولا تمليكه بغير عوض الا باذنصر بج من‌شر يكهفليس لهمن ثم انيقرض 
E E‏ بصریج الاذن من شر بكه 

6 المادة ۱۳۸۳ اذا نهى احد الشر يكين الا خر بقوله لا تذهب 
بال الشركة الى ديار اخری ولا تبع ال مال نسيئة فلم يمع له وذهب الى 
ديار اخرى او باع نسيئة ضعن حصة شر يكه من خسار لقع 

اي اذا هلك المبيع اما لوكان بیع قا فیتوقف البیع ع اجازة الشر يك فان 
اجازه جاز والر بح بينهما( در مختار) 

9 المادة 614 اقرار احد الشر يكين بدينفي معاملات شر كة 
العنان لا يسسري عل الا خر فاذا اقر بان هذا الدين انا ازم بعقده ومعاملته 
خاصةكان ایفاوٴہ بتامه لازم عليه وان اقر بانه دين ازم من معاملتہما 
معا إزمه نصفه وان اقر بانه دين لزم من معاملة كك خاصة فلا 


يازمه شي" 
وكذا اک لو اقر بەین لاخر ( رد حتار ) 
البحت الثاني 


في مسائل عائدة الى شرکة الاعمال 
# المادة ۱۳۸۵ شسركة الاعمال می عقد ش ركة عل تقبل الاعمال 
کا اذا اتفق خیاطان او خياط وصباغ على اقبل الاعمال فلا يازم اتحاد صنعة 
ومکان (در مختار ) اما الاول فظاهر واما الثاني فلن الممنى اجوز لشركة الاعمال 
من کون القصود تحصیل الر بح لا ناوت بين کون اہمل في وكا كين او دكان او 
1 


ون الاعمال من اجناس او جنس واحد ( رد حتار) 


۷۳۷ 


نات ان الشترکان سقدان اڈ اک على لقبل اي التزام الہمل 
الذي بطلیه منہما المستأجر سواء تساو یا او فاضلا في ضمان العمل 

فدشترط في العمل الذي يوز عقد الشمركة عليه ان يكون من الا تال التي 
قتا المتأجر بعقد الاجار: کت الكنابة والقرآن والفقء عل اافتى به بخلاف 
شركة دلالين فان عل الدلالة لا چکن استحقاقه بعقد الاجارة حتى او استأجر دلالاً 
ليبيع له او يشتري فالاجارة فاسدة اذالم ببين له اجلاً وکذا شركة مغنيين وشم‌ود 
ام لعدم صحة الاستشجار على الشهادة ومثلہ الشركة بالتكدي لات التوكيل 
بالتكدي لا بصم وما لا نصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة ( در مختار ورد عتار 
ملخص) ) ومثل ذلك شركة الاصطیاد والاحتطاب من مباح کا مر في بابہ 

یعنی سواءعقدا الشركة على لقبل العمل وضمانهعلى التساوي بینہما 
او شرطا ثلث العمل مثلا على احدها والثلثين على الا خر 

96 المادة ۱۴۸٦‏ 26 لكل واحد من الشريكين لقبل العمل والتزامه 
ويجوز ايض ان يتقبله احدها یلهالا خر ويجوز ایض لغباطینالمشت ر کین 
شركة صنائع ان يتقبل احدها لمتاع ويقصه ويفصله والا خر بخيطه 

× المادة ۱۳۸۷ 96 کل واحد من الشر يكين وکیل عن الا خر في 
قبل العمل فالعمل الذي يتقبله احدهما يكون ایفاوٴء لازما عليه وعلى 
شریکه اشا سان ش رکه الاعمال ف ك المفاوضة من حيث غمان 
العمرلان للستأجر ان يطالب ایہما اراد بیاء العمل الذي لقبله احدھما 
وكلمنهما يازمهايفاءذلك العمل فليس لاحدها ان يقول هذا التمل لقبله 
شريكى فان لا یعنینی امره 

۴ المادة ۱۳۸۸ 26 عنان شر كة الاعمال في حکم انار کا 

3 

من حيث البدل ٠‏ يعني ان ككل واحد من الش ریکین مطالبة المستأ جر بکل 


۰۲ 


۷۳۸ 


ااا 2727272727277 
الاجر واذا دفعه المستأ جر ایضا الى ايمنهما برىء 
لقد تبين من هذه المادة والتى قبلها ان شركة الاعمال ولوكانت مقيدة بالعنان 
او مان مر ارد 1 و نلانة احکام؛ الاو لان العمل الذي لقبلہ احد الشرکا 
ایکون ایفاوه لازه] عليه وعلى 3 كائه » الثاني انه يجوز لكل الشرکا ا مطالبة باجرة 
الملء الغالٹ لو دفع الاجر الاجر ا ی احد ما بری" من حضتەوحصة الاخر ووت 
هذه الاحكام في شركة العنان او الشركة ا مطلقة اسان لا قياس لان الكفالة 
مقتضی ااماوضة وجه الاستحان ان هذء. الشركة مقتضیة للغمان الا يرى ان ما 
بتقبل هکل واحد منہما ون على الاخر وطذا لفق الاجر ديب نفاذ لقبله عليه 
ری حری المفاوضة في غمان ا مل وافتضاء اابدل( جع الا مر ) وفها سوی هذه 
الاحکام فالشركة بافیة على مقتضی الءنان ولذا لو اقر بدین من ہُن مبیع مستهلاك 
او اجر اجير او دکان دة مضت لا يصدق الا بینة لان نفاذ الاقرار علي الاخر 
موجب المفاوضة ولم ينصا علیها فا و کات المبیع لم ستهلك او الدة لم تمض فانه 
ازم ما ( رد حتار ) 
تیه : اذا فسخ الش رکا الشركة او مات الذي 'قبل العمل لا یکون الشر يك 
الاخر مازوما بايفائه ( هندية ) 
2 المادة ۱۳۸۹ 6 لیس على احد الشریکین ان يعمل بنفسه ما 
077 )۳۰ 
الا ان ي«ون المستا جر قد شرط تمله بالذات اذ یازمه حینثذر ان ملہ 
دوچ المادة ۵۷۱ 
6 المادة 6۱۳۹۰ يقسم الث رکاء ارج بينم عل الوجه الذي شرطوه: 
يعني ان شرطوا سه متساويا فسعوه على التساوي وان شرطوا لقسيه 
عل النفاضل کالفث والتلین مثلا" قم حصتان وحصة 


سواء عمل ااشرکا على النساوي اوعلى الافاضل بل ولو لم مل احدهما املا 
لمذر او دونه لا زه سے تی الر بح بتقبل ا' مل وغمانه 


ےچ سس 


۷۳۹ 


۴ المادة ۱ ۱۳۹ 26 اذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب 
كان جائزاً : :مغلا اذا شرط الشر یکان | ن ملا على اللساوي وان يقسما 
کے حهصتان و كاذ ا لا نه جوز 5 احدها ارف 
صنعته وادق في العمل 

اعلم ان التفاضل في الربح عند التساوي في العمل لا يجوز قياس لان الضمان 
بقدر ما شرط عليه من العمل فالزیادة عليه ر بحما لم بضع نف جز المة د کا في شركة 
الوجوه و يجوز اسسا لان ما یأخذہ ابس را لان الربح انما يكون عند اتحاد 
الجنس وهنا راس ا مال تمل والر بج مال فلم تحد الجذس فكان ما ياخذه بدل العمل 
وا ہمل يتقوم بالتقو م اذا رضيا بقدر معين فیقدر بقدر ما قوم به فلم يواد الى ريج 
مالم يضمن بخلاف شركة الوجوه حيث لابچوز فيها التفاوت نی الر يم عند التساوي 
في المشتري لان جنس ا مال وهو امن الواجب في ذمتهما محمد والر بح بحقق في 
الجنس المتحد فاو جازت زيادة ار بح لكان ر بح ما | يضمن ( رد حتار ) 

× المادة ۱۳۹۲ 6 الشر یکان یستعقان الاجرة بضمان العمل فاذا 
عملاحدها وحده ول مل الا خر بان مرض او سافر او توانی فیقسم الر بج 
والاجرة بینہما على الوجه الذي شر طاه ۱ 

وكذا لو امتتع احدهما عن العمل عدا بلا عذر اي فله حصته من الر بح يمني 
من الحاصل من اجر تمل الاخر ( در ختار ) لان الر بح انما “عت بغمان العمل لا 
بالعمل فلا 

6ل المادة 96۱۳۹۲ اذا تلفاو تعیب المستأجر فيه بصنع احد ات یکین 

ئگ 0ء علي ول اريك الآخر ولا جران يعن ماله شا 
|| منہما ويقسمهذا ا سار بين الشريكين عل مقدار الضمان۰ ٠‏ مثلا اذا عقدا 
الشركة على لقبل الاعمال وتمهدها مناصفة یقسم ا حسار ايضا مناصفة 


کی 


واذا عقدا الشركة عل لقبل الاعم ال وتعبدها ثلنين وثلنا يقسم الخسار 
36 امادة ۱۳۹۶ 26 يصح عقد الشركة بين ا مالین على التقبل والتمل 
بالاشتراك 
بخلاف اشتراکہما في العمل فقط فانہ لا بح کا لو اشترك ثلاثة من ا مالین 
على ارت كلا احدم الجوالق و بأخذ الناني فما ويحملها الغالث الى بيت الستاجر 
والاجر بينم بالسو ية فان الشركة فاسدة وفسادها هذه الشروط فات شر كة 
الجالين صحيحة اذا اشتركوا في التقبل والسمل حميمًا وهنا | يذكر التقبل اصلاً بل 
محرد العمل مقیداً ع یکل واحد بنوع منه ( رد حتار ) 
6 المادة ۱۳۹۰ 6 اذا عقد الشركة انان على ان بتقبلا العمل 
والاکان من احدها ؛والالات والادوات من الاخر فالشركة صصبحة 
وكذا سائر الصناعات ولو اشتركا على ان من احدهما آلة الصناءة والعمل من 
الاخر فسدت والر بح للعامل وعليه اجر مثل الا لة ( بزاز ية ) 
× المادة ۱۳۹۲ 26 اذا عقد اثنان شركة الصنائع على ان الدکان 


من احدها ومن الا خر مل صح 
لم بتراء لي وجه الصحة مع ان القياس يقتفي فساد هذه الشركة لعدم لقبل 


× المادة 96۱۳۹۷ اذ کان لاحدها بغل والاخر جل فعقدا شركة 
الاعمال على لقبل والتزام تقلا جولة على التساويصم و یالب ا حاصل 
7 ,- 0ا 10ن 
شركة الاععال يستحقون البدل بضمان العمل ٠كك‏ ناذا لم يعقدا الشركة على 


۷ 


ثقبل العمل بل على ايجار البغل وا مل عينا وشم الاجرة الحاصلة ينما 
فالشركة فاسدة 
لان معنى هذه الشركة ا نكا منب| قال لصاحبه بع منافع د بتك ودایتی على 
ان نه بیندا ( رد حتار ) 
واي" يوئجر من بغل او جمل تکون اجره اصاحبه لکن اذا اعان 
احدها الااخر في العمل والتقل فلہ اجر مثل مله 
اما ان اجراها باجر معلوم صفقة واحدة في تمل معلوم قسم الاجر على مثل اجر 
البغل ومثل اجر الل فاو الل یوجر بضعف ما یوجر به البغل مثلا فلصاحب 
ا مل ثلنا الاجر واصاحب البذل ثلثه ( لمحطاوي ) وان اجركل واحد دابته وشرطا 
عاب في الدابة او عمل احدهما من السوق او ا لمل اوغيرذلككان الاجر ٭ة۔وماً 
ینپ| عل قدر اجر مغل دابتها وعلی مقدار اج رملہماکا قبل الشركة (رد محتار) 
> المادة ۱۳۹۸ 6 اذا عمل رجل في صنعة هو وابنه الذي في عاله 
میم الكسب لذلك الرجل وواده يعد معيتا له 
فيه قیدان احتراز يان کا تشعر عبارة المآن : الاول ان يكون الابن فی عیال‌الاب 
الثاني ان يعملا معا في صنعة واحدة اذ لوکان لكل منہما صنعة بل فيها وحده 
فر بحه له 
وکذا اذا اعانه ولدهالني في عالہ عند غرسه جرۃ فتلك الشجرة 
للاب لا يشاركه ولده فا 
وني الانية زوكج بنیه الخمسة في داره وكلهم في عياله واخۃلذوا في التاع فهو 
للاب وللبنین الشياب التي عليهم لا غیرفان قالوا هم او امرأته بعد موته ات هذا 
استفدناء بعد موته فالقول لم وان افروا انه کان يوم موته فبو میراث من الاب اه 
وقد كر نيرد ا حتارخلاقً في المرأة عم زوجها اذا اجتمع بسملپا اءوال كثيرة 
فقيل هي لازوج وككون المرأة معینة له الا اذا كان لها كسب على حدة فهو لها وقيل 
بينهما نصفان اه ۰ قات ولقدیه الاول دل على ترجيحه 


۱1۳۳11 


في مسائل عائدة الى ش رکة الوجوه 
× المادة 9۱۳۹۹ لایشترط ان تكون حصص الشرکاء على |انساوي 
في ا مال الشتری فکا يجوز ان يكون ما اشتریاءمن الال مناصفة بینہما 
يجوز ایض ان يكون بینھا شین وا 
وذلاك لان شركة الوجوه تكون تارة مفاوضة وتارة عنانًا فاذا شرط التساوي 
في ا مال المشترىكانت مفاوضة وان ڈسرط التفاوت انعقدت‌عنان راجع الادة۱۳۳۲ 
واذا اطلق تكانت عنانًا ( در مختار ) 
۴ لادج ۱۰۰۰ € استحقاق ال بح في شركة الوجوه انما یکون بالضمان 
اي بضمان من ما يشتريه الشرکا 
ا ١‏ 2211 ضمان تن الال الشتری كرت بالنسبة الى 
حصة الشر یکین فيه 
فان کانت شرکتہما على الغالكة كان على صاحب الفا ثلث ان والثلثان على 
شر یکہ ولکن البائم بطالب العاقد منہمابالن والعاقد يرجم على شريكه ٹل حصته 
۴ المادة ۴۱٣۰۲‏ تكون حصة کل واحد من الشرکاء في الر بح 
هدر حصته ك الملل الشتری واذا قرط اواحد زيادة عن حصته فی 
هذا امال كان الشرط لغواً و یقسم الر بح بینہم على مقدار حصصمم من 
الال المشترى مثلا اذا شرط ان‌تکون الاشیاء المشتراة ینهما مناصفة کان 
ار بح ايشا مناصفة وان شرط کونہا لین وثث کان الر بح ایض شین 
ويلا ولكن لو جعلت الاشیاء الشتراة على المناصفة وشرطا لقسيم الر بح 
ین وثلتا فہذا الشرط لا يعتبر و يقسم الر بح بینوها مناصفة 


۳۱ 


Yr 


وذلك لان استةاق الريم في ش ركة الوجوہ انما هو بالضمان کامر في الادة ١ ٠٠١‏ 


وهو على قدر اللاك في المال المشترى فکان الريم الزائد عليه ريم ما لم بغعن بخلاف 
شركة الدنان فان التفاضل في الربح فيهاءم التساوي في الال صمح کا مر في 
المادۃ ۱۳۹۱ لانہا في معنی الضاربة من حیث ان کل منهما “ل في مال صاحبه 
فاحقت بها راجع شرح الادة المذكورة 
9 المادة ۱۰۰۲ ¥ یسم الضرر وا حسار في کل حال على مقدار 

حصص الش رکا في ا ال المشترى سواء باشروا عقد الشراء بالاتحاد او 
باشره احدم وحدہ٠‏ مثا اذا تشا رکا شركة وجوه نفسرت تجارتهما وكان 
عقد الشركة عل الناصفة بینہما في المال الشتری فان الحسار يقسمبينهما 
ایضا على النساوي وان عقدا الشركة على جعل الحصة ثلثين وثلتا في ا مال 
الشتری فیقسم الضرر وا سار ایضا ثلنين وثلنا سواء اشتریا الال الذي 
خسرا فيه بالانحاد او اشتراه احدها لاحل الشركة 

وذلك !ا ثقدم في الادة ۱6۰۱ من ان الضمان بقدر اللك ولو انيما شرطا 
الحسارة على ااتفاوت فالشرط باطل کا هو ظاهر 

تنبيه : شركة الوجوه ان كانت مفاوضة تفعنت الوکالة والكفالة وان كانت 
عناناً تضعیت الوكالة فقظ ( در ختار ) 


Vi 


9200007 
في المضاربة وسل عل ثلاثة فصول 
الفصل الاول 
في تمریف الفار بة وسكي 
ار 3 کان الضار به نو شر 4 4 عل‌آن‌راس ۳ 
واغا 7 ون 7 زا ۳9 لانه فرظ یرب ا مال ان 7 
الضغارب و تسد ایض لواخذ رب الال‌الال‌من الضارب بلا امرهوباع 
واشتری به الا اذا صار المال عروضً فلا تفسد ولو اخذہ من EN‏ ساي 


٭ المادة ۱۰٠١‏ 26 ركن الضار بة الابچاب والقبول فاذا قال رب 
الال للضارب خذ هذا راس الال مضار بة فاسع او اعمل على ان الر بح 
يبنا مناصفة او ٹلئین وللا او قال قولاً یفید معنى ااضاربة كقوله خذ 
هذه الدرام واجعلہا راس مال والر بح بيننا على وجه كذا وقبل الضارب 
انععدت الضار بة 

۳ المادة ۷۱۶۰۱ المضار بة قسمان احدها الضار بة المطلقة ولا خر 
الضار بة المقيدة 

“9 المادة 3614-0 المضار بة المطلقة هي التى لا لتقد بزمان ولا 
مكان ولا نوع تبارۃ ولا بتعيين بائعاو مشتر فاذا لقیدت بواحد من هذه 
كانت مضاربة مقيدة فاذا قال له بع في الوقت الفلانی او غ الکان 
الفلاني او اشقر وبع الاموال الفلانية او عامل فلاا وفلاناً او اهالي 
البإدة الفلانية كانت المضاربة مقيدة 


۷0 


الفصل الذانی 
في شروط الضار بة 


# المادة ۱۰۰۸ 6 يشترط اهلية رب الال لاتوكيل والضارب للوكالة 
۷ المادة ۰٩‏ ۱۶ 26 يشترط ان یکون راس الال مالآ تصح به الشركة 
( انظر الفصل الثااث من باب شركة العقد ) 
وذاك لان المضار بة تصير شركة بحصول الربج فلا بد من مال تم به الشركة 
وهو الدرامم والدنانیر والعبر والفلوس النافقة (درر) 
فلا جوز ان يكون العقار والعروض والدين غ الذمة راس مال 
في الضاربة 
حتى ولوکان الدين في ذمة ااضارب لان المضارب اءين ابتدا» ولا بتصور كونه 
اميا فا عليه من الدین (درر ) 
ككن رب الال اذا اعطى شيثًا من العروض الى المضارب وقال بع 
هذا واعمل نه مضار بة وقبل المضارب وقبض ذلك الال و باعه واتخذ 
نقود منه راس مال للتجارة كانت المضار بة “حیحة 
لانه ۸ يضف الضار بة الى العرض بل الى نہ وهو ما به الضار .2 والاضافة 
الى المسعقبل تجوز لانهاوکالة او ودیعة او اجارة فلا ينع ٹی'منہا الاضافة اليه (درر) 
كذلك اذا قال اقيض الدین الذي لي في ذمة فلان وقدره کنا 
غروشا وضارب به وقبل الا خر صعت المضاربة 
لانه اضاف الضار بة الى زمات القبض والدين فيه يصير عيتا وهو يتلم ان 
يكون راس كان( جا كن 6 هذا لا يدير الضارب ماذونا با مل ما لم بقبض 


| کل امین( رد عدار ) 
| ای 3 وی e‏ ارات ات سے 


۷۳: 


سس 


وقد احترز بقوله في ذمة فلان عا اذا کان الدين پذمةااضارب فانه لا يتم <تی لو 
عمل المضار ب کان ار بح له ودين رب الال عل حاله ( درر ) وفي مع الام ر و قال 
اقبض دیتی على فلان ثم اعمل به مضاربة فعمل قبل ان يقبض کل الدين عن ولو 
قال فاعمل به لا بضعن وکذا بالواو لان غ للترتيب فلا يكون ماذوناً بالعمل الا بعد 
قبض الكل يخلاف الفاء والواو فانه یکنی قبض البعض کذا في بعض المعتبرات 
لکن فی القول بان الفاء کالواو في هذا 2 نظر لان نم یفید الترتيب والتراخي 
والفاء يفيد التعقیب والترتیب فيلمبغي اٹ لا بت الاذن فما قبل القبض بل 
يغبت عقبہ مخلاف الواو فانها اطاق المع من غير تمرض لقارنة ولا ترتيب وفي 
اتی لو قال اشر عبداً نسیئة ثم بعه واعمل نه مضار بة فاشتراء ثم باعه وعمل 
فيه جاز ولو قال رب الال لاخاصب او المستودع او البضم اعمل یا في يدك عضار بة 
جاز اه ۱ 


۷ المادة ۱:۱۰ 96 يشترط تسلیم رأس الال ال الضارب 
قال في التق وشرحه ممع الانهر وشرط تسام الال الى ااضارب بلا ید ارب 
ا مال فيه لان مخلیة ا مال عامل واجبة لمكن من التصرف حتی لو شرط تمل رب 
امال‌معه فسدت!اضار بة لان‌ذلك مخل بالتسلم ولا فرق فی ذلك فیا اذا کان‌رب الال 
عاقداً او غير عافد کااصغبر اذا عقدها له وله وشرطعمل الصغير .مه فانه لا جوز 
لان بد اللاك ثابتة له وبقاء يده ينع ااتسلیم الى ااضارب وكذا اذا عقد ااضار بة 
احد المتفاوضين او احد شر یک العنان وشرط عمل شریکہ معه فانہ لا يجوز اقیام 
الملك له فااعتبر فيه مل ا مالك لا العاقد حتى لو داع الاب او الوه‌ي مال الصغیر 
٭ضار بة وشرط عمل نفه‌جاز لاما من اهل ان ياخذا مال الصغيرمةار بة بانفسہما 
غاز اشتراط ا مل علیپا رفیه اشعار بان الوصي اذا دفع مال الصغیر الى نفسه 
مضاربة جاز كا في الذخيرة لکن بنہغي ان بزاد في هذه السالة ان الوصي لا بجمل 
لنفسه من الريم اکثر مايجمل لامثاله کا قال الطرسومي ام 1 


# المادة ٠١١ ١‏ 26 يشترط ف المضاربة کا في شركة العقد انيكون 
راس الال معلوما 


ا 


۷:۷ 


لثلا يقعا نی المازعة و کفت في اعلام راس المال الاشارة کا اذا دقع الى رجل 
درام مضار به وهو لا يعرف قدرها فاته یجوز والقول في قدرها وصفتہا اضارب 
عیاه والبيئة للك ( در ختار ) 
وتعين حصة العاقدين من الر بح جز۶ا شائعا کالنصف واثثلث 

اي و بشترط ایض في ااضاربة ان يكون نصيب کل نبا من الريج علوم 
عند العقد لان ارج هو المعقود عليه وحهالته توحب فساد العقد (درر ۱ و تشرط 
ايض ان یکون جزه! شائمًاکالنصف او الذاث لتقت المشاركة بینہما نی الریج قل او 
كثر فلوشرط لاحدها قدر ممينكائة مغلا فسدت الضار بة لقطم الشركة في 
الربح ولاحتال ان لا حصل من الربح الا .قدار ما شزط له راجع المادر ۱۳۳۷ 
وشرحها ١‏ ومن شروط الضار بة ایض کون نصیب المضارب من الربح حتی لو اغترط له 
من راس الال او منه ومن ا بح فسدت ( در تار ) ۰ وفیه عن الجلالية کل شرط 
يوجب جهالة سیف الربح او يقطع الشركة فيه بفسدھا والا بطل الشرطكاشتراط 
اظسران على الضارب وصح العقد اعتباراً بالركالة اه وذلك لان ا حسران جزء هلك 
من ا مال فلايجوز ان يازم غير رب الال لكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في 
الربج والجهالة فيه لا تفسد المضار بة لاما لا تفسد ہاڈمروط الفاسد كالوكالة ولان 
حتها توقف عل‌القبض فلا تبطل بالشرطكالهبة (درر)۰ قلت والضابط الذي ذكره 
في الدر الختار غير مضطرد لامر* في شرح الادة 14٠١‏ من ان الضاربة تفسد 
باشتراط امل على رب ا ال وباشتراط نصیب المضارب في راس الال والحال ان 
هذین الشرطين لایندرجان تحت الضابط المذکور قال في تکاۃ رد ا حتار ویکن دفع 
هذا الاعتراض بان هذين الام رطین خصصان اعموم الضابط او بات الضابط انما 
وضع ليان الشروط الفسدۃ وها لا «نها اذ فاد الضار بة يشرط العمل على رب 
ا مال لیس لكونه شرطا مفسداً بل لتضعنه انتفاء شرط صحة المضاربة وهو تسام 
فانه لا یکن ار يقال فيه ما قیل في الشرط الاول لا سیا وقد علل حاحب 
التكلة الفساد فيه بكونه شرطالا بقتضیه العقد تامل 


لکن اذا عبر بالشر كة على الاطلاق كقوله وار بح مشترك یتا 


سس سس سس مم 


VA 


با 0_0 | 


صرف الى الساواة فیقسم الر بح مناصفة بين رب الال وااضارب ۱ 

۵ ۷ اذا فد شرط من هذه الشروط ال کورة 8 
کیا اذا لم تكن حصة العاقدينمن الر بح جزءا شائعاً بلجمل لاحدها من ۱ 
الر بح قدر معين ككذا غرشا فسدت ااضار بة 

واذا اختلف ااماقدان في صحتها وضادها فالقول ادعي الصحة مواءكان رب 
ا مال او الضارب اذ الاصل ان القول أدعي | لصوة في العقود الاادا قال رب المال 
شرطت لك ثلث الربح الا عشرۃ وقال ااضارب الذلث فالقول ارب الال ولو فيه 
فسادها لانه يتكر ز يادة يدعبا المضارب (خانية ) 


ت.ش.ش نموت 


الفصل امالك 
في احکام الضاربة 


ع المادة ۱:۱۳ 26 الضارب امین فراس الال في يده فک الوديعة 
رز كانت الضار بة صحیحة او فاسدة ( مجع الانهر ) لانه قبض الال باذن 
مالکه لا على وجه البادلة والوثيقة بخلاف ااقبوض على سوم الشرا لانه قبضه بدلا 
وبخلاف الرهن لانه قبضه وثيقة ( درر ) والميلة ان یصیر ا مال مضعوناً على الضارب 
ان يقرضه رب ا مال الال الادرها ثم بعقد شركة عنان بالدرم وما اقرضه على ان 
يعملا والر بح بینہما ثم “مل الستقرض فقط فان هلك فالقرض عليه (در تار ) 
اما من حيث تصرفه ف رات ا مال فهو وكل رب ا مال 
لتصرفه بامره فیرجع المضارب با قه من العبدة على رب المال (درر ) کا لو رد 
على ااضارب بالعيب وم پوجد ما يدي تنه من مال ااضاربة او | سيق في ید 
الشتري ورجم على الضارب نه وم يوجد ما يوئديه فادی من مال نفسه فانه يرجع 
على رب الال ( تكلة ) ومن هذا القبيل ما لو كان مال المضاربة الا فاشترى به 
المضارب متاعاً وهلك الالف قبل نقدہ للبائع لم يضمن الضارب لانه امین بل 


۷۹ 


يدفع رب الال للضارب ال اخری م وم اي كلا حلك دفع اخری الى غير تہایة 
وراس الال جيم ما دقع ٠‏ بخلاف الوکیل فانه اذاکان لقن مدفوعاً اليه قبل الشرا 
تم هلاك بعد الشمراء وقبل نقدہ الىالبائع فانه لابرجع الا مرة واحدة لان يد الوكيل 
نايا يد استیفاء لا ید امانة يلاف المضارب بانه ان ا مال في يد المخارب امانة ولا 
کن حمله على الاستيفاء لانه لا یکون الا بقيض مضوون فکل ما قبض 208 امانة 
وقبض الوکیل انیا اسثيفاء لانه وجب له على الوکل مڈل ما وجب عليه للبائع فاذا 
صار مستوفيًا له صار مضعوناً عليه فیہاك عليه بخلاف ما اذا لم يكن مدفوعاً اليدالا 
بعد الشرا حيث لاہرجع اصلاً لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشرا لجعل توف 
بااقہض بعده اذ المدفوع الله قبل الڈمرا امانة وهو قائم على الامانة بعده فم ەر 
متوفیاًفاذا هلاث برجع مرة لا قانا ( در ختار ورد حتار ) 
واذا رتچ کان شر یک" فيه 
اي في الربح لانه حصل با)ال والعمل فشترکان فيه ( منح) 
© لمادة ۱۶۱ 6 المضارب في المضار بة المطلقة يصير محرد عقد 
المضار بة مأذوتا بالمل في لوازم الضاربة وما يتفرع عنها فاولاً يجوز له 
البیع والشراء لاجل الر بح 
وارکان البيع فاسداً لان المبيع فيه يلك بالقبض نيصل الرج بعقد العاوضة 
وهو من صنیع التجار بخلاف البیع الباط ل کا في الاشباه ولس اراد منه انه يجوز 
للضارب مباشرة البيع الفاسد طرمته بل الراد انه لا يكون مخالم فلا یکون غاصبًا 
فلا بیخرج الال عن کونه في يده امانة (تكلة ) وبجوز شراء الضارب من رب الال 
وعكسه اماشراء رب الال من ااضارب مال !اضار بة فانه وان كان ماله لکه لا 
لك التصسرف فيه بعد صیرورتہ عرض) وصحة العقد تمل حدول الغرة وقد حصات 
بلکہ التصرف واما شراء المضارب من رب الال فهو صحیح لان ما شراء لا يلاك 
فيه العين ولا التصرف وهو وان شراء للالك لانه وکیل عنه لكنه في شرائه فائدة 
وهو حصول ار بح له وفيه فائدة للاك ايق لانه ریا بجزعن بیعه بنفسه (تكلة ) 
إل _حعتح 


سہیھہھے۔ کپ 


۷۰۰ 


ولکن اذا اشترى مالا بالغين الفاحش وقع الشراء لفسه فلا یدخل 

وان قال له رب ا مال اعمل برأيك ولو اشتری باكثر من راس ا ا لکانت الزيادة 

له ولا يضمن بهذا الط ا مکی ولرکان الال درام فاشكرى بغير الاثمان كان الشراه 

(تفسه اما بالدنانیر فالغمراء للغذار به لانالدرام والدنانیرجنس واحد ) رد #تار) وفيه 
لا تجر الضارب مع امراته وولده الکبیر الماقل ووالديه عند الامام خلاف لها اه 

انا جوز البيع سوا* کان بالتقد او بالنسيئة بقلل ان او كثيره 

ولکن انما جوز له الا جيل الى اجل متعارف ومعتاد بین: التجار فليس له 

بیع الاموال الى اجل طویل غير متعارف بینہم 
اي انه جوز ال نذا رب ان 0 بالغین الفاح شکالوکیل بالبیع الطلق و بالنقد 


وبالنسيئة لا نه رما لا حصل لہ 7 الا بالنسيئة وف الدر الختار انه موز لہ ایض 
اله کا پالاقد والنسيئة اد 


الا يجوز له قبول ا والة ن الال الذي باعھ ٠‏ 
سواء كان ا حال عليه ایسر مرن ا حیل او اعسر منه لان کل ذلك من صنيع 
التجار (ماۃتی ) 
رابا جوز له ت وکیل غيره بالبيع والشرا 
والقبض وا حصومة ٠‏ والاصل ان کل ارة لو باشرها المضارب صح على رب ا مال 
فاذا وكل بذلك یصح على رب الال ولو وكل ااضارب غيره بالخدومة في الدین فافر 
الوکیل ان المضارب اخذه جاز فان قال المضارب لم اقبضه فلا مان عايه وقد برىء 
الغريم کا لو افر بالقبض مرت المطاوب فانکر الضارب ( هندية ) وفیها اذا وکل 
الضارپ, و كيلا بقبض مال الضار بة من رب الال او بدفع شي" منه اليه کان جائزا 
واذا امر رب الال المضارب ان ینفق عل اهله فوكل الضارب وكيلا بالنفقة علیہم 
فرو جائز فان قال الوکیل انفقت علیهم مائة درم في مدة ينفق مٹاہا على مثلہم وقال 
ااضارب انفقت مائتي درم في مدة ینفق مغلا على مثلہم وقال رب ا ال ما انفقت 


شيثًا فالقول قول الضارب وذهب من الال مانتا درم ولا بِنمن الوکیل شيثًا واۃ! 
يصدق ااضارب لان الال في يذه وکذا کل وكيل يدفع اليه الال وب مر بان ینفقه 
على شي' من الاشیاء کان مصدمًا عل ذلك باأمروف اه 
خامسا يجوز له ايداع مال الضار بة والابضاع به والرعت 

والارتمانوالاجار والاستشعار ٠‏ سادسا يجوز له ان يسافر الى بلدة اخری 
لاجل اتحارۃ 

الا اذاكان السفر مخوقًا فانه لا يوز( جع الانبر )وے ة رد ا حتار ولو اخر 
المضارب ان جاز على رب امال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص ولو حط بعد 
ان ان امیب طمن فيه امشتري وما حط حصته او اکثر يسيراً جاز وا ن کان لا 
این الناس في الزيادة بصح ویضعن ذلك من ماله ارب ا مال وكان راس الال ما 
بق عل ااشتري اه 

6 المادة ۱۶۱۵ 6 المضارب في الضار بة المطلقة لا يكون و 
محرد عقد المضار بة في خلط مال ااضار بة باله ولا في اعطائه مضار بة 
اذ الشي لا تضعن .خله وكذا لا يلات المضارب ایض الشركة لانہا اعلی من 
الضار بة الا باذن رب الال او بقوله اعمل بزأيك ولکن لو ضارب الضارب بلا اذن 
ا ماك لم يعن بالدفم ما | يعلى ااضارب الثاني سوا ري او لا لان الدفم ايداع 
وهو يماكه فاذا عمل تبين انه مضار بة فيضعن الا اذا كانت ااضار بة الاولى والنانية 
فاسدة قال في العر وان کا نت احداهما فاسدۃ او كلاهما فلا ضمان على واحد منہما 
ولاعامل اجر المغل على الضارب الاول ورجح به الاول على رب الا والوضيعة 
على رب الال والر بح بین الاول ورب الال على الشرط الذي بيها بعد اخذ الا 
اجرته اذاكانت الضار بة الاولى صعيحة والا فللاول اجر مجله اه۰ ثم انه اذا ضاع 
ا مال في بد المضارب الثاني قبل العمل الموجب لاضمان فلا غمان على احد وكذا لا 
ضمان لو غصب الال من الغاني وانما الضمان على الخاصب فقط ولو استهلكه الثاني او 
وهبه فالاشهر ان رب المال مخير فيضعن ایہما شاء وكذا اوهلك الا بعد العمل 
بر رب الال ایض ان شاء معن ااضارب الاول راس ماله وان ڈاء معن الثاني وان 


Vor 


اختار اخذ ال بح ولا عن لیس له ذلك فان عن الاول صت المضار بة بينالاول 
والغانی وال بح ما ما شرطا لانه باداء الفمان ملكه مرت وفت خالف 
وان عن الثاني رجع با معن ۷ الاول لانه التزم له سلامة المةروض ع الفمان 
وصحت المضار بة بينهما لانه !۱ کان قرار الفمان عليه ملاك ا دفوع مستندا اىر قت 
التعدي فتبين انه دفع مضاربة ملاك فده وکان الریح بینہما على ماشرطا اه “لخصا عن 
التنویر و_د الحتار 
كن اذا کان ذلك في بلدۃ من اد ا اضار ہین فہا خاط مالالضار بة 
باه مکان المضارب في الضار بة المطلقة ما ذو في ذلك ایض 
۷ المادة ۱۶۱۰ اذا كان رب الال في الضار بة المطلقة قد فوض 
ای راي الضارب امور الضار بة قائلا له اعمل برايك كان الضارب 
مأ نو بخلط مال الضار بة باله و باعطائه مضار بة على كل حال 
فان اعطاه بالثلك وقد قيل للضارب الاول ما رزق الله فبیننا نصفان فللالاف 
النصف عملا بشرطہ ولاضارب الثاني اثلث الشروط وللاول السدس الباقي ولو 
قبل ما رزقك الله بکاف الحطاب والمالة الها فلل‌ضارب الذاني ثلفه والباقي بين 
الاول والمالك نصفان باعتبار الطاب فيكون لکل ثلث ومثله ما ربحت من شىء او 
ما کان لك فيه من ربج وکذا لوشرط الثاني اکثرمن اافلٹ او اقل فالباقي بین 
ماك والاول لان الا( بهذه الصور ما شرط أنفسه جنيع الريم بل نصف ما يحصل 
للاول من الر بح فاستمق الفاني جع ما شرط لهوماوراء ذلكجمیع ما حصل للضارب 
الاول وا لماك شرط لنفسه نصف ذلك كان الباقی بینہما ولو تيل ما رزق الله فلي 
نصفه او قال ما فضل بيني وبينك أصفان وقد دفع الى اخر مضاربة بالنصف 
فالنصف الك والنصف اذاني ولا شيء الاول لان ماك شرط لنفسه نمف جيم 
| الر بج فانصرف شرط الاول اانصف للثاني الى نصيبه فيكون للغاني بالشرط ولا شي» 
للاول لانه جەل ماکان له ماني ولو شرط الضارب الاول الثانی ثلٹي | لر بس فللالاك 
والمضارب الذانی النصفان ویفعن الفارب الاو ااخانی السدس من الربح لانه 
شرط له شبقًا ہو ستحق الك وهو السدس فل ينفذ سیف حق الاك ووجب عليه 


Yor 


الغمان بالسعية لا زه التزم ااسلامة فاذا سم رجع عليه اه مالخصضاعرلك الدر 
الختار والدرر 
تبیه : اذا اذن رب ا مال للضارب ان بضارب او قال له اعمل برايك ثم تہاہ 
21 ہبہ الا اذاکان بعد العمل ( اشباء ) 
بت 0 3 
لكنه في هذه الصورة لا يكون مأذونا بالمبة والاقراض من مال 
امار ب لان اکثر من راس الال 

هذا اذا كان ا مال نی يده والا فلا جوز له ان بستدین ولو اقل من راس ا مال 
کا اذا اشتری سلعة ن دين ولس عنده من مال ااضاربة شي من جنس ذلك 
ولا وز له ايضا الرهن فاو رهن شيا من مال ا مضار بة کان ضامتا ( بجر ) 

بل مباشرة هذه الامور موقوفة على صریج الاذن من رب ا مال 

وكذا الاخذ بالشفعة لا يككه الا بصر یح الاذن وکا لا تجوز الا-تدانة على 
مال الضار بة لا تجوز على اصلاحه فاو اشتری بيع ماما نياب ثم استاجر على حلم 
او فتلہا کان متطوعاً عاقداً لنفسه ( تكلة ) 

۴٭ المادة ۱۶۱۷ اذا خلط المغارب مال المغاربة ماله فالربح 
الحاصل يقسم على مقدار راس الال۰ يعني ان ربح راس ماله ياخذه هو 
وربح مال المضار بة يهم بنه وبين رب ا ال على الوجه الذي شرطاه 

6 المادة ۱:۱۸ ¥ الال الذي اشتراه المضارب بالنسیئة زيادة على 
راس امال باذن رب ا مال کون مشت رک" با ش رکه وحوه 

نما اشتری به یکون بينهما نصفين والدین علیہما ولا یتغیر موجب الضار به 
فر بح مالا على ما شرطا ( رد محتار ) 

× الادة ۱:۱۹ اذا سافر ااضارب بعمل المضار بة الى بلدة غير 
لیلد التی وجد فما ياخذ نفقته ا لمتعارفة من مال الضار بة 


۸ 


764 


والمراد بالغر هنا ان يغدو الى بلدة ولا يكن من الرجوع.-۸ الى بنته کا يفم 
من کلام التملكة فاذا سافر ارب ولو بوما سواءكان -فره لتجارة او لطاب الديون 
فمدمرفه اي طعامہ وشرابه وكدوته وركو به وکل مايحتاجه ءادة کغسل الثياب 
واجرة من يخدمه واجرة الام واالاق‌من مال ااضار بة اذاكانت صحیحة وا »كان 
ا مال قلبلا اوكفيراً اما اذا كانت ااضار بة فاسدة فنفقة ااضارب في مال نفسه لاله 
حینثذر اجیر فلا نفقة له ولو سافر باله ومال الضار بد او خلطبا باذن رب المال او سافر 
مالين لرجاين انفق با حصة واذا انفق ز يادة على العروف تعن الزيادة ولو انفق من 
ماله ليرجع في مال ااضار بة له ذاك ولو هلك .ال ااضار بة قبل ان يرجع يرجع 
على امالك لفوات عل النفقة ٠‏ ثم انه اذا انفق المضارب من راس الال فالمالك ياخذ 
ما انفقه المضارب من الر بح اولاً فان ما استوفاه وفضل شي من الر بح اقتماه لان ما 
انفةه محمل كالمالك والهالك يصرف الى الر بح ( انظر ا ماد ١41‏ ) وان ۸ يظبر 
ربح فلا شي عل الضارب ( درمختار ورد حتار لمخم ) 
# المادة ۱۶۲۰ 6« على الضارب في المضاربة المقيدة ان يتقيد 
بشرط رب ا مال وشیده مہما كان 
لان المضار بة لقہل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر الملل عرضا لانه 
حینئذ, لا بيلك رب الال عزل المضارب فلا ملك تخصيصه (در ختار وخانية) 
6 المادة 46157١‏ اذا تجاوز المضارب حد ما ذونته وخالف الشرط 
كان غاصباً 
ولا يخرج عن كونه غاصبا ولو اجاز رب الال بعده حتى لو اشتری المضارب ۱۰ 
نهي عنه تم باعه وتصمرف فيه اجاز رب المال لم بجز( مخ ) 
وي هذه ال حال یمود الربج وا حسار في تجارته له وعليه واذا تلف 
23۷ ضامنا 
وني التنو ير وشرحه للعلائی ولا یلك الضارب نجاوز بلد وسلعة او وقت او شخص 
عينه الاك فان فعل معن وكان ذلك الشمرا له ولو لم يتصرف فيه -تى عاد الى الوفاق 


Yoo 


عادت الضار بة ٠‏ وكذا اذا عاد الى الوفاق في البعض عادت المضار بة في ذلك البعض 
اعتباراً لو بالكل اد 
× المادة ۱۶۲۲ 26 اذا خالف المضارب رب !ال بعد ما نہاءبقوله 
لا تذهب مال المضاربة الى المحل الفلاني او لا تبع بالنسيئة فذهب بعال 
الضار بة الى ذلك ا حل فتلف المال او باع بالنسيئة فبلك اهر كان 
المغارب ضام 
راجع الادة 4 وني رد ا حتارعن ال لو نهی رب ا مال المذارب بعد ان صار 
ا مال عرضا عن البيع بالذسیئة قبل ان تباع ويصير الال ناض اي نقداً لا صصح نهیه 
واما اذا ۳ قبل امل او بعد العمل وصار ا مال نام صح نہ ا علك عزله في 
هذه احالة دون ا حالة الاول 
9 الادة ۱:۲۲ 6 اذا وقت رب الال الضاربة بوقت معین تنفسخ 
الضار بة مضي ذلك الوقت 
واذا افترق رب ا ال والضارب وفي الال دیون ور ب يحبر الضارب على اقتضاء 
الدیون اذ حيفتنر مل بالاجرة وطلب الدین من تمام تكلة العمل فیجبر عليه ولو كان 
ار بج ليلا وان | يكن ربح اصلاً لا يجبر على اقتضا الدیون لانه حينئذ, متبرع 
اي لانه وكيل حض ولکن يو'مر بان يوكل للالك عليه لان الالك غير عاقد فلا 
ترجع الحقوق اليه وكذا الوکیل بالبیع بومر بالتوكيل اه عن الدر الختار والسکلة. 
# الادة ۱:۲۹ اذا عزل رب الال ااضارب فيازمه ان له 
بعزله وما يقم من تصرفات المضارب ببق معتبراً حتى یقف على عزله ولا 
جوز له التصرف بالنقود التي في يده بعد وقوفه على العزل 
من رجلين مستور ين او فاسقين او من واحد عدل او رسول مميز ولو انثى 
غير بالغ ولا عدل ( رد محتار) 


۱۱ 8 
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سس ۱۳_۳۳ 


ككن اذا کان يف يده اموال غير اللقود نیجوز له ان بیع 
ويستبدها بالنقد 

لانه حينئذرلا يجوز عزله اذ له حق في الر بح وله ان ببدم العروض ایض بالنسیئة 
ولو ماه عن النسيئة لان حي ثكن المالاك لا يلك عزله ية هذه المالة فلا يلك 
تخصیص الاذن لانه عزل من وجه بخلاف احد اأشمر یکین اذا فی الشركة وها ھا 
امتعة فانه بصم ( در مختار ) 

9 المادة ۰ ۱6۲ 6 الضارب انما یستعق الر بح بعمله والعمل انما يتقوم 
بالعقد خصة الضارب من الر بح ي ما شرط له يف عقد ااضار بة 
8 ما بلغ 

يتفرع عن قوله ان ار بح بستدق بالعمل انما لو شرطا بعض الر بح لاجدبي سم 
لو ثمرطا ایض عمله والا فلا ( رد محتار ) 

6 المادة ۱:۲۰ ٭ استحقاق رب الال لار جح با له فاذا فسدت 
الضار بة فالر بح كله له والضارب عنزلة احبره له احر المخل 

الا الوعي اذا اخذ مال الیتم مضار 7 فاسدة فاه لا ُي 7 لانہ من باب ايجار 
الوصي نفسه من اليم وهو لا جوز ( رد حتار ) 

لکن لا بتجاوز القدرالمشروط حين العقد ولا تحق اجر المثل ان 
يكن ربح 

لانه في المضار بة ا میحة لا مق دیق اذا لم يربح فينبني ان يكون كذ لك 
في المضاربة الفاسدة ( درر) 1 

۷ المادة 1617 26 اذا تلف بعض مال المضار بة بحسب في اول 
الامر من الر بح ولا يسري الى راس الال ِ 

لان الر بح تبع وراس ا ال اصل فینصرف!ا مالک الىالتبع (يمم الانہر ) والقول 


Yo¥ 


اضارب في مقدار الر بح واغلسران مع‌یینه ولا بلزمہ ان بذک الامر مفصلاً والقول 
قوله في الضیاع والرد ارب الال ( تككلة ) 
واذا جاوز مقدار الر بح وسری الى راس الال فلا تعنه ااضارب 

سواء كانت الضار بة صحيحة او فاسدة 

أكونه اميا ولا يضمن ایض ولوکان الا تلاف بعمله الساط عليه عند اجار اما 
التعدي فیضمن به (رد حتار  )‏ انه اذا قسم الر بح و بقیت ااضار بة ثم هلاك ا مال 
او بعضه تراد الربح لیاخذ ا مالك راس الال وما فضل بینہما وان نقص لم ,معن 
الضارب ما مر من انه امین اما ان قسم الربح وأعفت ااضاربة والمال في ید 
ااضارب ثم عقداها فبلك اما ۸ یترادا و بقيت الضار بة لانها عقد جدید وي 
ا حیلۃ النافعة للضارب اذا خاف ان يسترد منه رب الال الر بح بعد التسعة بيب 
هلاك ما بتي من راس ا مال ( در ختار ورد حتار ) 


9 المادة ۱٣۷۸‏ الضرر وا سار یمود في کل حال على رب 


"ال واذا شرط اك يكون مشترکا بنه وبين المضارب فلا يعتبر 


ذلك الشرط 
96 المادة ١45‏ اذا مات رب الال او جر جنونا مطیقا 
لنفسيز الضار بة 


سواء عل المغارب ووت رب الال او لو یم حتى لا يلك الشرا بعد ذلك مال 
الضار بة ولا لاك السفر و لك بيع ماکان عرض لانه عزل حكي( خانية ودر 
منتتى ) ولكن في رد الحتار انه لا ينعزل حنی یعلم يموت رب الال بخلاف ما س.أتيفي 
المادة ۱۰۲۷ والف رق ‌انالوکیل لا حق لهبالموكل به اما المضارب فله حق في الضار بة 
وشركة في الر بح والظاهر انها قولان۰و ينعزل المضارب ایضاً اذا جر على احدھا 
إسلب سفه واذا مات المضارب والمال عروض باعها وصيه بالا شتراك مم رب الال 
ھوااصحیح وان ل يكن له وصي نصب القاغي له وص ولومات رب الال والمال نقد 
تبطل في حق التصرف ولا تبطل حکونه وديعة ولو عرض تبطل في حق الم افرة 

ڪڪ 
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لا التصرف فله بیعه بعرض ونقد اما اذا سافر ومات رب الملل وهو لا بعلم 
فاق بالامتعة مصراً آخر فنفقة ااضارب في مال نفسه وهو ضامن ما هلك في 
الطر یق ( ہزاز ية ) : 

ا امادۃ 9۱۶۳۰ اذا مات الضارب محهلا فالضمان في ترکته 
زاجع المادتین ۸۰۱ و۱۳۰۵ 

فروع : مات ا!ضارب وعليه دیون وکان مال الضار بة معروفا فرب الال احق 
براس ماله وحمته من الر بح ( حامدية ) وفيا ادعى احد الشریکین خيانة في قدر 
معاوم وانکر الاخر حاف علیہ فان حلف بری' وان نکل ثبت ما ادعاه شریکه وان 
| یمین مقداراً فکذا الك لکن اذا ككل عن این زمه ان یمین مقدار ما خان فيه 
والقول قوله في مقداره مع عينه لان تکوله کاقراره بثي» محهول والبيان فی مقداره 
الى المقر م ينه الا ان يقم خصمه بينة على ا کر اه معه الفان فقال للالك دفعت 
الي الفا ور بحت اللا وقال الالاكدفءت الفين فالقول للضارب لان القول في مقدار 
المقبوض للقابض امیتا کان او مین کا لو انکرہ اصلا ولوكان الاختلاف فيراس 
ا مال والر بح کا لو قال رب الال راس الال الفان وشرطت اك ثلث الر بح وقال 
الضارب راس الال الف وشرطت لي النصف فالقول ارب ا مال في مقدار الر بح‌فقط 
لانه بتفاد من جهته والقول في راس ا ال اضارب وايهما اقام البنة ثقبل وان 
إقاماها فالينة پننة رب الال في دءواه الز يادة فی راس الال و ببنة المذارب فيدعواه 
از يادة في الر بح وان ادعى ااضارب الاطلاق وادعی امالك الخصوص فالقوال 
دارب "که بالاصل لان الاصل فيااضار بة العموم اذ القصود منہا الامرثر باح 
والاطلاق بناسيه وهذا اذا تتازعا بعد تصرف المضارب فاو فبله فالقول للالاك ولو 
اذعی كل منیما نوءا فالقول للالك لانها اتفقا على الم وص فكن ااقول قول من 
پسعفاد من جهته الاذن والبنة للضارب فيقنى| عل صحة تصرف لا نی الغمان 
( در ختار ورد حتار ملخص) ) 1 


۷۰۹ 
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في المزارعة والمساقاة و يقم الى فصاين 


الفصل الاول 
في الزارعة 
× المادة ۱٣٤١‏ 6 اازارعة نوع شركةعلى ان الاراضي من‌جاب 
والعەل من جانب | خر يعني ان الارض تزرع‌واحاصلات لقسم بینہما 
واركان اازارعة ار بعة ارض و بذر ول وبقر( در ختار ) وحکہا في الحال 
ملك المنفعة وني الال الشركة في ا حارج وصفتما انها لازمة من قبل من لا بذر له 
فلا بفسخ بغیر عذر وغير لازمة من عليه البذر قبل القاء بذره في الارض فله 
اافسخ بلا عذر حذرا من اتلاف ماله بخلاف السافاء فانہا لازمة من الجانبين لعدم 
لزوم الانلاف فيها ( رد حتار عن ااہزاز یة ) 
وتصح الزارعة او کان الارض والیذر لوا<د والبقر وا مل لا خر او الارض 
له والباقی للاخر او العمل له والباقي الا خر فبذه الثلاثة جائزة اما الاولي فلآن رب 
البذر والارض يكون مسأ جرا لفاعل و بقره تب لاتا انفعة لان الِقر ا لة 
لمكن استاجر خیاط]ً ليخيط له بابرته واما الثانية فلآن رب البذر یکون مستاجراً 
الارض باج معلوم من اظهارج كاستئجارها بدرام معلومة واءا الثالنة فلآن صاحب 
الارض ابأ جر العامل ليعمل با لة الاجر فصارکا اذا استاجر خیاطا لبط ل 
بابرته ( بجع الائہر ) وقد نظ صاحب رد ا حتار هذه الثلاثة بقوله 
ارم وی ۳ كذا ارض كذا عمل من واحد ذي ثلاث كلها قبات 
وبطل الز ارعة في ار عة اوجه : الاول اذا کانت الارض والبقر لاحدها والپذر 
وا مل للا خر لان رب البذر یصیر مستاجراً بلبذر وهولا عور لکون الانتفاع 
بالاستهلاك او يدير مستاجرا لابقر مع الارض ببعض الخارج وهو لا يجوز لمدم 
| التعامل ٠‏ الثاني لوكان البذر والبقر لاحدهما والارض وا مل للاخر لان الشرع 
۱ لم يرد به ٠‏ الغالك اذا کان الذر لاحدها والبائی للاخر لان العام ل اجير فلا یکن 


۷۳۹۰ 


ان تجمل الارض تبعا له لاختلاف منفعتہما ۰ الرابع اذا کان البقر من واحد والباقي 
من الاخر لان في ذاك انتحار البقر باجر محهول اذ لا تعامل في استئحار البقر 
ببعض امارج فلا پر ما هو اجره بحسب الاعاءل ( مم الانر) وقد نظم صاحب 
رد ا حتار هذه الار بعة وله 
والبذر مع بة بقراو لا کذا بتر لاغیراومع ارض اربع بطات 
وف الحامدية جدول یحتوي على الاوجه الي تح ح فيها الزارعة والتي تفسد اثرنا 
تصو یرہ تما لافائدۃ وهو هذا 
لوا حد لوا حد لا خر اواحد لآخر 
ارض و بذر ۳3 عمل فقط |ارضوبقر و بذر |ارض فقط | تمل و بقر وبذر 


اواحد اواحد 


لواحد لاخر لاخر 
2ھ 7 بقر فقط|ارض پذر وعمل | بذر فقط | ارض وهل وبر 


تا شا امم 


ارضو بغر أرض وحمل 


۳۹ E 
لواحد‎ ۱ 


6 المادة ۱۰۳۲ + ركن الزارعة الا جاب والقبول فاذا قال صاحب 
الارضللفلاحاعطیتك هذه الارض مزارءةعلى ان حصتك من لحاصلات 
کذا وقال الفلاح قبلت او رضیت او قال قولاً يدل على اارضی اوقال 
الفلاح اصاحب الارض اعطني ارضك على وجه الزارعة لا عمل فہا 
درخي الاخر تنعقد الزارعة 


اكلا 


ألمبجحث الثاني 


في شروط المزارءة 


٭ المادة ۱۰۲۲ 26 يشترط في المزارعة ان يكون العاقدان عاقلین 
٤ ۰‏ 

اما بلوغھا فليس بشرط ”يجوز الصبي المأ ذون عقد المزارعة 

6 المادة ۱:۳۵ 6« يشترط تعیین ما بزرع يعني ما پذر او ميمه 

والراد انه يشترط کر جنس البذر لاقدره لعله باعلام الارض (در مختار ) وانما 

پشترط بیان حذسه لان الاجر عض الخارج واعلام جنس الاجر شرط ولان بعض 
البذر اضر الارض فاذا لم پین فان کان البذر من رب الارض جاز لانہا لا تا كد 
عليه قبل القائه وعند الالقاء يصير الاجر معلوما وان کان الہذر من العامل لا يوز 
الا اذا مم بان قال تزرع ما بدا للك والا فسدت فان زرعہا تنقلب جائزة ( خانية ) 
وفي رد ا حتار قال ان زرعتہا حدطة فیکذا وان زرعتہا شعيراً فبكذا جاز ولو قال 
علي ان تزرع بعضها حناطة و بعغما ا لا اه ویشترط ابض لص المزارعة تعيين 
المدة اتصیراانافم معلومة كنة او اکثرفان ذكرا.مدة لا يكن فيها من الزراءة 
فھی فاسدة وكذا اذا ذکرا مدة لا يعيش احدها الى مثاها غالبا وجوزه بعضهم 
وعن محمد بن سملة انها تجوز بلا ذكر مدة وثقع على سنة واحدة وبه اخذ الفقيه ابو 
الليث ( جم الابہر ) وني البزازية وبه يفتى ولکن في اانية ما يخالفه حيث قال 
والفتوى على انه يشترط تعيين المدة اه ٠‏ ولءلعدم ذكر المدة مع روط المزارعة ني على 
اختیار احلة قول بن “للة فتدبر 

6 الادة ۱۰۳۵ 26 يشترط حین العقد تعبین حصة الاح جزةا 
شائعا من الحاصلات کالنصف والذلث وان ۸ تعین حصة او تعیت‌عل 
اعطاء شىء من غير ا لحاصلات او على مقدا رکذا مدامن الاصلات 
فالزارعة غير عصحة 

«ت «< سے چ ح تم 


۔_ ظا کک 


تلق 


بل فاسدة لانقطاع ال؛ شرکة في الربح وتفسد ایضا لو شر ط لاحدھا ما يخرج 

من موضع معين من الارض کا تفسد اذا شرط رفع رب البذر بذره اورفع اظراج 
الوظف وتنصيف الباقی لان ذلك كله يودي الى قطع الشركة في المارج 
يحت ل ان لا خرج الارض الا ذلاك المشروط بخلاف شرط رفع خراج القاسمة 
ادبع اوشرط رفع المشر للارض بان كانت عشرية او لاحدها بان 
رطا رفم العشر لاحدها والبائی نه ما فانه يجوز لانه مشاع فلا يودي الى لم 
الشركة وهذه ل ارب الارض اذا اراد ان برفع بذره ولولم یشترط رفم عشر 
الارض فان كان البذر من رب الارض فالءشر عليه وان كان من العامل فعليهها 
ولوشرط التبن لاحدها والب للاخر فسدت لقطع الشركة فیا هو المقصود وكذا لو 
شرط التبن لغير رب البذر وتنصيف الب لانه خلاف مقتفى العقد او شرط 

ت:صيف التبن وا لب لاحدها اقطع الشركة في القصود ولکن‌ان‌شرط تنصيف الب 
والتبن‌اصاحب البذر صحت الزارعة لانه شرط منمقتضی العقد اذ لو سکتاعن 2 
کان ارب البذ رکا هو ظاهر الرواية ف الشرط اولى ( در تار وردحنار ماف ( 


٭ المادة ۱۳۹ 6 یشترط ان تكون الاراضي صا حة للزراعة وان 
تس إلى الفلاح 


وانما يشترط صلاحية الارض لازرع لان القصود وهو الریع لا بحصل بدون 
ذلك فاو كانت الارض بخة او نزة لاوز الزارعة ولکن لو | تصاح وقت العقد 
(مارض على شرف الزوال كانةطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه تجوز ( طاوي ) 
وتسلم الارض الى الفلاح يكون بالتخلية بدون ءانع فكل ما ينع اللي ة كاشتراط تمل 
صاحب الارض مع الەامل ينع الجواز ومن شروط التذلية ان تكون الارض فارغة 
عند المقد فان کان فيم زرع قد نبت يجوز الاقد ویکون »ماءلة لا «زارعة وان كان 
الزرع قد ادرك لا یعوز العقد لان الزرع بعد الادراك لا يتاج الى العمل فیتعذر 


تجو يزها معاء 2 ابضا اه( خانية ) 
۴ المادة 6۱:۳۷ اذا فقد شرط من الشروط الذکورة انا كانت 
ا زارعة فاسدۃ 


۳۳ 


>9 المادة ۱٠۶۸‏ 6د لقسم اماصلات في الزارعة الصعيحة على الوجه 
الذي شرطه العاقدان 
وذلك لصعة الالنزام وان لم یخرج من الارض شيء فلا شيء للعاءلل لانه 
ِسقمقہ شركة ولاشركة في غير الارج بخلاف ما اذا كانت اازارعة فاسدة فان 
للەامل حینثذ اجر ال سواه خرج من الارض شيء اولا لان اجر الڈل في الذمة 
ولا تفوت الذمة بعدم الخارج ( رد عار ) 

۴ المادة ۱:۳۹ # کل ال حاصلات في الزارعة الفاسدة لصاحب | 
البذر وللا خر احرة ارضه ان كان صاحب ارض وان کان فلاح فله 
اجر مثله 

لا جاوز المامروط عند الشيخين لوجود الرضا كا في الاجارة الفاسدة خلا 
لحمد فان عندہ يجب الاجر بالق ما بل لان التسمية عند الفساد تکون لفوا ( جمع 
الانهر) وفيه وان فسدت الزارعة أكون الارض والبةر لاحدها فقط لزم اجر مشل 
الارض والبقر لانه اسوك منفعة الارض والبقر یم عقد فاسد فیازم اجر 
.یلا هو ایح اه 
ا لمحت الثالث 
في اسباب انفساخ اازارعة 
٭ الادة ۱۶۶۰ ۷ اذا مات صاحب الارض والزرع اخضرفالفلاح 
یداوم على التمل الى ان يدرك الزرع فلا یسوغ لورثة توف منعه ٠‏ واذا 
| نات الفلاح فوارثه قائم مقامه ان شاء دوام على العمل الى ان يدرك 
ولکن لا اجر الوارث مقابلة عله لان فام مقام العامل وهو لا تح الاجر في 
المدمكأن الوارث ورثة مع ما لزم عليه من الممل ( مجع الائہر) وفي اللات وتبطل 
المزارعة موت احد الما قدین وفخ بالاعذا رکالاجارۃ وبازوم دين خوج الى 0 


۸23 
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الارض بان ل يقدر على قضائه الا ببيعها اذا کان ذلاك قبل نبات الزرع لا بعده ما 
محصد اه۰اي لو بت الزرع ول محصد ۳ 3 الارض بالدین حتی “مد لان في 
البیع ابطال حق اازارع والتا خير اهون من الا بطال 
فروع : قده‌نا فی شرح الادة ۱ ان اازارعة غير لازمة من عایه البذر فاو 
ابی رب البذر والارض له وقد كرب المامل الارض فلا شی» له في عمل الکراب 
لان عله اما يتقوم بالعقد والعقد قوم ا مل يزع من الجارج ولا خارج بعد( درر ) 
وفيه مضت الدة قبل ادراك الزرع فعلى اازارع اجر مثل نصیبه من الارض حنی 
يدرك الزرع لانه استوفی منفعة بمض الارض اتربية حعته فيها الى وقت الادراك 
ونفقة الزرع کاجر الستي وا حافظة والحصاد والدوس والتذر یة على العاقدين بتدر 
المصص حتى يدرك الزرع اه » لاما كانت على العامل قبل مضي الدة لبقاء العقد 
لان مستاجر في الدة فاذا مضت الدة انتعی العقد اجب علیهما .ونه على قدر 
ملکہما لانه مشترك ينما (رد تار ) ۰ الخلة في الزارعة ولو فاسدة امانة في يد 
الزارع فلا غمان عليه لوهلکت الخلة سیف يده بلا صنعه ومثلہ في الک الساقاة فان 
حدة الددقان ني يد العامل امانة واذا قصر اازارع في ستي الارض حتی هلاك 
الزرع ل شعن في اازارعة الفاسده ویخعن في الصحیحة لوجوب ا مل عليه فيا 
فیضمن قهة الزرع نابا وقت ما ترك السقي وان لم یکن لازرع ية قومت الارض 
٭زروعة وغیر مزروعة فيضن فضل ما بينهما ۰ ترك المزارع حفظ الزرع حتی | کل 
الدواب ضمن وان لم برد الجراد حتى أ كله ان امكن طرده عن والا لا٠‏ زرع‌مشترله 
بين رجلين الى احدها ان لقيه بعبر فاو فد قبل رفع الاعر ها ء لا ذئان عليه 
وان رفع الى القاضي واءره بذاك م اهت:م تن لانه بامر القاضي عقت الوجوب عليه 
کالاشہاد على الحائط ا مائل فاذا امتنع بعد رود الزرع دار متعدیا أيضمن حصة 
شربکه لان الزرع مشاع بیهما لا يكن شریکه ان پسقي حصتہ منه ولا يازمه سقي 
ا میم وحدہ ولا کنە مته جبراً ولا بالتراضي ما لم یتفقا على القام ٠‏ شرط البذر 
على اازارع ثم زرعہا رب الارض ان عل وجه الاعانة #زارءة والا فنقض لا ٠‏ انفق 
احدها بدون اذن الاخر ولا امر القاضي فہو متبرع اذاكان الا خر حي وان میا 
فلا ٠‏ لاودي ان باخذ ارض اليتممزارعة ادفسه ان کان البذر .نه اما اذا كان البذر 


۱۰۰٥ 


من جهه اليتي فلا ای الفتوی لانه نی الاول يصير متأجرا ارض الیتیم 
ببعض اظارج وني الثاني يصير ,و جرا ہے والاول جائز لا اي ۰ زرع 
ارض غيره فلا حصد الزرع قال صاحیها كنت اجيري زرعتما ببذري وقال اازارع 
كنت ۱ کارا وزرعت ببذري‌فالقول للزارع لاما اتفقا على ان البذر كن في يده 
اه مخضا عن الدر ا خدار ورد الحتار 


الفدل الثاني 
في الماقاة 
اد 144١‏ 6 المساقاة نوع ش رکة على ان يكون الشجر من‌جانب 


وترییته من‌جانب خر وان یقسم ما محصل من ا دن العاقدین 
وهي تصح في الکروم والنجر وجیع البقول واصول ااباذنحان والنخل واو فيالاشتبار 
مع مدراي تید پل وان مد رک لاتم | تنو پر ) وتصح ايها في تحوالور 
راب کات ا لا رد له ( رد عدار ) و تصح المساقاة اانا بلا ذ کر مدة دقع عل 
او جرج اذ لاد رالد ار ونت معين قلا بتفاوت وفسد ان : رج يي ھدوالنة 
اعدم تناول العقد غير هذه السنة فکانہما نصا تل ذلاك اما لو دفع غراساً ‏ تبلؤز مت 
تصلح فيه للانمار على ان پصلحہا وما درل بینها نصفان > الاقام بدون دک 
المدة وکذا لو دفع اصول رطبة في ارض ساقاۃ وم یسم مدة فانها نفد ايت لان 
اصول الرطب ةکالخراس بخلاف رطبة لنباتها ای کتة اشهر مثلاً حيث يوز ولقع 
س 
على اول حزه اي فطم (درر ) و فد دکرا مد لایخرج ار فيا ولت لان الصود 
بالماقاة ال رکه في اظارج وهذا الشرط ونع A‏ کن دا اعد دک 
قد جرج ار فيها وقد لا يرج لابفدها أعدم العا بذوات ااتصود بل هو دوه فلو 
خرج الفمر بي وقت حي فەلی الشرط عة المقد وان م یخرج فيه بل تاخر عنه فد 

العقد اذ دين انہما کا مده 3 رح الغار فيها وحینئد فالعامل اجر المثل اه 
9 المادة ۱:۲ ك ركن المساقاۃ الاجاب والقبول فاذا قال صاحب 


الاشعار للعامل اعطيتك اتحاريهذه بوجه‌ااساقاة علىان تاخد حصتك 


۳۹۹ 


من رتا کذا وقبل العامل يعني الذي عليه تربية الاشجار انعقدتالمساقاۃ 

لازۃة فاذا امتنع احدها احبر اذلا ضرر عليه مخلاف الرارعة فان رب البذر 
اذا امتنع قب لالالقاء لا بر عايه لاضررکا مر ٠‏ وهذهاحدی ار یم 4 ۔ائل تختلف فیہا 
المساقاةعن الزارعة والفانية اذا انقضت مدة الماقاة نترك بلا اجر لاعامل الى انتھاء 
ااٹمر وبلا اجر عليه لان الجر لا يجوز استثحاره بخلاف اازارعة فانہا ترك بالاجر 
لان الارض وز ا-تشحارها ٠‏ الفالفة اذا استحق النخيل يرجع العاەل باجر مثله اذا 
كان في الشجر ٹر والا فلا اجر له وفي اازارعة يرجم بم الزرع ٠‏ الرابعة بيان المدة 
لیس بشرط في المساقاة بخلاف الزارعة ( تنوير ) 

امن النافي 
في شروط ا مساقاۃ واحکامہا 

»ا الادة ۱۶۰١‏ 26 يشترط ان يكون العاقدان عاقلین ولکنه لا 
يشترط بلوغهما 

× المادة ۱:۵4 26 يشترط ایضا کا في اازارعة ان تكون حصة 
العاقدين ف عقد الساقاة جزء! شائعا كالنصف والالث 

استطراد : دفع ارضا بیضاء مدة معلومة لیفرس وتكون الجر والثار بينها جاز 
( خانية ) اما لو شرط ان تكون الارض والشر بيخ ما فلا تجوز سوا عینا مدة اولا 
لاه تراط الث ركتفا هو موحود قبل الشركة وااسجر حينئذ ارب الارض وللاخر ثمة 
غرسه بوم الغرس واجر شل مله ( درعنار) والحيلةفي ذااك ان بیع صاحب الارض 
نصف ارضه من العامل عن معلوم م باذ نه بانفاقه في غرس اصبه من الارض ولکن 
لو اختافا بعد الارس فقال العامل انفقت ال ن کله وکذبه صاحب الارض هل يصدق 
العادل بمینە ام لابد له منبیخه9 فه تفصیل 8 في صرة الفعاورى ودرا نكان 'لبائع 
الذي هو صاحب الارض قد قبض امن بعد البيع نم دفعه الى العامل واذنه بانغقه 
عدق العامل بمینه لانه امین ير بد دفع الفمان عن نفسه وان كان البائع ۸ بتبض 
امن بل بق ديا بذمة امامل فلا یصدق العامل الا ببينة لانه حينئذ لا بعد امیتابل 


۳۹۷ 


مدعيا دی لكونه انفق من مال ندسه تم يريد الرجوع على الا مر لیلاقیا قصاصًا «راجم 
شرح الادة ۱۳۰۹ وسنستوفی الکلام على ذلا في شرح الادة ۱۷۷٤١‏ 

»9المادة ۰ :۱۸ 96 يشترط تسلے الا ”جار الى العامل 

الاد ۱۹۶۰ ایقسم المر في الساقاة احیحة بين العاقدین على 
ما شرطا 


لصمة المقد وق اارام ثم ان هذا فیا اذا اخرجت الاثمجار في الدۃ الضرو بة 


مرا برغب في «خله في المساقاة فان اخرجت شبئًالابرغب في »له فسدت الاقاةران 
تتاب خروج الغار بعد انتهاء الدة ولوخرج بعض الثار في الدة وكان ا برغب فيه 
ثم برز بعد المدة البمض الباقی م-اقي ان ياخذ نصیبه ما ,رز في المدة فقط وليس له 
ان پاخذ شا ٤ا‏ برز بعدها ( حامدية ) 
فرع : قام العامل على الکرم ابام ثم ترك فلا ادرك اثر جاء يطلب الحصة ان 

ترك في وقت صار رة تمة له الطلب وان قبله فلا ( بزاز ية ) 

المادة ۱١١۷‏ 6 الفار الحاصلة في الساقاة الفاسدة هي يتامها 
لصاحب الاشجار ولاعامل اجر مثله 

المحث النالك 
في اسباب انفساخ الماقاة 
6 المادة ٠١١۸‏ ٭٭ اذا مات صاحب الاشجار والاثار نجة يقوم 


العامل على العمل الى ان ينضج الثمر ولیس اورثة المتوف منعه واذا مات 
العامل فوارثه یقوم مقامه فان شاء داوم على العمل ولیس لصاحب 
الاشحار منعه 
مفاده ان ورثة العامل لا تبر على العمل وقد صرح بذلك في الدر ال ختار وغيره 
فان ابوا يخير الماك بين ان يقم اسر على الشرط و بين انيعطيهم ية نصيهممن 
السمر وبين ان ینفق على البسر باذن القاضي حى باع فیرجع في حصتہم من ار 


۷۸ 


روت ب ب ب ب ےہ ےپ 

بجمیع النفقة لان كل العمل على «ورثهم ( رد عتار ) ولو مات ااعامل والاللف و ار 
فيء فا یار اورثة العامل ان غاء قاموا على الاشجار وان شاءوا فسخوا لانہم قائُون 
مقام مورٹہم وقد كان له في حياته هذا ا یار بعد موت صاحب الارض فکذا یکون 
لورخعه بعد موته ( درر ) وان انى ورثة العامل ان يقوموا على الانهاركان اليار في 
ذلك اورثة رب الارض کا كان أورثهم على ما لقدم ( رد محتار ) 

فروع: تفہ خالمساقاۃ والزارعة بالاعذار اي تفسخ ۳ الاجار: كرض العامل او 
کونہ عاجز] عن العمل اوكونه سارقا يخاف منہ ا مالك على ره (ملتقی ) ولکن هل 
يتاج الى قذاء القاضي؟ فيه روایتان قیل یفخ بلا قفا ولارضا وقيل لا بشي بدون 
احدھا. وهل سفر العامل عذر املا فی روابتان ايها قال في الہزاز 9 وااصمحیج اله 
يوفق بینہما ايض فهو عذر اذا شرط عليه تمل نفسه وغير عذر اذا اطلق وكذا 
التفصیل في .رض العادل (رد محتار لخم ٠)‏ ما جاج اليه التتهر من النفقة ان قبل 
الادراك كدقي وتلقيس و-فظ فعلى العامل وما بده كذاذ فعلهما ولوشرط على 
المامل فسدت انفاقا ( ماتقی ) وفي رد ا حعار عن التتارخانية ان اشتراط ما لا تبقى 
منفعته بعد المدة على ا لاقي کالتاقیح والدقي جائز وها تبتی منفعته بمدها کالقاء 
السرقین وغرس الاشوار ونحو ذلك مفسد اه ٠دفم‏ الجر لم بكه مسافاة وشرط له 
اكثر من قدر نصيبه لم بجز واظارج بيخ ما على قدر نصیب با ولا اجر لاعامل مله في 
المشترك لوقوع ا مل لنفسه ولو اشترطا ان يكون اظارج بینہما على قدر نصیبہما 
جاز (رد حار )٠لو‏ ساق احد الشمر يكين على نديبه اج لا يجوز ولو باذن الشر يك 
الاخر کا حققه في رد اغتار ع ۰ لیس لساني ان بای غيره بلا اذن المالك فلو 
ساق بلا اذنه فا ارج مالك ولاعاعل اجر مذله على العاءل الاول بالا ما پلغ ولا اجر 
للاول لانه لا يلاك الدفع اذ دو ایجاب الشركة في مال ااغیر وعمل الثاني غير .ضاف 
اليه لان العقد,الاول لم يتناوله ولو هلاک المر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على 
رورس الفیل لا شعن وان من عمل الاجير في امر يخالف فيه امر الاءل لعن 
اصاحب الیل العامل د لا الاو۔__ وان ملاک من مله في امر لم يخالف امر 
الاول فارب الول ان معن ایا شاء ولاناني ان ضعنه الرجوع على الاول اه مخصا 


بسهو و مجم 


n E E‏ مس ارتا يا 


۷۹۹ 


الكتاب الحادي عدر 
في الوكالة ول على مقدمة وثلاثة ابواب 
المقدمة 
في بعض الاصطلاحات اافقبية ا اتعلقة بالوکالة 
# المادة 1445 9 الو كالة تفو يض واحد امره لاخر واقامته مقامه 
في ذلك الامر و يقال لذلك الواحد موکل ولمن اقامه عنه وكيل ولذلك 
الامر موكل 9 
والركالة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ٠‏ والتوكيل نوعان عام وخاص» فالحاص 
ان بوکل الرجل واحداً في خصوص معي نکالبیع او الشراء او الاجارة مغلا ء والەام 
ان یطاق له الدصرف فی کل شيۂ٠‏ وقال في رد ال حتار لو قال اخيره انت وکیلی في 
شيث او قال انت وكيلي بكل قلیل وكذير يكون وکیلا بالحفظ فقط هو الصعيح 
ولو قال انت وکیلی فی کل شيء جائز امرك يصير وكيل ام فلك البيع والشراء 
وکل شيء الا ااطلاق والوقف والمبة وااصدقة وسائر التبرعات على اأفتی به و يفبغي 
ان لا يلاك الابراء والحط عن المديون لانہما من قبيل التبرع وكذا لا ِلك ایض 
المبة بشمرط العوض لانہا تبرع ابتداء فلا ولاك ذلك الا من يلاك التبرعات ولذا لا 
يجوز لاوصي اقراض مال الیتیم ولا هبته بشمرط الموض وان كانت معاوضة انتهاء 
وظاهر العموم ان الوكيل يلك قبض الدین واقتضاءء' وايفاءه والدعوی بحقوق 
الموكل ومماع الدعوى بحقوق على الموكل والاقاریر على الوکل بالدیون ولا ختص 
ذلك ملس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في الوكيل العام اه لخم 
“9 المادة ٠٠١١‏ 6 الرسالة هي تبیغ الواحد كلام الا خر بدون 
تدخل في التصرف ويقال للبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل وللاخر 
مرسل اليه 
والفرق بین الوكيل والرسول ان الوکیل لا يشدف الءقد الى ا مو کل والرسول 


۹ 


۷۷۰ 


لبجھحھٹے ہہ ... ڪڪ 

لا يستذني عن اضافته الى ا مرسل وصورة التوكيل ان يقول الشتري مغلا لغيره كن 
وکا عني فی قبض المبيع او كك بقبضه وصورة الرسالة ان بقول کن رسولا" 
عني في قبضه او قل لفلان ان يدف المبيع اليك والحاصل انه يصير وکیِلا بالفاظ 
الركالة ورسولة بالفاظ الرسالة واءا لفظ الامر فلا یکون توكيلا مالم یف کون فعل 
الامور بطر یق النيابة عن الا مر فقوله افعل كذا او اذنت لك ان تفعل كذا نوكيل 
وكذا لو دفع له ال وقال اشتر لي بها او بع او لم يقل لي کان توكيلا وکذا قوله 
اشتر بهذا الالف جار ية واشار الى مال نفسه ولو قال اشتر هذه الجارية بالف درم 
کان »شورة والشرا للأمور الا اذا زاد عل ان اعطيك لاجل شرائك درم لان 
شراط الاجر له يدل على الانابة ( حامدية خص) 


0 انول 
في ركن الوكلة وثقسيمها 

۴ المادة ۱:۵۱ + ركن النوکیل الامجاب والقبول وهو ان یقول 
الموكل وكلتك بهذا الامر 
او يقول افعل كذا او اذنت لك ان تفعل او ساماتك عَلّ كذ ا او احببت ان 
تبيع عبدي‌هذا او شتاو اردت فهذا كله ت وکل یم (تككة) ولو قال انت وصيي 
في حياتيكان ذلك توكيلاً بخلاف قوله انت وصبي فقط ( خانية ) 

فقول ال و کل قلت او تقول کلاماً اخر کا اذ تتمقد 
الوكالة حينئذر وكذلك لولم يقل شيا بل شرع في اجراء ذلك الامرفانه 
يصح تصرفه فيه لاه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولکن لو رده الوکیل 
بعد الايجاب لابيقى للايجاب حک بناء عليه لو قال الموكل وکلتك بهذا 
الامر فد" الوكيل الوکالة بقوله لا اقبل م باشر اجراء الموكل به فلا 
کے تصرفه 


۷۷۱ 


وکذا لو وکل اسا بقبض دینہ فابی الوکیل ان يقبض ثم ذهب وقبض ۸ ببرأ 
الغري لان الت وكيل ارتد بالرد (هندية ) 

غ اع ان الوكالة من العقود الذير اللازمة کالعار ية لانها عقد تبرع ولالزوم في 
التنرعات الا بعد استیفا؛ها والوكالة والعار بة تنعقدان على اءر مستقبل فلا یازەان 
فيه قبل وجوده وبناء على ذلاك لا بدخل خیار ااشرط في الوكلة ( در ختار ) ولا 
بصح الک بها مقصوداً بل عن دعوی سحیحة على غريم فاو احضرالوکیل بالدين 
خصباً فاقر بالتوكيل وانکر الدين لا نت الركالة حتی لو اراد الوكيل اقامة الببنة 
على الدين لا ثقبل واذا ادعى ان فلاناً وكله بطل بكلحق (هبالكوفة و بقبضه والصومة 
فيه وجاه بالبينة على الركالة ول يمر الوكيل احداً للوكل قبله حت فان القاضي لا 
عم من شهوده حتی يضر خصياً جاحداً لذلك او مقر به لخينئذ لسعم ويقرر 
الوكالة فان احضر بعد ذاك غرءا يدعي عليه حقا لأوكل لم تج الى اعادة البينة ولو 
کان يدعي انه وكله بطلبكل حق له قبل انسان بعينه يشترط حضرة ذلك بعينه 
ولوائبت ذلك بمحضرمن ذلك المعين ثم جاء بخصم اخر يدعي عليه حقا يقي البينة 
عل الوكالة مرة اخري ( ددر ) 


ااادة ۲ ٭ الاذن والاجازة 0 

فلو قال رجلِ اذنتك بیع داري او اجزت لك بیع فرميکان توكيلا وكذا لو 
اشترى دابةفقال لا خر اذنتك بقبضم كان ذلك توكيلا بالقبض فلاو كيل قبض الدابة 
حتى لو ولدت بعد التوكي لكان له ايض ان يقبض الولد مع الام اما لو ولات قبل 
التوكيل لم یکن له ان قبض الولد وكذا الم في ٹمرۃ االستان ( تكلة عن الكاني ) 
ولو قال مالك التخلات فوضت اليك ام مستخلا تي وکان آجرها من انسان ملك 
لقاضي الاجرة وقبضها وکذا لو قال اليك ام ديوني ملك التقاضي ولو قال فوضت 
اليك اس دوابي ملك الحفظ والرعي والتعلیف ( هندية ) 

۴ الادم ۱۰۵۳ 9 الاجازة اللاحقة في حم الوكالة السابقة ٠‏ فلو 
باع واحد مال الا خر بوجه الفضول ثم اخبر صاحبه فاجازه صار کا لو 
كان قد وكله قبلا 


YY 


فينفذ البيع حینشذحتی لو ابراً الفضولی بعد ذلك الك بري عن لفن او حط عندصح 
وضعن ذاك للحيز (هندية) ٠‏ ومثل الفذولي الخاصب فانه اذا باع ما غصبه ثم اجازه 
المالك جاز وحقوق العقد ية الصورتین تعود الى الفضولي او الغاصب |م.اشرتہما 
المقد انظر الادة ۱ .وني اظانیة رجل عليه دين ارجل اء رجل الى الدیون 
وقال له ادفع اي ما (فلان عليك من الدين فانه یز قبذي وانه ما وكاني قبضه 
فدنع المديون اليه ا مال فضاع الال في يد القابض ثم جاء صاحب الدين واجاز 
قبضه لا تصح اجازته اه 
96 المادة ۱:۰4 6 الرسالة ليست من قبيل الوکالة ‏ مغلا لو اراد 
الصيرفيان یقرضاحدادرائم فا رسل ھذاخادمەلیا تی ا كان الخادم رسول 
ذلك ااستقوض لاوكله بالاستقراض٠‏ کذلك لو ارسل زجلا الى اعسار 
ليشتري منه فرساً فقال الرجل “مسار ان فلاتا يريد ان يشتري منك 
الفرس الفلاني فاجابہ ا“مسار بعته اياه بكذا فاذهب واخبرہ ٹم سه 
الفرس فعاد الرجل الى مرسلہ وله الفرس على الوجه المشروح فقبله 
انعقد البيع بین الرسل وال-عسار ولا يكون ذلك الرجل الا رسولا' 
ووسيطبينهما ولا يكون وكيلا ٠‏ وكذلك لو قال واحد یزار اعطر لاجلي 
خادمي فلات الذي يذهب ويا تی الى السو ف کل يوم مقدار کذا من 
الهم فاعطاه القصاب الم على الوجه الذکور كان ذلك ا حادم رسول 
سيده ولا يكون وكله 

ولهذالا بطالب ہالئن واذا هلکت السامة في يده بدون تعر ولا تصير لايضمن 

قال في فتاوي علي افندي عن قاميخان قال ابعث الي بعشرة درام قرط فقال نم 
وبعث بها مع رسول الامر فالامر ضامن ها اذا اف بان رسوله قد قبضها اه ومناد 
قوله اذا اقر انه لو انکر قبض رسوله فلا يازمه شي لان اقرار الرسول لابنفذ عليه ٠‏ 


ی وس 


۷۳ 
غ قال عن الذخيرة الر۔ول امین بصدق اذا ادعى برآ نفسه عن‌الغمان لانه يكون 
منکرا لاضمان اھ 
٭ المادة ۷۱۵۵ يكون الامر تارة من قبیل الو کالة وتارة من 
قبل ارسالة 
فاذاكان في الا مر ما يدل على ان ا لامور يفعل امر الا مر بطریق النيابة كان 
الامر توكيلا وان دل على انه يفلله بطر یق الرسالة کان الا مر من قبیل الرسالة کا 
بظہر من الال الا تي 
70 مالا باس سند كان وكله بالشراء 
771 الك امال من اا وارسل خادمه لیأتیه به کان 
ا حادم رسول ولا ایکون وکاه 
اما لو قال له امرتك بمبض كان توكلا (تكلة عن النهاية) وفيا عن الجر لو ادعی 
انه رسول وفال البائع انه وكيل وطالبه بان فالدول للشتري والبدنة على البائع لان 
الشتري يعكر اضافة المقد الى نفسه والبائع بدعي عليه ذلاك اھ٠‏ قال فياخانیةتوشرط 
کون القول للشتري اضافة عقد الما الى مرسلہ فلو اضافه الى نفسه لزمه الن اه 
# المادة ١555‏ 26 يكون ركن التوكيل تارة مطل يعني غيرمعلق 
برط او مضاف ال وقت او مقیدبقید وتارة یکون ملت بشرط ٠‏ مثلا لو 
قال وكانك یم فرسي هذا اذا اتی فلان التاجر الى هنا وقبل الوکیل 
ذلك انعقدت الوكالة معلقة بمحيء لاجر فان اتی کان للوكيل ان بیع 
الفرس والا فلا 
هذا ظاهر في ات الركالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ٠‏ قال في الانية ومن 
احکامءہا سەةتعلیقہا واض فا فتقبل التقييد بازمان والمكان اه 
وتارة یکون مضافًا الى وق تکا لو قالوكاتك بیع دوابي في شہر 


نسان وقبل ااوكل ذلك فانه یکون وکیل لول الشہر المذكور وله 
اد کڪ 


775 


0 nna 
ان 6 الدواب ي فى ذلك این | و بعده واما قبل حلوله فلا يلك البيع‎ 
وهل له ان یم بعد انتهانه 9 حح في اخانیة عدم الو از‎ ۲ 9 
میدکا لو قال وكاتك 2 ہم ساعتی هذه بااف‎ a وتارة رک ون معا‎ 


ش فان وكالة الوکیل مقيدة بعدم البيع باقل م ات 

۳ وكله بتقاضي دینه بالشام ليس 5 ان بقاضاء بالکوفة ( خانية ) وني 
التنو پر ولو وكله بقبض دونه وان لا بقبضه الا حي فقبفه الا درها" ۸ جز قبضه 
على الامر لخالفته له وللا ء مر الرجوع على اذ فرع بكله اه ٠‏ وكذا لیس له ان يقبضه 
متفر فلو قبض شینًا دون شيء لا ۳ الع من ثي» ( جامع الفصولين ) ولو 
اموق جميعه بعد ذلك فيلك هلك عليه خالفتہ ولا يرح جم الامر على ال فرع ( تکلة)* 
وني الفصواین الرکیل بقبض الوديعة لو قبض بعضها جاز دا مره ان لا يقبهما الا 
جیا فقبض يعضيها من ول يز القبض فاو قبض ما !تی قبل ان يبلاك الاول جاز 
القبض على الموكل اه 


پ3 


الاب الغانی 
في بيات شروط الوکالة 

۷ المادة ۱:۰۷ 6« یثترط ان يكون الموكل مقتدراً على ايفاء ا لوکل 

به بناة عليه لا بصع توكيل ا منون والصبي غير المیز 
اي انه يشترط ان يكون الموكل من لاك التصرف بالنوع الذي وکل به لان 
الوكيل ب۔عفید ولاية التصرف من الموكل و يقدر عليه من قله ومن لا يقدر على 
شيء كيف يسلط عليه غيره ثم ان عدم جواز ت وکیل ا حنون لیس عل اطلاقه بل‌فیه 
تفص پل وهو ان ا لجنون الذي يجن و يفيق اذا وکل في حال جدونه لا يصح وان وکل 
في حال افاقته يجوز وهذا اذا كان لافاقته وقت معلوم حتی تعرف افافته من جنونه 
بدقين فاما اذا لم يكن لافاقته وقت معلوم فلا يجوز واامنوه المغاوب اذا وکل رجلا 
للشتري له شيا اوليدم له شا لا جوز( هندية ) ونيا الاب اذا وکل رجلا" 
بیم شي ىء لابنه الصغیر او بشراء اء شيء له او بالخصومة فو جائز ووصي الاب كالاب 


سے 


۷۷۰ 


ویچوز لوصي الیتم ان يوكل بکا يجوز ان يفعله بنفسه من امر الیتم اھ 
والامور التي هي في حق الصبي الميز ضرر حض کا بة والصدقة 
فلایصح ت وکبله ها وان اذنه الول اما لامور اي هي نفع مح ضکتبول 
ا مبة والصدقة فیصح تو ASS‏ ا الولي :وم التصرفات 
المترددة بين النفع والضر ركالبيع والشرا فان كان الصی مأ ذونا بالتخارة 
ذله ان يوكل بها والا فتوكيله ينعقدموقوفا على اجازة وليه 
كا لو باشر العقد بنةسه ( در مختار ) وبيانه ان التهمرفات ااتی ي ضرر محض 
کا مبة والصدقة لايوز الصي ا یز ان بباشرها بنفه فلا يجوز له ان يوكل بها غيره 
بالاولى ولاتعتبر اجازة وليه ما فلانعتبر ابضا اجازته لاتوکیل بها واما التصرفات التي 
هي اه فع حض يوز له ان پباشر ها بنفسه بدون اجازة وليه نيجوز له ان یوکل بها بدون 
اجازته کک فات الترددة بین الاغم وااضرر فلا جاز لاصبي ان بباشرها ولکنہا 
موقوفة على اجازة وليه جاز له ایغ التو كيل بها موقوقا علراجازة او لی وهذا معنی قولنا 
نف انه يشترط ان یکون ا موکل من يلاك التصرف بالنوع الذي وکل به 
۷ المادة ۱:۵۸ ٭ یشترط اک الوکِل عاقلا مزا 
ويشترط ايشا عله بالت وکیل فلو وكله وم بعل فتصرف توقف على اجازة الوکل 
او الوکیل بعد عله و یثبت العم بااشافہة اوالکتاب او الرسول او اخبار رجلين 
فضولیین او واحد عدل او غیرعدل اذا صدقه الوكيل ( تكلة ) 
ولا يشترط ان تون با فبصح ان يكون الصبي امد و کلاوان 
ل یکن مأذونا 
لان الصبي من اهل التصرف لصحة عبارتہ ووجود عقله الا انه متنع عن ذلك 
اور رایه خشية ان يضر بنفسه خاز ان 3 مر العقد اخيره براي ذاك الموكل 
ذاو وکل رجل صيًا ححوراً بیم ماله او بشراء شيء فاع او اشتری جاز اذا کان 
بعقل ذلاک ولاخیار لمنعاقده بام كان او شتر باسوا عم بکونەمححوراً او لا (هندية) 
ولکن حقوق العقد ءائدة ا ی موكله ولیست بعائدة اليه 


2 
محدوراً فم وکالرسول والقاضي رامینه فتتعلق القوق موکله ولو قبض مع هذا سم 
قبضہ لانه هو العاقد فکان اصیلا فيه وانتفاء الازوم لا يدل على انتفاء الجواز 
(تكلة) ١‏ اما ل ركان الوکیل ديا ماذوتا هل اتعلق حقوق العقد به9 فيه تفصيل وهو 
ان کان الصبي «أذوناً في التجارۃ فصار وکیلا بالبیم ٹن حال" او موٗجل فباعه جاز 
بیعڈ ولزمته العهدة وان کان وكيلا بالشرا فان کان من موجل لا تازمه العبدة 
تیاس واتف٣‏ ونکون العبدة عل الا مر لان ذلك في معنی الكفالة وهو لا یلک 
حتى ان البائع يطالب الا مر بان دون الصي وان وکه بالشرا ان حال فالقیاس 
ان لانازمه اامہدۃ وقي الاسقسان تلزمه ( هندية ) وا ححور بااسفه مثل الي 
المیز اي فیصح توكيله والعبدة على موكله ( تکلة ) 
ويشترط ايض ان یکون الوحكيل معاوه) واکن لو جهل جهالة يبيرة جاز فلو 
قال مالك عبد ارجلین وكات احدکا بیع عبدي هذا فو جائز فایهما باع کان 
جائزاً ( خانية ) ومغال الجهالة الفاحشة ما لو قال لمديونه من جاءك بملامة کذا او من 
اخذ اصبعك او قال كذا فادفع اليه لم يدس فلا ببرأ المديون بالدفع اليه ( اشباہ ) 
وكذا لو قال المودع للستودع من جاءك بعلامة كذا فادفع اليه الوديعة لا يصح هذا 
التوكيل ایض امن الستودع بالدفع ولو لم يدفم الى الوكيل <تی هلکت الوديعة ل 
ينعن راز ان غير رسول المودع بأتي بتلاك العلامة ( تكلة ٠)‏ وني التو بر وشرحه 
لعلائی و بطل توکیلالکفیل بالمال لا يصير عاملا له کا لا یصح لو وکل 
رجلا بقبض الدين من نفسه لان الوکیل می تمل انفه بطلت وکالته الا اذا 
وکل الدائن المدیون بابراء نفسه فیمح و يسح عزله قبل ابرائه نفسه اه 
6 المادة ۹ یصح A‏ 2 
له ان باشرھا بنفسه 
تفه او بولا ية نفسه علىغيره ٠‏ قیدنا بقولنا لنفسه احترازاً عن الوکیل حیث لا 
جوز له ان ی وکل فیا وکل فيه الا بتفویض او نص کا سیاتي في الادة ۱4۲7 
وقیدنا بولا يته على الغير يمل الاب والوصياذا وکلا في .ال الصغير فانه يجوز ولو 
کانا بته‌مرفان فيه اخيرها (در مختار )۰م انه يخرج عن هذه المادة ثلاث مسائل لا 


۷۳۷۷ 


يصب بها الت وکیل وا وکان لاوکل ان يباشر الموكل به بنفه: الاولی التوكيل بالمباحات 
فلو وکل رجلا بالاحتظاب من الجبا المباحة فالتوكيل باطل وما معه الوکیل من 
الحطب له خاصة ( هندية ) الثانية الموكل بالاستقراض فهو باطل ابق ويقع 
الا:قراض الوكيل لان البدل فيه لا یچب دبنًا بذمة المستقرض بالعقد بل بالقبہض 
والاءر بالقرض لا يصح لان المقبوض ملك الذير بخلاف البيع فان حكه شات 
بالعقد فيقوم غير البائع مقامه فيه ( تكلة ) الثالشة التوكيل جلف الجين فانه لا يصح 
کا سیأتی في الادة ۱۷۹۰ 
وبایغاء واستیفاء کل حق متعاق بالعاملات 

خرج به ماکان غير .تعلق پالعاملات کاستیفاء القصاص والحدود قال في 
ا مندیة يجوز التوکیل باثبات القصاص اما اك وكيل باستیفا القصاص فان كان 
ال وکل وهو الولي حاضراً يجوز وات كان غائ لا اه ۰ واغا جاز الت وکیل یا يتعاق 
المعاملات لان الموكل قد لا یہتدي الى طريق الاستيفاء والايفاء نجتاج الى 
التوكيل بالضرورة والمراد بالايفاء دفع ما عليه بالاستيفاء قبض ما له( يمع الاغهر) 
فن الاول ما لو وکل وكيل بتسلم المبيع للشتري او الرهن للرتین وكذا ٠ا‏ لو وكل 
رجلا بقضاء د ينه من .ال الوكيل اء الوكيل وزع قضاءه وطالب الوكل بثل 
مادفعه عنه فصدقه الموكل وقال له اخاف ان يدر الدائن و ینکر قضاءك ویاخذہ مني 
ایا فلا بلنفت الى قول الوکل ویوٴمر بالدفم للوكيل فاذا حغم الدائن واخذ من 
الموكل بر جع الو کل على الوكيل با دفبه له وان‌کان صدقه بالقضاء اما لودفع اليه 
درام وقال له اقض بها دینی الذي لزید فادعی الوكيل الدفع الى زيد الدائن و کذبه 
کل من ا موکل والدائن فالقول الوکیل بعينه في براة ذمته والقول الدائن مین في 
الكاره القبض : ولو امر رجلا بقضاء دینه من مال الوکیل فقال الوکیل قبضت 
وصدقه الا مر فيه تم حاف الدائن على عدم وصوله اليه واخذه من الا عر لا يرجم 
ا لامور على الاعر یا قضاه من مال نفسه لان ال مور و کیل‌بشرا ما في ذمة الا مر 
بغله ونقد العْن من مال نفسه فافا برجم على الا مر اذا س له ما في ذءته کالشتري 
انا یو مر بتسليم امن الى ال وکیل ذا سل الوکیل ما اشتراه اما اذا بت فلا ٠اءا‏ الاانی 
اعني ال وکیل بقبض الدین فن .اله انه بقبل قوله فيقبضه وضياعه ودفعه الى ال و کل 


۷۷۸ 


و يبرا لف ولوکان عن لا لقہل شهادته الوکیل مخلاف اقراره بقبض الطالب ولوکان 
لدیون ااوکل کی الوكيل بالقبض ۔شل الدين الموكل :ةبضه وقمت القاصة وصار 
ال رکیل م دی تا لو کل و برا مديون ال وکل ٠‏ ومن ٠‏ ائله ایض ان الوكيل بقبض الدین 
لا ماك الابراء والمبة واخذ الرمن وقبول الوالة وتأجیل الدين وله اخذ الكفيل 
لاف الوکیل بالبيع حيث يملك الكل ولا ينعزل الو یل بااقبض يموت الطلوب 
بل وت الطالب ولو اخذ الطالب کفیلا من المطلوب بعد الد وكيل ليس لاوكيل ان 

بعقاغی ااکنیل وله اي للوكيل بالقبہض قبض بعض الدین الا اذا نص ال وکل على 

ان لا یقبض الا الكل معّ٠‏ ومن ._ائله ایض انه اي الوکیل بقبض الدین او بقبض 
ان ل و كفل الدیون اوالشتري صعت الكذالة بخلاف الوکیل بابیم فانه لا تصح 

کفالنہ المشتري بان لانهعافد والحۃوق عائدة اليه فيكونكافلا تة 4( تکل فص ) 

م : ادعی انه وکل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم اءر بدفعه اليه عمل 

باقراره ولا بصدق اذا ادعى الايفاء ولا بیل له لیبرهن عليه لان الوکیل بالقبض 
لا ملاك ا حصومة ( انظر الادة ۱۰۲۰ ) فان حضر الخائب فصدقه في الت وكيل فبا 
و مت وان انكر التوكيل وحلف اءر الغريم بدفع الدين الى الغائب انساد الاداه 
بالكاره مع اايمين ورجع الریم ع ال وکیل با دفعه له ان کان باقیا في يده ولو حكن 
بان استهاكة فانه معن «ثله وان ضاع في ید الوکیل فلا يرجم الغريم عليه لانه 
بتصديقه اعترف بان الوکیل عت بالقبض فیکون امیا ویصدق في الملاك عینه کا 
يصدق لو ادعی دفعه اوکله لانه امین یدعی ایصال الامانة الى *خحقہا: الا اله في 
صورة الاك بضمن في ثلاثة «واضع : الاول:اذاكان الوکیل قد معن عند الدفع 
لقدر ما ياخذء الدائن ثانيًا لاما اخذه‌الوکیل لانه امانة لا تجوز به الكفالة ۰ الفاني 
اذا قال الوكيل للغرم قبت منك على اني ابرأنك من الدين ٠‏ الثالث اذا لميصدقه 
المديونعل الوكالة بل سکت اوكذ به ودفع لدذلك لی زه فانه يرجم عليه ایض) لانه 
انما دفع على رجا الاجازة من الدائن فيا انطع رجاه حق له الرجوع ٠وفي‏ هذه 
الوجوه كام! ایس لاغر اذا دفع الدين الى ال وكيل ان بسترده من حى بحضر الغائب 
وان برهن انه لیس بوكيل او عَلَ اقراره بذلك اواراد استحلافه لم يقبل لسمیه في 
تقض ما اوجبه الغائب ٠نم‏ لو برهن الغرع ان الطالب جمد إلوكالة واخذ مني 
المال ثقبل ۰۰ 


۷۷۹ 


ومن صدق مدعي الوكالة بقبض الامانة لا یمر بالدفع اليه وکذا لو ادی ۱ 
شراه‌ها من ال الاك وص دة الامین لا بومر بالدفع اليه ايض لانه اقرار مال ااخیر بخلاف 
ما اذا ادعى انه وكيل بقبض الدين لانه اقرار بال نفسه اذ الديون تقضى باءٹاما 
]| لا بعينها فلو ملكت الامانة عنده بعد ما منم لا ب#عن ولو سپا لمدعي الوكالة فباکت 
في إدهوائكر المودع الوكالة ۶-بودع تحلیفہ فان نكل بری» ااستودع‌وان حلف عن 
ولا برجم علي الوكيل الا اذا معنه عند الدفم کی عر ولو دفع له ولم يصدقه على 
اوکلة رجع عليه مطاقا کانت العين موجودة او لا ولو كانت قائمة اخذها بکل 
الوجوه لانه ملکہا. بالغیان» کذا فی العر ۰ ولو ادعی رجل ان الوديعة انتقلت اله 
باوصية او الارث وصدقة ال-تودع امر بالدفم اليه لاتفاقہما على ملك الوارث ولکن 
بشرط ان لا یکون على المت دين مستغرق فان کان ودفع الوديمة الى الوارث بفیر 
امر القاضي ضمن وان انکر المستودع موت الوارث او قال لا ادري لا بو مر بالدفعما 
لم پبرهنالوارث او الموصى له ود عوی الا بصاء کال کالة فلس لودع میت او مد یونه 
الدفع ان يدعي الوصاية قبل ثبوت انه وصي ولو لا وصي فدفع لبعض الورثة بری* 
عن حصته فقط ٠‏ ولو وکل رجلا بقبض »ءال فادعی الفر ما بسقطحق الوکل كاداء 
او ابراء دفع الفرع الال الى الوکیل لان جوابه تسام اه "لخم عن المتتى والدر 
الختار والتكلة 


فیجوز مثلا ان يوكل واحد غيره بالبيع والشراء والايمار والاستشجار 
والرهن والارتهان والايداع والاستيداع وا مبة والاتہاب والصلح 
والابراءوالاقرار والدعوى وطلب الشفعةوا“مةوایفاء الدیون واستیغاتھا 
وقبض الال 
ولکن لیس لاوكيل في ا بة ان برجع فيا ولا ان یقبض الودیعة من الودع ولا 
العار ية من ال عير ولا الرهن منا مرتن (هندية ٠)‏ انه وان صم الع كيل بالاقرار 
الا انه لا يصير به اي بالتوكيل مقراً قبل اقرار الوكيل ( حامدیة ٠)‏ وجاز التوكيل 
باد وکیل ( در ختار )قال في الاشباء لو وکا ان بوکل فلاا في شراء كذا نفعل 
واشترى الوکیل برجم بان على الا .ور وهوعلىآمره ولا برجم ال وکیل على الا مر الاول اه 


YA. 


ولک ن يازم | 8 کون ]لكل 22 
غير ان | هالة السيرة تل في الوكالة فاو قال ارجل بع عبدي هذا او هذا 
فباع احدهيا کا کو ی کل منہما الف درم فدفع المديون الى 
رجل الا وقال له اقض دين فلا لان او فلان فقفی دين احدها جاز (خانية ) 


مومع 


اباب اادالت 
في احكام الوكالة و ۃّل على ستة فصول 
۴ المادة 163٠‏ 96 يازم ان يضيف الوکیل العقد الى موكله في الب 
والاءارة والايداع والرهن والاقراض والشركة والمضاربة والصلح 
0 
والصدقة والابراء وذاك لان الم في هله الاشياء لا يقبل الفصل عن السبب 
لانہا من قبیل الاسقاطات والوکیل اجنبي عن اكم فلا بد من اضافة العتند الى 
اا وکل لیکون اکر مقار لابب فان الصلح عر کار مد اسقاط حض لا یشوبه 
معاوضة بل‌فدا ین يحق الدعی عليه فلا بد من الاضافة الى الوکل لان الساقط 
بتلاشی فلا يتصور صدور اليب عرن خض على سبیل الاصالة ووقوع الحكم 
لغيره فوقع 4 ضالضرت لمكم پااسب مخلااف الع فان پیا شبل الفصل عن 
ا في البيع باغیار لجاز صدور لدبب عن تس اصالة ووقوع اللككم ليره 
خلافة ) درر مخضا ( ۱ 
و يضفه الى موكله فلا يصح 
رثا زار رقع العقد للوكيل مثال ذلك 1 وکل واحداً بارا غریه قارا 
5ت ولم يضف الابراء الى موكله لم يصح( اشباه ) اما الوکیل بطلب ا بة 
والصدقة والاعارة والرهن لو قال هبي او ته دق علي" او اعرنی اوارهن عندي وقم 
ذلك له لا لا وکل اما الوکیل من ا جانب الاخ رکا اذا دفع الى وجل مالا ودکله بان 
هبه لفلان او بتصدق به علیہ اویعیرہ منه فانه لوقال وهبتك او تصدقت عليك او: 


۷۸۱ 


اعرتك الم صم ولا حاجة لان یقول وعبتك هذ الالف التي افلان الوکل (تکلة ) 
فظہر من هذا ان ا اقصود بالوکیل هنا الوکیل من قبل من یثبت له الماك لا من قبل 
الاك والا ماصحتا بة والاعارة من ال وكيل الواهب والمعير لانه لم یضفہا ا ی موکله ٠‏ م 
اعم ان <قوق المقد في هذه العقود التي لا بد من اضافتها الى الموكل تتعاق بااوکل 
1 لكون ا رکیل سفيراً عض ۲ نکن کول (در مخدار ) فلا مطالبة عليه بتسلمالمبة 
واو استمق الوهوب بعد هلاکه في ید ااوهوب له وضمانه للستحق لا برجم ار 
له علی الوکیل بل على ال وکل (رد محتلر )۰ وکذا لیس لوكيل الواهب ان برجم فی اب 
ولواراد الواه ب الرجوع وكان ااوهوب في كل الوهوب له لم يكن له ان جع 
على هذا الركبل الذي لا يصلح خم ( هندية )۰وفیها لیس للوكيل بالرهن ان 
پوکل غيره ولا ان بساط اارتہن على بيعه وان کان الموكل قال له ما صنعت من شي 
فهو جائز فان امر الوکیل غيره ان يرهنه جاز ولو رهنه الوکیل بنفه وسلط اارتہن 
على بيعه جاز ايض اه 
6 المادة ۱۰۱۱ ٭ لا بخترط اضافة العقد 20 في الیع 
والشراء والاجارة والصلح عناقرارفانلم يضفها وکیل الى موکله‌واکتفی 
باضافتہ الى نفسه صح ایضا وعلى كاتا الصور تینلا ثبت المككية الالموكله 
ولكنان لم يضف العقد الى الموكل تعود حقوق العقدالى العاقد يمني الوكيل 
اياذا اضاف الوكيل العقد الى نفسه تعود حقوق العقد اليه سوا کان الوکل 
حاضراً او غا با ( در مختار ) الا انه بشترط ان لا یکون ۱ و کل ححوراً اذ لو کان 
مححوراً تعود حقوق العقد الي مو كله لا اليه کا ء ر ‏ الادة ۱5۸ Ts‏ عله 
فالوكيل بالبيع يلاك قبض امن وا حصومة فيه وني 2 واوكيل باجارة الدار 
خصم في ابات الا حارة و فيض الاحر لان ذلك من حةوق عقدہ واذا ابر 
ااستاحر عن الاجرة نان كانت الاجرة عيمًا فالا بر 1 لا يصح وان کا: تق ديا فان 
ابره بعد الوجوب بان مضت الدة او شرط التججيل في الاجرة فعلی قول ابي حنفة 
وید جوز و يضمن هذل ذلك لوکل وان ابراه قبل الوجوب ذکر في ظاهر الرواية 
ان عندهما يوز ايض (هندية) وفيها الوکیل بالقیام على الدار واجارتها وقبضغلتها 


VAY 


لیس له ان ہنی او ان يرم منها شتا ولا یکون وكيلاً في خصومتہا واو هدم رجلمنها 
تا کان وکیا في خاصمته لانه استهلك شب في يده وایس له ان ب وکل بالاجارة 
غيره وان و کل الوکیل رجلا لیس في عياله بقبض الاجرة فہوجائز و ہبرا التا جر 
والوکیل الذي اجره يدير ضاميًا للاجر حیث قبضہ وكيله اه 

خم انه اذا مات الوکیل هل تنتقل حقوق العقد:ا ی الموكل ۶ قال الفضلی تتتقل 
الحقوق الى وصي الوكيل لا الى الموكل وان لم يكن وصي برفع الى الحاکم لینصب 
دا عند القبض وهو ا مەقول وقیل 0 الى الموكل فاط عند الفتوی ) تک 1 

تنبيه : اذا شرط الموكل عدم تعلق حقوق العقد بال وکیل فالشرط لذو ( :دو ر) 
فلو نمی الموكل وكيله عن تسا المبهم حتى يقبض امن او وكله بالبيع بشرط ان لا 
يقبض الثن فالاهي باطل ولوكتب الصك باسم الموكل لا سقط حقه بقبض اہن الا 
ان يقر ااوکل بقبضه ( حطاوي ) 

ت۶1 و وق ]لال ال کل و بکرنار كل 
في هذه الصورة کالرسول مثلا لو باع الوكيل بالبیع مال ال وکل‌وا کتفی 
باضافة العقد الى نفسه ول یضفه الى موكله كان تسام البیع الى الشتري 
واجبا عليه وله ان يطلب ویقبض الثمن من الشتري واذا ظبر بیع 
مستیق وضبطه بعد tı‏ برجم الشتري على الوكيل بالبيع يعني انه 
يطلب منه الشمن الذي اداه اليه 

سوا “کان ان باق في ید الوکیل اوكان له الى ااوکل الا انه في الصورة 
ااغانیة اذا دف الوكيل امن من ماله كان لہ ان برجم على موکله بثل ما دفع ( رد 
محتار ) وفيه اذا وجد المشتري في المبيع عیب فيرده على الوكيل ويخاصمه به ولو باع 
الوکیل وغاب لا يكون للوكل قبض ان اھ٠‏ وفيه ايض لو انکر الوكيل بالبيع وجود 
العیب في البیم واقر به الموكل فلا يغبت اليب باقرارہ لان الخصوءة في العيب من 
حقوق العقد والموكل اجني فیها اه ٠‏ وني تكاته ويصح ابراء وكل البيع قبل قبض 
امن واحتیالہ على الاملی والماثل والدون واقالته وحطه وتأجيله وبشعن اما بعد 


YA 


بض امن فلا بلك الط والابرا؛ والاقالة و اعد ما قبل باشمن حوالة پا سج 


شيء من ذلك کا بعد الاستيفاء ام 

وال وکیل بالشراء اذا لم يضف العقد الى موکله على هذا الوجه فانه 
يقبض الال الذي اشتراه و حبر على اداء نه للبائم من ماله وان كان ۸ 
يقبضه من موكله واذا ظہر عيب قدي في المبيم فلل وکیل انيرده على البائع 

لکن بشرط ان يكونالمبيع اقب في يده فاذا سله الى الموكل فلا برده الا باذنه 

انظر المادة585١ ٠‏ واعران الوکیل بالشراء اذا رضي بالعيب فانه يلزمه تم الموكلان 
شاه قله وان شاء الزم الوكيل وقبلان بلزم الوکیل او هلك يبلك على الموكل (تكلة) ٠‏ 
والوكيل بالڈمرا يخاصم ايض في شفءة ما اشتراه .| دام في يده ( ملنتی ) واذا احق 
المبيع من بد ال رکیل بالشمرا خی الرجوع بان علىالبائع ل وکیل لا لموكله (رد محتار ٠)‏ 
وفيه عن الہزاز ية لوان المشتري من الوكيل باعه من الوکیل ثم احق من الوكيل 
رجع الوکیل ٍى الشتري منہ وهو على الوكيل والوكيل على الموكل وتظہر فائدته 
عند اختلاف امن اه۰قات ودورته وکلز بد روا بیع عقار قباعه من بكر بالف 
ثم باعه بكر من عمرو الوکیل بالف وخمسمائة ثم اسحق من الوكيل فان الوكيل یمجع 
على بائعه بكر بالف وخسمائة وهو ان الذي دفعه له و بكر يرجم على الوكيل بالف 
والوكيل على الموكل بالف 

ولکن اذا کان ال وكيل قد اضاف العقد الى موكله بان عقد البيع 
بقوله بعت بالوكالة عن فلان او اشتریت لفلان فني كزان لال کرد 
الوق البينة انا كلها الى الموكل وببتى الوكيل يف هذه الصورة 
مک الرسول 

۴ المادة 1475 26 تعود حقوق العقد فی الرسالة الى المرسل ولا 
تعلق بالرسول اصلا. 

ولکن هذا اذا اضاف الرسول العقد الي مرسله اما اذا اضافه الى تفه فالمهدة 
عليه احياً ٠‏ قال في جامع الفصولین لو بمث رجلا ليستقرض له فاقرضه فضاع في يد 


784 


الرسول فلو قال الرسول اقرض للرسل ضمن مرساه ولو قال اقرضني للرسل عن 
ارول اھ٠‏ وني الحاءدیة الرسول اذا ۸ يضف عقد الشرا الى المرسل لم بقع الشرا 
لرل بل بقع المرسول لان ارام وجد نفاذا لم توقف فاد وروا لسري اله 
الى نفسەوقع الشمرا له ولرّمه ان ولا بقبل‌منه قوله كنت رسولا لان اضافة العقد 
الى نفسه تنافي الرسالة اه ١‏ وهذا بخلاف ما لو باع واضاف ااعقد الى نةه اذ لا ينفذ 
البيع بل بدوقف 1 اجازة المرسل : وف ا لحامدیة لو ادعی العاقد انه رسو لالشكري 
وادعى البائع انه وكيله وطالبه بالٹن فالقول لارسول والبينة على البائع لان الرسول 
متكر اضافة العقد الى نفسه والبائع يدعي عليه ذلك والقول نكر هينه اه 
۴ المادة ١67‏ 6 المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشرا وايفاءالدين 

واستیفائه والمال الذي قبضه الوكيل بقبض العين بحسب وکالنہ هو في 
حك الوديعة بيد ال وکیل‌فاذا تلف بلا تعد ولالقصیر لا یازم الضمانوالمال 
الذي في يد الرسول من جهة الرسالة ایض في حك الوديعة 

القيد الاحترازي هنا ان بقبض الوکیل!ا مال ب الركالة وذلك لان يد الوكيل 
والرسول بد نيابة عن الموكل جنزلة ال.تووع فيضهن با يضمن بالودائع و ببرأ جا پر 
فیها فا وکیل بالبيع ثلا اذا قبض الئن ومات هلا يعن اخذاً من قوھمالامانات 
نقاب مر بالوت عن هل ( حامدية ) راجع ا مادۃ ۸۰۱ 

فروع : دفع الى رجل ققمة ايها فدفع ونسي من دفع اليه لا من الوکیل 
( در ختار ) لاه فعل ما امره به وم یکن متمد بالنسیان بخلاف ما لو قال الوکیل 
بالبيع بعتة من رجل لا اعرف و“لته اليه وم اقدر عليه فضاع المن‌عنده فانالوكيل 
هنا ضامن٠‏ الوکیل بالبیمع و دفع المع الى رجل ليءرضة على من احب فیرب به الرجل 
و يقدر عليه او تاف عندہ المبيع فا وکیل ضامن اذ ليس له ال الى احد قبل 
البیع بدون اذن من الموكل اما لوکان بالاذن الممريح فلا شبهة في ان الوکیل يلك 
ذلاك وكذلك اذاكان معروثا عادة بان كان ذلك الشيء انما باع مع ,الدلال ول 
یکن الوکیل دلالاً فاذا وله بببعه مع عله بذلا ك كان اذا من عادة والمعروف عادة” 
کااشمروط شرط) و يو بده ما في اظحیریة ونصه : سئل فیا اذا جرت عادة التجار ان 


YAo 


ببعث بعضهم الى بعض بضاعة ببيعها ويبعث كما ممع من تاره و بعتقد امانته من 
المكار ية بحيث اشتهر ذلك بینهم و باع البعوث اله البضاعة وارسل ثا مع من 
اختاره منم على دفعات «تعددة واككر ا لمبەوث اليه بعض الدفعات‌هل یکون القول 
قول باعث امن مین ام لا بد له من بثة اجاب القول قوله اذ له مشه مع من تار 
ویراہ امتا لان ا امات“ بالارسال (حامدیة ملخصً)٠‏ وفي التكلة عن 
الولوالجية رجل غاب واءر تليذه ان ببيم اللعة و یسل نبا الى فلان فباعها وامسك 
ان عنده ول ۸-4 حتی هلك لا إنمعن لان استاذه لا يضيق عليه عادة فلا يصير 
بتأخير الاداء ضامتا اه 
۴ المادة 26١53‏ لو ارسل الدیون دینہ الى الدائن وقبل الوصول 
اله تلف في يد الرسول فان كان رسول المديون يتلف من مال المديون 
وان کات رسول الدائن يتلف من‌مال الدائنو يبرا المديون من الدين 
وني انانية رجل بسث EE‏ كدا لمن کذا فبعث 
اليه + البتازمم رسوله او مع غبره فضاع الٹوب قبل ان بصل الى الا مر وتصادقر لی 
ذلك فلا تعن الرسول وان بعث البزاز عم رسول الا مر لضمان على الامر لان 
رسوله قبض الاوب على ااساومة وان کان رسول رب الوب فاذا وصل ااڈوب الى 
الا مر یکون ضامتا اھ٠‏ وفيها مدبون دفع الدرام الى صاحب دینه وامره بان ینقدھا 
فباكت في يده ھاکت من مال ا مدیرن ا على حاله ولو دفع الدرام الى صاحب 
الدین وم يقل شب نم ان الطالب دفع الدرام الى الدیرن لینقدھا فككت في يده 
هاکت من مال الطااب كا او دفعها الطالب الى اجني لينقدها اه “وفيا المديون اذا 
دفم الى صاحب الدين عینا وقال بع وخذ حقك منه فباءہ وقیض امن فبلك في 
يده مهلك من مال المديون ما لم بحدث رب الدين فيه قبا لنفسه واو قال بعه بحقك 
فباءه وقبض ثمنه صار مستوفاً حقه حتى لو هلك بعد ذلك هلك على ااقابض اھ٠‏ وقي 
التكلة عن الواقعات المسامية المديون اذا بعث بالدین على ید وكيله ناه به الى 
الطالب واغبرہ فزي به الطالب وقال الوکیل اشتر لي به نی فذهب واشتری 
يبعضه شيت وهلك منه الباقيفانه بہلك من مال الطالب وهو الاصح لان امره بالشراٴ 
بمنزلة قبضه اه 
ا ههه ڪڪ 
5 


۷ 


3 المادة ۱٥١١‏ 26 اذا وکل واحد اثنين معا بامر فلوس لاحدها 
وحدہ التصرف في الامر الذي وكلا به ٠‏ 

القيد الاحترازي ان بوكلا معا لان ااوکل حینثذر رضي راج کا لا راي 
احدثما والبدل وان کانقدرا ولکن التقدیر لا نما تال الرأي في الزيادة واانقصان 
وني اختیار البائم وااشتري وضو ذلك ( درر )۰وفي الاشباه الفوض الى اثدين لا 
يماكه احده ]كال وکیلینوالوصبین وااناظرین والقاضيين والودعین اهعم اعلم انه اذا 
تصرف احد ال وکین بدون راي صاحه فتصمرفه موقوف ان تصرف بحضرة صاحبه 
فان اجازه صاحبه جاز واا فلا وان كان صاحبه غائبا واجازه لم يجز عند الامام 
( تكلة) ۰ وفيها اذا مات اوجن احد الوكيلين فلا وز للاخر التصرف وحده لان 
الموكل انما فوض الراي للباقي مع الذي فات رايه ولم يفوض له بانفراده فلا يملك 
التصرف وحد, اعدم رضاء برايه اه وفي امانية رجل قال ارجلین وکلتاحدکا بشراہ 
امة لي بالف درم فاشتری احدھا ثم اشترى الاخر فان الاخر یکون مشتریا لنفسه 
ولو اشتری کل واحد منہما جارية في وقت واحد كانت ا ار ينات لاوکل 
وعليه الفتوی اه 

ولکن اذا کانا قد وکلا با حصومة او برد وديعة او ایفاء دين 
فلاحدها ان یوی الركالة وحده واما اذا وکل رجلا بامر ثم وکل غيره 
راسا بذلك الامر فايهما اوف الوكالة جاز 

اعم ان المفوض الى الوكيلين لا يملكه احدھا الا نی مواضم الاول اذا وکاہما 
على التعاقب فانه يجوز لاحدهما الانفراد لان ال وکل رضى براي كل واحد منهما 
على الانفراد وقت توكيله وهذا بخلاف ما لراوصی الى اثنين على التعاقب فليس 
لاحدا ان یتصرف وحده بعد مرت الموصى والفرق ارت الوصيين انا تفت لما 
الوصاية جملة عند موت الومي اما حك الوکالة فیثبت لکل منہما بنفس التوكيل 
( تکلة ) الاي اذا وكلبما في خصومة فلاحدهما ان بخاصم وحده لان الحصومة وان 
كانت تحتاج الى الرأي الا ان اجتاعھا فيها متعذر لافضاء الشنب فی محل‌القاضي 
فاذا خاصم احدهما لا يشترط حضور الوكيل الاخر بل پشترط اخذ رأيه حتى لو 


YAY 


باشر احد ما بدون راي الاخر لا يوز ۰ الثالٹ اذا وکاہما س رد عين كوديعة 
وعار بة ومخصوب وهبيع فاسد ولي هبة وقضاء دين لان كل ذاك لايحتاج الى 
راي بخلاف_ما اذا وکلہما باستردادعين او قبض هبة او اقتضا:دیناذ لیس لاحدهما 
القبض بدون اذن صاحبه لان "ول فيه غرض صسحیح اکرن ی کا 
حفظ واحد فاذا قبض احدها من ة کل التبوض لانه قیضه بنیراذن الاك 
فان قیل ینبغی ان کی الاصف لان کل واحد منہما ماءور بقبض الاصف قلنا 
ذاك مع اذن صاحبه اما في حال الانفراد فغیر مامور بقبض شي“ « در ختار ورد 
حتار ملخماً ٠»‏ وني ا مندیة وكل رجلين بان يبا هذه الەین ول يعين الموهوب له 
پنفرد احدهما عند الکل واو وكل رجلين باستئحار دار او ارض فاءتأجر احدهما وقع 
العقد له قات دفعبا الوکیل الى الموكل انعقدت ببنه و بين الموكل اجارة مبتدأۃ 
بالتعاطي اه 
“ المادة ۱۰١٦‏ 6 ليس لمن وکل بأمر ان یوکل به غيره 

لان الموكل فوض اليه التصرف دون التوكيل به وقد رضي برايه دون غيره والناس 
مختافون في الاراء والمراد انه لا بوکل فیا وکل بەکا هو صریح المادة جرج التوكيل 
بحقوق العقد فیا ترجع الحقوق فيه الى الوکیل فله التوكيل بلا اذن لانه اصيل فيها 
ولذا لا يلاك الموكل نہیہ عنها ومح لا وکیل ان بوکل هو کله بذاك« رد محتار »ولكن 
يشكل عليه ما في المانية: الوكيل بالبيع اذا باع ووكل غيره بقبض امن فقبض وهلك 
ان عند القابض قال ابو حنیفة الفعات على ااوکیل بالبيع لا على القابض فعنده 
القابض ممنزلةمودع المودع اه٠‏ ووجہالاشکال ان قبض ان من حقوق العقد الراجعة 
الى الوكيل فکان ينبني ان لا يضدن بتوكيله اخر بالقبض لانه وکل بحق يعود اليه 
انظر المادة ۱۵۰۳ ٠‏ وفي اانية ایضارجل وکل رجلا بان يشتري له و با میاه فاشترى 
الوكيل وغاب وامر رجلا اجنبً) بقبض الوب من البائع فقبض الاجني وهلاك 
الثوب عنده قال مد یضەن الوكيل لانه اودعه عند القابض اه 


الا ان یکون الموكل قد اذنه بذلك او قال له اعمل برأيك اذ 
لل وکیل حينئذ ان ی وکل غيره 


۷۰۸۰۸ 


وكذا لو قال له ا موکل ما صنعت من شيء فهو جائز فله ان یوکل بذلا لانه 
فوض الامر اليه فیا يراه عام والتوكيل من حملة ما راء واكن لیس للوکیل الثاني ان 
بوکل غیرہ لان الوكيل الاول لم يفوض اليه الامر عم « خانية » ۰ وكذا ایس له 
ان پیم ا مال من ال وکیل الاول ( بجر )۰غ اعم ان لا وکیل ان یوکل غیرہ بدون اذن 
الوکل في موضعین الاول الوکیل بقہض الدین اذا وکل من في عیاله بح و 
المديون بالدفع اليه ولوقبضه وضاع لم من اما لو وکل من لیس في عیاله فلا يصح 
فلو هاك في يده كان للامر الرجوع بدينه على المديون ٠‏ الغاني عند نقریرالمن من 
الوكيل الاول لاوكيل الثاني اي لوان الوکیل الاول عين الشمن لوکیلہ جاز لعدم 
الاحتياج اي رأي اما لووكله بالشراء فينبغي ان يعين له المشتری لان الموكل رضي 
برايه واختباره فلس له ان يفوض الى غيره ولا شك ان المشترى تفاوت افراده اما 
لو عین الموكل امن اوكيله فلاس للوكيل ان يوكل فان قیل كيف یصح اذا عين 
الوکیل الاول اہن لوکیلہ ولا صح اذا عين الموكل فالجواب ان ال وکل اذا لم يعين 
ال كان غرضه راي الوکیل فی معظم الامر وهو التقدير في امن فاذا قدرهالوكيل 
اوكيله حصل المقصود ولكن لوان الموكل قدر المن لوکیله عل انه يقصد رايه في 
غير امن والناس متفاوتون في الاراء « تكلة ملخصا » 

نة : اذا وكل الوكيل غيره بدون اذن وتف يض فعقد الثاني بحضرته او غینته 
فاجازه الوکیل الاول صح وهو المعتمد لان توكيل الوكيل لا م يصح الت بالعدم 
فيكون الثاني فضولبا وحينئذر لتعلق حقوق العقد بالعاقد على ا'صحیم وقيدنا بالعقد 
احترازاً عن الوكيل فيا لبس بعقدكالوكل بالابراء وا خصومة وقضاء الدين اذا وکل 
اعداً وفعل وكيله ولوبجغمرته فانه لايجوز خلاقا لخانية ولو فمل اجنبي فاجازہ الوکیل 
جاز الا نی الشرا فانه ينفذ على الاجني لان الشراء لا یتوقف متی وجد ناذا فلا 
يتصور ان یکون الاجني فضولی اه ملخص) عن الدر الختار والتکلة 


رن هذء الصورة یکون ا اک وكات الوك ولا 
يكون وكيل لذلك الوكيل حتى انه لا ینعزل الوکیل النانی بمزل ال وکیل 


۷۸۹ 


وفی اغانية ان لاوكيل الأول ان يعزل الوکیل الثاني | ذا قال الموكل اصنع ما 


شثت لرضاہ بصنعه وعزله من صنعه بخلاف ا تمل برأيك اه 
XK‏ المادة ۱۰۷ ¥ اذا اشترطت الاحرة في الوكالة واوفاها 
ال کیل ای الا حرة 
اطلاقه بدل على انه لا فرق فیا اذا وقت وق .علوه] لا فاء الوكالة او لا 
وان لم تشترط ول یکن الوکیل من بخدءبالاجرۃ کان متبرع فليس 
له ان يطالب بالاجر 
واما اذ اكان من يخدم بالاجرة فلہ اجر »له لات المعروف عرقا کالشروط 
شرطاً راجم المادتین ۰۳ و1۳ 


الفصل الناني 
في الوكالة بالشراء 


6 المادة ١24‏ 26 یازم ان کون الموكل به معلوما عل يكن 
معه ايفاء الوكالة على موجب الفقرة الاخيرة من الادة ۱۵۹ وذلك 
بان بين الموكل جنس ما يريد ان يشتري له وان کان لجنسه انواع 
متفاونة فلا يكفي بيانالجنس فقط بل يلزمان يبين ایض نوعه او ينه فان 
م ییین جنسه او ینه ولکن کانت له انواع متفاوتة وم يعين نوعه او نه 
فلا تصح الركالة الا ان يوكل توكلا عاما ٠‏ مثلا لو وکل واحد غیرہ 
بقوله اشتر لي فرسا : تصح الوکالة واذا ار اد ان يوكله لشراء ماش ابس 


۷۹۰ 


فیازمه ان ہین جنه بان یقول قاش حر یراو فاش قطن ؛ ونوعه بقوله 
هندي او شامی» او ثنه بقوله على ان یکون الثوب منه بکذا: فان لم ين 
جنسه بان قال اشتر لي دابقاو قاشا او حر یا ول يبين نوعه او نہ فلا 
تصحال کال ولکن لو قال اشتر لي اشا لبس او حر ير من اي جنس ونوع 
ان فذلك مفوض الی رايك کانت ال وکالة عامة وال وکیل تقذ ان 
يشتري من اي نوع وجنس شاء 

اعم ان الجهالة لا تخاو من ان تکون في المقود عليه وهو البیع وااشتری او فی 
المعقود به وهو المُن فاطهالة في اا.قود عليه ثلاثة انواع فاحشة وهي جهالة انس 
كالتوكيل بشراء ثوب او دابة وهي تمنع صحة الوكالة سوا سی ان او م یسم" لان 
ا۔م الدابة بقع ع یکلا يدب کی وجه الارض ٠‏ وجهالة ب يرة وهي جهالةالنوع احض 
كالتوكيل بشمرا ا مار والبغل والشاة والقوب ا روي وا مروك ولي لا تمنع صحة 
الوكالة مواه بین ان او لا+وجھالف:توسطة وگ ہین النس والنوكالتوكيل بشراء 
عبد او دار او اوكلوئة فان بین الاوع او ان تصح وتلتحق بجهالة الدوع وان لم ببين 
اٹمن او النوع لا تدس وتلتحق بجھالة النس ۰ اءا الجهالة في المعقود به فلا تنم عة 
التوكيل حتى ان من وکل ببيع عين من اعیان ماله جاز وان لم بين ان وجازله 
ان بيع باي فر شاء لان المقود به اکتساب الالية والاجناس في المالية سواء 
ففن هذا الوجه اتد الجنس ولا يتلف اما ااعقود عليه فالمالية كاي مقصودة رافق 
اخر ايف م2صودة کالسن وال ركوب و باعتبارها ختلف الجنس فل تجز الوكالة عند 
اختلاف انس « تكلة ملخصا» 

6 المادة ٠٠ء٠‏ 26 ختلف انس ايضا باختلاف الاصل او 
المقصد او الصنعة نفام القطن وخام الکتان مختلفا الجنس لاختلاف 
اصلہما وصوف الشاة وجلدها مختلفا ا لجنس لاختلاف المقصد منہما فان | 
القصد من ال لد عمل الجراب ومن الصوف عمل غير ذلك كغزل ا خبط 


۷۱ 


واسج السهاد وما اشبه وجوخ الافرنح مختلف ا نس عن جوخ الروم 
۲ 
لا ختلاف الصنعة في ما مع ان کل من کا فت ول من اوک 
اي اذا کان کل »نما “مولا من الصوف فلا يازم منه اتحادهما في الجنس وذلك 
لان ااراد بالجنسهنا ٠ا‏ بل اصنافا و باانوع الصنف لاما ادطاح عليه اهل المنطق 


افاده ق جع الاخهر 
۴ ۱:۷۰ 36 اذا خالف الوکیل فی الجنس بان قالله الم وکل 
اشتر من الماش الفلانی فاشتری من غيره فلا ينغد شراوه في حق 
الوکل وان کان ما اشقراه اکثر فائدة 
مغلا او و کله بثمراء بغل بالف فاشتری له فرسا بالف لا یکوت الشراء 
نافذاً مق الرکل لانه قد یکو غرضه بالبغل لا بالفرس ولان اافرس ربا لا 
تصلح اغرضه بى ان الال الذي اشتراه الوکیل يازمة ولا يازم الوکل 
واو اجاز الوکل شراءه” (حامدية) وذلك لان الاجازة انما تلت العقود الوقوفة 
والحال ان الشراء متى وجد نفاذاً لا بتوقف وهنا وجد نفاذاً ال وکیل فتفذ عليه کیا 
علت فکیف تلمقه الاجازة بعد ذلاك اما اذا لم بجد الشراء نف بانكان الوکیل عم 
فاه ينعقد موقوقًا (انقروي) وحينئذر نمع اجازة الموكل و بقع بها الشراء له 
المادة ۱۰۷۱ لو قال الوکل اشتر لیکش 1( 
نعجة لا يكون الشراء نافذاً في حق الموكل وتکون اتبة لل وكيل 
ولو امره ان يشتري له فرسا او برذوثًا وسعى له مما فاشتری رءكة من !لیل او 
البراذ ین فان هذا لا يجوز على اهل الامصار و يجوز في البلدان التي شذ فيا ا حور 
والرماك اما الإخالفيجوز فيا الذكر والانٹی في الامصار وغيرها ما ۸ م" انثى ل لف 
الى كر او دک فيخالف الى انثى « هندية » 
6 ۱۰۶۷۲ #6 لو قال لاوكيل اشتر لي العرصة الذلانیة ثم 
أنشيء على المرصة بناء فليس للوكيل ان يشتريها 


۷۹ 
رس ا 


وان فمل وفم الشرا له لمدم توقف الثشراء متى وجد فاا کا نقدم في شرح 
الادغ ۱۶۲۱۲ 
ولکن لو قال اشتر ليالدار الفلانية ثم اضیف الہا حائط او صبغت 
فلل وکیل ان يشتريها بالوكالة على هذا ا حال 
وكذا لوغرس في الدار او في الارض نل او اتخذ فيها بستان جاز لاوکيل ان 
يشتريها و کله ایض وكذلك الوكالة بالبيع حکہا في هذا حم الوكلة في الششراء 
( نتارخانية) والاصل في ذلك ان الموكل به اذا تغير او تبدل بصورة یتبدل فیا امه 
بنعزل الوكيل عن الوكالة فلووكل ببيع الكثفري ( وهو وعاء طام ال ) الذي في 
نخلة فلان او شراء الکفری الذي فی نل فلان فصار الکفری بسا او رطبًا او ثرا 
بطات الوكالة لتغير الاسم وكذا البسراذا صار رطبًا بطلت الوكالة ایض في البيع 
والشراء واذا صار بعض الد ر رطبًا بطلت الوكالة فا صار رطب في البيع والشرا وم 
تبطل فیا بق بسا الا اذاكان الذي صار رطبًا شيا قليلا كرطبين او ثلاثة فینگفر 
تبق الوكالة في الكل والرطب اذا صار ترا لم تبطل الوكالة في البيع والشمرا اسن انا 


بخلاف العنب اذا صار یبا ( هندية ) 
× المادة ٤۷ء‏ 8۱ل لو قال الوکل اشتر لي لبنا ول یمین نوع اللین 
محمل عل اللبن المعروف في البلدة 


و كذلك اسمن ولو وکلہ بشراء دهن فهو ع یکل دهن بباع في السوق وکذا 
الفاكبة ولو وکله ان يشتري له ] فاشتری سم مشوبا اومطبوخاً لم یجزعل الا عر 
الا اذا کان مسافراً نزل خان ( هندية ) والتوكيل شرا البيض بذصبرف الى یض 
الاجاج خاصة ( خانية ) 

6 المادة ۱:۷۶ 26 لو قال ال وکل اشتر ارزاً فللوكيل ان يشتري 
من الارز الذي بباع في السوق ایا کان نومه 
اما و عین له الموكل نوعاً من الارز فليس لاوکیل حینثذر اٹ يشتري من 
۱ نوع اخر 


۷۹۳ 


٭ ااادة ۷۵ > کل واحد 1 خر ليشتري له فا ازمه ان 
بين نمنہا وا ھا الي شي فا وان لم يبين فلا تصح الو کالة 
| الاغراض وا میران والرافق دا حال والبلدان ( جع الاغر ) 
ل المادة ۱:۷۰ 26 لو وکل واحد آخر لیشتري له لو ا ہے و باقوته 


جراء يازم ان يبين مقدار نمنہا والافلا تصح ال وکالة 

امش التفاوت بين الاو'اوأة والاخری وحنثذ, لو اشتراها ال وکیل بقع اشرا له 
دون الموكل ( هندية ) 

۴ المادة ۱۰۷۷ € یلزم في القدرات بیان مقدار الوکل به او 
نه فلو و کل واحدا لبشتري له حنطلة لرمه ان یین مقدار کلب او ما 
بان یقول بكذا درام والا فلا 7 تصح ا کال 

وان بين الكيل وان سح بالاولى الا اذا اشتری الوکیل من کنر ٤ا‏ عين له 
ینت e‏ الشرا له واذا شرا عشرة ارطال + م بدرم فاشترى احد 
عشر رطلاً بدرم وقع الشر بالاحد عشر رطلا" E‏ ال یاده 
ا ی بدرم فانه بازم الوکل 
عشرة ارطال فقط بنصف درم خلاقًا لیا والبائی لاوکیل بنصف درم لان الوکل 
امرہ بشراء عشرة ولم یامرہ بالزيادة فينفذ الزائد بل الوکیل بخلاف ما لو کانت 
الزيادة بسيرة لانها تدخل بین الوزنين فلا حقی الزيادة ۰ وھذا١‏ نک يجري في 
الوزونات فقط اما في القجبات فلا ينفذ بشيء على الموكل اجماعاً فلووكله بشرا ثوب 
هروي بعشرة فاشتری له و بين هرو بين بعشرة ما ناوي کل واحد مما عشرۃ 
لا یلزم الا مر واحد منهما لعدم امکان الترجیح لان تن کل" واحد هول اذ لا 
يعرفالا بالمذر بخلاف الم فانه موزون مقدر فیقسم امن لی اجزائه ولو ا.ره بشرا 
ثوب بعینه والمسالة بحا لزم الموكل ذلك الذوؤب بحصته من عشرة وكذا لو امره‌بشرا 
حنطة بعینہا « تکلة م6 


۷۳۹ 


۳ 
× ااادة ۱۷۸ 26 لا یازم وصف الوکل به يعني لا ازم بیان 
وب بقوله اعلى او ادف او وسط 
لان جهالة 7 وصف حبالة (- يمره تفل ھا ۴ اما القیاس ۳ ۰ وحه القیاس 
ان التوكيل بالبیع والشرا معتبر بنفس البيع والشمرا فلا يجوز الاببيان وصف الەقود 
عليه الا تری ۶ جعلوا الوكيل كالمشتري انفسه نم كالبائع من الموكل وسيك ذلك 
الجوالة قنع الصو فکذا فیا اعتبر به ووجہ الاسقسان ان بى التوكيل على التوسعة 
لانه استعافة وفي اشتراط عدم المهالة الیسیرۃ حرج فلو اعتبرنا لكان ما فرضناه توسعة 
خرجًا « تکلة مہ » 


7 72 رن وت زک رات فان آا کل ۰ مثلا لو 
وکل اككاري رجلا ليشتري لەدابة فليس للوکیل ان يشتري بعشر نالف 
غرش فرسا دیا وان فمل فلا يكون الشراء نافذاً على الموكل يمني لا 
يكون شراء ذلك الفرس لل وکل بل للوكيل 

وذلك لان الوكلة هنا قيدت بدلالة حال الموكل فان الوکیل قادر على تحصیل 
مقصود الموكل بان بنظر في حاله ومنهذا القبیل ما لو وکل القاريء انسا؟ بانيشتري 
له حماراً فانه پنه‌مرف الى ما يركب مثلہ حتى لو اشتراه مقطوع الذنب او الاذنين 
لا يجوز « تكلة » انظر المادة ٦٦‏ 

“9 المادة ۱۰۷۹ 26 اذا قیدت الركالة بقيد فیس للوکیل مخالفتہ 
7 7 ال وکل وما اشتراه فبو تفسه ودک اذا 
خالف با هو اكثر فائدة للوكل فلا يمد ذلك عخالفة في اامنی ۰ مثلا لو 
قال اشتر لي الدار الفلانية پعشرة الاف فاشتراها ال وكيل با کثر فلاينفذ 
شراوٴء على الموكل وتبقى الدار لل وکیل 

ولکن لو قال الموكل للوكيل بعه بشهود او برأي فلان او اہ او مشورته وباع 
بدونذاك جاز بخلاف لاتبعالا بشہود ار الا بمحضر فلان» به يفتى٠‏ وكذا اذا دفم 


۷۹۰ 


اليه مالا وقال له اشتر لي زیت عرفة فلان فذحب واشترست بلا معرفته ودلك 
الزيت لا :عن الوکیل بخلاف قوله لا تشتر الا بمرفة فلان « درحتار » واافرق 
ان قوله بعه بشهود او براي فلان الخ يحل المشورة والارشاد ويجت ل ال:قید فلا 
بصیر قدا بااشك بخلاف قوله لا ع الا بشهود او الا حفر فلان الغ فانه نص 
ف التقييد « تكلة » انظر شرح الادة ۱۰۰۱ 

اما اذا اشتراها باقل من عشرة الاف فالشراء يقم للوكل كذاك او 


قال اشتر نسيئةفاشترى الو كيل نقد وقع الشراء للوکیل‌اما لو قال الم وکل 
اشتر نقدآ فاشترى ال وكيل نسيئة فالشراء يقع للوكل 

والحاصلان الخالفة اذاكانت في ا نس في غير جائزة سواء كانت الى خير او الى 
شر وان كانت في ااقدر او الوصف فان الى خير جازت وان الى شر فلا وەتی جازت 
وقع الثمراء للوكل واذا يجزوقع لاوكيل 

هة : اعم ان الاصل في او کالة الخصوص وك الضاربة ا موم فلو 

اختلف الموكل والوکیل فیا عینہ الموكل فالبينة لاوكيل والقول للوكل مثاله لو باع 
الرکیل نسیئة وقال الموكل امرتك ان تبيعه بنقدوقال الوكيل اطاقت فالقول لل وكل 
وكذا لو باع الركيل مخمسيائة وقال الموكل ا.رتك بالف او عائة دينار او حنطة 
او شعيراو امرتك ان تبیع بکفیل وقال ال رکیل بغيره فااقول لل وکل کا لو انکر اصل 
الت وکیل لان الامر فاد من جهته وكذا لو وكله بقضاء دينه افلان وقال قضبته 
فقال الاع امرتك ان تدفەہ افلان غيره فالقول للا مر بخلاف ٠١‏ لو ادعی رب 
الال لقبید الضارية يجنس كالنطة .خلا وادعى ااضارب الاطلاق فان القول 
للضارب اما اذا اتفقا بان عقد ااضار بة وق خاصا واختلفا فما خص‌المقد فيه فالقول 
ارب امال لاتفاقها على العدول عن الظاهر والاذن يستفاد من قبله فیعتبر قوله» :شال 
ذلك لو ادعی رب الال الضار بة في المنطة وادعی الضارب!لضار بة في الشعير فالقول 
رب ا ال لانه سقط الاطلاق بتصادفها فنزل الى الوکالة امحضة ( در عتار وتكلة 
فص ) وني التق وشرحه ممع الانهر ولو قال الوکیل بشراء عبد شریته بالف 
وفال الم وکل بل شریته بخم۔مائة وليس لما برهان فان کان الموكل قد دفع الالف 
الى الركيل صدق الوکیل جینه ان ساوت تة البد الا لانه امین يدعي اروج 


۷۳۹1 


عن عهدة الامانة وال وکل یدع بی ضمان نصف ما دفع اله وان لم تساو تة العيد الب 
بل نصفه صدق ال وکل بدون ين لانه امر ال وکیل بشراء عبد بالف والاەور اشتری 
بذبن فاحش وان لم یکن الوکل قد دفع الالف الى الوكيل فان ساوت ية المبد 
هع لجان سل و ااوکل بدون مين ايض لان المامور خااف الا عر وان ساوت 
تة المبد الا اف انا لات ااوکل هنا كااشتري والوکیل كالبائع وقد وفع 
الا ختلاف في القن فجي ال اف و يفسخ الەقد والعبد لامور في ااصورتین ولاعبرة 
لتصديق البائع للامور اه 

× المادة ۱۰۸۰ 26 اذا اشترى ال وکیل نصف ما وکل بشرائەفان 
کان في تبعيضه ضر لا ينفذ الشراء علي ال وکل 

بل يتوقف على شراء باقيه قبل الحصومة (در منتق) يعني لو وكله بشراء فرس 

مغلا فاغترى نصفه فالشرا موقوف اتفاقًا فان اشترى ال وكيل باقيه قبل الخصومة لزم 
الموكل وارنتع التوقف لان شرا البعض قد بقع و وسيلة للامتنال بان كان المبيع 
مورو بين جماعة فعتاج الوكيل الى شرائه شقصاً شقصاً ف ذا اشترى الباقي قبل 
خاصمة الموكل له تبين انه وسيلة فينفذ على الا عر وهذا اذا شری الوكيل النصفين 
فاو شرى النصف تم شری الموكل النصف لم ينفذ عل الا بر مخلاف عكده اي لو 
اشتری الموكل النصف ارلا ثم اشترى الوكيل النصف الاجر فان الشرا نافذ على 
الموكل ولا فرق في ذلك كله بين الت وکیل بشراء عبد بعينه او بغير عينه وانما توقف 
الشرا في هذه المالة ولم ينفذ على الوکیل لانه انما ینغذ اذا وجد نفاذا على العاقد 
وهنا شراء النصف لا ينفذ عل الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ( اة ملفصا ) 
وفي اغانية او اشتری الوکل نصف الد م اشتری الوکیل لكر الاخر جاز 
فان استحق اك صف الذي اشتراه الم وکل اولاً کان له ان برد الباقيلان شراء الوكيل 
کنمراء ال وکل ام وني المندیة امر رجلا ان پشتري لہٴداراً بالف فاشتری نصف دار 
ورا الم وکل مع اخيه جاز اه 


وال یغذ مثلا لو قال اا وکل اشتر لي طاقة قاش فاشتری ال وکل 
نصفہا فلا يكون شراوٴہ اف على ال وکل بل بقع الشراء للوكيل اما لو 


۷۳۷ 


قال اشتر ستةاکال حنطة فاشترى ثلاثة وقم الشراء للوكل 
ومثل ذلك او وكله بشراء فرسين او جع من الافراس فاشتری واحدا منها نغذ الثمرا 
للوكل (هندية ) واوامر رجلا بشراء عبدين معينين و بسم_له من فاشتری 
الوکیل احدها بتدر ته او بزيادة يسيرة نفذ الشرا لإوكل وان شراه بغبن فاحش 
لام و کذا لو وکل بشرائما بالف وتمتههما عل‌السواء فشمری احدها بخ سمائة او اقل 
- وان باکر ولو سیر لا بصع خالفدہ الى شر الا ان يشتري الثاني من اامینین 
ما بق من الااف قبل الخصومة لحدول المقصود وهو #صيل العبدین اما اذا اخثصما 
وفسخ المقد فلا یمود ص اه فص عن التنویر وشسرحہ للملافي 

6“ المادة ۱۵۸۰ اذا قال الموكل اشتر لي جوخ جبة فاشترى الوكيل 
:جوا لا يکني للجبة فلا ينفذ شراوه على الموكل بل یقی ا موخ للوکیل 

ركذا لو وکله شرا توك لقطعه فمیصا فاشری له توبا لا یکفیه میم لا 
يازء الامر مالم یکن النقصان بسیرا ( انقروي ) 

× الادة ۸۲ کا يصح للوكيل اذا وکل بشراء شي ۸ يعين له 
نه ان پشتر یه بذل قيته كذلك بصع له ایض ان يشار یه بغبن یسیرولکن 
لا يعفى النبن الیسیر ايضا في الاشیاء المغلوم سعرها کالعم والحبز 

والموز وا بن فلا ينفذ الششرا عل الموكل ولوكانت الزيادة فل) واحداً به يق 
( در ختار ) لانه !۱ کان ا(-عر معلوم بين الناسصار بمنزلةالمعين من الموكل فلا لقبل 
الزيادة ( تكلة) 

واما اذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ شراوڈہٴ على الموكل في کل 
حال بل یقع له 
لاف ااوكيل بالبيع فان له ان یع بالغین‌الفاح کا سیاتی فی المادة ۱۱۹6 والفرق 
ان الوكيل بالشراء بجشمل ان یکو اشتراه لنفه تم لغلاء تمه حول الى الموكل 
وهذه التهمة لا توجد في الوكيل بالبيع لعدم احتال الشراء لنفه لجاز بيعه بالقليل | . 
والکشیر ولا يرد علىهذا التعلیل ان الو كيل بشراء شيء مەین لاتوجد فیەھذءالتہمة 


جح بس مج سط و و ةس ع جس جح - سے 


۷۹۸ 


و . اء » 
لکوزه لا ملاك الشمرا نه لانہ بالخالفة بصبر «خجّرياً لنفسه فتكون ال مة باقية 


( جمع الام بتصرف ) 
2 المادة ۸۳ 4 الشراء على الاطلاق يصرف الى الشراء بالتقود 
فالوكل إشراء شىء اذا بادله بشيء اخر لا ينفذ علی الموكل بل 
قم له اي لل وکیل ۱ 
ماله وکل واحداً بشراء فرس ول يم له ال فاشتراه الوكيل بغير النقدین 
کالکیل والعروض فالشرا لاوكيل لان ااطلق ينصرف الى الاثمان اذ المتعارف 
الشراء با والمعروف عرق كالمشروط شرط) راجع المادة 4 فيكو هذا خلا 
والوكيل بالشرا اذا خالف بقع الشرا له 
ثم اعم ان النقود مین في الوکالات قبل ليم بلا خلاف وكذا بعده على 
الا مال الاول لو قال لغيره اتر لي بهذه الالف جار ية فاراه الدرام وم 
يلما الى الوكيل حتی۔مرق ثم اشترى جار یة بالف لزمت الوكيل ومثال الثاني ٠ا‏ 
او دفم لاخر درام وامرہ ان يشتري بها شيئاً فاستهلك المامور الدرام ثم اشترى 
ذلك الثيء بدرام نفسه فالشرا للوكيل لا للوكل و من الوكيل للوكل مثل 
درا مہ التي قبضہا منه ولکن لو لم بستهلات الوكيل الدرام بل هلكت او سرقت منه 
لا معن فان اشتری بعد ذلك نفذ الشرا علیہ وان هلکت بعد الشمرا فالمرا 'لوکل 
دیجم الوكيل بل القن وان اختلفا فی کون اللاك قبل الشرا او بعدہ فالقول 
للا مر نعينه «وما فرعوا على هذا الاصل‌انه لو امر رجل مدیونہ بشراء ثي معین بدین 
له عليه وعين ابيع اوعين البائع ص وجمل البائم یلا بابض دلالة فيبرا المدیون 
بالتسلم اليه وان لم يمين البائع او المبيع فلا یلزم الشرا الامر بل بنفذ على المادور لانه 
حينئذ نوكيل ا حھول وتوكيل ا جھول باطل فاذا هلاك ابيع في يد الامور هلك 
عليه وان قبغه الا مر فهو بيع بالتعاطي اه #لخصاً عن الدر الختار والتكلة 
× المادة ١444‏ 26 اذا وكل واحد آخر بشراء ثيء يازمه لوس 
معين تصرف الوكالة لذلك الوسم: مثلا لووكل واحد آخر في موسم 
الربيع بشراء جبة شالية ككانه وكله بشراء جبة يستعملها في الصيف فاذا 


۷۹۹ 


اشتراها ال وکیل بعد مضي موسم الصيف او فير بيع السنة الاتية لا ينفذ 
0 0 
شراوه على ال وکل وتبقى الجبة له اي للوکیل 
واو دفع الى رجل درام وامره ان بتري له بها حنطة پزرعها ف شتری اماەور 
حدطة فالوا ان اشتراها في اوان الزراعة يجوز الشراء على الا ءر وان اشتراها في غير 
اوان الزراعةكان الامور مشتر یا انفسه فیفعن درام الاءر (خانية) 

۴ المادة 26١466‏ ال وکل بشراء شىء بعينه لیس له ان يشتريه لنفسه 
حتی لو قال عندشرا ٹہ اشتریت هذا لنفسي فلا یقع الشراء له بل للموكل 
لانه يوادي الى تەر ير الا مر من حیث انه ا قد عليه ولان فيه عزل نفه ولا 
یاک الا +حضر من ال وکل ٠‏ وکا ان ایس لاوكيلان بشتر یه لنفسه ليس له ان يشتريه 
اوکل آخر بالاولى وهذا ان لم يقبل وكالة الثاني بحضور الاول دالا فهو للثاني وان 
كان الاول وكله بشزائه بالف ررم والنانیي ببائة دینارفاشتراء جائة دینار فهو للشافي 
لاه يلك شراه انفسه جائة دينار تملك شراءه لغیرہ ایضاً ( يمع الانہر) وهذا كله 
اذا وكله بشراء شيء بعينه فلو بشي“ غير معين فهو کل وجوه : ان اضاف الوكيل 
العقد الىدرام الا م ركان الا مر وان اضافه الى درام تف هكان انفسه وان اضافه 
الي درم مطلقة فان نوی الشرا: للا مر فهو للا مر وان نواه لنفسه فهو لةه لان له 
ان يحمل لنفسه وللا مس في هذا الت وکیل وان تكاذبا في ال يحم النقد بالاجماع لان 
دلالته على التعيين ممل دلالة اضافة الشرا اليه وان توافقا على انه لم حضره النية او 
اختلفا بان قال اوکیل ۸ تحضرنيی النية وقال الموكل بل نويت لي او بالمكس قال 
محمد هو للعاقد وهو الارجح لان الاصل انكل واحد مل لنفسه الا اذا ثبت جعله 
لغیرہ و ثبت ( بحر ملخصا ) 

الا ان يكونقد اشتراه بأكثر من الثمن الذي عينه ال وکل او بغين 
فاحش اذا لم يكن الموكل قد عین له الشمن فینئنر یکون ذلك الال 
پل وکیل ۰ وایضاً لو قال ال کیلاشتریت هذا الال لفسی وال کل حاضر 
کان ذلك الال لل وکیل 


1 


لان له ان مدص E‏ 
س ما مى له الوکل مرت الن او يذير النقو د كاامرض والیوان وہقع الشرا 
3 لو امر ال وکیل غيره بشرائه راہ ال وکیل الثاني بخيبة اک 
لخالفة امر الآ مر لانه مأمور بان يغمر رأيه ول تحقق ذلك في حال غینته اما لو 
شمراء الوکیل الثاني بحضرة الوکیل الاول فالشراء بقع لاوكل لانه يضر رأيه 
حینثفر فلا یکون مالفا( يمع الانمر) وکنا ال الیک للوکیل اعمل برأيك 

ف وکل الوکیل ٦‏ خر فاشتراه بنيبة الوکیل الاول بل ذلك امن فان الشرا رک 
0210 الاول (هندية ) وفيها اس رجلا ان يشتري له عبداً بعینه بالف 
درم فاشتراه بالف ومائة ثم حط البائم امائة عن الشتري كان العبد للشتري اه 


“3 المادة ۱۰۸١‏ 6 لو قالواحد اشتر لي فرس فلان فذهب ال وکیل 
بدون ان يقول لا او نم واشتری ذلك الفرس فان قال عند اشترائه 
اشتريته لموكلي كان لوکله وان قال اشتریته لنفسي كان له 

لانه اذا صرح بالشراء أوكله كان ذلك قبولاً منه للوكالة فيقع الشرا للوكل 


سوا كارن قد نقدہ امن ام لا وان صرح بالشرا لاف »هكان ذلك رد لأوكالةفيقع 
الشرا نةه 


وان قال اشتر يته وم يقيد بنفسه او موکاہ ثم قال بعد ذلك اشتر يته 
للوکل فان قاله قبل تلف الفرس او حدوٹ‌عیب به صدق وان قاله بعد 
ذلك فلا يصدق 

(ند اجلت امحلة هذه ال الة فلا بد من التفصیل وهو انه اذا كان الفرس معیتا 
وهو جي فالقول للامور انه اشتراء لموكله اجاع سوا »كان القن رما او لا لانه اخبر 
ع نامر كلك استهنافه وا لبر به فيا لتقي او القبوت :ني عن الا شمادفیصدق الامور 
وان كان الفرس ميم والحال ان ان منقود فکذلك اللكم لان الث کان امانةنی ید 
المامور وقد ادعى اروج عن عهدة الامانة من الوجه الذي امر به فکان القول قوله 
وان لم يكن امن «نقودا فالفول لإلوكل لان ال وکیل اخبر عن امر لا يلاك استئنافه 


۸۰۱ 

لان الميت لیس لا لانشاء العقد به وغرض الوكيل <یاشذ انه يريد اسحقاق 
الرجوع بان عل الا مر والقول قول الامين فیا ينغي به الغمان عن نفسہ لا فیا 
بستخق به الرجوع على غيره بل القول قول الامر لانه بتكر اتحقاقہ الرجوع بل 
انما يكون الوكيل امتا فها دفم اليه بطر يق الامانة وما لم بقبضه لا مى امتا بالنسبة 
اليه وان كان الفرس غير معین وهو حي او میت فقال المامور اشتر يته لك وفال الامر 
بل اشتريته انفسك فالقول للامور ان كان امن منةوداً لانه في صورة حياة الفرس 
يخبر عن امر يلك استثنافہ وني صورة موته يدعي ا حروجعن عهدة الامانەکا مر وان 
لم يكن امن منقوداً فالقول للامر لانەنی صورة الحياة موضع تة اذ يحمل انيكون 
الوکیل اشتراه لنفسه ذايا رای الصفقة خاسرة اراد الزامه لاوكل ولانه في صورة الموت 
اخبر عن امر لا ملاك استثنافہ وغرضه انه ير بد استحقاق الرجوع امن على الاءر وهو 

منکر فالقول قوله اه ملخصا عن التدو ير وع الاخهر وغيرها 
2 المادة ۱۸۷ ۴× لووکل اثنان كلمنهما على حدة وکلاد واحداً بان 
يشتري شا فلاًیہما قصد الوکیل واراد عدشرائه ذلك الشيء یکون له 
وني اانية قال لاخر اشتر لي عبد فلان فقال نم م وكله آخر بان يشتري له 
ذلك العبد فاشتراه الوكيل واشہد انه اشتراء لاخانی ان قبل الوکالة بضسرة الاول 
کان العبد للثاني وان لم يكن بحضرتہ فبو للاولاه راجع شرح المادة 14 ١وما‏ 
في الانية لا ينافي ما جاء في هذه المادة لان ما في الخانية فیا اذا كان اي الموكل 
به متا وما في المادة فما اذا كان غير معين فالفرق واضح وانما اعتبرت النية في غير 
المەبن لان للوكيل حینشذر ان يشتر یہ لایہما شاء اذ له ان یشتر يه لنفسه اما في امین 
فلاس له ات ۓشتریه للفسه فلا شتربه للوکل الغاني بالاولى وعليه فلا یقع ااشرا 
للوکل الثاني الا اذا قبل الوكالة بحضور الاول او شراء نآ خر کا مر لانه يكون 
حینثنر قد عزل نف.ه عن الوكالة الاولي بحضور الو كل الاو وهو يلاك ذلك 

بحضوره کا قدمنا في شرح المادة ۱۶۸۰ 

96 المادة ۱۰۸۸ € لو باع الوکیل بالشراء ماله من موكله لا يصح 
سوا كانخيراً او شرا « خانية » لانه لایصح للواحد ان يتولى طرفي العقد ولا 
يجوز ایغ للوكي ل بالشراء ان يثتري من ترد شيهادته له كاصوله وفروعه وزوجه وزوجته 


27 


A‘ 
0ٹثسن ا ہس ہہ ر‎ 
وش بکہ فما يشتركان به لات الا اذا اطلق له ال وکل بقوله اشتر من شت #وز له‎ 
ان بشثريہنہم مث ل اكمة 5 يجوز له انژ ري منم باقل من ية عند عدما لاطلاق‎ 
لائتفاء التہمة ومثل الوكيل بالشمراء الوکیل بالبيم و-ياتي الکلام عليه في المادة‎ 
ودر-ها ۰ ومخله ایض الو کیل بالاجارۃوااصرف وال واو آجر »تولي الوقف‎ ۷ 
عقاراً من ترد شہادتہ له لم بجز الا کثر من اجر ال وقیدنا ب وکیل الەقد احترازا‎ 
عن الوکیل بالقبض کا لو وکل رحلا بقبض دين على ابيه او ولده فقا ال وکیل‎ 
عن الدر‎ Î صت الدين وهلك وكذبه الطاب فالةول قوال الوكيل‎ 

الختار والتکاۃ 

6 المادة ۱۰۸۹ 6 اذا اطلم الوكي لعل عيب في ا مال الذي اشتراه 
قبل ان يسلمه الى الو کل فله ان رده بلا اذنه 

لتعلق الحقوق به کا مر في المادة ۱٤۹۱‏ وشرحها .واذا مات الوكيل فلوارثه او 
وصيه رد المبيع بعيب وان | يكن له وارث او وصي فيرده الموكل ( تنو )م انه 
اذا اراد الوكيل بالشراء رد بیع بعيب فادعى البائ ان الموكل رضي بالعيب والموکل 
غاب وطلب مين الوکیل او الموكل لیس لہ ذلاك (خانية) واذا | حالف ورد ال وكيل 
وان اقام البائع الببنة على ما ادعى قبلت بینتہ وان اقر الوكيل ان الموكل رضي بالعيب 
صح اقرارہ حتىلابيق له حق ا حصومة ولو افر الوكيلان الا مر ابرا البائم من‌العیب 
صدق على نفسه وازمہ بیع الا ان برضي الا مراد لقوم پنة على ذلك فیازم الا مر 
ولو كان مكان وكيل الشمراء وكيل بالخصومة في العيب وادعی البائع اف ااشتري 
رفي بهذا العيب لا يلك رده حتی يحضر الموكل تعلف ( هندية ٠)‏ وفيها الوكيل 
بااشراء اذا وجد بالمبيم le‏ 27 دبرا البائم عرن ایب جاز وازم الا عر 
وانكان بعد القبض لزءه دون الا مر ا“ وفيا الوكيل بالششراء اذا رد المبيع على البائع 
بالعیب واخذ امن a4‏ ففاع في يده ضاع ڪج مال الوكيل ويغرم للا مر من 
مال نفسه اه 

ولكن لیس له ان يرده بلا امر ال وکل وت وکیله بعد التسلم اليه 


لانتهاء الوکالة بالتسليم ولان في الرد ابطال يد المالك الحقیقیة فلا مكن من الا 


۸۰۰۳ 


باه ان الواکل ê‏ ان يدعي في الشترے دعوى كالشفيع وغيره قبل 
التسلہ یما لیا اوکل لا عم ٠‏ قالفي الم قید بالعيب لانه لو وكله بیع 26 فاعدفاسدا 
.ھ4 وس الى ااوکل فله ان ب خ اليح ویستردا ان من اا و کل بغبر 
رضاہ علق ااشرع (ت۰)25 اود ماد وکیل بالشراء اذا اشتری ول الى ال وکل 
فوجد الموكل به عيبًا رده على اا وکیل تم ال وکیل برد على البائع RS‏ 
بالشراء اذا اغتری المد الذي وكل 0 بالعيب قب( ل القبض يخير الوکیل 
پیر كان العيب او فاحشا فان رده ارتد وان رضي فان کان العیب بسیرا ينفذ على 
الموكل وان کان فاحش فعلى الوكيل استعانا الا ان بشا» الاعر-ودکر في التق ان 
عل قول ابي حنیفة اذا كان المبيع مع العيب يساوي ان الذي انتري به فرضي به 
الوكيل فان لزهالاعر ۰ وا میم بح ما ذك في انق كا في احانیة ولو قل الا . راو کل 
حين رای المیب لا ارضی به فرضي به الوکیل فالا مر ان یازمه الوكيل اه ۰ وني 
البزاز بة الو کز بالشراء لورضي بالعیب فانه يازمه ثم الموكل ان شاء قبله وان شاء 
الزم الوكبل وقبل ان يازم الوكيل او هلك بہلك من مال ااوکل اھ 

9# المادة ۱:۹۰ ٭ اذا اشتری الوكل ا مال بن موٗجل فهو في 


حق الوکل موجل ایضا ولیس ال و کل ان ا ۱ 

حی او مات الوكيل وحل الاجل جوته فلا يل عل الوکل ولیس لورثة الوکیل 
ان بطالیوه بالئن الا عند حلول الاجل ( انةروي ) 

ولكن لو اشترى ال وکیل بشەن حال ثم اجل البائع هن فلل وكيل 
ان يطلبه من الموكل تقداً 

واو وهب البائع لل وک لكل ان رجع الوك ل على الموكل بان كله ولو وهبه 
بعضه رجع بالبائی لانه حط واو وهب له النصف ثم وهب له النصف الاخر لا برجم 
الا باانصف الاخر لا الاول حط والذاني هبة وهذه ااسالة مبنية عل ان هبة 
بعض الءْن حط لا ہب کلہ لان الط نلق بادل اق وت لح یق ا بیع 
بالباقي فيرجع به الوکیل على موکله ولو جل هبة الكل حطًا اصار بیع بلا ُن فية-د 

به البیع 1 جەل دية مبتدأ ا لاوکیل فيرجع على الموكل بال کله فاو وهبه اياه 

TT Fama Ts.‏ 1د 


۸۰٤ 


بدفعتين او اکئرکان ما قبل الاخير حا وکانت البة الاخيرة مبعدأة فيرجع على 
الوکل بقدرها فقط ) خانية ( 

6 المادة ١‏ 144 6 اذا اذى الوکیل بالشراء من البیم من ماله 
وقبضه کان له حق الرجوع على الموكل ٠‏ يعني ان له ان ياخذ من الم وکل 
مغل القن الذي اداه 

ولا بعد متبرعاً لانه انەقدت بینهما مبادلة حكية وفذا لو اختلفا في امن 
تقالغان و يرد الموكل عل الوكيل بالعيب فیصیرالوکیل بائما من موکله حك فیطاب 
الن من موكله سواء دفعه الى بائعه او لا ( ممم الائہر) وهل لاوکیل ان برجم على 
موکله و نة تلم بیع فيه تفصیل فا ن کان الموكل قد وكله بشراء ثي* من غير 
ا مصر ففع لكان له ان برجم على الموكل بو نة نقل ا مبیع الى بیت ال وکل اما او وکله 
بشرا شيء في ا ار فاشتراء في غير ااصر فلا یرجع( | قروي ) وفي الخلاصة ال وكيل 
بالشراء اذا اشترى ما امر به مم انفق الدراهم بعد ماسلم | بیع الي ال قد البائع 
غیرها جاز اھ٠‏ وني اانية رجل‌علیه الف ارجل‌فامر المديون رجلا ان يقغي الطالب 
الالف ای له عليه فقال الامور فضلت وصدقه الا مر وکذبه عاحب الدین لا دجع 
الامور على الا مر لان المامور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمة الا مر فاذا ۸ يلم 
له ما في ذمته لا برجم المامور على الا م رکال وکیل بششراء العي ناذا قال اشتر یتونقدت 
امن من مالي وصدقه اللوکل وكذ به البائع لا برجم الوكيل على الموكل فان اقام 
الامور بنة على قضاء الدين قیات سنته و يرج ا امور على الا مر و برا الاعر من دين 
الطااب اه ولا بخنی ان معنی قرله لا يرجم الوکیل تل الموكل انه لا يرجع با ضاع 
عليه سود الع والا فان الذي وجب له بالعقد الحكي يطالبه به بلا شبهة لان 
الوكيل بالشراء ينزل «نزلة البائممن الموكل ولذلاك الان اذا اختافا في امن ویفسخ 
وله ايضا ان یطالب الموكل ہائن‌وان حبس بیع عليه حتى يواديه 

له وان لم یکن هو قد اداه الى البائع 
وذلاك لانه انعقد بين الوكيل والموكل مبادلة حكية فکاٴن ال وکل اشترى المبيع 


۸۰۰ 


من البائم تم باه من موکله وهذا اذا كان امن الا اما لو اشتراه :ہن موجل ناجل 
في حق الموكل ایض اکا مر في لادة السابقة وحرنثذ ليس لاوكلى حبس المبیع <تی 
يقبض تنه راجع الادة ۲۸۲ ومثن الوكيل بالشراء ااوکیل بالاستنجار فان له ان 
يوأاخذ الموكل بدفع الاجرة اليه قبل ان يو ديا الوکیل الى الو جر( هندية ) 

ع : قال في ا مندیة دفم الى رجل الف درم وامره ان بشتري له به شينًا بعينه 
فيلكت الدرام فيد ال وکیل م اشتراه نغذ الشرا مَل الوكيل وان حلکت بعد الشراء 
قبل ان ینقدہ فااشراء لا وکلو يرجم الوكيل عليه مدل امن هذا اذا انفةا کی الملاك 
قبل الشراء او بعده فاءا اذا اختافا فالقول قول ال وکل سمينه عل عله ولو لم تلاك 
الدرام حتى نقدها الوکیل غاء رجل وا تحقہا من بد البائم رجع البائع على الوكيل 
وال وکیل على الموكل واو هلکت في يد الوكيل بعد الششراء ورجع على الا مر واخذ منه 
انیا فہلك الماخوذ ثانيًا في يد الوکیل لم برجم على الا مر بعد ذلك وكذا لو قبض 
ال وک الدراهم من الموكل ابتداء بعد الشراء فہلکت فی يده لم يرجم على الا مر و ينقد 
امن لابائع من مال نفسه ام ٠وفي‏ الخانية رجل قال لمديونه اشتر لي با عليك جار ية 
لا بصح التوكيل في قول ابي حنيفة ولو قال اشتر لي با عليك جارية فلان او قال 
هذه الجار ية دمح التوكيل عند الكل اه 

۴ المادة ٠١۹۲‏ 96 اذا تلف الال المشترى في يد ال وکیل بالشراء 


او ضاع قضاء يتلف من مال الموكل ولا یسقط من امن شيء 

حتی اوكان ال وکیل قد ادى امن من مالہ الى البائع كان له ان يرجع به على 
الموكل لان بد الوکی لكيد الموكل لكونه عاملا له فيصير قايفً) بقبضه حك وني 
اظحانیة دفم الى رجل الف درم وامرہ ان بشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدرام 
في منزله وخرج الى السوق واشترى عہدا بالف درم وجاء بهالى منزله ل دقع الدرام 
الى البائم ناذا اادرام قد صسرقت وهاك العبد جاه البائع يطلل منه الدرام وجاء 
ااوکل يطليمنه المبد كيف یفەل* قالوا ياخذ الوكي لمن الموكل الف درم و يدفمما 
الى البائع والہد والدرام هلكا على الامانة في يده هذا اذا عل بالبينة انه اشترى 
العبد وهلك في ید اما !ذا لم یلم ذلك الا بقوله فانه يصدق في نفيالغمان عن نفه 
ولا يصدق في ايحاب الضمان على الا مر اه 


۸ 


ولکن لو حبسه الوكيل لاجل استيفاء ان وتلف حینثذر او ضاع 

لزم الوکیل اداء ينه 
اما لو تعیب ا بیع في يد الوکیل فلا سقط من امن شيء لان الاوصاف لا 
یقاہلہا شیء من امن ولكن يخير الموكل فان شاه ترك اأبیع الوکیل وان شاء فل 

56 الغن ( هندية ) 
واوکان المبيع شيئين فباك احدهما فالباقي يلزم الموكل بحصتہ من امن ولس له 
الميار في رده والمالك هلك على الوكيل ( هندية ) فهو حينئذ, كبيع هلك سے بد 
البائع والبائعاذا حيس ا بیع لاستيفاه امن یسقط اٹمن بہلاکہ فكذا هنا ولا رجوع 
لل وکیل على الا وکل سواء تساوت آیتہ مع ننه او تفاوتا.ولوكان وکلا باستشحار 
دار وقبض الوكيل الدار فلي له ان يحسما عن الوکل بالاجرة ولو شرط تجیلپا 
فان حیسہا حتى مضت المدة فقيل الاجر على الكل ويرجع على الموكل وقيل بسقط 
عن الوکیل(تکلة) ۰ وني الحندية الوكيل بشراء جار ية بالفاذا اشتراها وقبضماونقد 
الالف وميحسها عن الامر حتى نقدہالامر خسمائة تم طابها منه الامر ففنعها فبلكت 
قي بده سم لاوكيل السمائة المقروضة و بطلت الباقیة عن الامر ول ركان حسهها في 
الابتداء فعليه رد المقبوضة ولا برجم على الموكل اه ۰ وفيها الوکیل بالشرا اذا اخذ 
السلعة کر سوم الشمراء ومع امن فاراها الموكل فلم برض ا وردها عل الكل پلک 
عند الوكيل من الوكيل تمتها فان كان الا بر قد اءره بل خذ على سوم الشمرا يرجع 

وان ۸ ياءره لا يرجع اه 


4 المادة ۱٣۹١‏ € ایس للوکیل بالشراء ان يقبل البيم بدون 
اذن الموكل 
اع ان من ملاك انشاء العقد ملك الاقالة الا خمسة الوكيل بالشراء والوكيل 
بالاستشحار لا يلك الاقالة بعد القبض اسح انا ( هندية ) والدولی والوصي والصبي 
الأذون اذا اشتروا بال من القعة او باعوا باکثر مما لا تصح اقالتهم ( اشباه ) 
لھ : وکل رجلا بشراء عبد بکذا فاشتری ال رکیل وجاء بالعبد الى الموكل فقال 
الموكل هذا عبدي وقد کان غعبه فلان :نی وقال الوکیل هذا عبد فلات وقد 


۸۷ 


اشتريته لك فہذا على وجهين ا نکان امن مدذوعاً لا يبل قول الوکل وان ۸ يكن 
ان مدفوعً فالقول :وله ہلا بکون اا وكيل حق الرجوع عليه بالمن ما ل يقم البينة 
على ما ادعاه فان اقام الوكيل بينة والموكل بینة فينة الوكيل اولی ( هندية ) 


ج 


في الوکالة بلبیع 


6 المادة :۱:۹ 6 الوکیل لیم اذا اطلقت وكالته ان ينيم مال 
موکلہ ان الذي يراه مناسبًا قلیلا كان او کنیا 
ولو عبن فاحش عند الامام لان التوكيل مطلق فيحري على اطلاقەراجع المادة 
6 وکذا يجوز بعه ايا بالعروض -واء قلا وکثر من المة عند الامام لانه بیع 
مطلق وقد وحد به ا عن اة فيحوز وعلیه عامة التون* ومٹل الوکیل بالبیع 
الوکیل بالاجارة فان له ان بجر بالذين الفاحش د بالعروض ولو وکل رجلا باجارة 
ارض وفیها بیوت او ابأيةوم سم البیوت والابنية فلهان يواجر الارض مم البیوت 
وکذا اذ اکان فیا رحی ماء ( هندية ) 
تنبيه : الوکیل باليع اذا سكر فباع لم ينفذ على م وکه ( اشباه) ے 
× ادة ۱:۹۵ 26 لیس لا وکیل اذا كان امو کل قد عين له نتا ان بیع 
باققص من ذلك الن؛ وان فعل انعقد البيع موقوفا على اجازة م وکله ولو 
باع بتقصان الث بلااذن الموكل وسل بیع الى المشتري فالوکل ان 
يكعنه ذلك النقصان 
لانه بصبر اد بالتسايم راجع المادة ٦٦‏ ولکن لو وكله دمع عیده بالف درم 
وقهته الف فتغير العر وصارت قعته الفين لس للوکیل ان پبیعه يالف وكذا اذا 
و کله بیع جار ية بالف فولدت,ولدا ساوي الف درم وكذا اذا اثمر الل (هندیة) 


چو ۲۱ 


۸۰۸ 


۲ الادة ۱۰۹١‏ 6 اذا اشتری الوکل بالبیع مال موكله لنفسه 
ادمح 
وان اطاق 7 الموكل بقوله بع عن شعت لانه يصير حراگذ مولا طرفي العقد وهو 
لا يجوز وکذا لا يجوز للوكيل بالبيع ان بشتري مال موکلە لطفلہ وان اطلق لها موكل 
لجامع المحة لان الطفل يعقد له ابوه ( در مفتار ) والحيلة في ذلك ان يبيعه من غيره 
تم شتریہ من وان امرہ ا موکل ان A‏ رت اسه او اولادہ الصغار فباع لم یجز 
( خانية ) 
٭ الادة ۱:۹۷ 26 لیس للوكيل بالبیع ان يديم مال موکلہ من لا 
جوز شہادتہم له 
للتہمة » بدلیل عدم قبول الشهادة لان کل واحد ينتفع مال الاخرعادة فصار 
۳ من نفسه من وجه ٠‏ ودخل في الع الاجارة والصرف وال ( جمع الار )۰و 
المندبة الوکیل بالاجارة اذا اجر منابیە او ابنه او من لا اقبل شهادتهله لايجوز عند 
ابي حنيفة ولو اجر الدار لابي الوکل او ابنه جاز اه 
الا ان یکون قد باعہ باکر من قیته خیشنر یصح: وکذا لو كان 


ا وکل قد وكله وكالة عامة بقوله بعه من ششت فانه يجوز ایض ببعه منهم 
شمن ال 

وکذا اذا عین له ال وکل متا فباع بخل ذلك امن ( انقروي ) 

۴ۃ ۱۱۹۸ 6 للوكيل الطلق باییم ان بیع مال موكله تقد 
او نسثْة دة معروفة بين التحار في حق ذلك ا مال ولس له ان پیعه دة 
طويلة +۶ اعرف والعادة 

لان التعیین بالعر ف کااتعہین بالانص راجع المادة ٥٤‏ 

وایضا لو كان قد وکل بالبیع نقدا صرع] او دلالة فلیس له ان 
پیع نسيئة ٠‏ مثلا او قال الموكل بم هذا الال نقدا او بم مالي هذا وادر 


سدع 


۸۰۹ 


ديني فليس لاوكيل ان يبيع ذلك الال بالنسيئة 

وكذا لو قال لاوکیل بع ما لي فان الغرماء يلازمونني او قال بع فاني احتاج الى 
نفقة عيالي فني هذه الصور لیس له ان پبیم بالنسيئة ( هندية ) وکذا لوکان على اهبة 
اغر وقال بعه فانی في حاجة الى النفقة ( حطاري ) 

تبیه ٠‏ او قال الموكل لوك لدبعة بااف نة فباءه بالف نقد جاز وان باعه باقل 
من الف لا يجوز ( خلاصة ) 

6 المادة ۱۰۹۹ لیس للوكيل ان يبيع نصف الال اذا کان في 
تبعيضه ضرر وان م يكن فيه ضرر فلہ ذلك 

فاو وکله ببیم فرس فباع نصفه لا يجوز لعيب الشركة الا اذا باع الباقي قبل 
الاصومة ( در ختار ) بخلاف ما از کله بیم كيلي او وزني فباع بعضه فانه يجوز 
لعدم ضرر اک 

اما لو وکلہ بیع فرسين فباع احد ما فهو على وجهين الاول ان یمین له ان بان 
بقول له بعها بالفين فباع احدها بالف فان كانت حصة المبيع من ان الا او اقل 
اوكانت اکثر منه بير ص البيع ٠‏ الثاني ان لا یمین الموكل امن وني هذا الوجه 
اذا لم يكن في التبعيض ضرر دم البيع ایض وانكان فيه ضررکا لوکان احدھا 
اعلى من الاخر لا يصح ( ير ) لان العادة غ الرديالى ال ید تروع له 

۴ۃ ٠6٠١‏ کل ان ياخذ بن ا ال الذي باعه بالنسيئة 
رھ 0 

لان الوکیل اصل فی الحقوق وقبض الثن منها وااكفالة توثق به والارتهان 
وثيقة انب الا۔تیفاء ملكا بخلاف الوکیل بقبض الدين لانه يفعل نيابة وقد اناب 
في قبض الدین دون الكفالة واخذ الرهن والرکیل بالبيع بقبض اصالة وهذا لا يلك 
الموكل جره عن قبض امن ( مع الانمر ) 

ولا یضمن اذا تلف الرهن او افلس ااکفیل 


لان الجواز الشرعي بنانی الفمان راجح ا مادۃ ٩۱‏ ۰ والراد بعدم القمان عدمه 


۸۰ 


الموكل ولا فالدين قد سةط بهلاك الرهن اذاکان مثل امن بخلاف الوکیل بقبض 
الدین اذا اخد رها فضاع فانه لا معط من دين امو کل تي٠‏ ولا خمان على 
الاکیل ( جمع الانمر ) وني التكلة عن الدرایة واخذ الرهن يقع لا وکل فاو رد الوكيل 
الرەن ری جاز ون لاوكل الاقل من کته ومن الین عند الامام وعند ابي 
یوسف لا رصح رده اه وني التق وشرحه جع الانہر لو وهب الوکیل بالبیع امن 
من الشتري ام ابرًه او حط عنه بمض ان جاز عند الامام وعد و بین الوکیل 
کل امن ا وکله فی الال وعند ابي يوسف لا يجوز و ما ان حقوق العقد راجعة الى 
العاقد وهذه التعمرفات من حةوقه ملكا ودفم ااضررعن الوکل حاصل بتضمین 
الوکیل نی ال وكذا اخلاف لو اجل ان او قبل به حوالة اه ولکن اجمعوا على ان 
القن لوكان عینً فوهبه الوکیل من الشتري انه لا بصح وكذاك لوکان امن ديا 
فقبضه ال وکیل غم وهبه من المذتري لا بص بالاجاع (حندية)٠‏ وفی الانية الوکیل 
باہیم اذا باع فنہاء الموكل عن تلم الیم حتى بقبض امن لا يصح نميه وان سم 
الوكيل المبيع قبل قبض امن نم توى الکن ع المشمري لا مان على ا وکیل عند ابي 
حنيفة ومد ولو نہاہ عن الیع <تى قبض ان فباعہ قبل قبض ان وسا البیع 
کان البیم باطلاً حتى بسترد البیم من الشتري ثم پیم اه 
6 المادة ۱۵۰۱ 6 لیس ال وکیل ان یم بلا رهن ولا کفیل اذا 
قال له موکله بع ہالکفیل او بالرهن 
ولو قال له بعه برهن ثقة لا يجوز الا برهن يكون بقيمته وفاء بان او تكون 
تہ اقل بقدار ما یتغابن فيه واذا اطلق جاز برهن قلیل اھ٠‏ وني العتارخانية الاصل 
في هذا النوع ان ال وکل اذا شرط على الوكيل شرطً مفیداً من کل وجه بان كان 
ينفعه مكل وجه فانه جب على الوکیل مراعاة شرطه) اكده الم وکل بالنفي او لم يؤكده) 
فلو قال بعه بخیار فباءه بدونه لا يوز وان شرط شرطا لا ينيد اصلا بان کان لا. 
بنفعه بوجه بل يمره لايجب على الوکیل مراعاته ) أكده بالنغی او لم بر کده»کا اذا قال 
بعه بالف نسیئة او لا تبعه الا بالف نسيئة فباءه بالف نقد يجوز على الامر وان شرط 
شرطً :فیدەن وجه ولايفيد من وجه‌بان کان نفع من وجہ ولا یتفع من وجه آخرءفان 
اكده بالننني تب مراعاته وان ۸ یو كده بالنفي لاتب مراعاته» کا اذا قال بعه في 


اام 


سوق كذا فبامہ في سوق اخر جاز وان قال لا تبعه الا في سوق كذا فباءه في سوق 
ار لا جوز وکذا اذا اءره ان ےت ولشهد على لبعد فان اکده بای فباع وإيشهد 
لا جوز وان ۳ کی باللفی جاز اه 2م] انظر الادة ۱۵۱۵ وشرحنا 

واو اختافا في الاطلاق والتقييد فقال ال ركل وكلتك اتبیم بکفیل او بردن 
وال الوکیل بل اطلقت فاإقول للوکل لات الاصل في الوكلة النقبید راجع 
ا ماد ۷۷ 


3 


۷ الادة ۱۰۰۲ كا لا یازم الوكيل یم ادا لم يأخذ من البیع 
من المشتري ان يو ديه الى ال وکل من ماله 
وان فع لکان متبرعا (در ختار ) ولکن لو باع اہن حال مم اجله على البائم صح وغین 
امن اوکلہ حالاً ولك١ه‏ برجم به على الشتري عند حاول الاجل ( صرة الفتاوی) 
وفي الدر ا حتار الوكيل بالبیع اذا كفل امن اوكله عن ااشتري لم يز لانه يصير 
عاملا لنفسه لكون حق القبض له وكأ نه كفل مطلوبه لدفسه فان ادى 2 ااغمان 
رجع على الموكل لبطلان الفمان لانه اذا کان الضمان باطلا وقد ادى ¢ الضمان 
کان الاداء باطلاً ایض ولکن لو ادى بدون الفمات فلا برجم کون متبرع ۰ 
وني جامع الفصولين الوکیل بالبيع لو لم بقبض تن المبيع حتی لتي الموكل فقال بعت 
ثوبك افلات وانا اقضيك اہن عنه فهو متطوع ولا برجع على المشتري ولو قال 
اقضيكه على ان بكون القن الذي على ااشترس لي لم بجز و يرجع الوکیل على موكله 
اذا دفم اه 
تنبيه : الوکیل بالبيع اذا مات مهلا ان بعد قبضه يعن ولا یقبل قول ورثته 
انه دفعه في حياته بلا برهان لانه جوته »هلا ثقرر في تركته الغمان فلا بد للخروج 
من عهدته عن البيان (خير ية ) 
9 المادة ۱۵۰۲ 96 اذا قيض الوکل من المبيع يصح وان كان 
القبض حق الوكيل . ظ 
ولک لو الى الشتري ان یداع امن الى الموكل فلا محبر عليه لون الموكل 
اک ا کک“ 


ام 


9 


گ سے ےڈ ےرہ ہے يي وجي 
اجنيا عن اخقوق لرجوعها الى الوکیل اصالة فان دفع الشتري الئن الى الوکل 
صح واو مع نعي الو كيل اسان لا 00/627 اند ب 2 عن 
القبوض حق ا اوك ل وقد ودل اليه فلا فاندة ی اع مدہ مم الدفم 2 ثكم 2 ن 
کر البائم رحده مديوناً للشتري وقع امن مقاصة با عليه من الدين و عن الو کیل 
لاوكل لا نه ید نه عالااوکل»وهذا عندها ۰ وقال ابو «وسرف لا لقع العاصه بدین 
الوکیل وهو من عل جواز ابراء الوكيل بالبیع من امن نها گوز اراده فتقع 
المقاصة وعندہ لا يجوز فلا لقع ٠‏ ولكن لو هلاك الیم فی ید الوکیل فل السام 
بطلت القاصة احماعًا ولا ضمان للوكل على ال وکیل لانه باملاك الخ البیع من 
اصله ثم انه لوکان لاشتري دين عل الوکل لقع المقاصة بمحرد العقد ولو له دين على 
الوکل والوکیل لقع القامة بدين الموكل دون الوکیل ومثل القاصة في جانب 
الوكيل يقال فیا اذا باع الوكيل من دائنه بدينه فانه يصح و يبرأ ال وكيل من الدين 
وككنه من لاوک لكا في الذخیرۃ (هندية) ٠وفي‏ ا لانیة الوكيل بالبيع اذا باع م اقر 
ان م وکله قبض ان من ال ري کان القول قوله ينه ۳ ااشتري من امن فان 
حاف الوکیل لا ضمان عليه وان نکل ضعن لاوکل اه 
# الادة ۱۵۰ ٭ اذا كان اک شیر درد فلا بر على 
استیفاء من الال الذي باعه ولکن اذا لم یشا ان ستوفبه برضاه فيازمه 
ان يوكل موکله بتحصيله وقبضه ۰ اما الوکیل بالبيع باجرة کالدلال 
اعم ان الحقوق التي لاوكيل كةبض المبيع والمطالبة نہ والخاصعة في العيب 
والرجوع بشمن الحق غير واجبة عليه لانه متبرع لکن بنبني ان بو تل الوکل 
بهذه الافعال اما المقوق التي عليه اي علي الوكيل كتل البیم وان ونحوها 
فالوكيل فا يدعي عليه فللدعي ان يجبره على ذلك (تکلة) ٠‏ وفيها الوکیل بالبيع او 
وکل موکله قبض امن صح وله عزله الا اذا خاصم الموكل معه في تأخيره المطالبة 
فالإم القاضی الوکیل ان بوكل موکله لا يلك عزله اه٠‏ وفیها ایض او ادع المشتري 
دنع ان الى وكيل البائم وانکر الوکیل وطلب المشتري تحلیفہ على عدم الدفع له 
جچجچجچججچجچجج- هه 


الم 


فتكل فتفي عليه فانه اي الوکیل يعن ان لوک لانه غير مضطر الى النکول 


لاحاطة القبض او عدمه بعلمه ولكونه اما باذلا او مقراً وعلى التقدیرین شعن وهي 
واقعة الفتوی ( رءلي ) وهذا بخلاف ٠١‏ او اقهت دعوی عيب على الوکیل باع 
فنکل فقفي عليه فانه یرد بیع على موکلہ 70 کے عن 
عله باعتبار عدم مارمجه المبیع اه ملقصا 
× المادة ۱۵۰۵ 26 للوكيل بالبيم ان يقيل البيع بلا اذن موكله 

ولکن لا تنفذ هذه الاقالة على الموكل و با کل ان 0 
ظاهره ان اقالة الوكيل بالبيع تصح قبل قبض امن و بعد کا <قته نهر الرملي ٠‏ وفي 
قول آخر انما لا "كع بعد قبض الکن لانه رک وکل ولعل اطلاق 
الادة موٴید لاقول الاول 
وني التکلة الوكيل بالاجارة اذا عتا بعد مفي‌الد: لا حح الفسخ اه.وفي ا ائیة 
الوكيل بالاجارة اذا اقض الاجارة مع المتأجر قبل استیفاءانمة جازت مناقفته 
سواء كانت الاجرة وتا 1 ات الول قبض الاجر حینثذر لا جوز 
مناقضته‌لان ااقبوض صار ماک" لاوکل وثینت عليه يد الموكل بيد الوكيل فاما قبل 
القبض ا ن کان الاجر عيناً لم بصر ملكا لاوکل نفس العقد وعند اشتراط اتجیل 
| ثبت عليه يد الموكل اه - 

تقة: الوكيل بالبیم اذا باع ثم خودم في عیب فقا راب بازم 
الموكل ويكون المبيع لاوكيل ولا یکون له ان بخادم الموكل فان خاحعه أواقام البينة 
على ان هذا 75 عند ااوکل لا تقبل بینتہ هذا اذا كان عيباً يحدث مثله 
وان کان قدبا لا يحدث مثلہ دکر في عامة الروايات انه يازم الوكيل وهو اليح ٠‏ 
وان كان الرد بقضاء القاذي فان کان بالہینة لزم الموكل د٤ا‏ کان اليب او حدقا 
وان کان القضاء بنك 87 کال کا کا ان ٠‏ وان رد على الوکیل باقراره بقضا 
الغاضي انكان عيبا لا حدث مثلہ کان ذا رداً على الموكل وان کان عيبا يحدث 
مله ازم الوکیل ولا وکیل ان يخاصم الموكل فان اقام 01 بينة ان هذا وت 
عند الموكل رده على الوكيل (خانية) وان لم يكن له بینة فله ان اف الموكل فا 


١‏ اببجججلددو779باا7 7 ج 


Alt 


79919-92090 ییپ‪ٍٍَِِٗب ب سس 
نكل رده عليه وان حلف لزم الوكيل (هندية ) وني التكلة عن الكافي ولو قبل وكيل 
الامجار المعيب من اا۔:أجر بغير قضاء بلزم الموكل لان اانافع غبر مقبوضة ام 


کی ہج 


الفصل الرا بع 
في السائل ااتعلقة با مامور 
٭ الادخ ۰٩‏ %10۰ اذا امر واحد غبرہ باداء دين عليه ارحل او 

ات الال‌واد" 5 ا مامور من ماله ذانه دجم بذلك عل الاجر شرط الامر 
رجوعه او لم یشترط ٠‏ يعني سواء شررط الامر رجوع ا مامور بان قال له 
مناد ادر ديي علیان وء ديه لك بعد او آوف ديني و بعده خده مي اوم 
يشترط ذلك بان قال فقط اد دینی 

الاصل فيه ان من‌فام عن غيره بواجب بامرہ رجع با ادى وان لم يشترطه الا في 
مسائل ساب 2 شرح ا مادۃ ۱۵۰۹ 

وبهذه الصورة او ادعی ا مامور انه ادى الدين وكذبه الا مر والطالب ولا بينة له 
ذ اقول قولیا مم اليمين ويحاف الطااب على البتات والا مر على نفي املو وان صدقه 
ال وکل دون الطالت ب رجع ا مامور عليه يما صدقه به ويرجع الطالب ابا على الاءر 
E‏ البدائع ( علي افندي عن الجر ) ولكن لو دفع 23 لا 
الى الامور وقال له این ديني فقال قضیته وکذبه الطالب فالقول للوكيل في 
براء ته وللدائن ف عدم قضه فلا سقط دنه وجب امین 1 احدها فعلف من كذبه 
الموكل دون من صدقه وعلى هذا او اءر الودع بدفعہا الى فلان فادعاء وکذبہ فلان 
( تككلة عن البدائع ) وني البزازية لو قضی الورئة إو الوعي من ماله ديت على المت 
كان له ان برجع في ترکتہ اه 

× المادة ۱۰۰۷ € ا امور بایفاء الدين من ماله بدرام زائفة اذا 

اعطی الدائن درام خالصة فانه ياخذ من الا مر درام زائفة والمامور 


۸۱ 


۹" 1 | 
بایقاء الدین بدراثم اة اذا ای ا۲ بدراثم زابعة فأنه یا خد من 
لا مر درام NE‏ 
والحاصلان ا ماەور بقضاء الدين اذا ادى اجود 5 امر رد مع رما امر به وان 
ادى اردى 5 اءر ُ4 مجع ٹل ااودی مخلاف الکفیل بالمال فانه اذا ادی اجود 
ما كفل او اردی برجم با كفل به کا مر في المادة 10۷ 
اما لوکان مامتا ہایفاء الدين فباع ما له من الدائن وقاصه بدين 
الا مر فانه برجم عليه شل الدين بالغا ما بلغ حتى لو كان المامور قد باع 
مالەمن الدائن باكثرمن قیتهفلیس للا مر الدیون ان يحط الزيادةمن دينه 
٠‏ مفال ذلك لوکان لزید کی عمرو الف درم فامر مرو بكراً بقضائه فباع بكر 
وبه وقعته ٹمانمائة من زید بالف فلکر ان برجع على مرو بالف وهو مغل الدين 
ولدس لعمرو ان يدفع له ق الثوب وش lelê‏ ويجعل الزيادة وی مائتان 0 من 
دینه وقد ظبر من هذا انه جوز لامور ان یع ماله من الدائن بدين الامر ولا یکون 
تر وبه صرح في المندية ٠‏ وفيا دقع اليه غلاما ونال بعه واعط فلاناً نہ قضاء 
ما له علي فاعطاء من عنده مثل من الغلام قبل ان پیعہ قضاء با له على رب الفلام 
فہو متطوع اه 
3% الادة ۱٥۰۸‏ 3 اذا اج ود ا خر ان ینفق عليه او عل اھلہ 
وعياله فانه یرجع على الامر بثل ما انفقه بقدر العروف وان لم يكن قد 
اشترط رجوعه بقوله انفق‌وانا اعطيك النفقة ۰ كذلك لو امرہ بانشاءداره 
فانشا ها الا مور فانه برجم على الامر با انفقه بقدر العروف وان یشترط 
(حوعه 
وان اختلفا نی مقدار الفقة بہذہ الدورة فلا یصدق ا مامور الا بنة لا نه بدعي 
دیع الا مر اما لوکان الامر قد دفع الدراهم الى ا مامور واءره بانفاقہا على الوجه 
المشروح تم قال الامور انفقتھا وکذبه الا مر فیصدق الامور بعينه لانه في هذه 


كام 


_ممسسس۔۔ہےمتےسےتسےستسپپ‌ 
الصورة امین يدعي اروج عن عهدة الامانة والتول قول الامين (خير یة)٠اي‏ اذا 
لم یکذ به الظاهر ٠‏ انظر شرح ا مو اد ۱۳۰۹ و٤٤٤‏ | و۱۷۷۹ ٠وفي‏ صرة الفتاوي لو 
قال ا مامور انفقت کا اءرفی الا رفلا بازمه الافصول 
تق : قال في اللتق وشرحه جمع الامر و زوحته ماله باذبما فالعارة 

ما لان الماك ما وقد صم اءرها بذلك والنفقة التي صرفبا الزوج على العارة دين له 
علیہا اصمحة الامر فصا رکانامور بقضاء الدين وان مر الدار لازوجة بلا اذنها فالعارة 
ما وهو متطوع في الانفاق فليس له الرجوع علیہا وان تمر لنفسه بلا اذنها لمارة 
لازوج لان الالة التي بنی بها كك فلا خرج عن مككه بالبناء من غير رضاه فیبقی على 
ملكه و یکون‌غاصبا لامرصة وشاغلا ماك‌غيره بلکہ فیوڈمر بالتفريغ ان البت زوجته 
ذلك ٠:‏ لکن بتي صورة وي ان مر لدفسه باذنها ففي الفرزائد ینہغي ان تکون المارة في 
هذه الصورة له والعرصة فا ولا 2 عر بالتفر يغ ان طلبته اه ٠‏ قات وهو مشکل لان 
اذنها بالمارة لايز ید ع لکونه اعارة للارضءنه وقد مر فيالمادة ۸۳۱ ان‌اعارة الارض 
اہنا او الفرس وان كن سحیحة فلإمير ان برجم بالاعارة متى شاء سواء کانت الاعارة 
اق رور بوقت الا انه في الصورة الاخيرة او رجغ قبل مقي اندة وکلف 
الم تعبر قلعم ۶ غراسه‌ورفع بنائه فانه کم ن لا۔ععیر تفاوت تا بين وقت القا نام وانتهاء 
مدة الاعارة فتأمل 


الادة ۱۵۰۹ 6 لو امر واحد خر بقوله اقرض فلائا کذا او 
هبه او تصدق عليه بكذا و بعدہ انا اعطيك ففعل الأ مور فانه برجم على 
الا مر اما اذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا انا اعطيك او خذه مني بعد 
ذلك بل قال فقط اعط فليس لامور ا(جوع 
والاصل في ذلاك آن‌من قام عن غيره بواجب باءره رجع ۳ داع وان ۸ بش مرطه 
کالامر بالانفاق عليه و بقضاء دينه الا فی مسائل وي لو امرہ بتعو يض عن هبته 
و باطعام عن کفارتہ و باداء عن زکاۃ ماله و بان یہب فلاناً ال (در مختار ٠)‏ قال في 
اخانية و قال مب افلان ال LD‏ الهبة عن الاءر ولا رجوع للامور عليه 


دمح امتح _ 3 چہچہچچہ 


۸۷ 


ضامن ضمن للامور وللا مر الرجوع فيها دون امامور اہ٠‏ وفي الدر ا ختار وني کل 
موضع يلاك ا مد فوع اليه الال الدفوع اليه مقابلا جاك مال فان المامور برجم بلا 
شرط والا فلا اه وعليه فالشتري او الخاصب اذا امر رجلا بان يدفع اہن او بدل 
الاصب الى البائع او ااخصوب منه كان اادفوع اليه مالک المدفوع بقابلة مال هو 
امببع او المخصوب ولذ فالامور برجم بدون شرط ‏ وظاەرہ ان المبة لوكانت بشرط 
العوض فاءره بالتعويض عنها برجم بلا شرط لوجود الملك مقابلة مال بخلاف ما لو 
امرہ بالا طعامعن کفارته فانه لیس مقابلة مال فلا رجوع لامور عل الامر الا بشرط 
الرجوع و برد عليه الامر بالانفاق عليه فانه نقدم انه ی بلا شرط .2 انه لس 
مقابلة ملك مال وکذا الاءر باداء اللوانب (رد حتار ملخصاً ).فلت ویک رد 
اعتراضه لِهة الامور بالا بان ال وکیل بالانفاق وكيل بالشراء لان الانفاق لا 
ایکون پدون الشراء فیکون التوكيل به ت کی بالشراء 07 بالشراء لو دفع ان 
من ماله برجم على الامر که ۱ واما رجوع الامور باداء 
الدوائب بدون شرط الرجوع فا يتراء لي وجهه 

ولكن لكان رجوع الامور متمارفا ومعتاداً بان کان في عيال الا مر 


أل قرو" فانه وك تسه امرخ 

وفي الخانية اذا امر صیرفیاً في المدارقة ان يعطي رجلا الف درم قضاءعنه ففعل 
الا ٭ور فانه برجم على الامر وان ۸ بقل قضاء عنه فان ۳ یکی صیرفً لا برجم الا ان 
يقول عني اه ٠وفيها‏ اشترى اولده الصذير شيا ونقد امن من مال نف 4 لا برجم بان 
الین من ترکته نم لا برجم بقیة الورثة بذلك على هذا الواد اذا کان ا ے32 
| انه اشتراه لولده وان اشترى لابنه الصخير وضعن این ثم نقد !ئن في القياس برجم 
على الؤلد وفي الاتحسان لا برجم وان قال حين نقد امن نقدته لارجع على الولد 
كان له ان برجع عليه اھ٠‏ وني امندية لوادترى الاب اولدہ الصغير الطعام والكوة 
برجم مه عليه وان لم يشهد عليه لانه مامور به غیر.عطوع فيه بخلاف شراء الدار 
والعقار اه 

۴ المادة ۱۵۱۰ 96 لا ينفذ امر احد الا في ملكه ٠‏ فلوقال لاخر 


oY 


AIA 


خذ هذا ا مال والقه في العر فاخذه الامور والقاء في الحر وهو عام بانه 
لغیر الا مس فلصاحب الال ان يضمن الذي القاء ولا شي» على الا سی ما لم 
یکن حبرا 
وکذا لو | يكن الامور ءال بانه لغیر الا مرفانه عن ایض ولکنه برجم عل الا مر 
في هذه الدورة لا نه غره 
راجع ا۔ادتین ۸۹ وہ٥۹ ٠‏ وفی الیزاز ية لو قال الدائن ادیونه ادنع مالي عليك من 
الدين الى من شئّت او اطرحه في الجر ففعل لا سقط عنه الدين لان الدين بقفی 
ملك الدیون فلا عم | مره مصادفته مك الغير اه 
6المادة 6١51١ ١‏ لو امر واحد ا خر خر ان يوأآديدينه بقوله ادر دی 
ری کت مالك فوعده بادائه 3 امتنع عن الاداء فلا عبر عله 
جرد وعده 
لان الوعد ا جرد لا يازم الوفاء به شرعاً راجع شرح المادة ۸٤‏ والوکیل ابق 
لا يبر اذا امتنععن فعل ما وکل فيه الا في مسائل ستأتي في الماذتين ۰۱۲ ۱و ۱۰۲۲ 
وشرحهما وعا فرعوا على ذلك الث الوكيل بالهبة والبیم لا يحبر عليه اكونه متبرعا 
(در مختار) 
سم 3 
× المادة 96۱۵۱۲ اذا كان للا مر دين في ذمة ا مامور ا و کان له 
عنده ودیعة من النقود وامرہ ان يوآدي دنه منہما فانه ګر رعلى ادائه 
وکذا | و قال لغيره ادقع هذا الثوب الى فلان فقبل الوکیل ذلاك وغاب الوکل 


فان الوكيل يجبر لی دفع 5 لانه يتل ان یکون ذلك الوب مال فلان فیومر 
بالدفع اليه ( خائیة ) 


اما لو قال بعمالي الفلانيواد. ديني فلايجبر عليداذا كان المامور وكيلا. 


متبرعا وان كان وکل بالاجرة فانه يجبر على بيع مال واداءدين الا مر 


لاه حینثذر اجير والاجارة عقد لازم فيجبر عل العمل 


۸۰۹ 


6 المادة 6۱۰۱۳ اذا اعطی واحد | خر مقداراً من الدرام وقال 
اعطہا لدائني فلان فليس لسائر غرماء الا مر ان بأ خذوا من تلك الدراهم 
وذاك لان الدیون يلاك ایغار بعض الذرماء عى بءض اذا کان في حال ااصحة 
كا في الحامدیة وغیرها 
۴ المادة ۱٥۱١‏ 26 لو اعطى واحد | خر مقداراً من الدرام ليقضي 
بها دینه وقبل ان يعطي الامور الدائن ذلك المبلغ او يوصله اليه او برسله 
۱ له عل بوت الا مر ازمه ان برد تلك الدراہم الى تركة الا مر وعلى الدائن 
حينئذر ان راجم التركة 
اي ولیس لامور ان يدفم الدراهم الى الدائن وان فعل شعن لانه انعزل عن 
الوكالة بجوت الامر وبتی ا مال يه يده ودیعة یب ارجاعه الى التركة » انظر 
امادة ۱۰۲۷ ٠‏ وفی الخانية مر یض دفع الى رجل دراهم وقال له ادفەہا الى ابي واخي ثم 
مات الر يض ناراد الوکیل ان يدفم الدرام الها وقد ظہر على امت دين واراد 
الورثة اخذ المال فليس لاوكيل ان يدفمة لم لان الوكالة بطلت بالموت و بتي الال في 
يده امانة وهو كالمودع والمودع اذا دفم امال الى الورثة بغير امر القاضي والتركة 
مستغرقة بالدينكان ضامتا » كذا في فتاوی سعرقند ‏ غير ان هذا الجواب صصيح اذا 
كان الوارث من يخاف عليه استهلاك الال اما اذا لم یک ن كذلك يكون له اخذ 
الودائع وقضاء دين الميت منها اه 
2 الادة ۱۵۱۵ 2 لو اعطی واحد آخر کاو من الدرام 5 
دائنه واه عن تسلیہا بقولہ لا آسلہا له مالم نب بہا سندي الذي هو 
في يد الدائن او تاخذ منه وثيقة تشعر بقیضما فسلمپا بدون ان يفعل ما 
2 ۰۱ ع۶ ۰ .۰ 5 ہے 
امر به ثم انکرها الدائن ول ينبت قبضما فاخذها الدائن ثانية من الا مر 
كان له ان يضعنها الامور 


AT. 
تسس بيب ب ب ر‎ 


وكذا او قال لا تدفع الدين الا حفر فلات فدفع بلا فتره فانه نضعن 
( بزازية)وكذا لو قال له لا تدفع الا بحضور شود فدفعو! يشهد عن الامور ایض 
وعلى هذا الشتري اذا دفع فن ما اشتری الى رجل لیدفمه الى البائع وقال له لا تدفع 
مالم تأخذ منه صکا فدفم بدون ذلك ذانه هن (انقروي ) وف تكلة رد ا تار لو 
ادعی الوكيل انه دفع بمحضر فلان او قال له ااوکل لا تدفع الا بشهود فادعی دفعه 
پشم‌ود وائکر الدائن القبض حلف الوكيل انه دفع بشہود فان حلف لم !شع نکا في 
الکانی اھ٠‏ وهذا كله اذا كان نهي‌الا مر صریجا کا هو ظاهر اما لو قال له ادر بشهود 
او ہوجب وصل فاكى بدون ذلك فانه لا معن (حامدية ) 


للههو0 | 


في الوكالة بالخصومة 


لا مادة ٠١١١‏ لكل من المدعي والدعی عليه ان يوكل من شاء 
با حصومة ولا يشترط رضا الا خر 
ولا فرق فيا اذا کان طالب التوكيل معذوراً ککونه مريضا او مسافراً او لم 
يكن ولو وکل وکیلاًباصومة عند القاغي فلان کان لاوکیل ان يخاصم الى قاض 
اخر ولو وكله با خصومة الي فلان النقبه لم یکن له ان يخاصه الى فقیه اخر (تكلة ) 
وبشترط في الوكالة بالحصومة ان يكون الدعی به معاوما الا ان نم فیقول وكلته 
مخاصعة فلان بكل حق ودعوى لي قبله ( انقروي ) 


# المادة 6۱۵۱۷ يصح اقرار الوکیل با حصومة على موكله ان اقر 

في حضور الاک 

( درر ) ولكن لا بصم اقرار الوكيل عل موكله في حد وقصاص کا في التدوير وغيره 
وقيدوا بوكيل ا حصومة احترازاً عن الوكيل بغيرهاكالوكيل بلصلح او القبض فانه 

!ہچ ںں سح کک ص 


۸۱ 


لا يمح افراره ولکن يدح اقرار وكيل القبض بالقبض والدنم لل وکل (بزاز ية ) وفیه 
کلام ۔یأتی في شرح الادة ۱۷۷٤١‏ 
والا فلا وينعزل ہو عن الوكالة 
وذلك لان الموكل انما وكله با حصومة وحةيقتها لا تکون الا عند القاضي فلم يكن 
وکیا عند غيره لان غي رحاس القاضي ليس علا للخصوءة التي هو وكيلفيها (تكلة) 
وفي الملتقى وشرحه ممع الانہر ولو برهن عل الوكيل انه اقر في غير ماس 
القضا خرج عن ااوكالة ولا يدفم اليه الما لكالاب وااوصي اذا اقر في لس ااقضا 
لا يصح اقرارها ولا بدفم اليا الال لان لما على الدخير ولاية نظر ية وذلاف بان 
يحفظا ماله ويتصرفا فيه لی الوجه الاحدن والاقرار لا یکول حفظا فينمب 
القاضي وص اخر ويدف اليه ا مال اذا ثبت اه 
× الادة ۱۵۱۸ 6 اذا وکل واحد آخر واستثنى اقراره عليه جاز 
سواءكان الا-تخناه موصولاً او فصولاً ( خانية ) وكذا لو وكله وام تخنی 
الانکار فانه يمح لان الافکار قد يغمر الموكل با ن كان المدعى وديعة فلو انكر 
ال وکیل لا “مع منه دعوی الملاك او ارد ومع قبل الانکار (تكلة عن ااصنری) 
فلا بصع اقرار الوکیل على الموكل بهذه الصورة ( راجع الفقرة 
الاخبرة من المادة 1405) واذا اقر في حضور الاک وهو غير ماذون 
بالاقرار فانه ينعزل عن الوكالة 
2 الادة ۱٥۱۱۹‏ ۴× الوكلة بالأصومة لا تستازم الوكالة بالقیض 
الزمان (يمع الانبر) وهذه المألة من جملة المسائل التي رجوا فيها قول زفر والوکیل 
بالثقاضي آي بطابٍ الدين كركيل الخصومة لا يلك القبض ( تنویر ) وفيه الوكيل 
بانلصومة والتقاضي لا يلك الصاح اجا کا لايملك الخصومة وکیل الصلح اء 
ناء عليه لیس لاوکیل بالدعوى ان يقبض الال الحكوم به ما لم يكن | 
وکیلا بالقبض ایض 


AYY 


پل المادة ۱۵۲۰ 3 الوكالة بالقبض لا تستازم الوكالة بالحصومة 

وهل ااراد بالقبض قبض الدین او قبض الین اوکلاھا ۶ الظاهر الاخیر بدایل 
الاطلای ٠‏ وني ا مندبة وکل رجلا بقبض عين لجاء رجل وا تھا العين قبل 
القبض لیس للوكيل ان بخاصم اللاك بتبض الةمة ولکن لوکان الوكيل قبض 
العين فاستھلکہا رجل کان لاو كيل ان بخا“مہ بقبض اكية اه ۰ وفي الملتقق وشرحه 
جع الامر وللوكيل باخذ الشفعة االحصومة قبل الاخذ اتفاقا حتى لو اقام المذخري 
الببنة على الوکیل على ان امكل ہا تقبل وتبطل الشفعة اما بعد الاخذ بالشفعة 
فليس له الخصومة وكذا الوکیل بالرجوع في المبة حتى لو اقام الموهوب له البينة 
لل اخذ الواعب الەوض لقبل و ببطل الرجوع وله الوكيل پالقمة حتى اذا وكل 
احد الشر یکین وکبلا بان بقامم مع شر يكه فقام الشر يك ابینة على الوكيل بان 
الوکل قبض نصیبہ ثقبل وكذا الو كيل بالرد على البائع حتی اذا اقاء البائع بينة على 
الوكيل بان الوکل رضي بالعيب ثقبل وکذا الوکیل بالشراء بعد مباشرتہ يعي له 
حصومة واما قبل مباشرة الشراء لا يكوت له اصومة وهذا لان البادلة لقتفي 
حقوقًا وخواصل فيها فیکون خصماً فيها اه: ولو وكله بقبض غلة ارضه وئرتاکان له 
ان يقبض ذلك كل سنة ( تكلة عن الكاني ) 


SA 
في اللسائل المتعلقة بمزل الوكيل‎ 

الادة ٩6۱۰۲۱‏ للوكل ان يعزل وکیلہ عن الوكالة 
لان الوكالة من العقود غير اللازمة اذ انا عقد تبرع وفي مع الانہر ولو علق 
وکالنہ بالشرط ثم عزله قبل وجود الشرط صح وعلیه الفتوى اھ ٠‏ 

ولکن ان تعلق به حق الغير فليس له عزله کا اذا رهن المديون ماله 
وحين عقد الرهن او بعده وکل | خر پیم الرهن عند حلول اجل الدين 
فليس راهن الو كل عزل ذلك الوکیل بدون رضا تین كذاك لو وکل 
اد ناه م ب لف ال د ا لت رے ا لس 


۸۲۳ 


واحد آخر بالخصومة بطلب الدعی فلیس له عزله في غیاب المدى 
وکا انه لا جوز للوكل عزل وکیل اذا تعلق به حتی النی رکذاك لا جوز عزله 
ايض اذا تعلق به حت ال وکیل کا او وکل رجلا بیع عين من اعیان ماله لیستوفی 
الوکیل من نها الدین الذي له في ذمة الوکل فليس 'اوکل عزله اتعلق حق الوکیل 
به (هندية ) ۰ قال حيدر افندي عن ابن عابدين ولکن ذلك له فا اذاکان الدین 
حالا اذ لوكان ەوٴجلا فللوكل عزله 
ا مادة 9۴:۰۷۷ لاوکیل ان یعزل نفسه عن الوکالة ولکن لو تعلق 
به حق الغيركا ذکر انا صار حبرا على ایفاء الوکالة 
واو وكله برد وديعة وغاب الموكل يحبر ال وكيل عل دفعها ( خانية انظر المادة ٠١١١‏ 
وشرحها) وهل پبراًالوکل عن‌عهد: ضمانہا مجرد الدفم للوكيل او لا الا اذا وصلت 
ليالك9؟ الظاهر الغانی الا اذ اكان وکیلا من جانب ا مالك في استردادها غینتذ پر 
الغاصب من ضیانها (تكلة ) وال وكيل ببیم الرهن لو عزل نفسہ بحضرة الرتین ان 
رفی ا لمرتہن بالعزل 2 والا لا لتەاق حقه وکذا الوکِل باناصومة بطاب الدعي 
فانه لا یلك عزل نفسه بنیاب موکلہ الا برضا الحصم ( در ختار ) 
× المادة ۱۵۲۳ 6 اذا عزل الموكل الوکیل ببق على وكالته الى ان 
يصل اليه خبر المزل ویکون تصرفه سحیحاً حتى ذلك الوقت 
لان في عزله بغیر علمه غرراً به اذ ریا يتصرف عل انه وكيل فتلحقه العبدة 
وهذا في العزل القصدي اما المزل کی فيغبت و ینەزل قبل ام کالرسول‌فانءزلهلو 
قصدياً لا بتوقف على علمه لانه مبلغ عبارة المرسل فمزله رجوع عن الايجاب انظر 
لمادتين ۱۰۲۷9۱۰۲۲ و پثبت العزل بشافبة به وبكتابة مکتوب بعزله وارسال 
رسولميز عدلاً او لا اتفاقا صواء صدقه الوکیل او كذ به ولو اخبر اا وکیل فضولي بعزله 
فلا بد من شطري الشهادة 6نا وعدالة ۰ ان الرسورل اغا يكني اخبارہ اذا قال 
لاوکیل ان الوکل ارساني لابلغك عزله اياك عن وكالته اما لو ۸ يقل ذاك غکه 
حك الفضولي فلا بد فيه حينئذر من شطري الشهادة ( تنو بر وتكلة طفع ) ولو وكل 


۸۲۰٤ 


غاا فعزله قبل عله بالوکالة صح عزله ولو لم يصل خبرالءزل اليه ( در تار ) لان 
ذلك رجوع عن الاجاب ول انعقاد الوكالة 
وا اادة or‏ ۱ اذا عزل اپ وکیل نفسه لزمه ان ط الموكل بعزله 

وتبقى الوكالة في عهدته الى ان بعلم الموكل بالعزل 

والمراد بالركيل هنا الوكيل باصومة فانه لا يلاك عزل نفسه بدون عام موكله 
ل کر سه کا اذا وكله بان پشتري شب معنا فاذتراء الوکیل لنفسه 
او وکل من يشتريه له فاشتراء فهو للوكل الاول لان الوکیل لا يلك عزل نفسه 
بغیاب الموكل الا اذا اغتراه باکثر ما وکل به او بخلاف ما وکل به ( بزاز ية راجع 
المادة ۱٥۸١‏ وشرحها ) اما الوكيل بشراء شيء بغير عينه او بیع مال الموكل ونحوه 
فعلاك عزل نفده بدون م الوک ل کا في الاشباہ حتی لو وكله ,قبض دينه او بیع مره 
فتهاونو1يقبض الدین وم مار حى جف او افلس المديون فلا ضمان عليه (حامدیة) 
× الادة ۱۰۲۵ 6 للوكل ان يعزل وکیلہ بقبض الدين في غیاب 
المديون ولکن اذا كان الدائن قد وكله في حضور الدیون فلا يصح عزله 
بدون عل المديون وني هذه الصورة إذا اعطاه المديون الدین قبل ان يعم 
بعزله فازه بر 

انما لم يصح عزل الوکیل في الصورة الثانیة بدوت عل المديون لان لحقه 
مضرة وتذرير فانه قد يدفع المال الى الوكيل م عل من الركالة فلو مج عزله بدون عله 
لكان غروراً بذلك حيث دفع لغیروکیل مع اعقاده على ما ع من وكالنه ولا نندفع 
التغر يرالا اذا عل بالمزل والظاهر انه می به ما اذا وكله بغير حضرته فبلغته الوكالة 
فيذبغيان يتوقف عزل ال و کيل حينئذ على عل المد يون» افاده الرحتي 
فرع : الوکیل بقبض الدين من رجل اذا وجب عليه من جنس الدين للطاوب 
وقعت المقاصة ( هند رة 1 
6 المادة ۱۵۲۰ 6« تنتهي الوكالة بختام الموكل زر تا 
عن الوکالة بالطبع عزلاً حك 


۸۲ ۰ 


تست 
کا لو وکل رجلا بقبض دنه فتبضه الوکیل او قبضہ الموكل بنفسه انعزل ال رکیل 
(تدو ير ) وفيه اشارة الى ان نباية ال وکل فيه قد تکون مرت ااوکل وقد تکون من 
الوکیل و شزل الول بها قال في ا مندیة دفع الى رجل الا ليقفي د ينه عنه 7 
قضاه الآمر بنفے تم قضاه ال وکیل فان کان الوکیل ال با فعله الوکی فہو امن 
دالا فلا مان عليه وبرجم الوکل کل رب الدين با قبض من الوکیل والقول قول 
اا وکیل لجینە فی انه لم يكن عا1] اه فانظ رکف انهم اشترطوا ي ذلك عا الوکیل مع 
انه عزل حكي لا بشترط فيه الم واخيب بان الو کل #ضاء الدین ماءور بان بجعل 
الو دى *عوناً على القابض لان الديون تقغى بامغالها وذاك یتصور بعد اداء الموكل 
ولذا :مده القابض او هلك واو وکل وکیلاٴ ببيع ماله فباع الوكيل والموكن مما او 
لم بعل الابقفبيع المالك اولىعند مد وعند ابي يوسف یشترك المشتريان من الاصیل 
والوكيل في البیع ويخيران في الصورتین لتفرق الصفقة عليهما (در مختار ) ومقتفی 
القواءد ان امد قول ابي يوسف و ينعزل الوكيل ایض بافتراق احد الشر يكين 
اللذين وكلاه وينءزل ایض بححر موکله ولا بشترط عله ني الصورتين لان هذا عزل 
حکی وهذا اذاكان وكا في العقود والخصومة اما اذا کان وكيلا في قضاء دين 
رك ب رض ود شر کے E‏ لان الاذون بمد خر لا 
يلك القود وا حصومة فینعزل عنها وكيله ولكدة لانححر عن قفاء الدين واقتفائه 
وقبض وديعة لانه اصيل ف عقود باشرها واسترداد امائة وردها فولايتها اليه ولو 
بعد جره فلا ينعزل وكيله عنه ( در ختار وتكلة لخم ) وينعزل الوکیل ایض 
بتصرف الموكل ةسه نما وکل فيه تصرف مجز الوکیل عن التصرف معدکا أو وكله 
بقبض‌دینه ثم احتال به على آخر انعزل الوكيل (انقروي) وكذا لووكاء بشراء شي. 
م اشتراه الم وکل بنفسه لاندحيفئذ بز ال وکیل عن اتام ما و کل به وككن اذا عاد الى 
الموكل ملاک القدی عادت الوكالة کا لو وكله ببيع فباءه الموكل تم رد عليه با هو فخ 
كيار رژية وشرط او عیب بقضا او فاد یع فالوكيل عل وكالته وان رد با لا یکون 
فس لا تمود الوکالةکا اووكاه في هبة شی عم وهبه الموكل ثم رجم في هبته يكن 
لاوکیل ا مبة ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل او اجره اء فهو تلى وكالته في ظاهر 
الروايةولو وكله ان يؤجر دارهم اجرها الموكل بنفسه نم | سحن الاجارة یمود الوکیل 
على وکالته ولو وکله بیع داره 7 بنی فيها فهو رجوع‌عنها عند الطرفین لا التجصیصِ 
دمح سسجت کے ححه 


۸ 
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يخلافما لو وكله 6 ارض ثم زرع فيها فبيع ال وکیل الارض‌دون لزع لان البناء 
والغرس یقصد با القرار بخلاف الزرع ٠وني‏ البدائع اذا باع المو کل ما وکل بیعه 
0۶ ۷ 3 وز اتاج ورج اشاري 
علیالوکیل رجع الوكيل على الو کا ل وکذا او اسفق ابيع بعد هلال امن في فی ید الوكيل 
لان الوکیل صار مغروراً من جهة ا موکل والوکیل بقبض الدين لو قبضه ودللك في 
يده بعد ما وهبه الدائن للدیون ول لم لوکیل ۸ عن ( تکلة ) ومفاده انه لو م 
عر و بده ما في الانية رجل عليه دين لرجل فدفم الى رجل مالا وو که 
بدفمه الى الطالب م ان الطالتٍ وهب الدين من المديون مم دفع الوکیل الال الى 
الطالب فان عل الوكيل ان الطالب وهب الدين من المدبون عن بالدفع وان لم بعل 
بذاك لا يعن اه 

“9 المادة ۱۵۲۷ 26 ينعزل الوكيل بؤفاة الموكل 

وان ل ی الوكيل بوفاته لان العلل * شرط لاعزل القصدي لا لمکم في ( مع الانهر ) 

وني ا مندیة لو مات الطالب و/ يعلم المطلوب فدفع ا مال الى الوکیل لا ہبراً وله ان 
بستردہ ولو عل ونه لیس لہ ان شعن الوكيل لو ضاع ا مال عندہ اھ ۰ وني الانية 
وکل رجلا , بیع مال ولده الصغیر ثم مات الصغیر وورثه الاب بطلت الوكالة عندنا 
کت لولم يمت الصغير بل مات الاب اه وان لم يت الصي بل بلغ قبل ان 
يصنع الوكيل شيمًا انعزل الوکیل عن الوكالةووكيل الاب و وکیل الوصي على السواء 
(هندیة ) 

ولکن اذا تعلق به حق الغبر فلا ینعزل؛ راجم ا ماد ۷۹۰ 

تی من ذلاك الوکیل با خصومة بالعاس الخدم فانه بنەزل بوت الوکل او 
جنونه (بزازية ) وذاك لان خصومة الوکل متعذرة بعد موته وا ححق النازع فيه 
إنتقل الى غيره فتکون الخصوءة *تجددة مع من خاف ال کل وال وکیل لیس ب وکیل 
عنه ( تکلة ) 

2 المادة ۸ ¥ ينعزل كل الكل الخ موت الوکل؛ راجع 


المادة ۱۶۱۲ 


AY 


المادة ۷۱۵۲۹ الوكالة لاتوركث يعني اذا مات ال وکیل زال حکر 
الوكالة فلا يعقوم وارث الوکِل مقامه 

ولکن او مات الوكيل بالشراء خی الرد بالعيب اوارثہ اووديه وان لم یکن له 
وارث ولا وصي فللوكل في رواية واوصي القاضي في اخرى ( مجع الانبر ) 

× المادة ۱۵۳۰ 26 تبطل الوکالة ينون الموكل اوالوكيل 

والمراد بالنون هنا اون الطبق لان الدون القلیل منزلة الاغاء فکا لا تبطل 
ال وکا بالاغاء لاتبطل بةليل ادون (حموي) وحد الجنونالمطبق شہر عندابي يوسف 
وكذا عند الامام وعليه الفتوى (ممع الانهر )م ان بطلان الوكلة بجنون الموكل 
حول عل ما اذاكانت الوكالة غير لازءة بحيث يلك الموكل عزله في كل ساءة اما 
اذاكانت الوكالة لازمة بحيث لا يلك الموكل زل کالعدل اذا سلط على بيع الرهن 
وکان التسلیط مشروط في عقد الردن لا ينعزل الوکیل نون الموكل وان كان 
مطيقا (هددية) قلت اما قوله وکان ااتلیط مشروط في عقد الرهن فغير قيد ما تقدم 
في المادة ۱۰۲۱ من انه لیس لاراهنءزل ال وکیل‌سواء کان التوكيلحين عقد الرهن 


او بعده فتنبه 
سس رن رس 


الکتاب الثاني عشر 
في الصلح والابراء وشقل على .قدمة واربعة ابواب 
المقدمة 
في الاصطلاحات الفقبية المتعلققة بالصاح والابراء 
6 المادة ۱۵۳۱ ٭ الصلح عقد يرفم النزاع بالتراضي و ینعقد 
بالا يجاب والقبول 
کته یم بلا قبول من المدعى عليه اذا بدا هو بطاب الملح بعد اقراره بالدين 
فقال المدعي صالحتك عل ذات فلا یشترط قبول الدعی عليه لان ذلك اسقاط من 
الدعي وهو يتم با ]ةط وحدہ ( حطاوي ) ٠‏ 


۸۲۸ 


×2 المادة ۱۵۳۲ ¥ الصایخ هو الذي عمد اصع 

6 المادة ۱۵۴۳ > المصالح عليه هو بدل اصع 

*X‏ الادة ۱۵۳۶ ¥ الصا عنه هو الشىء المدعى به 

6 المادة 96۱۵۳۵ الصلم ثلاثة اقسام:القسم الاول العلم عن الاقرار 
وهو الصلم لواقم عن اقرار المدعى عليه ۰ الم الثاني الصلح عن الانکار 
وهو الصلح الواقع عن انکار المدعى عله ۰ القسم ااك الصاح عن 
السكوت وهو الصلح الواقم عن سكوت اادعی عليه بان لايقر ولاینکر 

وهو في اقسآءه ااثلائة معيح شرع حتی ان المدعي يلاك وجبه بدل الصاح ولا 
يشترده المدعى عليه و يبظال حق المدعي في الدعوى ویصح مع الاقرار سواء کان 
الاقرار حقيةة او حك كطاب الصلح والابراء عن ا مال واححق ( تل ) انظر المادة 
۲ ویصح الصلح عن دعوی ا لال يمال او ینفعة وعن دعوى الافعة عمال او بتفعة 
من جنس آخرا ( تدویر ) ودورة الملح عن دعوى الال ؟تفعة اك يدعي عليه مالآ 
فیصالە على سكنى دار وصورة ااصلح عن دعوی المنفعة ان يدعي في دار سکنی سنة 
وصیة من صاحبها فیتحد الوارث او يقر فيصاطه على مال او «نفعة غير السکنی کندمة 
المبد فانه جائز لان الصاح عن دعوی اللفعة على النفعة انما يجوز اذا اختلف 
جنس ما اما اذا اتحد جنسهما کا اذا صا عن السكنىعلى السکنی فلا جوز (درر ) 
قال في جم الانهر وافا احتیج الى هذا التصویر لان الرواية #فوظة على انه لو ادعی 
استشحار عين وا ماك بنکر م صال لم يجز اه و.ذله في الاشباه و نقلفی جم الانہرعن 
بجر ما خالفه حیث قال ان الصاح عن دعوى ا اال مطلقاً والمنفءة جائز کصلح الستاجر 
مع المؤجر عند انکارہ الاجارة او مقدار المدة الدعی بها او الاجرة اه فتدبر 
ل المادة ١5‏ الابراء على قسمين الاول ابراء الاسقاط والناني 

ابراء الاستیفاء ١اما‏ ابراء الاسقاط فو ان بر يء واحد الاخر باسقاط 
كل حقه قبل ذلك الاخراو بحط بعضه وهو الابراء المحوث عنه في 


کتاب الصلح هذا اما ابراء الاستيفاء فہو اعترافه بقبض واسقیفاء حقه 


من | خر وهو نوع من الاقرار 
والاول بختص بالدین لا بالمین‌لان اسقاط العين لا يمح والنانی بختص بالدین والمینِ 
كليهما وطذا قالوا يصع الحط منالبیع ان‌کانا بیع دیا وان عي لا رصم لانہ اسقاط 
واسقاطالمین لا يصح بخلاف الدین‌فبرجم ااتتري على البائم 5 دفع في برا٤‏ ة الاسقاط 
لا في برا*: الاستیفاء ولو اطاقها ذقولان ( در ختار ) وما يفترق به النوعان ٠١‏ جاء في 
الاشباء ورد ا حتار من انه لو قفیالدیون دینه ثم ابراه الدائن ءنہ براءة اسقاط مج 
ورجع الدیون علی‌الدائن با ادى اما او ابراه براءة استیفاء فلایرجم لان هذه البراءة 
لست الا اقرارا من الدائن باستيفاء حقه اه 

4 لمادۃ ۱۰۳۷ € الابرا* الحاص هو ابراء واحد من دعوی 
متعلقة بامر ما کدعوی دار او ضیعة او دعوی دين يسبب من الاسباب 

۴ اماد ۱۵۳۸ ٭ الابراء العام هو ابراء واحد من جمیع الدعاوی 

فالابراء لماص كقوله ابرأته من دين کذا او ابراته ما لي عليه فیبراً من الدين 

دون العين والا با" العام كقوله لا حق ليولا دعوى او لا خصومة لي قبل فلان او 
هو بري من حت او لا تعلق لی عليه او لا احق عليه شب او لیس لي عه امر شرعي 
او ابراته من حت او مما لی قبله ( حامدية ) 


سس ےھھھ-ے 


الباب ول 
في من یعقد الصلح والابراء 
۴ المادة ۱۵۳۹ ٭ يشترط ان يكون الصا عاقلا ولا يشترط ان 
يكون بالغا فلا يصح صلم الحنون وامعتوه والصبي غیرالمیز اصلا” 
وکذا لا بصع صلح النائم والمبرسم ( هو من اخذه البرسام وهو وجع الصدر ) 
والدهوش (هو من ذهب عقله بذھول او و له) والمغمى عليه اذ لیس لم قصد شرعي 


۱ وسواء کان الصاح في عقار او منقول او غيرهما في الكل 7 ) ل نسم صلح 


| جد 


۸۳۰ 


واا خصوا بذکر الصبي وا حنون اكونهما منصوص علیہما بعدم جریان الاحكام 
الشوعية علیہما فیدخل حك هولاء في حكمبما بالدلالة او بالقیاس لان حالم 
کالما بل اشد تا اما الكران فلا بدخل فيهم لانه خاطب زجراً له وتشديدا 
عليه لزوال عقلہ بعرم ولذلك قال في منية المفتى صلح السكران جائز( تکاۃ ) ملفصاً 
رجل عليه شتا فاقر" به اذ یصح صلحه عن اقرار وللصبي الأذوت ان 
يصالح على تاجيل دينه اما اذا صا على بعضه فان كانت له بنة فلا 
يصح صلحه وان لم تکن لهبيئة وعلم ان خصمه سيحاف فیصح وان ادی 
على آ خر مالا فصالح عل مغل قیته صح اما اذا صالح على نقصان فاحش 
عن قيمة ذلك الال فلا صم 

والحاصل انه نصح صلح الهبي اذأ عري عن ضرر بین بان کان الصاح نفمًا محضاً 
في <قه او لانفم فيه ولا ض۔رر او فيه ضرر غير بين فالغال الاول الوارد في منن المادة 
یصام مذالاً انام الحض والمثال النانی ا فيه ضرر غير بين لان التاجيل من اعمال 
التجارۃ فیجوز والثال الاخير وهو صلحه عن عین بقدر قعتها مثال ما لا ضرر فيه ولا 
نفع اما اجه عنما على نقصان فاحش فهو من:ااضزر البين ولٰذا لا يجوز 

6 المادة ٠‏ ۱۵۶ 6 اذا صاخ ولي الصبيعن دعواه يصح ان لم يكن فيه 
ضرر بین بالصغير وان کان فيه ضرر بين لا يصح ومن ثم لو ادعى واحد 
دیا عل صبي فصاله ابوه على ان بعطیه کذا من مال الصبي حح الصلح 
ان كانت اللدعي بينة وان لم تكن له بينة لا يصح 

لان المدعي ل یی سوى الا خلاف ولا تلف الاب ولا الوصي ولا الصبي 
حال صغره والاب لا يداح ان یندي این بال الصغير وان تبرع الاب وصاح 
عاله صم كا لاجني وهذه المسائل يري في الاب والجد ووصيهها والقاضي وو صبه 


اعم 


الاب روصيه فصاح الاخ والوصي من الام لا بسح بالاولى ( تکلة ملخص ) 
واذا كان للصبي دین‌في ذمة آخر وصالحه 08 ان 
واسقاطه لا يصح صلحه ان كانت له بينة وان | تكن له يئة وعلم ان 
الدیون “یحلف غینئذ يصح 
الصي اذا وجد بيدة بعد الباوغ (علي افندي عن الاي ) وفیه عن السوط اذا کان 
للصغير دين فصاح ابوه اووصيه ع بعضه وحط عن المديون ان کان الدين وجب 
ععاقدة الاب او الوصي بصح الحط و نش عند ابي حنیفة محمد وان لم یکن ععاقدته 
ابص لانه متبرع بال الصغیراہ وكذا اك لوصا الولي على تاجيل الدین(ہزاز یة) 
ویصح صلح الولي عن دين الصي على مال تساوي اه مقدار 
الدين ولکن اذا وجد غبن فاحش فلا يصح الصلح 
بخلاف ما لو وجد غبن يدير فانه یصح( هندية ) وفي الدر الختار ادعی وقفية 
ارض فان کان له نة لا مج صلحه لانه لاه صلحة فيه للوقف ولا نظر أكون البنة 
قد ترد والقافی قد لا بعدل وان کان لا ببنة له فصالحه المىك لقطع ا مه از 
الصلح وطاب لادعي البدل لو صادفا في دعواه اه و مح الانر 2 کے الصلح من 
واحد عن دعوى العامة کا اذا حال ما اشرعه ال الطر یق العام ٠‏ نعم للامام ذلك 
اذاكان فيه صلاح امستلین و يضع ذلك في بيت الال ام 
“المادة ۱٥١١‏ 26 لا يصح ابراء الصی والحنون والمعتوه مطلقا 
0 جامع الفصولین والوصي لو ابر غر اميت أو حط عنه شبق صم عندها لوعاقداً وضعن 
ولو زم بعقد غيره لم بصع وفاقًا وكذا التولي لوابرأ المشتري من امن بصم عندھا ام 
9# المادة ۱٥١١‏ 6 الوكالة با حصومة لا تستازم الوكالة بالصلح 
1 15 ۰ | ج :5 
ومن ثم لو وکل ا خر بدعواه فصاح الوكيل عن تلك الدعوی بلا اذن 
موكله لا صح صلحه اي لا ينفذ 
بل یتوقف على اجازة موكله کیع الفضولي انظر الادة ۱۰44 


۸۳۳ 


6 المادة ۱٥١١‏ 2 او ل کات لیصاخ عن دعواه فصالح 
ب و کالته فااصاح عليه یلزم الوکل ولا يواخذ به الوكيل ولا بطالب به 
هذا اذا صالع عنه عن اتكار او سکوت مطافًا اي سوا کان الصاح عن مال بال 
او لا وھذا ايض اذا صالح عن اقرار او عن سكوت او انکار في دم ا مد او فیا لا 
يحل على الماو ضة بل على الاسةاط كالصلح على بعض الدين لان الصاح حينئذر 
اسقاط فکان الوكيل سفيراً معبراً فلا يطالب يدل الصلح ( در مختار وع الانهر ) 
الا ان بكون الوکیل قد ضمرن المصالح عليه فانه يوئاخذ حبنئذ 
بكفالتهوايضا لو صا ح الوكيل عن اقرارعن مال على مال واضاف الصلح 
الى نفس فانه یوٗاخذ حبئذ في خذ منهبدل الصلحوهو برجم بہعلی الم وکل 
لان الصاح عن اقرار بال عن مال يحمل عل المعاوضة لانه كالبيم والوكيل 
اصل في المعاوضات المالية فترجع الحقوق اليه دون الموكل فيطالب هو بالەوض دون 
الوکل وهذاكله اذا اضاف الوکیل الصاح الى نفسه كا دمرحت الادة اما لو اضافه 
الى الموكل فلا يازءه شيء بل بطالب الموكل بالعوض اذ ان الوكيل متى اضاف العقد 
الى مركاه لا تءود حقوق العقد اليه بل الى ا موک ل کا مر في المادة 41 ١‏ 
مشلا و صا الوكيل بالوكالة علىكذا دراه ازم الموكل اعطا* ذلك 
امبلع ولا يكون الوكيل مسوٴولا به ولكنلو قال صالح علیکذا وانا کفیل 
به خينئذ یو'خذ ذلك الال منه وهو برجم به على موكله وكذا لو وقع 
الصلح عن اقرار عن مال على مال وقال الوکیل للدعي 7 . 
دعوى فلان بكذا یثذ يواخذ بدل الصلح من الوکیل لانهذا الصلح 
ف حك البيع وهو برجع على الوکل 
والحاصل انه اذا وكل واحد آخر بالصلح ا لا يحل على معنى العاوض ةکااصاح عن 
دم اند او عن بعض دين یدعیه عليه ازم بدله الموكل سواءكان الصلح عن اقرار 
او انکار او سکوت لانهذا الصاح اط فکان الوكيل سفيراً معبراً فلا بازمه شيء 


Arr 


ج 
الا اذا ضمن بدل الصلح فیازمه حينئذ بحكم الضمان لا جک كم الصلح اما لو وقع الصاح 
على ما یحمل على معنی العاوضة کااصلح عن مال على مال عن اقرار فیلزم 0ت 
بدل الصلح اذا اضاف الصاح الى نه لان الوكيل اصل في المعاوضات المالية کا 

نت اليه ٠‏ واذا کان الصلح ن انکار او سکوت فلا يازم الوکیل مطلقا 
اي سواه . کان الصلح ع بن مال ان او لا اعدم تفر حیناذ معتی المعاوضة 

6 المادة ۱۰:4 ٭ اذا صا الفضولی يعنى لو صا واحد بلا امر 
على مالي الفلاني او اشار الى نقود او عروض حاضرة وقال على هذا البلغ 
او هذه الساعة او اطلق بقوله صا لحت على كذا ولم يضمن وم يضف الى 
ماله ول يشر الى شيء ولكنه سم بدل الصاح فنی هذه الصور الادیع 
يصح الصلح ويكون الصاخ متبرعا 

الا اذا ضمن بدل الصلح باءر المدعى عليه فانه حینثذ برجم على ااصالح عنه 
( بزاز ية ) وفيها الامر بالصلح امر بالضمان لعدم توقف صحتہ على الامر فيصرف 
الامر الى اثبات حق الرجوع اه 

واذالم يسل بدل الصلح بالصورة الرابعة اي صورة الاطلافف 
فیتوقف الصلح عل اجازة اللدعی عليه فان اجازه صح ولزمه بدله 

اي وان لم يضمن ول يضف ول يشر و م یل فالصلح موقوف على اجازة المدعى 
عليه فان اجازه جز ولزمه المشروط لالتزاءه باختیارہ 

وان لم جزه بطل وتبق الدعوى على -الها 

لان الصا لا ولاية له على المطلوب فلا ينفذ عليه تصرفه ۰ قال في الدرر بعد 
ذکرہ هذه الال انها على خمس صور لان الفضولي اما ان ينعن الال اولا فان ۸ 
یمن فاما ان بضيفه الي ماله او لا فان ۸ يضفه فاما ان يشير الى نقد او عوض او 
لا فان لم يشمر فاما ان يلم الموض او لا فالصلح جائز فی ااوجوہ کلپا الا في الوجه 
الاخير وهو ما اذا لم يعن البدل ولم يضفه الى ماله ولم یشمر اليه ول لله الى ا مدي 


or 


1111 18111 


Art 


حيت لا يكم بجوازہ بل یکون موقوقا على الاجازة اذ م بإ لدعي عوض فا یسقط 
حقه اتا لعدم رضاہ به فات اجازء المدعى عليه جاز ولزمة المشروط لالتزامه 
باختياره وان رده بطل بخلاف سائر الوجوه فانہا جائزۃ اما الاول فلان الماصل 
للدعى عليه البراءة وفي حقہا الاجني والمدعى عليه سواء و يوز ان يون الفضولي 
اصيلا اذا ضمن البدل اما الثاني فلانه اذا اضافه الى نفسه فقد العزم سلو فعج 
الصلح واما الثااث فلانه اذا عينه للتسلم فقد شرط لەسلامة العوض فصار العقد تام 
بقوله واما الرابع فلان دلالة التسایم على رضى المدعي فوق دلالة الضمان والاضافة الى 
نفسه على رضاہ وا امس لا لم يكن کباقی الوجوه لم يفد صحة الصاح اه 


الباب الثاني 
في بعض احوال المصالم عليه ولاصالح عنه 
وبعض شروطہما 
6 المادة ه04١6«‏ ان كان الصا عليه عبتا ات 9 لیم 
وان کان دیتا فہو في حك ان فا يصاح لان يكون مبيعاً او ناف البيع 
بصطع ان يكون بدلا في الصلح ایضا 
× المادة ۱۵۶۰ ٭ يشترط ان يكون الصال عليه مال الصا 
وملكة فلو اعطى الصاخ مال غيره ليكون بدلا للصلم فلا بصع صله 
ولمذا لو صالحہ على مال ثم ای بدل الصلح بطل الصلح انظر المادة ٠٠٠١‏ 
وشر-ها وقوله بشترط ان‌یکون الصا عليه متكا !عل اادفعة لانها ملك فاو صالح 
على ركوب حیوان معين لوقت معين او على سكنى دار معینة لدة معيذة صع ( تكلة ) 
ويشترط ايضًا ان يكون ا لصاح عنه حقًا يجوز الاعتياض عنه. ولوکان غير مال 
كالقصاص والنعز پر فلا نصح لو الصا عنه مما لا يجوز الاعتیاض عنه كى شفعة 
وكفالة بنفس (تدوير) ولو ادعی مرا فی دار او مسیلا على سم او شربا في نہر فاقر 
او الكرئ صاله على ثيه معلوم جاز ( تة ) انظر المادة ۱۰۵۵ 


(۸۳۰ 


لاد 294 اك یلزم انالكرن الما عليه والمصالح عنه‌معلومین 
ان کانا سحتاحین الى القبض والاسلم والا فلا 

لانهما اذاكانا محتاجين الىالقبض غپالتها تفضي الى النزاع فهتنم القبض اما 
اذا لم يكونا محتاجين الى القبض والتساج فیکون املح اسقاطاً وجهالة الساقط لاتفضي 
الى المنازعة (درر ) قال في جامع النصولين ای على خمة اوجه 3 عل دراهم او 
دنانير او فلوس عتاج الى دکر القدر؛ الثاني على بر او كيلي او وزنی ما لا حمل له 
ولا موٴنة فجتاج الى ذکر قدر وصفة اذ رکون جيداً او وسطًا او ردياً فلا بد من 
کم کل اووزف ما 4 حل وم داح ال کر كرك 
واجلاذ الشوب 5 وي اه في ۹ وهو عرف ا غاس لم مل یوان 
ر بعي!ه اذ املح ين امن والے وان لا یصاح دیا فيها اه 

مثله" لوادعی واحد حا في دار في في ید آخر فادعی هذا الا خر 
E‏ في روضة هي في يد الاول وتصالحا بدون ان حا منها مدعاه 
ا ترك لاما E‏ كذلك 06 عى واحد حا رل من 
ولکن لو تصا حا على ان المدعي يعطي المدعى عليه 1 وان يسلمهالمدعى 
عليه حقه فلا يمح 

لان حق المدعي #هول فلا يعرف ما يحب ان ية.ض من المدعى عليه فيقع 
النزاع بخلاف الصورة الاولى فان الصلح وقع على ترك الحق ا جھول فکان اسقاط 
وجهالة الساقط لا تفذي الي النازعة 


۸۳1 
تس 


الاب الثالث 
في اصاخ عنه" وعل على فصلين 


الفصل الاول 
فی الصاح عن الاعبان 
# المادة 6۱۰2۸ اذا وقم الصلح عن اقرار على مال عن دعوى 
مال معين فهو فيح الیع 
فتجري فيه احكام البيع فينظر ان وقعءلی خلاف جنس الدع فهو بيع وشرا" 
وان وقع على جنسه فان کان باقل من المدعى فهو حط وابراء وان كان بثلہ فهو قبض 
واستیفاء وان کان باکر منه فهو فضل وربا( رد حتار) ا 
فکا بثبت فیه خیار العيب والروٴیة والشرط كذلك ثبت فيه دعوى 
الشفعة ایضا لق کک المصالح عليه او المصالح عنه عقاراً 
فلو وجد في بدل الصلح عيبًا قد ما کانله ان برده ويعود الى دعواه سواء كان الرد 
بقضاء او برضي وسواء كان العيب يبرا او فاحشآوان تعذر الرد لاجلهلاك البدل 
او لاجل زيادنه او نقصانه في يد المدعي فانه برجم على المدعى عليه بحصة العیب 
فان كان الصلح عن اقرار رجع بحصة العيب علي الدعی عليه في المدعى وان كان 
عن انکار رجع بحصة المیب على المدعى عليه في دعواه فان اقام بینة او حلفه فكل 
اسخحق حصة العيب نه وان حلف فلا شيء عليه ( #كلة عن اليوط والسراج ) 
اما في الشفعة فیازم الشفيع مثل البدل الاخر اومثليًا او قمته لو تیب وان کان 
الصاح عن اقرار عن دار بدار تحب الشفعة فیهما لان كلا من اعوض عن الثاني 
( رد محتار ) وهذا الصلح يفسده جهالة المصالح عليه او المصالح عنه ان کان تاج 
الى "ليه والا فلا وتشترط القدرة على تلم البدل فلا !عع الصلح کی عبده 
الا بق وطيره ية المواء وسعكه في الجر وجذعه في السقف وذراع من ثوب ضرہ 
القسعة لانه لا بقدر ءل تسلهه بدون ضرر ويفسد ايض يجهالة الاجل اذا جل البدل 
مجلا ( تکلة) 


سے چ kk‏ 


۸۳۲۷ 


ولو ا تحق کل الصا عنه او بعضه فیسترد من بدل الصلح بقدر 
ااستعق كلا او مضا ولو استعق بدل الصلم كله او بعضه فللدعي ان 
يطال اللدعی عليه بقدره من الصا عنه كلا او بعضا ۰ مثلا لو 
ادعى واحد على اخر دارا فاقر له بها المدعى عليه ثم صالحه على ان يعطيه 
کذا درام صا ر كأ ن المدعي باع تلك الدار من المدعى عليه ویجري في 
۱۰ اصا AT‏ 

00 ل احكام البيع على ما ذکر نا ۱ 

فلوادعى زيد دارا في بد مرو فاقر مرو وصاخ زيدا على ٭ائة درم فصارت 
المائة في بد زبد والدار في بدعرو 7 اق نصف الدار او کارا بجع کرو على زيد 
بخمسین درم في الاولى وبمائة في الثانیة ( ممع الانهر ) اما لو استحقت المائة درم 
او نصفہا من يذ فانه برجم على مرو ئة درم في الصورة الاولى و بخسین في 
الصورة الثانية لان هذا الصلم ممعنى المعاوضة ومقتضی المعاوضة انه اذا اتحقی المن 
ان مشلا رجع بثله وان فا فبقيمته ولا يفسد العقد فالصلح يجري على هذا ( رد 
حتار ) ٠‏ وفي الخانية رجل ادعی نصف دار في يد انان فصالحه الذي يه يده على 
درام وبا دفعها اليه م احق نصف الدار هل ج الدعی عليه على المدعي دي * 
من بدل الصاح فهو على وجهين اما ا نكن المدعي يدعي نصف الدار ام او يدعي 
نصا معي فان ادعی نصفا شائهًا فهو على وجوه ثلاثة اما اذا قال المدعي النصف لي 
والاصف للدای عليه او بقول النصف لی ولا ادري لصف الاخر ان او قال اللصف 
لي واا.صف الاخر لفلان غير المدعی عليه فان قال الصف لي والتصف للدعی عليه 
رجم الدعی عليه بنصف البدل لانه لو ای کل الدار رجم بکل‌البدل فاذا اق 
اللصف برجم بنصف البدل ولو قال النصف لي ولا ادري الاصف الاخر ان او قال 
النصف لي ثم سكت ثم استحق نصف الدار شائمًا لا برجم الدعی عليه على الدعي 
بشيء من البدل لانه ما اقر بالنصف الاخر للدعی علیہ فلا يرجم بشية کا لو ادعی 
حقا في دار فصاله الدعی عليه نم استعی شيء من الدار فان الدعی علیہ لا برجع 
على المدعي بثیء وان كان المدعي قد قال الاصف لي والنصف الاخر افلارن غير 


الدعی عليه فلا برجم الدعی عليه بذيء من البدل لان قوله الصف الا خر لفلان 


ma] 777 


سح 
باطل لانه اقرار با في يد الغير فلا يصح اقراره فيصي رکانه قال اللعف لي وسكت 


AFA 


وان كان المدعی ادعى نصةا میا فصالہ الدعی عليه ثم اح الاصف الذي كان 
بدعيه اللدني رجع المدعی عليه بجمیم البدل على المدعي وان استحق النصف الاخز 
لا برجع بشي وان ا تحق نصف شائع من الدار رجع الدعی عليه بنصف البدل 
علي المدعي اعتباراً ابمض بالكل اه 
× المادة ۱۵۶۹ 26 ان وقع الصلحعن اقرار على المنفعة عن دعوى 
لال فهو في حك الاجارة 
وكذا لو وتم عن منفعة بال او نفعة من جنس آخ ركدمة عبد في سكنى دار 
بخلاف ما اذا اد ان ی كا اذا مالم عن سک دار على سکنی دار او الخدمة 
بالخدءة او الركوب بالركوب فانه لا يجوز بيع المنفعة بالفعة مع اتحاد ان یکا لا 
يجوز ا تجار المنفعة يجنسسها من ا نافع فکذا الصا ( تکلة ) 
وتجري فيه احكام الاجارة 
فيشترط فيه التوقيت ان احتچ اليه کا في سكنى الدار والا فلا كصبغ ثوب ۶ا 
تل فيه المدفعة بالتسعية او بالاشارة کنقل هذا الطعام الى عل كذا فالمدار على العم 
باانفعة کا ر في کتاب الاجارات و پبطل الصاح بوت احدها وبهلاك امحل فيالمدة 
) تنو یر 1 اي لو مات احد المتصالحين عن مال علی منفعفر فيالمدم او هلت الحزالذي 
قامت به تلك اانفعة بطل الماح لانه اجارة وي تبطل بذلك ان كانت في كل الدة 
وان کان في بعضما فبقدرہ من حين الوت او الملاك و يرجم المدعي بقدر ما ليتوف 
من المافعة ( تکلة ) وفي الانية لو رہن متاءاً بائة درم وَثفة الرهن مائتا درم تقال 
ا مرتن هلك الرەن وقال الراهن ۸ لك فاصطلحا على ان يرد اارتہن عليه خمسین 
درا وابرأه عن الباقی کان باطلا في قول ابي بوسف لان هذا صلحعن الزيادة علي 
الدين والزيادة عليه امانة فيكون منزلة الودع اذا ادعىهلاك ااودیعة وانکر صاحبها 
ذاصطها على شی کان باطلا” وكذا الجواب اذا ادعی المرتهن رد الرهن:علی الراهن 
واتكر الراهن ولو ان الراهن ادعى عليه الاستهلاك فل يقرالمرتين وا یکر واصطلوا ' 
على ٹیڈ جاز الملح اھ 


س 


۸۳۹ 


مثلا لو صا واحد آخرعن دعوي روضة يدعيها على ان 
داره مدة کذا فكأ نه قد استاجر تلك الدار بالروضة على المدة المعينة 
ولو اختصم رجلاننی حاط فاسطنها علی ان يكون اصلہ لاحدھا وللاخر موضع 
جذوعه او ان بيني علیہ حائطاً معلوما ویجمل جذوعً معلومة لا يجوز » كذا في یط 
السرخدي۰ واذا اختصم رجلان في حائط فاصطلحا على ان بهده‌اه وکان وف وان 
یاه على ان لاحدها ثانه والاخر ثلنيه والنفقة علیهما عل‌قدر ذلاك وعلی انيلا 
عليه من الجذوع بقدر ذاك فهو جائز » کذا في‌اااوي» اذ اکان لانسان خلة في ملكه 
تفرج سعفہا الى دار جاره فاراد ا ار قطع السعف فم )له رب الظلة على دراه مسماة 
على ان يترك انا فان ذاك لا يجوز وان وقع الصاح على القطم فان اععلى صاحب 
الغلة درام لجاره ليقطع كان جائزا وان اعطى الجار درام لصاحب ااغخلة لیقطع كان 
باطلا اه عن الشكلة 
3 الادة ۱۵۵۰ ¥ الصج عن انکار او عن سکوت هو في 
حق الدعی معاوضة 
لانه یزم ان ما اخذ کان عوض] عا يدعيه ( ممع الانبر) فبطل الصاح على 
دراه بعد دعوی درام اذا تفرقا قبل القبض ( تکلة) 
وني حق الدعی عليه خلاص من الین وقطم للنازعة 
اذ ارلا الصلح لبي الذاع وام ان 
فقیري الشفعة فی العقار الصا عليه ولاتجري في العقار ا اصاخ عنه 
اما الاول فلاٴن المدعي ياخذ العقار عوض عن الال الذي ادعاء فکان الماح 
في زعمہ معاوضة فيوآخذ بزعمه واما الثاني فلن المدعى عليه بزع انه يستبتي الدار 
الصا عنها على ملکہ بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي اسه لا انه شتریہا فلا 
توب فيها الشفمة لکن للشفيم بهذه الصورة ان بقوم مقام المدعي فيدلي بحخته اي 
فیتوصل الشفيم بححة المدعي الى اثبات الدعوی على الدعی عليه المنكر او الاكت 
فانكان لدعي بينة اقامہا الشفيع علي المدعى عليه واخذ الدار بالشفعة لان بانامة 
الببنة تبين ان الصا كان في معنى البيع وكذا لو | يكن له بينة خلف الدعی عليه 
اموس چ تسه 


یسک 


۳ 


At. 


فنکل ( در ختار ) وف اغانية ادعیا ارضا في ید رجل بالارث من ابيا لجحد ذو 
اليد فصالمه احدھا على مائة | بشارکه الاخر لان ااصاح معاوضة في زع المدعي 
فدا. ین في زع ا ادعی عليه ف یکن معاوضة من کل وجه فلا شات للنریك حق 
الشركة بالشك » وني رواية بشارکه اھ 
ولو استح ق کل الصاح عنه أو بعضه يرد المدعي الى المدعى عليه من 
بدل الصل بقدر ما استع یکلا او بعش و خاصم المستيق اذا شاء 
وذلك لان الدعی عليه لم يدفم الموض الا لیدفع خصوهة الدعي عن أفسه 
وبق المدعى في بده بلا خصومة احد فاذا اسحق / بحصل له مقصوده ويظهر ان 
المدعي لم يكن له ا نيخاصم المدعى عايه بل برد له حصة ما استمق ويخادم اتحق ان 
شاء ( درر “لخصا ) ولكن لو ادعی قا محبولا نے دار فصاله المدعي عليه عنه ثم 
استهى بعض الدار فلا برجع المدعى علیہ بشيء ( بجر) لانہ يجوز ان نکون دءوی 
المدعي في ما بق بید الدعي عايه وان نل 
ولو استمق بدل الصل كلا وت برجع المدعي الى دعواه بقدر 
ما اتحق 
اي في کل المدعي ان اح كل العوض وفی ر بعه ان احق ربعه لان البدل 
في الصاح عن انکار هو الدعوى فاذا احق البدل وهو الصا عليه رجع بالبدل 
وهو الدعوى الا اذاکان البدل ءا لا يتعين بالتعیین وهو من جنس المدعى به ينئذ 
برجم ذل ما استمق ولا ببطل الصلح کا اذا ادعى عليه الا فصالحه على مائة وقبغبها 
فانه برجم عليه بائة عند استحقاقها سواء کان الص ح بعد الاقرار او قبله کا لو وجدها 
ستوقة او نبهرجة مخلاف ما اذا كان غير جنس کالدنانیر هنا اذا استعقت بعد 
الافتراق فان الصلح بطل وان ثبله رجع بشلا ولا بطل الصلح( رد حتار ) 
فروع :لا !ممع الصلح بعد حلف المدعى عليه و به جزم في ااسراجیة وهو ااصحیح 
کیا في »مين اافتی وحاشية ا موي وذلك لان الین بدل الدعی‌فاذا حلفه فقد استوفي 
البدل فلا نعم الصلم (تکلد) . ,و برهن المدعي بعد اله لمم عن انکار على اصل الدعوی 
لم يقبل منه لان بالصلح قد ابرا المدعى عليه من الدعوى فسقط توجهما عليه وال اقط 


اک 


لا یعود ولکن ن لوصال الاب او الوعي عن مال اليتيم او عن بعضه عن انکار نم وجد 
الببنة فاتها ثقبل ولو بلغ الصي فاقامم! اقبل ایض ولکن لو طلب یبن المدعى عليه فلا 
حاف (اشباه )۰ افام المدعى عليه بینة بعد ااصلح ء ن انکار ان المدعى قال قبل 
الصلح لیس لي فلان حح تی فالصلح :اض عل العو ولو برهن الدی عليه ان 
الدعي قال بعد الصلح ماکان لي قبل المدعي عليه حق بطل الصاح ( تدویر ) لان 
لدعي باقراره هذا زعم انه اخذ بدل الصلح بغير حق يخلاف افراره قبا ل الصاح 
+واز ان یکون المدعي ملاك المدعى به بعد اة 7 ه الصادر قبل الصاح ٠‏ ادعی انه استعار 
دابة.فلان وهلکت aie‏ فانک کر المالك الاعارة واراد این فصالحه مدع ہی العازية 
على مال ثم اقام بينة على العارية قبات بينته وبطل الصاح ( تکلة ) 

94 المادة #6۱۵۰۱ لو ادعى واحد مالا معينا كالروضة مثلا وصالح 
على مقدار مها واہراً المدعى عليه عن دعوى باقیها فیکون قد اخذ بعض 
حقه وترك باقيه اي اسقط حق دعواه فى باقيه 

اعم انه اذا ادعی عيئًا كدار مثلاً في يد رجل واصطاحا على بيت معلوم من 
الدار فهو على وجهين : ان وق الصلح على بيت معلوم من دار اخری للدعى عليه فہو 
جائز فلا یم الدعوی بعده باتفاق الروايات لان‌هذا الصاح معاوضة باعتبار 3 
المدعي فکانه باع ما ادعى با اخذہ وان وقع الصلح عى يبت معاوم من الدار ااتي وقعمت 
عليها الدعوی فلا بصع هذا الصلح الا بزيادة ثي» في البدل او يلحق به الابراء 
عن دعوی ااباق (تنوير ) ووجه عدم الصحة ار ما ياخذه الدعي من عين حقه 
والصلح اذا کان على بعض العين ا لدعی ب هكان استیفاه لبعض ا لی واءقطلًا 
للبعض والاسقاط لا يرد على العين بل هو مخصوص بالدين وشذا لے الصاح علی 
بعض الدین کا باتي في الادة الانية 


الفصل الثاني 


في الصلح عن الدین وسائر الحقوق 

9 المادة ۱۵۵۲ اذا صا واحد عن دينه الذي هو في ذمة آخر 
عل مقدار مثه نیکون قد استوف بعضه واسقط الاق ۰ يعني ابا ذمة 
الدیون منه 

والاصل فيه ان الملج اذا وفع علی جنس الحق بعتبر اسلیفاء البعض واسقاط 
البعض ٠‏ وفي التذو ير وشرحه العلائي الصلح الواقم على جنس ماله عليه من دين او غصب 
اخذ لبعض حقه وحط اباقيه لامءاوضة ارپا فصع الصلم بلا اشتراط قيض بدله عنالف 
حال على مائة حالة او عى الف موجل وعن الف جياد على مائة ز بوف ولا بح عن 
درام على دنانير مجلة لاختلاف الجنس فکان صر يفا فل جز نسيئة اھ٠‏ وفي التكلة 
الصلح على ا کنر من مهر الیل جائز واو طلقہا بعد الدخول او مانت لا يجوز الا على 
قدر مهر المثل لانه يصير جنزلة الدين ول ببق له جک امبر فلا تجوز الزيادة فيه واو 
صالح امرأته عن نفقتہا سنة على حيوان او ثوب سمی جنسه جاز مجلا او حالا 
بخلاف مالو صااوا بعد الفرض او بعد تراضیهما عل الافقة فانه لا يجوزء ولو صالحت 
زوجها عن نفقتها ما دامت زوجة له عمال لايجوز اھ٠‏ وفيها ادعى دارا وال فصا له 
ل الف ثم برهن على الدار ونصف الالف لم يكن له من ذلك شيء ولو اقام البينة على 
الف درم ونصف الدا رکانت الالف قضاء بالف ويأخذ نصف الدار ولو استعقت 
الدار من يد المدعىعايه لم يرجم من الالف بشي ءلان الدعي بقول الالفااني قبضت 
عن اي ادعيت ووجه عدم کون البدل عن ا میم ان الشرا الواحد لم بنتظم الاسقاط 
ولواعطاه وبا عن جمیع حقه فهو صلح بالجميع اھ 

6 المادة ۱۵۵۳ 6 اذا 7+ دينه المعمل من اي 
| نوع كان فيكون قد اسقط حق اتجیل 

وصح الصلح ولکن لو صا عن درام حالة على دنازیر مو جلة فلا بصع سواء كان 

ا هه yy‏ کک 


At 


عن اقرار او عن انکار لان بدل الصاح غير “-تحق بمقد المداينة فل یکن حمله 
على جرد التاجيل لحمل على المعاوضة ضرورۃ وا حال ان بيع الدرام بالدنانير نسیئة 
لا ےم( مع الامر) 
وفي الدرر والغرر وځ الصاح عن الف‌خال علالف موأ جل لاعن الف موجل على 
ندفه حالا لان ایل غير “سق بعقد المدايدة اذ ا تحق به هو الموكجل وا مجل 
خير منه فقد وقع الصاح على ما لم يكن متنا بمقد المداينة فصار معاوضة والاجل 
كان حق الدیون وقد ترکه بازاه ٠ا‏ حطه عده من الدین فکان اعتیاضا عن الاجل 
وهو حرام اه 
6 المادة ٠١٠١١‏ 6 اذا صا واحد عندينه الذي هو سكة خالصة 
عل ان ياخذ عوضا عندسكة مغشوشة فانه يكون قد اسقط حقه باستيفاء 
ديه سک خالصة 
ویصح الصلح بہذہ الصورة وكذا يصح ایق لو هال عن الف جياد على مائة 
ز بوف باسقاط فضل واسقاط وصف الردة ما ولا بِشقرط قيض البدل في هذه 
الصورة لکونه مداينة لا معاوضة ( مع الانبر ) 
6 المادة ۱99۵ ¥ يصح الصلح باعطاء البدل لاجل ا حلاص من 
الهين في دعوى الحقوق كدعوي حق الشرب والشفعة والمرور 
- وحق وضع الجذوع على الاح والاصل انه متی توجهت الین نحو شخص في اي 
ح قکان فافتدى ا مين بدارم جاز (در ختار) الا فی مسالة وهي اذا ادعي الستودع 
ملاك فصا المودععل دراه فالصاح باطل اذا لانزاع(اشیاء)راجم‌شرح الادة۹ 4 ۱۵ 
والستفاد من قوله لاجل الاص من امین انه لوحلف فلا يصح ال لح بعد ذاك 
وقد نص عليه في وافعات المفتين 
ولکن لا !عع الصلح عن نفس هذه القو ق كلها لانها حقوق محردة لا يجوز 
الاعتیاض عنها لانه لا جوز بیع الشرب وحق المرور ولا یع الشفعة ووضع الجذوع 
فان صاخ عنها تقط الدعری ولا يازم البدل ( تكلة ) وان قدمنا عنها نی شرح 
الاد: ۱٥١١‏ انه و ادعی مرا نی دار او ميلا علسطح او شرا في نهر فاقر او انکر 


At 


0ش لب ks‏ 


5 صالطه على شيء معلوم جاز فتأمل» ونص على الجواز في الازة» وعلىما يظبر انه لا 
ناعض بين الکلامین لان الواز فما لو ادعی رقبة الطر یق او ا سیل وعدم المواز 


]| فیا لو ادعی حت الرور او حق التسبيل لان بیع رقبة الطر يق جائز 'یجوز الصاح عنما 


بخلاف بيع حت المرور فانہ لا يجوز قصداً فلا يجوز ایض الصلح عنه 
فروع : رجل اشترى داراً فادعى رجل شةه] فيها وطالب اأشفعة بالباقي فصالحه 
الشتري على ان ياخذ الدعي نصف الدار بتصف ان على ان ببرئه عن البافي جاز 
(خانية ٠)‏ وفيا رجل اشترى ارذ فلم الشفيع الشفعة م جحد الشفيع الاي فصاله 
على ان اعطاهنصف الارض بنصف امن جاز ويكون بیع مہتدا؟ وکذا او مات الشفيع 
بعد الطلب فصا حت ورئتہ المشتري على نصف الدار بنصف امن جاز و یکون بیع مبتدا؟ 
ولو مات المذتري فصالح ورنته الشفيع على ان يعطوه نصف الدار بنصف امن جاز 
ویکون اخناً بالشفمة لا بيما مبتداء لا الشفعة تبطل بوت الشفيع لا يموت 
الشتري اھ٠‏ اذا صاخ النقیرامرأتہ على نفقةكغيرة فيالشهر لم يازمه الا نفقة مغلباكذا 
في اابسوط ولو صاخ عن نفقة لحارم ثم ادعی الاعسار صدق وبطل الماح (تاترخانية) 
واذا صالح الرجل بعض محارمه على النفقة وهو فقير لم يحبر على اعطائه ان اقروا انه 
محعاج فان يعرف حاله وادعى انه فقير فالقول قوله و بطل عنه ما صا ح عليه الا 
ان لقوم بينة انه موسر فیقضی بااصلح عليه ونفقة الولد الصغي ركنفقة الزوجة مل 
حیث ان الیسار لبس بشرط ارجویها فالصلح فيه يكون ماضيًا وان کان الوالد حتاجا 
فان کان صاخ على اكثر ءرت نفقتهم با یتغابن الناس فيه يطل الفضل عنه وکذا 
الصاح في الک وۃ لحاجة والمتبر فيه الکفاية کالنفقة ولو صا لح رجل اخاه وهو يح 
بالغ لی درام مسماة لنفقته و کسوت هکل شهر لم جز ذلك رم یبر علیہ کذا في المسوط 
ام لص عن التكلة 
تيه : يجوز الصلح عن الابراء من كل عیب لان الابراه عن العیب بلا بدل 

صم فكذلك معہ لو سی عيبًا معلوما لانه اسقاط الق ولو قال اشتریت مغلا 
العيوب بكذا | يدح ( حطاوي ) 


2-2-2-۳ 


Ato 


2 ابع 


2 
في احكام الصلح والابراء و سمل على فصلین 


الفصل الاول 
في المسائل المتعاقة باحکام الصلح 
4 المادة ٠٠١١‏ ٭ اذا تم الصلم فليس لواحد فقط من الفریقین 
الرجوع عنه 
سواء كان الصلح عن اقرار او انکار او سکوت حتى لو ادعى عليه ینا فانکر 
فصالحه على شي» عم افر الدعی عليه لا يازمه ما اقر به وكذا لو برهن المدعي بعد 
صلحه لا يقبل (تکلة ) لان الصلح عقد لازم ليس لاحدها نقضه الا في مسائل 
الاولى ادعى عايه مالآ فصالحه ثم ظہر ان لا شيء عليه بطل الصلح فللدعى عليه 
فته ( اشباء ) الثانية ضاع ا مل مع الاجير الشترك فصالح صاحبه عل شيء 
م وجد امل فلصاحيه اخذه وللاجير ابطال الصلح (حامدية ) ااذالثة ادعى عیب في 
شيء اشتراه واككر البائم فتصالا على ءال على ان يبرىء المشتري البائع من العيب م 
ظہر انهم يكن عيب او كان ولکه قد زال فالبائع ان ينقض الصلح ويسترد البدل 
( تدويرودرر ) الرابعة اذا صالح الولي عن دعوى الصغير لانه لم بجد ببنة وعل ان 
المدعى عليه سياف ثم وجد پينة او وجدها الصذیر بعد بلوغه فله ان عپا ويبطل 
الصلع (تكلة) ٠اما‏ لو صاخ بشرط ات فلاناً یکفل بدل الصاح فامتنع فلان من 
الكفالة فااصلح باطل وبذلك قرار من محكة القییز مرخ یذ ۱۲ مارت۳۱۳ 
(ج۰م ۰ عدد ۹٦۷‏ ) ولكن لو صا الورثة احدم وخرج من بینہم م ظہر لليت دين 
او عین م بعلموها هل یکون ذلك داخلا في الصلح المذكور فيه فولان اشهرها لا 
(تدوير ) وفي اطایة انه لد وني البزاز یة انه الاصع وايده في رد الحتار والحامدية 
بايحاث وجيهة ٠‏ ولو صاخ احد الورثة عن تركة مورثه ثم ظهر في التركة دين فان كان 
الصلح وقع عن الاعيان فقط دون الديون فلا يفسد وان وقع على جميع التركة فسد 
| کرک الدین ظاهرا وت الصنح ( تکل ) 


ہے 


۸ 


ويلك المدعي بالصلم بدله ولا بتى له حق في الدعوى ولیس 
للدعى عليه ایضا ان پسترد بدل الصلم منه 
الادة 9۱۰۵۷ اذا مات احد الفر یقین فليس لورژہ فس صلی 
لان الوارث قائم مقام المورث وحيث لم يكن للورث ان ینسخ الصاح الواقم 
بتراضي الطرفين فليس لوارثہ فسفه الا اذا ظہر فاد الصلح او بطلانه 
2۴ المادة ۱۵۵۸ 6× اذا کان المع فيح المعاوضة فلاغر يتين سیه 
واقالته اذا تراضيا عل ذلك“ وان يكن في معنى المعاوضة ب لكان متضمنا 
اسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسفه اصلا ٠‏ راج المادة ۵۱ 
والفرق بينهما ان المعاوضة نصم الافالة فیہا فینتقض الصاح بنقضها بخلاف ما لو 


]| کان الصلح همنی استيفاء البعض واسقاط البعض حیث لا صح اقالته ولا نقضه لان 


الساقط لا یمود راجم المادة اه 

# امادۃ ۱۵۰۹ 6 اذاعقد الصلح على اعطاء بدل فلاص من 
العین فیکون المدعي قد اسقط دعواه وحق خصومته ولا يلف الدعی 
عليه بعد ذلك 

6 المادة ۱۵۰۰ 6 اذا تلف بدل الصلم كله أو بعضه قبل ان یسل 
الى اللدعي فان كان مما تعين بالتعبین فهو في حع الضبوط بالاستمقاق 
فیطلب الدعي کل ااصالح عنه او بعضه من ا دعی عليه في الصلم الواقع 
عن اقرار و برجم الدعي الى دعواه في الصلم الواقع عن الكار اوسكوت 
(راجع الادتین ۱۰۹۸ و۱۰۰۰ ) وان كان بدل الصلح دی اي ما لايتعين 
مین ککذا غراً فلا يأأتي على الصلم خال ويلزم المدعىعلبه ان يععلي 
المدعي مغل المقدار الذي تلف 


۸۷ 


مثال ذلك ادعی دارا في يد رجل فصالحه ع فرس وهلك الفرس في يد الدعی 
عليه قبل تسلهه للدعي فان كان الصلح عن اقرار فللدعي ان يطاب الدارکاپا من 
المدعى عليه وان كان عن انکار او سکوت فالدعي برجم الى دعواه لبطلان الصلح 
بهلاك عوضه قبل القبض لات هذا الصاح في معنى البيع وهلاك البدل في البيع 
پطله فكذا هنا اما لو صالح عن الدار على درام معلومة فہلکت قبل تسلهها للدعي فلا 
ببطل الصلحبل يازم المدعى عليه مغل هذه الدرام للدعي لان الدرام والدنانير لا 
يتعينان في العقود والفسخ فلا يتعلق بهما العقد عند الاشارة الیهما وانما يتعلق 
يلما في الذمة فلا یتصور فيه الاك راجع المادة 4 
نة : وفي اخانية دار في يد ورثة ادعى رجل فيها حا وبعض الورثة حاضر 
وبعضہم غائب فصا الدعي الحاضر منهم على شيء “می عن جميع حقه جاز ذلك 
ويكون متبرمًا فيهذا الصلح في حصة شركائه وان كان صاخ على ان يكون حق 
المدعي لاوارث الحاضر خاصة دون غيره فمو جائز ايض لان هذا الوارث يتملك حق 
الدعي بهذا المقد ثم بقوم مقام الدعي ني اثبات‌حقه ان اثبت سم له وان لم يقدر على 
اثباته بظل الماح في حصة الشركا و برجم على المداعي #صة ذاك من البدل کا لو 
اشتری عبدامن رجل هو غصب في يد اخر ان اثبت الشتري ملك نفسه عند الغاصب 
سا وان جز برجم عل البائع بان اھ٠‏ وفيها رجلادعی عل ر جل ال نکر فام طلحا 
على ان يحاف المدعی عليه وانه ان حلف فهو بري فلف الدعي عليه فااصلح باطل 
والمدعي على دعواه ان اقام الببنة قبلت و یقضیله وان لم يكن لهبينة واراد ان ؛“تحلف 
المدعی عليه عند القاميکانله ذلا لان الین الاو لکانت عند غير القاضي فلالقطع 
ا حصومة وان قال الطااب للطلوب انت بري* من دعواي هذه لی ان تحلف ما لي 
قبلك شيء نحلف لا ,برأ لانه علق البرا:ة با مطر وهو باطل اھ 


الفصل النانی 
في ا اسائل المتعلقة باحکام الابراء 
9 المادة ۱٥١١‏ ٭ اذا قال واحد لیس لي مع فلان دعوی ولا 


۸۰۸ 


نزاع او ليس لی عند فلان حق او فرغت من دعوايمع فلان او تركتبا 
او ما تی لیعندہ حق او استوفيت حتي من فلان بالقام فيكون قد ابرأه 
وكذا قوله لا خصومة لي قبل فلان او هو بري من حت او لا تماق لي عليه او 

لا ا تحق عليه شببًا او ابراته من حتي او ما ليعليه فان کل ذلك من صور الابراء العام 
کیا في رد ا حتار عن الشرنبلالي ٠‏ وفيه لو قال برئت عن هذه الدار او عن خصومتي 
فيا او عن دعواها فلا عع دعواه ولا بينته واما لو قال ابرأتلك عنها او عن خصومتي 
فيها فانه باطل وله ان يخاصم ا لو قال لن بيده عبد برئت منه فانه ببرا ولو 
قال ابرأتك لا لانه انما ابراه عن ضمانه کا في الاشباه قات ففرقوا بین ابرأتك وبرت 
او انابري» لاضافة البراءة الى نفسه فتعم مخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله 

مخاصعة غير کا في حاشیتها معز يا للواوالة٠‏ وفي الجر الابراء ا ن كان على وجه الانشا 
فان كان عن العين بطل من حيث الدعوی فلہ الدعوى بها على الخاطب وغيره وح 

من حيث نى الفهان وان کارت عن دعواها فان اضاف الابراء الى الخاطب 

کابرا ك عن هذه الدار ا عن خصومتي فيها او عن دعواي فيها لا تمع على الخاطب 

وان اضافه الى نفسه كقوله برئت عنها او انا بريء فلا تم مطلقًا ٠‏ هذا لوعلی 

طریق الخصوص اي عين مخصوص فلو على اموم فله الدعوى على ا خاطب وغیرہ کا 

لو تبارا الزوجان عن جنيع الدعاوى وله اعیان قائة له الدعوى بها لانه ينصرف الى 

الدیون لا الاعيان واما اذا كان لی وجه الاخبار كقوله هو بريء ا لي قبله فهو 

صرح متناول لاعين والدین فلا یم الدعوى وكذا لا ملك لي في هذه العين ذكره 

في الوط وا حیط فعلم ان قولہ لا اسنحق قبله حقا ولا دعوی ينع الدعوى بالعين 

والدین اھ٠‏ ولکن کر في ةيح الحامدية ان قوله ولو تباراً الزوجان عن حميع الدعاوی 

الح حول على حصول الابرا* بصفة خاصة كقوله ابراتها من حميع الدعاوی ما لي 

عايها یختص بالدبون‌فقط لکونه مقيداً با له عليه! ولو بتی على ظاهره فلا بمدل عن 

کلام المبسوط وا حیط وکانی الاك ااصرح نموم البراءة اكل من ابرا ابراء عام اھ 


۴ المادة ۱۵۰۲ 96 اذا ابراً واحد آخر من حق سقط ذلك الحق 
ولا ببق له ان يدعي به. 5 


۸4۹ 


هذا اذاكان ال ما سقط بالاسةاط كالدين وحق المرور وحق الشفعة اما اذا 
کان ما لای قط بالاقاط فلا قط بالابرا کا لو ابرا‌عن‌حقه بالرجوع في المبة او 
عرت خيار الروٴیة قبل رو يته المبيع او اسقط استقاقه من غلة الوقف او ااتولية 
والسكنى فكل ذلك باطل ( تكلة ٠)‏ ولو اقر المدعى عليه بالدین بعد الابراء منه 
فافراره باطل نم لو ادعى دیتا بيس حادث بعد الابراء العام وانه اقر به پلزمه 
( در محدار )۰ واغا قيد بکون الاقرار بالدين لان اقراره بالعین بعد الابرا" العام 
سح مع انه بيرا من الاعيان في الابراء العام کا في الاشباه ( رد تار ) وفيه برهن 
انه ابراني عن هذه الدعوی ثم ادعی‌الدعي ثانا انه اقر لی بالال بعد ابرائي فاو قال 
المدعيعايه ابر وقبلت الا براوقال صدقتہ فيه لسعم دعوى الاقرار واو لم يقلذلك 
مع لاحتال الرد والابراء برتد بالرد یب المال عليه بحلاف قبوله اذ لايرتد بالرد بعده 
ولو ادعى »ال فقال المدعى عليه انك ابرأنتيمنهذهالدعوى فقال!لمدعي انك اقررت 
بالمال بعد الابراء لاتسعم دعوی الاقرار وان قالانك اقررت به بعد دعواك اقراري 
بالابراء فی اد وان لم مع الدعوى لا یحلف المدعىءايه لان اليمين فرع‌الدعوی 
الا ان يدعي عدمصحة الاقرار بان قال كنت مکرها فياقراري اوکذ بت فيه فانه يحلف 
المقر له (حموي) ٠‏ وفيجامع الفصولين ابرأه عن جیع الدعاوى فادعى عليه مالا بالارث 
فلومات مورثه قبل ابرائه لاع دعواه وان لم يعمدو يموتهورثه عند ابرائه اه: وف 
الحامدیة الابن اذ | اشهد على تفسه انه قبض من وصيه جميع تركة ايه وم ببق له 
منہا لا قلیل ولا كغير الا استوفاہ نم ادعى دارا في بد الوصي وقال هذه من تركة 
والدي ترکها میراتا لي ول اقبضها فهو على تہ وتقبل ینتہ کا نص عليه في 
احكام الصغار معز با لتت وکذا في جامع الفصولين وارب الاوصیا واطانیة والعتابية 
ومن نص عليه ابن الحنة في شرح الوهبائية وذکر الإواب عن خالفة هذا الفرع ما 
اطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الابراء بان الظاهر انه اسان ووجهه ان 
الابن لا بعرف. ما ترکہ ابوه کی وجه التفصيل غالبا فاستعسنوا مماع دعواه ولهذا 
جعل صاحب الاشباه المبالة «سافناة من ذلاك ا موم الذي اطبةوا عايه) وهذا بخلاف 
افرار بعض الورثة بقبض ميراثه من بقیة الورثة وابرائه لم فانه لا عم دعواه خلاقا 
لما افتى به ایر الرملي» فالحاصل الفرق بين اقرار الابن لاوصي و بين اقرار بعض 

الورثة للبعض ووجہ الفرتن تینما ان :الوصي هو الذني بتدمرّف في «ال الیتیم بلا 
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اطلاء» فیعذر اذا بلغ وافر بالاسۃیفاء منه هله بخلاف بقية الورثة له فانہم لا تصرف 
ممنی ماله ولا في شيء من من التركة الا باطلاع وصیه الام مقامہ فلا بعذر بالتناقض 
اه ١‏ وفيها لا حح تعليق الابراء بالشمرط لانه تملك من وجه حتى يرتد بالرد وان کان 
فيه معنى الاسقاط و یکون مم برا بالتملیکات فلا يجوز تعليقه ویستٹنی ما اذا علقه بكائن 
کقوله ان كانت الشعس طالعة فانت بريٴ من الدين لقوغم ان التعليق به لنجيز ام٠‏ 
وف اللتق وشرحه جع الانمر وان قال من له 11 آخر الف درم اد غدا نصفه على 
انك بري من باقیه ففعل من عليه الااف بري» من النصف الباقي بالاتفاق وان | 
یوٴد غدا فلا بترا عند الطرفین خلا لاني بوسف ٠‏ وهذه المسالة علووجوه: الاول‌ما 
ذکر والغانی ان بقول صا لحتك على نصفه عل انكانلم تدفم فم غدا التصف» فالااف عليك 
فانه لا پبرا اذا 1 يدفم احاعا يعني ان قبل وادى اليه النصف في الغد بری» عن 
الباقی والا فالكلعليه اماع والثالث ان يقول ابرأتكمن نصفه عل ان تعطيني نصفه 
عدا فانه ينرا من نصفه اعطی ندذه في الغد او لم يعط لان الدائن اطلق البراءة في 
اول كلامه ثم ذكر الاداء الذي لا يصلح عوضًا فبقي احال کون الاداء شرط 
وهو متكوك هنا لكونه مذکوراً موٴخراً عن البراءة فر تحقق کونه شرطا فقیت 
البراءة على الاطلاق فيصير الاداء غير مفيد في حق البراءة بخلاف الاداء في الصورة 
الاولي لکونہ مقيداً في البراءة لذكره فياول الكلام وبهذا التقرير اتضح الفرق بين 
الصور نین»وا رایع ان قول اد الي نصفه على انك بري» من باقیه و يوقت للاداء 
وقتا فانه لصم الابراء الاجاع ولابعود الد بن فانه ابرالا مطلق لانه \ ۳ يوقت للاداه 
وفتا تا لا یکون الاداء غرضا صصح لان الاداء واجب على الدیون في مطلق الازمان 
فم بتقید الابراه لحم لعل المءاوضة ولاصخ عوضا بخلاف ما تقدملان الاداء فيالغد 
غرض صح ۰ ا امس ان بقول ان ادیت الي نصفه فانت بري” او اذا أديت اد متى 
اديت الي" نصفه فانت بري* فانه لا ہصح الابراء وان ادى نصفه لانه تعليق بالشمرط 
صر ئا والبراءة لاتحتمل التعلیق بالشرط ما فما منممنى القليك اه۰السادس ان يقول 
لمديونه ان حملت هذا الىهنزلي فانت بري فانہ بصع و يحم ل على الاجارة(واقعات المفتين) 
۴الادة ۵۰۱۳ 9۱ الابراء لایشعل‌ما بعده» يعني اذا ابراً آواحدا خر فافا 


2 حقوقہالتیکانت قبل الاہراء وله ان یدعی محقوقه | ادثة بعد الابراء 


ا ڪڪ ص جو ۱0ے ي 


۸۰۱ 


وطذا قال في الخانية لو ابرأه من كل حق ودعوى نم ادعی عليه كفالة بالدرك 
مم دعواه اه ۰ صورته اشترى رجل شبنً شعن له آخر الدرك اي ضعن له ان اذا 
ظبر البیع مستوام قال ااشتري اضامن ابراتك من كل حق لي قلك لا بدخل 
الدرك فلو استعق اابیع ن الشتري الرجوع بالٹن على الضامن لانه لم يكن له وقت 
الابراه حق الرجوع باشن لانه يتوقف على وجود الا تحقاق 0 على القضاء لاشتري 
على البائع بان فلم بجب لى الاصيل رد الئن فلا يجب على الكفيل وحيث لم يغبت 
ذاك الق نی الال لم بدخل فيالابراءالمذكور (رد محتار ٠)‏ وني الحامدية وان ادعى 
بعد الابراء حقا واقام ینة فان انّخوكانالتار يخ قبل البراءة لامع دعواه ولا لقبل 
بینته وان كان التاریخ بعد البراءة نم دعواه ولقبل بينته وان لم يؤارخ بل امم 
اپام فالقياس ان عع دعواه ويحمل ذلك عل حق واجب له بعد البراءة) دفي 
الا تان لا تمم دعو ام ام وني الان ة ول و کان عل رجل دكا نکل ص ك بالف وتار يخ 
الصكين مختاف وني يد الطاوب براعة عن‌الف درم في صك وبراءة عن خسمائة في 
صك اخر فقال الطاوب‌کان لك علي الف درم وقد اخذت مني الا وخسمائة وقال 
الطال ب كان لي عليك الفان ول اقضمنك شب فان الطئوب ببرأ عن الف وخسمائة 
و برجم الطالل عله خمسمائة عام الدین اه 
96 المادة ١5+‏ اذا ابراً وانحد | خر من دعوی متعلقة بام ركان 
ذلك ابراة خاصا فلا لسعم بعد ذلك دعواه التي تعلق بذلك الامی ولكن 
له ان يدعى با يتعلق بغير ذلك الاءر من الحقوق ٠‏ مثلا اذا ابرا خصمه 
من دعوی دار فلا مع دعواء يتلك الدار بعد الابراء ولكن تمع دعواه 
وكذا لو قال ابرأته من دين کذا یکون ہر یا من هذا الدين فقط ومثلہ لو قال 
ابرانه مما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين ( حامدية عن الشمرنبلالي ) 
“9 المادة ٠٠٠١‏ 26 اذا قال واحد ابرأت فلان من جميع الدعاوى 
او ليس لي عندہ حق ابداً کان ذلك ابراء عام فیس له ان يدعي يحق 


مج عععتتتتتحه 


نہ تا ۱۲۲۳۳ 


Aer 


قل الابراء کے لو ادعی حفا من جهة الکنالة لا لسع دعواه کا لو 
ادعی على | خر بقوله كنت قبل الابراء کفیلا عن فلان اوانت كنت 
من ابرأته کفیلا فان دعواه لا تسمع ٠‏ انظر الى المادة ٥٦٦‏ 
اي لیس له ان يدعي ذلك بالاصالة اما لوابرأه من جمیع الدعاوى نم ادعی عليه 
شیقًا بوصاية او وكالة فتهم دعواءکا سيأتي في المادة ۱٦١١‏ وني الحامدية اذا افر 
الرجل بانه لا حق له قبل فلان دخل نحت البراءة کل حق هو مال او لیس بال 
کالکفالة باللفس والقتصاص وحد القذف وماهو دين بدل‌عا هو ما لکالئن والاجرة 
او وجب بدلا عا لیس بال کالہر وارش الحنایة وما هو مفعون كا مغصوب او امانة 
كالود يعة والعار یة واغا دخ تحت البراءة الحقو قكلها لان قوله لاحق لي كرة في 
موضع الدنی واللکرۃ في موضع النني تم وقوله قبل فلان لا خص الامانات لان قبل 
کیا تستعرل في الاءانات تستعمل في المضمونات ایض وقد قالوا لیس في البرا ات كلة 
اع واجع من‌هذه الکلةلانہا توجت البراءة عن الامانات والضعونات وعا هو مال وما 
لیس مال »وهذا بخلاف ما او قال لاحق لي عند فلان فان قوله هذا یتناول‌الامانات 
ولا یتناول الفعون لان عند تسمل فی الامانات دون ا'خءونات؛ وبخلاف قوله لا 
حق لیک فلان فانه يتناول امضعون دون الامانة ٠‏ ولو اقر ان فلاناً بري» قله ول بقل 
من جم حقي م قال انه بري» من بعض‌الحقوق دون البعض لا بصدق ویکون بر ی 
من الحقوق كلها اه طف 
تنبيه : الابراء عن الاعیان باطل ؛ وقیذہ فياليمر با اذاکان على وجه الانشاء فان 
کان ع وجہ الاخبا رکقوله هو بريء ما لي قبله فہو صصيح متناول للعين والدين فلا 
مع الدعوى؛ وكذا اذا قال لا ملك لي في هذه العين ( تک( ) 
7 المادة57 ١‏ 96 اذا باع واحد مالا وقبض نه وابراًامشتري من کل دغوى 
اكع الت ۳ د“ 0 سے 1 = 3 
تعلق بایموابراه المشاري ایضا من کل دعوی شلق ان وتماطیا ينما 
۱ سندا على هذا الوجه ثم ظہر للبيع *ستحی وضبطه فلا یکون للابراء تاثير 
۱ ويسترد المشتريمن البائع المن الذي کان اعطاه اياه ۰ انظر الى المادة ۵۲ 


Aor 


اي لو اراد الشتري الرجوع على البائ بائمن الذي دفعه له ذاك ولا بضرہ 
الابراة العام الذي صدر منه لانه لا انتقض عقد البيع بالاخحقاق انتقض الابرا+الذي 
E‏ اد اذا بطل المتضمن بطل التخعن٠‏ وقد افی علي افندي 
شي الاسلام في فتاواء المشمورة ببطلان الابراء الواقم عن اج اذا بطل الصلح 
بظہور دين عل اميت ت اه۰ والحيلة حتيلا پہطل الا ہراہ فما لو بطل العقد الذي تضمنه 
ان يسطر الابراء الءام في وثيقة العقد بلفظ يدل کل الاستثناف بان يقر الخصم بعد 
العقد ويقول"ا, رنه ابرا عام مستأ نا او غير داخل تحت العقد ( خیر ية ) 
۷ المادة ۷٥ہ‏ 962 يلزم ان يكون البرا معلوما ومعتا فلوقال ابرات جميع 
مديوني" او لیس ليعند احد حق فلا بصع ابراوءه اما لو قال ابرا ت اهالي 
الحلة الفلانية وكان اهالي تلك الحلة معينين ومعدودین فیصح الابراء 

ولکن الابراء عن الحقوق الحهولة جائز (علي افندي عن خزانة الفتین) ۰ وف 
الحامدية الابراء اشخص هول لا حح وان لمعلوم نصح ولوعن محهول فقوله قبضت 
تركة مور كلها او کل من لي عليه شيء او دين فهو بري لیس ابراء عام ولا خاصا 
بل هو اقرار محرد ولا و ٠‏ وفي العادية قال ذو اليد لیس هذا لي او 
لیس ملكي او لا حق لي فيه او و ذلاك ولا منازع له حینثفر م ادعاه واحد فقال 
ذو الید هو لی فالقول له لان الاقرار ا جھول باطل والتناقض انما ينع من الدعوی 
اذا تضمن ابطال حق على احد ام۰ولرکان نة منازع کان اقراراً له في رواية الجامع 
الصذير وفي رواية الاصل لاء ولو قال ذلك الخارج لا عم دعواء ذلك الشيء بعده 
التناقض (درر ٠)‏ وفي التككلة عن الشمرنبلالي اذا اقر الوارث انه ا۔ۃوف دين والده 
فلا ونع هنذا الافرار دعواه بدین لمورثه على خدم له لانه اقرار غير صحیح لعدم ابرائه 
تخصا معينًا او قبيلة معينة وهم يحصون وهذا بخلاف الاباحة لكل من یا کل رة 
سعانه فانه جوز و به يفتى اه 

6 المادة 1574 € لا يتوقف الابراء على القبول 

لانه اسقاط والاسقاط لا بتوقف على القبول ولكن بتفنى من ذلك الابراء في 
بدل الهمرف وال فانه يتوقف على القبول کا نی الاشباه 


717110777 


۸:4 


سس ۱ 


ولکن برتد بالرد فاذا ابر واحد آخر فلا يشترط قبوله ولکن اذا رد 
الابراء في ذلك الحاس بقوله لا اقبلارتد ذلكالابراء» يعني فلا بي قله 
ماده انه پشترط ان يكون الرد نی لس الابراء فلورده بعد التفرق لا يصح الرد 
و قى الابراء نافذا وعليه فتكون لفظة في الحلس الواردة في ٠ن‏ المادة قيداً احتراز یا 
وی لو رد الابراء بعدقبوله فلایرتد: واي اذا ابر الحال له الحالعليه 
او ابراء الدائن الکفیل ورد الابراء فلا يرتد 
لان ابراء امحال عليه والكفيل اسقاطمحضلاشي فيه منممنى التمليك والاسقاط 
الحض لا يرتد وكذا اذا قال المديون الدائن ابراتتي فابراه | رتد بالرد ( اشباه ) 
6 المادة ۱۵۱۹ > يصح ابرا* اميت من دينه 
وکذا لو گفل عا علىا ميت من الدين بشرط براءة ذمته فانه ےر خانية )وف 
الحيلة فی قسعة تركة الميت اذاكان عليه دين راجع شرح الادة ٠ ۱۱١١‏ وهل برد 
الابراء برد الوارث؟ على قول ابی بوسف نم» وک قول مد لا 
»ا المادة ۱۵۷۰ #6 اذا ابرا في مرض الوت احد ورثٹہ من دينه 
فلا يصحالابراء ولا ينفذ 
لان ابراء الوارٹ في مرض اوت ودية وهي للوارث لا تجوز مطلقا وهذا اذا 
كان لليت وارث آخر وا يجز الابراء ا٥ا‏ لو ل یکن له وارث غير البراً اوکان له 
وارث اخر ولكنه اجاز الابراء كانالا.راء صحيا ونافذاً ( تكلة ) واذالم بجز الوارث 
الاخر الا براء نحیلۃ صحتہ ونفوذه ان يةول المريض لم يكن لي على هذا ااطلوب شيء 
فانه حح قضاء الا في صورۃ واحدة وهي ٠١‏ اذا قالت المراة فی مرض موتہا لا مبر لي 
على زوجي او م یکن لي عليه .بر فانه لا يصم عل اصحیح لظہور ان ا لمہر عليه غالبا 
( نتوپروشرحہ الاي ) 
ٛ۱ را من پ۹ من ثلاث ماله 
الا نی مسألتين لا بصع فيه ابراء ااربض الاجني اصلاًالاولی ان ببرى* 
مدیونه الاجني وهو مدیون بدین مغرق وسياتي في المادة الا ية ٠‏ الثانیة اذا 


ا سسس لک 


Ao 


کان الوارث كفيلا عن الامنبي فلا نصح براءته لان الوارث الکفیل ينرأ بها واو 
كان الاجني هو الكفيل ء عن الوارث جاز ابراه من الفلث (جامع الفصولین)٠‏ قات 
وانما جاز ابراء الاجني عن الثاث اذا کان کفیلاً لان براءة کت لا تستلزم برا 
الاصيل٠راجع‏ الادتین 17۱ و١٠٠ ٠‏ وني الما دية لو قال !ار بض کا ت فلا 
من الدين الذي لي عليه في صم في | ير لانه لايملك البراءة في ا ال فاذا اندها 
الى زمان متقدم ولايعلم ذلكالا بقوله حکنا بوجودها في الال فکانت من الثاث 


6 المأدة ۱۵۷۱ ۴ 0 مستغرقة بالدیون ۳ 
مديونه في مرض موته لا يصح ابراوئه ولا ينفذ 
لان هذا الابراء وصية وقضاء الدين مقدم على الوصية 


كلام في التخارج 1 

م نكر في الحلة احكام التارج هم ان مسائله كثيرة الوقوع فا نا آلخیصہا عن 
معتبرات الذهب میا افائدۃ فتقول 

التخارج لخةمن اروج وشرءاً ان يصطاح الورثة على اخراج بعضہم من اایراث 
مال معلوم (مضخ ) وله شروط تذکر في اثنادالکلام٠‏ اخرجت الورئة احدم او المومى 
له عن الترک: وي عرض او عقار ال اعطوه له او اخرجوه عن التركة وش ذهب 
بفضة ارہ له او ػى العكس او اخرجوهعن النقدين بالنقدين صم التخارج في الكل 
صرفا لجنس بخلاف جنه قل ما اعطوه او كثر لکن بشرط التقابض فیا هو صرف 
وني اخراجہ عن النقدین وغیرا او عن القدین فقط باحد النقدين لا يدح اتخارج 
الا ان رکون ما اعطى له | کثر من حصته‌من ذلك الجنس لیکون نصابه بغله وااز يادة 
قابلة حفه من بقية التركة عرزا عن ار با فلو كان ما اعطوه اقل او ساو يا لصب 
او لا يعلم قدر نصیه من الدرام فسد الصاح ولا بد من‌حضور النقدین عند ااتخارج 
.وع | اطارع بقدر نصيبه يعم ان ما اهذه اکثر من‌نصیه وان اخرجوه برض فيهذه 
7 جاز مطل اعدم الربا وکذا لو انکروا ارثه لانه حینئذ لیس ببدل بل هو 
قطع للنازءة في حق الدعی عليه وني حق الدعي اخذ لبعض حقه واسقاط اباقي 


لامم تجحودم حقه صاروا غاصبین وصار الال عو علیہم وفيذ»ته م في قبل الدين 
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۸٦ 


والصلح عن الدین بجنسہ صرح لاف ما اذا افروا بذاك فان ا مال حینئذ عين وان 


كان من النقدین ولا يصمح ال سقاط في الاعيان فلذاك نمین ان يكون صرقًا ٠‏ وان 
كان للتركة دين على الناس فاخرج الورثة احدم ليكون الدين لبقيتهم بطل اتخارج 
لان فيه ليك الدين الذي هو حه 2 الخارج من غير من عليه الدين وم الورثة فبطل 
التخارج في حصتہ من الدین وتعدی البطلان الى الكل لان ااصفقة واحدة والعقد 
اذا فد في بعض العقود عليه فسد في الكل واعیلة لإعة التخارج ية ذلك ان 
پشرطوا ابراء الغرما من نصیب امارج من الدين لانه قليك الدين من عليه الدين 
فسقط قدر نصيبه على الغرما غير ان فيهذا الوجه غرراً لسائر الورثة حیث لا يمكنهم 
الرجوع على الفرما بقدر نصیباارج وال ایض ان يقضوا حصة اظارج منالدين 
تبرع ثم يه اموا جما بتي من الثركة او يقرضوا اظحارج قدر حهته من الدين مم جیاہم 
بااقرض الذي اخذه منهم على الغرما وه يقباون اأوالة تم یصالوا عن غير الدین با 
یماح ان یکون بدلا وهذا احسن الیل والاوجه ان بيع الورثة من انفارج كفامن 
مر او نحوه بقدر حصته من الدين ثم بحیلہم على الفرہا بان او حیلہم ابتداء من غير 
بمم ليةبضوه له تم ياخذونه لانفسهم 
وني صحة الصلح عن تركة ہی:اعیان محهولقولا دين فيها على مكيلاو موزون اختللاف 
والصعیح الصحة لاحتال ان لايكون في التركة من جنس بدل ال وعلىاحؤال وجوده 
بحعمل ان يكون نصيب المصالح اقل من بد ل الصلح فاحتال الاحؾال یکون شبهة الشبہة 
ولا عبرة بها وهو ااصحیح وصمحه قاضيخان قال ابن الکال ان عل اذفي التركةمن جنس 
بدل الصلح لم بجز حتى يكون ما اخذہ ازيد من حصته من ذلك الجنس ليكون الزائد 
في مقابلۃ ما يخصه من غير الجنس ويشترط القبض لانه عنزلة البيع و بيع ما معها 
قدر وجنس او احدھا لا يجوز نسبئة والمراد ان الصاح لا يجوز في هذه الصورة اتفاقا 
لاف ما لوعلم بان لیس في التركة من جنس بدل الصاح حیث جوز اتفاقًا 
و بطل التخارج والصاح واقمة اذا كان على ايت دين مستغرق فاذا ظهر بعد 
التخارج او القدمة دين عبط بالتركة قیل للورثة اقضوه فا قضوه مت القسيمة 
والتخارج والا فخت لان الدين مقدم عنى الارث ام وقوع الملك لاورثة وحیلة 
الصحة ان شعن الوارث الدين پشرط ان لا برجم على الركة او يوفى الدين من مال 
اخر او لچ" اجني الدين بڈمرط براءة ايت وان کان الدين غير مستغرق فالاولى 


۸:۷ 


ان لا ,صا قبل قضائه ولو فمل وصالح قالوا يجوز لان التركة لا تخاو من قلیل دين 

والدائن قد يكون غائيًا فاتضرر الورثة بالتوقف على محيئه 

ولو اخرجوا واحداً من الورثة خصته لقسم بينالباقيعلى السواء ان كان ما اعطوہ 
من الم الخاص اي غير الميراث وان كان ہا اعطوه عا ورثوه فعلي قدر میرائم یقسم 
بينهم وطریقة القسمة ان تطرح مهام المارج من التصحیح م لقم باقی التركة على 
سہام الباقين كروج وام وعم فصاخ الزوج عن نصيبه على ما في ذمته من المور وخرج 
من البين فیقسم بافي التركة بين الام والعم اثلاث بقدر سہامہما سہمان للام وسهم 
للعم وذلك لان للزوج الاصف رللام الثات والبائی وقدره السدس للعم بالعصوبة 
واصل المسالة ستة ثلاثة للزوج فاطرحها من التصميح پتی ثلاثة بعطى للام سہمان 
لان سہامہامن قدر ایح سہمان ویعطی للعم مهم لان نصبه من التصعيسم 
مہم واحد وهذا معئی فولا یقسم الباق على سهام الباقین فان قات هلا جعات الزوج 
بعد المصالحة وخروجه من البين منزلة العدوم واية فائدة في جعله داخلا في تصحیح 
المسألةمع انه لا ياخذ شيًا وراء ما اخذه قلت‌فائدته ان لو جعلناء كأ ن لم يكن وجملدا 
التركة ما وراء اہر لانقلب فرض الام من ثلث اصل الال الى ثلث الباقی بعد فرض 
الزوج اذ حینثذ يقسم ا مال بینہما الا فيكون للام سهم وللعم سان وهو خلاف 
الاجماغ اذ حقہا ثلث الاصل‌واذا ادخلنا الزوجفي الألةكان الام ٠همازمن‏ التة 
وللمسهم واحد ویقسم الباقي بینهما عل هذه الطر یقةفتکون متوفية حقها منالميراث 

الموصي له بشيء۶ من التركة کوارث فيا قدمناء من مألة اتخارج صورته رجل 
اوصى ارجل بدار فترك اب وابنة فصا الابن والابة الموصى له ل مائة درم قال 
ابو يوسف ا نکانت المائةمن مالیا غير الميراث كانت الدار بينهما نصفین وان كانت 
من المال الذي ورثاه عن ابيهما كانت الدار بینہما اثلانًا لان ا!ائة كانت بنا 
اثلا . وذکر الحصاف في الیل ان الصاح ان کان عن اقرار كانت الدار الموصى با 
پینہما نصفين سواء کان الدفم من التركة او من غيرها وا ن کان عن انکار فەلی قدر 
المبراث وعلى هذا بعض ااشایخ» وکذا الحم في صاح احد الورثة وخروجه عن التركة 
ولكن بعض التون کالتنویرعل قول ابي يوس ف ووجه قول ا حصاف ان الابن والابنة 
فی الافرار يكونان مشتر بینفتنتصف الدار بينبماوفي الانکار مدعيين امین لت رکة 

فتکون على قدر الانصباء اه ملخصا عن الملتتى والدر الختار والتكلة (انتی) 

٤‏ ور نا سس د ےن له »سس له سس سوت لھگ 


نت سحت 


AoA 


موس سس سس سس سس 


في الاقرار وقل على اربعة ابواب 
الاب الاول 
في في بءعض الاصطلاحات الفقبية المتعلقة بالا قرار 


“9 المادة ۱۰۷۲ 26 الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه 
لا خر ويقال لذلك مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به 
والاقرار ثابت بالکتاب وال:ة والاجاع ونوع من المعقول وشرطه ا ریة 
والعقل والباوغ کا سيأ في و رک كنه ان يقول المقر لفلان علي کذا ( يمع الانہر ) ولو 
قالله علي" او له قبليكذا فبو اقرار بدين لان على للایجاب ومحل الايجاب الذمة 
والناب تفي الذمة الدين لاالعين فصار اقراراً بالدين قتضی قوله‌علي " والثابت افتضاء 
کالثابت نصا ولفظة قبلي وان كانت تستعمل في الایجابات والامانات غلب استمالها 
في الایجابات والمطلق من الكلام ينصرف الى ما هو الغالب في الاستعال الا انه 
لو قال له عندےے الف درم او له قبلي الف درم وديعة صدق لو موصولاً لان لفظ 
علي وقبلي يحتمل الامانات محازاً لانه ينشأ عن الوجوب وهو حقق في الوديعة اذ 
حفظہا واجب واو مفصولاً لا يصدق اتقرر الفمان بالسکوت فلا يجوز تغییرہ بعد 
ذلك وقوله عندي او معي او في بيتي او کک او في صندوئی اقرار بالامانة علا 
بالعرف ( در ختار ) 
واو قال رجل لاخر لي عليك الف فقال في جوابه الصدق او اق او اليقين 
او نکر كقوله ةا او حوه او کر لفظ المق والصدقكقوله الق الق او حقا حا 
فكل ذلك اقرار ولو قال ای حق او الصدق صدق او اليقين بقين لا يكون اقراراً 
لانه کلام تام بخلاف ما مر لانه لا بصلم للابتداہ لجعل جوابًا فكانه قال ادعيت 
ا مق واو قال لي عليك الف فقال اتزنه او اتنقده او اجاني به او قضیتك اياه او 
ابرأتتيمنه او تصدقت به علي" او وهبته لياو احلتك به عر ز يد اال به غرماءك 
او من شت او ساعطيكبا او اعطیکہا او إوداتها لك او لا تاخذها مني اليوم او قال 


ا چ 


۸۰۰۹ 


حتی یدخل علي مالي او حتی بقدم غلاي او | یل بعد او قال تحل غداً او لیست 
یا ومیسرة الیئ او قال ما اکثر ما نتقامی بها فكل ذلك افرار ا لرجو 
امیر الیہا فی کل ذلاك فکان جوابًا وهذا اذا لم یکن على سبل الا ستہزاء فان کان 
وشهد الشهود بذاك لم يازءه شي ۰ اما لو ادعی الاستہزا> ١‏ بصدق بل لا بد من 
البينة ولو قال ذلك بلا عير مغل اتزن او اتتقد او قال تحاسب لا یکون افراراً 
اعدم انصرافه الى اذ کور فکان کلام مپتداء والاصل ان كل ما يصاح جوا لا 
ابتداء يجعل جواباً وما یہ لح للابتداء لاللبنا عل یکلام سارت او بصلح ما کاتزن یجەل 
ابتداء لثلا يازمه ا مال بالك وهذا التفصیل بين دکر المعير وعدمه اذاكان الجواب 
مستقللا بالمفہوەیة بان یفہم معنی بن السکوت عليه فلو غير متقل بان لا باق 
فهمه الا بالنظر !ا بني عليه کقوله ن كان اقراراً مطلقا ذكره غمیر بان يقول فم 
هو علي بعد قوله لي عليك الف او لم یذ کر حنى لو قال اعطني ثوب عبدي هذا 
او افتح لي باب داري هذه او اسرج دابتي هذه او اعطني سرجھا او لامها فقال 
نم كان اقرارا منه بالعبد والدار والدابة والسمرج والذوب ٠‏ ولو قال لنیره اخبر فلاناً 
ان له علي الف در کان اقراراً وكذا لو قال لا تخبر فلاناً ان له علي الف درم من 
حقه او لةه كان ذلك اقراراً ولو نال اثہدوا ان افلان عليه الف درغ‌کان اقراراً 
وان قال لا تشہدوا ان لفلان علي الف درم لا يكون اقراراً اه ملفصاً عن الخانية 
والدر الختار وحاشبته احطاوي 

ماع ان الافرار اخبار من وجه وانشا من وجه فنی الاول ينبت الاك للقر له 
مسنداً ال»افبل الاقرار وفي النانی ذبت لہ ال ملك مهدا إلى وقت‌الاقرار ویتنی عل یکل 
من |اوجبين ەسائل فیتفرع على الوجه الاول وهو الاخبار فروع الاول انه يدح اقراره 
مال لوك لاخيرومتى اقر ارجل كلك الغير يازمه تسه الى امقر له اذا ملکہ برهة من 
الزەان نادء على A4‏ ول وکان انشاء ما لعدم وجود اللاك › حتى او ادی رجل 
عیب في يد غيره فشہد له رجل بها فردت ثہاد ته تة او نحوها کتفرد ااشاهد ثم 
ملکہا الشاهد بومر بتسليمها الى الذي شہد له) افاده ابو السعود ؛ ولو اقر بوقفیة دار 
حم شراها او ؤرثها صارت وقمًا موٴاخذة له زمه بخلاف ما اذا غصب دارا من رجل 
فوقفباغ اشتراها حیٹ لا جوز وقفہ والفرق ان فمل الخاصب انشاء في غيرءككه فلا 
يصح لان شرط صعته ماکہ بخلاف الافرار آکونه اخبارا لا انشاء :الثانی اله بح 


۸1۰ 


ک ۳ "سبح 


اقرار المأذون بعين في دده ولوکان انشاءلا یح لانه يصير تبرعاً منه وهو لیس اهلا له. 
الثالث انه يصح اقرار الرجل بندف داره القابلة لاقسمة ماع ولوكان انشا لا 
يصح لانه یکون هبة وهبة المشاع القابل للقسمة لا يصح» الرايع ان الافرار لا يكون 
سیب للوجوب ومن تم لا نسم دعواء عايه بشي معين لانه اقر له به اما لو قال في 
دعواه هو ملكي وقد اقر لي بف مع لانه لم يمل الاقرار سب للوجوب ( انظر المادة 
۸ ).امس اذا اقر لاجني بكل امواله في مرض موته حم کا سياتي في المادة 
۰ ولوکان انشاء اي تملیکا!ا صم عند عدم اجازۃ الورثة الآبالنلث راجع المادتين 
5 السادس ان الاقرار لا بتوقف علىقول القر لهما سياني‌في المادة ١58٠‏ 
ولوكان انشاء لتوقف على القبول 
ويتفرع على الوجه الثاني وهو الانشاء فروع ایف] الاول لو رد المقر لەاقرار المقر 
م قبله لا يصح ولو كان اخبارا لصح ولو اعاد المقر:اقراره فصدقه المقر له لزمه لانه 
اقرار اخر ( انظر الادة ۱٥۸ ٠‏ وشرحها )-الناني ان اللات الثابت بالاقرار لا 
بظهر في حق الزوائد سواءكانت فائمة او مستہلکۃة فلا يلكا امقر له ولو کان اخباراً 
ملكباء بیانہ رجل في يده جار بة وولدها فاقر ان الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو 
كان قتلہ لا خعنه بخلافءا لو اقام امالك البینة على ان المارية له فانه حینشذر ‏ تحق 
اولادها والفرق انه بالينة تمق الجارية من الادل ولذا قالوا ان الباعة یتراجەون فما 
بینم خلاف الاقرار حيث لا يتراجعو ناه ملخص] عن الدر الختار ورد الحتار 
9 المادة ۱۵۷۲ 26 يشترط ان يكون الفر عاقلا بالغا بنا عليه 
لا يصح اقرار الصغير والصغيرة وا جنون والحنونة والمعتوه والمعتوهة 
ولو اجازہ الولي) لانعدام اهلية الالتزام والنائم والمی عليه کا نون لعدم القييز 
اما اقرار السكران ٹجائز اذا كان سکره بطر بق محظور ویصح في کل حق الا فیا 
یقبل الرجو عکالحدود الال لله تعالى وان سکر بطر بق مباح کشر به مكرها لا 
يعتبر بل هوکالاغاه وہثلہ لو؛مرب مضطراً او شرب دواء او شرب ما يتخذمنالحروب 
والعسل( مع الانهر ) وني الاشباه ان السکران بحرم كالصاحي الا فی مسائل منها 
الاشم‌اد على شبهادة نفسه فانه لا يصح ٠‏ النانية تزو يم ااصغیر والصغيرة باقل من مهبر 


الال او اکثر فانه لا بنعقد: اافالثة الوكل بالبیع لوسكر فباع لم ینغذ على موکله ٠‏ 


۸۱ 


الرابعة غصب من صاح۔ ورده عليه وهو سکران لم ببرأ من الفمان اھ٠‏ اما السكران 
پیج والافیون فلا رصح اقراره لعدم المعصية ذانه یکون غالب التداوي فلا يكون 
زوال العقل ببب هو معصیة حتى لوم يكن التداوي بل للپو وادخال الافة قصداً 
ينبني ان بصح اقراره وقد اتفق مشايخ الحنفية والشافعية بوقوع طلاق من زال 
عقله پا کل الحشيش وهو المسعى ورق القنب لفتواهم بحرمته اتنا ( تکلة ) 
ولا يصح على ہوٴلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم 
لانه اقرار علالغیر وهو باطل ولكنه يصح اقرار الوصياذا کان هو الذي باشر 
المقد کا لو آجر ارض الصغير فيصح اقراره بقبض الاجرة وسياتي في الفقرة الاخيرة 
من المادة ٦٦٢٤١‏ 
وني الحامدیة اذا افر الوصي بدين على امیت لا یصح اقراره لکن لا يخرج به عن ان 
يكون خصماً لاخر فان اقام عليه الخريم بينة بالدين الذي اقر به ثقبل بينته واذا قذى 
الوصي ديا تى الميت بلا بينة ثم كبر الصغير وانکر الدين عل ابيه يضمن الوصي ما 
دفعه الى الفرم ان لم یکن للخريم بينة عليه واولم یکن للوصي بينة على ثبوت الدین فله 
تحلیف الصغير عليه اھ٠‏ وفيها عن الجامع الكبير الاصل انااوصي متىاقر بتصرف في 
مال الصغير بعد بلوغه والصغير منکر ينظر فان‌کان تصرف هو مسلط عليه من جهة 
الشرع فانه بصدق فيه ويقبل قوله نجینە وان کان تصرفاً لم يكن هو مسلطا عليه 
من جهة الشرع فانه لا يصدق فيه ولا يقبل قوله بدون بينة فان قال انفقت عليك 
مالك في صفرك والنفقة نفقة مثله في الدة وائکر الصغیر صدق الوصي ینہ لانه 
مسلط عل الانفاق بنفقة الال شرع اما او كانت النفقة زائدة على نفقة المثل فلا 
بصدق الوصی في الفضل لانه لبس باط عليه شرع اه.ومن هذا القبيل ما لو 
اقر وصي الوارث الصذير انه قاسم الوارث الاخر البالغ تركة اييه وقبض منه حصة 
الصذیر غم هلکت في بده بدون تعد ولا تقصیر م بلغ الصغير ذادعى بحصته من 
رکة فلا مم دعواء اذا کان الوصي قد اقر بذاك حأل صفرالصي ( آدابالاوصیاء) 
ما الصغير الميزالأذون فهو بك البالغ نے الامور الي صحث 
ماذونيته فيها 
والمراد بالامور التي صحت ماذونيته فيها ما كان من باب اليتجارةكاقراره بالبيع 
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+(۰(د۰ددظظ(« ےس سس سس پڪ 
وقیض امن احترازاً عا لاس من باب التجارة کاقراره با مہر بوطىء اءراة تزوجها بغير 
اذن مولاء فانه لا يصح وكذا اذا افر ناية موجبة لال فانه لا بازمه بخلاف ما اذا 
اقر بالحدود والقصاص كافيالتبيين (تکلة) ٠‏ قلت وکذا افراره بالكفالة فانه لا يصح 
لانه لا لاف الكفالة لکونہا من ااتبرعات فلا یصح اقراره ما راجم الادة ۱۳۸ ۰و 
الملتتى وشرحه ممع الانهر ولو افر الصبي الماذون با ورث عن ابه او غيره ع اقراره 
في ظاهر الرواية لان | بر ارلفع بالاذن فصا كالبالغ وعن الامام انه لا بمح في 
الارث لان ا اجة في صحة الافرار با معه لمعاجة اليه في التجارة ولا حاجة في 
الموروث اه 
× المادة ١574‏ 26 لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا فلو اقر 
واحد بال لاصغير غير اامیز صح اقراره وازمه تسل ذلك الال 
وءثل ذاك لو اقر للرضيع بال فانه بصح ويلزمه ذلاك وان بين ا مقر سبباً غير 
صا حقیقة كالاقراض او من البیم لان هذا المقر حل لثبوت الدين للصغیر في 
الم يمني لان البیم‌او القرض صدر من بعض اولیائه فاضافته الي الصغیر حاز 
اما لو افر بشيء عمل فان بين انقر صب صالحاً یتصور لىل کالارث 
والوصية #وز وحینثذر فان ولد ا مل حي لاقل من نف حول من حين الافرار 
فله ما اقر وان ولدت امه حبین فلها نصفين ولو احدها دكا والاخر انئی فکذلك في 
الوصية بخلاف الیراث فان فيه للذكر هفل حظ الانتہین وان لدت میتاً فيرد الال 
اورثة ذلك الموصي او ااورث لعدم اهلية الجبين لان ا جل لا يكون اهلا" لان يرث 
و يوراث ويستحق الوصية الا اذا خرجاکثرہ ی وان فمر ا مقر اقراره با لا بتصور 
کیا او بجع او اقراض او ابہم الاقرار وم پبین‌سببا بطل الاقرار ولا بازم القر شي" 
وحمل محمد الهم على اسب الصا وبه قالت الائمة الثلائة لانه .مل الجواز 
والفساد ولان الاقرار اذا صدر من اهله ٭ضافًا الى عله کان جة يجب العمل بها ولا 
نزاع في صدوره من اهله لانه هو المفروض وامكن اضافته الى عله له على السیب 
الصا حملا لكلام الەافل على الصعة وقد قوى ا جوي وقاضيخان رل د اه 
فص عن الدر ا ختار والتكلة ومع ذلك 0 لارجح قول الي بوسف 


9 الادة ۱۵۷۰ # يشترط في الاقرار رضا امقر فالافرار الواقع 
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بالجبر والاکراه لا يصح ۰ انظر الى المادة ٠٠١‏ 

بل یکون باطلا لان الاکراء مطامًا یعدم الرضا والرضا شرط صعة العقد 
فیفسد بفواتہ (درر ) وكذا لابصمالاقرار تِْة ۰ قال فيالحامدية ما خلاصته ادعی 
زيد على مرو بلا معلوما من جهة القرض فقال مرو انك ابرأتني من القرض از بور 
فادعی ز يد بان الابراء صدر بين | على سبيل التلحثة وفسرها واقام بينة عليها فہل 
لقبل بینته 9 الجواب نم اذا ادعی ان ما صدر بینہما ما ذكركان بطر يق التلجئة 
والمواضعة وفسرها واقام بينة عل طبق مدعاء ثقبل بینته بعار بقها الاشرعي وکا لا 
يجوز بيع | بشة لا يجوز الاقرار با لبئة بان بقول لاخر اني اقر لك في العلانية بال 
وتواضعا على فساد الاقرار لا يصع اقراره وان ادعی احدها ان هذا الافرار هزل 
واللجئة وادعی الاخر انه جد فالقول لدعي الجد وع الا خر البینةکا في التدارخانية 
اه وني فتاوى علي افندي عن جواهر الفتاوى واذا اخرج الاقرار مرج التعنت لم 
يقض عليه بذلك اه 

المادة ۱۰۷١‏ 26 يشترط ان لا يكون المقر محجورا ٠‏ انظر الى 
الفصل النانی والثالث والراہم من کتاب ان 

فاقرار ا ححور بسفه او بافلاس یۃوقف لبعد فك ره (هندیة) 

6 المادة ۷ ٭ یشترط ان لا یکنب ظاهر الخال الاقرار 
فاذا اقر الصغير بانه بالغ وكانت جنته لا تحمل البلوغ فلا يصح اقراره 
ولا يعتبر 
ا ومیل ذلك لواقر ان لا یولد مله له بانه ابنه اي فلا بصع اقراره لان ظاهر 
الحال مکذب له غیر انه لواقرلاخلام بالنسب وبالال معا کقوله هو ابي وله في ذمتي 
کذا و پوت اللسب ما مر قباد المقر من حیث اخقاق امال اي ج عليه الغلام 
ا اقر به وان لم يثنت الاسب ( در ختار ) وسياني تمام ذلك في شرح الادة ۱٥۸٦‏ 

ويشترط ايض ان لا يكون الاقرار بشي حال ولهذا صرحوا بان الاقرار بشي محال 
باطل کا لو قال ان فلاناً اقرذنيكذا في ا وقد مات قله او اف 4 ۳۱ 
يده الي قط۔ہا ويداه حيحتان فلا رازمه شيء ( رد محتار عن التتارخانية )م قال 


۸۹٤۰ 


دس ںہ 
وعا هذا افتت بطلان اقرار انان بقدر من الهام لوارث وهو از يد من الفر يفة 


الشرعية لكونه الا" شرع کا لو مات عن ابن وبنت فاقر الاين ان التركة بينهما 
نصفان بالسوية فالاقرار باطل اه ومثله افتی الير الرملي عا لابن نجي ٠‏ وني التككلة 

لا بد من کون الاقرار الا" م كل وجه والا فقد ذكر في التتارخانية انه لو اقر 
5 الصغیر علي الف درم قرض اقرضايهاو من تمن مبيع باعنيه صعالاقرار مع ان 
الصو س اتی من اهل ابيع والقرض ولا يتصور ان يكون منه لکن انما يصع باعتبار ان 
0ا المة ر عل لذبوت الدین لاصغبر عليه في اجملة اهراج شرح الادخ ۱۵۰۷ .و 
رد ا حتار عن‌القنية بش و اذا افرت‌آلرا 1 وقالت ان اہر الذي لي على زوجي 
هو لفلان او اوالدي‌فانه لا عم و بو خذ من هذا واقعة الفتوی ان الرجل أو اقر زوجته 
شفقة مده ماضية غيفيها ناشزة ومنغير سبق قضا او رغی وی معترفة بذلك فافراره 
باطل لكونه محالاً شرعاً ومیل ذلك اذا اقر انەباع عبده من فلان وم يذكر امن م 
جحد صم ححوده لان الاقرار بالبيع بغیر من باطل کیا في قاضیخان ام ملخص) 

۴ المادة ۱۰۷۸ + يشترط ان لا يكون القر له محہولاً جہالة 
فاحشقواما الجهالة البسيرة فلا منم صحة الاقرار ۰مثلا لو اقر واحد فقال 
مشيراً الى مال معين في يده ان هذا ااال ارجل او قال هذا المال لاحد 
اهالي البلدة الفلانیة وم يكن اهالي تلك البادة معدودين فلا يصح اقراره 
وكاناهل الحلةقوما حصورا اي عبارة عناشنخاص معد ودين فيصح اقراره 

ولکن لا يجبر على البيالة سواء فك الإيادة او لا الة المدعى ولانه قد يود'ي 
الى ابطال ال على ال تحق والقاضي انما نصب لايصال التى الى *-تقه لا لابطاله 
ولکن بو مر القر بالت ذکر لانه نسي صاحب(الق رد محتار ) 

وعل هذا لو قال ان هذا ا مال لمذین الرجلی ن کان لها اذا اتفقا ان 
پاخذا ذلك الال من المقر فعلکانه بعد اخنه بالاشتراك ينها واذا اختلفا 
فلکل منها ان يحلف المقر بان ا مال نیس له 
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فان نكل ا مقر عن بین الاثنين كان ذلك الال كذلك مشترکا 
ينعا وان نکل المين لاحدها يكون ذلك الال لمن تكل له بالاستقلال 
وان حلف للاثنين بريء المقر من دعواها و ببقى ا مال المقر به في يده 

ظاهره انه بلزمه ان يحلف لکل منہما ميا على حدة وهو المعقد 

ولاس من قبیل الاقرار جھول قوله هذا الالف ودیعة فلان لا بل وديعة 
فلان بل تکون الالف في هذه الصورة لفلان الاو وعلى القر الف مثله للفاني 
لان الاقرار صم للاول وقوله لا بل وديعة فلان اضراب عنه ورجوع فلا يقبل 
قوله في حق الاول ویجب عليه ضهان مثل آلالف للغاني لانه افر له بها وقد اتلفہا 
عليه باقراره بها للاول فيض نا له خلاف قوله ميلفلان لا بل لفلان بلا ذکر ايداع 
حيث لا يحب عليه للغاني شيء لانه لم يقر بایداعہ فر يكن مقراً سبب الفمان بخلاف 
الاولى وهذا اذا كانت معينة اما لو كانت غير معينة فيلزمه ایض للثانی الف لانه اقر 
له بڈيە تقبله الذمة بان کان دیا او فرض) وه لة.ل-ةوقًا شت یکالدین والقرض ونحوها 
ولو قال غصبت فلاناً مائة درم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا لز.ه لكل واحد 
منهماً کله وان‌کانت بعینها فهي للاول وعليه للغاني ماما ولو کان القر له واحدیازمه 
اکٹرھا قدراً وانضایما وصمًا غو له الف درم لا بل الفان او الف درم جياد لابل 
زيوف او عکفانه بلز.ه في الصودة الاولی الفان وني الصورة الثانیةالفحیاد 7 
هذا اذا کان ا مال جن واحداً فلو كان جنسین کقوله له علي“ الف درم لا بل الف 
دينار لزمہ الالفان لان الفلط لايقم في الجنس الختافعادة فرجوعه عن الاول باطل 
والتزامه الغاني صحیح فاو قال له علي کر حنطة لا بل کر شعیر امه الكران اھ لخص) 
عن اندر الختار والشكلة ٠‏ وفيها يشترط ان يكون الق معاوم) لان جهالتهتبطل الا قرار 
فلو و ل واحد من حماعة ولو محدورين لك على احدنا الف درغ فالاقرار باطل 
ھالة القفی عليه وصدور الاقرار من آنعدم لا مین انه هو الطالب ولا يحبر على 
الیان اه 
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الباب الثاني 
في وجوه صحة الاقرار 
× المادة ۱۰۷۹ ٭ کا يصح الاقرار بالعلوم كذلك يصح الاقرار 
ا ٹھول ایض ولکن اذاکان القر به مهولا في العقود الني لا تصح مع 
الجهالة کالبیع والاجارة فذلك مانم لصية الاقرار 
قال في الدرر والغرر ولو اقر محهول ببح لان الحق قد بلزمه مهولا بان اتف 
مالا لايدري قجته» وهذا لوكان ذلك التصرف تصرف لا بشترط لصمته وتحققه اعلام 
ما صادفه ذلك التصرف کالغصب والوديعة فان الجهالة لا نم تحقق الغصب فان من 
غصب من رجل مالا محھولاً في کسه او اودعه مالا في كيه ع الغصب والودیعة 
و ثبت حکہعابخلاف ما اشترط له ذلك فان کل تصرف یشترط اصحتہ وتحققه 
اعلام ما صادفه ذلك التصرف فالاقرار به مع الجهالة لا يصح كالبيع والا جارة اھ 
فاذا قال واحد لفلان عندي امانة او سرقت مال فلان او غصته 
صحاقراره و تحبر على تعيين الامانة ا حهولة او ا مال السروق اوا مغصوب 
ماله تة کناس وجوزة لا با لا فة له كبة حنطة وجلد ميتة لانه اخبر عن 
الوجوب في ذمته وما لاقهة له لا يحب في الذمة فاذا 802 ذلك کان رجوعاً فلا 
يصح وعلى هذا او قال لفلان علي حق ثم قال اردت به حق الاسلام او الجار صدق 
اذا اوصله وان فصله لا) وعليه مشی في التتارخانية»وقال العلامة المقدمى و پنبنی‌ان 
بصدق اذا فسره بت الشفعة او التطرق وغوه ٠‏ بقي ما لو مات امقر قبل ابا قال 
الشرنبلالي يفبغي ان يرجع فيه للورثة ثم انه اذا اقر واحد بحق محهول ثم فسرہ بال 
معلوم كائة درم مثلاً وادعی المفر له آكثر منه فالبینة للقرله والقول لقر مع هينه 
لانه انکر غير انه لا يصدق في افل من درم فيا لوقال علي مال لان ما دونه من 
الكسور لا بطلق عليه اسم مال عادة وهذا ا“خسان؛ وني القياس يصدق في القليل 
والكغير ؛ ولزم في قوله علي مال عظم من الذهب او الفضة نصاب الركاة ما بين بەفضة 
اوغيرها لان اانصاب عظيم بحەل صاحبه غا وهذا الاصح؛ ولو قال له علي مال عظيم 
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من الابل لزمہ خمسة وعشرون ابلا لانه اول نصاب جب فيه الزكوة من جنسه فهو 
عظممن وجه دون وجه وااطای يدمسرف الیالکامل» ولو قال له علبي درام يازمه ثلاثة 
بالاجاع اعتباراً لادف المح ولو قال لہ علی درام كغيرة یلزمەعشرۃعندالامام‌لانا 
اقصى ما ينتهي اليه اسم ا جم وعندها نصاب وهو مائتا درم ولو قا لله علي كذا درها 
بازمه درم لان کذا مبہم ود رهم تفسير له ولو قال علي كذا کا دا او کذا کذا 
كذا درهاً پلزمه احد عشر لان كذا كناية عن العددین بالاضافة وهو من احد 
عشر الى تسعة عشر تحمل على الافل اتيقنه ولو قال على كذا وکذا بالعطف يازمه 
واحد وعشرون درهاً لانه فصل بدنهما جرف العطف واقل ذلك من العددوالمفسر 
واحد وعشرون واکٹرہ لسعة واسعون فیل على الافل و یازمه الاول من غير بیان 
والزيادة لقف على يانه ولو اقر ارجل بشركة في هذا العبد فله نصفه عند ابي يوسف 
لان الشركة تبيء عن التسوية وعليه الفتوى اه ملخصاً عن الدر ال ختار والعکاۃ 
واما لو قال بعت من فلان شیا او استأ جرت من فلان شب فلا 
يصح اقراره ولا ببر على بیان ما باعة او استأجره لانه اسندہ لمال 


منافية للضمان 
ولپس من شروط صحة الاقرار ان يكون القر به مقدور التسلم فاذا اقر جذع 
من سقف صح اقراره وازءه تة الجذع لان الاقراربشيء غير مقدور التسلم اقرار 
شمته (صرة الفتاوى) 
2 المادۃ ۱۵۸۰ 6 لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له 
اذا کان حاضراً اما اذا اقر لغائب فلا ينفذ اقراره الا ان یصل ‌اظبر الىالغائب 
فیصدقہ وللقر الرجوع قبل ذلك (تكلة):والفرق ان سكوت ا لحاضر يحمل على 
القبول ولا يتصور ذلك عند الغائب 
ولکنه يرتد برده ولا بی له 
و تب الاقرار اظهاراً في حق مككية ااقر به اما في حی‌الرد فیعتبر قلیکامہتد؟ا 
كالحبة ولهذا یطل برد المقرله ثم ان الاقرار انما ببطل بالرد اذا كان المقر له يبعال 
بالرد حق نفسه خاصة اما اذاكان ببطل حق غيره فلا يبطل رده ا اذا اقر الرجل 
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انی بعت هذا العبد من فلان بكذا فرد القر له اقراره وقال ما اشتريت منك شيا 
ثم قال بعد ذلك اشتریت فقالالبائع ما بعتكه لزم البائم ابيع با مى لانه جود للبیع 
بعد قامه وود احد الءاقدين لا يمر حتى ان المشتري می قال ما اشتر ب توصدقه 
البائع تم قال لا بل اشتر بت لا يثبت الشرا وان اقام الببنة على ذلك لان الفسخ تم 
بححودهها ثم في کل موضع بطل الاقرار برد المقرله لو قبل المقرله الافرارلايصولكن 
لو اعد ا مقر ذلك الاقرار فصدقه المقر له کات للقر له أن ياخذه باقراره وهذا 
استعسان والقیاس ان لا يكون له ذلك وجه القیاس ان الاقرار الثاني عين ا مقر به 
فالتكذيب في الاول تکذیب في ااناني ووجہ الاستحسان انه يعمل انه كذبه بغیر 


حق لغرض من الاغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلاك الغرض فرجع الى تصديةقه فقد 
جاہ الق وزهق الباطر (حموي) ولو قبلااقر له الاقراز ثم رده لایرتد الاقرار لان 
امقر به صار ملكا للقر له ونني امالك ملكه عن نفسه عند عدم النازع لا يصح + نم 
لو تصادقا على عدم الق 2 اه فص عن الختار وااتكلة 
واذا رد امقر بعض امقر به فلا یقی للاقرار حك في القدر المردود 
ويصم في القدر الباقي الذي لم يرده المقر له 
هذا بخلان ما لوکذب المشهود له » شاهده في بعض ما شېد له به حيثتيطل 
شهادته لان التکذیب سيت والفسق مانع من قبول للشهادة دون الاقرار (موي 
على الاشباء) 
× المادة ٠١۸١‏ #6 اذا اختلف المقر والمقر له فی سب القر به فلا 
يكون اختلافہما هذا مانم اصمحة الاقرار 
لانه می وقع الاختلاف في السب پثت ا قر به وبطل اليب وهو مقبول 
لان صمة الاقرار غير #تاجة الى ااسبب (حموي) 
مثلا لو ادعی احد الا من جهة القرض واقر المدعى عليه بالفمن 
5 مبيع فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الاقرار 
وني الخانية رجل قال لغيره هذه الالف ودیعة لك عندي فقال المقر له لاست 
بودبعة ولي عليك الف درم من قرض او من مبيع ثم جد المقر الدين والوديعةواراد 


22ح ه > جص جت 
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القر له ان یاخذ الوديعة قضاء عن الدين الذي يدعيه لم يكن له ذاك لان اقراره 
پالودیعة اولاً بطل بالرد ولوقال ااقر له لست بوديمة ولكني افرضتکہا بمینها وجد 
ااقر الةر ضكان للقر له ان یاخذ الالف بعر نما الا ان بصدقه المقر فی ااقرض غين 
لا یکون للقر له انياخذ الالف بەینہا اه٠‏ وفيا رجل قال لغيره اخذت مك القأود بعة 
والفا غصبا فضاعت الوديعة وهذه الالف غصب وقال المقر له لا بل هلاك النصب 
و بقيت الوديعة كان القول قول الق له ياخذ هذه الالف و یغرم المقرله الفا اخرى ولو 
قال المقر له بل غصبتني الالفين فا جوا ب كذلاك ٠‏ وفي ا مقی وشرحه جم الانهر لوقال 
القر اخذت منك الفا ودیعة فہلکت في بدي من غير تعد وقال القر له لىاخذتمامني 
غصبًا ضمن القر ما اقر باخذه لانه اقر ببب الضمان وهو الاخذ ثم ادعی ما يوجب 
البراءة وهو الاذن بالاخذ والاخر ینکر فالقول قوله مع ينه بخلافءا اذا قال المةرله 
بل اخذتها فرضا حیث يكون القول للقر لانبا تصادقا ان الاخذ حصل باذنه وهذا 
لا پوجب الغمان على الاخذ الا باعتبار عقد الغمان فا ماك يدعي عليه العقد وذلاك 
بنکر فالقول قول کر ولو قال بدل اخذت اعطیتنی لاب نا مقرلا نه یقرب بوجب 
الضمان بل اقر بالاعطاء‌وهو فعل ااقر له فلا یکون مقراً على نفسه بسبب الغمان والمقر 
له بدعی عليه سیب الضمان‌وهو ینکر فالقول قوله ولو قال لا خرهذا الشي»كانلي ودیعة 
عند فاخذته وقال الاخر هو لي اخذه الاخر لو قائا والافتجعه لانالمقراقر بالید مم 
بالاخذ مه وهو سلب الفمان م ادعی استعقاقه عليه فلا تقل دعواء فوجبعليه رد 
عينه ماوت لو هالكا ع يقيم البنة على صدق دعواه ان قدر ولو قال قبضت من 
فلان الا کانت لي عليه او اقرخته الم اخذتها منه وانکر فلان فالقول له فله ان 
ياخذها منه لان القابض قد افر بانه ملکه وانه اخذه منه اقتضا»بحقه وهومضعون‌علیه 
اذ الديون لقذی باءخاا فاذا اقر بالاقتضا فقد اقر بسیب‌الغمان ثم ادعی عليه ماببرئه 
من‌الضمان وهو قلکہ عليه با يدعيه منالدین مقاصة والا خر يتكروالقول !کر ٠‏ ولو 
قال زرع فلان هذا الزرع او بی هذه الدار او غرس هذا الکرم لي استعنت به اي 
بفلان فيه وذلا كف كله في بد المقر وادعى فلان ذلك ملک له فالقہ ل للةر لانه ما اقرله 
بالید انا اقر محرد فمل منه وقد یکون ذلك في ملك في يد المقر وصا رکا لو قال خاط 
لي الیاط قيعي هذا بنصف درم ول اقبضه منه لم يكن اقرا بالید و يكون القول 
للقرلما انه اقر بفعل منه وقد يخيط ثوب في يد القر کذا هذا ام 
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+ المادة ۱۰۸۲ 6لا طلب الصلم عن مال يعد اقراراً بذلك الال اما 
طلب الصاح عن دعوى مال فلا يعد اقراراً بذلك الال۰ فاذا قال واحد 
لاخر لي عليك الف اعطنى اياه وقال المدعى عليه صالحني عن هذا المبلغ 
على سبعائة ومسي ن كان قوله هذا اقراراً بالالفالمطلوب ولکن لو طلب . 
الصلح لجرد دفع النزا کا اذا قال صال مني عن دعوى هذا الالف على 
کذا فلا يكون قد اقر بامبلغ لم کور 
وطلب الابرا کطلب الصاح فطلب الابرا عن الدعوى لا يكون اقراراً بخلاف 
طلب الابرا عن ا مال فانه اقرار (تنو بر) ووجهه ان الصليحعن الدعوى او الابرا عنها 
القصود منه قطع النزاع فلا يفيد ثبوت الق بخلاف طلب الصاح او الابراعن احق 
فانه یقتضي نوه وحینثذ, یلزمہ ا ادعی به( (AST‏ راجع شرح ا مادۃ ۱۰۷۲ ففیه بحث 
طو يل فیا یکون افراراً وما لا یکون 
× الادة ۱۰۸۳ ٭ اذاطلب واحد شراء مال هو نی يد آخراو 
استئحاره او استعارته او قال هبي ااه او اودعني ایاء او قال له اللا خر 
خذه وديعة فقب لكان ذلك اقراراً منه بان ذلك ا مال لیس له 
وهذا متفق عليه ولكن هل الاستشراء والاستئجار وما عطف عليهما اقرار 
با ملاك لذي اليد او لا ۶ فيه روايئان على رواية الجامع نم وعلى رواية الزیادات 
لا وەوا'صحیح (رد محتار ع نالصغرى): وفي الانقروي عن الرشيدية ینبغی ترجیحه 
لانه ظاهر الرواية وح لعديهم رواية الام وعليها الشمروح ٠‏ والظاهر من مان هذه 
الادق اختيار رواية الزيادات بکون الاستيام وغوه اقراراً بان لاملاك لاوملا بكونه 
اقرارا بالات لذي الید٠‏ وثرة الخلاف تظمر فی مسائل منها لو استام شبثا ثم شہد به 
لذیرہ فعلىرواية الز یادات مع وعلى رواية الجامع لا ومنها لو اتام شيا ادعاء بوكالة 
وصابة فعلی الروایة الاولى تمع ول الثانية لا ٠٠‏ ما ذکرہ فی الانقروي رامزاً الى 
فش من انلو استاجر وبا اواستعاره تم ادعاه لابنه الصذير يبل مرنيعلى روايةالزيادات. 
ثم انه لا فرق فیا اذا کان الاستيام ونحوه من ذي اليد او من وكيله کا في التنویر 


ا“ س 
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وغيره ٠‏ وفی الانقروي عن التابیه والوكيل باخخصومة في عبد اذا ادعى العبد فاقام 
المدعى عليه بينة ان هذا الوكيل ساوم هذا اد منه في محلس القضا بطلت خصوهة 
الوكيل والموكل جع ولو اثبت بالبينة انه ساو.ه في غير محلس القضا بطلت خصومة 
الوكيل دون الموكل ولو وصل العبد الى الموکل بو لا بور بالدفع الى المدعى عليه 
وكذلك لو اقام الدعی عليه الببنة ان الوكيل استعاره او استوهبه اواستودعه منه 
فالجواب ما قلنا ولو.وكله با حصومة واسآذتى اقراره ثم بات مساومته في محلس القضا 
بطلت خصومته دون خصومة ا موکل اه راجم ا مادتین ۱۰۱۷ و۱۵۱۸ ۰ ماعل ان 
الاستيام اقرا ضعا لا قصداً ویس ه و کالافرار صری بان العين .للك ذي اليد 
والتفاوت انما يظهر فيا اذا وصلت العين الى بد ا مقر بعد الاقرار فانه یوٴمر بردها الى 
المقر لہ في فصل الاقرار الەمریج ولا یوٴمر في فصل ا لمساومة؛ بيانه اشتری متا من 
انسان وقبضه غم ان ابا المشتري احفقه پالبرهان من ااشتري واخذه ثم مات الاب 
وورثه الابن المشتري لا يمر برده الىالبائع برجم بان على البائع و یکون التاع في 
يد المشتري هذا بالارث ولو اقر عند البيع يانه ملك البائع سفقه ابوه من يده م 
مات الاب وورثه الابن المذتري لا برجم على البائم لانه في يده بنا؟ على زعمہ بج 
الشرا الاول!ا لقرر انالقضا لل مدق لا ہوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالمن(هندية) 

واغا تکون الساومة اقراراً الاك اذا ددرت بقوله بعني هذا او هبني او اجرني 
وغوه لانه جازم بانه ملکہ وقد طاب شراءه نہ او هبته او اجارته اما لو قال تبيع لي 
هذا او اتبيع هذا اوهل انت بائع هذا لا يكون اقراراً بل استفهام لانه يمل ان 
بقصد بذاك اءظهار حاله هل يدعي الملكية وجواز البيع له او لاء و یوٴید ذاك انه لو 
کتب شهادته وخ عليها في صك فيه باع فلان مككه او باع بی) نافذاً با او باع 
بیع معي کان ذلك اقراراً منه باللا للبائع فلا تسمع دعواء عليه کا لوشہد بالبیع 
عند الا سواء قفي ہشمہادتہ او لا لان الشهادة من انسان اقرار منه: بنفاذ ايع 
باتفاق الروايات اما ل و کتب شنهادته في صك بیع مطلق ما ذ کر من قيدالملكيةومن 
کونه نافذا بات فلا یکون اعترافة منه ملك البائم عع دعواه عليه اذ لیس في ذلك 
ما يدل على افراره بالك للبائع لان البيع قد یصدر من غير ا ماك ولان شم‌ادته 
ليست الا عرد اخبار ولو اخبر ان نلانا باع شتا كان له ان بدعیه ام مخضا عن 
الدر الختار ورد ا تار 
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تنبيه : الاستشمراہ من غير اللدعی ءايه في کونه اقراراً انه لا ملاك لدعي نظير 
الاستشرا من المدعى عليه حتی لواقام المدعى عليه بينة ان المدعي استشرى هذه‌العین 
من فلا ن کان دفء] (انقروي عن الاستروشنیة) 
2 الادة ۱۰۸۶ 26 الاقرار المعلق بالشرط باطل ولکن اذا علق 
بزمان صالح لول الاجل في عرف الناس يحمل ل الاقرار بالدین 
الموكجل ٠‏ مغلا لو قال لا خر اذا وصلت انا ا مل الفلاني او لو قضیت انا 
المصلية الفلانية فان مدیون لك ,کذا کان اقراره هذا باطلا ولا يازمه 
اداء المبلغ ا مز بور 
وكذا لو قال لفلان ءل الف درم نیا اع کان باطلاً في قول ابي حنيفة ود 
(خانیة)٠‏ وا مراد بالشرط هنا ماکان على خط رکا لقدم وكقوله ان حلفت فلك ما 
ادعیت فلو حلف لا یازمه ولو دفع بناء على انه ياز.ه فله ان بسترد الدفوع کا 
في الصر اما لو علقہ بشمرط کائ ن کن مت بضم التاء فاك علي الف درم حح الاقرار 
وعلیه الف عاش او مات» نص عليه في اناانية وعلاه في التكلة بان هذا لبس تليق 
مه 4 بل‌مراده ان ینهدم ۳۹ ذمته بعد موئه ان جحد اون ٦‏ 5 تم قال والحاصل 
۳ کات ثلائة اقسام اما ان يصل اقراره بان غاءالله فانه باطل عند عمد 
(وعلیه التون) واما ان يصله بان شاء فلان ونحوہ ءا هو تعلیق على خطر فهو تعلیق 
و بطل به الاقرار اتقاقا واما ان يعلقة بکئن لا حالة کاٴن مت" فلا بطل الافرار 
اھ٠‏ وفيه لو قال وجدت نی کت ابی اي دفتري‌انه عل کذا لفلان فبو باطل وقال جاعة 
من ائمة بخ انه بلزمه لانه لا يكتب في دفترہ الا ما عليه ميانة اس ولابناء على 
المادة الظاهرة اه٠‏ وفيه ایض اقر بشي» عل انه باغیار ثلاثة ايام لزمه بلا خيار لان 
الاقرار اخبار فلا يقبل اخیار وان صدقه القر له في انمیار لم يعتبر تصديقه الا اذا 
افر بدین لامه سه سعقد وانه وقع با حیا ر نیصح باعتہار العقد ان برهن او صدقه 
ات را انکر المقر له فالقول قوله ولو اقر بدین ہہب کفالتہ على انه باظیار مدة 
قصیر كانت او طوبلة فانه يصح اذا صدقه القر له لان الکفالة عقد ايض 


ولكن اذا قال ان اق ابتداء الشهر الفلانی او.يوم قاسم فاني مدیون 
لح تله م كك و 
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لك بکذا فانه يحمل على الاقرار بالدین الوتجل و يازمه حبذ اداء ذلك 
المبلغ عند حاول ذلك الوقت ٠‏ راجع الادة ٠٤‏ 

وكذا لو قال لاف علي الف ان جاء الاضحی او افطر ااناس وهذا اح انو يجب 
على قياس ما ذكر قبل هذا ان‌یکونالاقرار باطلا لانه اقرار معلق بالشرطوالاة را 
المماق بالشرط باطل اکن ترك القیاس في هذه الفصول لعرف ااناس فانه في العر 
لا يراد بهذا التملیق الاقرار بااشرط وانغا یراد به الاخبار ع بحل ٦‏ 
فان راس الشہر والفطر والاضحی اجال عند الناس فتترك حقیقة الکلام في هذه 
الفصول للعرف 

> المادة ۱۵۸۵ 26 الاقرار بالشاع صميح فاذا اقر واحد لاخر 

عحصة شائعة كالنصف اوالناث في عقار هو في بده وصدقه المقرله ثم 
توف القر قبل الافراز والتسليم فلا يكون شيوع القربه مانم اصحة هذا 
الاقرار 

قولحم وصدقه ا مقر له قید انفاقی لان الاقرار لا بتوقف على ااقبول کا مر في 
الادة ۱۰۸۰ ورعا احترز به عن ٠‏ الرد لانه اذا رد ااقر له الاقرار ارند برده ٠‏ وقي 
الحامدبة شخص اقر ان لزید في هذا القصب الزروع الاصف وعى القر القیام 
+صاله الى حين الكبر غنی السنة ااخنية اخلف القصب ونبت قصب اخر فادعي ز ید 
نصفه عقعضی الاقرار السابق فقال القر انما كان اقراري بالقصب الاول خاصة 
فالمقر له سعق النصف في الادل والفرع اه ۰ وفيا جماعة افروا في حصتہم بان 
لا حق هم مع فلا نةوفلانة الاختین في انی غراس الستان ااعلوم لی ل على اشجار 
فواكه وز بتون مثرة حين الاشهاد فالاقرار عي وثلنا الاشجار وثمرها للاختین لان 
من اقر بسجرة عایہا نم رکانت الم 2 : رها ار له کا فی الخانية اه 

۷ المادة ۱۵۸۰ 6 اقرار الاخرس باشارته العهودة معتبر اما اقرار 
الناطق باشارته فلا عبرة له ۰.ثلا لو قال واحد لاناق هل لفلان عليك 


کذا درام 8 ۶ی . 


۸۷ 


اما 1 الاسان فقد استوفینا الكلام عليه في شرح الادة ۷۰ فراجعه 
: ل تذكر في ا حلة احكام إلاقرار بالنسب مع انها مہمة فاثرنا تیمها عن 

- الفقہیة المول عليها ما 1 فتفول : 

لواقر رجل لغلام انه ابنه بصح بثلاثة شروط الاول 00 الغلام حھول 
النسب في مولدہ او في بلدهو فيها ٠‏ الثاني ان یکونا في السن بحیٹ يولد مدل هذا 
الغلام مغل هذا المقر بان یکون القر كبر منه باثنتي عشرة منة دس ره دا کر 
منه بتع سنین ونصف ۰ الثالث ان بصدقه الفلام لوكان عبزا والا ‏ يتج 
تمتدهتالانه ی ید کر ا يعتبر تصدیقه بخلاف 
في بد نفسه فان احتمعت هذه الشروط صح الاقرار وثبت نسب الغلام ولو کان 
القر مریضا وان انتنی احد هذه الشروط بطل الاقرار ٠‏ و یصح ايتا اقرار الرجل 
بالوالدين بالشروط الثلاثة ال ذکورة وهو الشهور و یصج اقرارہ بالزوجة بشرط خلوها 
عن زوج وخاوالقر عن اربع نساء سواها وعن کل | مرأة لايحل جمعها معها في عقد 
كاختها وخالتہا وعمتها وص اقرار الا ة بالوالدين والزوج وبالولد ان شہدت امرأة 
ولو قابلة بتعيين الولد او صدقہا الزوج ان کان ها زوج وهذه الشروط لصهة الاقرار 
بالنسب لثلا یکون تحميلا گی الزوج فاو فقد شرط حح اقرارها على نفسما فيرثها 
| الولد وترثه ان صدقہا ولا بد من تصدیق‌ھوڈلاء المقر لمم مقر الا في الولد اذا كانغير 
ميزكا مر وصح التصديق من المقر له بعد هوت القر لبقاء الفسب بعد الموت الا 
تصدیق الزوج بعد موت الاء ۳ ة فانه لا بصح لانقطاع التکاح : وله 

ولو افر رجل‌باسب فيه حمیل‌عل غیرہ کالاخ والم والجد وابن الابن اذا کان 
في حياة ابنه لا یصح الاقرار فی حق غیرہ الا ببرهان او تصدیق ا قر عايه اذا کان 
من اهل التصديق بان كان عاقلا بالق ولکن بصح الاقرار و ينفذ نی حق الفر حتى 
تلزمه الاحکام من النفقة والحضانة والارث اذا تصادق الفر والمقر له لی ذلك 
الاقرار لان اقرارها حة علیہما فان لم يكن لهذا القر وارث غير المقر له ورثه والا 
لا لانه لم يدبت نسبه فلا ینام الوارث العروف والراد بالوارث الذي منم التر له 
من الارث غير الزوجین لان وجودها غير مانع ولقر شب على الغیر ان يرجم عن 
اقرارہ وان‌صدقه القر عليه لانه وصیة من وجهانص عليه ےت 
ومن مات ابوه فاقر باخ شارکه في الادث فستحق نصف قب ااقر ول يقت 


0۸۸۷۰ 


نسبه لا اقرر من ان اقراره مقبول في حق نمه فقط ولو افر الاخ بابن من‌اخیەالمیت 
صم اقراره فيرث الاين دون الاخ اه "فص عن‌الدر ا ختار والتکاۃ 


سح 


في احکام الاقرار و یل عل ثلاثة فصول 


الفصل الاول 
في الا-کام اتمومية 

6 المادة ۱٥۸۷‏ ٭ يازم الرجل باقرارہ بموجب الادة التاسعة 
والسبعين 
ولولم يكن الاقرار مطابةألنفس الامرحتىلو اقر المشروط له ر بع الوقف او بعضه 
انه اي ريع الوتف لستمقه فلان دونه صح وسقط حقه وارکان كتاب الوقف بخلافہ 
اما لو قال جعلت الریم لفلان او اسقطته له لا يسم لان هذا ليس باقرار ( در مختار ) 
ولکن اذا كذبه حك الام فلا بیقی لاقراره حك ٠‏ وعلىهذا اوظہر 
مسقیق وادعی ما في يد آخر من مال اشتراء وعند الحاكة قال ذو اليد هذا 
کان مال فلان باعني ايا ٹم ایت الستحق دعواء وحک له الما م بذلك 
فان ذا اليد يرجم على البائع ٹن المبيع و يسترده منه لانه اذا كان قد اقر 
حين ھاکة بان ذلك بیع مال البائم وانکر دعوى المستحق فان اقراره 

کذب جک الاک وم یب له حك فلا یکون مان من الرجوع 
ومن هذا القبیل لو ادعی ال ري ااشراء بالف والبائع بالفين واقام البائء النة 
ان الشفيع ياخذ المبيع بالفين لان القاضي کذب الشتري في اقراره والمقر اذا كذب 
شرعاً بطل اقراره (ھندیة)٠وکذا‏ اذا اشتری شي ثم باعہ من آخر اء الشتري 
الثاني برده عليه بميب قدي فادکر المشتري الاول وجود العيب فاثبته الشتري الثاني 
وحم به لقاضي كان اشتري الاول ان يرد المبيع على بائعه ولا منعه اقراره السابق 


۸۷ 1 
ڪڪ 
بان لا عیب مت > الماک كذ به فیطل افراره (رد حتار ٠)‏ وكذا لو اشتری 
۳ فاستحق من بده ورجم على البائم امن ثم وصل الب الى الفتري بوحه من 
ا و یه الى البائم ولکن لو اشتری شب وقد اقر انه 0 5 
اسخحق عليه ورجع على البائم پان ثم وصل اليه بوخه من الوجوه فانه بو عر بتسلیمه 
الى البائع (خانية) ٠‏ ٠وكذا‏ لوکان ارجل عَلّ اخرالف من فرس والف من ناقة فقفی 
الا نم قال ما قضیتہ هو تن الفرس وقال رب الدين هو من الناقة وحلف المديون على 
ذلاك اذ القول قوله ( انظر مادة ۰ ) فارب الدين ان توفي منه من الناقة وان 
كان قد اقر بقبضه لان الشرع لا جعل القول لمديون بعينه فاذا حاف فقد جەل 
الشرع‌ذلكالالف ُن الفرس وعليه دار رب الدين مكذباً شرع فبطل اقراره(انقروي) 
د الادی۱۵۸۸ ٦‏ لا ر يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد فاذا 
قال لفلانعلی کت دی ن فلا يعتبر رجوءەو یازم باقرارہ 
ومن هذا القبیل لو قال رجل غصبنا ال من فلان قال كا عشرة انفس لا 
وادعی الخصوب منه أنه هو وحده غصہہا لزمه الال فكلا لان هذا الضمیر ستھل 
في الواحد والظاهر انه يخبر بفعله دون غيره فیکون قوله كنا عشرة رجوعاً فلا بصح 
نم اوقال غصیناه كلنا إزمه عشر الالف لان كنا لا سر في الواحد ومنه لو قال 
رجل‌اوصی ابي بداثماله از ید بل مرو بل لبكر فالثلث للاولوليس ليره شيء لان 
نفاذ الوصية من الثلث وقد اقر به للاول فاسعته فلم چ رجوعه بعد ذلك للغاني او 
للذااك بها اه عن‌التدویر* وفه اواقر بشي م ادعي الخطاءلم يقبل اھ٠‏ وف ا لتق وشرحه 
جم الانهر لو قال غصبت هذا الشيءمن زيد لا بل من عمرو فهو اي الشيء از بدوعلى 
a‏ ر مته مرو لان قوله من زيد اقرار له ثم قوله لا رجوع عنه فلا يقبل وقوله بل 
لمرو افرار منه لمرو وقد استهلكه بالاقرار لزيد جب عليه فعنه مرو ولو قال > علي" 
لان کر حدطة لاہ لکر شعير ازماء ولو قال لفلان علي" الفدرم لا بل لفلان يلزه 
المالان ولو قال له علي الف لا بل خسمائة لزمه الالف والاصل في ذلك ان لا بل 
.ی‌تخلات بين ا مالین من جنسين ازماه وكذلك من جنس واحد اذاكان المقر له اثنين 
فان کان‌واحدا او انس واحد لزم اکثر المالين اه :ولو اقر رجل لاخر بدابة فياصطبل 
تلزمه الدابة فقط بخلاف ما لواقر بشحر فيقوصرة او بطعام في جوالق او فی سفیة او 


۸۷ 


فان‌امکن نقلہ لزماء والا ام لنظروف فقط خلا محمد ٠‏ ولو اقر يخا تلزمہحلقتہوذمہ 
ولو اقر سيف یلزمہ جفنہ اي تمده وحمائله ونصله اه عن التنویروشرحه لاءلائي 

تة :لم تذکر سیف امحلة احکام الاستثناء من الاقرار فاردناتفصیابا تما 
للفائدة فتقول ٠‏ الاستناه تک بالباقی بعد انیا | يا - تشن باعتبار الحاصل من وع 
التركيب ونفي واثبات باعتبار الاجزاء اللفظیة فالقائلله على عشرۃ الا ثلاثة له 
عبارتان؛ مطولة وهي ما قلناء وختصرة وش ان يقول ابتداء له علي سبعة وهذا معنى 
قولم تک بالباقي بعد الثيا. وشرط الاستثناءالانصال بال-تش‌منه الا لضرورۃ کفس 
وسعال أو اخذغ وبه يفتى والنداء پینپا لا يضر لانہ للتنبيه والتااكيد كقوله لك 
علی الف درم يا فلان الا عشرۃ بخلاف لك علي الف فاشهدوا الا کذا ونحوہ ما بعد 
فاصلة لان الا شہاد یکون بعد قام الافرار فر مح الاستٹناء لانه لو اسنٹنی منفصلا 
عن اقراره لام اذ انه يودي الى الرجوع عن اقرار والرجوع عنه غير جائ ز کا 
مر واذا قرر هذا اع ات من استثی بعض ما اقر به کم استتناوده لو متصالة 
باقرارہ ولزمه الاقی ولو کان ما لا یقسم کہٰذا البد لفلان الا دہ او ثلثيه فانه 
یح على ا ملذہب کا نصع تکرار الاستتناء كةوله له علي عشمرة الاسبعة الاخمة الا 
ثلاثة الا درهاً وطریقه ان تخرج الاخير وهو الدرم ۱۶ يليه یقی درا تم 
تخرجهمًا مما بینهما وهو ا حسة ببق ثلائة فاخرجها من السبعة ببق ار بعة فاخرجها 
من العشرة يبق ستة ٠‏ والاستخداء المستغرق اي استعداه الكل باطل للا نقرر من 
انه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولاحاصل بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع عن الاقرار 
باطل موصولاً كان الاقرار او مفصولاً فيبطل الاستغناه واو فها يقبل الرجوع 
كالوصية وعللەنی الدر الختار بان استثناء الكل لیس برجوع بل استثناد فاسد على 
اليح . ولكن هذا فيا اذاكان الاستنناء بعينافظ الصد رکنسائی طوائق الا ناي او 
مساو ےیک اي طوالق الا زوجاتی او كميدي احرار الا ماليكي اما اذا کان 
بذیرہماکعبیدي احرار الاهولاء او الا سام وراشداً وغاغ) وم الكل صم الاستشت: 
ركذا ثلث مالي لزید الا الت والِٹ الف فانه بمح ولا تحق القر له شقا اذ 
الشرط ایهام البقاء لاحقيقته وذلك بحسب صورة اافظ لات الاستثناء تصرف 
لفظي فلا يضر اهال العنی وان اقر بشیئین واستفنى احدها او احدها وض 


۸۷۸ 

فالاستغناء کر وقفيز باطل عند الامام خلاتًا ليا وله ان استختاء الکر باطل اجماءا 
آکونه معفوق کا مر قکات لفوا فصار قاط أکلام الاول فيكون الاستا 
منقطمًا ونا صورنا المسالة بتقدع الكر لانه لو قدم القفيز بان قال الا قفيز شعير وكر 
حنطة نصم استدناء القفيز اتفافًا لعدم الفاصلكا صح استفداه الكيلي والوزني والمعدود 
الذي لا تتفاوت آحادہ كالفلوس والجوز من الدرام والدنانی رکا لو قال له علي الف 
درم الا اردب قح فانه بعج استحساناً خلافًا ‏ محمد وبکون المتتتى ية الاردب 
(ثبوت هذه المذكورات في الذمة لانها مقدرات وهي جنس واحد معنى وانكانت 
اجناسا صورة فكانت كالغدين وهذا الاستثناء يح وان استغرقت فعة الم-تدفی 
جیع ما اقر به لاستغراقہ بغیر لفظ الصدر او مساو یه کا مر لاف له علي دينار 
الا مائة درم فانه باطل لا-تنراقه بالاوي فیکون استفناء الکل ولو اسنٹنی 
من الدرام شا او توب بطل انفاقًا لا ذلك القدر لا ينيد الااد انسي 
بل لا بد من وصف الغنیة ولو معنی ۰ واذا استثنی عددین بي ما حرف ااشك 
كان الافل رجا نحو له علي الف درم الامائة درم او خمسين فیلزمه تسعائة. 
وخون على الاصح لان الالف متيةنة الثبوت والجمسون حققة اروج وقام المائة 
مشكوك فی خروجہ وا معیۃن ثبوته لا ييطلفي المشكوك بخروجہ وهو تام المائة باتیقن 
خروجه وهو ون واذا كان الستننى حھولاً ثبت الا كثر نحو له علي مائة درم الا 
شی اوالا قليلا” ا الا بض) إزمه واحد وخم ون لوقوع الشك في الخرج فيكم خروج 
الاقل وەوما دون النصف لان ا۔اثثاء الثىء استثناء الاقل عرفا فاوجبنا اللصف 
وزيادة درم لان ادنی ما تحقی به الةإة انقص عن النصف بدرم وصح استثناء ابیت 
من الدار لانه جزء من اجزائها فيصح استثناء الزہ من الكل كالدلث او الر بم ولا 
بح استثناء البناء من الدار او الببت لدخوله تبهً فكان وصفا واستثناء الوصف 
لا جوز فاو اقر بدار واستذنی بناءها كانت الدار والہنا للقر له وان قال بناها لي 
وعرصتہا لك فکا قال لان العرصة عبارة عن البقعة دون الہنا فصا ركا نه قال بياض 
هذه الارض دون الہنا لفلان بخلاف ما اذا قال بناه هذه الدار لي وارضها لفلان 
حیث یکون انا اھر له ايض لان الار ضکالدار فيتيعبا البنا اما لو قال بناء هذه 

الدار لز بد والارض مرو فکا فال لانہ لما اقر بالبنا لزید, صار ملک له فلا جوز ان 

ا ج چ جس 


۸۷۰۹ 


خرج عن ملکه باقراره مرو بالارض اذ لا صدق قوله في حق غيره بخلاف ااسألة 


الاولى لان البناملوك له فاذا اقر بالارض اذیرہ یتبهپا البنا لان اقرارہ مقبول فی حق 
تفه وحاصله ان الدار والارض امم لما وضع عليه البناء لا اسم الارض والبناء لکن 
انا يدخل بعا في الع لتر ار والعرصة اه ع للارض خالیة عن ع البنا فلا يدخلفيها 
الينا لا اصلا" ولا دعا والاصل ان ری لشه لا كنع الاقرار لغيره والاغرار 
لغيره ینم الدعوی لنفسه والاقرار اشنصں آخر واذا عم هذا فاعا م انه اذا اقر 
بالدار اشخص فقد اقر بالارض التي ادير عليها البنا ولفظ الدار لا لمعل البنا اکن 
يدخل تبعا فكان بنزلة الوصف والاستثناء امر افظی لا يعمل الا فا بتتاوله 
اللفظ فلا يصح استثناواه لبا لانه ( يتناوله لفظ الدار بل انما دخل تبما وھذ! 
معنى قولنا واستثناء الوصف لا يجوز بخلاف البيت فانه اسم طزء مرن الدار 
مسقل على الارض وبناء فیصح استثناوٴہ باعتبار ٠ا‏ فيه من الاصل وهو الارض 


فکان متناولاً له لفظ الدار والاستڈناء اخراج لا تناوله لفظ المستفتى منه ولا: 


زک سرت البنا جڑکا من مسعى ايت مع أنه وصف من الدار لانه م یستان الوصف 
منفرداً بل قائ بالاصل الذي هو الارض وتخرج جنس هذه المائل على اصلين 
احدها ان الدعوی قبل الاقرار لا كنع عة الاقرار والدعوی بعد الاقرار لض 
ما دخل تحت الاقرار لا تصح والثاني ان اقرار الانسان على نفسه جائز وعلى غيره 
لامجوز ٠‏ اذا عرفناهذا فنقول اذا قال بناههذهالدار لی وارضہا لغلا نكان البناوا لارض 
لاقر له لانه ما قال بناء هذه الدار لی فتد ادعى انفسه فلا قال وارضما لفلان فقد 
جعل مقر بالبنا للقر له تب للاقرار بالارض لان البنا تبع للارض الا ان الدعوى 
قبل الاقرار لا نع صحة الاقرار ( وهذا تفر يع عل الشق الاول من الاصل الاول) 
وان قال ارضها لي و بناوٴھا لفلان كانت الارض له و بناوٴھا لفلان لانه لما قال اول 
ارضها لي فقد ادی الارض لنفه وادعى البناء ای) لنفسه تبه للارض ناذا قال 
بعد ذلك وبنارأها لفلان فقد اقر لفلات بالبنا بعد ما ادعاء لةه والاقرار ہد 
الدعوى يح فيكون افلان البنادوث الارض لان الارض لبت بتابعة امنا 
( وهذا ايض تفر يع عل الشق الاول من الاصل الاؤل ) وان قال ارضها افلاا رت 
وبناوڈھا لانت الارض والبنا» بر له بالارض لانه لما قال اولاً ارضها لفلان 
فقد جەل »قرا لفلان بالبنا فلا قال و بنارأها لي نقد ادعي لنفه بعد ما اقر اخیری 


۸۰ 


والاعوی بعد الاقرار لبعض ما تناوله الاقرار لا تصح (وهذا تفریع على ال ی الثاني 
من الاصل الاول) وان قال ارضها لفلان و بناڑھا لفلان اخ رکانت الارض والہنا 
للقر له الاول لانه جمل مقراً لاقر له الاول انا تب فاذا قال بعد ذلاك و بناوها 
لفلان آخر يكن مقراً على الاول لا على نفسه وقد ذكرنا ان افرار القر على غيره 
لا يجوز (وهذا تفر يع على الاصل ااغانی) وان قال بناوأها لفلان وارضما افلان ! خر 
كان کا قال لانه ما اقر بالبنا اولاً صم افرارہ للقر لانه اقرار على نفسه فاذا اقر 
بعد ذلك بالارض لغبره فقد اقر بالہنا لذلك الغیر تَا للاقرار بالارض فيكون 
مقراً على غيره وهو القر له الاو واقرار الأنسان على غيره لا يجوز ( وهذا 
ايف تفریع على الاصل الثاني ) وا-تثناه فص الام وثخلة الستان وطوق الجاریة 
كالبنا فیا مر فلو قال هذا ا ات لفلان الا فصه فلا يصح استدناؤہ بخلاف ما لو 
قال الحلقة لفلان والغص لي فانه يصح ٠‏ وف|انية لو قال هذه النخل باصوفا لفلان 

وااٹمر لي كان الكل للقر له ولا يصدق ااقر الا بححة اه٠‏ وان قال له علي الف درم 

من عبد اشتريته منه ول اقبضه فان عين العبد وصدقه المقر له فيشرائه وعدم قبغه 

قل لاقرله سم العبد الى ا مقر وخذ ثمنه ان شثت وان لم يعين ا مقر العبد وم يصدقه 

ا مقر له في عدم قبضه لزم القر الالفولم بعتبر قوله لم اقبضه لانه رجوع بعد الاقرار 

فلا يصح لا ءوصولاً ولا منصولاً ولو قال له علي الف درم وم یذکر السبب 

فهي کا قال على الاصح ولو قال له علي الف من من .تاع او قرض ولي زیوف 

لم يصدق مطقًا ودل او فصل لانه اقر بعقد البيع او القرض والعقد یقتضي سلامة 

العوضين عن العيب فدعوى الز یف رجوع والرجوع عن الاقرار باطل ولو قال 

له علي الف من غصب او ودیعة الا انہاز بوف صدق مطلقا وصل او فصل لاه 

اقر بالخصب والوديهة وها لا بقتضیان السلامة والقول للقابض میا كان او اميا 

وصدق بعينه اذا قال غصبتہ او اودعني و با وجاء عیب ولا بينة وذلك !ا لقدممن 

ان الفصب والودیعة لا بقتضیان ودف ال لامة ام “لخصا عن الدر امختار ورد ا حتار 
× المادة ۱۰۸۹ € اذا ادعی المقر انه كاذب في اقرارہ الذي وفع 

كان له ان محلف المقر له بانه غیرکاذب فيه ٠‏ مثلا اذا اعطى واحد لا خر 
سنداً کتب فيه اني قد استقرض تكذا درام من فلانثم قال وان كنت 


اد جججججچجچجچجچچجححتته 


۸۸۱ 


اعطیت هذا السند لكني ما قبضت المبلغ ال ذ کور تعلف امقر له بان المقر 
غي رکاذب في اقراره هذا 
وهذا قول الي يوسف وهو استحسان ٠‏ وعندها یوٴمر القر بتايم المقر به ا یالمقر 

له وهو القياس لان الاقرار ججة مازمة شرع ٠‏ وجه الا>تحان ان العادة جرت بين 
الناس ان م اذا ارادوا الاستدانة یکتبون الصك قبل الاخذ ثم ياخذون ا ال فلا 
يكون الاقرار دلبلا عل اعتبار هذه الحالة فعلف امقر له لانه لا بضرہ المین اذا كان 
صادقًا (درر )ثم اعم ان ما کا رق اون نہ الاقرار بالدين فقط بل 
| یکل ان بقوله اقر بق الل “وقد ذکر في الحامدية بانه اذا 
اقر الاخ بانه قبض من زوج اخته ما :صہ بالارث من ترکتها ثم ادعی انه کات 
کاذبا في اقراره یحلف القر له انه لم یکن كاذب اھ ۰ وفيا سئل قاری" احداية عن 
رجل اشتری غينًا واقر برو يته عند الشهود ثم بعد قبضه ادعی انه لم یکن را ۰ 
رده فاجاب اذا ادعىالمشتري بعد اقراره بره ية ابيع افياقررت بذاك د20 

بیع وكذبه البائم حلف البائع ان اقراره بذاك کان بعد الرؤبة وا' 

یت روا الشتري وان تکل فلاشتري الرد اه٠‏ وكذا 

25 وارث ا مقر یحالف القر له وان كانت الدعوی على ورثة القر له 

انالا عم 7 رار )عدا اذا لم یکن ابراء عام فلو 

00۳ للعلامة ابن تیم رسالة افتی فيا بازوم اليمين على ا مقر له 

اقرت ۱ ة نی صعتها لبنتها ملع ممین م دقع بینہما ابراء عام تم مانت فادعی ؛ 
انها كاذبة تسمع دعواه وله تحلیف البنت لان الابراء هنا لا ينع اذ ان الوصي يدعي 
عدملزوم شيء بخلاف ما اذا دفع المقر المال المقر به الى امقر له فانهلیس لهتليف المقر 
له لانه يدعي استرجاع الال والبراءة مانعة من ذلا اما في الاولى فانه لم يدع 
استرجاع شي* واغا يدفم عن نفسه فافترقا (تکلة) ٠وفيها‏ اقر ومات فقال ورثته انه 
1 ر تلحئة يحلف ال ر له بالله لقد اقر لك اة راراً كك حا اه ٠‏ وف التنویر وشرحه 
لملاني اقر رجل بال في صك واشہد عليه ثم ادعی ان‌بمض‌هذا الال قرض و بعضه 
ربا عليه فان اقام على ذلك بينة قبل وان کان متناقضً لاننا نعل انه منطر الى هذا 
الافرار اه٠‏ وءخله فی القنية و به افنى في اخامدية واطيرية فيتعين الافتاء به لاله هو 


1 


۸۲ 


سے کک ے3 
ا منقول (رد حتار ).وقد افتی اہو ا!-عود اف ا اقر له على عدم كذب الاقرار 


ولو ەدر الاقرار ف عاس الشرع ور بطه بجحة شرعية روى ذلاك حیدر افندي 


ثم اء ان تحلیف القر له وجب هذه الادة لا نحص في الدعاوی القامة لدی 
الام الشرعية والنظامية بل 2 الدعاوی aa‏ في اک الغارية ايم و بذ لاک 
قرار من محكة ابیز ەوٗرخ في ۷ نیسان ۲۰۸ (ج م (Yee‏ 
لادة۰ ۱۵۹ اذا اقر واحد لاخر بقوله اك في ذمتي كذا درام ديا 
وقال الآ خر هذا الدين لیس لي بل هو لفلان وصدقه‌فلا ن كان الدین‌له 
تجرد التصادق وان لم يقل امي عار ية ولم بساط القر له على قبضه فکان هذا 
التصادق منید] للاك ااقر له وکان الق رکالوکیل عن القر له (تکله) 
ولکن حق فضه للقر له الاول معنی ان ا لدیون لا بر على اداء 
القر به الى المقر له النافي اذا طالبه بذاك اما اذا اداه لهبرضاه فتبراً ذمته 
منه ولس للقر له الاول ان يطالبةُ به 
وکذا لو کان في ید رجل دار فاقر انها لفلان فقال ااقر له .۱ كانت لی قط ولكنها 
لفلان فهي لانانی (خانية) ٠‏ ومذا بخلاف ما لو قالت الاءرأة اہر الذي لي على زوجي 
ملاك فلان لا حق لي فيه وصدقہا امقر له ابرأت زوجها فانه بنرأ على الاظہر اعدم صمحة 
الاقرار فيكونالابراه .لاقي حله لان الاضاذة هنا للااك ظاهرة اذ انصداقہالایکون 
لغيرها فكان اقرارها هبة بلا تسایط عل اأفبض (ككاة) و۔یتضعم جايًا من‌الفصل الاي 
تنبيه : حيث کان حق القبض لاقر له الاول فلا تع الدعوى با مقر به من 
القر له الثاني بل يجب ان :ةم من القر له الاول او شيا المقر له الثاني بالوكالة عنه 
وبذلك عدة قرارات من محكة القییز 


الفصل الثاني 
في نفي الاك والامم الستعار 


اناد 9۹۱ 1 اذااضاف المقر عند اقراره ا مقر بەا لی نفسه حل 


د یچ ى 


AA 


اقراره علىهبته لثقر له ولا لتمما لم يكن هناك قبض و 0 وان 0 بضفه 
الى نفسه حل افرارہ على نی املك عن ار به والاقرار بكونه ملكا المدر 
له قبل الاقرار 
والفرق ہا ازاضافة ا مةر 4 الى 4-2 تتائی حملہ على الاة قرار الذي جو 
لا انشاء فانه اذا قال جیع »الي اد جع E EÛ‏ ينع ان 
یکون لاخر في تلك ا الة فلا بص الافرار وان يل الاذا فعمل عليه 
ويكون هبة (درر ) 
مثلا لو قال واحد ان Gê‏ ما في يدي من اموالي ومتاعي هو لفلان 
بل فيه جک حیلئد ر قد وهب GE‏ کت وامتعته لفلان 
لي ما عدا ثيابي کک لفلان وليس لي فيها علاقة 0 
نی ملکه 0ئ الاموال والاشياء المنسوبة اليه اي البي قیل انما له ما 
عدا ثابه الي عليه واقر بانہا لفلان 
وكذا لو قا لکل ما في يدي من قليل اوكغير او عبد او متاع الى فلان فهو 
اقرار عام (رد محتار ٠)‏ ولو قال له من مالي او دراهمي كذا فهو هبة ولو عبر بني فقال 
له في مالي او في درا مي کذا كان اقراراً بالشركة (در مختار ٠)‏ وني الحامدية رجل 
قال داري هذه لولدي الاصاغر یکون باطلاً لانها هبة فاذا لم بين الاولاد كان 
باطلا وان قال هذه الدار للاصاغر من اولادي فهو اقرار وي لثلاثة من اصغرم 
لانه | يضف الدار ال نةه ۱ 
ولکن لو ملك شاعا بعد اقراره هذا فلا يشمله الاقرار ا 
وان اختلفا في عين انها كانت موجودة وقت الاقرار او لا فالقول للقر الا ان 
يقم المقر له البينة اها كانت موجودة في يده وقت الاقرار (حامدية) 
كذلك لو قال ان جيم ما في دكاني هذا من اموآلي وامتعتي هو 


۸٤۰ 


لابنی الكبير ولیس لي فيه علاقة یکون حبذ قدوهب جیم اشیائەواموالہ 
ای ہی في الد کان لابنه الکبیر ویلزم التسلیم:وان قال ان جميع هذه 
الاشیاء والاموال الني ہی في د كاني هذا هي لاني الكبير فلان ولیس لي 
فيا علاقة يكون حبذ قد نی لك عن نفسه وائبته لابنه اكير باقراره 
في جمیع الاشياء والاموال الموجودة في ذلك الحانوت 
ولا يرد تل ذلك انه اضاف الاکان الى تفده لانها اضافة نسبة لا ملاك اذ انه 
اضاف الظرف لا المظروف المقر به فكانت الاضافة هنا كلا اضافة لاحقال اف 
الدكان او الببت او الصندوق مغلا ملك غيره وااقر به هنا ما في الدكان وهو غير 
مضاف اصلا فیکون قوله ما في دكاني اقراراً لا تمايِكاً اعدم وجود اضافة القر به 
الى ملکہ بل جعله «ظروقًا فما اضيف اليه نسبة (تكلة) 
ء ع 
ولکن لو وضع بعد ذلك اموالا اخر في ذلك الدکان لا يكون اقرارہ 
هذا شاملا للك الاموال۰ وكذلك لو قال واحد ان حانوقي الذي هو في 
امهل الفلاني هو ازوجتي يكون قد وهبه لها ویلزم التسليم وان قال ان 
الدكان الفلاني الذي نسب لي هو ازوجتي يكون قد اقر بان نوت 
ازوجته قبل الاقرار وانه لیس بلک 
قال في الحامدیة وسئل الحانوثي فيمن اشہد على نفسه جماءة ان جميع ما في منزله‌من 
الامتعة .لك زوجته فلانة وم بحط عم الشهود وقت تحمل الشهادة بجمیع ذلك ولا 
بذيء منه فہل اذا ادعت الزوجة او من يقوم مقامہا بجمیع ما کر على ورثة الزوج 
وشهد الشهود على الزوج با اشهدم به لقبل شهادم‌م ولا تکون شهادتهم مول 
فاجاب الشهادة سحیحة لانها على سبیل الحوم اذ انها شهادة بجمیع ما في النزل 
والموم من قبل المعلوم لا من قبیل اهول فلا تکون شهادة تجھول » نم لو انكرت 
ورثة الزوج ان هذه الامتعة كانت في المنزل يوم الاقرار كان القول طم لقيامهم 


مقامه وكان عل الزوجة اثبات ذلكکا فيالخانية ٠‏ وفيالدر الختار اقر لاخر بعین و ميضفه 
"7 وس کته 


۸۸۰ 


7[7ُ٠7؟يي7ي2727272ب7؟7©7؟؟‏ ب يبب 7 
الى نفسه لکن من المعلوم لكغير من الناس انه ملکہ فہل يكون اقراراً او ملیکا۶ ينبني 


الثاني فيراعى فيه شرائط التليك اه وانماکان قليِكا وان لم بوجد فيه اضافة صر يا 
لان فيها اضافة لقدیریة والدليل علیها ان ملکه اياها معلوم لاناس فالحاصل ات 
الاضافة الى نفسه التي لق:ضی القليك اما ان تكون صريحة او تقديرية نع بالقرائن 
كأ ن‌ کان مشہوراً بين الناس انها ملکہ و بهذا يظهر الجواب عن مسائل جماوھا 
قلي ولا اضافة فيها قال الرملي اذا كان اللك ظاهرا للآر فبو تليك والا فهو 
0 یر 0 ة وتمليك ان وجدت قر نة تدل عليه فتأمل فانا نجد 

E‏ 6 اذا قال واحد عن الد کان ا ملوك الذي هو في 
يده وجب سند انه ملك فلان ولیس له فيه علاقة والاسم الکتوب في 
الوثيقة هو مستعار او قال عن دكان ملوك اشتراه من | اوک 
اشتریته لفلان والدرام التي 2-7 
اسمی في السند على سبیل المارية يكون قد اقر بان الدكان في نفس الامر 
ملك ذلك الرجل 

یفہم من قوله الدكان الماوك ان نیا مك لا يجري في الارض الاميرية او في 
اا-تغلات التصرف بها بالاجارتین لانه ما کان‌الاقرار انشاء من وجه والانشاء هنا 
یحمل على التفرغ ل ؛ ن من الجائز ان يتم الفراغ بدون اذن اولي وصاحب الارض 
ولکن اذا صدر نني ا ملك باذم ما فيصح حينئذر 

۷ الادخ ۵۹۳ ۷۱ اذا قال واحد ان الدین الذي هو في ذمة فلان 
وجب سند وقدره کذا وان کان قد کتب باي الا انه لفلان واسمي 
الذي كب في السند هو مستعار یکون قد اقر بان لبلغ ال ور هوق 
نفس الامر حق لذلك الرجل 

وانما عد ذلاك اقراراً لانه لم يضف الدين الى نفسه اما لو اضافه الى نةه وقال 


لنٹ ے _ چ << 


AAT 


لس حت 6606060 آ_ 
الدین اذي لی عل فلان‌هو لان هل بكون اه راراً او ليكو قال في التدو برهو اقرار ۱ 
ولکن اعترضه في الدر الختار ورد ا تار بانه مخالف ما ذکرہ قبلا" من انه ان اضافه 

ایند .۾ کان هثبة فیلزم الند اي ولذا قالفي الماوي القدسي واولم بسلطه على القبض 

فان قال 2 ی فيك تاب الد بن عار بة صم وان م يقله م يصح وهو اذ کور في عامة 
اله اک خلامًا دا الؤلادة وعلى الغاني یکون هبه 4 وعلی الاول 1 راراً وتجون اضافته ال 
نفسه اضافة نة لاء ك واغا اغترط قوله وا“عی عار ية ہے قر بنة ة على ارادة اضافة 
اة وعليه يحل کلام التنو یرو یکون اطلاقًا في ل التقييد فلا اشکال حینئذر 
في جه له اقرار 1 ولا مخالف‌الا صل‌الار لا رن ةالظاهرة اه ملؤم ٠‏ .وقد ايد هذا التوجيه 

ف ال تاوی الجادية حيث قال ولواقر ان الدين الذي لي بذمة کرو لكر فان قال 

وامعی في الصك عاربة صم والا فلا کا في فتاوى القرتاشي اه لخم 

9 المادة ۱۰۹۶ 26 اذا کان واحد في حال صحته قد ننی االك عن 
نفسه باقرارہ على الوجه السابق بیانہ او اقر بان امه مستعا ركان اقراره 
معتبراً ویازم به في حال حياته وتازم به ورثته بعد ماته ٠‏ ولکن لو اقر على 
اک رض مت يم من الفصل الا في 


ن 


الفصل الثالث 


في اقرار ا ار يض 
قال في نور العین : ومن الامور العترضة على الاهلية الرض وهو لا بنافی اهلية 
وجوب ا حا لله تعالى ا لاعبدولا لاهلية العبادة حتى صم نکاح المر يض وطلاقه 
وسائر ما یتعلق بالعبادة ولکن المرض لا کان سيب !اوت والوت جز خالص کان 
اارض من اسباب العز فشمرعت العبادات على اار يض بقدر القدرة ولا کان الموت 
علة خلافة الوارث والغرما فی ا مال كان اارض من اسہاب حق الوارث والغرع ماله 
فیکون الرض من اسباب ا حر على الر يض بقدر مابتعاق به صيانة تین اذا اتصل 


۰۰*۳۷ 1ك 


۸۷ 


والوارث کنکاج بہر ا مغل حیٹ يصمح منه لانه من اوائح الاصلیة وحقہم يتعلق فا 
فضل عنها فیصح في الحا لکل تصرف يحل الفسخ کربة و بيع تماباة نم ینتقض ان 
احتیج اليه وما لا تمل الاقض ج لكعاق بالو تکاعتاق اذا وقم یٰحق غرع او 
وارث بخلاف اعتاق الراہن <یٹ بنغذ لان حیاارتہن فی همات اليد دونالرقبة(تک(ۃ) 
# المادة ۱۰۹١‏ 6 مرض الموت هو الذي يغاب فیەخوف الوت 

و نز معه لمر لطن عن a‏ مصانله‌خارجا عن داره ان كن من ال کوز 
كنيز الفقيه عن الاتيان الى اتید وز ال وقی عن الانیان‌الی دکانه ( درنتار) 

قال في رد ا حتار بنہغی ان یکون ااراد از عن غو ذلاك من الاتيان الى المسمجد او 
الدكان لاقامة الصا القربية في حق الكل اذ اوکان عترقًا بحرفة شاقة کا لوکان 
مكار یا او الا على ظهره او دقاقا او ناراً او غو ذلك ما لا یکن اقامتہ .م ادف 
عرض وتز عنه مع قذرته على اروج الى ا حجد او ال وق لا يكون ریضا وان 
كانتهذم مصالہ والا ازم ان یکون عدم القدرة کی اروج الى الدكان للبيع والشمرا 
مغلا رض وغیر مرض بحسب اختلاف الصا فتاهل ۰ هذا اما يظهر في حق من 
کان له قدرة على اروج قبل امرض اما ل وکان غير قادر عليه قبل المرض الکبر او 
علة في رجلیه فلا بظهر فينبني اعتبار غلبة الملاك فی حقه وهو ما قاله ابو اللیث من 
ان كونه صاحب فراش ایس بشرط آکونه عر یفامرض الوت بل العبرة لغابة اللاك 
لو الغالب من هذا المرض الوت فہو ءرض هوت وان کان يخرج من الببت و ينبغي 
اعټاده !| علت من ان هکان یفتی بد اله در الشہید وان کلام مد يدل عليه ولاطراده 
فی ن کان عاءزاً قبل اار ض و بوبده ان من اق باار يض كن بارز رجلا وتجوهانغا 
اعتبر فيه غلبة الملاك دون الجز عن اغروج ولان بعض مز, يكون مطءوقا او به 
استسقاء قبل غلبة امرض عليه قد يخرج لقضا مصاله مع كونه اقرب الى اللاك من 
مر بض ضعف عن الروج لصداع او هزال مثلا :لکن مقتضی قول بعضهمانه لوکان 
مر يضًا .رض يخلب منه اللاك لکنه! مجزہ عنءصاله کا يكون في ابتداء المرض لا 
یکون مر يض وقد يوفق بین القولين يانه ان ءل ان به مرضا :ہلک غالبا وهو ین اد الى 
الموت فهو المەتبر وان م د انه علاك بعتبرا'جزعن اظروج للها هذاماظهر لی ام صا 
وعن روٴیة مص اه داخل داره ان کانمن الاناث ووت عل ذلك 


۸۸۸ 


ڈک ‏ ٹھٹ ٹکٹ ٹکٹ گگگگ ‏ اسه 
ا مال قبل مرور سنة سواء کان صاحب فراش او لم يكن 

تال في الدر ا ختار وني حق المرأة ان تز عن مصالھا داخل البی ت کا في 
الہزاز بة ومفاده انها لو قدرت على غو الطبخ دون صعود اتح ل تكن .ربضة قال فی 
النهر وهو الظاهر اه۰وفیه ومن بارز رجلا او قدم ایقتل فی قصاص او رج او بتي على 
لوح من الفينة او افترسه سبع و بقيفي فيه ف و كر يض عرض الوت اه٠‏ وني المندیة 
وم نكان عو في اج لیقتل تصاصا او رجا لایکون حکه حكاار يض واذا اخرج 
لبقتل كه نی تلك الحال e‏ المريض ولرکان في صف القتال لحكه حك ااصحیح 
واذا بارز که في تلك الال e‏ الر یض ولو كان في السفينة که ۶ اليح 
واذا هاج الموج که في تاك الال ۶ المريض ولو اعيد الى الجن ولم بقتل او 
ارجع بعد المبارزة الى الصف او سكن الموج مار حکه كك اار يض الذي 2 
مرضه تنفذ تصصرفاته من حي ماله والمرأة اذا اخذها الطلق فا فعلته في تلاك الال 
يعبر من لٹ مالحا وان “لت من ذلاك جاز ما فعلته من ذل ككله اه٠‏ وني رد ا حتار 
عن الامماعیلیة من به بعض مرض يشتكي منه وني كثير من الاوقاث يخرج الى 
السوق و یقضی معاله لا يكون به مر يض مرض الوت وتعتبر تبرعاته من كل ماله 
واذا باع وارثه او وهبه لا يتوقف على اجازة باق الورثة اه 

وان امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في 
حك الصحیح وتکون تصرفاته کتصرفات الصحیح ما لم يشتد مرضه 


و یتغبر حاله 


فظھر من هذا ان مرض الوت مقید بغير الامراض الزهنة الني طالت ول نف 
منہا المو تكالفالح ونحوه وان صيرته ذا فراش وہنعتہ عن الذهاب في حوائجہ فلو 
اصاب رجلا فا فذهب لسانه او عرض فلم يقدر عل الکلام ثم اشارالى شيء او 
کتب شا وقد نقادم ذلك وطال سنة فهو بازلة الاخرس المعیح وكذا صاحب 
الل اذا الى عليه سنة فهو بازلة ایح ( حامدية ملذه) ) 

ولکن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة يعد حاله 
اعتباراً من وقت التغیر الى الوفاة مرض موت 


۶ 


AAR 


6 المادة ۱۵۹۲ اذا اقر فی مرض الموت من لا وارث له او من 
لم يكن لهوارث سوى زوجته اواقرت المراة اتی لا وار ثلهاسوى زوجہا 
يعتبر اقرارہ نوع وصیة ٠‏ فاذا ننی اللك‌من‌لاوارث له عن جميع امواله واقر 
بها لغیرہ فی مرض موته يصح ولیس لامين یت الال ان یتعرض لتر كته 
110 
زوجته واقر ما بجمیع امواله او نقت الاك من لا وارث ها سوی زوجہا 
عن جمیع اموالما واقرت له بها يصح ولیس لامین بيت الال ان يتعرض 
لتركة احدها بعد الوفاة 

وذلك لان بيت ا مال غیروارث بل يوضم فيه الال عل‌انه مال ضائع لا بطر بق 
الارث فلا يعارض الوصیةوالاقرار ولا الحاباۃ کا افادهالرملي فيفتاواه ٠‏ ونی الحامدية 
سثل فیا اذا اوصی زید بيع ماله لاجنبي ومات مصرًا على ذلك عن زوجة لا غير 
وم تجز الوصیة فکیف اللي ۶ الجواب الوصية با زاد على الغلث غير جائزة اذاکان 
هناك وارث يجوز ان تمق حميع امال اما اذا كان لا ! تحق جیم الیراث كالزوج 
والزوجة فانه يجوز ان يوصي با زاد على الثلث غيث ۸ جز الزوجة الوصية ترث سدس 
التركة وللوصی لہ خمسة اسداسہا لانها لا تستحق من الميراث شیثا حنى يخرج ثلث 
الوصية فاذا خرج الث اسعقت دبع الاي وما بی بعد ذلك یکون للوصی له با لجیع 
واصله من اي عشر للوصی له ار بعة وهو الثلث بق النانان ثمانية لازوجة ر با اثنان 
بق صتة تمود للوصى له فتکون عشمرة من اي عشر وذلك خمة اسداسها 

× الادة ۱۰۹۷ كلالو اقر واحد حال مرضه بال لاحد ورثته‌وافاق 

بعد اقراره من ذلك المرض يكون اقراره هذا معتبراً 

لانه ما افاق من المرض تحقق ان مرضه ۸ يكن مرض الموت فلم يتعلق به حق 
الورثة ( رد حتار ) 


۸۵۰ 


ورثته تم مات كان اقراره موقوفا على اجازة باق الورثة فان اجازوه كان 
معتبراً والا فلا 

سوا كان اار يض مديوناً او لا لاتہمة وسوا »كان الدين عليه اصالة او كفالة 
وکذا اقراره بقبض دینه من وارثه واحتیاله به حتی لو اقر بقبض دینه من الاجني 
وکان وارث الق رکفیلا للاجني لا يجوز اقراره اذ ببرأ الكفيل ببراءة الاصیل 
(جاءم الفصولین) ۰ ولو اقر ار بض‌لوارثه والاجني معأ بعين او دين توقف اقراره على 
0ت بقیة الورثة وكذا لو افر بقبض‌دینه اوغصبه او رهنه‌من‌وارثه ومن‌اجني‌وهذا 
اذا تصادق الوارث والاجنبي على الشركة اما اذا انکرها احدها فا کم كذلك عند 
انان وعند تمد بصع الاقرار فيحصة الاجنبي ٠‏ وله ان اقرار المر يض الوارث 
۸ يصح فا شنت ال 7 فیصح الاة رارالاجني کا لو اوعی لوارثه ولاجني وکا لو 
1 ی د ات ارہ لاخ.ه ٠‏ وها 
انه اقر بال موصوف بصفة فاذا بطات الصفة بطل الام لكا لو تصادقا على الشركة 
( رد حتار ) 


تنبيه : اقرنی عرض موته لوارثه يمر في ا حال بتسلیمه الى الوارث لاحتال 
صحة هذا الاقرار بححتہ من اارض فاذا مات ار يض یرد الوارث ما اخذ ان کان 
القروارث اخر ول بصدقه (تدويرورد محتار) 

ولكن اذا كانقد صدقه باقي الورثة فی حياة القر فليس هم الرجوع 
ای ا 

ولا حاجة الى التصديق بعد الوت بخلاف الوصية با زاد على الثاث حيث لا 

نفد الا باجازة الورثة بعد موت الوعي (هوي) ٠قول‏ ينبغي ان ایکون على هزا 
التوال رضا الغرما قبل موته» تدبر ( تكلة) 

وكذا الاقرار للوارث بالامانة فانه صحیح ع یکل حال فاذا اذا اقر 
واحد في مرض موته بانه قبض امانتہ التی عند وارثه او اقر بانهاستهلك 
امانة وارثه ااعلومة الي اودعها و اقراره 


A۸۹۱ 


1 ,2 وانما قیدوا بكون الامانة معلومة اي بالبية احترازاً ما اذا لم تكن معروفة حيث 
لا بقبل اقراره پاستهلا کی الا ان بسدقہ بقية الورثة کا في التبيين وانما اشترط »مر فة 
الامانة لافی ال ہة فلو بت الامانه بلبنة فاقر اار بض بات لا کہا صدق اذ او مات 
عملا معن ذاذا اقر باستهلا کها فاولىولواقر اولاً بلغباني يده فنکلعن البین‌ومات 
یکن لوارثه فی ماله شيٴ ٠‏ وااصل‌ان مدار الا قرار ہنا علا-تهلال الودیعةااروفة 
لا علیہا فلو اد رالر بض بقبض كن ما باعه اوارته بامرہ او بولایة مٰ صرق الا ان 
يد الملاك لكونه یس دیا زر ته فلو قال قبضت ان واتلفته پر اشتري ولو 
ادی و !برجم وكذا لا «عدق ٩‏ في 5 قبض عن مت اخبرہ من وارثه آلا ان یقول ضاع 
عندي او دفءحه ا یالامر لا نه / يمر دیا في 1 فى التركة 2 لالوار رٽ ولاه ل حېه ۶ الوارت وقوله 
قبضت اہن وانلفتہەو ٹل افراره HD‏ استهدکا فتقید المايعة ععانة‌الشمهود 
وحينئذ فاذا ادی ضمان ذلك لاوارث لم يرجم على الشتري لانه متبرع ( تکلة ملفص) ) 

مغلا او اقر في مرضموته بقوله اخذت وقبضت امانتي الي اود عتا 
عدد انی فلان کہ افرارهویکون مسار گا لو قالان ابي فلانا قبض 
دینی من فلان بالوكالة عنی وسلہ ا گی ن اقرارہ معاد وكذاك لو 

قال بعت جاع الاس الذي كان اودعنه او اعارنه مني اني فلان وقية 
72 كرد فاه 
معتبراً ویازم تضین قيمة ذلك ا لحاتم من التركة 

واکنه يشترط هنا ان تکون الامانة او الوديعة معروفة والا فلا يغد الاقرار 
مالم يصدقه بقية الورثة کا قدهنا 

والحاصل ان اقرار ااریض لورئه موقوف الا في ثلاث : او اقر باتلاف وديعته 
المعروفة او اقر بقیض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من 
مدیونه او يفبخى ان بلق بالنانیة اقراره بالاماناکلہاولو مال الشركة (اشباه )۰ و یو يده 
٠ا‏ في نور العين مر يض عليه دين محيط فاقر بقبض وديهة او عار ية او مضاربة كانت 
له عند وارثه صح اقراره لان الوارت لوادعى رذ الامانة الى وارثه المريض وكذيه 
المورث يقبل قول الوارث اد 


۸۹۲ 


بت نسبه و بطل اقراره اوجود الوراثة وفت اوت ولو ار في مرض موته ان هکان له 
على ابنته اایتة عشرة درام قد استوفاها ولقر ابن بنکر ذلك صح اقراره لان المت 
ليس بوارث کا لواقر لامراته في مرض موته بدين ثم «انت قبله ورك وارث) منكراً 
ما اقر به صح اقرارہ لجامع الحجة (ننو ير ) ولو مات المقرله ثم المريض وورثه المقرله 
من ورثة ا مر يض جاز اقرارہ (در ختار ) ودورتة افر لابن ابنه ثم مات الابن عن 
ابيه مم مات القر عن ذلك الابن فةط او عرن ابئين احدها والد ااقر له او اقر 
لامراتە بدين مات 5 مات هو وترك ەنہا 5ا کے اقرارہ عند ابي ہوسف ومد 
غروج المقر له عن كونه وا في الصورة الاو لی واما في الصورة الثانية فلان العبرة 
لکون القر له وارة) او لا وقت موت المقر وم اذ ذاك ليست وارثة لان الیت لبس 
بوارث (رد عتار) 
غير ان الورانة الحاصلة ساب حدت وقت وفاة امقر 7 تکن 

۳ ۰ ب ٦‏ 3 ۰ 3 0 ۳ 
قبل فلا تمنع اعےۃ الاقرا رکا اذا اقر واحد بال لاعراة احنية في مرض 
موته ثم تزوجہا ومات فان اقرارہ يكون نافذ 

بخلاف ما لو وهب لاجنبیة شيا او اوصى ها شید ثم تزوجها حيث لا تصح 
المبة ولا الوصية لان الوصیة ةليك بعد الموت وهي حينئذر وارثة ( در مختار ) وکذا 


لار يض وقت وفاته 

لافی وقت الافرار فلو اقر لاخيه خلا م ولد له ولد صعالاترار لعدم ارث‌الاخ 
وقت وفاه ا مقر وان اقر لاجنيمهول نبەم اقر ببنوته وصدقه وهو من اه لالتصديق 
المبة ما فی مرضه لان ا مبة في مرض الوت وصية کا قد.:ا 


ص5 << _۔۔۔۔۔۔ےےمچھتےمھہ سس ل 

قلت و بابي ان بزاد اقراره لزوجتہ بااہر اذا کان هر الئل لان وجوبه بحكم 0 

صحة التكاح لا بحکم اقرار المربض وکذا لو ددر الاقرار بصورة النفيك لو قال ۱ 
لاحق لي على وارثي فلان فانه بمح ولیس للوارث الاخر ان يدعي على القر له 

حقا ( تکلة ) : | 
٭ المادة 9۱9۹۹ اراد بالوارث في هذا ا حث من کان وارثا 


اما الاقرار لمن كانت ورائه قدية وم تكن حاصلة بسبب حادث 
اک صٛ٘سوصعوعصم چک جو ي ڪڪ 


۸۵۳ 


فلا ینفذ ٠‏ مثلا لو اقر م‌کان له ابن بال لاحد اخوته من ابویہ ٹم مات 
768 من حبکونه اخا له 

فکان سیب الارث قايا وقت الاقرار لا حادثة وقت الوناة وکنا اذا عار 
القر له وارثاً بالنسب بان اقر مریض مل لاخيه الذمي ثم اسل قبل موته حيث لا 
يجوز الافرار له لان سدب الارٹ کان ۳ وقت الاقرار وار ا ر لاجني غ مات 
القر له ثم الریض وورثه |افر لہ من ورثة ار يض صح اقراره لات اقراره كان 
لاجني فيتم به م لا پطل هوته (تکلة ) 

»ا المادة ۱۲۰۰ 96 اذا اقر الریض في مرض موته ولکنه اسند 
نااك ركان الصحة خکه حك الاقرار فيوقت الرض فلو اقر واحد 
مالم يجزه باقي الورثة ٠كذلك‏ اواقر في مرضموته بانه كان قد وهب ماله 
الفلاني لوارثه فلان وانه سمه اياه في حال صعته لاينفذ اقراره ما لم يثبت 
ببينة او مجزہ بائي الورثة 

وكذا لو اقرالمريض بانه.باع عبده من فلان في صحتہ وقبض اہن لا يصدق 
في الاسناد ويكون امن دين اارض فلا يصدق في قبضه يه حق الغرما ويقال 
لشتري ادفم امن مرة اخرى او انقض البيم ان کان المبد قائما في يد الشتري 
او في يد البائع الا اذا عرف موت العبد قبل مرض البائع ولوعرف ان البائم كان 
في اصحة صدق في استيفاء اہن سواء كان في امن رهن او لم یکن( انقروي عن 
التتار خانية) ٠‏ وفيه اقر في مرض موته انه باع عبده من فلان وقبض نه في صمح مه 
وصدقه المشتري فيه صدق في البيع لا في قبض ان ن الا في الغا كذا في البزازية 
وهذا في <ق الورثة اما اذاکان لمر يض غرما فلا يصح اقراره بالاستيفا .اذا کذ به 
رت کی وھ ای و اذا اقر 
وچچھسویجچج اب۰۰ بسح SET‏ 


مسدب وس رمي جو و 


۸۹٤ 


انشاء الابراء لعال فلا يلاك الاقرار به بخلاف الاقرار با۔تیفاء الدین لانه يلاف 
انشاءء فا الاخبار عنه بالاترار» کذا في البدائع اه 
٭ المادة ۱ ۱۹۰ اقرار المر يضر ف مرض موته بعين او دين 

لاجنبي اي .ان لم یکن وارثه صحیح وان احاط بجمیع امو 

سواء “كانت العين مضمون او غير مصهونة او امانة ( خيرية 2 ) وهذا اسان 
ووجهه ان قضاء الدین من اواج الاصلیة لان فيه تريغ 6ات ورفع الحائل 
بینه و رد حق الورئة کسائر حوائجه لان شرط تعلق حقهم الفراغ 
من حقه وطذا بقدم کن:ه علیہم ولانہ لوم قبل اقراره لامتنع الناس عن »عاماته 
حذرا من اتواء ما م فیفسد عايهم طر یق التجارة او الداينة (تكلة ) والقیاس ان لا 
بصح اقراره الا من الثلث لان الشرع قصر تصرفه 'على الثلث وتعلق باللئین حق 
اورئة ولذا وبرع 2 بجمیع ماله لم يذ الا في اثاٹ فکذا الاة رار وجب ان لا ينفذ 
الا من الڈاث ( درر ) واذا اقر الر بض بدین لاجني م اقر بدین لاجنج ي آخر 
وقد ت-اوی الدینان 42 مرش اص وصل اوفصل للاستواء في الثبوت في ذمة 
الفر ولواقر بدین تم بوديمة اما ایض لانه )ا بداً بالاقرار بالدین تعلق حق 
الغريم في الال الأدي نی يده فاذا افر انة وديعة يريد ان بسقط حق الغريم عنه فلا 
ی اوه تد اد ر مدر ال سمل ارت كلك فتکون دیا 
عليه ویساري الفرع الا خر في الدين ولو اقر بودیعة 5 بدين فصاحب الود بعة ادلى 
لانه ما بدا بالوديمة ملکہا المقر له بعینہا فاذا اقر بدين لم جز ا بتعلق بال الغير 
(حطاوي عن ا جوي ) 


ولکن اذا ظه ركذب القر بان كان معلوماً عند کۂیر ین ان المقر 
به ملکەوقت الاقرار قلکه بسبب من ۳ 7 اوانتقلاليه 
بالارث فینتنر پنظر ان ل يكن الاقرار في اثناء مذاكرة الوصية کان 
| نی الطب فلا بد من اام وان کان في ماک ماد ی 
الوصية وفي کلتا ا التین لا یعنبراقرار القرالا من ثلث ماله 


A40 


لان اقرار المريض بكون حبنثذر ملكا للقرله والقليك في مرض الوت لا 
بدمذالا من الذاث وھذا معنی ما افادہ ا موي وغيره من ان اقرار ا مر يض للاجني 
ان كان حکایة يجوز من جيم الال وان کان بطر يق الا بتداء ھن ثلث ا مال کا في 
المادیة٠‏ وقد سئل العلامة ا مقدمي عن الراد با حکایة والابتداء فاجاب بان الراد 
بالابتداء ۱۰ یکون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتدا ةليك بان بعلم بوجه من 
في ذلكمنع ظاہر عل المقر اما ایکا فهيعل حقيقة الاقرار اه: قاتوعا بش ر اصحة 
ما ذکرنامن الفرق ها صرح به صاحب القنیة اقر ا'اصحیح بعبد في يد أبيه لفلان م 
مات الابوالابن عر يض ذانه يعابر خروج العبد من لث ا مال لان اقرارہ مبردد بين 
ان يوت الابناولاً فیبطل وبين ان يوت الاب اولاً نیصح فصار کالاقرار المبندا 
في المرض قال فہذاکالد:صیص ان المريض اذا اقر بعين في يده للاجني فافا رصع 
اقراره من حميع المال اذا يكن تملكه ایا حال مرضه معلومة حتی امکن جعل اقراره 
اظہاراً فاذاءل که في حال مرضه فاقراره بها لا بصح الا من لٹ ا مال وهذا حسن 
من جهة المءنى اه ملاصا عن الحامدية 

تنبيه : اذا كان الاقرار ابتداء وحمل على المبة لزم التدلم كا مر في منن امادة 
وان حل على الوصية لا پشترط التلم ( حامدية ) 

۱ و کر کے‎ ۱ f 

المادة 0 دیون ااصية مقدمة على دیون امرض ۰ يعني 
ان المدبون المستغرقة تركته بالدين لقدم ديونه النيتعلقت بذمته فيحال 
صحته على الديون التی لزمته باقراره فی مرض موته فتستوف اولا دیون ۱ 
اامےۃ من ترکته م توادی دیون اارض ان بقیت فضلة 

وااراد بدیون العة هنا دين الصغة مطلقا سو اءعل بسبب مبروفاو باقرار امقر 
فقط وسواء كانت اوارث ام لا ہمین او دین( حطاوي ) وا حاصل أن دين الصحة 
مقدم على دين اارض حتى او اقر من عليه دين في کته فيمرض موته لاجنبي بدین 
او عين مضعونة او اءانة کفصب او وديعة او مضار بة يقدم دين الصحة ولا يصع 
اقراره في حى غرما الصحة لان المريض محعور عن الاقرار بالدین ۱۰ ۸ بفرغ عن ۱ 


۸۹١ 
کت‎ 
دين العےۃ فالدين الثابت باقرار اور لا یزاحم الدين اغابت بلا جج ركعبد‎ 
ماذون اقر بدين بعد ره فالناني لا يزاحم الاولولنا ايض ان حق غرما ااصحة تعلق‎ 
مال ار يض ف اول مرضه لانه جز عن قضائه من مال اخر فالاقرار فيه صادف‎ 

غرماا لصعة فکان ححوراً عليه (موي ) 
ولکن‌الدیون التي تعلقت بذمة ا مر يض باسباب معروفة اي اسباب 
مشاهدة ومعلومة عند الناس بغير الاقرا ر کالشراء والاستقراض واتلاف 
فاذا استفرض مالا فی مرضہ وعاین الشهود دفع انقرض امال ا ی المستقرض او 
اشتری شيًا بالف درم وعاين الشم‌ود ثبض المبیع او تزوج امراة یہر مثلما او 
استأجر شتا ءماينة الشمهود فان هذه الدیون تکون مساوية لدین الصعة وذلك لاما 
وجبت باسباب معلومة لا مرد لها ولانه بالقرض والشرا لم يفوت على غرماء الصصة 
شبنًا لانه يزيد في الترک مقدار الدین الذي تعلق بها ومتى ۸ يتعرض طحقوقہم 
بالابطال نقذ مطلقا ( تکلة ) 
واذاكان المقر به شيعا من الاعيان كه على هذا المنوال ايضا ٠‏ 
يعني اذا اقر واحد لاجني باي شي كان في مرض موه لا يستحقه القر 
له ما لم تود ديون الصحة او الدیون التی هي في حك دیون الصحة التي 
وذلك لان انفعل في الرض احط من فعل الصحة الا في مسألة تو يض الناظر 
النظر لغيره بلا شرط الواقف التفر يض له فانه خی في امرض لا في الصبة اما اذا 
كان هناك شرط فیستوبان ( تکلة ) 
2 المادة 11۰۳ اذا افر واحد فءرض موته بانه استوق دنه الذي 
في ذمة اجني ينظر ان كان هذا الدين تعلق بذمة الاجنی حال مرض 
امقر صح اقراره ولكنه لا بنغذ في حق غرماء الصحة وان کان ت ق‌بذمة 


۸۷ 


الاجني في حال صحة القر مج اقراره على كل حال يعني ا کات 
عليه دیون ”عة او نکی 

الا اذاكان الاجنبي كنلا عن وارث المقر٠‏ قال في الخانية لا يصح اقرار 
مريض مات فيه بقبض دينه من وارثہ ولا من کنیل وارثه ولو كفل في صحته 
وكذا لو اقر بقبضه من اجني تبرع عن وارثه اه ٠‏ وني الحامدية وکل رجلا بیع 
شيء »مين فباعه من وارث موکله واقر الموكل بقبض امن مرن مورثه او اقر ان 
وكله تبض ارز ودذعه اليه لا يصدى وان كان اار بض هو أل كل وموکاه سے 
فاقر الوكيل انه قبض امن من الشتري الذي هو وارث الأوكل وجحد ا موکل صدق 
الركيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مر يضان فاقر الوكيل بقبض 
ان لايصدق اذ مرضہ يكفي لبطلان اقراره اوارثہ بالقبض فرضهما اولى اه :وني 
المندیة رجلله سی رجل‌الف‌درم دين واحد ورثته كفيل به اوكان الدينعلى الوارث 
ورجل اجني كفل به بامر الوارث او بخير امرہ فرض رب الدين واقر بقبض 
الدين من احدھا بطل اقراره فاما اذا ابراً الاجني من غير قبض فان کان اصيلاً 
لا بسح وان کان کنبلا بصح من الشلٹ فان کان للبت مال يخرج ذااك من ثلنه 
فهو صحیح ولا سبیل کی الکفیل والدين على الوارث على حاله وان لم یکن میت مال 
غیرہ يصح من تاثه وللورثة اظیار فی ثلنی الالف ان شاوٴاٴاخذوہ من الاصيل وان 
شاوٴا اخذوه من الکفیل والذاث ث الباق بوٴخذ من الاصيل لا مر ابراً الوارث لا 
يصح كيف ما کان اه 


مثلا لو قرالمريض بانه قبض نن‌الال الذي باعه في حال مرضه 
يصح اقراره ولکن اذا كان له غرماء صحة فلہمان لايعتدوا بهذا الاقرار 
وان باع مالا فی حال صحته واقر بقبض نه فی مرض موته صم اقراره 
عل كل حال وان کان له غرماء صحة فليس لمم ان یقولوا لا نعتبر 
هذا الاقرار 
وقد ذکر هذه الالة في المندیة بزید بیان وهذا نص عبارتها : اذا اقر ار يض 


۷ 


۸۹۸ 


او باع حتی وجب اہن في ذمة ااثتري ومثل القرض في ذمة الغرم او وجب بدلا 
عا لیس ما لكالهر و بدل الملع فان وجب الدين للریض بدلا عا هو مال والفرع 
اجني صح اقراره بالاستیفاء اذا كان الوجوب في حال الصحة سواء کان عليه دين 
صحة او لم یکن وان کان الوجوب في حالة المرض لا يصح اقراره بالاسقیفاء في حق 
غري الصحة اذا کار عليه دين صحة وهذا اذا عل وجوبه فی حال ااصحة بالبينة او 
با لمعا نة فاما اذا ۸ بعل وج به في حالة الصعة الا بقول المريض ومن داین معه بان 
قال المر يض ارجل بعينه قد كنت بعتك هذا الفرس في سحت بکذا وانت قبضت 
الفرس وانا استوفیت اٹمن وصدقه في ذلك ا شتري ولا يعرف ذلك الا بقولما فان 
كان الفرس قائ في يد ااشتري او في يد البائع وقت الافرار اوکان هاآکا وقت 
الاقرار الا انه عرف قيامه وحياته في اول الرض اوكان هالک وقت الاقرار ولا 
يدري انه هلك في حالة الرض او في حالة الصحة فنی هذه الوجوه كبا لا يصح اقرار 
المريض بالاستيفاء اذ اكذبه فی ذلك غرماء الععة وان عل ان الفرس هلك في حالة 
الصىة صحاقراره بالاستيفاء وان كان وجب ى وارثه واقر بالاستيفاء لایصح اقراره 
سواه وجب‌ني حالة المرض او في حالة الععة وسواءكان عليه ديون صحة او لم يكن واذا 
وجب الدين بدلا عا لیس مال والغريم اجني فاقر پالاستفاء في حالة امرض صح 
الاقرار سواء وجب هذا الدين في حالة الصعة او في حالة المرض وسوا »كان عليه 
ديون الصعة او يكن واذا وجب الدين بدلا عا لیس مال والغريم وارث لا يصح 
افرار اار يض بالاستيفاء سواء وجب الدين فی حالة اارض او في حالة الكعة اه ٠‏ 
وفيا باع عبد ابنه الصغیرمن رجل بالف درم ثم قال في مرضه قد قبضت من فلان 
امن مات في مرضهلم يجز اقراره ولو قال في مرضه قد قبضتها من‌فلان فضاعت‌کان 
.صدفا ولو قال قبضتها واستهلکتها لا بصدق ولا برا المشتري مها ولا يكون للشتري 
اذا اخذ اہن نه ان برجم به على الاب اوفي ماله اه 
2 الادة ١١‏ ¥ لس للديون ان يودي دين احد غرمائه في 
مرض موته و يبطل حقوق باقیہم 
ولو کان ذلك اعطاء مر وایفاء اجرة لتعلق حق کل الفرماء با في يده فان 


۸۹۹ 


ادي الى احدم ولو غرم صصحة شا رکه الاخر فيه ولقييد ذلك بالرض يفيد ان اليح 
لب سکذاك بل لہ یثار بعض الغرءاء على البعض اذ لم يكن محجورا کا في جع الاخهر 
وغيره ٠‏ والمراد بالاجرة هنا الاجرة الستوفية المنفعة اما اذا كانت الاجرة مڈمروطة 
التجيل وامتتع المواجر عن ايم العين المواجرة <تى بقبض الاجرة فهي كسالة هن 
المبيع الا تیة في الفقرة الا تية 

ولکن له ان يودي ثن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه 


وهو في حال الرض 
غير ان ذلك مقید بشرطين الاول ان یکون من ما اشتراه مغل القةلان الزيادة 
تبرع فتکون وصية ٠‏ الثاني ان یکو ن كل من الشراء والاستةراض ثاب بالبرهان لا 
باقرار المريض للتہمة (تدوير) ووجه استثنا* هاتين ال التين ان المريض انما منع من 
قضاء دين بعض الذرما لا فيه من اسقاط حت الباقين فاذا حصل للغرما مغل ما ضی 
و سقط من حقہم شيء جاز القضا ولان حق الفرها تعلق ی انرک لا بعینہا 
فاذا حصل لار يض مغل ما ادی لا بعد قضاوٴء تغویتا فاذا اشتری عبداً واو ثمنه 
من التركة فعنى التركة حاصل لاغرها لم یسقط منه شيء لجاز فللة ( حطاوي) وهذا 
بخلاف ما نقدم مرت اعطاء الپر وايفاء الاجرة وبخلاف ما اذالم يواد بدل ما 
استقرض او ٹن ما اشترى في مرضه حتی مات فان البائع اسوة لاخرماء في القن اذا 
| تكن العين المبيعة في يده فان کان تکان اولى( تغوير وغيره ) راجع المادة ۰۲۹٦‏ وف 
التكلة ٠غ‏ ان الدین الذابت بالسیب نوعان نوع لو قبض صاحبه من المريض ذلك لا 
بشارکه فيه صاحب دين ا'صح ةكالقرض والمبیع ونوع بشارکه فيه كبر قبضته المراة 
واجرة قبضہا الاجر واجرةمسكنه ومأصكله وملب هون ادو يته واجرة طبیبه من 
النوع الاول لو قبضت لا يشاركه الغرما اه 
ثتمة : رجل مات وعليه دين لرجل فقال الدائن قبضت منه في صح تہ الالف التي 
كانت لي علیه وقال غرماء الميث لا بل قبضت في مرضه الذي مات به ولا حق 
المشاركة فیا قبضت منه فالوا ان كانت الالف القبوضة قائة شاركوه فيها لان الاخذ 
حادث فيال الى اقرب اوقاته وهو حالة المرض دان كانت المقبوضة هالكة لا شيء 
لغرماء الیت قبله لانه انما يصرف الى اقرب الاوقات :وع ظاهر بصلج للدفم لا 


۹.۰ 
ھتہ سس 


لاجا الغمان فحال قيام الالف هو يدعي لنفسه سلامة القبوض والفرها پنکرون 
ذلك وقد احمعواعلى ان القبو ضکان ملكا لیت فیصلح الظاهر شاهداً لم وبعد 
حلا القبوض حاجة الغرما الى اعاب الغمان فلا يصلح الظاهر شامدا لم (خانیة ) 
۳ المادة ٠٠٠١‏ 26 اككفالة با مال في هذا الحث فیا حكم الدين 
الاصلي ‏ بناء عليه لو كفل واحد دين وارثه او طلبه في مرض موته لا 
أكون نافذ | واذا كفل للاجدى يعتبر من ثلث ماله 
الا اذاكانعليه د ین حبط بالەفانہا تبطل ( رد محتار ) راجع شرح المادة 1۲۸ 
واما اذا اقر في مرض موته بانه كفل لاجني في حال تہ فيعتبر 
اقراره من ری ماله ولکن نقدم ديون الصحة ان وجدت 
اما لو اقر انه کفل في صڪته اوارلہ او عن وارثه فلا تفذ (رد حتار ) راجع الأدة 
۰ وف الانقروي عنالخلاصة : وكفالة المريض على ثلاثة اوجه؛ في وجه کدین 
الصعة بانكفل حال الصحة وعلق ذلك ببب وحصل ذاك‌في الرض‌بان قال ما ذاب 
لاك على فلان فعلي او ما وجب اك على فلان فعلي فثبت له على فلان في اارض » وف 
وجه ؟نزلة دين المرض بان اخبرفی المرض اني كنت کفلت افلان في <الة الصوز 
لا بصدق في حق غرم الصحة وااکنول ٠‏ مم غرما الرض‌وفي الاول > ملد 


وني وجه کسائر الوصايا بان انا لاف ارش اي مات فيه اه اي فلا تنفذ 
الا من الفاث كات الوصابا 


وھ 


ا الرابع 
في بياث الاقرار بالكتابة 
لاد ۱۲۰۰ 96الاقرار بالكتابة کالاقر ار باللسان ٠‏ راجع المادة۹ ٠‏ 
وبناء عليه لو اثبت المديون ان الدائن کتب عل فرطاس يخطه ان الدين الذي 
لي کی فلان بن فلان ابرأته عنه صح ويسقط الدين لان الكتابة الرسومة ا عدوئة 


۹۰۱ 


كالنطق وان ا یکن کذلك لا بسح الابراء ولا دعوی الابراء ( بزا: ية ) انفار 
ا لمادۃ ۱٦۰۹‏ 

9 المادة ۱۲۰۷ الامر بكتابة الاقرار اقرار حکا ۰ بناء عليه لو 
استکتب کات فقال له اکتب لي سنداً يحوي اني مدیون لفلان 
ہکنا درام وامضاه‌او ختمه كان ذلك من قبیل الاقرار بالكتابة کالسند 
الذي کته بط يده 

حتی انه بلزمه الدين ولو لم یکپ الکاتب السند اذا ثبت الامر عند الا 
(رد محتار) 

۷٭ المادة ۱۱۰۸ 6 القیود الى هي في دفاتر التجار اأعتد بها هي 

من وی سو ۱ 
من قبيل الاقرار بالكتابة ایضافلو کتب الناجر في دفتره انه مدیورتك 
لفلان بكذا غروش يكون قد افر له بذلك القدر ديا عليه وعند الحاجة 
تعتبر كتابته وتراعی كاقراره الشفائي 

وهذا فیا يكتبه على نفسهكا هو ظاهر بخلاف ما يكتبه لنفسه فانه لو ادعاء بلسانه 
صريهًا لا بوخذ خعه به قكيف اذاکتبہ ''' ویجب لقییده ایشا با اذا کان دقتره 
محفوظ عنده فل وکانت كتابته فيا عليه فی دفتر خصعه فالظاهر انه لا مل به خلا 
)| بحنه ( محطاوي ) لان الط ما یزور وکذا لو کان له کانب والدنتر عند الکانب 
لاحتا ل کون الکانب کتب ذاك عليه بلا عله فلا يكون تجة عليه اذا انکرہ او 
ظہر ذلك بعد موته وانکرتہ ورثته (رد حار طخ ) اقول وقد يلوح لي ان الاظہر 
ما بحثہ حطاوي من العمل بخط التاجر وا و کان في دفتر خصمه اذاکان خطه وخنمه 
معروفين وهذا لا يخالف فروع الذهب بل انه ٭وافق لا سیأتيی في الادة ۱۷۳١‏ من 
ا حلۃ من انه مل بالط و الحم اذا کانا خاليينمن شبهة التزو يز ولا حاجة الى الا بات 
00 یق م کثیر في زمانتا ان بعض الناس یشتري من ابیاع بضاعة ان 
می اکا ود رتا ا ھن سے ہہ تسده 

)١(‏ ولجكة القییز قرار موەرخ في ؟ ك٢‏ سنة ۳۰۸ موٴداء انه لا يجوز 
لاتاجر ان يثبت دعواہ الايصال بقيود دفاترہ ( ج م ٠‏ عد 629 

ال-2 


معلوم وبكتب ذلك على نفسه في دفتر البياع و عضیه بامضائه او يختمه بختمه فاذا 
كانت خط المشتري معروفا فاية شبهة بعد ذاك لا سپا وقد جرت به المادة عند 
آكثر الناس ختی صاروا یعتاضون بذلك عن الندات العتادة» تأمل 
“3 المادة 261704 ان سند الدين الذي يكعبه الرجل او يستكتبه 
ويعطيه لاخر عضی بامضائه او توما تمه بعد اقراراً بالكتابة ويكون 
e‏ وس رو الشفائي اذا كان مرسوما اي اذا کان قد کب 
موافقا لارسم والعادة والوثائق المعلة بالقبض المسماة بالوصول هي من هذا 
القبیل ايضا 
وني رد ا حتار قال قارىء ا مدایة اذ کتب عل وجه الصكوك يازمه ا مال وهو 
ان يكتب يقول فلان الفلاني ان في ذمتی كذا لفلان الفلاني فبو اقرار بلزم وان 
لم یکتب عل هذا الرمم فالقول قوله مع ينه اھ٠‏ قلت والعادة الیوم فيتصديرها بالعنوان 
انه يقال فيها مبب تحریرہ هو انه ترتب یذ ذمة فلان الفلاني الم وكذا الوصول 
الذي يقال فيه وصل الينا من يد فلان الفلاني كذا ومثله ما یکتبه الرجل في دفتره 
مثل قوله ا بیان الذي في ذمتنا لفلان اانلانی فبذا كله مصدر مەنون جرت ااعادة 
ہتصدیرہ بذلك وهو مفادکلام قاریء المداية المذكور فقتضاء ان هذا كله اذا 
اعترف بانه خطه يازمه اھ *لخصً 
قال حبدر افندي ان سند الدين على اربع صور الاو ی ان يكون بخط المديون 
وامضائه ۰ النائية ان يكون بامضائه وبخط غيره ۰ الذالنة ان یکون بخط | لمديون 
وخقه عوضا عن الامضاء وني هذه الصورة “مل بالسند لوه من ثأبة التزوير ٠ ٠‏ 
الرابعة ان يكون السند خآ دیون وبخط غيره وظاهر هذه المادة انه مل به والمال 
انه غير خال من شبهة التزوير لان الت لا یکون دان في يد صاحبه فقد بترکه في 
یعه او ب۔امەلامین کا يمكن ایض اتلیده فاو اقر الدیون ان ام ختمه ولکنه انکر 
ان یکون وقعه وانکر الدين ايض فلا جوز حينئذ ان مل بالسند و یوژیدہ ٠١‏ ميتي 
في المادة الا تية من انه سمل بالسند اذا خلا من شائبة التزوير وما مر في المادة 
۷ من فوله وامضاه او ختمه و یلزم من ثم اثبات الدعوی بوجه اخر اه 


۹.۳ 


ثقة : اذا كتب رجل -ندين عل نفه كلا منهما بالف رفا اعا 
وه دون بیان اه وهو معترف بانهما خعاه يلزءه الالفان ولا عبرة اقوله بان 
عليه الف فقط وان آممة السندالاخر زائدة لان تبدلالندمنزلة تبدل اليب ( خانية 
وحامدية ) وعبارة اللانية رجل اقر على نفسه بائة درم واشهد شاهدين ثم اقر له 
اة درف موطن آ خر واشہد شاهدين فقال المقر ي مائة وقال الطالب هي :ائتان 
فبذه المسالة على وجوه اما ان اضاف اقرارہ الى بب والسب واحد او مختلف او 
لا یف الى سيب فان اضاف الى سبب بان قال له على الف درم عن هذا العبد مم 
اقر بعد ذلك في محلس اخراو في ذلك الحلس ان لفلان عليه الف درم ثمن هذا 
العبد والعبد واحد فنی هذا الوجه لايلزمه الا ال واحد ىكل حال في قولم جیما وان 
كان السبب مت بان قال أفلان علي الف درم من هذ الجارية م قال افلان علي 
الف درم من هذا العبد في هذا الوجه يازمه المالان في قولم سواء اقر بذلك في 
موطن او موطنين وان لم يضف الاقرار الى سیب لکن عقد على نفسه بالال مک 
فان كان الصك واحداً فا مال واحدعند الكل وان عقد على نفسه صکین كل صكبالف 
درم واشهدعن ذلك از.ه ا مالان عل یکل حال واختلاف الصك یکون بازلة اختلاف 
السبب وان لم بعد صكا لکه اقر مطل فان کان اقراره الاول عند غير القاهي 
بحضرة شامدین واقرار, الثاني عند القاضي يازمه مال واحد وكذا لو اقر اولاً عند 
القاضي بالف واثبتالقاضي ذلك في ديوانه م اعاد الى القاضي في جاس آخر فاقر 
بالف وادعى الطالب المالين والطلوب يدعي انه مال واحد كان القول للطلوب وان 
كان الاقرار عند غير القاضي او كان الاقرار الاول عند القاضي والٹانی عند غيره 
فان کان اشہد ع یکل اقرار شاہداً واحداً فالمال واحد عند الك لكان ذاك في موطن 
او موطدين وان اشهد کل اقراره الاول شاهداً واحداً وعلى الثاني شاهدين اواکثر 
في محلس اخر فەلی قول ابي يوسف ومد يكوت الال واحداً واختلف المشايخ 
في قول ابی حنيفة والظاهر عنده يكون ا مال واحداً ای وائما يتعدد الال عنده 
اذا تمت المحة على الاقرار الاول بان كان عند القاضي او بشهادة شاهدين اما 
اذالم لتم فلا وان اشہد ع ىكل اقرار شاهدين عند غير القاضي ذكر اله اف انه 
کی قول ابي حديفة يازمه المالان ان اشہد في الحلس الثاني الشاهدين الاولين وان 
اشہد غيرها كان الال واحد و بعض اممشايخ قالوا ان كان ذلك في موطنين واشہد 


3.4 


یکل اقرار شاهدين عند الي حنیفة يازمه الالان يها سواء اشہد على اقراره 
الثاني الشاهدين الاولين او غیرما والظاەر ان ا حلاف بینہم فیا اذا كان الاقرار في 
موطنین فاما اذا كان في موطان واحد فیکون ا مال واحدا وارنش جاء شاهدین على 
اقراره بالف نم جاء بشاهدين آخرین على اقراره بالف ولا بدري ان ذلا کان في 
موطن او موطنین باننسيالشہود ذلك فا مالان الا ان یم انه کان في موطن واحد 
ولو قدم رحلا الى القاضي وادعى عليه اانا واثر به 3 اءاده 0 ااقافي في حامر 
وادعى عليه خممائة فاقر بها فقال الطالبَ قد اقر لي بالف وخعمائة وقال المطلوب 
انا له على الف فالقول للطلوب وكذا لو ادعى في ا حلس الثاني الفين فاقر بها فادعی 
الطالب ثلاثة آلاف وقال المطلوب انما له علي الفانكان القول الطاوب و یکون اقراره 
الغاني احروج عن موجب اقرارہ الادل وايجاب الزبادة فتلزمه الزيادة ويجب عايه 
الفان اه 
۱ 2 م 

>9 المادة ٦٦٦‏ 26 مو کا سندا او استکتبه مرسوما على 
الوجه السابق واعطاه ممضبى او مختوما اذا اقر بانه له ولكنه انکر الدین 
الذي حواه فلا يعقبر انکارہ و يازمه اداء ذلاک الدين 

ولكنهل له ان ! تحاف الدائن؟ قالفي الماد ية وان اءترف انه خطه واككر ما 
2 فيه حلف امقر له ان امقر قخه وتفي له وان ۳ ای پا إقدى له اھ وها 
مشکل لان الین لا تكن الا على .النفي والظاهر ان ما في الحامدیة مول على 
۰ اذا ادعى المقر کذب الافرار على الوجه الذي مر في المادة ۱۵۸۹ 

اما اد ار ون اند 4 فان و حطه او و 
ومتعارفاً فلا یتبر الکارہ ایض ویمل بذاک السند 

هذا ظاهر في انه لا يكنى لاثيات الط شهادة اثنين او ثلاثة بل لا بد من 


ان يكون مت ]| ومتەارفًا کات ذلك ان امد به جاعة لا تصور انفاقہم علی 
الكذب انظر شرح المادة ۱۷۳۵ 


وان ل يكن خطه وق معروفین يستكتب ذلك ا نکر ويعرض على , 


۹۰. 


اهل الخبرة فان اخبروا بان الخطين كتابة شخص واحد یوٴمر ا لكر بقضاء 
الدین الذکور 
وان الى ان یکتب یقایس خط السند گی ما کتبه فبلا واقر به وان لم بوجد 
له خط مابق قال حیدر افددي الظاهر ان يحبر على الکتابة 
وا حاصل انه مل بالسند ان کان بريئا من شائبة القزو بر وشبهة 
التصنيع اما اذا م یکن السند برینًا من الشبهة وائکر المديون ان يكون 
السند له واتکر اصل الدین ایض جلف بطلب الدعي على ان السند لیس 
له وانه لیس دیون للاعي 
والظاهر انه لو نکل عن احدھہاکیا لو حاف على عدم وجوب الدين ونکل عن 
المين بانه ل یکتب السند يلزمه المال لان التكول اقرار واو افر بكتابة السند وانكر 
ما كتب فيه لزمه الد ین کا بعلم من الفقرة الاولى من هذه المادة 
فروع : رج لكان يستدين من زيد و يدفم لدت اسباعلى «باغ دين تبقی ازيد 
بذمة الرجل واقر الرجل بان ذلك آخرکل قبض وحساب مم بعد ايام يريد تقض 
ذلك واعادة ا لجاب فلاس له ذلك اقول الدرر لا عذر من اقر ٠‏ شریکا مارة حاب 
ما حماعة الدفائر فتراضیا وانفصل الاس وقد ظنا صواب ااءة في الحساب ثم تبین 
الخطا في الحساب لدی حماءة آخر برجم الى الصواب اقول الاغباء لا عبرة بالظن 
البين خطافه ۰ شر یکا عنان تحاسيا م ارقا بلا ابراء او بةيا على الشركة نم تذکر 
احدها ان هكان اوصل اشر يكه اشياء من الشركة غير ما تحاسبا عليه فانکر الاخر 
ولا بيئة فطلب المدعى بينه على ذلك له ذلك ام "لخم عن التكلة 
ع9 المادة 1111 26 اذا اعطى واحد سند دين مرسوما على الوجه مار 
رفن ورنته قضاء الدينمن التركة اذا اقروا بان السند للتوف 
ظاہرہ انہم لو اقروا بالسند وانکروا ا مال لزمہم الدين لان الوارث قائم مقام 
الورث ولو اقر الورث بال:د واككر الال بازمه کا مر في الادة السابقة فكذا وارثه 
ولو اقر بالسند احد الورثة وانکره الباقون نفذ الاقرار على المقر فقط راجع الادة ۷۸ 
الل*7*+9طاشش چ 


۹۰" 


و بلزمه ان بن من الدين قدر ما يصيب حصته من التركة انظر الادة ۱4۲ 
اما اذا انكروه فلا مل بذلك ال۔ند الا اذ کان خط الیت وخقه 


معروفین 

اما اذا عرفان انم فقط خم الیت‌وان الخط والامضاء لا له فلا مل بالسند 
لانه لا يخاو حينئذ من شائبة التزو بر کا قدمنا في شرح الادة ۱۲۰۹ قال حيدر 
اندي وهذا هو الوافق لقواعد الفقه 

6 المادة ١71‏ > اذا ظہر في ترک ا موف كيس ملو بالنقود 

وقد کتب عليه بخط الیت ان هذا الكيس مال فلان وهو عندي امانة 
ياخذه ذلك الرجل من التركة ولا حتاج إل الانات ترجه ار 

لان المادة تشہد انه لایکتب بخطه ذلك على درا مہ ٠‏ راجع شرح الادت۱۱۰۸ ٠‏ 
وني الحامدية وقد ریت في فتاوى العلامة الحانوتي سوٴالاً حاصله فا بكتبه. التجار 
على احما م من العلامة الدالة على اسم صاحبها هل تدل العلامة على ان ا مل ملك 
صاحب العلامة الجواب ان كان صاحب العلامة او وكيله واضع اليد على ا جل فلا 
کلام في ان وضعاليد دايل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئف جرد الكثابة ما بثبت 
بالبينة الشرعية خلافه وان لم يكن هناك وضع ید فالاصل ایفت ان اجن لصاحب 
الامم حيث ۳ شت بالببنة الشرعية انه اغير, اه 

ثتمة : وني اانية رجل وقف ضيعة له وکتب صكاً واشهد الذمهود عل ما في 

السك نم قال الواقف اني وقفت على ان بيعي فيه جائز الا ان الكاتب لم یکتب ذلك 
الشرط ول اعلم بالذي کتب في السك قال الفقيه ابو بكر البلخي ان كان الوافف 
رجلا فصي جمن العربية ففری" عليه الصك فاقر بجميع ما فيه فالوقف سحیح کا 
کتب ولا بقبل قوله وان كان الواقف اتجمٰی لا يفم الەر بية وم يشهد الشمهودعلى 
تفسیرہ فالقول قول الواقف اني لم اعم ما في الصك واشہدت الشهود علرما في الصك 
من غير ان اعلم ما نی الصك وان قال الشہود قریٴ عليه الکتاب بالفارسية فاقر به 
واشهدناءليه لا بقبل قوله وهذا لا بختص بالوقف بل بالبیع وسائر التصرفات یکون 
كذلك اه انتعی 


لخت س_ ٛ ھپ جج ء و و جح 


الکتاب الرابع عشر 
في الاعوی ولقل على مقدمة ويابين ۱ 
القدمة 
في الاعطلاحات اافقہیة التعلقة بالدعوی 
9 الادة ٠١١١‏ ٭ الدعوى هي طلب واحد حقه من آخر في 


حضور الاک 

والدعوى مشروعة بالکتاب والسنة والاجماع وشرطها محلس الحم فلا نعم 
الا بين يديه ویتیغی اٹ بكون انح كالةاضي فا يجوز به اکم بشروطه ( جع 
الانهر )۰ وقد عرف الدعوى فی التنوير بانها قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب 
حق قبل غيره او دفعه عن حق نفسه اه فدخل دعوى دفع امرض فلم وبه يف 
بخلاف دعوى قطم النزاع فلا سعع (در مختار ) ٠فالاولى‏ اي دعوى دفع التعرض 
ان يدعي ان فلاناً يتعرض لي في كذا بغيرحق واطالبه بدفع تعرضه فائها تمع 
فينهاه القاضي عن التعرض لہ بغیر حق نما دام لا حجة له فهو منوع عن التعرض فان 
وجدتحة تعرض نها اه٠‏ اما الثانیة اي دعوى قطع النزاع فهيان ياي خص الى القاضي 
ورقول هذا يدعي علي دعوی فان کان له شيء فليبينه والا بشہد على نفسه بالابرا 
وهذه الدعوى غير موعة لان المدعي لامجبر عل اقامة دعواه لکون احق له ان شاء 
طلبه وان شاء تركه ( تکلة طفم) ) : 

ویقال للطالب المدعى وللطلوب منه المدعى عليه 

ام انهم اختافوا في تعريف المدعي والمدعى عليه فقد عرفہما في التو بر والفرر 
وا ملدزی بان الدعي من لا يحبر على ا حصومة والدعی عليه من یبر علیہا وهذا اجن 
ما قیل فیہما وقیل المدعي من لا تت الا بينة والمدعى عليه من یکون مستت بلا 
مة اذ بقوله ہو لي کون له على ماکان ٠١‏ لم بشت المدعي | كقاقه 


مەّم سک بل ج 


تبيه : قال في الجر ۸ ار اشتراط لظ مخصوص للدعوی ويتبغي اشتراط ما 
يدل على الجزم والققیق فلو قال اشك او اظن ل نصع الدعوی اه 

د الادة 1514 26 المدعى هو الثىء الذي ادعاه المدعي ويقال له 
المدعى به ايضاً 

المادة 111 26 التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض 
لدعواه اي سبق كلام موجب لبطلان دعواه 

وهل يشترطكون الكلامين المتنافضين عدد القاضي او الثاني فقط ویحتاج الى 
اثات‌الاول عند القافي ليدفم به دعوی المدعي ؟ فيه خلاف قالني الدر الختار عن 
ابجر و ينبني ترج الثاني لان به التناقض اھ وني شرح القدمي ينبني امت یکن 
حلس القاضي لا بد ان پثبت عدده ليترتب علي ما عنده حصول ااتناقض وااثابت 
بالبيا نکاثابت بالعيان فکانہما في حلس القاضي فالذي شرط کونهما في محلسه 
یم الحقيقي والمكي في الابق واللاحق أه 


للهوهوو — 


الہاب الاول 
في شروط الدعوى واحکامہا ودفعرا ویشتل عل ار بعة فصول 
الفصل الاول 
في شروط حعة الدعوى 
× المادة ١1‏ 26 يشترط ان يكون المدعي والمدعى عليهما عاقلين 
فدعوى ا حنون والصي غير الميز ليست صےةۃ 
وكذا لو کانت الدعوي علیما خوابهما غير صميح ( درر ) بخلاف الصی الميز اذا 


۹.۹ 


کان مأذونآ في الخصومة قال في انویر واهلها الماقل الميز ولو صي لو ماذوناً في 
ا خصومة والا لا ااي وانلم يكن ماذونالا حح دعواه کساثر تصرفاته الدائرة بين 
النفع والضرر 
استطراد : قال في التككلة نقل العلامة ابو السعود عن الزیلمی ان الصى العاقل 
الماذون له تلف و يقضى عليه بالتكول وني الولوالجية صي ماذون باع شب فوجد 
المشتري به عيبا فاراد 12 فه فلا يمين عليه حتى يدرك وعن محمد لو حلف وهو صبي 
ٹم ادرك لا مین عليه فهذا دلیل على انه اوحلف یکون معتبراً اه 1 
ولک يصح ان يكون اولياوثها واوصياوثهما مدعين عنما او مدعی 


علیہم بالولایة والوصاية 

وهل إشترط حضورها لس الم فيه خلاف والذي حققه في التكلة عن المادية 
والمواشي الجوية وغيرها ان الصي ا حعور اذا لم یکن لمن يدعي عليه بينة لا یکون له 
احضاره الى باب القاضي لانه اوحلف ونکل لايتغى عليه بنکولہ ولو كان للدعي بينة 
وهو يدعي عليه الاستهلا لك اوالغصب فله احضاره لان الي ٭اخوذ بافعاله وان لم 
یکن ماخوقاً باقواله والشهود محتاجون الى الاشارة اليه یحضر لکن جحضر معه ابوه 
ومن هو في معناه لان الصى بنفسه لا بلی شيثًا فعضر الاب حتى اذا الزمه القافى 
ان را ہک 
6 المادة ۱۱۱۷ 6 يشترط ان يكون ا مدعی عليه معلوماً فاذا قال 
المدعي لي على واحد لا على التعبین من اهل القرية الفلانية اوعلى بعضہم 

مقدار كذا لا تصح دعواه ویلزمه تعيين المدعى عليه 
ومن هذا القبیل ما في الحامدیة وخلادمه ان ورئثة زيد المقتول ادعوا على خسة 
انفار معلومين بانہم ضربوا ببندقيتين فاصابت احداها ز يدا المذكور في خاصرتہ 
ای وخرجت من البمری وضر بوه ایض بسكين في صدره ففات من ذلك من ساعته 
ولا يعم الورثة من ضربہ من ا حاعة وجاوڈا بشاهدين شهدا كذلك وانہما لا بعلان 
عق جرم منہم وان انه مات من الضرب الحاصل من بين الخمسة انفار المذكور ين 
تکیف الم الجواب شرط الدعوى العل بالمدعى عليه وتعيبنه لنصب الحم عليه حیث 


۱۰ 


.لم بالضارب ول یمین لانسمع الدعوى على جبيع الضار بین کا افتی بذاك اير الرملي 
اه وفيها ايض ادعى انه ع الميت لا بد ان يفسسر انه لابيه او امه کا في اانية 
ورڈ ترط ايها ان بقول وهو و رنه ولا وارث له سواہ کا في المادية اه 
۴ المادة 1714 ¥ يشترط حضور الخصم حين الدعوى 
لانه لا یقضی على غائب ولا له الا بحضور نائبه حقيقة كوكيله ووديه ومتولي 
الوقف او نائبه شرعاكوصي نصبہ القاضي والمستفاد من .هذا الاستثناء ان القافي 
نما یھکم على الذائب او المدت او الواقف فیا يتعلق به وعلى الوقف فیا یتعلق به لا على 
الوکیل والومي والمدولی فيكتب في الل انه حك على الميت وتلى الغائب بحضرة 
وصيهوبضرة وكيله (در مختار ورد محتارلخصا)وسيافيتمامذاك فيشرحالمادة ۱۸۳۰ 
واذا امتنع المدعى عليه عن اللجيء الى الحسكة وعن ارسال وكيل | 
عنه فیعامل وفقا لا سذ كر فی کتاب القضاء ۱ 
وني تكلة رد ا حتار قال في الجر وم پذکر الشارحونهنا e‏ استيفاء ذي الق 
حقه من الغير بلا قضا واحببت جعه من‌مواضمه را لافائدۃ : فان کان حد قذف 
فلایستوفیه بنفسه لانفيهحق الله تعالى تفا وان كان عبتا فنیاجارة القنية ولو غاب | 
المستاجر بعد السنة ول يلم المفتاح الى الا جر ذله ان نذ ممتاحًا اخر ولو اجره عن 
غيراذن امک جاز اھ٠‏ وقد صارت حادثة الفتوی مضت الدة وغاب الستاجر وترك 
متاعه في الدار فافتيت بان له ان يفتم الدار ويسكن فيها واما المتاع عله في ناحية 
الى ضور صاحبه ولا يتوقف الفتح عى اذن القاضي اخذاً ما في القنیة ٠وفي‏ غصب 
«نية اافتي اخذت اغصان شجرة اندان هواء دار اخر فقطع رب الدار الاغصان فان | 
كانت الاغصان بحال يكن لصاحبها ان یشدھا بل ویفرغ هواء داره ضمن القاطع 
دان لم يمكن لا بفمن اذا قطع »رن موضع لو رفع الى الاک امره بالقطم من ذلاك 
الموضع ٠‏ وان كان ديت نی مداينات القنیة رب الدين اذا ظفر نس حته من ءال | 
الدیون على صفته فله. اخذه بدون رضاه ولا باخذ خلاف جنسه کالدرامم والدنانیر 
وعن ابي بكر الرازي له اخذ الدرام بالدنانير اتات لا قياس ولو اخذ مر الغریم 
جنس الق غير رب الدين ودفعه أرب الدین قال ابن ٣ة‏ هو غاصب والغريم غاصب 
الغاصب فان ضمن الا خذ لم يصر قعاص بدینه وان عن الغريم صار قصاص وقال 


۹۱۱ 


نصير بن بھی صار قصاصه ,دینه وال خذ معین له وبه يفتى ولو غصب غير الدائن 
جنس الدین من الدیون فنصبه من الدائن فاختار هنا قول ابن لة وظاهر قول 
اصمابنا ان له الاخذ من جنسه مقراً کان او منکرا له بينة او لا وم ار حك ما اذا لم 
يتوصل اليه الا بکسر الباب ونقر الجدار وینبغی ان له ذلك حيث لا يمكن الاخذ 
بلحم واذا اخذ غير جنس بنير اذنه فتاف في يده نمعن مان الرهن کا في الہزازیة 
وم ار حك ما اذا ظفر مال مديون مديونه وا ذس واحد فیا نبني ان يجوز اه 
“9 المادة 1715 26 يشترط ان يكون المدعى به معلوماً 

فیلزم بیان جنسه وقدرہ بالاجماع لان الغرض‌الزام المدعي عليه عند اثامة 
الببنة ولا الزامفها لا یعرف جنسه وقدره قال في الجر واشار باشتراط معلومية انس 
والقدر الى انه لا بد من بیان الوزن في الموزونات وفي دعوى وقر رمان وسفرجل 
لا بد من ذکر الوزن التفاوت في الوقر و يذكر انه حامض او حاو او صغير او كبير 
وفي دعوى الابربسم بيب ال لا بد من ذکر الشمرائط وهو الختار وفي القطن 
پشترط بیان انه بخاري او خوارزي ولا بد من ذكر النوع والوصف مع ذ کر انس 
والقدر فی الكيلات و بذکر في السلم شرائطه من اعدام جنس راس الال وغيره 
ونو وصفته وقدره بالوزن انكان وزني) وانتقادہ باحلس حتى يصح ولو قال بب 
يبع یح جری بینہما صحت الدعوي بلا خلاف وعی هذا في كل سبب له شرائط 
قلیلة یکت بقوله ببب كذا بح وان ادعی ذهبًا او فضة فلا بد من بیان جنسه 
ونوعه ان کان مضرو با وصفته کید او وسط او ردي اذا كان في البلد نقود مختلفة 
( تكلة لخم ) ٠وفي‏ الخيرية لانسعمدعوى القليك مالم يبين انه بعوض او بلاعوض 
اه وفي جامع الفصولين ادعى على اخر عيبا يبده وقا لكان هذا ملك اي ومات وتركه 
مرا لي ولفلان وعد الورثة الا انه | یبن حق نفسه اي حصته فبرهن يسع ولکن 
اذا ال الامرالى المطالية بالن لي لابد من بیان حصته ولو بین حصته وم ببينعدد الورثة 
لم تصح هذه الدعوى مالم پین عدد الورثة اواز ان تكون حصته انق مما “می اه 

ولا تصح الدعوى اذا كان محھولاً' 

اذ فائدة الدعوى القضا با ولا یقضی محهول ولكن بستانى من ذلك دعوى 
الوصية بان ادعی حا من وصية او اقرار فام ءا نصعان باحهول وتصح دعوى الابزاء 


۹۱1۲ 


پا جھول بلا خلاف ( تكلة ) كذلك انظر الادة ۱1۲۱ 
6المادة ۰ ١ ٠١‏ #معلومية ا دعی به اما بالاشارةوامابالوصف والتعر یف 
فاذا کان عا الا وکان 2ا في محلس الاک فالاشارة اليه كافية 
بل ي اقصى ما يمكن من التمر یف والراد بالاشارة الاشارة بالید کا سیاتی في 
الادة ۱۲۲۱ فیقول هذه العين لي والاشارة پاراس لا تكني الا اذا عل باشاراته 
الاشارة الى العين ا مدعی بها (خانية ) 
وان لم يكن حاضراً فتعلم بالوصف والتعريف و بان ثیته 
تعرف المین با فلا بذني التوصيف عنما وني التككلة لا يشترط ذكر الاون والسن في 
الدابة وفيه خلاف وقال اليد ابو القاسم وهذء التعريفات للدعی به و اراد 
اخذ عينه او مغله في الخلي اما اذا اراد اخذ جنه في القيمي جب ان يكتنى بذکر 
إلقية اه ۰ ٠‏ وف الہزاز بة وصف المدعي المدعى به فلا حضر خالف ف یت ان ترك 
الدعوى الاولي وادعى الحاضر مع لاا دعوي میتداة والا فلا اه ۰ وفي 3 
الفصولين لا يشترط ذکر اللون والشية في الدابة حتى لو ادعى مار وذ 
وبرهن على وفق دعواء فاحضر الدعی عليه حماراً فاتفق المدعى وشم‌وده اھ 
هو الذي ادعاه فدظر فاذا بعض شياته عل‌خلاف ما قالوا بان ذ رن انه مشقوق 
الاذن وهذا ا جار غير مشقوق الاذن قالوا لا نع هذا ان یقضی للدعی ولا ختل 
به شہادتہم وفی عبت ادغی قتا ت رک وبين صفاته وطلاب احضاره لیترهن فاحضر 
الدعی عليه قتا خالف بعض عفاتہ بعض ما وصفه فقال المدعي هذا ملي وبرهن 
لقبل فاوا وهذا الجواب بستقم فا لو ادعی انه ملكه فقال هذا ملي ول بزد عليه 
نی دعواه ويجعل كأنه ادعاه ابتداء فاها اذا قال هذا هو الفن الذي ادعیته اول 
لا نم للتناقض ٠‏ اقول هذا يخالف ما قله فظہر ان فيه اخعلاقا ولکن ينبغي ان لا 
اقبل لظہور الكذب وتختل به الشهادة اه 
وان کان عقارأ بعان سان حدوده وان کان 5 ازم بيان حلسه 
ونوعه ووصفه وال ينضح في الواد الا تة 


بيبمجج هتم 


1۳ 


وني دعوی العقد من بيع واجارة ووصية وغيرها من اسباب االك لا بد من 
بيان الطوع والرغبة بان يقول باع فلات منه طائعا وراغ) في مال نفاذ تصرفه 
لاحتال الاکراه وني دکر اتخارج والصاح عن التركة لا بد من بیان انواع التركة 
وتحدید العقار و بيان تیم ة كل نوع لیعلم ان الصلح لم بقع َي ازيدمرن قبة نصیبه 
لانہم او استهاکوا التركة ثم صالوا المدعي على از ید من نصیه لم بجز عند م کا في 
الخصب اذا اتهلکوا الاعیان وصالوا وني البيع مکره) لا حاجة الى تميين الکره 
(بحر ) :واو ادعی مسیل ماء في دار آخر لا بد ان يبين انه مسيل ماء الطر او ماه 
الوضوء وينبني ان یعین موضع الیل انه في مقدم الببت او موئخره ولو ادعی طر يق 
في دار الاخر يدبي ان يبين طوله وعرضه وموضعه من الدار (جامع الفصواین)۰ وفیه 
وفي دعوی الا کراه على بيع وتسلم ينبغي ان بقول بته مکرهاً وسلنه مكرما ولي 
حق فسیر زامن ولو قبضعُنہ پذکر وقبضت a‏ مکرهاً ويبرهن على کل ذلاك اما لو 
ادعى عله انه ملكه وني يده بغیر حق لاتسعم اذ بيع اككره يفيد ا ماك بقبضه فالاسترداد 
سيب فاد ابيع بغي ان یکون کذاك ولو ادعی فساد چ بدتفسر عن سنب فساده 
لجواز انيظن الععيح فاسدا اھ٠‏ وني ااتنو ير وشرحه لاعلالي وفيدعوى الایداع لاہد 
من بیان مكانه سواہ كان له حمل اولا وني الخصب ان له حل وموٴنة فلا بد لصحة 
الدعوی من بيانه والا فلا ءوفي غصب غيرالمخلى يبين يته يوم غصبه عل الظاهر اه ٠‏ 
وانما بشترط بیان مكان الايداع مطلقًا لان المودع عليه ان يذل بينه وبين الوديعة 
ولیس عليه ان ينقلها اليه مطلقا فلا بد من بیان مکان الابداع حتى بازمہ بايا 
فيه رفا للضرر ءنه ولا فرق بين ماله حمل او لا وفي الغصب يلزم بیان مكانه اذا 
كان له حم للا نصوا ءايه من انه يحب رد عين المنصوب في مكان غصيه ا نكان 
قا فلا بد من بيانه ان كان للخصوب حمل وموأنة لاختلاف القيمى باختلاف 
الاما کی جخلاف ما لا حمل ولاموانة لہ( تكلة ملغ ) : 


× المادة 171 #6 اذا كان المدعى به عینا منقولاً وحاضراً في 
ا حلس يدعيه المدعي بقوله هذا لي ؛ مشیزاً اليه بيده » وهذا الرجل وضع 
يده عليه بغير حق فاطلبٍ اخذه منه 


٤ 


وانما يشير في يده ويقول انه نی يده بغير حق لاحټال کونه مرهون في يده او 
محبوسً عندہ بان فان الشيء قد يكون في يد غير المالك بحق کالرهن في يد ا مرتہن 
والمبيم في يد البائع لاجل قبض .امن قال صدر الشر یعة هذه علة اتل العقار ایض 
فا وجه تخصيص المنقول بهذا ال5؟ اقول دراية وجهه موقوفة على مقدمتين احداها 
ان دعوى الاعيان لا نصح الاعلى ذي اليد والثانية ان الشبهة ٠ءتبر:‏ يحب رفعها لا 
شبهة الشبهة فاذا عرفتہما فاعل ان فيثبوت اليد على العقار شبهة لکونەغیر مشاهد بخلاف 
المنقول فان فيه مشاهدة فوجب دفعها في دعوى العقار بائباته بالبنة لامح الدعوى 
و بعد ثبوته يكون احغال کون اليد لغير المالك شبہة الشبهة فلا يبر واما في اليدفي 
النقول فلكونه مشاهد لا حتاج الى اثباته لکن فيه شب ةکون اليد لغیر المالك فوجب 
ربا تصالدعوي اه قال المولىعبدالحلم قدنشاً من صدر ااشر هة هذاکلات لافضلاء 
التاخرین وعد کل منهم ما طولوا تا وما لخصوا تدقیتا وقد وقع بينم تدافم 
فذيلوا یلا مہم با مد ننه على کونہم مہتدین ما وا أقول ومن الله التوفیق و بيده 
ازمة اتحقیق والتدقیق انه لا خفاء في انه لا اختصاص (قوله بغیر حق باانقول لان 
مفادہ دفع احا ل کون الدعی مرهونآ او محبوسً بالٹن في يده فنی امقول کا احتیج 
الى هذا الدفع احتيج اليه في المقار ايضاً ومن ذلك الشايخ صرحوا في هذا الدفم 
بانه وجب ان يقول في المنقول بغیر حق وان یذکر في العقار انه يطالبه لان ظاهر 
حال الطالب انه لا بطالبه الا اذاكان اه الطلب وذا لا يكون الا اذا كان في يد 
غیرہ بق فطالبتہ بالعقار من قوله بغیرحق ولذلك دفع هذا الاحؾا ل کا صرح 
به في الهداية وايضا لا اختصاص في ا مطابة بال‌قارالا ان وجوہہاما كان بعد احضار 
المنقول وتضمنها طلب الاحضار في ا هلة لم بحناجوا الى التھمری بها واذا عرفت هذا 
ظہر اث اشکال صدر الشر بعة ساقط وانه لا فرق بینها في الاحتواج الى هذا 
الدفع نم وجد الفرق بينم ما وهو ان النقول لما غلب فيه الاعارة والرهن بل البيع 
وجرى الغصب عليه بالاتفاق دون العقار اوجبوا في الماقول التصری بانه في يده 
بغير حق واكتفوا في العقار تفم ن کلامه هذا المعنى اه ملخصاً عن التكلة٠‏ وفيا لو 
انکر المدعى عليه كون المدعى في يده فبرهن المدعى انهكان في يد المدعى عليه قبل 
هذا التاريخ بسنة هل یقبل ويجبر باحضاره ؟ قال في جاءم الفصولین ينبني إن بقبل اذا 

لم یت خروجه من يده فترتی ولا نزول بالشك واقره يف البجر وجزم به القستهافي 

ا ج ڪڪ 


۱۰ 


درده في نور العبن بان هذا استصعاب وهو تحة في الدفع لا في الانات ولا شك ان 
ما کرم من قبل الاثبات » قال صاحب التوضیح ومن الحجج الفاسدۃ الاستصعاب 
وهو عند الشافعي حة في كلا پثبت وجوده بدلیل م وقع الشك في بقائه وعندنا جة 
للدنم لا للاثیات اذ الدلیل الموجب لایدل على البقا وهذا ظاهر اه 


وان لم يكن حاضراً في الحلس وامکن جلبه واحضاره بلا موانة 
يجب الى مجلس الك ليشار اليه في الدعوی والشهادة او في البين 

قال في غاية البیان ثم اذا حضر ذلك الشيء الى محاس القاضي ذشهدوا انه له 
و بشهدوا بانه ملکہ يجوز لان اللام ليك (تکل۰)2وفي اخانية وينبغي للقاضي‌ان 
يكلف المدعى عليه احضار العين فان الى حسه شيهرين فان احضرعینا من ذاك 
انس قال للدعي أهذا الذي ادعيته فان صدقه اخذه وان كذبه يكلف المدعى 
عليه احضار عين اخرى الى ان يوافقه المدعي في ذلك فان مز الدعی عليه وظرر 
تزه يقفي عليه بالقعة والقول قوله فيها اه ٠‏ وهذا اذا كان المدعى عليه متكراً فاو 
مقر | فلا حاجة الى احضار العين بل بو مر بردها ( خانیة ) 

وان يمكن احضاره بلا موٴنة عرفه المدعي وبين فهته 

ليصير الدعی به معاومة'لان الاعيان ثتفاوث والشرط ان تكون الدعوى في 
معاوم وقد تعذرت «شاهدته فوجب ذکر يته لانہا خلف عنه ٠‏ قال الفقيه ابو اللييث 
يشترط مع ذکر القیة ذکر اذك لورة والانوثة ۰وقال فاضینان وصاحت الذخيرة ان 
کانت کا وادعی انما في بد الدعی عليه فانکر ان بين المدعي تمتها وصفتها 
تمع دعواء ولقبل بينته ( درر )۰و بشترط ایضاً مع کی ات ا کی 
الدوع بان يقول فرس او حمار ولا یکھی ذکر اسم 7 لاما محهولة ( هندية ) 

م انه اذا تعذر احضار العين مع .0 وصبرة طعام وقطيع غنم فالقاضي 
باحیار ان شاه حغمر ذاك اوضع لو تبسر له ذلك وان لم تبسر له الحضور وكان 
ماذوناً بالاستخلاف بعث‌امینه الى ذلك وهو نظير ما اذا کان القاضي بجلس في داره 
ووقعت الدعوی في حمل لا بسح باب داره فانه يخرج الى باب الدار او يامر تابه 
حتی يخرج اوشیر اليه الشهود بحؤمرته ولو م تكن العين باة 4 2 بل هالكة اوغائية بحیث 


41 


لاا يا 
لا یکن احضارها ولا حضور إلقاضي او نائبه لبعد السافة او مالع اخر فیکعنی ہذکر 
یتما ( تكلة ملخصا ) 
ولکن لا يلزم بیان قیتہ في دعوى الغصب والرهن فلو قال غصب 

خاتهي الزمرد تصح دعواه وان | ین قهته بل ولو قال لا اعرف يته 

وذلك لان الانسان رما لا يعرف قعة ماله فلوكى بیان ته لتضرر به وفائدة 
صحة الدعوى مع هذه الجبالة الفاحشة توجه الین على الخصم اذا انکر والجبر على 
البيان اذا اقر ونکل عن العين ( درر ٠)‏ وفائدة هذه الدعوی ایض الحبس فعامة 
المشايخ عل ان هذه الدعوى والبینة تقبل ولكن في حق الابس لا اك وقدر المبس 
بشم رين ( خانية ٠)‏ والماصل انه في دعوى الرهن والغصب لا يشترط بیان انس 
والقية لصهة الدعوى والشهادة ویکون القول_ في القيمة للغاصب وا رن 
مم العين ( تكملة عن الجر ٠)‏ وفي الميرية ادعی على اخر انه غصب من كرمه وقرآمن 
الغنب وقطم من اشجارہ کذا وقراً من الحطب تمت هکذا واستهاکهفلا تصح‌دعواه ولا 
بد من بيان نوع العنب ووزنه لکونه مثلیا وبيان ذلك في المذلي شرط اصحة الدعوی 
ولا بد ايض من بیان نوع المطب وان کان قب لان الق اعناوت بتفاوت النوع 
والصفة واذا شرط ذلك في الدعوی شرط ایض في الشهادة وذلك لیتصور للحاك ما 
بحم به لدعي اه مخضا 

فائده : صورة دعوی الغصب أن بقول غصب مي كن انا لو قال هذا ملی 
4907 ٢۷ھ‏ دي الید وکا 
لو قال الدعي في دعواء هذا مل ی كان في يدي وان صاحب اليد احدث يده عليه 
بغير حق ولو قال هو ملک وكان في يدي الى ان احدث المدعى عليه يده عليه بغير 
حق یکون هذا دعوی 2 على ذي اليد (خانية وجامع الفصولين ) 

# المادة ۱٦٢١‏ 26 اذا كان المدعی به اعانامختلفة ا جنس والنوع 

والوصف يكني ذکر نها جلة ولا یازم تعبين فی کل منها على جدة 

لانه ما صم دعوى الغصب بدون بياث فلان يصح اذا بین تممة الكل جل از 
بالاولى وهذا کل في دعوی العين لا الدين فلو ادعی فجة ثي» مستهلك اشترط بیان 


۳۷۸ ار( 


۱۱۷ 
۰ _ _ ي ڪا 


جنسه ونوعه فيالدعوى والشهادة لیم القاضي‌باذا بقضي (درختار) فان سکالذهب 
مغلا او الفضة او الغاس والنوع فنی الذهب پین انه من نوع کذا وكذا وفي الحنطة 
بين انا حو رانية او بلدية او سلونية سقية او برية وببين ایضا صفتها بانہا جیدۃ او 
ردية وقدرها بان يقولكذ! قفيزاً وسيب الوجوب ذکرہ ابن ملاك (تکلذ) 

٭ الادة ۱۱۲۲۳ € كن الدعی به عقاراً یلزم کے سا الدعوى 


والشهادة دک بلده وقريته او حلته وزقاقه 

فیہدا بالاع نم بالاخص فالاخص کا في النب وهو قول محمد وقیل يبدا 
بالاخص غ الاعم فیقول دار سي سكة کذا في لة کنا وقول محمد احدن اذ العام 
يعرف بالحاص لا بالمکس ( تكلة )قلت وااظاهر من من الادة اختیار قول محمد 
بدلیل نقدع الاعم على الاخص في الذكر فافہم 

تنبيه : لو طلب المدعي من القاضي دضع الاقول على يد عدل فانكان اادعی 
عليه عدلاً لا يجيه وان فاسقا اجابه وفي العقار لا يبه الا في الجر الذي عليه مر 
لان ار نقلي كذا في الفتاوى الصغرى 

وحدوده الار بعة او انلانة واسماءاصحاب حدوده ان کان لحا اواب 

واسماء آ بائہم واجدادم ولکن یکی ذكر اسم الرجل المروف واشمپور 
وشہر ته فقط ولا حاحة الى ذکراسم ابيه وحده 

بل یکنی دکر اسعه فقط لصول القصود فلو ذکر لزیق دار فلان دا يذكر 
اسمه ونسبه وهو معروف یکنیه اذ الماجة الها لاعلام ذلك الرجل ولحكة القريز 
قرار مرخ في ۲۵ مارث ۳۰۹ موءداه اذا | یذکر فی الاعلام اءماء آباء احاب 
يكني دکرالحدود الفلاثة فقط فلو ترك الرابع سح لات الاكثر حم الكل نهمل 
الرابع بازاء الثالث حت ب:دھي الى مدا الحد الاول (فصولين) ٠و‏ 35 الشاهدكالمدعي 
فلو ذكر الثلاثة وترك الرابع حت شهادته ولكن لو ذکر الد الرایم وغلط فيه 
بطلت الدعوى والشمهادة وهو المنتىيه لان اللدعی يختلف بهولاكذ اك بتركه ونظيره 
اذا ادعی‌شراء شيء لن منقود فان الشهادة قبل وان سکترا عن بيان جنس ان 

'پو جب‌ھّکِْ‪ِ‪ِممےثتثے ےم شش۔9-۵.۔۔ ز گ ‏ | د 


۹۱۸ 


| ولو دکروہ واختافوا فيه لم تقبل کا في الز باعي هم ان‌الغلط انا يغبت باقرار الشاهد اما 
اوادعاء المدعى عليه لا تیم ولا تقبل بینته لان دعوی غاط الشاهد من الدعی 
عليه اما تكون بعد دعوى المدعي وجواب الدعی عليه فقد صدقه ان المدعی بهذه 
الحدود فيصير بدعوى الغلط متناقضً او لان تفسير دعوی الناط ان يقول المدعى 
عليه إحد الحدود لیس ما ذکرہ الشاهد او يقول داحب الحد ليس بهذا الاسم فکل 
ذلك نفي والشہادۃ على النفي لا نقبل ( فصولین )٠وفيه‏ اقول لو قال بعض حدوده 
کذا لا ما ذکره الشاهد والمدعي بنبغی ان قبل بينته عليه من حيث اثباته ان بعض 
الحدودكذا فينفي ما ذکرہ اللدعي‌ضعتا نا فیکون‌شہادۃ على الائبات لا لی الغی و يدل 
مله اة کرت في فصل التناقض اوعی دار حدودة فاجاپ المدعى عليه اله ملي 
وقي يدي غ ثم ادعی ان الدعي غلط في بعض حدوده ۸ !سم عم لان جوابه اقرار بانه 
بهذه الحدود وهذا اذا اجاب بانه ملي اما لو اجاب هذا لیس بالك ول بزد عليه 
يكن الدفع بعدہ بخطا الحدود » کذا حكي عن ط انه لقن المدعى عليه الدفع بخطا 
الحدود » اقول دل هذا على ان المدع , عليه لو برهن على الذلط يقبل فدل على ضعف 
الجوابين ال ذکور ين فالحق ينبغي ان يكون على هذا التفصيل ٠‏ ولو غلط الشهود في 
حدين او حد واحد م تدارکوا في الحلس اوغيره يقبل عند امكان التوفيق بان 
قو لكان اسعه فلان غم امعه فلان او باع فلان واشتراه المذكور اه ٠‏ ولحكة الغييز 
قرار مورخ في ٤‏ نسان ۳۱۱ موٴداء اذا اختلف انصمان في حدید العقار المدعى 
به يجب اجراء الكشف عليه لاجل تحقیق الحدود وتعيينها ( ج۰م عد۹۱) 
تنبيهات : لوکان اد الرابع ملك رجلین لكل منهما ارض على حدة فذکر في 
الحد الرابع لزيق ملك فلان وم یذکر الاخر یصح وكذا لو كان الرابع لزیق ارض 
ومسجد فذکر الارض لا امیر يجوز وقيل الج انه لا بصح الفصلان اذا جعل 
اد ارابع کله لزیق فلان فاذا ا یکن ن كله همات فلان ذدعواه 1 اتناول هذا ا لحدود 
فلا یصح کا لو غلط في احد الار ب.ة بخلاف سکوته عن الرابع ۰ لو کان الدعی ارخا 

وذکروا ان الفاصل تحر لا يكفي اذ الشجرة لا يط بكل الدعی به والفاصل بجب 
أن كن عل كز اٹ 0 ھ ارض 
الوقف لا يكفي وينبغي ان بذکر انها وقف على الفقراء او عل سهد كذا ونحوه او 

في ید من او ذکر الواقف ولوكتب از يق ارض ورثة فلان قبل القسعة قيل يصح 
ص72 222 22222 تاه 


۹۹ 


وقيل لا اذ الورثة حھواون منهم ذو فرض وعهبة وذو رم ۰ کتب ازیق دار من 
تركة فلان يصح حدًا ١‏ الطر یق بصلح حدا ولا حاجة فيه الى بیان طوله وعرضه 
وظاهر المذهي ان النہر وال-ور وا حندق تل حدا وهو قول الامامین واو حد بانه 
ریق ارض فلان ولفلان في القرية الي فیھا الارض المدعاة اراض ,کثرۃ متفرقة 
مختلفة تصح الدعوی والشهادة ۰ بين حدود الدعی ول ہین انه كرم او ارض او 
دار وشهدا كذلك قيل لا عع الدعوی ولا الشهادة وقیل سعع لو بين ااصسر واحلة 
والوضع ادعیعڈمر دبرات ارض وحدالتسع لاالواحدۃ ا و كانت هذه الواحدة في وسط 
السم لقہل و یقفی با لا اوعلی طرف ٠‏ ادعی سكنى دار وبين حدودها صح وان 
کان سكنى الدار نقلي لانهلى اتصل بالارض‌اتصال تأبيدكان تعر يفه با به تعر يف 
الارض اذ نی ائر النقلیات اا لابعرف بالحدود لامكان احضاره فب تفنى بالاشارة 
اليه عن المد اما السكتى فنقلہ لا يكن لانه مركب في البنا ترکیب قرار فالقق با 
لا يمكن نقله اصلا ٠‏ ومنه بظہر حک حادثة الفتوى وهي ما لو اراد متولي ارض وقف 
معلومة انتزاعها من ید مستاجرها بعد مضي مده الاجارة وكان ا ىتاجر قد غرس 
وبنی فيها باذن متولیہا بحق القرار فاثبت بناه واشجارہ الموضوءة في الارض عل الوجه 
المذكور لدى المام الشرعي بذكر حدود الارض فقط مرن غير اشارة الى البنا 
والاشجار وحم له الاک بح القرار فیا فانه يصح هذا ۰ شرى عاو بیت لیس له 
سفل يحد السفل لا العلو اذ السفل مبيع من وجه من حي ان قرار العلو عليه فلا بد 
من حدبده وشحدیده يفني عن تحدید العلو اذ العلوعرف حدید ااسفل لان الفل 
اصل والعلو تبع فتیرید الاصل اولی۰ وني الفصولين لو جعل احد الحدود ارض 
الملکد اعم وان( يذكر اها في ید من لانهاني يد السلطان بواسطة نائبہ (ككلة مطنص)* 
وني ا مندیة رجل ادعی دارا في يد رجلفةال له القافي‌هل تمرف‌حدود الدار قال لا 
نم ادعاها وبين الحدود لا تسمع اما اذا قال لا اعرف اسامي اصحاب الحدود م کر 
في المرة الغانية فتسعع ولا حاجة الى التوفيق ولو انه قال لا اعرف الحدودغ ذکر 
الجدود وقال عندت بقولي لا اعرف الحدود لا اعرف امماء اصحابہا قبل دلك منه 
وعم دعواه ولو ادعى على رجل انه وضع على حائط له خشبًا او اجرى على سط 
ماء اء في دارهميزابًا او ادعى انه ف في حائط لہ باب او نی عل حائط له بنا او ادعى 
انه ری التراب او الذبل في ارضه او غرس تر او ما فيه فساد الارض وصاحب 
الكت میت 


A۰ 


الارض يناج الى رفعہ ونقلہ وص دعواه بان بین طول الحائط وعرضه وموضعه 
وبين الارض بذكر ادود وموضعها فان انکر المدعى عليه ستحافه على السيب ولو 
كان صاحب ا حشب هو المدعي وقا لكان لي على حائط هذا الرجل خشب فوقع او 
قلعته لاعیده وان صاحب الخائط ينعي عن ذاك لامع دعواه ما ہے' بان 


بین موضع الحذب وان له حق وضع خشية او خذمتین او ما اشبه ذلك و ہین 
غلظ اظحشبة وصفتها فاذا حت الدعوی وانکر المدعى عليه يحلفه القاضي على الحاصل 
بان ما لهذا في هذا الحائط وضع اخحشب الذي يدعي وه وکذا في موضع کذا من 
المائط فی مقدم الببت او موٴخرہ حق واجب له فاذا نكل الزمه القاضي حقه اه في 
ابزازية اذا کان احد الحدود او جمیعہا متصلا يلك المدعيلا بتاج الى ذکر الفاصل 
بخلا ف|تصاله بلك ا مدعی عليه اوءلك‌الغیر وقیل لو ارخا نیون با او داراً او منز لا" 
لا لان الجدار فاصل رالکرم ممنزلة النزل لانهذو جدار/رو قال‌ظپیرالدین لو ذکر ثلائة 
حدود وقال في الحد الرابع ملك الدعی عليه وم يذكر الفاصل بصح لانه کالسکوت 
عن اد الرابع اه ٠‏ اما دعوی الشفعة فقد تقدم الكلام علیہا في شرح المادة ۱۰۳۱ 
کذلك لا يشترط بیان حدود المقار في الدعوی والشهادة اذا كان 
مسجغتيًا عن التحديد لشم‌رته وایضا اذا ادعی ا )مدعي بقوله ان العقار ا بینة 
حدوده في هذا السند ہو ملکی تصح دعواء 
وکذا لو قال ان المدعي عليه مدیون لي بالباغ المسطر في هذا الندء م انه في 
دعوى العقار یذکر ایض انه اي العتار.في يد المدعى عليه ليمير خدماً لانه لا بصیر 
خصباً إلا اذاكان العتار في يده (انظر مادة ۱۱۳۵) واغا خصصنا العقار بالذكر لان 
الكلام فيه والا فالمنقول كذلك ویذکر ایض انه يطاليه به سواء كان المدعى عینًا 
او دیا او عقاراً او منقولاً فاو قال لی عليه عشمرة درام ول يزد ل 
وهو السحیح (تكلة عن القہستانی ) 
۴ المادة ١74‏ €+ اذا اصاب المدعي في بان الحدود نفطاوثه في 
ذرع العقار او مقدار دونه بزيادة او نقصان لا ینم عة دعواه 
وني المانية رجل ادعی محدودة وذکر حدودها وقال في تعر يفها وفيها اجار 


تدمح وقيل ع 


۱ 
ور ےت تم شر سر سو جک سے یں 
وکانت ا حدودۃ بتلاك الحدود ۳۹ خالية عن الاتجار لا تبطل الدعوی . وکذا ۲ 


ذکر مکان الاتار الحیطان ولو كان المدعي قال في تعر يغها لیس فيها جر ولا حائط 
فاذا فیها اشيمارعظية لا بتصور حدوثها .د الدعوی الا ان حدودها توافق الدود 
التي ذکر تبطل دعواء واوادعى ارضا ذکر حدودها وقال ي عشر دبرات ارض او 
عشر جرب فکانت اکثر من ذلك لا تبطل دعواه وکذا لو قال في ارض ببذر فيها 
عشرة مکاپیل فاذا هي اکثرمن ذلك او اقل الا ان الحدود وافقت دعوى الدعی 
لاتبطل الاعوی لان هذا خلاف يحتمل التوفیق و غير محتاجةاليه اه٠‏ وفیها ادعی 
دارا وذکر ان فیها کذا بيا فاذا هو انقص اختلفوا فيه اہ٠‏ وني البزازية ادعی‌حدیدا 
مشار اليه وذكر انه عشرة امناء اذا هو عشرون او ثمانية قبل الدعوی والشهادة 
لان الوزن في ااشار اليه لذو اه۰وفیها اشتری جار ية اسمہا شجرة الدر واستغقت بذلك 
الاسم وعند ارادة ااشتري الرجوع بامن قال استحقت مني جار بة اسعها قضيب البان 
تصح فالدعوى ان ة ل استحقت علي" الجار بة التي اشتريتها منك والفاط في الامم 
لا بینم الدعوى بعد ما عرفا بذلك التعر يف ولانه جوز ان يكون فا اممان اھ 

#۷ الادة ۱۱۲۵ € لا بشترط 3 في دعوی کت العقار بان حدوده 

اطلاقه يدل على انه لا فرق بین ما اذا كان ابيع مقبوضاً او لا وانه في کل 

حال لا يشترط تحدیدہ وهو ظاه رکلم الدر امختار کا استظهره صاحب التكلة٠‏ و 
امندیة وفي دعوی مال الاجارة المف-وخة لا يشترط محدید الستاجر اه 

»ا المادة ۱۲۲۰ 96 اذا كان المدعى به ديا لزم الدعي ان ہین 
جنسه ونوعه ووصفه ومقداره فيقول في جنسه انه ذهب او فضة وی 


نوعه انه سكة ال عثان او الائکلیز وفي وصفه انه سکه خالصة او زائفة 


وف مقداره انه الف EE‏ 

ولوكان اادعی به مكيلا او موزوثا فلا بد ایضا من ذکر جنسه كنطة مغلا 
ونوعه کبلربة او حورانة وصفته کیدة اوردیة وقدره كعشرة اقفزة .و 372 الحلة 
عن الحیط و يذكر بقفيزكذا لان القفزان نتفاوت ام۰وفي المندیة وان ادعی الكيلي 
مكايلة حتى صحت الدعوی واقام الببنة على افرار الدعی عليه بالخنطة او الشعیر ول 


۲ 


يزكر الصفة في اقراره قبلت بینتہ في حق ال بر على البیان لا في حق الجبر کی 
الاداء اه 
ولکن اذا ادعى کذا غروش على الاطلاق تصح دعواه وتصرف 
الى الغروش العهودة في عرف البلدة واذا کان التعارف نوعین من 
الفروش وکان احدها ١‏ کثر رواجا واعتباراً صرف الى الادنی کا انه اذا 
ادعی کذا عدداً من البشلك تصرف دعواه في زمانا الى الِشلك الاسود 
الذي هو من السک وکات الغشوشة 
لانه الادنى وانما به‌سرف الى الادنی لانه هو المتيقن ولکن لو ادعی بعد ذلاك 
الاروج هل يصدق ۶ ارہ صریا و ينبني ان قاله موصولا" ان بصدق واف 
فصولا لا لاتناقض وني جامع الفصولين وفي دعوی البضاءة والوديعة ببب الوت 
هلا لا بد ان ہین مته يوم موته اذا الواجب عليه فعته يوم موته وف دعوی مال 
الضار بة وت الضارب هلا لا بد من ذکر ان مال المغار بة يوم موته نقد او 
عرض لانه لوكان عرضا فله ولاية دعوی قبة المرض وفي دعوی مال الشركة ونه 
ممهلا لا بد من ذکر انه مات هلا لمال الشركة او لشةّ ي بال الشركة اذ مال 
الشركة "عون بالال والشتري مال الشركة مفضمون بالقة اه ٠‏ وفیه ادعی انه باع 
مشترکا بيني و بینه فاجزته فازم تسام نصف الأن الي لم نجز هذء الدعوی مالم 
بذكران هذا امین کان قائ بید ااشتري وقت الاجازة ولا بد ایض من ذکر رواج 
ان وقت الاجازة فانه اوك د وقتها لا تعمل الاجازة ولا بد ایض من ذکر قيض لا 
البائع نه من ااشتري اذ الاجازة في الانتهاء کاذن ابتداء والوكيل لا یطالب بتسلیم 
امن قبل قبضه‌من الشتريو يأل القاضي الدعي ان المیکان‌مشترکا پینکاش رکة 
ملك او عقد فاو قال شركة ملاك لا بد من ذکر هذه الشروط ولو قال شركة عقد 
لا حاجة الى قیام العين وقت الا جازة اذ العقد نهذ حال وجوده ولکن بشترط قبض 
ان م ان اجازة ا مالك تصح لو اجازه قبل الحصومة حنی لو خاصم الخاصب وطاب 
من القاضي ان بجر له بالملك تم اجاز البیع فعلی قول الي حنيفة لا تصح اجازته وذكر 
في شرح الیل ان الاجازة تصح في ظاهر الروابة اه ٠‏ وفي الانقروي عن ا حیط 


اس سس سس 


A 


ارادت المراة اثبات بقية مهرها على الزوج فلہا ذاك وان لم يكن لها حى الطالۃیقیة 
البر في المال وكذلك من له الدين لو جل اذا اراد اثباته ذله ذلاكوان يكن له حق 
المطالبة في الحال اه ٠‏ وفيه عن التتار خانية رجل مات وترك ابنين فادعی احدها ان 
لابيهما لی هذا الرجل الف درم من تن مبيع وادعى الاخر انه كان من قرض 
لاحدها ان بشارك صاحيه فيا قيض اھ ۰ وفيه عن النصاب رجل اغتری من رجل 
عبداً م مات وادعی بان ان عل ورثته ومات العبد وقال الورثة لا ندري ما تنه 
وحلفوا ما تعلمون انه اشتراه یا ادعاه البائع ولا تعلمون ما نه يقال لم لا بد ۹ 
من ان اقروا بشيء لانک افررم ان على اي شب هذا البائع واحوّل بيهم وین 
امال واضعه على يد عدل حتى بینوا ما على ایهم من ال نكن افر لرجل على| بيه بدین 
وقال لا اعم ما هو لا بد ان يقر بشيء والا حلت بینہ و بين تركة ابيه اه ۰ وفيه عن 
الخلاصة رجل ادعی على اخر مالا میا وبين السبب انه جر منه محدوداً وس اليه 
7 يذكر انه اجر وهو یِلکہ وكذا الشهود لم یذکروا ذلك صمت الدءوی والبينة 
بخلاف دعوی ااشرا والوقف لان الغاصب لو اجر المغصوب عق الاحر اه 

ا المادة ۱۸۲۷ 6 اذاکان المدعیبەعبنا فلا يازم بيان سبب اللكية 


بل تصح دعوی الماك الطلق بقوله هذا الال لي 

وان بین الدبب 0 في حصتي عند القسعة فلا مرن 
ان دنک ان القسعة كانت بالقضا او بالرضا کا في البزاز ية٠وفيها‏ ادعی شیا سب 
الشمرا؛ ان ادعاء من صاحب اليد يحتاج الى اثبات العقد نسب وذكر في ا امم انه 
يشترط ايض والہائم کک وان ادعاه من غيره لا يصح حتى پذکر احد الاشياء 
النلاثة اثبات الاک لبائعه وقت العقد او اثبات الملك لفه في ا ال او اثبات 
القبض والنسلیم ولا بد من وکر اہن فيهما اھ٠‏ ونی الخانية ومن اذتری شین فوجده 
في بد غيره قبل ان ينقد القن لا یکون له ان ياخذه من صاحب الد الا ان يدعي 
الوكالة بالقبض من البائع اھ٠‏ وفيا ادعی انه ملکہ اشتراه من فلان وهو يملكه ولمبببن 
امن لا تقبل ولو قال اشتريت ونتدت الؤن قبل وان لم بين اتن اه ۰ والفرق انه 
اذالم يقل نقدت ال کان العقد قايا وم یکن منتهيًا فكان الدعی هو العقدوااقضا 


بالعقد لابیکن الا بالقضا بالهن وانه #هول واذا قال نقدت الم نکان المقد منتهيا 


فکان الدعی هو اللاك والضا بالملك مكن ) قروي عن ااقاعدیة) 


ما اذا کان دیا فب أل عن سببه وجهته " يعني انه يسأل هل هو ان 


مبیع او اجرة او دین‌من جهھةاخری ا حاصل انه يسألمناية جهة کان ديا 

فلو ادعی کر بر دیا و یذکر سپا سم (در خعار) وکذا لو ادعی‌مالاً سیب 
حاب جری بینہما لان الحساب لا يتلم سیب وجوب الال (هندية) واو ادعی دیتا 
بسبب الكفالة لا عم دعواء مالم پین سیب الكفالة لجواز ان یکون كفل كفالة 
باطلة اذ الكفالة بنفقة المرأة اذا م تذکر مدة معلومة لا تصح الا ان بقول ماعشتر 
او مادمت في تکاحه و كذا لات الكفالة بالدية على العاقلة ولا بد ان يقول واجاز 
الکفول له الكفالة في حلسها ولا يشترط بیان الكفول عنه (تکاة)+ ولک في 
الانقروي عن نصاب الفقہاء ان ذکر الاجازة لیس بشرط في الدعوی ودعوى 
الكفالة تتضعن الاجازه کا لو ادعى البيع لا تاج الى قوله هو باع وانا اغتريت اھ٠‏ 
قلت وما في النصاب اولى لانه موافق لا ءر في ا اد 1۲۱ من الحلة من ان الكفالة 
تتمقد وتنفذ بایجاب الکفیل فقط وعليه فابة حاجة الى ذکر کون الکنول له قد 
قبلا واجازها فی حلس الكفالة فتنبه ٠‏ ولو ادعی من مبيع غالب فلا “مع دعواء ما 
ل يقل انه سله الشتري (هندية) 

ثم لقد اختلذوا فيوجوب بیان السبب عة الدعوى بالدين فاوجبه بعضمموقال 
البعض تسمع الدعوی بدونه ولو جاز اقافي ان رال الدعی‌عنه وظاهر هذهالادة 
اختیار القول الثاني لانها لم توجب على المدعي بيان السبب وافا اجازت سوٗالە عنه 
و بويد ا سبأني ني قانون اصول التحليف الذي وضعته نة احلة ( انظر شرح 
الادة ۹ ) منقولہ في الصورة الاولى : اذا ادعى المدعي وم ہین جهة الدين الخ 

“9 المادة ۱٦٢۷۸‏ 26 حک الاقرار هو ظهور المقر به ولاس حدوثه 

بداءة ولٰذا لايكون الاقرار سيا للك وعلىهذا لوادعىالمدعيعل المدعى 
عليه شيب وجمل محرد اقراره سیا لك لا لسعم دعواه 
ايحم الاقرار ظهور المقر به لاانشایءوطذا لا یکون الاقرار سب للوجوب کا بظهر 


0 


من‌الامثلۃ الاتیة وهذا مفرع علی ما قدمناه فی شرح الادة ۱۰۷۲من ان الاقراراخبار 
منوجه وانشاء من وجه فلکونه اخبارا لایهخ‌سیا للوجوب لان الاخبار یحتمل الکذب 

مثلا لو ادعی الدعی فتال ان هذا الال لي وان هذا الرجل الذي 
هو ذو اليد عليه کان قد اقر بانه مالي لسعم دعواه اما اذا قال ان هذا 
ا مال لي لان هذا الرجل الذي هو ذو اليد عليه كان قد اقربانه مالي فلا 
تمم دعواه: وكذلك لو ادعی المدعي بقوله ان لي في ذمة هذا الرجلكذا 
غروش‌من جهة القرض حتى انه هو کان قد اقر بانه مديون لي بهذا المبلغ 
من هذه الجهة تمم دعو اه اما اذا ادعى انلي في ذمةهذا اج لکذا غروش 
لانه کان قد اقر بانه مديون لي من جهة القرض فلا تسمع دعواه 

لانه هنا جعل الاقرار يا لوجوب الال بخلاف المثال السابق فصا رکانه قال 

اطالبہ بلا سدب لوجوب الال عليه ولزومه باقراره وهذا باطل (رد حتار )۰ وني الدر 
امختار لو قالفيدءواه لي عليهكذا وقد اقر بەوائکر المدعی علیہ الاقرار هل يحلف9 
الفتوی‌انه لایحلف على الاقرار ا ات الدفم عند 
ان المدعي اقر اه لاحق له قبل المدعى عليه 1 اقام 9 بدنة 4 ان ادي افر 
ان هذا ملك الدء ی عليه فع اه ٠‏ وی الانقروي عن البزاز ية ادعى دارا وقال 
مات ابي وترك هذه ميراث) بین اختي وبيني وان اختي افرت بجم یما لی وصدقتا ن 
افرارها نااحیح انه لا تصج دعواه لانہا دعوی اللاك ببب الافرار ے مقام 
الا سخحقاق وي 5 تقب لاه ٠‏ وفيه عن بن القنية زوجان تخاصما في الات مدو مداردة غ 
ادعی الزوج اقرارها له بالدعی في اثناء احصومة الظاهرة عند القاضي لا تیم دعواہ 

#۷ الادة ۱٦٢١‏ 26 یشترط آن بکون المدعى به محتمل ابوت 
فالدعوى ما وجوده محال عقلا اوعادة لا تصح ومن 3 اذا ادعی واحد 
عل م نكان اکر منه سنا اومن نسب معروف بانه ابنه لا تصحدعواه 
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تسس سس تست 
هذا .ال المسقعیل العقلى وانما بطلت الدعوی فيه لتیتن الکذب فيه ٠‏ ومثال 
الیل المادي کدعوی معروف بالفقر اموالاً عظهة عل اخر انه اقرضها منه دفعة 
واحدة او غضبها منه حالة کونه لم يرث ولم يصب مالاً فهذه الدعوی لا سعم لاما 
مستي إة عادة (در مختار ) وا عنم عادة كالمتنع حقيقة راع الادة ۳۸ ۰اما لو ادعی 
المعروف بالفقر اموالا” عظبة من عقار كان له او ادعاء فرضا بدفعات متعددة یم 
دعواه وکذا لوقال غصب لي مالا عظياً كنت ورثته عن مورئی المروف بالغنى 
(تكلة عن ابر )۰ ٠وفيها‏ عن ال المعروف بالفقر والحاجةهو من پاخذ الزکاۃ من الا 
واغا لا تنم دعواه باموال عظهة اذا ادعاها لنفسه اما لو ادعاهابالوكالة عن غني فنسمع 
دعواه لان هذا غير مسقي يل عادة" اھ 


× المادة ۱۱۳۰ 26 بشترط ان تکون الدعوی على لقدير ثبوتها 
سی موی کت ٭ مثلا" اط واحد 
ہے می م 7 3 يعار 
ما له من شاء وان يوكل باموره من اراد واذا قدر ثبوت هذه الدعاوى 
وامثالما فلا يترتب على المدعى عليه حکم 

فكانت من ثم عبتا ومن هذا الفبيل ما لو ادعى التوكيل على موكله الحاضر فلا 
لع درا لامكان عزله ضا وني الانقروي عن القنية ادعى على اخر انك 
وکیل في في تلم لمناع الذي اشتریته من فلان بتوكيله اياك لا تمع لانه وان اثبت 
وكالته به لا يازمه النسلیاھ: وفيه عن النصاب لو قال اشتری وكيلي منك هذه الدار 
لاجلي بكذا لا آسعم لان الوكيل بالشرا يشتري لنفسه او وهو لا يملك اثبات الملك 
للخير اه وف ای او فال مذء لي اشتر نپا من فلان الذي وکلته بالبیع تمع 


دعواء ولو قال هذه لي اشتراها منك فلان وکان وکیا لي بالشرأ وبرهن لا تسمع 
عند الامام وتسم عاد ابي بوسف اه 


لے سا یت تسس 


النصل الذاني 


في دفع الدءوی 
6 المادة ۱ 6 الدفع هوان يأ تی المدعى عليه بدعوی تدفع 

دعوى المدعي 

فيه اشعار بان الدفع يحب ان يكون من المدعى عليه وبه صرحفی الاشبامحيث 
قال الدفم من غير المدعى عليه لا يصح الا اذاكان من الورثة اھ٠‏ اي فانه !مع دفعه 
وانكانت الدعوى على غيره لقيام بعضهم مقام الكل حتى لو ادعى واحد على احد 
الورثة فبرهن الوارث الاخر ان المدعي افر بکونه مبطلا في الدعوی تسم ما يغ 
الجر لان احد الورثة بنعصب خصياً عن الباقین فا للم وعلیہم انظر امادۃ ٠ ۱٦٦١‏ 
وني جامع الفصولين البيع لو ا تحق من يد الشتري فبرهن البائع على ا تحق انه باعه 
منه قبل ان ببيعه هو من ااشتري يعم هذا من البائع ولو لم تكن الدعوی عل البائع اد 

شایه 3 يصح دفع الدفم وما زاد عليه وهو الختار (اضاه) 

مثلا اذا ادعی واحد منجهة القرض کذا غروش فقال الدعیعلیّه 

كنت اديه لك او کنت ابرأتتى منه او كنا تصا نا عنه او لیس هذا 
لام قرضا بل هو ثن الال الفلاني الذي كنت قد بعته منك او كنت 
قد احلتك على فلان بدین لي عليه يوازي ذلك القدر فقضيتني اياه كان 
ذلك دفعا لدعوى المدعى 

ولا فرق فیا اذا قال ذلك بعد انکار الال او الاقرار به قال في التنوير ومن 
ادعی على اخر مالاً فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على الف وبرهن 
الدعی عليه على الايفاء او الابراء ولو بعد المج بالمال قبل برهانه لامكان التوفيق 
لان غير الحق قد یقضی و برأ منه دفما للخصومة ولکن ان زاد کلة لا اعرفك او نحوها 
كارا يتنك (او ماجری ببني و بینك معاملة اومخالطة او خلطة او لا اخذ ولا عطا او 
ما اجمعت معك في مکان۰ رد محتار عن الجر ) لا یقہل لتءذر التوفیق اه٠‏ وفي الدرر 
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قال المدعى عليه لدعي لا اعرفك فلا ثبت ا حق بالبينة ادعى الایصال لا تمع ولو 
ادعى اقرار المدعي بالودول او الايصال “عم اھ٠‏ لانالتناقض لا ینم صمح الاقرار* 
تم رأيت في المقدسي ما بيده حیث قال وقالوا ین قال لم ادفع م قال دفعت لم 
بقبل للتناقض الا اذا ادعی اقرار الدعي بذلك فیقبل لان التناقض لا ینم عة 
الاقرار* واجاب صاحب الجر في حادثة في اذن ان عليه الدین في دفعہ الى اخيه م 
ادعی عایه به وانه لم يدفم فقال دفعت 5 قال ادنع > به غاء الاخ واقر بالدفع 
له فانه ينرأ لان تصديق الاخ الأذون ية الدفم اليه كتصديق الدعي اه ملخصأ 
عن التكلة ٠‏ وفیہا عون عدة الفتاوی انکر البائع البيع فبرهن عليه المدري فادعى 
البائع الاقالة “مع هذا الدفع لان الاقالة فسخ لەقد الذي اثبته اللمہ بالبینة ولکن 
لو ادعی گی اخر بانك اشتر یت مني هذه الدار فانکر الشرا فلا برهن عليه المدعي 
ادعی اادعی عليه ایفاء ان او الاہراء اختاف فيه التاخرون اما لوادعی على البائم 
ارد بالعیب عع دنه مار كك فيانکاره البيعفارتفم التناقض بتکذیب الشرع 
كا ارتفع بتصديق ا خصراہ انظر ا مادتین ۱0۳و ۱۵ ۰وفي الانقروي عن البزازية 
ادعى دارا وبرهن وحم له بها وباعها ا حکوم له من اخر ثم ان المدعى علية جاه بدفع 
صضيح والمازل لیس في يده يصح الدفم في ااصحیح اھ 

وكذا لوادعى على آخر بانك كنت قد كنك دینی على فلارت 


وقدره كذا وقال المدعى عليه ان المديون اد اء اك يكون المدعى عليه قد 


دفم دعوى المدعى 

وينقصب الكفيل خدماً عن المديون بهذه الصورة اذ لا يمكنه دفع الدائن الا 
بهذا وکذا لو ادعی انه اخذ هنه الف درم بغير حق وهلاك عنده وبرهن خصعه انه 
اخذه بحق قبل بينة الا خذ لانه يدفم الدعی اذ انه يدعى الضمان و يدفعه ,البينة 
(جاممالفصولین): وني الماديةرجل ادعی على اخر انی دفعت اليك عشرةدرام فرض) 
فقال نم دفعت ولکن امرتني ان ادفعها الى فلان وقد وفعت اليه واقام البنة فهذا 
دفم کے اه 

وکذا اذا ادتی عبت في يد غيره بانه ماله فاجاب المدعىعليه ان فلاناً 


کان ادعی‌هذا ا مال قبلا فشہدت بدعواه كان ذلك دفعا لدعوى المدعى 


سوا عقب تلك الشهادة حك الام او لا کا في مرآة الحلة عن اظلاصة٠‏ وفي 
التكلة ادعى دارا بيب الشرا من فلان فقال الدعی عليه اني اشتربت من فلان 
ذاك ایض واقام بینة وتاريخ اظحارج اسبى فقال المدعى عليه ان دعواك باطلة لان 
في التاريخ الذي اغتریت هذه الدار مرت فلان كانت رهتا عند فلان ول برض" 
بشرائك واجاز شرائی لانه کان بعد ما فك الرهن واقام بينة لا يصح هذا الدفم 
کا في الفصول‌المادية ٠‏ ولوكان المدعي ادعى ان هذه المين كانت افلان رهنبا بكذا 
عندي وقبضتها واقام الببنة وقال الدعیعلیه في دفع دعواه الي اشير يتا منه ونقدته 
الف کان ذلك دفعًا ادعوى الرهن کا في ان ٠‏ ولو ادعی عليه دارا في يده ارثا او 
هبة فبرهن الدعی عليه على اذه اشتراها منه و برهن الدعي على اقالعه سم دفم الافع 
6 ني الوجيز ٠‏ ولو ادعی‌عل اخر ضيعة فقال الضيعة كانت لفلان مات وت رکبا میا 
لاخته فلانة مات فلانة وانا وارغا وافام البینة عع فلو قال المدعى عليه في الدفم 
ان فلانة مانت قبل فلان مور نها صم الدفع کا نی ا حلاصة ۰ وفي نور العين دعوی 
الدفع من المدعی عليه لیس بتعدیل للشہود حتى لو طمن في الشاهد او في الدعوى 
بصح اه 
كذلك لو ادعی‌دینا عل تركة ايت واثیتدعواه بعد انکار الوارث 
غ ادعی الوارث ان ا توف کان قد قضی هذا الدين فی حباته کان ذلك 
دفعا لدعوی المدى 
وكذا لو ادعی الوارث ان الدائ کان قد ابرا التوفي حال حياته 
فائدة : ادعی الدیون الابصال فانکر الدائن ولا نة للديون فطلب مين الدائن 
فال اجعل حتي في ام بمنی احضر حتي ٤‏ | ساني له ذلك ( تدویر ) 
تة : ادعی على رجل عقاراً او منقولا ملكا مطلقا فقال ذو اليد المدعى عليه 
قبل تصديقه المدعي في إن الاك له او بعد تصدیقه او مد انکاره 5 کون الملك للدعي 
هذا الڻيء الدعی به اودعنیه او اعارئیه به او اجرنیه او رهنيه زيد الغائب اوغصته 
.نه وبرهن على ما ذکر والمين قائة لا هالكة وقال اك ود نعرف الغائب باسمہ ونسبه 
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او بوجهه دفعت دعوى اادعی لان الدعیءایه اثنت بينثه ان بده لنست بيد خصومة 
وهذا قول الامام الاعظم ٠‏ وقال ابو یوسف انعرف ذو اليد بالحيل لا تندفع وبه 
يوأخذ (ملتقى ) ٠‏ واختاره في الختار لانه قد تةق ان الزجل ياخذ مال انسان غص 
ثم يدفعه سرا الى مرید سفر فیودعه عند الغاصب بشهادة الشهود حتی اذا جاه 
المالك واراد ان یثبت ملکہ فيه افام ذو اليد ببنة على ان فلاناً اودعه منه فيبطل 
حدق ا مالك ۰ وقال مد تندفم الدغوی اوا قال الود رت الغائب باه ولسبة 
وبوجهه ايضاً ٭وقال ابن شبرمة لا تندفع ا حصومة مطلقاً لانه تعذر اثبات الملك 
للغائب لعدم الخصم عنه وقال ابن ابي ليلى تندفع بدون بینة لاقراره بالملاك للغائب ٠‏ 
وته‌ویل الائمة على قول محمد وهذه ممسة الذعوى لان فيها اقوال خمسة علاء او 
لان صورها خی وديعة واجارة واعارة ورهن وغصب وزاد بعضهم ست صور وهي 
ما لو قال ذو اليد وكلني صاحبه بحفظه اواسكني فيها زيد الغائب او سرقتہ منه او 
انازعته منه او ضل منه فوجدته او ي في يدي مزارعة غبرائهم الحقوا اازارعة 
بالاجارة او الودیعة والمرقة والانتزاع بالفصب والثلاثة الباقية بالوديعة فلا يزاد 
على امس" ثم ان ما قدمناه من اندفاع الحصومة عن ذي اليد عله فیا اذا ادعی 
ايداع الكل او عاریتہ او رهنه ا اما لو ادعی ان نصفه مغلا ملكه ؤنصذہ الاخر 
وديعة في يده افلان الغائب قيل لاتدغ دعوي المدعي الا في النصف واليه اشار 
في الجامع الكبيروقيل تبطل في الكل لتعذر ابیز وعليه کلام ا حیط واغخانية والجر 
واختاره في الاختيار ولكن قال في المادیة والفصولين ان في هذا نظراً ٠‏ وهذا كله 
اذا كانت العين قا کا قدمنا اما لوكانت هالكة او لم يدع المدعي ملكا مطلقا 
بل ادعی عل ذي اليد الفعل بان قال غصبته مني او سسرق ہنی وبناہ للفعول لدرء الحد 
عنه فکا نه قال سرفتہ مني فلا ندفع الخصومة في الكل لانه اذا ادعى عليه الفعل 
فبوخصم بفعله لا ييده بخلاف دعوى الملك المطلق لانه خهم فيه باعتبار يده واذا 
كانت المین هالكة فالدعي يدعي تمتها وهي دين ومخل الدین الذمة فينتصب المدعى 
عليه خصماً بذمته و بالبینة ان هکان في بده وديعة لا یتبین ان ما في ذمته لخيره فلا 
تدع الد عوىعنه بل یقضی عليه بالقعة لدعي 2 اذا حضر الغائب فصدق ذا اليد نما 
قال فنی الود یعة والرهن والاجارة والضار بةوالشركة برجم لدع عليه عل الفالب وفي 

الفصب والاعارة لا برجم (راجع شرح المادة 1۰۸ ) ولو ادعی المدعي ان هذه العين از" 
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له غصبہا هه فلان الغائب وبرهن عليه دزع ذوالید ان هذا الغائب اودعہا عندہ 
اندفعت الدعوى بلا بنة من ذي اليد لتوانقپما ان اليد لذلك الرجل ولو قال ذو 
اليد نی غير علس الحم ان العين ملکہ ع قال في محله انہا وديعة عندي او رهن 
من فلان وبرہن على ما ذكر ندفع ا حصومة عنه ما ببرهن المدعي عل ذلك لافرار 
لان سيق اقراره فنع الدفم ۰ ثم انه قبل دنع ذي اليد بان اادعی به في بده وديعة 
اوعارية الخ اذا كان قبل القضا اما بعدم فلا ولا يعارض هذا قول الفقهاء بان 
الدفع يقبل قبل الحم وبعدہ وذلك لانه اذا لم يدع ذو اليد الايداع او كان قد 
ادعاه و ببرهن عليه لم بظہران يده لست بيد خصومة فتوجهت عليه دعوی الخارج 
وصح اک بها بعد اقامة الببنة على ا مك لانها قامت على خصم م اذا اراد المدعى 
عليه ان پثبت الابداع لا يمكنه لانه صار اجنيبًاً يربد اثبات الملك لاخائب وایداعه 
١‏ من وعواء ابطال القضا السابق والدفع انما يصح اذا کان فيه برهان على | بطال 
القضا ٠‏ قال في البزازية اللقفی‌عليه لا سعع دعواه الا ان يرهن کل ابطال القضا بان 
ادعی دار بالارث وبرهن وقضي له ثم ادعى القفي عليه الشرا من مورٹ الدعي 
او ادعی الارج الشرا من‌فلان م بزہن المدعى عليه على شرائه من فلان اومن ا مدعي 
او یقفی على احد بدابة م برهن على نتاجها عنده اه فص عن التنوير والدر ا ختار 
والتكملة 
المادة ٦‏ ۱ اذا اثبستمن ادىدفم الدعوىدفعه تندفع دعوى 

المدعي وإلا يحلف المدعي الاصلی بطلب صاحب الدفع فان نکل المدعي 
عن العين ثنت دفم المدى عليه وان حلف عادت دعواه الاصلية 

وعودها على وجبين الاول ان يكون دفع الدعوى متضنا اقرار الدعی عليه بها 
كا لو ادعی قضاء الدين المدعى به وتز عن اثباته وحلف ا لمدعی ففی هذه الصورة 
یقفی على المدعى عليه بالدين ۰ الثاني ان لا بتضعن الدفع الاقرار بدعوی المدعي 
کیا لوادعى المدعى عليه بالدين ان المدعي ابراه من کل حق ودعوی وتز عن اثبات 
الابرا وحلف المدعي ففي هذه الصورة يكلف الدعي اثبات دعواه لارن دعوی 
البرأة لا تفن الاقرار بها ۱ 

وهل يحب اثبات الدفع قبل صحیح دعوی الدعي فیا لو كانت غير صميحة 9 


1۳۲ 


في الانقروي عن التتارخائية ان فيه اخبلاف المشايخ ولکن اافتی به ان مدعي 
الدفم بطالب بذلك قبل ان يطال ب المدعي صصح دعواه ٠وی‏ جاح الفدواين ادعى 
عی رجل مالا چ انك اقررت بالابرا* فبرهن ع الدعی انكاقررت 
بهذا المال بعد اقراري بالبرأة : لا بندفم دفع اللدعی عليه ولو بر هنانك اقررت 
بعد دعواك اقراري بالبرأة يقبل والفرق انه لما قال بعد اقراريبالبر ا عار مقر 
في هذه ا ال فكانت دعواہ اقرا ارہ با مال سابقة على افر ارہ بالبرأة وف ا 
يعتبر الاخير بخلاف مالو قال بعد دعواك اقراري بالبراًة لانه لا بقتضي الاقرار بها 
ونظيرها ادعی دارا ارثا عن ابيه فبرهن خصمه ان اباك اقر انه ملكي فبرەن المدعي 
إن خصمەبمد اقرار ابي له اقر انه ملك ابي هل يندفع؟ بنبغي ان یکون على تفصيل ما 
مر اه ٠‏ و حکة القييز قرار موكرخ في ۲۸ شرین الثاني ۳۱۱ موآداه اذا ادعی 
عقارا بالشرا من والدة المدعی عليه وجب سند طابو وقال الدعی عليه ان هذا 
العقار متروك عن والده الذي توفي عنه وعن والدته وان والدته مد وفاة ايه قد 
ابتدرت الى ثقسم هذا العقار على انه تركة عن ابيه فعلى ا حکمة ان تكافه اثبات 
دفعه هذا اما اذا حكمت للدعي بناہ على سند الطابو مستددة على المادة ١7‏ من 
الحلة كما ینقض (ج ۰ م ٠‏ عد۸۷۲) 
× الادة ۱٦٢٣‏ € اذا ادعي واحد على ا خر دیتاً قدره كذا درام 

فاجاب المدعی عليه ای کنت قد احلتك بهذا امبلع على فلان وکل منکا 
قبل الحوالة واثت ذلك بحضور ا حال عليه فانه يكونقد دفع دعوىالمدعي 
وتخلص‌من مطالبته وان لم یکن ا حال عليه حاضراً کان دفع الدي‌موقوفا 
على حضور ا لال عليه 

وذلك لثلا یقضی على غاب بدون حضور من يقوم مقامه 

فروع : رجل في يده وديعة ارجل فا اخر وادعى انه وكيل الودع بقبضها 
واقام علي ذلك بننة وافام الذي في يده الوديعة بينة ان المودع قد اخرج هذا من 
الوكالة قبلت بينته ۰ واذا ادعی عل ذي اليد فعلا" لم تنته احكامه بان ادعى الشرا 
منه بالف وم پذکر انه نقد اہن ولا قبض منهفاقام الذي في يديه البينة انه لفلان 


۹۳۳ 


الفائب اودعنیه او غصبته منه لا تددفع عنه اصومة في قوهم ٠‏ وان ادعی عليه عتداً 
انتهت احکامه بان ادعي انه اشتری منه هذه الدار ونقده الین وقیض منه البیع 
ثم اقام المدعى عليه بينة انها لفلان الغائب اودعنیہاء اختلفوا فيه قال بعضهم تندفع 
عله الخصومة وهو ااصحیح (خانية) ٠‏ وني نور العين ادعی ار له ولاخيه فاا 
المدعى عليه انك اقررت ان اخاك باعه مني وسل وهذا اقرار بانه ملك الاخ فلاتصح 
منك دعوی الارث؛ قيل لا يندفم لانه لم يقر ان اخي باع بعاجائزاً لکن اقر بالبيع 
فقط ومن اقر ان فلا باع م ادعی انه ملکہ مع الا اذا اقر انه باع بع جائزا 
مو فیناذر لا جع وقبللو باع والدار بيده وقت البیع او قالباع وسل فبذا يکفي 
لانه يدل کی الملك ٠‏ وفيه لوبرهن ذه اليد عل اقرار الوصي بانه باعه وصاية قالوا 
لا یقبل الا ان يدوا انه وعي من جہة الورث او القافي اذ الوصایة لا شت 
باقراره اه » والکل من التكملة٠‏ وي اللتقی قال المدعى علیہ ا تحق هذا البد مني 
فلان بالبینة وال واخذہ مني ع آجرفي لا يندفع لانه اقر باليد وکذا لو قال بعته 
من فلان الغائب وله اليه ثم اودعنيه اه ٠‏ ادعى ميراث) بالعصو بة فدفعه أن يدعي 
خصه قبل الک اقراره بانه من ذوي الارحام اذ يكون حینثفر بي نكلاميه تناقض 
(درر) ولواقام بینة انه ابن تمه لاییه وامه واقام الدفع انه ابن الم لامه لا لاابه 
قبل القضا بالاو لكان دف وکذا لو اقام الببنة على اقرار المت انه ابن عي لاي || 
لا لابي (عمادية) اه والکل من فتاوى علي افندي ۰ ادعی فجة جار ية مستہلکة 
فبرهن الخدم نها حیة رأ يناها في بلد كذا لا يقبل الا ان يجيء بها حية (غرر ) 


الفصل الثالث 
في من يكون خصماً ومن لا يكون 
۷ المادة.ة 26١7‏ اذا ادعى واحد شيا وکان يترتب عل اقرار المدعى 
عليه حك عل لقديراقراره یکون بانکاره خصماً في الدعوى واقامة البيئة 
وان کان لايترتب على اقرار اللدعی عليه حم اذا اقر لم يكن خصما بانکارہ 
اعم ان هذا اللاب مبني على اصلین احدها ما ذکر فی ا تن والناني ان من ادعی 


۹۳۰٤ 


سس سس سس ےجس سس سس سسجت جس یت 
مالا عل غائب فاراد ان يقي الببنة على رجل حاضر فان الاضر ينتصب خصما عنه 


اي عن الغائب اذا كان ما يدعى على الحاضر حا لا يتوصل اليه الا باثبات ذلك على 
انا کا لو ادعى دارآ في يد رجل و برهن على ذي اليد انه اشتراها من فلان 
الغ ئب لحم الماك عى ذي اليد الحاض ركان ذلك حك على الغائب ایض حتی لو 
حضر وانکر | بعتبر لان الثمرا من ا الاك الغاب سبب االكية لا حالة » انظر شرح 
الادة ۰۱۸۳۰ ولکن قال فيالاتقروي عن‌التنية قد لا يكون الا نان خدما في البينة 
ولا في الین ولو اقر به لا یچبرولکن لو دفع جا زکن ادعی اك اشتر یت هذا العبد 
من وکرلی فلان فاقر المذتري بالشمرا والوكيل غالب لا ثقبل بدنة المدعي على انه كان 
وكيله بالبیع ولا حلف به ولو اقر لا يحبر عليه ولکن لو دفع له اك جاز وقد 
لا يكون خصباً لاني البینة ولا في الین ولكن لو اقر به يجبر عليه کن ادعی عبداً 
في يد رجل فانکر دعواه فصالح رجل مع الدعي على درام ودفعها اليه على ان يكون 
الہد له ثم جاء الصا الى ذي اليد واقام ببنة على ان المد كان للدعي واراد اخذه 
لم لقبل بيننه ول حلف عليه ولكن او اقر ذو اليد يمر بدفع ابد الى الصا و يكون 
الصا مازلة المشكري وقد یکون ھا في الین ولا یکون خهمانی البينة کن اشترى 
عبد وقبفه م اقر انه لغيرالبائع ودفعه الى المقر له ثم اقام بينة انه كان للقرله ليرجع 
بان على البائع لم لقبل بينته لکن له ان حلف الہائم باللہ ماکان للفر له فان نکل 
يرد ان وقد يكون خهماً في الببنة دون این وعلی هذا عشر مسائل او اکر منها 
ادعى عبدین في يد رجل فائکرغ صاطه عن دعواه على احدھا بعینه م :اقام البينة 
ان العہدین له فله ان ياخذ الاخر ولو اراد ان لف ذا اليد لیس له ذلك ٠‏ ومنها ان 
الوکیل بااشرا رد البيع بالعيب فقال البائع رضي الموكل به ثقبل البينة عليه على رضا 
الوکل ولاس له ان لف الوکیل ٠‏ وەنہا الوکیل بطاب ااشفعة ادعى عليه المذتري 
ان الموكل لم الشفعة لقبل بينته ولا لف الوك ل ءايه ٠‏ ومتها الوكيل بقبض 
الدين ادعى عليه المديون انه اوفی رب الدين دينه واقام بينة عليه لقبل ولا جلف 
الوكيل على الع اذا لم تكن له بينة ٠‏ ومنها اذا ادعی على رجل انه وصي اليت قبل 
ینته ولا اف المدعى عليه ٠‏ ومنها اذا ادعى اني وكيل فلان فانکر قبل البينة 
عليه ولا محلف ومنها اذا ادعی ان فلا لیت اوصى ال والى هذا فانکر ثقبلالبينة 
عليه ولا .اف ٠‏ ومنها ان الاب فيا ادعي على ابنه الدغير خصم في .ماع البينة دون 
ام پڪ 


۳ 


البمين ٠‏ وهنها ان‌من‌ادعي عل میت مالا او حة) منالحقوق وقدم وصیه الذي لبس‌بوارث 
الى الماک فلس لدان يحلفه لان المين رجاء النکول والتکول بذلك بذل او اقرار 
ولیس لاوصي ولا للاب ني حق الصغیر ذلك وا وكان الوصي وارثا جلف لانه يلاك 
البذل في حصتہ اه ۰ وفیه عن الحیط تركة مستغرقة كلما بالدین او اکثر مم ادعي 
وادعى مدع | خر على اليت ديا وجز عن اقامة الببنة واراد ان جلف الورثة او 
اصحاب الديون فلا بین على ااخرما اصلا وكذا لا يين على الورثة ان کان کل 
النركة مستغرفة بالدين اه اي لعدم فائدة النکول لانهم لواقروا لا صحاقرارم وهذا 
مثال آخر ان بلح خدما في البينة دون الاقرار والین 

مثلا اذا اتی واحد من ارباب ا حرف وادعی على رجل بوله ان 
رسولك فلاناً اخذ مني المال الفلافی اعطني منهكان اللدعی عليه خم 
للدعي اذا انکر لانه اذا اقر يازمه دفع تن 11 بيع وتسلهه وفي هذه الصورة 


تسمع دعوى المدعي وبته 
لانه اذا ا5 ر بشمراء رسوله زمه دفع ان لان حقوق العقد في الرسالة مود الى 
المرسل ولا لتعلق بالرسول اصلا" کا ءر في المادة ۱67۲ يخلاف مسالة الوكيل 
الا تية.وکذا لو قال ان مديوني فلا دفم اليك ال لو ديما لي فاد" ها وانکر المدعى 
عليه کان خصعاً ايض في مماع البينة (هندية) ۰ وفي الانقروي عن الفصولین الاصل 
في دعوی النسب ان بنظر الى النسب التنازع فيه فلوكان مما يغبت باعترافبما کابوة 
و بنوة وزوجية فالمدعي خصم لو اا ا ولقبل بينته مواء ادعی لنفسه حقا 
او ۸ يدع واو ما لا بشنت باعترافہما کاخوة ات f‏ مع ذلك والا 
فلا فاو اقام الببنة على رجل انه اخوه لابيه وامه او جده لا یقبل حتی يدعي قبله 
حقا من میراث او نققة او غب فن فول و بت التب ولکن لو اقام ال علی 
رجل انه ابوه او ابنه يغبت نسبه وان لم يدع قبله حا کا في ا حیط اه ۰ وفیه عن 
عن اغلاصة الخدم في اثبات الندب ب الوارث او الوصي او من عليه لیت دين او 
ودنعة ة اوغرع له ع الميت دين او الوصی له و يستوي ان کان مقرأ ۲ با تی )و منکرآ 
له اه ۰ وني جامع الفصولین الموصى له ينتصب خديا لومی له فیا في .ده فاو حم 
تحت 


۹۳۹ 


ف اس 
للاول وم یقبض ی هل ینتب خصيآ فلو خاصمه الى القاغي الذي 2 للاول 


بالات ينتصب خديا لا او خا مه الي قاض , اخر ٠‏ والمودى له بعين خصم لمدعي 
ذلك العين بالشرا من ا اوصي٠‏ والمودع او الغاصب او المديون لیس بخصم لأومى له 
لوكان الذي بيده ا مال مقراً بان ا مال لليت اذ الخدم في ذلك وارثه او وصیه ولو 
قال من بيده ا مال هذا ملكي ولبس عندي من مال الميت شيء صار خمماً ولوجمله 
القاضي خدماً یقضی له يغلت ما في يد المدعى عليه اه 
اما اذا قال الدعي بدعواه ان وكيلك بالشراء اشترى مني وانكر 
الدعی عليه فلا EOS‏ للدعي لانه لو آقر لایر على دفع الفن للدي 
وفي هذه الصورة لا تسمع دعوی الدعي 
في اطلاق ذلك نظر وکان ينبني لقییدہ فیا لو اضاف الوكيل الشمرا الى نفسه 
لتعود حقوق العقد اليه لانه قد مر في المادة ۱6۱ بان الوکیل اذا اضاف العقد 
الی الموكل بان قال اشتریت لفلان تەود حقوق العق دكلها الى موکله ویکون الوكيل 
في حم ارسول وحیذنر لو ادعى البائ بان على الموكل كان الموكل خعماً لانه لو 
اقر به لزه لکونه فیک الرسل وف الانقروي عن الیزاز ية وعن الي یوسف من 
ادعی على ذي اليد داراً ان الغائب اشتراها .نك لاجلي فانکره ذو اليد ثقبل بینة 
المدعی عليه ۰ وکذا وكان ااشتري حاضراً ینکر الشراکن ادعی دارا في يد رجل 
وقال افتریتها من فلان وفلان کان اشترا اها منك وقال الامام اذا قال انه اشتراها 
من فلان وفلان اشتراها من ذي اليد تقبل وان ادعی ان فلاناً اشتراها من ذي 
اليد لاجله و برهن لا لقیل۰ وعن ابي يوسف لو قال الذي في ید كنت بعتها من 
فلان الذي يزعم انه وكيله بالشرا اء له وفلان غائبِ فلا خصومة بينه وبين الدعي ٠‏ 
وكذا لو قال كنت بعتھا من فلان الذي يزعم انه وکل لكنها محبوسة بان عندي 
او اددعنها دلو قال هذه لي اشتریتھا من فلان الذي وكلته بالبيم مع ولو قال 
هذه لي اشتراها منك فلان وكان وکا لي بالشراء دبرهن لا عم عند الامام 
واعع عدد اي بوسف٠‏ وكذا دار بين قوم میراٰ ادعی على واحد منہم انه اشترى 
ل منه حصته الي ورثبا من المورث وهوغائب واقر الورثة جصته و برهن على ذلك 


لقبل ولو قالوا الدار لنا لاحق انلان فیا لقبل بینة الدعی اه ٠‏ وفي اغیریة ادعى 
8-2 2 - ص/] ہا سے 


۹۳۷ 


ا حارج لی ذي اليد نی محدود ان ذا اليد باعه ا حدود بالوكالة عن فلان النائب ہکذا 
ونقده ان و بطلب تام ا حدود منه فانکر المدعی عليه الوكالة والبيع وقبض اہن 
مع عليه دعوی الدعي وبینته في غيبة ا مالك ۰ قال فی جامع الفصولين باع م 
ادعی انه فضولی فلا بل المبيع رهن الشتري انه وكيل فلان بالبيع فہو خصم اه 

والولي والوهء‌ي وا دو مستٹنون من هذه القاعدة فاذا ادعى واحد 
مال اليتيم او مال الوقف بانه ملكه فلا يتراب على اقرار الولي او الوصي 


او التولي حك لانه لس بنافذ اما انکارغ فصويح ولسمع عليه دعوى 
الدعی و يته 

ولکن اذا لم يكن للدعي بينة فلا بتوجه الجین على الوصي والولي وا۔ادولی لان 
فائدۃ الجین التكول وا حال انهم لو اقروا صر لا ينفذ اقرارم وني التكملة وقف 
على صذير له وي وارجل فيه دعوی ندعيه على متولي الوقف لا على الوصي لان 
الوصي لا بلي القبض ولا تشترط -غمرة الصبي عند الدعوى وتكني حضرة وصيه 
دیا کان الدعی به او عتا باشر الوصي اولا ولو ادعی على صي محجور عليه استهلاک" 
او غصبً وقال لي بشة حاضرة لمعم دعواه وتشترط حضرۃ الصی ٠م‏ اه او وديه 
لان الصي موهاخذ بافعاله والشهود يحتاجون الى الاشارۃ اليه ولكن لا حضرہ الا 
اذاكان للدعى بینة عليه اما لولم يكن عليه بینة فلیس له احضارہ الى باب القاضي لانه 
لو حضرلا يتوجه عليه البمين اذ لو نکل لا يقغى بنكوله اه 

ولکن اذا كانت الدعوى على عقد باشره الولي والوصي والمتولي فيعتبر 
اقرارم ومن ثم لو باع ولي الصغير ماله بمساغ شرعي ووقعت من المشتري 
دعوى لتعلق بذلك يعتبر اقرار الولي 

وان افکر نتوجه عليه المين وان تکل یقضی عليه بنکولە٠‏ قال في التكملة عن 
ابی السمود ولا تلف الاب في مال الصبي والوصي في مال اليتيم ولا المتولي في 
مال الوقف الا اذا ادعي علیهم الەقد فانهم ؛افون حينئذر اه 
تنبيه : اذا اراد ااوصي ان بثبت وصايته فالخصم له في ذاك الوارث او ا موصی 


۹۴۸ 


له او المديون لليت او دائنه وقيل دائن ات لیس بخصم فيه ( بزاز ية ) 
6 المادة ٥‏ > الخصم في دعوی العين هو ذو الد فقط 

ولکن لو اشترى شبًا فوجد, في يد غيره قبل ان ينقد اہن فادی عليه به لا 
توم دعواء ٠قال‏ في الانية رجل اشترى من اخر شب ولم يدفع امن اودفع البعض 
دون البعض و بتي ا بیع في يد البائم حبوس با من كله او بعضه فباع البائع المبيع من 
غير ااشتري الاول ثم حضر المشتري الاول وادعى الشرا على الشتري الثاني واراد 
استرداد المبيع من يده ليس له ذلك مالم يدع الوكالة عن البائع بالقہض وان کان 
الشتري الاول نقد الم ن كله للبائع او كان قد اشتراه ٹن موجل کان له ولاية 
المصومةمع الشتري الناني للاسترداد ۰ اصلهذه ال أله مسألة امنتقی وصورتها رجل 
باع من اخر دارا وم يقبضما المثتري حتی غصب رجل الدار مرن البائع فان كان 
المشتري نقد امن فهو الخصم في الاسترداد من يد الغاصب وان كان المشتري لم ينقد 
ان فالخصم هو البائع اه ۰ قلت ول ار تع ليل لهذه المسألة ولعله ان المشتري اذا لم 
ينقد امن ليس له ان بقبض المببع بدون اذن البائع وللبائع ان ببس المبيع عليه کا 
عر في المواد ۲۷۷ و۲۷۸و۲۸۱ من الحلة ولهذا لم يكن له ان بطالب ذا اليد بالنسلیم 
مالم يكن قد وكله البائع بالقبض لان الركالة تعتبر اجازة بالقبض اما لو كان الشتري 
قد دفع امن اوکان امن موجلا فله ان يقبض البیم بدون اذن البائع وليس للبائع 
ان بیس البیع کا یفہم من الواد ۲۷۷ ۲۸۳و٤۲۸‏ ومذاکان لاشتري ان يخاصم 
ذا اليد ويطالبه بدفع المبيع اليه » هذا ما ظہر لي وال تعالى اعلم 

فاذا غصب واحد فرس رجل و باعه من آخر واراد صاحب الفرس 

استرداده فلا يدعيه الا على ذي اليد 

فانكان الفرس في يد البائع فيدعيه على البائم وان كان قد “لہ الى الشتري 
فعلى المشتري واو باعه المشتري من اخر وله فعلى المشتري الفاني ٠‏ وفي الانقروي عن 
جم الفتاوی غاصب الغاصب ومودع الفاصب بنتصب خدياً لك حتى ان من ادعى 
مالاً في يد رجل انه که غصبه منه فلان وغصبه هذا الرجل من فلان واقام على 
ذلك بينة لمعم دعواء وكذلك لو اقام البينة ان فلاناً غصبه منه واودعہ هذا الرجل 


0 
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وقال ذو اليد اودع فلان الذي يدعي المدعي الغصب عايه لا تندفع عنه ا حصومة 
اکؾجکیوے ۔ک ججج ج ججج جص ګګ 


۹۳۹ 
سح 
و یقضی بالعبد للدعي اه ۰ وني جامع الفصولين امودع او النامب لو «قراً لا نتصب | 
خهما للشتري و لوارث المودع او المخصوب منه حتی لو ادعی رجل انه 
وارثه والمودع او الغاصب قر بالمال لكنه قال لا ادري أمات فلان او لا او قال لا 
ادري انك وارثہ فبرهن على اوت او الوزاثة لقبل هذا لو مقرآ اما لو انکر وادعی 
الملك لنفسه فانه ینتصب خصياً لمدعي الم اء اه ١‏ وفيه دذ فم الى دلال شب ابيع فاءہ 
الدلال من رجل وسله اليه وغاب ذادعاه کو ا انه دفم فم الى فلان 
لیبیعہ ولکه انکر البيع هل يلك الدعوی لو صدقه ات المامور دفعه اليه لا يلك 
الدعوی 90 اليه من جهة الفا ئب ولو برهن ذو اليد انه شراه من 
وکله تدع الدءوى اھ 
ما لواراد فعن قیتہ فيدعيها على اماصب 
لان دعوی الفمان کل الخاصب صحيحة وا كانت العين في يد غيره ۰ وفي 
الانقروي عن ااہزاز بة ولو باع دار غيره وسلها فادعی المالك على باع الدار ان ادعى 
الدارلا يصح لانہا لیست فی يده وان اراد تضمينه فعلی الحلاف المعروف اذ العقار 
هل ضعن بالبيع وال لهام لاف وال بالفمان قال تدمح الدعوی ومن نفاه قال ل تصح 
: اراد اجازة البيع واخذ القن له ذلك بالشرائط الذ کورة في اجازة بيع الفضولي 
۰ قات وهذء.الشرا وک کورة فيالمادة ۸ من الجلة ٠‏ وفيه ابض کہ ان 
۳ وجوب الضمان في العقار بالبيء والتسليم روايتين فیفتی بوجوب الفمان والمغصوب 
اذا استحق من يد الغاصب بالبینة لا بظہر ذلاك القها في حق المغصوب منه حي لو 
اقام البينة على المتحق لقبل فعلی هذا ينبغي ان لا را الغاصب من الضمان اه 


6 المادة دعلا ۴× یم وادعاه بنظر فان کان 
المشتري قد قبضه فهو وحده الخصم في الدعوى والشهادة ولا شترط 
حضور البائع 

ولا فرق في هذا فيا اذا كان الشرا صحيحًا او فاسدا ٠‏ قال في جامع الفصولين 
وااشتري شراء.فاسداً يصلح خم لدعي اذا قبض البیم وقبل القبض فاصم هو 
البائع وحده إه ۰ وني الانقروي عن الننية ادعى رجل على ا شتري ان هذه الدار 


۲۲ ۱ 5 


۹۰ 


اص۱تی سس کات 
ا اشتراۃ فی اجارتي فقال الشتري فع الاجارة ثم اشتربتها والبائع غائب پنمکن 


المذتري من ابات ذلك بالبینة اه 
وان كان ما قبضه من البائع یازم حضورها حین الدعوی والشمادة 
لان المشتري مالك والبائع ذو الید 
والدعي يدعي العين فشمرط القضا علي ما حضورها ٠‏ بق اوقال ا تحق لابينة لي 
واستلنها غلف البائع ونکل ااشتري فانه بوءاخذ بان فاذا اداه اخذ العبد وسله 
الى ا لمدعي وان حلف الشتري ونکل البائع ازم البائ مکل ية العہد الا اب ييز 
اق البيع ویرضی باائن ( رد حتار ) عن البزاز یة٠‏ م اعم ان الاخذ بالشفعة نظير 
الا تنحقاق ٠‏ قال نی :نویر وا لص م‌للشغیع قبل التسلم البائم وال شري الاول بيده والثاني 
بلکہ وبعد التسام المذتري فقط اه٠‏ وني التكملة عن البجر ومن اشتری شا با یار 
فادعاه اخر بشترط حضرة البائم وااشتري‌واتري‌باطلا لا یکون خي المستعقی اه 
تة : قدمنا في باب الاستعقاق ان اک به حم على ذي اليد وع من تلتی ذو 
اليد الملك منه فلا نع دعوى الملك من البائع بل دعوى النتاج او لقي الك من 
الستعی بات يقول البائع حين رجوع المشتري عليه بان انا لا اعطي امن لان 
الستعی كاذب اذ ان المبيع نتج في ملكي او ملك بائعي قتعم دعواه جضور المشتري 
و يبطل الحكوان اثبت او يقول انا لا اعطي الٹن لاني اشتريت المبيع من الستعتی 
ع بعته منك فشمع ابضا ولكن هل يشترط في مماع هذه الدعوی لاثبات النتاج 
حضور المستتوق والمیع؟ قالفي الحامدیة مقتضی ما افتى به الرہلی ٠وافقًا‏ لما في المادية 
عدم اشتراط حضور المت ٠‏ قال في المادية هذا القول اشبه واظہر وایدہ في الجر 
معلل .له بان الرجوع بان امر يخص المشتري فاكعفي #ضوره واختلف في اشتراط 
حضرة المبيع وافنى ظہیر الدين بعدمه اه 
# المادة ۷ 6 يشترط حضور الودیع والمودع والمستعير والمعير 
والمستا جر وااو جر وا لمرتہن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع 
والستعار على المستعير والماجور على امستا جر واارهون على المرتمن 
وذلك لان ا مك للراهن والید ارتہن وقس عليه ٠‏ ثم انه في دعوى الضياع هل 


۹٤ا‎ 


بشترط حضور امزارعین؟ قال في المندية ان کان الہذر من اازارع فپوکاا۔:اجر ا 
بشترط حضوره وان لم بكنالبذر منه ان نت الزرع فكذلك وان لم ينبت لا يشترط ٠‏ 
وهذا في دعوی الملك المطلق اما ادا ادعی على اخر غصب ضیعتہ وانها في يد الزارع 
فلا یشترط حضرة المزارع لانه يدعي عليه الفعل ال٠‏ وفي اخانیة لو جر دابته من رجل 
م آچرها من اخر وس لجاء الاول فاراد ان يقي ااببنة على الاجارة ان کان الا جر 
حاضراً قبات بینته عليه وان کارت هو مقراً باجارة الاول لان اقراره للاول لا 
يصح في حق الثاني وان کان الاجر غائ لا قبل بينة ة الاول على الثاني لان بد الثاني 
ید امانة فلا يكون خصماً للدعي ٠ ٠‏ ور جر نم باع وسل لجاء 1۱ أ جر وادعى الاجارة 
قبات بينته عَلَ المشتري وان کان الا جر غائ لان الشتري يدعي الملك لنفسه فکان 
خصياً لکل من يدعي حقا في ذلك العين وكذا لو رهن رجل عند انسان عیتاً دس 
م انتزعه من بده بغير اذنه و باعه وس جاء « ا مرتہن وادعى الرهن واراد ان پستردہ 
من المشتري واقام الببنة على الرهن قبلت بينته وان كان الراهن غائ ویوٴخذ العينمن 
ااشتري و یلم الى المرتهن ما قانا اه ۰ وفي الميرية ان وكيل بت الال لیس بخصم 
يدعي او یدعی عليه مالم با ذن له السلطان بالدعوى اه 
ولکن اذا غصب الوديعة او الستعار او الاجور او المرهون ذلاوديع 

کا والستا جر والرتهن ان يدعي بها على الغاصب وحدہ ولا يازم 
حضور الاك ولس للاك ان يدعي بها وحده مالم حضر هولاء 

واکن لو ادعی واحد على المالك الشرا قبل الاجارة فالمالك وحده يكون خميا 
لادء یکا ا في الككملة عن الجر والانقردي عن ٠‏ البزاز ية سض ادا ادعی 
عل خر اني اسعأجرت هذه الدابة التي في يديك من فلان قبل ان تستأجرها انت 
منه هل بنتصب هذا الستاجر E‏ له في حق اثبات الاجارة عن الغائب فہذا على 
وجهین ان ادعى عليه فعلاً وقال انا استأجرت هذه الدابة من فلان وقبضتا فانت 
اخذتها مني بغير حق بتتصب خسیاً اما اذا لم یدع عليه فعلاً فلا لان الستاجر لا 
ينتصب خصياً في اثبات الملك ا اطلق ولا في اثبات الاجارة الا اذا ادعى الفعل اه ٠‏ 
قلت وهذا لو دعبا الاستثينار من واحدکا صرح به ما لو ادعام کل منپا من رجل 
فیصلح احدها خصماً للاخر 


| الداع فيرجم ہو على الابن ولو انکر دعراه قیل لا تحاف على الإ بانه ابن فلان وانه 
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8 المادة ۱۹۳۸ 26 لا یکون الودیع خصمآ للشتري 
ولا لكل من يدعي اللاك قال في جامع الفصواين الوکیل بالانظ من جهة الفائب 
لو اودع عند غیرہ ومات فذو اليد بكورت هما لكل هن ادعاه الا ان يبرهن ان 
فلاناً الغایب دفعه الى اميت الذي دفعه وغاب فيخرج عن اصومة ام۰ وني الميرية 
رجل آشتری من آخر اق فرس وتنلمپا منه فادعت اءرأة ان ھا ریت فیہا فلا تسعع 
دعواها على الشتري سواء صدفته کل الشرا او کذبته واقام برهانًا اذ الشتري لیس 
بخصم آکونه مود في القدر الدعی به عن الغا ب كا صرح به في جامع الفصولین اه 
۷ خر فقال فک رت هذه الدارمن 
فلان بكذا فسني ایاھا واجاب الوديع هي امانة عندي اودعنيها فلان 

الذکور تندفع خصومة المدعي ولا حاجة الى اثبات الایداع 

وذلك لان الثكري والوديم اتفقا على ان اصل الملك اذائب فكون وصول 
العين الى يد الوديع من الغائب فلم تكن بده يد خصومة غير ان ذلك مقيد فها اذا قال 
الوديع اودءني من تدعي الشرا منه بنفسه فاو قال اودعنی بواسطة. وكيله لم تندفم 
اصومة بلا بينة کا في الدر ا ختار لان الوكالة لا ثبت بقول الوديع ولانه لم بثبت 
تلق اليد من اشتری منه المدعى لانکار ذي اليد ولا من جهة وكيل لانکار الشتري 
) ردعتار ) .ولو ادعی شب اله له غھبہ منه فلان‌ااغائې او اعارہ منه وزع ذواليد 
ان هذا الغاصب اردعه عنده آندفعت اصومة بلا بينة لتوافقپما اث اليد اذلك 
الرجل» کذا في الدر الختار ورد ا حتار٠‏ وفي الانفروي خیاطعندہ یاب الناس‌وغاب 
| عن البلد فل لاصحاب الغياب ان يطلبوها من‌زوجته 8 قال تس الاسلام الاوزجندي 
ان كان عين ثيابهم عندها فلہم الطلب والاخذ اه وفيه عن البزاز ية عين في يد رجل 
ادعی آخر انه ملکه اشتراء من فلان الاب وصدفه ذو اليد بذلك فالقاضی لا یأمر 
ذا اليد باانسلیرالیالمدعی حتى لابكون قضاء على الخائي بالشراء باقراره بخلاف ما اذا 
ادعی الوراثة اه ۰ وفيه عن الفصولين ومن ادعى على آخر مالا ارثا عن ابيه فلو اقر به 
امر بالدفع اليه ولس ذلك حك من القاضي على الاب حتى لو جا حا بأخذ الال من 


۹ 


مات ولکن يقال للا بن اق بينة على موت ابيك وانك وارثه وااصحیح انه سلف 


على ذلك کال وکالة فلو حل ف کلف الابن اقامة البينة على موت ابه وانه وارثه ولو نكل 
يصير مقراً بنسب ومو ت کا لواقر بہما صر») وانکر ا مال واوکار تکذلك لا جل 
القاضي الابن خصیا سیف افا.ة البینة على اثبات الال ولکن يجعله خم ية حق 
التحايف على الال واخذه منه فجلفه على ا ال بات اه 
ولکنلو قال المدعي نم ان‌صاحب الدا ركان اودعبا عندك ولکنه 

بعد ذلك باعها مني ووكاني بقبضہا وتسلمہا منك واثبت البيع والت وکیل 
كان له ان ياخذ الدار من الودیع 

لکونہ اي المشتري احق بامساکا وقد قیدوا ذلك بالاثبات اي بالبرهان احترازاً 
عا لو اقر الوديع بالوكالة فانه حينئذ. لا يمر بالدفع الى الشتري لعدم نفوذ اقراره على 
المودع في ابطال يده وهذا يخلاف مديون الغائب اذا ادعى عليه رجل الوكالة عن 
الدائن بقبض الدین منه فانه اذا صدقہ على الوكالة یوٴمر بالدفع اليه لات الدبون 
بقضی بامثالها فكان اقراراً لی نفسه لا على الغائپ ( تكلة ) 

ذ ٠‏ قال في الانقروي عن احیط قال محمد رجل هلك وترك ثلائة الف 
درم وترك وارنًا واحداً فاقام رجل الببنة ان المیت اوصى له بذلت ماله وجحد الوارث 
فالقاهي عم بینته على الوارث ويةضي بالوصية فان داع الوارث اثلث الي الموصي 
لهم جاء رجل اخر واقام بينة ان الميت اوصی له بشدث ماله وقد غاب الوارث ذلك 
فاحضر الوصی لہ الى القاضي فالقاضي یبجعل ااوصی لہ خصماً و عم اليننة عليه 
وبامره ان يدفع نصف ما فی يده الى المدعي الثاني فان یکن عنم الاو شيء 
بان هلك ما في يده او استہلکہ وهو معدم فاحضر الثاني الوارث فاراد ان یاخذ منه 
بعد ما في يده جحد الوارث وصيته لم یکن على الثاني اعادة البينة على الوارث وکان || 
للوصی له الثاني ارت بأخذ من الوارث خمس ما في يده ثم الثاني مع الوارث يتبعان 
الاول فيأخذان نصف ما اخذ فاذا اخذا ذلك افتاه على خمسة اسهم سهم للوصی 
له الثاني وار بعة اسهم للوارث اه وني جامع الفصولين ادي عل رجل انه كفل عنه 
افلان الغائي بكذا وادى الكفيل ذلك الال الى الطالب وانکر الطلوب الاداء 
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فبرهن عليه الکفیل والطالب غائب بقبل وحم على الذائب وا اضر اه 

96 المادة ۱۲۳۹ 26 لا یکون الودیع خصما لدائن ااودع ومن تم لو 
اثنت الدائن ديه الذي هو بذمة ااودع في مواخهة الود دیع فليس له ان 
يستوفي الدين من الوديعة التي عنده 

لا بغي ان استفاد من هذا ازه يوز للدا/ تن ان بت دنه فی مواجهة ا 
والاكان مناقضًا قولم في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يكون الوديم خصیاً لدائن 
المودع فتنبه وقد نقل الانقروي عن الحيط بان دعوى الدائن على المودع لا نصح 
بخلاف دعوی الورثة عليه اه اما و ات الدائن دینه وا تب اودع اه ر الودنع ان 
يةہضه من النقود ا مودعة عندہ فيوامر الوديع حدر بقضاء الدين كن القضاء بالدین 
قضاء على الغائب و ینتصب الحاضر خصيا عنه (ھندیة) 

ولکی من وجبت نفقته على الغائب ان يدعي بها على الوديع ليأ خذها 
من درام الغائب التي هي امانة عنده على ما ذ ذكر في مادة ۷۹۹ 

وقد ذکر هذه السالة في فتاوي علي افندي عن الواقعات المسامية بتفصيل قال 
رجل غاب فادعت امراً ته ان في ید ابه وديعة وطالته باللفقة فہذا على وجهين اما 
ان کان الاب متکر] او مقرًا فان كان متکر] فلا خصومة بینهما اصلا وان كان 
قرا فہذا على قسعين اما اذا كانت الوديعة غير الدرام والدنانير وما لا نصح نفقة 
الازواج او لا فر با الاول لا خصومة بی ھا وفي القسم الثاني لما ان تخاصم لکن 
ترفمالامر الاک - حتى يامره بالدفع اليها لانه من جنس حقها وليس للاب ان يدفع 
اليما بغيراءر الام اه قلت قوله نی القسم الأول لا خصومة بينها وجهه انه يحتاج 
فيه الي بيع الوديعة وهذا القول ٠بني‏ على اجماع الفقہاء بان ليس للقاغي ان پبیع مال 
الغائب للانفای قال في الدرر والغرر تفرض الافقة لزوجة الغائب وطفله وابويه في 
مال له اي للغائب من جنس حة قہم اي درام او دنانیر او طعاما 1 او کسوة من جنس 
EE‏ من خلاف جنسه لانه بحتاج الى ايع ولا یباع مال 
الذائب للانفاق بالوفاق وهذا كله اذا اقر من عنده الال يعني الضارب او الودع 

او ا مدیون بالال و بالزوجية والولاد ويحلف القاضي الزوجة عل ان الغائب لم بعطہا 

ا حح 
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النفقة ول تكن ناشزة او مطلقة ویکناہا اه بتممرف والراد بالکفالة هنأ الكفالة ا 
تاخذه من الافقة لا تما فا حضر الزوج وبردن انه اوفاها النفقة طولبت هي 
وکفیلپا برد ما اخذت وكذا لو لم ببرهن بل طلب يدها قکلت ؛ ولواقرت طولبت 
ي فقط دون‌الکنیل لان الاقرار جة قاءمرةكذا في البدائع وااقہستاني (رد محتار ) 

تمة اذا امر القاضي مودع الغائي او مديونه في اداء الافقة الى زوجته 0 حضر 
الغائي وانکر ادها او انكر ان یکونا قد ادبا ما ادعياه وادعى باقل «نه فیقبل قول 
الوديم في الدفم جینه اما المديون فلا يقبل الا ببينة ( در#تار ) والفرق ان القاضي 
له ولاية الالزام فاذا فرض الافقة في ذلك ا مال صار المودع ماءوراً بالدفع منه الى 
الفروض له فاذا ادعي دفم الامانة صدق عينه يخلاف المديون فانه لا يصدق لانه 
يدعي ثبوت دين له بذمة النائب ا لقرر ان الدبون لقفی بامثالها ( رد حتار ) 

۷ المادة 2616٠‏ لايصلح مديون المديون خصمً للدائن 

وکذا مودع المديون او شربكه لا يكون خمماً للدائن ٠‏ قال في اظیریة لیس 
لزوجة ان تدعي برها ی »دیون الیت او على مودعه او عل‌شریکه انما الدعوی على 
وصيه او وارثه اه لکن بصع اثبات الشرا في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة 
(تكلة وت نور العين ) 

فلس من كان له في ذمة الميت دين ان ثبت دينه في مواجبة 

مديونه ويستوفيه منه 

ولوکانت تركة الميت مستغرقة بالدين (انقروي عن القنية ) وفيه عن المادية 
لا ولك الدائن اثبات الدین على الفرم الذي لليت عليه دين ولا عل الومی له ولكن 
اذا اثبت على من يصع الاثبات علي هكالوصي والوارث یثبت له ولایة الاستيفاء معا 
اي مديون ا لیت والوصی له باعتبار ان تركة ات في يدها ولو انکر الوارث کون 
التركة في رده فارب الدين ان پثبت الترکة في يده بالبينة ولو اقام رب الدین بينة 
على اجني ان هذا الذي في يدك من تركة مديوني لا تقبل لانه لیس بخصم في اثبات 
الملك لليت اھ وفی التكلة رجل وهب میم ماله لانسان وسله ایا تم مات فادعى عليه 
آخر ان هذه العين له او ان له على الميت كذا من الدین فابها عم دعواء عليه لان 
في الاولى امین التي يدعيبا في بد الهوب له وفي اثانية الدین متعلق في التركة 
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وهي في بده ولكن في النانية يشترط ان تکون المبة في عرض الوت لان الدين انما 
يتعلق بها فيه اه وفيها قال قضيت دینك ,امرك افلان فالكركونه مدیون فلان وامره 
وقضاءء ايض والدائن اب فبرهن المامور على الدين والامر والقضا يحم بالكل لان 
الدائن‌وا ن كان غاا لکن عنه خصم حاضر فان المدعي على الغائبِ سبب ما بدعي على 
الحاضر لانه ما لم بقض دینه لا يحب له عليه شيء اه 
×2 المادة 96١74١‏ لایکون المشتري من المشتريخصم] للبائع ٠‏ مثلاً 

لو باع واحد مالا فقبضه الشتري وباعہ من اخر وسله لم يكن لبائع 
الاول ان يداعي الشتري الثاني بالن بقوله ان الشتري الاول قبض هذا 
الال بدون ان يو'دي لي نه فاعطنى امن وسلني الال لاحسه ا ی 
استیفاہ الغْن ولا مع دعواه هذه غلى الشتري الثاني 

الا اذا اقر بان الامر کا ادعى البائع الاول غینثذر سم الدعوى عليه ویقفی 
برد المبيع لابائع الاول فيكون خصماً اذا اقر لا اذا أنك رکا في المندیة ونصة : رجل 
اشترى ناقة من آخر بالف درم فل ينقد القن وقبة ما بغیر ادن البائع وباعھا من‌رجل 
اخر بمائة دنتار وثقابضا وغاب المذتري الاول وحضر بائعہا واراد اسیردادها من 
يد المشتري الثاني فان اقر هذا المشتري ان الام رکا وصف البائع الاول لزمه رد 
الناقة له وان انکر او قال لا ادري أحق ما قاله البائع الاول او باطل فلا خصومة 
یینهما حتی بحضر الشتري‌الاول اه قلت ومفاده انه يلزم فيالدعوى <ضور المشتري 
الاول والثاني فان انت البائع الاول ما ادعاه یقضی له بوجهبما باسترداد الناقة الا 
ان يدي له المشتري الاول الئن 

تة : قالفي الدرر والفرر الكفيل ينتصب خصياً عن الاصیل او الكفالة بامرہ 
بلا عكس ١اي‏ الاديل لاينقصب خصماً عن الكفيل لان القضا تى الكفيل فضا على 
الاصيل والقضا على الاصیل لیس قضا على الكفيل» صورت هكان ارجل تى اخر الف 
درم وله کفیل بامر الطلوب فلتي الطاب الاصیل قبل ان بلق الکغیل واقام عليه 
بينة ان لي عليك کذا وفلان كفيل به بامرك فانه يقفى على الاصیل بالف درم 
ولا یکون هذا قضا على الكفيل حت لولقی الکفیل لبس له ياخذ منه شب بلا اعادة 


۹:۷ 


الينة عليه ولولتي الکنیل اولا ˆ وادعی ان لي علي فلان الا وافت کنیل بها لی عنه 
بامرهواقام الببعة ثبت الال عليه ول الذائب و ینتصب الكفيل خصياً عن الاصيل اه 
> اادۃ ٦٦١‏ 6« يصح ا اکا پا في الدعوى 
التي ثقام على الميت او له" 
ومٹل الوارث في هذا الباب الوصي قال في الانقروي عن العادية اثبات الدين 
على المیت بحضرة الوارث او الوصي يوز وان لم يكن في ايد مهما شيە من التركة لا 
في الاثبات مر الفائدة وهو الکن من اخذ مال الميت عند ااظہور اه وفيه عن 
البزاز ية ادعى الدين في التركة لا حاجة الى ذک ركل الورثة بل اذا ذکر واحداً منهم 
وبرهنعليه انه واجب‌علیه اداء الدينمن ثركبهالنيني يده یکنی وزکان زارت من 
یبرمن على وصيه وان ادعى دين الميت على واحد لا بد من بان عدد الورثة اھ وفيه 
عن العادية ولو ادعی وصي الميت ديا عليه فالا :صب وصیاً اخر يدعي عليه اذ 
دعواه علي نفسه لا تصح ولو ادعى هذا الوصي ديا على اميت وجز عن اثباته يعزل 
وقیل لا خرج القاضي الملل من يده لو قال لي على الميت دين ولو ادعى شین 
بعينه اخرجه‌من يده وقیل يعزل لانه تل مال اليتم وقیل يقول له القاضي اما ان 
تبر او لقم الببنة والا اعزلك فلوفءله فبها والا عزله اه وني الخانية رجل مات 
وترك وار وءليه دين بحیط بتركته فالوارث خدم للذرما ویقوم مقام اميت ية 
ا حصومة و به ناخذ اه وفیها رجل مات فی بلد وله وارث‌في بلد اخر لجاء رجل وادعى 
على المت ديا فاراد ان بشت دينه على الميت فطلب من القافي انف ينصب وص 
إليت حتى بقم عليه البنة ان کان الوارٹ غاا غيبة متقطعة نصب القاضي وصیا 
فاذا افامامدعي ين عليه قمی‌القافي له بدینه ٤وان‏ لم تكن الغيبة منقطعة لا ينصب 
القاقي وص اه وني فتاوی ءلي افندي عزن العر لو لم يكن لليت وارث اه 
مدع للدين على ايت نصب الناغي وکیل للدعوى اه وفيها عن البزاز ية ادى 
مدیون الیت الىوصي الیت بيرأ وان 2 له وصي فدفع الى بعض الورثة ببرأأمن 
حصته خاصة ام وفي المندية الموصي له بالدلث لا یکول خمما لدائن ا لیت سواء 
کان الوارث حاضراً او غائ اما الوصی له باكر من الث فیصلح خمیا لدائن 
اليك لاناستقاق ما زاد عل الفلثمن خصائض الوارث والوارث ينتصب خهم ا للفرم 
تڪ 
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اه واو وه ب کل اموالہ مر رجل و“اہا فی مرض موته فاغر يه ان يدعي بدینه على 
الموهوب له لان الدين متعلق با ركةوهي في بده ولکن يشترط ان تكون المبةفی مرض 
الوت لان الدین انما يتعلق بالتركة فيه ( تکلة ) 
ولکن ا صم في دعوی عین من التركة هو الذي في يده تلك المین 
والوارث الذي لم يكن ذا ید لیس بخصم 
واما في دعوى الدين على اميت فاحد الورثة ينتصب خصماً عنهم وان لم يكن 
في يده شيٴمن النرک ة كا سيأ تي وذلك لان حق الدائن شائع في جمیع التركة بخلاف 
الەین المدعى بها وهذا اذا کان الوارث مدعی عليه اما اذاكان هو الدعي ارث الەین 
على ذي اليد فان اثبت کان القضا بالارث له ولبقية الورثة اذا ادعاء ارثا له ولم وان 
لم شت ودفع الدعی عليه دعوی المدعي بان مورثك باعبا مي مغلا واثبت الشرا 
تندفع دعوی الارث سیف حق ا+اضر والفاثب کا افاده التحطاوي عن الى الود 
ثم اعلم انه في دعوی الەین انما يكون ذو اليد خصماً عن بقية الورثة اذا لم تکن.المین 
مقسومة اما اذا كانت قد قمعت واخذ کل نصببه فلا يكون الحاضر خدياً الا في 
حصته فقط ( جامع الفصولين ) 
مغلا يصح لاحد الورثة ان يدعي بدین لليت في ذمة اخر و بعد 
اثبوت يحم بكل الدين المذكوربجيع الورثة ولکنلیس للوارثالدعي‌ان 
قبض منه الا حصته ولا یک ان شض حصص سائر الورثة 
وكذا لوادعى على اخر عقاراً ارنًا له ولاخيه الذائب و رهن علی ما ادعاء دفع الى 
المدعي نصفه مشاعاً وترك باقيه وهو نصيب الغائب مع ذي اليد بلا اخذ کفیل منه 
وا وكا ذو اليد جاحدا دعواه عند الامام لان الحاضر ليس بخصم عن الغائب في 
استيفاء نصيبه ولیس للقاضي التعرض بلا خص م کا اذا رای شبتا في بد انسان : 
انه لغیرہ لا بنازعه بلا خصم وقد ارتفع چوده بقضا القاضي اذ القضية صارت معلومة 
فلا يححد بعدہ فيصير جوده قبل ذاك لاشتباء الامر فلا ایکون خن به ولان ید 
الجاحد يد ضمان ويد الغير: يد امانة فاليد الاولی للعفظ اولى وقالا ان لم يكن جاحداً 
فکذا وان كان جاحداً اخذ القاضي النصف الاخر منه ووضعه عند امین حتى يقدم 


جم 0 رغ 


الغائب غيانة ذي اليد بجحودہ فلا نظر في تركة واذاكانت الدعوى في اانقول بوٴخذ 
من ذي اليد اتفاقًا في الاصح و يوضع عند عدل الى حضور عاحبہ لامكان کنان 
امقول بخلاف العقار لانه حذوظ بنفسه وقيل النقول ایض على الحلاف يعنى عند 
الامام بترك نصفه الباقي مع ذي الیدولا بستوثق منه بکفیل وعندها یوأغذ منه 
ويوضع على ید عدل وقيل يوأخذ الکنیل بالاتفاق لجوده واجعوا على انه لا یو خذ 
لو مقراً م اذاحفسر الغائب دفع اليه نصيبه بدون اعادة البينة لعدم الحاجة الى اعادتها 
والى القضا لان احد الورثة پنتصب خمیا عن الیت فیثبت الملك 'لیت نم يكو ن م 
بطريق الميراث اه عن الللتق وشرحه جع الانہر ولکن صحح في التنوير والدرر بان 
المنقول مغل العقار پاخدالحاضر حهته منه ویترك باقيه في يد ذي اليد 

كذلك لو اراد واحد ان يدعي دینا على التركة فله ان يدعيه في 
حضور واحد من الورثة فقط سواء وجد في يد ذلك الوارث من التركة 


مال اولم يوجد فاذا ادعی ديا في حضور واحد من الورثة واقر به ذلك 


الوارت یوٴمر باعطاء ما اصاب حصته من ذلك الدين ولا لسري اقراره 


الى سائر الورثة 

وكذا لومات وترك ثلاثة بنين وثلاثة ‏ لاف درم فاخذكل الا نم ادعى رجل 
انالميت اوصى له بثلث ماله‌وصدقه احد الورثة یاخذ منه الموصی له ثلث ماسیث بده 
( انقروي عن المادية )۰ م ا ان احذ الورثة اذا افز بالدين ثم شهد هو ورجل 
اخر ان الدی ن كان عي الميت لقبل شهادة هذا القر اذا لم يقض عليه القاضي باقراره 
لان الدین لا بل بنصيبه مرد اقراراه بل بقضا القاضي عليه اذ او كان الدین یحال 
في نصببه ہجرد افراره ازم ان لا لقبل شيهادته ا فيها من دفع المغرم عن نفسه 
مبني على قول التون بان احد الورثة اذا اقر بالدین وجحده الباقون بلزہہ الدی ن كله 
ناذا شهد بعد ذلك مع رجل آخر بان الدين على الیت کان في شهادته دفع مغرم 
عن نفسه لانه اذا ثبت الدين بالببنة فلا يلزمه منالدين الا بقدر نصيبه من الميراث 
واما على فول الفقيه ابي الليث الذي رجحته جممية اجملة في هذه الفقرة بانه لا یلزم 
المقر من الدين الاحصته فقط لابقال ان في شهادة القر دفم مغرمعن نفسه لاستواء 


۹9۰ 


الا رار والینة وعلی ما بظهر لي ان قبل شاد ته سواء كانت قبل القضا او بعده تامل 1 
وان ل يقر الوارث واثبت اادعي دعوا هف حضوره فقط مم على 

جميع الورثة وادا اراد المدعي 3 ہے ا دينه ا حکوم به عل 
هذا الوجه فلس لسائر الورثة انف يقولوا له اثت ذلك مرة انية في 
حضورنا ایض ولکن لم ان يد فعوا دعوى الدعي 

ولكنه لا يوز يكل الاحوال ان يحك على الوارث باداء ها يصيبه من الدین الا 
اذاكان في يده من التركة ما يوازي حصته من الدی ن کا بعل من قرار صادر بالاتفاق 
من هيئة محكة العييز المو.ية تارج ۹ مایس ۳۱۱ هذه خلاصته : « تبين ان 
کہ الاستئناف حك على احد الوارثين محموع الدين الذي على مورثہ لانه تبين 
من مقاولة عقدها مع الوارث الاخر انه واضع اليد على یم التركة والحال انه ولو تبين 
من ااقاولة المذكورة ان الوارث المدعى عليه واضع يده على التركة كلما وان مفردات 
هذه التركة مبينة في سند القاولة الا انه لم یفہم ان التركة التي نی يد الدعی عليه 
تكفي لوفاء ما بصیه من الدین او لا ولذلك کان کت في بادیء الامر ان يكلف 
المدعي ابات ذاك فان اثبته ودين ان ها في بد المدعى عليه يكفى لايناء ما بصببه 
من الدين فعنذ ذاك يك عله باداء ما اصابه من هذا الدين مہ ما في يده من 
التركة لا يكفي لايفاء حصته من الدین فلا ينبني ان يو اخذ الا تا رارق بده 

من التركة الخ ( ج ° (ATE‏ 


ولو ظفرالدائن باحد الورثة وكان ما في يده من الترکة يكني لوقا د ينه کان له 
ان بستوسیے من هذا الوارث کل الدين وهو برجم على سار الورثة با یصیبہم منه 
(هندية وتكلة) 
ولو کان الميت قد اقر بدیون ووصایا بانواع البر و<ضر احد الغرما واقام البيئة 
وقضي له يحقه ثم حفر غرع 1 خر هل یقضی بتلاك الببنة فعند اہی حنيفة لا وعند انی 
وس م اما في الوصیة بانواع الیرفیکفتنی بتلك البینة اما ( هددية ) 
کت عليه بالدين واراد الدائن ان يته بالينة حتی پتعدی الک 


۹۰۱ 


-_---_ ۳ 
الى كل انصباء الورثة له ذلك کالوکیل بقبض الوديءة اراد ان ببرهن ع انه وكيل 


بقبضہا مع اقرار الوديع او الموصى لہ بالشلث اراد ان‌یبرهنعلیالوصية .م اقرار الوارث 
او اوکیل بالبیع اقر بقبض اٹمن فاراد ااشتري ان پبرەن على تفده اہن له ذاك 
(انقروي عن الہزاز یة ) وفیه عن النصولین ولو افر الکبار بدين فعلی الفرع البینة 
لیثبت دينه في حق الصغار اذ اقرار الکبار لم بل في حق الصغار ولو افر به کل 
الورثة فاقام المدعي بینة قبل لاحتیاجہ الى الاثبات في حق غیرم ایف) اذ ریا بظہر 
غرم آخر ودينه ظاهر ودين القر له لا يظهر في حقه بافرار الورثة وکذا لو اقروا 
بالوصية فاقام الببنة*قبل ايا ولا يجوز اقرار الوصي بدین الا ان یشہد هو ومعه 
آخر فیصح علمعنی الشمادة ولو قضى الوارث دين الميت من التركة باقراره لجاءدائن 
اخر بشن له وان اداه بتضاء لم من ويشارك الاول اد وفيه عن التبا خانية ولواقر 
الوارث بالدين الا انه قال لم صل الي شي.منتركة الاب فانصدقه المدعي ني ذلك 
فلا شيء له وان كذبه وقال لا بل رصل اليه الف درم او اکثر واراد ان جلفه 
حلفه على البتات بان ما وصل اليك من مال ابيك هذا الالف ولا شيء منه فان نكل 
ازمه القضاء وان‌حلف لا شىء عليه غير انه اذا كان الوارث منکراً واراد المدعى ان 
يحافه عل الدين فليسله ان یتدم عن العين بحجة ان لیس في يده شيء من التركة اه 
وفيه عن خزانة الاکل واو ادعى ديت في التركة ليس له ان يظلب من القاغى احتفاظ 
التركة مخافة الاتلاف من الورثةمالم يقنم البينة اه وفي الحامدية اذا كان از یداخحقاق 
معلوم نی وقف ادلي فات لا عن ترک وله ولد انتقل الاستمقاق اليه بشرط الواقف 
فقام عمرو يدعي دین) له بذمة ز ید و یکلف ولده دفعه له من اسغقاقہ الذي اسفته 
بعد موت ايه فلس له ذلك اذ لا يكلف الابن وفاء دين اببه من اسققاقه الم كور 
اه وفيها عن الفصولين لاحد الورثة استخلاص العينمن التركة باداء تمتها الى الفرماء 
اه وني الفصولين عليددين غير ممغرق فلحاضر من ورثته بيع حصته لحه ته منالدين 
لا بیم حصة غيره لانہ ملك الوارث الاخر اذ الدين لم یستعرق فاو دفعت الورثة الى 
اعدم 7 ٭ن التركة أيقفي دين مورثهم وهو غير مستغرق فةضاه صح لانه یم منم 
لحصتہم منه بقدر الدين لانہم لو دفعوا الى اجني لاداء الدين يكون بیع هنا ولو 
ستغرۃ لا بصح اه لان ولایة بيع التركة ال ممتغرقة لاقاضي لا لاورثة .اذ لا ملك لم 
فيها نص عليه في الذرر والحامدية وغیرها 


ی 


اما اذا اراد ان بدعی واحد قبل القسمة فرسا من التركة ہو فی يد 

ا وله هذا فرسي وکنت اودعته عند الميت فالخصم 

وت لا ا نان بل لا بد من بينة ٠‏ قال في الانقروي 

عن القاعدية فا لم پشت کونہ صاحب اليد لال الیت لا بصیرخصباً عون الميت 

ادا ان لحدود فی کک 7 عل یت ولا يكتفي به 

وان ادعی على غيره من باقی الورثة لا قسمع دعواه واذا ادعی على 

ذي الید وح باقرارہ فلا يسري اقراره |0 الورثة ولا ينفذ الا 

بقدار حصته ويحكم بحصته في ذلك الفرس للدعي وان انكر الوارث 

الذي هو ذو الد واثبت المدعي دعواء حکم على جميع الورثة :راجع 
المادة ۷۸ 


حتی اذا حضر بعد ذلك وارث اخر وادعی "لك العين بالارث لا تمع دعواه 
لانه صار تحكوما عليه غير انه يشترط لذلا ان يكون الوارث الاول الحكوم عليه 
قد ادعى العين بالارث وان بدعیها الوارث الغاني بالارث ايض من جبة واحدة اما 
اذا ادعاھا احدهما ملكا مطامًا فلا یکون اکم على الاول حك على الذانی قال في 
الانقروي عن البزاز ية ادعى امارج كون الدار ميرانًا عن ابیه‌وصاحب اليد ادعی 
کونها له فبرهن امارج وقضي له ثم ان الاخ للقغى ءايه ادعىكونها ميران له 
عن ابيه الذي هوابو القضي عليه وبرهن یقضی بنعفہا للدعي هذا لان القفي 
عليه لم یذک رکونھا ميرانًا فاقتصر القضا عليه ولو قاله ومع ذلك قفي عليه لالقبل 
دعوى الاخ إه٠‏ وفيه عن البحر نحت عنوان تنبيهات الاول انما ينتصب الحاضر 
الذي العين في يده خصما عن الباقي اذا كانت العين لم لقسم بين الحاضروالفائپ 
فان قسمت واودع الغائب نصيبه عند الاضر كانت كار اہ واله فلا پنتصب 


سس مس سس تسس سے فاو غ بش 
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الحاضر خصماً عنه ذکرہ المتابي عن مشایخنا وني الفصولين ولو اودع نصیبه منعين | 
عند وارث اخر فادعی رجل هذا العين پنتصب هذا الوارث خمما عن الباقین لو 
كان العين في يده بخلاف الاجنبي اه الثاني انما لا تمع دعوی الوارث الغائباذا 
حفر بشرط ان يصدق ان العين هيراث بينه و بین ال اضر اما لو انکر الارث وادعی 
انه اشتراها او ورث نس بہمن رجل اخر لا يكون القضاء علا !اضر قضاءعل الغا ئي 
فق مع دعواه ولقبل بینتەوالحاصل انه انما بنتصب الحاضر خصما عن الباقین بغلا نة 
شروط کون العین کلپا في يده وان لا تکون مةسومة وان يصدق الخائس على انہا ارث 
عن الميت المین ٠‏ الثالت انما كفي اثبات بعض الورثة لوادعى الميع وقفي به 
اما لو ادعی حصته فقط وقضي بها فلا بثبت حق الباقین ٠‏ الرابع ادعی بدا فقال 
9 اليد انه «اکي ورثته من ابي فلو قذي عليه فظہر على جميع ااورثة فايس لاحد 
منہم ان بدعیه بجہة الارث اذ صار مورثه مقضيا عليه فاو ادعاه إحدم ملكا مطاقا 
ثقہل اذ | یقض عليه في ا الك ااطلق ولو ادعاه ذو اليد ملكا مطلةا لا ارثا لا تصیر 
الورثة مقضيًا علیهم فلہم اخذه بدعوی الارث لکن لیس لذي اليد حصة فيه اذا 
قضي عليه ٠‏ اظ امس اذا کان الورثة كارا غیابا وصغیراً نهب القاضي وکبلا عن 
الصغير لماع دعوی الدين على البت والقضا على هذا الوكيل قذاء على حميع الورثة 
السادس يحلف الوارث على الدين اذا انکره وان لم یکن لليت تركة ٠‏ السابع يصح 
الاثبات کی الوارث وان لم يكن للدت تركة اه وني جامع الفصولين في ید الحاضر 
ضيعة وني يد الغائب ضيعة اخری ادعىعل الحاضر متول انہما وقف رجل‌واحد 
عَلّكذا و برهن ان قالا انهماوقف رجل واحد عل كذا وقناً واحدأوكانتا ملكه یقضی 
عل الحاضر والغائب بوقفيتهما وان قالا وقفہما وقفا متفرقاً يقضى ع ا اضر فقط 
وتیل في المسالة نوع اشكال لان هذه المالة العقت بسالة احد الورثة وفيها انما 
یقضی اذاكان العين في يد الوارث الذي حضر فانه نص ابو اللیث ان احد الورثة 
انما يجمل <مما عن الکل لو التركة في يده فان احضر وارثاً لیس العين في يده لا 
نصح الدعوی عليه ولا القضاء فءلى هذا هنا يازم ان بقفی عل الحاضر لا غير في 
الوجهین حیما" اه 


“9 المادة ۱۸۶۲ لیس لاحد اش رکا في عبن ملکوه بسبب غير 
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الارث ان يكون في الدعوی خم لدعي في حصة الاخر 
لانه لا تهب احد خمماً عن احد قصداً بغير وكلة ونيابة او ولایة ( اشاء) 
وني دءوي‌الارث بنتصب‌احد إلورثة خصما عن البقية لان الدعوى قائمة على الميت 
ككل من الورثة بدوب عنه لان كلا منهم قائم مقام الورث حقيقة وحكنًا بخلاف دعوی 
غير الارث ٠‏ قال في الدرر والغرر اذا اشترك الدين بين شر يكين لا يحبة الارث 
فاحدهما لا بنتصب ذمياً عن الاخر عند الي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف ما اذا 
اغترکا يجبة الارث فاحدها ينتصب خمما عن الاخر وعند ابي بوسف ومد 
بنتصب خهياً ع كل حال ثم علی قولمما اذا حضر الغائب وصدق الحاضر في ا 
ادعیکان باغیار ان شاء شارك المدعي فيا قبض ثم يتبعان المطلوب وانشاء يتبع 
المطلوب ویاخذ تصدبه اه 
مثلاً و ادعی واحد في حضور الشركاء دارا ملکوها بطر یق 
الشراء بانها ملكه واثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون ا حکم مقصور اعلى 
حصة الشر يك الحاضر فقط ولا يسرى الى حصص الاؤين 
وكذا لو ادعي رجل اني وفلاناً الغائي اشترینا هذه الدار من هذا الرجل بالف 
درم ونقدنا له امن واقام الببنةعلى ذاك يقضى للحاضر بنصف الدار فاذا قدم الغائب 
کلف اعادة البینة (هندية) وفيها رجل ماتواوصي بوصايا شی لاناس مختلفين ضر 
واحد من الموصىلم وافامالبيشة على الوصية + ضور احد الورثة فعلىقول اي <نیفة رحمه 
الله تعاليى يقضى بنديب الحاغمر دون الغائب اه وني الانقروي عن القاعدية رجل 
في يده دار اقام اخر ببنة انها له واقام رجل اخر بينة انها له ولفلان اشتر ياها منذي 
اليد ونقدا امن وقبضا الدار والشريك غائب قال في قياس ابي حنیفة یقفی 
بالدار ارباءا لان الذي يدعي ااخمرا لنفسه ولاشريك الغائب لا يكون خمماً عن 
شر بكه فكان هو مدعي النصف والمدعي الاخر يدعي الكل ولوكان مدعي الثمرا 
اقام الببنة ان الدار كانت لابيه مات وترکہا «يرانًا له ولاخيه ااخائب فان القاضي 
یقفي للزي يدعي اكل لنفسه بنصف الدار و بالنصف ليت و يدفع الربع الىالابن 
الحاضر و يضم الربع في يد الدعی عليه حتى يحضر الفائب فاذا حضر الغائب اخذ 
الا ڪڪ 


الربع بغیر بنة اه راجع شرح الفقرة الثالنة من الادة الابقة وفي جامع ا صولین ولو 
| سق مال ا اضار بة فلو فيه ر يم فالضارب خصم بقدر حصته ولا بشترط حغمرۃرب 
المال ي هذا القدر ولو لا ري فاصم رب الال لا المضارب اه 

۳ الادة 261744 تسع دعوی واحدمرل العامة اذا صار 
اناج عم عل المدعی عليه في دعاوى ا حال المائد فعا الى السوم 
کالطر يق العام 

والنهر والمرعى وما شا کل ذلاك٠‏ والطر يق العام ما لا می قومه اوما تركه 
للرور قوم بدوا دوراً في ارض غير عاوکة ذهي باقية على ملك العامة وهذا مختار شی 
الاسلام والاول مختار الامام الحاواني کا في المادي كذا في رد الختار ٠‏ ثم انه اذا 
ادعی واحد عل اخر محلا یمود نفعه الى ا موم کا لو ادعى على اخر ان هذه الارض 
مخصصة منذ القدم لمرعى القر ية او انها من الطر يق العام وادعى المدعى عليه انها 
ملكه وحک له على المدعي فبل يسري هذا اک على العامة حتی لانسعمدعویاحدم 
في ذلك لم ارّه صريحًا فاقول والله المسئول انه اذا حك على المدعي باقراره فلار يب 
ان الك لا يسري على العامة لان الاقرار جة قاصرة کا مر في المادة ۷۸ وهذا لا 
اشکال فيه وانما الاشكال فیا لوحك على المدعي بالببنة وعلى ما يظهر لي من المادة 
الاتية انه اذا كان اهل القرية #صورين لا يسري الك علیہم وان کانوا غير 
محصور بن يسري عليهم لانه سياقي في المادة الانية بانه يكفي حضور البعض مت 
الفر يقين في دعوى الاشیا التي منافعها مشتركة بين اهالي قر يتين کالنہر واارعی اذا 
كانوا غير حصور ين اما اذا کانوا عصور ین فلا بد من حضور کلم والامر ظاهر 
بانہ في ال التي يكني فيها حضور بعضهم يكون البعض الحاضر خصماً عن البعض 
الغائب وا على الحاضر حک على کلیہما اما في الخالة التي لا بد فیها من حضور 
الجيع فالامر واضع بانه اذا حضر بعضهم فقط فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب 
وا عليه لا بسري على غیرہ والله اعم 

فائدة قال في اامدیة ادعى الوقوف عليه ارتا انها موقوفة عليه من جده 
مثلا لو ادعاھا باذن القاضي بصح وفاف) و بغیر اذنه لا بصح على الاصح لان له حت 
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س 
في الخلة لا غير فلا يكون خدماً في شي* آخر ولو كان ااوقوف عليه جاعة فادعی 
دعوی غلة الوقف‌وافا بلکہا ا مولي وز کان الوقف عل رجل مین قیل يوز ان ایکون 
هو المتولي بغیر اطلاق القافي و بفی بانه لا مح لان حقه الاخذ لا التصرف في 
الوقف ولو غصب الوقف واحد لیس لاحد الوفوف عايهم خصومته بلا اذن القاضي 
(جامع الفصولین) وف الدر الختار الوفوف عليه الذلة او ااسکنی لا يلاك الاجارة ولا 
الاعوی لو غصب منه الوقف الا بتولية او اذن قاض ولو الوقف على رجل معين على 

ما عليه الفتوی لان حقه في الغلة لا العين اه 
6 المادة ۱۱۵ ٭ یکی حضور البعض من ا انبین فيدعوى 
الاشياء ااشترکة منافعہابین اهالي قر يتين كالنهر والمرعى اذا كانوا قوما 


غير محصور » اما اذا کانوا قوما حصوراً فلا کی حضور بعضهم بل 
یلزم ٣2ھ‏ او وکلام 
محصون ادعی قوم سوام ان هذا النہررلقری معلومة لا حصی اھلہا واقام البينة علی ما 
ادعى والماعى علیہم لا يحصون ففیہم الصغیر والكبير واغا حضر واحد منم قال مد 
اذا کان النهر بهذه الصفة يجوز الا بدعوی واحد من المدعين على واحد من الدعی 
علیہم ویخرج النهر من ان يكون نهرا لجماءة اس لین وبصیر لاهل تلاك القری خاصة 
بمنزلة طر یق نافذ من طرق الس لین اقام قوم بينة على انه لم دون غيرم فانه یقفی 
یقض علیہم عند حضرة احدم وانما یقضی على من حضر منهم خاصة اه قلت وهذا 
ميد ما قدمناه في شرح الادة الدابقة من انه لوحك على احد العامة بالبینة نالک 
f‏ ۰ 

عليه حك علي الكل ان کانوا غير حصور ین وان كانوا ھور ين ذالحكم لايسري على 
غيره فراجعه 

6الماده 2۴۱٦١١‏ اهاي القرية الذين عددهم يز يد عن المائةيعدون 
قوما غير حصور 


10¥ 


ويدخل فيهم الكبير والصذير والعاقل وا حنون والرجال والنساء لانہم متساوون 
في الانتفاع ٠‏ ثم انه عند اقامة الدعوی يجب على ا حکة في بادی» الامر ان لح 
ا اذا كان اهالي القر ية ووم محصور او غير محصور حتى اذا کات الوجهالاول 
تحضر جنيع الاهالي وان كان الوجه الثاني نتكتني بحضور بعضهم وان ذهلت عن 
ذلك فاك ینقض و بذلك جملۃ قرارات من محكة القيبز منها فرار موارخ في ۲۵ 
مایس سنة ۳۰۹ (ج ٠‏ م ٠‏ عد۸٢۷)‏ ولا قرار آخر مورخ في ۲۰ كانون الثاني 
سنة ۳۰۶ موءداه اذا حضر الحاكة بالوكالة عن اهالي قر ية فلا بكفى ان يقال نے 
الاعلام انه حفر بالوكالة عن اهالي القریة الفلانية بل يلزم ان يذكر اسم الموكلين 
(ج ۰معد۸۱۰) 


لهوممه- 


لباب الرابع 


في التناقض 
ا مادة 96۱۱۶۷ التنافض يكون مانعا لدعوى الملكية 

هذا اذا كان الكلام الاول قد اثبت سق اشخص معين والالم نع كقوله لا 
حق لي على احد من اهالي سمرقند نم ادعى على واحد منم تسعم دعواء کا في 
المريدية عن صدر الشر بعة (رد تار ) راجع المادة ۱٥١۷‏ ومن هذا القبيل ما في 
الانية اذا قال هذه الدار ليست لي ثم اقام البينة انها له قبلت بيفته لانهلم يقر ارجل 
معروف اه وني الانقروي عن المادية اذا قال ذو اليد لیس هذا لي اليس ماكي او 
لاحق لي فيه او لبس لي فيه حق او ماکان لي او حو ذلك ولا منازع له حین ما قال 
تم ادعى ذلك واحد فقال ذو اليد ہو لی صح ذلك منه والقول قوله وهذا الانافقض 
لا ینم لان قوله لیس هذا لي واشباه ذلك ما كرا لم بشنت لاحد حقا لان الاقرار 
الجهول باطل والتناقض انما بینم اذا تفعن ابطال حق على احد ولو كان لذي اليد 
منازع يدعى ذلك حين ما قال هذه الالفاظ فملی رواية الجامع يكون هذا اقرارا نه 
بالك نازع وعلى رواية دعوى الاصل لا یکون اقراراً ازع ولو اقر با كرنا غير 
ذي اليد ذکر شيخ الاسلام في شرح ال امع ان قوله لیس هذا لكا لي او ما كانت 


40۸ 


لي بمنعه من الذعوی بعد ذلك اتنافض وانا لم نع ذوالید على هاعر اقیام اليد اه 
ونقل مثلہ في الدرر ثم قال احد الورثة لا دعوی لي في التركة لا بطل دعواه 
لان ما ثبت شرع من حق لازم لا يسقط بالا-قاط کا لوقال لست انا ابتا اي اھ 

مغلا لوطلب واحد شراء مال ثم ادعی بانه مككه قبل الاستشراء 
لا لسمع دعواه 

لان الاستشراء اقرار بانه لا ملك له کا مر في امادۃ ۱۰۸۳ فدعواه الملك 
قبل الاستشراء تناقض زم من الدعوی واغا قيدنا یکون دعواه قبل الاستشراء 
احترازاً ما لو ادعی اللاك بمب بعد الاستشراء لامکان التوفيق قال في المندية 
رجل اقر ان هذا العبد لفلان نم مکث مقدار ما يكن الشرا منه نم اقام البينة على 
الشرا من فلان وم بوقت الشهود وق قبلت بينته وكذا لو اقر ان هذا العبد لفلان 
لا حت لی فيه تم مکث حیت نم ادعى انه اشتراء منه واقام البينة ان وقت الشهود انه 
اترا بعد الاقرار قبلت والا لا وکذا لو اقر ان هذا المبد کان لفلان لاحق لي 
فيه مم اقامالشهود انه اشتراء منه ان وقت الشہود وقد بعد الاقرار جاز والا فلا اه 
انظر الادة ۱۱۰۷ وشرحها 

وكذا لوقال لاح لی عند فلاناثم ادعی عليه شيعا لاتسع‌دعواه 

اي لوادعى شیا سابقا عل البراة اما لوادعى عینا اودينًا وجب له بعد وقوع 
الابراء فقذ مع دعواه لعدم التناقض کا مر في المادة ۱٥١١‏ وفي الانقروي استمبل في 
قضاء الدين 0 ادعى الابراء لا تمع اه قلت ول لو ادی وقوع الابراء بعد 
الاحتبال فلا مانع من مماع. دعواء لمدم التناقض في دعواه فتنبه ۰ وفي المامدية 
ادعى رجل مالا او عتا فقال المدعى عليه انك اقررت في حال جواز اقرارك ان لا 
دعوى ولا خصومة لك علي" واثبت ذلك بالبینة تمع دعواه وتتدفع دعوي المدعي 
وان كان بحتمل انه يدعي سیب بعد الاقرار لکون الاصل ان الموجب والمسقط اذا 
تعارضا يحل ال قط آخرا لان اقوط بمد الوجوب سواه اتصل القضاء بالأول او 
يعصل کذا في المادية اھ 
وکذا لو ادعي على اخر اني كنت سنك کذا وكذا مرن الدرام 


لتعطيها الى فلان فل تو دها له بل هي باقية في يدك فاطلبها منك وانکر 
المدمى عليه ذلك ولا اقام المدعي البینة عاد المدعى عليه يقول نعم کت 
اعطيتني ذلك المبلغ وانا دفعته الى من امرت قاصد | بذلك دفع الدعوى 
فلا لسعم دفعه 
ينبشي تقييد الانکار بقول بناقض كلامه الذاني بان يقول مثلا لم تعطني ذلك 
المباغ اوما قہضت منك شیا اما لو قال اي المدعى عليه لیس لكني ذمتي شي» او لبس 
لك علي شي م اثبت المدعي دعواه بالبيدة فقال المدعىعليه نم کنت اعطيتني ذلك 
المباغ وانا دفمته الى من امرت تم دعواه لعدم التناقض انظر المادة ۷ وشرحها 
وكذا لو ادعی حانوتا في يد غیرہ بانه ملکه فاجاب ذو اليد نعم 
كان مككلك و كنك بعتھ مني في التاريخ الفلاني وانكر المدعي ذلك وله 
جر یتا یع ولا شراء قط ولا ات ذو الدما ادعاه رجم المدعي 
بقل نم اني كنت بعته منك في ذلك الناريخ ولکن هذا الیم کان غقد 
بطریق الوفاء او بشرط مفسد هو كذا فلا عم دفع الدعی 
اع ان فروع التناقض كغيرة ولهذا اردنا ذكر بعضہا تما للفائدة ٠‏ ادعی على 
آخر انه اخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه لیس هو باخ ثم مات الدعي عن 
تركة لخجاء المدعى عليه يطلب ميراثه لم يقبل للتناقض وان قال طالب النفقة هو ابي 
اوابني وكذبه ثم بعد موته صدقه المدعى عليه وادعى الارث ثقبل والفرق ان ادعاء 
الولاد محردا يقبل لعدم حمل النسب عل الغير بخلاف دعوى الاخوة افادوح ٠ادعى‏ 
عليه ۴ دين فانکر غم ادءاها مرن جهة الشركة لا تیم وبالعکی مع لامکان 
التوفيق لان مال ا جو زکونہ ۳۳ بالجحود ۰ ادعی الشرا من ابه م برهن 
علرانه ورثها منه يقبل لامکان انه‌جحده الشرا ثم ورثه منه وبالعکس لا ادعی اول 
الوقف تم ادعاء لنفسه لاتسعع کا لو ادعاھا لذيروثم ادعاھا انفسه و بالعکس تع لصعة 
الاضافة بالاخصية انتفااً ۰ ادعاء بشراء او ارث م ادعاه مطلقا لا تمع بخلاف 
المکس ام عن الدر الختار ورد ا حتار٠‏ ادعی عليه مالا بحکم الكفالة فقال ماتكفلت 


۹1۰ 


اصلا نم اثبته عليه فادعى المدعى عليه ان الاصیل اداء لا “مع منه لانه انما مم 
على الاءتبار كونه کفیلاً والا فهو فضولی معن دعوى الايصال في مقام الخصومة 
والاقرار ب لكفالة وانه انکر في الابتداء فهو مناقض ( علي انندي عن القنية ) باع 
ارضا ثم ادعى انها وقف هل “عع دعواه فيه تفصيل لقدم في شرح المادة ٠٠١‏ فراجعه 
اه وني الخيرية باع ابن امراۃ بالوكالة عنہا نصف محدود لما واجر النصف الباق من 
رجل م ادعى ان ا حدود ملاك ابيه لا تع دعواه لاتناقض ٠‏ وفيها ادعى على آخر 
کفالة بدين فانک ها فاقام المدعي البينة عليه بها فادعى الابراء منها لا تسعم دعواء 
اتناقضه الظاهر اھ وني التنو يراقر بدين م ادعی ان بعضه قرض و بعضه ربا و برهن 
عليه قبل برهانه اھ ولو ادعی عل اخر انه باعه امته فقال الاخر لم ابعہا منك قط 
فبرهن الدعي على الشرا منه فوجد الدعي بها عي واراد ردها فبرەرن البائم ان 
ااشتري بريء اليه من كل عيب با لم لقبل بینة البائع لاتناقض وعن الثاني ثقبل 
لامكان التوفيق بیع وكيله وابرائه من العيب اه وفی التككلة عن عدة الفتاوی انکر 
الیم فبرهن عليه الشتري فادعی البائم الاقالة مم هذا الدفم ولو لم يدع الاقالة 
وأكن ادعی ايفاء امن او الابراه اختاف المتأخرون اه وني الانقروي عن المادية 
ادعى ملكا مطلقًا ثم ادءاه في وقت اخر بسبب حادث على ذلك الرجل عند ذلك 
القاضي يسمع وكذا لوادعاه مطلقا مم ادعاء بالنتاج ولوادعى اللاك بيب تم ادعام 
على ذلك الرجل عند ذلك القاضي مطلقا لا تسمع دعواء ولا قبل بينته ولو ادعى 
النتاج م ادعام ببب على ذلك الرجل فءلي قياس مالو ادعى النتاج وشهدوا بماك بسبب 
ينبني ان لا تم دعواه اه وفيه عن البزازية ادعى على اخر عند غير الماك بالشرا او 
الارث ثم ادعاه عند الام ملكا مطلقا انكان ادعی الشرا من مءروف لا ثقبل 
وان کان ادعاء من رجل هول او من رجل م ادعى المطاق عند 31 ثقبل دات 
المسالة على انه لا بشترط في التناقض کون الغلامين المندافمين في ملس الک بل 
یکتنی بکون الثاني نی لس الام اه وفیہ عن الظبير ية ادعی بسبب الشمرا على رجل 
م ظور انه لم يكن صاحب يد و تصح الذعوی عليه م اعاد الدعوى على ذي اليد 
وادعاه ملكا مطلقا قل يصح وقیل لا وهو الاصم اھ وفيه عن الفصولين لو ادعی الشرا 
غ ادعى الملك المطلق لا تع وهذا لوادعى الشرا اولاً و يذكر القبض اما لو 
انا اح ا 


سح - اسف 


اضي ملكا مط 


= 6: 


A11 
هل يمع قیل ينبغي ات بکون فيه اختلان الا کا لو ادعی شبراء مع قبض‎ 


وشهدا له :للك مطاق اختاف زه المشايخ وهذا لاندعرى اذ 


لاوم اا 
3ER‏ ا 2 مو ادن دعو 
مطاق اللاك فک نه ادعاء اول مساق فت حع دعواه انی عندم لعدم التتائض على 


قولم اه وفيه عن النصاب ادعی علراخر الف درم ہن مبيع بشرائلہ ول یک اانه 
فاذعئ ان سب( رد سس لان ما في اة لا يكون ودبعة ولو ادعى ۱ 
على اخر الف درم وديعة و که ااه فادعی ان ذلك الالف قرض بسع لان ۱ 
جاز ان يكون قرا ماکان وديعة فیقول اقرضتك ما في يدك اه وفيه عن القنبة ۱ 
ادعی عليه دين من جهة ابيه وان التركة في يده ثم ادعاء بطريق الامالة لا تمع ٠‏ ۱ 
یتم بلغ فادعى ارخا من تركة اخيه اميت موروثة من والدي) م اداه ملكا على ۱ 
انحصوص لظپور ذلك له لافرار صدر من اخیه المتوني ابها له نصح ولا ننانی ینہما ۱ 
اه وفيه عن البزاز ية ادعی على اخ ركرما انه اشتراء مهب با مم ادعى على ذلك 
المدعى عليه ذلك الکرم بالونا لا دمع دعواه لانه لا يمك التوفيق اه وفيه عن 
الاستروشنة ولو ادعی‌البائم على المشتري ون العبد اليم قرا ا 
العبد منك قط فاقام المدعي بینة على شراہ العبد فقال المدعى علیہ الي اوفیت اتن ۱ 
او انك ابرتي منه واقام اابینة لا ثقبل للتعاقض اه وفيه عن النصولین 1 ۱ 
ارتاعن ايه ال خصمه لم ہکن لاییك فيها حق م ادعی اندشراهاء نابي 0 

۰ 5 لانم بكو لابيه بدا شرى واو قال لم بكن لايك 
ادعی ان اباء اقر بهاله لمع لهم ار و و 7 
او ۸ يكن لايك نما حق قط لا ندعم دعواهلشرا لش نم ام ٥‏ 

وہہ نہ کے GIs‏ رجل ادعی على اخر دبا ل 
ابيه له لعدم التناقض اه وه عن E‏ ,موی لانه لا تاقض 
الدع عا اديته ثم ادعی انه برأ يكون سوت ولا کون ۱ 2 ِ 

ےت : 3 فصولان اد نمف دار م ادی ۲ 

فبه يقال اعد م واستیفاء اه وفيه عن الفصول فى ۰ اھ 
کے و رز ا 
قيل لا لجع ولو علی اامکس ا 5 و ی ازائد نار لا اه وفه 
را ۲ 

یہ ٦‏ جحده 
عن اغانية اقر انه باع عبدهعن و بد اس ته مم أوعى فيه عیب 
این ُن باطل اہ ولو أر ی کات نار بت واستيفاء الحق 
قدي لا تح دعواه لانہ )اکان البیع ۰ ۳ 
مناقضاً لدعوى الب ٠‏ عه 


مم جحوده لان ثرا 


1۹۲ 


وف المندية رجل اقر عند القاضي‌ان هذا الءرد او الدار لفلان غيرذي اليد م 
اقام البينة انه له اشتراه من الذي في يديه قبل اقراره لا ثبل ٠اقر‏ الوارث بان العين 
هذء لم تكن اورثہ ب لكانت عنده وديعة لفلان ثم برهن انهاكانت لورثه اخذعامن 
بعد موته او حال حياته ردت الى الوارث ان امین حتى يقدم المودع والا جعات في 
يدي عد لهذا اذا اقر بها لمعلوم اما اذا قال ليس ھذاالشیٰء لمورثه مادعاه انه‌اورثه 
دفع الى الوارث بعد التلوم اذا لم بحضر له مطالب ٠‏ رجل قال مالي بالري حق في 
دار اوارض ثم ادعی واقام البينة ني دار سیف يدي انان بالري انها له ثقبل (راجع 
الادة ١677‏ ) ادعی عليه اخر تركة فیا في يده بحت الوراثة عن ابيه فانکر الدعی 
عليه وقال لم يكن لابي فيها حق ثم ادعى عليه ان هکان اشتراها من ابيه او ادعى ان 
اباء كان اقر له بها فدعواء حبحة و بینت مسعوءة لانه ييكنه ان يقول لم يكن لابي 
بعد ما اشتر ينها منه فان کان قال لم يكن لاب قط لا تسمع دعواه الشرا من ابه 
لان فيه تافتاً وع دعواء اقرار ابيه له لان لا تناقض فيه فوم ورثوا داراً عن 
ابیہم واقتسموها برضام فادعی بعضهم ان اباه کان قد تصدق بطائفة منہا معلومة عليه 
او ادعی ذا لابن له صغیر وقال مات ابي فورئتها منه واقام على ذلك بینة فدعواه 
باطلة و پنته مردودة ولو کان ادعی دیا على اببہ صحت دعواہ وقبلت بنله ٠‏ لوان 
رجلا اقران فلا مات وترك هذه الارض او هذه الدار میرائ ثم بعد ذلك ادعی 
ان اميت اوصى له بالغلث ثقبل بینتہ واقراره الابق لا خرجہ من دعوئ الوصية 
وكذلكورثة اقروا یع انهذه المواضع ميراث بیننا عن یبا تم ادعى احدم ان ثلث 
هذه الواضع وصية من ابي لابني الصغیر فلان واقام البينة :ہل بینٹہ ٠‏ رجل ادعی 
دیا في تركة ميت وصدقهالوارث في ذلك وضمے له ايفاء الدين ثم ادعى الوارث 
بعد ذلك ان المي ت كان قد قفی المال في حيانه لا تصح دعواه ولا تسەم بينته ٠‏ 
رجل ادعى عل رجل الف درم فقال المدعي عليه قد قضیتہا سے سوق “عرقند 
فطولب بالبینة فقال لابينة لي على ذلك ثم قال بعد ذلك قفنيتها في قرية كذا واقام 
الببنة على ذلك لقبل بيفته ۰ ساوم داراً في د رجل ثم برهن على شرائها من فلان 
مالکہا لا قبل الا ان ببرهن على الشراء من فلان بعد ا مساومة او عل ان المساوم منه 
كان وكيل فلان ابيع ٠‏ اشتری وبا او اومه او استوهبه ثم ادعى ان هکان ملكه 

قبل الشرا او الساومة او قبل الاستيباب اوادعى انهكان ملك ابيه يوء المساومة 
حکحححصججحھ.ٗ‪‫و[م]م‪_ش‪ھ‪ج'اتْٔ ھُص سصس>۔۔چجھ.۰ولو-سوےکے.ط2٤ژ29پِپییسسس-س-سسپیسٹ-ٹ*پجکجتج-ے‏ 
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فات وت رکه ميران) له او وهبه له لام دعواه الااذا صرح بماك ايه عند المساومة 
بان اثبت انه قال عند الساومة ان هذا الوب لابي ووكلك بیعہ عه مني فا یتفق 
بينهما بیع م ادعى الارث عن ابيه بقل لعدم التناقض» وكذا او قال عند الدعوى 
كان لائی وکلہ ببیمه فاشتریته ثم مات وترك مله میرات) لي يمع ویقفی له با من لانه 
- متناقض ٠‏ لو ادع یکل من الخصمين ان الاخر ساومه بالعين الدعی بها وارخا 
فالمبرة للتاريخ اللاحق وان لم يورخا او ارخا تارا واحدا تهاتر القولان(هندية) 
رجل ساوم بولد امة او ثمرة تخل او تخل في ارض في يد غيره ثم اقام البينة ان الامة 
او الخلة او الارض له یقفی‌له بالامة او النخلة او الارض دون الولد وا مرقوانخل 
ولو ادعىالام ہم الولد او النخلة مع الغرة او الارض‌مع النخل لا تسمدعوی النخلة 
والفرة والولد وکذاك لوکانت الام حاملا فولدت في يده فساوم بالولد بعد اقامة 
البينة قبل القضا: بالامة وکذاك اذا قال الشاهدان ان الولد للدعی عليه او قالا لا 
ندري لمن الولد وكذلك اذا ۸ تكن پينة للدعي ولكن المدعی عليه اقر ان الام له 
دون ولدها ولو برهن على مساومة وكيله في محلس القضاء خرج الوکیل وموكله من 
الخصومة وان في غير مجاسه خرج الوكيل فقظ وان برهن الوکل على انه وكله غير 
نجائز الاقرار وبرهن المدعى عليه على اقرار الرکیل فالموكل على دعواء وخرجالوكيل 
عن الخصومة ( راجع ا مادتین ۱٥۱۷‏ و ٠١۱۸‏ ) كفل بالمهر او يعن المبيع عم ادعي 
فاد التكاح او الیع من وجه کذا لا عم دعواه لان الاقدام على التزام امال اقرار 
بصعة وجو به ( انقروي)لو اشتری جار ية متنقبة فلا جلت وكشفت نقابها قالالمشتري 
هذه جار بتي وم اعرفما بالنقاب لا لقبل دعواء ولا بينته وان اشترى مله متاعا سیے 
جراب مدرج او وبا في منديل مافف فلا اخرجه ونشره قال هذا متاعي وم اعرفه 
لقبل بینتہ ودعواه قال محمد گا مكن معرفته عند ام۔اومة مغل الجار ية المتنقبة القائة 
بين يديه لا بتبل قوله انه لم بعرفه وکل ما لا تمكن معرفته حين أ1. اومة مثل ثوب 
في منديل او جار ية قاعدة علیها كاء مغطاة لایری منها شي* لقبل دعواه و بينته ٠‏ 
دار في يد رجل قال له رجل ادفع لی هذه الدار اسكنها فابي ان يدفع فادعن السائل 
| له تسمع دعواه وكذا لو قال اعطني هذه الدابة اركيها او قال ناولني هذ الوب 
اله ولو قال اسكنى هذه او اءرني هذه الدار او هذ الدابة او هذا الثوب نم ادعاء 
لا نمع دعواه ۰ لو ادعی النتاج اولاً في دابة ثم ادعاد بعد ذلك سبب عند ذلك 
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تسکت ےم 
القاضي بنبغي ان لا تصح دعواءالثانیة بخلاف ما اذا ادعی الماك المطلق اولائغم ادعاء 


بعد ذلك يسبب عندذلك القاضی ٠‏ ادعت المرأة مر امحل » نم ادعت بعد ذلك المهر 
ابی تسم دعواها الثانية ولو ادعت السعی اول ثم ادعت .پر الل لا عع 
دءواھا الثانية اه وني جامع اافصولین ادعت مرا مى في التركة وهو مائة ممادعت 
ان زوجها زاد ما مائة اخرئ لا تصح الدعوی بالذاني لانها ما قالت كان التزوج 
بمائة فد اقرت ا نكل ا ہر مائة فاذا ادعت الزيادة بعده والزيادة تلحق باصل العقد 
ظہر ان المائة الاولى | تك نكل امبر بل بعضه فتناقض وقيل تصح لامها تدعي المائة 
مک زمن الەقد والمائة الاخری بحم انه زاد في الزمن الثاني اه وني ال 2 
تطالب زوجها بہرھا فقال الزوجمرة اوفیتہا ومرة قال اديت الى ابیپا قالوا لا يكون 
متناقض) ۰ امرأة باعت كرما فادعى ابنها وهو غير بالغ ان الکرم له ورثہ من ابيه 
وصد قته امه البائعة و ز مت انما لم تكن وصية له قالوا ان كانت ادعت وقت البيعانها 
وصية الصخير لا بقبل توا بعد ذلك انها لم تكن وصية له وكانت علیہا قيمة المبيع 
الصغیر باقرارها على نفسها انها استهلکته بالبيع والتسلم ولا مع ینة الغلام الا 
باذن من لد ولاية عليه ٠‏ صي له عقارات موروثة ادعی بعد بلوغه عقارا من عقاراتہ 
کی رجل ان وصية باعه مكرها وس مکرها فاراد استرداده من الشتري ثم ادعي مرة 
اخرى ذلك العقار إن وصيه باعه بنبن فاحش فالقاضي يسمع «نه الدعوى الثانية 
رجل اشتری من رجل عبداً ¢ ادعى البائم انه کات فضوايا في هذا البيع واراد 
استردادالعبد من الشتري وائکر الشتري ذلك او ادعی!اشتري ان البائع کان فضول 
في هذا البیع واراد ا-ترداد ان لا تصح دعواء وان اراد ان يقي بینة على ما ادعى 
من کون فضوايا في البيع لا تمع ببنته وکذا اذا لم تكن له ببنة واراد ان جلف 
صاحبه على ما ادعىمنكونه فضوليا ليس له ذلك (راجعالمادة ۱۰۰)مشتري‌الارضن 
اذا اقر ان الارض مقبرة او مسحد وانفذ القاضي اقراره بحضرۃ من بخاصعه ثم اقام 
المشتري الببنة على البائع ايرجع بالن عليه قبات پینته ولو ادعى المشتري على بائعه 
انالارضالتي بعت مني وقف ی سس دکز| ثقبل و بنتقض بیع وهو الاصم ۰ رجل 
ادعی على اخر ان هکان لفلان عليك كذا وقد مات ودار ماله عليك ميرانًا لي فقال 
المدعى عليه اوفيته هذا ا مال ثم قال بعد ذلك لا عل لي بوراثتك جع ذلك منهء 
رجل ادي على اءرأة انه تزوجها وانکرت تم مات الرجل لجاءت تدعي ميرانه فلا 
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الميراث واوکانت المزاة ادعت النکاح فافکر الرجل مم مامت فطلب الرچل ميرائها 
وزعم انه کان تزوجها کان له الميراث ۰ رجل في يده تملوك ادعاه رجل انه مماوکہ 
والذي في يده یجحد وادعاء لنفسه خافه القاضي ما هو لهذا الدعي فابی ان يحلف 
وقضى القاغي عليه بتکوله فقال الذي في يده قد كنت اشتريته منك قبل اصومة 
واقام على ذلك بین قبلت بینته وقضيله به ولا يكون ابازه الجين اکذایا لشهود 
الشراء ولواقام البينة انه وله في ملکہ م اقام ية اني اشتر بته من فلان آخر سوى 
المدعي لا قبل ۰ ثلاثة نفر اقاموا بسة على رجل بال لهم قبله من ميرائهم عن ابیہم || 
وقفی القاضي به لهم ثم قال احدم بعد ذلك ما لي في هذا ا ال من حق وانا هو 
لاخوي قال لا بطل بهذا القول ‏ القضیءابه شي*الا ان بقول ماکان لي اعلا 
فيهذا ا مال شيء وما هو الا لاخوي حیاشذر يطل حقه عن ا مقفی عليه ولو قال قبل 
ان بقفي القامي بالال ما لي في هذا الال حق وما هو الا لاخوي يسأل عن ذلك 
باي وجه صار لها دونك وافا ادعيتم من مهراث ابیکم فان جاه بوج یکون لہ فيه 
من قوله رج قل «نه وان قال هذا القول 3 مات قفی القافي به للاخوین 
بالنانين وترك نصيب القر ولو كارن الذين اقاموا البينة ہم الذین تولوا معاملتهم 
ولم یدعوا الال عليه من الميراث ولكرت من شيء باعوہ لهم قال احدم ما المال الا 
هذين مالي فيه حق كان المال كله مذين وم ببطل عن المدعىعايه شيء اه 

المادة 526174 انه لايصح لواحد ان يدعي لنفسه ا مال الذي 
اقر به لغيرهكذلك لايصح له ان يدعيه بالوكالة او بالوصایة عن اخر 

لان فيه تنأقضمًا اذ ان الال الواحد لا يكون لشخدين نی حالة واحدة (درر) 
والتناقض کا ينع صحة الدءوى لنفسه نم صحة الدعوی لغيره فن اقر بعين آغیرہ فک 
لا یلك ان بدعيه انفسه لایلاك ان يدعيه لغیرہ بوصاية وهذا اذا وجد مه ما يكون 
اقراراً بالملك له (هندية) وفي اظحیریة رجل ضاع له حمل مقصوص به وسم وغاب عنه 
ابام ونبت الشعر عليه فع انه بالحل الفلانی ففی اليه فلا راء اشتبه نبات الشعر 
عليه فقال ما هو جلي في غير عل الازاع م تبينه فمل انه حمله هل اذا اداه واقام 
ایند عم دعواء ول بينته اجاب في المالة للاصحاب کلام حاصلہ اختلاف 
واضطراب و يفبغي التفصیل فيقال ان لم یکن هناك دعوی ونزاع واقر انه لیس له عم 
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ادعاه لنفسه ثقبل وان كان حال الدعوی والنزاع لا ثقبل و بذاك وفق في جامع 
الفصولين اه (راجم شرح الفقرة الاو ی من الادة ااسابقة) وفي الانقروي عن 
اقني کقب شهادته في صك یع محدود 0 صار متولي ا فادعاه للمسي_ لاع 
ا ن كان كةب في الصك ان البائع باع ملکه فعرف بهذا ان اقرار الانسان بکون 
المبن لغیر ہکا نع دعواه لنفسه كنم دعواه لغيره وعلی هذا الوکیل با لخصومة کا كنع 
الدعوی لوکله اذا اقر بعد التوكيل ينعه اذا اقر قبل التوكيل اه وفیه عن الخلاصة 
دار في يد رجل فقال هذه الدار لفلان م اقام البينة ان الشجر له هو غرسه لايقبل 
وكذا الا والسيف اذا افام البينة ان الفص او اللية له لا ثقبل بعد اقراره ان 
الجن او الحاتم له ولو ادعى بیع او حاون في يد رجل واقام البينة وقفی له به غ اقام 
ا ادعی عليه البينة ان الداء له لا تیم دعواه ولو اقر المقضي له ان البنا للدعی عليه 
فہذا آكذاب ااشهود اه وفيه لواقر بارض لانسان فیها زرع دخل الزرع فيه من غير 
ذکر وان اقام امقر بينة ان الزرع لي قبلت قال استاذنا فل يكن اقراره بالزرع مان 


| من قبول بينته عليه لما كان اقراره بذلك تبعا وخم لاقراره بالارض ویخرج من هذه 


المسألة كغير من السائل اه وفيه عن البزاز ية ادعي داراً وبرهن وحم له بالبنا تام 
اقرا :قفي لدان البنا للقفىعايه او برهن المقةي عليه بذلك فالبنا للقفيعليه ولا يطل 
ف‌القضا في حق الارض وان نص الشهود فيشماد تم على البنا ایض واتصل به القضا 
تم اقر المدعي بالبناء له بطل القضا لانه | کذب شهوده واكذابهم تفسيق وان برهن 
ا لقضي عليه ان البنا له لم يقض له به اه وني ا مندیة لو قال هذا العبد افلان مم اقام 
الببنة انه اشترى منه بالف وم يوقته “ععت ولو قال هو لفلان اشتر يته منه امس 
موصولاً فاقام بینة قبلت استقسانا وان قال مفصولا بان قال هو لفلان وسكت ثم 
قال اشتريته .نه امس لا يقبل اه 

× المادة ١545‏ 6« اذا ابرا واحد اخر من جميع الدعاوى فلایصح 
له ان يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه ولکن يصح له ان يدعي عليهلغيره 
بالوكالة او الوصاية 


وذلك لعدم التدافض لان ابراء الرجل من جيع الدعاوى المتملقة یا له لا 


يقتضي عدم عة دعوی .ال غیرہ على ذلك الرجل وني تنقیح الحامدیة اذا اقر ان 
لا ملك له فيه فانه لا نم دعواء لغیرہ نیابة لا اقرارء ان لا حق لهفيه لا 


بنافي انه انیره اه 

قد :لا دهم الدعوى بعد الابراء العام الا في اربع مسائل : الاولى اذا ابرأه 
عم ادعی عليه ضمان الدرك فانها -عم۰ الثانية اذا بلغ القاصر فابرأ وصيه من 
کل حق ودعوى ثم ظهر له شيء | یکن اللہ نی دعواه به کذا في تتقیحالامدیة 
انظر المادة ۱۱۰۰ وشرحها ٠‏ النالة اذا اقر الوصي انه استوفى جيم ماکا ن للیت 
على ااناس م ادعی على رجل ديد لیت تم دعواه ٠‏ الرابعة لواقر الوارث انه 
استوفی جمیع ماکان لورثه على الناس ثم ادعی دیتا اورثه على احد عم دعواء کذا 
في الانية قلت ولعل ذلك »فرع على ما قاوا من انه يشترط ان يكون الابراء لجل 
معلوم او لاناس معلومین راجع الاده ۱٥۱١۷‏ 

“9 المادة 16٠‏ اذا ادعی واحد مالآ لا خر فلا یصح له بعد 
ذلك ان يدعيه لنفسه 

ولا لغيره ایض قال في المندية ادعى انه لفلان وكله با حصومة فيه م ادعىانه 
لفلان آخر وكله بالخصوءة لا ثقبلالا اذا وفق وقا لكان افلان الاول وکان‌قده كلني 
م باعه من الثاني ووكاني الثاني ایض والتدارك ممکن بان غاب عن ا حلس‌وجاء بعد 
مدة وبرهن على ذاك على ما نص عليه الحصيري اه وفيها ولو ادعى انه لفلان وكله 
با خصومة فيه مم ادعى انه له يصير متناقف] ولا لقبل دعواه الا ان يوفق فيقول كان 
لفلان وكلني بالمصوءة فيه ثم اشتريته منه بعد ذلك واقام على ذلك بنة غينئذر 
تقبل بننته اه قلت والظاهر ان الارث .ثل الشراء فلو قال كان لفلان وكلنى 
بالخصومة فيه ثم مات وترکه ميراثا لي وبرهن ٹیم دعواه وثقبل بده ويه جامع 
الفهولين ادعی انه ملي ورثته من ابي ثم ادعى إنابي وتف علي لا ی۔مملكناقض 
وكذا لو ادعی الوقف اول م ادی الارث لا يقبل الا اذا دفق فقال وقف الي 
ككن لم بازم عند ابی حنيفة فمات ابي غینثنر بقبل اه 

ولکن یصح له ان يدعيه لاخر بعد ما ادعاه لنفسه لاف اوکیل 


باادعوی قد يضيف الملك الى نفسه ولک عند امصومة لايضيف احد 
ملكه لغيره 
فيه لف ونشمر غيرءرتباي انه اذا ادعاه انفسه ثم ادعاه لغيره بوكالة اووصاية 
مع دعواه اذ لا منافاة بين الدعو بين لان وكيل الخصومة قد يضيف املك الى 
نفسه على ممنى ان له حق المطالبة اما لو إدعى لغيره بوكالة تم ادعاه لنفسه لايس.م 
لان ماهو ملکہ لا یضیفہ الى غيره عند اصومة لکن النافاة وكذا لو برهن انه 
لفلان اخر وكله با حصومۂ فيه لا تمع اذ وكيل الخصومة من جهة زيد «خلا لا 
يذيفه الى غيره فيتمكن التناقض بين الدعو بين عل وجه لا یکن التوفيق والدين 
في هذا الح كالمين ( جامع الفصولين ) وفيه ادعاها انفسهعٌ ادعی انها وقف لا 
تسمع وااصحیح انه لو ادعی الوقفية إسبب التولية يسمع لا مكان التوفيق اذ في 
العادة يضاف اليه باعتبار الاصرف والخصومة فلا لناقض کوکیل ادعی انفسه مم 
لنیرەیقبل اه وهذا موافق ماني الدرر والغررونصه ادعی داراً لنفسدثم ادعى انہارقف 
عليه عع كدعواها لنفسه تم لغيره ولو عكس اي ادعی انها وقف اولاً لفلان 
م ادعاها لنفسه لم تز في رواية وهي رواية قاخیخان وجاز في رواية اخری ان 
وفق وش رواية الذخيرة حيث قال ومن ادعى اخيره بالوكالة او الوصایة ثم ادعى 
لنفسه لا ثقبل الا ان يوفق فيقول کات لفلان تم اشتريته منه واقام البینة 
علی ذلك غینتنر قبل اه وفي التنوير لوادعى اللاك اولاً لنفه ثم ادعى الوقف عليه 
يقبل اه قال تحطاوي وكذا في المح والذي في البسر وا وي عدم ابيد بتوله 
عليه وعليه فالتوفيق مکن بان لكون ملكا سه 0 وقنہا اما على التقييد به فلا 
پظہر توفيق لانه تناقض ظاهر لا توفیق فيه ويمكن جريانه على مذهب الثاني 
القائل هد وقفه على نفسه اه 
2 الادة ١61‏ € انالمق الواحد لا پستوق امه منانی نکل 
منہماعلی حدة كذلك لا جوز ان یدعی بالحق الواحد على ان من 
جهة واحدة 


فاو ادعی على زيد مالا وم يثبت فادعاه على اخر لم ممكذا في الفرر وفي انظیریة 


"۹1۹ 


ادعی ز ید على عمرو بان بنته فلانة زوجة مرو التوفاة كانت دفعت له کذا قروٹ 
بل معینًا ذالکر واحلف فنمه الاک ثم ادعى عليه ثانا بان بكرا زوج ابنته السابق 
عليهكان دفع المبلغ المدعى لا بنته ومانت‌وهو بذه‌ها هل تمع هذه الدعوى الثانية اجاب 
لا لمع لان الق الواحد لا بستوفی من اثشین کا لا يخاصم مع اثدين بوجه واحد 
صرح به في البزاز بة وکون الباغ بذمثه توق منه ينافي کونه بذمتہا توف من 
ترکتها بعينه فهو متناقض فلا مع شرعا اه وني الانتروي عن القاءدیة اودع شب 
في دکان رجل وله تلامذة فغاب التاع فاخذ احدم وحلفه عم انهم لیذ اخرهل له 
ان يخاصه وحلفه اذا اقرز اولا ان الاول هو الائن ام لس له ذلك اجاب نم لانه 
صار مكذ) في حق الاول واصله مسالة القسامة اه تم قال على هاءشه وف مسالة 
القسامةان ادعی الولي القتل علی رجل بعینه من‌اهل امحلة لایکون ابراء للبائی في ظاهر 
الروایة عن الامام فعلى قياس هذا كان الظاهر ان تسمع دعواه على تلمیذ اخر 
وجزم به احجندي في موضع اخر وم يذكر احلاف فالظاهر ان من قال یمم قاله 
على قياس قول الامين وهو رواية عن الامام اه وحاصل ما ذکرہ الفقہا في مسالة 
القسامة ان الولي اذا ادعى لی رجل ب«ينه من اهل ا حلة التي وجد فيها ااقتیل لا ت قط 
القسامة عن باقي اهل المحلة لان الشارع اوجبها ابتدآء على اهل الحلة فتعیین الولي 
واحداً منهم لا بنافي ما شرعه الشارع فاثبت القسامة والدية عى اهل الحلة كافي الدية 
ولكن ان ادعی الولي على واحد من غير اهل احلة کان ابراء منه لاهل الحلة لانهم لا 
يغرمون بمحرد ظہور القتيل فيهم بل بدعوى الولي فاذا ادعی علی غیرہم امتدعت دعواه 
علیہم لفقد شرطها فسقطت القسامة عنهم وكذا اذا ادعی احد الاولياء ذلك وباقیہم 
حاضر ساکت ولو غاب لا ما لم یکن المدعي وکیل عنه فيها ولو قال احدم قتله زيد 
واخر مرو واخر قال لا اعرفه فلا تكاذب وسقطت کا في السائاني اه فص عن 
الدر ا ختار ورد الحتار 

وني الانقروي عن البزاز ية ادعى على ز يد انه دفم له مالاً ليدفعه الى غرعه 
وحافه نم ادعاه على خالد وزع اندعواه علیز يدكانت ظنا لا يقبل لان الح الواحد کا 
لا بتوفى من این لا يخاصم مع اثنين بوجه واخد اه وني البزازية قبي ل کتاب 
الاقرار ادعی على رجل ان هكات باع منه عبداً واستحق منه واراد الرجوع عليه ع 
ادعى هذا المدعي على غيره وقال كانت آلدعوی الاو غاطا لا يصح التناقض الا 


"۷۰ 


ان يوفق ويقو لكان الاول باعه ني فانکر فباعه من الثاني فاشتريته منه فيفر امم 
ولوادعى على الاب انك بعته مني ثم ادعی عل الابن انك انت البائع ان قال باع ملاك 
الابن حال صغره يقبل لانهاذا باع بالوكالة او الوصایة وادعاه اي الشتري على الوکل 
او الصغير بعد بلوغه یقبل وان قال باع لاک ابنه البالغ لا بص ح کا ذكرنا في الاجني 
اھ وئی انقروي عن القنیة ادعى عله افي دفعت الىفلان درام وقيضتها منه 3 ادعى 
انك قبضتها مني لا یصیر متناقضالان يد الودع يد الودع اه وفیه عن الفصولينادعى 
عليه مالا" بقوله لاني دفعت‌الى وكيلك فر يقدر على اثباته فقال دفعت اليك لا يقبل 
قوله بلا توفیق ولو وفق وقال دفعت الى وكيلاك اکعك انكرت الركالة فدفەت اليك 
بقبل ولو قال دفعت اليك ثم قال دفعت الى وكيلاك قبل قوله وم يكنمتناقضا وان ل 
يوفق اھ وفيه عن القنية ادعی عليه ان مورك اوصی لی بثلث الل وصد قه كل الورثة 
نم ادع ىكل الا بحم الوراثة «نه وز عن اثبات الوراثة فقال انی كنت جزت عن 
اثياتها فاعطوفئلٹ الال الوصيةالنيصدتقوفيفيها عم هذا وهذا القدر لا یکون 
تداقضا ولکن في(ع) لا يصح بعد دعوى الوراثة اه 


4 المادة 8٠٢٣‏ ۴ك يتحقق التناقض في دعوی التکلم الواحد 
تحقق ايضا كلام اثنين ها فی حك التكلم الواحد کالوکیل والوکل 
والوارث وا اورث٠‏ فاذا اقام الوكبل دعوى منافية الدعوی التي سبقت 
من ال وکل فى امر ما لاتصح 

وكذا لا تمع دعوی الوارث في شيء لا تمع فيه دعوى مورثه لو کان حي 
کا اذا اقرهورثه بقبض ما يخصه مر التركة وابراء ابراہ عام لا تمع دعؤى 
الوارث بعده واذا عرف هذا نی الابراء فكذ| في غيره من بقية الوانم (حطاوي) 
وكذا لا تمع دعوى ااشتري في شي' لا تم فيه دعوى بائعه فلحمکة القینز 
قرار مورخ في ١‏ ايوز سنة۳۱۰ مداه ان الاقرار ااصادر من البائع قبل البیع بسري 
على الشتري ( ج ٠‏ م ٠‏ عد ١ ٤٤‏ ) 

× الادة ۱۸۵۳ € برقم الناقض بتصديق الخصم ٠‏ مثلا لو 


< 


۹۲۷۱ 


ادعی على اخر الا من جہة القرض ¢ ادعاه من جهة ألكةالة فصدقه 


المدعى عليه ارتفع التناقض 

راجع المادة ۰٢٤٢‏ وفي الانقروي عن القنیةباع بعشرة وكتب في الصك وشهد 
١‏ علي نفسہ بقبض امن م ادعی على اشتري انه اقر انه بتي علیہ نصف ان واقام 
وة تسم قال استاذنا وان كان ما ذكره شيخ الا-لام سم وجهاً له لکن الوجه 
الحعيح انه وان كان متناقف٣ً‏ الا انه ما ادعي اقرار ااشتری بذاك فقد ادعی تصدیق 
الخصم فيه واثمتەبالبینة و الثابت بالہین ةکالغابت عیانا ولوعاین اقرار ا مذتري ببقاءشی" 
من امن تسمع دعوی البائع ولا یکون التناقض کی اه وتال فی رد ا حتار ام ان 
التناقض برتفع بتصدیق الحم و بتکذیب الام ایض وهو معنی قولم امقر اذا صار 
مکدبا شرع بطل اقرارہ وذکر فی الجر ار تفاعه بثالث حيث قال اذا تال رت احد 
الکلامین فانه يقبل منه ما في البزاز ية عر الذخيرة ادعاه مطمً) فدفعه بان ك كت 
ادعیته قبل هذا مقبداً وبرەن عليه فتال المدعي ادعبه الان بذاث اليب وترکت 
المطلق یقبل اه اي اکون المطلق ازید من ا مقید وهو مانع اصعة الدعوی وكذا لو 
ادعی ااطاق اول نم کا في البزازية لکونه بدعوى القید ثانياً يدعي اقل 
لکن ما نقله في العر عن البزاز ية لا بدل على کون ذلاك قاعدة في ابطال التناتض 
والا لزم ان لا بصیر تناقض اصلا لکن المتناقض من قوله ترکت الكلام الاول ذ ذا 
افر انه ليس له نم قال هو لی وتركت الاول تمع ولا قائل به اصلا والظاهر ان ما 
نقله عن البزازية وجه هکونه توف قا بين الکلامین بان مراد الدعي الاقل الذي ادعاه 
اولاً بدليل ما یف البزاز ية ایض ادعى عليه ملكا مطلقا م ادعی عليه عند ذلك 
الما 1 بااسب قبل بخلاف المكن الا ان یقول العا اکس اردت بالمطاق الثاني اليد 
الاول اکن المطلق از یدمن المقید وعليه الفتوی فافهم اه٠‏ و حکة القییز قرار مرخ 
في ۲۰ شباط سنة ۳۰۷ موٴداہ اذا ادعى عين ماء ملكا له بالاستقلال فاجاب الدعی 
عليه ان هذه العين مشتركة ببنه و بين اهالي القرية الفلانية ثم ادعاھا ماک له 
بالاسقلال فهذا التناقض لا نع دعواء بالکلیة بل نع دعواء الماك بالاستقلال ولا 
ینم دعواء بان العين مشتركة بينه وبين من ذكر ( ج ۰م*عد ۷۸۱) 
ام دعو کس 
9 الادة ۱۱۵۶ 9 يرتفم التناقض ایضا تکذب ا ام ۰ مثلا 


"۹۷۲ 


ادعى واحد الال الذي هو في يد غيره بقوله انه مالي فانکر ذلك الدعی 
علیەوقال ان هذا ا مال کان لفلان وانا اشتر يته منه واقام المدعي الینة 
على دعواه وحکہ له بذلك برجم احکوم عليه هن ذلك المال على بائعه 
لان التناقض الذي وقم بین اقراره ولا بان امال للبائع وین رجوعه 
لن عليه بعد ذلك قد ارتفع پتکذیب اقراره بحکم ا اکم 
و يتفرع على هذا الاصل مسائل کثيرة منها لو احق البیم من يد ااشتري 
فاراد الرجوع على بائعه فادعی البائع انه انتج في ملکہ و جز عن اثباته واخذ منه امن 
فله الرجوع عل بائعه ولا ينمه من ذلك دعواه النتاج لانه ما حك عليه التحقت دعواه 
تاج بالعدم ( جامع الفصولين) ومنها لوزعم البائع بان لیس الشتري الرجوع عليه 
لانه لیس هو الذي باعه «نه فاثيت المشتري البيع وحکم بالرجوع على البائع فان له 
ان يرجم على بائعه لانه ما حك عليه بينة الى زعمه بالعدم٠‏ ومنها لو ادعی انه كفل 
له عن مدیونه بالف فانکر المدعى عليه الكفالة فبرهن الدائن عليها 2 بها الام 
واخذ الکفول له الال من الدعی عليه م ان الکفیل ادعى على المدبون انه كفل 
عنه بامره وبرەن عى ذلك يقبل و يرجم عل المدیون با كفل لانه صار مكذبًا شرعاً 
بالقضا اھ عن رد ا حتار ٠‏ ومنها ادعی عليه شراء عبد فانکر فبرهن عليه فادعى غليه 
انه رده عليه بالعيب هم لانه صار مكذ في انکار البیع فارتفع التناقض بعكذيب 
الشرع کا ارتفع بتصديق اطمم (انقروي عن البزاز ية) ومنها امر انان بقضاء د ينه 
شارطً ارجوع عليه فزع مامور انه قضاه وصدقه الا مر ودفع اليه مثل الدين الذي 
قضاه ثم جاء رب الدين بعد ذلك وادعی عل الا مر الدیون بدینه وان المامور یعطه 
شیقًا وحلف على ذلك فقفي له على الامر باداء 'لدين فاداه ثم ادعی الا مر على المامور || 
با کان دفعه له بحک تصديقه تسم دعواه و برجع ما کان دفعه ولا عنعه تصدیقه 
السابق لانہ اضى مكذبًا بقضا القافي حیث قضى علیہ باداء الدين الى الدائن 
ومنها ادعى عليه شراء عبده فانکر فبرهن عليه فادعی عليه انه رده عليه بالعیب 
تسمع لانه مار مكذ في الكار البيع 'فارتفع التناقض بتکذیب الشرع کا ارتفع 
بتصدیق انصم ( تكلة ممخصاً) ومنها ادعى دیا وره في ذمة رجل فاجاب المدعي 
دا تشگ دا 


۹۷۳ 


عليه اني ادعیته لوصيك هذا فانکر المدعي واوصي وبرهن المدعی عليه یل قفاہ 
الدين حتی حکم به کان للدعي ان برجم على الوصي با قبض ولا یضرہ اقراره 
السابق بانه لم يقبض شیا (حموي) 

6 المادة 36١766‏ يعنى التناقض اذا ظہرت معذرة المدعي بان 
كان في حل خفاء ۰مثلا اذا ادعى المستاجر على الموءجر بعد استئجاره 
الدار بانها ملکہ وان ابا ہکان قد اشتراها له في صغرہ ول یکن له 

بذلك عند الاستثحار وابرز له سنداً يحوي ذلك تصير دعواہ*-وعة 

ولا يكون هذا التناقض مانه) لصحة دعواء !ا قیه من الفاء لان الاب بستقل 
بالشمرا الصغیر ومن الصغير لنفسه والابن لاعم له بذلك (درر) 

كذلك لو استاجر واحد دارا غ عل بان تلك الدار اقلت اليه 


بالارث من ابيه وادعى بذلك على الو جر تسمع دعواه 

ومثل الاستئجار الشرا٠‏ قال في الخيرية عن الجر قدم بلدة فاشتري او استاجر 
داراً م ادعاها باتہا دار ابيه مات وت وکا ميرائن وكان لم يعرفه وقت الاستيام لالبل 
والقبول اح اه اي لان التناقض ني موضع الغا عذو ولهذا قال في الاغباه يعذر 
الوارث والوصي والتولی بل اه ولهذا الاصل فروع كغيرة منها ادعى الوصية 
فانکرھا الوارث فا ام المومى لهالببنة فادعى الوارث الرجوععن الوصية ثقبلهو ا'صحیح 
لان هذه التناقض في طریقہ خناه اذ لعل ااوصي قد اوصى ول یعلم به الوارث 
ورجم الموصي وا يعلم به الوارث لجحد بناء في ذلك ( درر) ٠‏ ومنہا المديون بعد 
قضاء الدين لو برهن على ابراء الدائن له يقبل لاستقلال الدائن بالابراء فيخفى على 
المديون وكذلك الورثة اذا امعوا مع ااوصی له بالمال ع ادعوا رجوع الوصي يصح 
لاافراد الموصي بالرجوع ( تکلة عن نور امین ) ومنها اقتسما التركة ثم ادعي احدھا 
ان ارام کان جعل له منها الذي الفلاني ان فا لكان في صفري قبل وان مطلقا لا 
( بحر ) ومنها قال انا لست وارث فلانغ ادعی ارثه و بين الجهة ص اذ التناقض في 
الب لا یتم صحة دعؤاه ٠‏ ومنها قال لیس هذا الولد «ني تم قال هو مني نتمم 

وبالمكس لا لکون النسب لا باتني بنفيه وهذا اذا صدقه الابن والا فلا يشت 

_حع_ح__ سس د 


۹9۹۷ 


جب ہے سے جوم عو چوج 1127 عبت آ 

النسب لانه اقرار على امير بانه جزئي اکن اذا لم یصدقہ الابن ثم صدقه لثبت البنوة 
لان اقرارالاب لم يبعال بعدم التصديق (جامع الفصولين) ومنها ادعىعايه انه تاك 
عیتا له وعليه قعته تم ادعى ان العين قائم في يده وعليه احضاره بقبل وکذا على القلب 
لانه معان خفا فیعنی فيه التناقض (انقروي عن البزاز بة) ومنہا داع الوصي الى 
الیتم ماله بعد البلوغ فاشهد الابن على نفسه انه قبض منه جيم ماکان في يده من 
تركة ابيه و دق له منہا ءنده من فلیل ولا كغير الا وقد ا۔توفاہ 5 ادعی بعد 
ذاك في يد الوصى شيتًا وقال هو من تركة والدي واقام البيدة قبلت بینته (خانية) 
ومنہا اذا صدق الورثة الزوجه في الزوجية ودفعوا ما حصتها من الميراث ثم ادعوا 
استرجاع الميراث 2 الطلاق المانع منه تسمع دعوام لقیام العذرلم في ذلك حيث 
ا“تصعبوا الال في الروجية وخفیت علیہم البينونة (محطاوي عن حواشي الاشبام) 
ومتا قاسم كرما نم اطلع على ان الجميع لوالده غرسه بيده ثم مات وتركه له ميراثا ول 
بعلم بذلاك وقت القسمة تسمم دعواه (تكلة عن العیون) وفي الامدية مات زید عن 
ورثة بالغين وترك حصة من دار وصدق الورثة ان بقية الدار لفلان ثم ظہر وتبين 
ان مورئهم اشنری بقية الدار من ورئة فلان فی حال صغر المصدقين وانه خني علیہم 
ذاك فلا یکون هذا التناقض مانم لصة دعوام لان التناقض فیا طریقہ الفاء 
لا ینم یز الاعوی اه 


۷ المادة :261733 الابتدار الى لقسم التركة اقرار بکون القسوم 
مشتركاً ومن ثم لو ادعی بعد القسمة بان القسوم ملک کان متاقضا 

الظاهر ان نص هذه الفقرة لا یناقض ما قده‌ناه في اخر شرح المادة السابقة 
عن الكل من انه اذا قاسم كرما نم اطلع على ان ايع لوالده ان حيث نع 
دعواه هناك مع مباشرته الفسمة لان الكلام فة فیا اذا كان التناقض في محل 
خناء وهنا فما لا خفاء فيه کا بظہر من الفقرة الاخيرة من هذه امادۃ فتنبه 

تیه : اذا كانت اة جبراً على المدعي مع دعواء ولا يكون ذلك تناقظا 
( رد محتار عن الرهي ) 


مثلا لو ادعی احد الورة بعد لقسيم التركة بانی گنت اشاریت 


۹9۹۷ 


احد هذه الاعیان المقسومة من اميت اوکان المیت قد وهبه و “لہ لي 
فی حال صعته لا لمعم دعواه ۱ 

وذلك لان حقه متلق بعين التركة صورة ومعتی فانتظم بالقسمة انقطاع حقه 
عن التركة صورة ومعنی لان القسعة نستدعي عدم اختصاصه به (علي افندي عن 
البزاز یة) وفي جامع الفصولين قم تركة عن الميت بين ورثته او قبل تواية وقف او 
وصایة في تركة بعد ال والتعيين بان هذا تركة او وقف مم ادعاء لنفه لا !“عم اه 
و الخيرية ورنة افتسموا غلة كرم 7 ادعی احدم الکرم ان رالده ملک له في حال 
صعته وسله له اسع دعواه وثقبل بدنته ولا ينع من ذلك افتسام الغل عوازاف 
تكون اللة مشتركة يينهم والکرم لاحدم وقد صرح بذلك في الہزاز بة وا حلاصة 
والاتارخانية وع النتاوی 

تیه : اذا ادعی احد المتقاسمين دیا في التركة صعت دعواه لانه لاإتناقض 
لتعاقی الدين بالمعتى وهو مالية التركة ولذا كان للورثة انيقضوا دين الغريو بستقاوا 
بها واذا اثبت الوارث دينه تتقض القسمة مال قضوه دينه او بيرأذمت الميت منه 
ولوكان باع احدم حصته بطل البيع کالقسمة كذا في الدر الختار ورد ا حتار 

ولكن لو قال ان المي ت کان قد وهبه لي في صغري ولم اکن عال 
بذاك حين القسمة يكون معذور وتسمع دعواه 

لانه وان کان متناقض) الا ان هذا التناقض عله اللفاء فيعذر راجم الادة 
السابقة وشرحها ۰ والظاهر ان مل دعواه المية دعواه ان اباه باعه منه او شراه له 
حال صغره وذلك لامع الخحفاء 

6 المادة #6۱۲0۷ لو امكن توفيق الكلام الذى بری متناقضاً 


ووفقه الدعي ایض يرتفع التناقض 

مفاد قوم ووفقه المدعي ایض انه لا يكتفي بامكان التوفيق بل لا بد تل 
التوفیق بالفعل وهذا القول مختار من ار بعة اقوال الاول لا بد من التوفیق بالفعل 
ولا يكنى الامكان ٠‏ النانية كفاءة الامكان مطلقاً اي من المدعي او المدعى ءايه 
ا التوفيق او انحد ٠‏ الثالث انه يكني من المدعى عله لا من المدعي لانه 
یہ ری ا کک ہ سے ہے 


ہے سا کہا 


9۹٦ 


تق وذاك دافم والظاهر يكفي الدفع لا للاستمقاق ۰ الرابع كفاية الامکان ان 
اتحد وجه التوفیق لا ان تعددت وحوهه وهذا احلاف يجري فی کل موضع حصل 
فيه التناقض من المدعي او منه ومن شہودہ او من المدعى عايه 0 عم ان القول‌القای 
وهوكفاية الامكان «طلعًا قياس والقول الاول وهو ان التوفيق بالفعل شرط 
استهسان قال الرملي وجواب الا خسان هو الاصم کا في منية ا ني والظاهر ان 
حمعية الح[ اختارت جواب الامح۔ان فکان هو امد 
مثلا لو اقر واحد انه کان مستأجرا دارم ادعى انها ملکە لاحم دعوا 1 
وكذا اذا زرع ‏ الارض او ساق على الفراس او اجر نفسه ليعمل في الكرم 
ثم ادعی شب من ذلك انه ملکه لا تسم دعواه (حامدية عن الانوتی) راجع 
الادة ۱۵۸۳ وشرحها : 
ولكن لو وفق بقوله كنت مستأجرا ثم اشتر یتما من صاحبها فتسمع 
دعواه 
ان لفظة ثم الواردة فيهذه الفقرۃ تشعر بانه يجب ان یکون‌شراو ءبعد استشحاره 
وهو ا مراد لحصول التوفیق اذ لو ادعی انه اشتری قبل الاستشحا ركان با قياعلى تناقفه 
فلا تسمع دعواه و یوٗیدہ ما في اغانية رجل اقر عند القاضي ان هذا العبد او هذه 
الدار لفلان غير ذي اليد م اقام الببنة انه له اشتراه من الذي في يديه قبل اقرارہ 
لا قبل بینته اه وفي ا مندیة لو قال هذا لفلان لا حق لي فيه او قال كان لفلان 
لاحق لي فيه ثم اقام البينة بعد حين على الشمرا منه لا لقبل حتی لووقت الشهود 
بعدہ قبات اھ وفيها اذا كانت الدار في يدي رجل جاء رجل وادعى انما داره 
ورثها من ابيه منذ سنة واقام الببنة انه اشتراها من الذي في يديه منذ سنتين والدعي 
يدعي ذلك فالقاضي لا بقبل هذه الشہادۃ ولا بقضي بالدار للدعي فان وفق الدعي 
فقال كنت اشتر يتما منذ سنتين من ذي الد کا شہد الشہود غ بەتہا من ابي م 
ور ثتہا من‌الي من سنة فشهد الشهود بذلكةبلت شهادتهم وقفي بالدار له ۰ و کذلك 
اذ ادعی هبة او صدقة مکان الشرا کان الجواب في هكا لواب فيا اذا ادعی الشمرا اه 
وفي جامع الفصولين ادعى اداء دنه ع رقدد م برهن على ادائه يعذارى کان اق 
الااذا وفق اه 


۹۷۷ 


وكذلك لو ادعی على اخر الفا ممن جھة القرض والكر الدعی 
عليه ذلك بقوله ما اخذت منك شين او لم جر بيننا معاملة او لا اعرفك 
ولا اقام المدعي ببنة على دعواه عاد الدعی عليه یقول كنت اوفتك 
البلغ الذکور او كنت ابرأتتي منه فلا تسمع دعواء ككونها مناقضة 
لانکاره . 

ومثل ذلك لو قال ما رأيتك او ما جرى بيني وببنك مخالطة او خاطة ولا اخذ 
ولا اعطاء او .| اجتمعت معك في مکان مم ادعی الايفاء او الابراء لا تسعم لتعذر 
التوفيق بین كلاميه لانه لا یکون بين اثنين معاملة من غير معرفة (سحطادي). وني 
التكلة عن اخواشي امير بة ادعى ان مورثہ اشترى مني ثوراً قبضت منهكذا وبقي 
کذا فاجاب ان مورفی لم پشتر منك ثوراً قط ولاکان يعرفك فبرهن کی دعواه 
یهن الاخر علی دفع جع الالمن فانه يقبل بلا شك لانه لا يصح جوابه 
الا على نفي العم اھ 

ولکن لو قال بعد ادعاء المدعي لیس لك علي دين قط وبعد ان 
اثبت المدعي دعواه عاد فقال ننم كنت مديونا ولکن اوفیتك الدين او 
ارات منه واثبت دعواه هذه اندفعت دعوى المدعى 

ول ذلك لو قال ما كان لك علي" شيء قط ( ES‏ الدرر ادعى داراً 
في بد رجل انه وهبها له وسلا اليه ية وقت کذا فأله القاضي البينة فقال انه 
محدنيالمبة فاشتر يتما منه واذعى وقتا بعد وقت المبة وبرهن عليه يقبل ولوادعى 
وقتا قبل وقت ا مبة وبرهن عليه لا يقبل والفرق ان ااتوفیق في الوجه الاول مكن 
فلا تحقق التناقض طواز ان يقول وہب منذ شيهر م جحدني ا بة فاشتر يتها منذ 
اسبوع وني الوجه الثاني لا يكن التوفیق فيتحقق التناقض اه وني الانقروي 
عن التتارخانيه رجل ادعی من مبيع فانکز الدعی عليه فلا فامت البينة قال اوفیت 
ان بسمع ٠‏ وكذا امرأة ادعت ا ہر على رجل بسبب النکاح فانکر ثم قال وفيت ٠‏ 
وفيه عن الہزاز بة ادعى انه باع منه هذه ال جار ية وما عیب ورام الرد عليه فاتکرالبیع 


1۲ 


۹۷۸ 


فلا برهن عليه زعم انه ابراه م نكل عیب لا یسمع لاتداقض وهذا قول الدمام وان 
عند ابي بوسف فالعينوالدين سيان 0 :“مع اه ٠‏ وفي الحانية ولوان رجلا اشتری‌عبدا 
غم ادعی به عيبا فاستحلف البائع فنكل وقضی القاضي عايه بالتكول غم ان البائع 
اقام البينة انه تنراً اليه من هذا العيب قبل ينته واذا ادعى البراءة بعد اذکارالدین 
او ادعی العفو عن صاحب التصاص بعد انکار القصاص لسعم أه 


وكذلك لو ادعی عل | خر وديعة فانکر ا دعی عليه بقوله ما اودعتني 
شيت ولا اقام الدعي الينة قال المدعى عليه كنت رددتما اليك وسلا 
لك فلا یسمم دفعه هذا وياخذ المدعي الوديعة عینا ان كانت موحودة 
عنده و يضعنه ٹیا انكانت اک ا وكان المدعى عليه بعد دعوى 
المدعي على الوجه الشروح قد انكر دعواه بقوله لیس لك عندي وديعة 
وبعدان اقام المدعي الِینة عاد فقال نم كانت لك عندي تلك الوديعة 
ولكن رددتها وسلمتك اياها فتسمع دعواه 


ولکن لا يصدق ببینه کا لو اقر بل لا بد له من بينة على رد الود يعة قال في 
تنقيع الحامدية ادعى عليه شمركة او قرضًا او ودبعة او عارية او قبض مال بطريق 
الوكالة فانکر م اعترف وادعى.الرد اجاب قاری" المداية اذا جحد في هذه الصور م 
ادعى الرد لايقبلالا ببينةلانه با جحود خرج عن ان يكون امین اه وفيه عنالبزازية 
قال لبس لك عندي وديعة مع دعوى الرد والملاك لوضوح التوفيق لانه یکن ان 
یقول لیس لك عددي وديعة لانئی رددتها او ملكت فعلى هذا في مسألة الدين ينبغي 
ان یفصل الجواب ویقال ان قال لیس لاك علي شي 3 دعوی الایفاء ولو قال ما 
استدنت منك لا لعدم امکان التوفیی ٠وفي‏ الانقروي عن الحيط ادعى على اخران 
له يه يده كذا وكذا من مال الشركة فانکر اادعی عليه الشركة تم ادعى دفع 
۱ ذلك الال الى المدعي فان کان انكر الشركة اصلاً بان قال لم یکن بیننا شرکة 
اصلا او قال ما دفعت الي شيا من الال اصلا" لا عم منه دعوى دفع ا ال لکان 
التناقض ؛ وان انکر الشركة وا مال فی الخال بان قال لا شركة بيذنا وليس لاك في 


۷۹ 


يدي مالشركة مع منه دفع امال ولا تناقض اه وفیه عن الفصولين ادعی شراء 
فقال ذو اليدلم ابع او قال لا بیع پیننا او يجر بيننا بيع فلا برهن المدعي على الشراء 
برهن ذواليد ان المدعيرد عليه ايع قبل دته ونقض بیع اد٠‏ قات فلینظر وجه 
فالکر فبردر: على البيع فادعى المدعى عليه فسخه پسمع ولا يكون مناقضًا لان 
جحود ما عدا التكاح فسخ اه ٠‏ ادعى عليه ار بعائة فانکر فبرهن المدعي ثم اقر 
ان عليه للدعى عليه الممكر ثلاثمائة سقط عن انکر ثلاثمائة وقيل لا وعليه الفتوی 
لانه ماکان المدعىعايه جاحداً فذمته غير مشفولة في زعمه فاین لقع المقاصة( در ختار)٠‏ 
فائدة : اذا تناقض الدعي في دعواه فلا يجوز ان حکم عليه چنعه منها ما لم يوضم 
منه عن وجه التوفيق بي نكلاءيه و بذلك قرار من‌محکة القييز موزرخ في ۸اغستوس 
۱ (ج : م عده )٩۱‏ 

#۷ الادة ۱۱۵۸ ۴× اذا اقر واحد بصدور العقد مله ہاتا صصحا ور بط 
اقراره هذا بسند ثم ادعی بان ذلك العقد عقد وفاہ او فاسداً فلا تسمع 
دعواه راجع ما دة ٠‏ - مثلا لو باع داره من | خر يعن معلوم وسلمہا 
م ذهب الى الماک واقر امامه بقوله اني بعت من فلان داري الحدودة 
بہذہ الحدود بشن كذا بیعا بات حا ور بط اقراره هذا بوثيقة ثم عاد 
بعد ذلك فادعی ان ببی ال ذ کور كان عقد بطر يق الوفاء او بشرط فاسد 
هو كذا فلا تدمع دعواه 

نی انه لا يجوز الباتها بالببنة ولكن لواقر بها المشتري صح اقراره ولزمه لان 
التناقض يرتفع بتصديق ا ە مکا مر في الادة ۳ وکذا لواثيت البائع دعواه 
بسند مضي او مختوم من المشتري فانها مع بو يده قرار صادر من حکة الفييز 
بتاريخ ۲ مابس ۳۱۲ حاصله اذاکان الصك المسجل من اقرار البائع بات 
المقار بیع يما بان وابرز البائم سندا من امضاء المدمّري بتضمن اقراره بان البيع 
عقد بطر يق الوفاء وانه اذا رد له البائع الغمن عند حلول الاجل فیرد له البیم والا 
اہم ھچ تسه 


۹۸۰ 


فیکونالہیم با نکم هذا البيع في کل الاحوال حك البيع بالوفاہ حتی لوتأخر نع 
عن رد امن في الاجل المین فذلك لا ينعه من فسخ البيع ولا يجمل العقد با 
(ج دم عد ۹۱۰) 
كذلك لو صاخ عن دعواه مع آخروافر -ف حضور الا" ثم بان 
ذلك الصلح قد عقد صحیحا ور بط اقراره هذا بسند ثم ادعی بان ذلك 
الصلح کان بشرط مفسد هو كذا فلا تسمم دعواه 
وكذا لو باع دابته وسلها للشتري مم ادعاها انسان فشہد له البائع وقال بعت 

مالا املك وهي لهذا المدعي فلا لقبل شهادته (خیر ية ) وني الانفروي‌عن البرازية 
عبد معروف ارجل في ید اخر باءه رجل فقال البائع بعت بلا امر المالك وبرهن على 
اقرار المذتري بانه باعه بغير امر المالك لا لقبل اتناقض ولا كلك تحلیغەام وفيه 
عن العمدة الاب اذا باع عقار ابنه الصذير بغين فاحش لا يجوز وله انيخاصم الا 
اذا اقر وقال لعن المخل وكتب ذلك في الصك اه وفي جامع الفصواين كفل يمن او 
مهرم الكفيل برهن على فساد البيع او التكاح لا ثقبل لان اقدامه على التزام المال 
اقرار منه بصحة میب وجوب الال فلا “مع منه بعدہ دعوى الفساد ولو برهن على 
ابفاء الاصيل او على ابرائه يقبل لانه لقریر للوجوب السابق‌واو کفل عنه بالف ارجل 
م برهن الكفيل ان الالف المدعاة قار او تحوہ مما لا يحب لا بقبل قوله ولو برهن 
على افرار اككفول له بذلك وهو يجحد لا يقبل ولس له ان بحلف الطالب ولواقر 
الطالب به عند القاضي بری» الاصیل والكفيل جمیعاً ولا يقال انه لما بری» باقراره 
تنبغي ان لقبل بينة اقراره لان الببنة تسمع عند صحۃ الدعوی وقد بطل هنا لانه 
متناقض لان کفالته اقرار حتہا اھ 


“9 المادة ۱۱۵۹ 96 اذا باع واحد من رجل مالا على انه ملكه 
وسلمه في حضور ا خر ثم ادعی الحاضر بانه ملكه او ادعی فيه حصة مع 
انه كان مشاهد] وسكت بلا عذر ينظر ان کان ا حاضر من اقارب البائم 
او كان زوجه لا تسمع دعواء هذه ملق 


دب ري م ڪڪ ڪڪ ڪڪ 1 


۹۸۱ 


لا نی ابيع كله او بعضه شائع] او معینا ولا فی څنه ( رد #تار ) بل يمل سكوته 
کالافصاح‌بان البیم مك البائع قطعاً لتزویر وال ( در مختار ) راجع المادة ۱۷ 
وشرحها: تم اعلم ان ذلك مقید بار بمة قیود الاول ان پیع او یہب اد بتصدق اذ لو 
اجر او ردن او اعار م ادعی الحاضر تسمع دعواه اذ ليس من لوازم ذاث‌اظروج عن 
ملکہ بخلاف البيع وغوه وقد برفی الانسان بالانتفاع باک ولا يرضى باروج عن 
ملكه ولانه في البيع وغوه على خلاف القیاس فلا يقاس عليه غيره ومثل البيع الوقف 
کا افتى الشهاب ااشلي‌ووافقه على ذلاك ثلاثة عشر عام من اعیان المنفية في عصره 
(رد محتار) الثاني ان یکون القر یب .طلا الیم وهذا الراد من ا ضور( رد عتار) 
فلا پشترط حفوره علس البيم حتى او م بط بابييع والتسلم الا بعد يوم او بومین 
فسكت بلا عذر لاتسمع دعواهالثالث ان پیم البائع بیع علىانه لنفسه اذ لو باعه على 
انه لقر به الحاضر وظل‌هذا القر بب ساکتا لا بکون‌سکوته مانمالدعواءولا يعدرضى 
بالبيع (الہزازیة): الرابع انلا یکون القریب الذي اطاع لی البيع معذوراً اذ لو كان 
معذوراً تسمع دعواء فقد قالوا يعذر الوارث والوصي وامتولي بالتنافض هل في وضع 
ا فا (رد محتار ) راجع الادة ۱1۵۵ لم یعلم من م الاقارب الشار الہم في هذه 
الادة ولا درجة قرابتهم قال حيدر افددي لم أر من اوضح ذ لك ولکن في رسالة 
غاية الطلب لابن عابدین انهلايدخل في القرابة عند الامام الاعف الا ذو رحم رم 
فل يجوز الاستدلالفيهذه المألة باورد فیتلك الرسالة م کونماموضوعةفيالوقف 
وان كان من الاجانب فلا يكون حضورہ وسکوتہ في جاس الیع 
فقط 6 لدعواه 
وا و کان ذاك الاجني جاراً کیا حققہ امير الرملی فی فتاواه وصرح + في التنویر 
بل ينبني فوق حضوره مجلس البيع ان يشاهد تصرف المشتري في 
ذلك الملك مدة ما تصرف اللاك بناء او هدما اوغرساً و يسكت بلا 
عذ ر فبعد ذلك لو ادعی انه ملکه او ادعی فيه حصة لا تسمع دعواء 
وبپذا يظبر الفرق بین القر يب والاجني ولو کان ذلك الاجني جار کا قدمتا 
قال الرملي الذي ظہر لي في الفرق ان الاطاع الفاسدة في القر یب اغاب فمظنه التابیس 


"۸۸۲ 


فيه ارجح واذلك غاب في الاقر باء خصوصا في دعوى الارث لسهولة اثباته بخلاف 
الاجني فان طمعه في مال مرن هو اجني عنه نادر فلا بد من مرجح يرجح جهة 
التزویر وهي ان يتصرف فيه الشتري زماتا ام کذا في رد ا حتار وقد ظبر مرن کلام 
ارہ لی والتدوير ومن ءال هذه الادة ایض ان عدم مماع دعوی الاجني هم اطلاعه على 
التصرف غير مقید جدۃ وهو اصحیح 
اما العذر فان بدعی ما ان ابی باعه في حغوري وانا قاصراوان انی کان قد 
اشتراه لي حال صغري و اءإ به الا بعد الع وتصرف الشتري راجع المادۃ ١3617‏ 
فقرتہا الاخيرة 
تة : باع شيًا وکفلہ رجل بالدرك غ ادعی الكفيل بعد ذلك ان المبيع .که 
لادمع دعواه لان کفااتہ بالدرك تصديق منه بان المميع ملك للبائع لان الكفالة ان 
كانت مشروطذفی البيع فټامه بقبول الکفیل فك نه هو الموجب لہ وا لم تكن 
مشمروطة فالمراد بها احكام البيع وترغيب المشتري فینزل منزلة الاقرار بالملاك فکانه 
قال اشترها فانها ملاك البائع فان اسنحقت فانا ضاءن ثنها وکا لا تمع دعوى الکفیل 
بالملكية لا تسمع دعواه بالشفعة وبالاجارة ايضا ولو وضع رجل شہادتہ في صك 
کتب‌فبه ان فلاناً باع ملکہ او باع بیعاً نافذا با غ ادعى ذلك الرجل بان المبيع 
ملكه لا حم دعواه کا لو شهد بالبیع عند الاک قضي بشہادتہ او لا لان الشہادۃ 
على انان اقرار منه بنفاذ البيع باتفاق الروایات واکن لو ارت ذلك الرج لکتب 
شهادته في صك بیع مطلق عا ذکر اي قید الک او کون نافذا پتا فتسعم دعواه 
الملك بعد ذاك اذ ليس فيه ما يدل على اقراره بالملك لابائع لان البیع قد يصدر 
من غير المالك ولعله کتب شهادته ليحفظ ااواقعة بخلاف ما ثقدم ومثل ذلك لوكتب 
شهادته عل افرار العاقدين ثم ادعى الماك حم دعواه ابا لانه عرد اخبار فلا 
تناقض اذ او اخبران فلاناً باع شيا کان له ان يدعيه وقولم هنا ان ااشمادة لا 
تکون اقرارا بالملاك يدل بالاولى على ان الکوت زماناً لا كنع الدعوى اه ےا 
عن الدر الختار ورد ا حتار 


۹۸ 


اباب الثاني 
في مرور الزمان 

ان مرور الزءان في اصطلاح الفقہاء عبارة عن منع مماع الدعوی بعد ان 
تركت مدة معلومة وهذ المنع غير قيامي لان ای لا ب ةط بتقادم الزمان بل هو 
اسان ووجهه نم انتزویر وال لان ترك الدعوی زهانا جع المکی مرت قیاءبا 
يدل عل عدم ای ظاهرا-تی اذا انتفت هذه العلة وجب .ماع الدعوی مهما طالت 
المد کا سترى ٠‏ قال في تتقیح | طامد یة 7 اع ان عدم»ماع الدعوی بعدمضي ثلانين 
سنة او بعد الاطلاع على التصرف لیس مبنی على بطلان الحق في ذلك وانما هو حرد 
منع للقضاة عن مماع الاعوى .م بقاء الاق لصاحبہ حتى لواقر به الخدم یلزمه ولو 
کان ذلك حکا ببطلانه لم يازمه ويدل على ما قانا تەلیلہم انع بقعام انتزویر اليل 
فلا برد ماني قضاء الاشاه من ان الق لا ةط بتقادم الزمان اه 

م اعلم ان الفقہاء قد اختلفوا فيتميين المدة التي لا تمع بعدها الدعوی لپا 
بمفہم ستا وثلائن سنة ویعفمم ثلاث وثلاثين و بعضهم ثلاثين فقط الا انه لا کانت 
هذه الدات طويلة اتن احد السلاطین العظام ان يحعلها مس عشرة نة فقط 
وحیث کان القضاه تخصص بالزمان واكان واحصوهة وبقبل الاقبید والتعلیق 
کا حققہ في شرح الادة ۱۸۰۱ فقد نھی قضاقہ عن »ماع دعوی تركها الدعي 
خمسعشرةسنة بلا عذر آکه إستثنى من‌هذا المنع بض مسائل تأني في هذا الباب 
وعلى هذا النهى استقر خافاوڈء العظام حتى الان ما فيه من ا" حة العا.ة وعليه جرت 
جمعية الحلة وما لقدم بظبر ان مرور الزمان مبني عل ارين الاول ح اجتهادي 
نص عليه الفقہاء والثاني امر سلطاني يجب على القضاة اتباعه لانہم بقتضاه مەزولون 
عن ماع دعوى »ی عايها خمس -ششرة سنة بدون عذر والقاي وكيل عن الساطان 
وال وکیل يستفيد التصرف مرن موکلہ فاذا خصص له تخصص واذا عم تمم کا نص 
عليه في الخيرية وغيرها وقد فرقوا بين هذین الاءرين بانه اذا ەفی على الدعوی 
خمس عشرة سنة فقط فاص السلطان بسماعها بعد هذه الدة مع وو ترک بدون 
عذر واما اذا ٠‏ فى عل الدعوى ثلاثون منة بلا عذر فلا تمع وان ام اللمطان 
بسماءها (ردحتار ) والذرق بيا ظاهر وهو ان منع مماع الدعوى بعد تمس عشرة 


184 


سنة مبني على النهي السلطالي فر نمی عن سماع الدعوى له ان يامر سماعبا واما 
عدم مماع الدعوى بعد ثلاثين سنة فهو «بني کی نع الفقباء کا نقدم فلبس اسلطان 
ان بنقضه لان امر الساطان انما نفد اذا وافق الشرع والا فلا کا نص عليه في 
الاضباء من ااقاءدۃ الخامسة 


و المادة ۱۹۹۰ ¥ لا تسمع دعوى الدين والوديعة والعقار الملوك 
والبراث وما لا يعود من الدعاوی الى العامة ولا الى اصل الوقف في 
العقارات الوقوفة كدعو المقاطعة او التصرف بالاجارتین والتولية 
الشروطة والغلة بعد ان ترکت حمس عشرة سنة 

بلا عذ رکا سیأتی في الادة ١17+‏ والحاصل ان الدعوی اية دعو ی كانت 
ادا کت خمس عشرة سنة بلا عذر لا تسمع الا اذا کانت‌عائدة الى اصل الوقف 
کا صا فاو مہا القاضي وحم بها لا ينفذ حکه لانه معزول عن ماعھا ولاجل 
ز يادة الايضاح رأينا ان نورد على ذاك بعض امثلة الاول اذا ادعى رجل عقاراً في 
ید آخر ارت عن ابيه المتوفى منذ خي عشرة سنة لانم دعواء اذا اقر انالعقار 
في يد المذعى عليه منذ وفاة اببه وكذا لوثنت ذلك بالبينة اما لوكان المدعي يقولان 
اباه مات من عشر سنين والمدتى عليه يقول من خمس عشرة سنة او من عشر ين 
واراد ان یقم البينة على ذلك فلا تمع بينته بل بصدق المدعي بقولہ کا افنى به 
اير الرمليي حیث قال ان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته ولا قبل البينة عل ناريخ 
الموت اذ المقرر ان يوم اموت لا يدخل تحت القضا بخلاف يوم القت ل کا نص عليه 
في العادية اه ماعل ان فوم يوم الوت لا يدخل تحت الةضا المراد به انه لا بقضی 
020 بان تنازع الخصمان في يوم موت واحد ان هکان نی يوم کذا بخلاف ما اذا 
كان امقصود غيره کتقدم ملك احدھا ولذا قال في اابزاز ية فان ادعیا الیراث وکل 
منهما بقول هذا لي ورنته من ابي ان كانت العين في ید الثالث ول يورخا او ارخا 
تاریخا واحداً یقضی ببنهما وان كان احدھا اسبق یقضی له ولیس فيه القول بدخول 
بوم الوت تحت القضا لان النزاع وقع في قدي الماك قصداً ولوادعى على آخر ضيعة 
با كانت لفلان وورثتها منه اخته فلانة تھانت وانا وارثها وبرهن .مع وان برهن 


نا 


المطلوب ان فلانة مانت قبل فلان يعني مورثها ص الدفم وفیه نظر لا ثقرر ان زءان 
الموت لا بدخل حت القضا قیل النزاع لم بقع في ااوت ا جرد فصار کالورة تنازعوا 
في قدي موت المورث من المورث الاخر قبله وبعده كابن الابن مع الابن اذا تازعا 
في قدي موت ابيه قبل الجد او بمده اه ومما فرعوا عل هذه القاعدة انه لوبرهن عل 
موت ابيه يوم كذا م برهنت المرأة ان الميت تزوجہا بعد ذاك قضي بالتكاح واو 
برهن على فتله فيه فبرهنت ان المقتول تزوجہا بعده لا لقہل ( در مختار ) والفرق ان 
القتل يتعلق به حق لازم وااوت لیس فيه حق لازم وبیانہ ان الفتل خالا لم یخل" 
عن قصاص او دیة وفي قبول بينة المرأة على التكاح في زمان متأخر اسفاط ال 
القتل لامتناع ان یکون مقتولاً في زمان نم ببق حا فیتزوج فکان ثبوت القتل 
يتمعن حقا لازه] فلا ضعنت بینة المرأة اسقاط هذا الحق ۸ يعتد بها ولا كذاك 
بینة الابن عل اموت لان بينة المرأة لا نتغعن اسقاط حق الابن اذ ان الابن یرٹ 
مع المرأة کا يرث اذا نود لتعارض البیفتان في الارث بین اسقاطه واثبانہ فلم 
تنم قبول بینة المرأة ولكن ذکر الرملي في حاشية الجر بانه اذاکان الوت‌ستفیضا 
عل به کل كبير وصغیر وعالم وجاهل لا يقضى لخم ولا يكون بطريق ان القاضي قبل 
البينة گی ذلك الوت بطر یق التيقن بكذب المدعي عم قال لو اشتهر موت رجل 
عند الناس منذ عشرین سنة فادعی رجل انه اشترى »نه داره منذ سنة لا يقبل م 
رابت ما یشہد به ری في التتارخانية او ادعی المشهود ان الشہود محدودون 
في قذف من قافی بل دكذا فاقام الشهود ان القاضي مات في سنة كذا لا یقفی به 
الا اذاكان موت القأضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه تفيضا (رد حتار) 
النانی لو ترك واحد عقاراً مس عشرة سنة ثم ادعى انه كارن متصرفا فيه 
بالاجارتين او ان هذا العقار وقفه فلان وشرط له الغلة او التولية عليه لا مم 
دعواه لانا لبت بعائدة الى اصل الوقف 
الثالث ادعی على متولي الوقف انه متصرف في ار ضکذا من وقفه بوجه 
المقاطعة بیدل كذا وكان قد مفى على دعواه هذه خمس عشرة سنة لا مم اما 
القاطعة فان تكون| لارض وقمًا وعليها بناء او ضر مماوك يودي صاحبه ہة الوقففي 
كل سنة قدراً معينًا بدل اجرة ارضه م اعل ان ا جس عشرة سنة المذكورة في هذه 
الادة تحب عل اساب التمرى کا يعلم من «نشور عام صادر عن نظارة العدلية 
ا اح 


ا 


الجليلة بتاريخ ۷ػ ذي الحة سنة ۲۹۷ وهله ترجته 
امت بعضهم عن ا ٹس عشرة سنة الوارد ذکرها في علة الاحکام المدلة 
بخصوص مرور الزمان هل تعتبر يموجب الساب التمري او الشعسي فتباحشت في 
ذلك جمعیة الحلة وقررت انه إذا كانت السالة متعلقة بدعوى ذکر فيها الشہر او 
السنة على الاطلاق دون ةييد بقيدكالتمري او الرومي فيصرف الى القمري وذة] 
لاعرف الشمرعی وان مدة ا مس عذرة سنة المينة في الحلة لمرور الزمان هي ماخوذة 
عن الکتب الفقهية وهذه الدة قد وردت في ااکتب الذکورة 7 الاطلاق ولذا 
يقتفي ان همر وتخصص في السنة القمر ية وفةا لاعرف الشرعي غير انه فا لماملات 
القیدة وا حدودۃ بزما ن کالاجارة وتأجیل‌الدین اذا اتفق العاقدان عل ذکر اي نار يخ 
ارادا ما کر فيمتبر اتفاقهما و بناه عليه پازم اجرا الایجاب عل‌الوجه الشروح اه 
تنبيه : ان النهي عن »ماع الدعری بعد خمس عشرة سنة حي ث كان للقاضي 
لا ینافی سما-ها من اک بل قال في معين الفتي ان القاضي لا !مہا من حيث 
كونه قاضیا فلو حكه ا حصمان في تلك القضية التي مضت عایها المدة المذكورة فله 
مماعها (رد محتار ) 
96 المادة 1071 96 تسمع دعوى التولي وا رتزقة المتعلقة باصل 
الوقف الى ست وثلاثين سنة 
المرتزقة من يرتزق من الوقف كالاءام والموذن والبواب واصل الوقف هوكل 
]| ما تتوقف عليه ة الوقف وما سوی ذلك فہو من شروطه والمراد ان دعوى ا تولي 
والمرتزقة اذا كانت عائدة الى اصل الوقف تسمع الى ست وثلاثين سنة اما اذا 
كانت عائدة الیہما فلا تسم بعد مرور مس عثمرة سن ة کا مر في المادة السابقة 
مغل لو ادعی »تولي وقف عار في ید زيد بانه من وقفه وانه في بده بوجه المقاطعة 
واجاب ز يد ان هذا الەقار ملكه وانکر دعوى المقاطعة تسم دعوى ااتولي حتى 
ست وثلاثين سدة لانہا عائدة الى اصل الوقف اما لو ادعى رجل على المتولي انه 
من المشروط فم غلة الوقف فلا تع دعواء الا حتی خمس عشرة نة لانہا عائدة 
له لا الى اصل الوقف 
ولاتسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة مثلا اذا تصرف واحد في عقار 
مب تس ل ل تک ےت ےتا 


AY 


تصرف ملك ما وثلانين سنة ۾ ادعی مول وقف انه من متنلات 
وقي فلا تسح دعواه 
ولوس له ان یکاف المدعی عليه اثبات ملکه لان اقصی ٠١‏ بستدل به بر الملك 
اليد قال في الحامدیة سئل في بناء حوانیت جارية في وقف اهلي قائم بالوجه الشرعي 
في ارض وتف بر محتکر ة ونظار وقف البنا واضعون یدھم عليه ومتصرفون فيه ية 
الوقف ويدفعون ےاکرۃ الارض للنولين على وقف البر من مدة تزيده عل ستين 
سنة بلا .عارض فقام متولي وقف البر يكلف ناظر الوقف الاهلي اظہا رتجةاحتکار 
واحترام تشہد هة الوقف الاهلي بذلاك ذكيف ١‏ اجاب مل بوضع ید نظار 
الوقف الاهلي المذكور بعد ثبوته في البنا ولا يكف الناظر الى ما دک بعدمضياندة 
المرقومة اذ لا ينزع شی من ید احد الا بق ثابت معروف لانہم قالوا ات الد 
والتصرف الدد المتطاولة دلیل الاسغقاق ظادرا اه وفیبا سثل في رع مذرعة 
معلوم جار في وقف بر حدم من الكل قطعة ارض جار ية في وقف اهلي یوٴجرھا 
ناظرها جماءة ويحدها نظارها من الشمال بامزرعة اذ کورۃ غيران متولي رقف ريم 
ا زرعة ومن قبله من ا لمتولین بتناولون قسم الریع من زراعہ دمتصرفون فيه من الربع 
المذكور الى محل معلوم في الارض من قدي الزمان بلا معارض دالان قام ناظر 
الارض يعارض في ذلك مدعا ان حد ارضه الشنالی وراء ا حل الذبور من الذرعة 
داخلہا وهو قطع ارض *-عیات ني ججج اجارات ارضه والال ان التصرف القديم 
للولین على ر بع المذرعة الم كورة في حدها الى الحل لز بور وياخذون قسم الزرع 
کیا ذکر و يسبت انظار وقف الارض وضع ید ولا :هسرف شرعي بل سمل 
بتصرف اادولین على الربم الذکور ولا بلافت ‏ رد دعوى الاخر اجاب بل بوضع 
يد التولن وتصرفهم بعد ثبوته شرع لان وضع اليد والتصرف 22 قاطعة ولا 
يلتفت جرد دعوی ناظر وقف الارض الذکورة ولا عبرة بزعمہ حيث لم يسبق له 
وضع ید ولا تهسرف في ذلك اه ملؤم 
تم : يفهم من قوله في من المادة « تسمع دعوی المتولي والمرتزقة المتعلقة 
باصل الوقف» اخ ان دعوى الموقوف عليه باصل الوقف *-موءة وهو خلاف الختار 
افتوی‌قال في اکٹر الكتب النقبية لايخادم في دعوی الوقف الااأتولى اما الوقوف 
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۷_ .۰ سس 
عليه فقال بعضهم انه يلاك الخصومة مطاما وقال البعض انه لا علکا الا باذن 


اذاي وهو ال ختار اغتوی فبل ينبغي ان یفہم من هذه الادة اختیار القول الاول 
او يجب تأو یل ما فيم با لو كانت دعوی اارتزقة بامر القاضي فلیجرر 

6 الادة 177 26 اذا كانت دعوی الطریق الخاص والسیل 
وحق الشرب في عقار الملك فلا تمع بعد مرور خس عشرة سنة وان 
كانت ف عقار الوقف فللمتوليان يدعها الى ست وثلاثين سنة ولا 


تسمع دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب غ الاراضي 
الاميرية بعد ان تركت عشرسنين کا لا تسمعدعوى الاراضي الامير ية 
بعد مرور عشر سنین ۱ 

ا مراد من الطر یق ااص والمسيل حق اارور وحق التسييل بدلیل عطف حق 
الشرب علیهما ولانه لوکان الراد رقبة الطريق ورقبة السیل فذلاك تکراراً لا مر 
في ا مادتین السابقتين ۰ ومعنی هذه المادة ان هذه الحقوق تابعة في مرور الزمات 
لاصلبا فان ادعی ا مالك الکه حق ا مرور في ارض مملوكة او موقوفة فقسمع دعواه 
حی خمس عشرۃ سنة وان ادعی متولي وقفحق الد پیل في ارض علوکة او موقوفة 
لبة اخری نم دعواه حنی ست وثلاثین سنة وان ادعی ا متحصرف فی ارض 
اميرية حق الشرب هذه الارض من عين ما وکة او موفوفة تسمع دعواه حتى عشر 
سنین فقط لان الاصل تام لفرعه فان مدة مرور الزمان لدعوی الارض الامیر یة *في 
عشر سنین کا ورد في آخر هذه الادة 

وني جامم الفصولین والفتوی في زماننا ان الدعوى اذا تركت عشر سنین في 
الارافي الاميرية لا تمع بعدها وي خزانة الفتین رجل تصرف يه الارض 
الاميرية عشر سنين ثبت له حق القرار ولا توٴخذ من يده اه کی ان هذه اادة هي 
لمن يدعي حقالتصرف في الارض الاميرية اما لو اراد مأمور هذه الاراضي ان يدعي 
13 رجل رقبةهذه الارض فتسمع دعواه<تىست وثلاثين سنةکا بهم منااضبطة التي 
نظریہا إدة الحلة بشان مرور الزمان في الدعاوی الني تحدث من المزينة الجليلة. علي 
عامة الناس وصدرت الارادة الشاهانية النية باجراء ايجابها وهذه ترجعها 
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ان نظارۃ العدلية الجليلة احالت قبلا الى لجنة دولا العاجز ين تذكرة سامية 

مورخ في ۲۸ ریع الاول ستة ۱۲۹۷ واردة للنظارة ا مشار اليها من مقام رئاسة 

الوكلاء الجليل وضم اليها تذ كرة من نظارة المالية الجليلة ضمونہاان بعض ال حاکم 

لتردد عن رد دعوی مرور الزمان التي يدعيها المتعبدون واللتزمونالدیونون لفز بنة 

الجليلة ببقايا من الاموال القدية فیطلب عدم قيبد اظحزینة في دعا با جرور الزمان 

المبسوط في الادة العلومة_من کتاب الدعاوى من ا حلۃ ولهذا طاب في التذکرة 

السامیة ابلاغ ما بجب عله في هذا الشأن وقد ورد في التذكرة القدمة من نة 

هولاء العاجز ين جوابا على التذكرة السامية ان الجنة تتباحث في المعاملات اللازم 

| اجراڑھا لدی ا اع في هذا الدان بعد نشر الکتاب المذكور وبافی القوانین 

الجديدة وان مثل هذه الدعاوى الوافعة قبل ذلك التاریخ یری #سب مقتفی الال 

والمصلحة وفقا لاصوا ااسابقة وى الجا ان تير موقتا علي هذه الطة ولدى 

المذاكرة لقرر انه لم برد في المادة 177٠‏ من الحلۃ استٹنا فهي اذا شاملة الدعاوی 

التي ِقیمہا مامورو الر بنة با لها من الدين عند النا س کا تشمل الدعاوى التي یقیےما 

الناس بديون طم على از بنة ال فكان الواع من هذا ان مغل هذه الدعاوی 

يذبني ان لا یمم اذا ترك مس عشرة سنة بدون عذر ولا كانت بعض الحا 

لتردد فی هذا الامر وجب کي لا ببق حل لاتردد ان یفسر وبوضم على الوجه الا قي 

وهو ان الدعاوى المذكورة اذا تركت خمس عشرة سنة بلاعذر لا تسمع بعد المدة 

المذكورة وان آسبب عرور الزمان عن تکاسل من مأمور اظحزینة کان ضامتا ومسلا 

م لقد صرح في قانون الاراغي المابونی ان مدة مرور الزمان في الاراضي الاءيرية 

في عشر سنين وقد ادرج ذلك احمالاً في الحلة ایض) الا ان هذا القول هو بشانف 

التصرف بالاراضي الاميرية اما مدة الدعاوى التي يقيمها مأمور هذه الاراغي کی 
مراقبيها فقد سكت عنها ولكنه من المعلوم انه اقاوت دعوى على رقبة الارض 
بین بدت الال والوقف فتسمع دعوی متولي ااوقف حتى ست وثلاثين سنة ی 
اذأ ان عع دعوى ماموري الارافي برقبة الارض حق ست وثلاثين سنة ایض 
اما الدعاوى الکائنة قبل نش ركتاب الدعاوى واءلانه ذهب ان نوی وتفصل بحسب 
الاصول والمعاملات السابقة على ما تبين في مذكرتنا الا نةة البيان و بككل الوجوه ان 
تاريخ الارادة السنية في ۲۲ محرم سنة ۱۳۰۰ ۲۲9 تشرین ثافي سنة ۱۲۹۸ 
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۴ الادة ۱۱۹۳ ٭ المعتبر في هذا الاب اي باب مرور الزمان 
المانم لماع الدعاوی انا هو مرور الزمان الواقع بلا عذر اما الزمان الذي 
مر لعذر شرع یکا لو کان المدعي صغیراً او محنونا او معتوها سوا كان 
له وصي او یکن او كان ف دیار تة مده سفراا و کان خصمه‌امن 
المنغلبة فلا يعتبر بل‌یعتبر بده مرور الزمان من‌تار زوال العذر واندفاعه: 
مثلا لا يعتبر الزمان الذي مر حال صفر المدعي وانما بعتبر من تاریخ 
وصوله الى حد البلوغ كذلك اذا كان رجل مع احد التخلبة دعوى ول 
هکنه اناف ارلا كناد زمان سنا خصمه ووجد مرور الزمان لا یکون 
مان لاستاع الدعوی وافا يعتبر مرور الزمان من تاریخ زوال التدلب 

قد تبین من هذه المادة استفنا ثلاث مسائل من ج مرور الزمان ومي فا لو 
كان المدعي قاصراً اوے:واً او معتوها او كان غاب غيبة هي مدة سفر وهي المعبر عنها 
عند الفقہاٴ بغيبة م-افة القصر اوكان ا مدعى عليه من ااتغابة يعني امير جائراً مغلا 
و يدوا لهذا الاستندا مدة فم الدعوى من الغائب ولو بعد مم .ين سده بو یده 
قوله في الخير ية من ااقرر ان الترك لا یتاتی من الغائب له او عليه لعدم تاتی الجواب 
منه بالذیہة والعلة خشية ااتزو بر ولا بتا نی بالغیبة الدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة 
الدعي والدعی عليه اه وکذا الظاهر في باقي الاعذار انه لا مدة لها لان بقاء العذر 
وان طالت »دته ی كد عدم التزوير (رد محتار) واو مضی على الدعوى مس 
عشرة نة خدث العذر في اثائها بان جن المدعى او غاب خمس منين فہل يحب 
اسقاط مدة العذر من وع الدة الظاهر نم 

6 المادة ۱٦٦۶‏ € .دة السفر هي ثلاثة ایام اي مسافة ثاني عشرة 

على الر جل او على ا حافر وامل انه اذا كان احد المتداعيين غائيا ولم تكن الدیار 
دار اءان تسمع دعوي الدعي بعد مس عثمرة سنة سواء كانت الغیہة مدة سفر 


ا ححح۱ح.ىکصح هِِٰهگےپح2- ‏ 
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او لم تكن بوٗیدہ ٠١‏ في البزاز یة الختار ان ااسافر لا ياي بالسٹن في حال ا وف وياتي 
بها في حال‌الامن والقرار اه و يو يده ایض ما في فتاوي علي افندي سئل فا اذا باع 
زيد من مرو المستامن في دار الاسلام مقدارامن الماع يعن معلوم وله المبيع 


القن المذكور ولکن حالما خرج ز يد بالامان من دار المرب طلب امن المذكور من 
مرو فدفعه مرو بقوله ان حقك قد سقط برور ثلاثين سنة فبل يمكنه ان لا يدفم 
له امن اجاب کلا اه 

96 المادة ۱٦٦١‏ #6 سا كنا بلدتین بهما مسافة سفر اجغعا في 
بلدة ولو مرة وامكن محاکتہما ومع ذلك لم يدع احدهما على الا خر شيا 
ومضت على ذلك مدة مرور الزمان لا تع دعوى احدهما على الا خر 
بتار بخ سابق على تلك ادح 

قد ترین صرَيمًا من هذه الادة ان الغيبة انما تکون عذراً في ترك الدءوی اذا 
كانت منقطعة والا فلا وهذا هو الصواب لانهم علاوا لذلك بان ترك الدعوی لا 
يتاي من الذائب له او عليه لمدم تاقي الجوب منه بالغیبة کا قدمنا عن اظیریة ولکن 
لو اقم المدعى باادعی‌علیه ولو مرة واحدة سے بلدة يمكنه فيها اقامة الدءوى ول 
بدع لدی القافي لا تم دعواء لانتفاء الءلة المذكورة وهذا ظاهر 

× المادة 1177 #6 اذا ادعی واحد على ١‏ خر شا حضور الا کم 
في کل سنة مرة و تفصل دعواه ومر على هذا الوجه مس عشرة سنة 
فلا يكون مضی المدة انم لسماع الدعوی 

لانه لا يمدق على المدعي في هذه الصورة انه ترك دعواه مس عشرة سنة 
ولكن اذا ادعى عند القاضي عراراً ول تفصل الدعوى ومضى بعد الرافعة الاخيرة 
خمس عشر سنة ثم جدد الدعوی فلا تمع دعواه ( رد حثار ) 
اما الدعوى والمطالبة عددغیر الما كم فلا تدفع مرور الزمان ومن 


وقبل ان بستوفی منه ان ذهب الى دار ارب ومکث فيا ثلاثين سنة وم بستوف | 
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لدی واحد شیا في غير جلس الا کم وطالب به وعلى هذا الوجه 

وحد مرور الزمان فلا تسم دعواه 

۴ المادة ۱٦٦۷‏ 26 یعدیء مرور الزمان من تاريخ ہوت ا حق 
للدعی باقامة الدعوى بالدعی به رور الزمان في دعوى دين موٴجل 
انما یعدیء من حلول الاجل لانه قبل حلوله لا يملك المدعي الدعوى 
والمطالية بذلك الدین مغلا لو ادعی واحد صل آخر فقال لي عليك كذا 
درام من من الشي الفلاني الذي بعتهمنك قبل جس عشرة سنةموٴجلا 
نه لثلاث سنين تسمع دعواه لانه يكون قد مر اعتباراً من حلول 
الاجل اثنتا عشرة سنة لا غير 
اما وکان الدين وجلا الى حين طلب‌الدائن‌اي لو کان‌السند مكدو بًا لين الطاب کیا 
حرت به العادة ف زماننا فیتدی" عرور الزمان من تاريخ المد فلو »ی من تار یخه 
حت اقاءة الدءوى مس عشرة سنة بلا عذر تضصي الدغوى غیر*“موعة لان حت اقامة 
الدعوی ثابت لدعي من تاريخ السند فیصدق عليه انه ترك الدعوى خمس عشرة سنة 

كذلك لا ببتدئ مرور الإمان في دعوى البظن الثاني بالوقف 
المشروط للا ولاد بطنا بعد بطن الا من تار يخ انقراض البطن الاول اذ 
ليس للبطن الثاني حق الدعوى ما دام البطن الاول موجوداً 

مثلا لووقف رجل عقاراً وشرط ولایتہ وغلته لاولاده ثم لاحفاده بطتا بعد 
بطن فقام احد اولاده لصلبه وباع ذلك العقار من رو وظل مرو متصرفا فيه مدة 
ار بعين سنة وبعد هذه الدة توفي البائع فقام انه بكر وهو حفید الواقف يدعي ذلك 
العقار على مرو استناداً على شرط الواقف فنسعع دعواه ولا ينعه مضي هذه المدة کا 
افتی به شي الاسلام الرحوم علي افندي لان -تاقامة الدعوى لم يثبت لبكر الا بعد 
وذاة والده مقتفی‌شرط ااواقف فلا ببتدی'ٴ مرور الزمان بحقه الا من بعد وفاة ابيه 
ومثل ذلك لو وقف واحذ عقاراً وشرط غلته لاولاده الذكور ود انقطاعہم على 


۹۹۳ 


بناته فباع اولاده الذكور ذلاك اامتار من رجل وساوه ایاه وبمدستین نة مفلا 
انقطعت ذر ية الواقف ال كور فقامت بنانه تدعين ذلك الەقار على ااذتري ۶۶ 
الوقف لمع دعواهن ولا ينعا مرور هله الدة لان<ق اقامة الدعوی لم پشت‌طن 
الا بعد انقطاع ذر یة الواقف ال ذکور 
وكذلك بعتبر بدء مرور الزمان في اہر ااوٴجل من وقت الطلاق 
او من تار يخ موت احد الزوجين لان البرالوتجل لا يصير مبلا الا 
بالطلاق او الوفاة 
فلو مات زوج المرأة او طلتہا بعد عشمرین سنة مثلاً من وفت التكاح فلها طاب 
موٴخر اہر لان حق طلبه انما شت لها بعد الوت او الطلاق لا من وقت النکاح 
وترك الدعوی اما حقق بعد ثبوت حق طلبها وبهذا 6 جواب حادثة الفتوى سئلت 
عنها في رجل له كدك دکان وقف “شل على مور وغيره وضعه من .اله في الدکان 


باذن ناظر الوقف من تحو ار بعين سنة وتصرف فيه دو وورثته من بعده في هذه المدة 
م انكره الناظر وانکر وغعه بالاذن واراد الورثة الباته واثبات الاذن بوضعه والذي 
ظہر لی في الجواب سماع الببنة في ذلاك لانه حي ث کان في يدم وید مورتهم هذه 
المدة بدون معلرض لم يكن ذلك تركا للدعوى ونظير ذلك ما لو ادعی ز بد على تمرو 
داراً في يده فقال له مرو كنت اشتریتها منك من عشرين سنة وقي في ملک ألى 
الان وكذبه زيد في الشراء فتسعع ينة مرو عل الشراء المذكور بعد هذه الدةلان 
الدعوى توجهت عليه الان وقبلبا كان واضع اليد بلا معارض فل یکن مطالبًا بائیات 
ماكيتها فلم يكن تاركاً للدعوی ومثفله فيا بظبر ان مستاجر دار الوقف مرها باذن 
الناظر و بنفق عليها مبامًا من الدرام يصير دبا له على الوقف و !مىي زماننا مرصدا 
ولا يطالب به ءا دام في الدار فاذا خرج منها فله الدعوی على الناظر بمرصده ال ذکور 
وان طالت مدته حیث جرت العادة بانه لا بطالب به قبل خروجه ولا سیا اذا كان 
کل سنة یقتعم بعضه من اجرة الدار ( رد تار طف ) 

× المادة ۱٦٦۸‏ 26 لا ببتدىء مرور الزمان في دعوی الدین على 


الفلس الا من تاریخ زوال الافلاس ۰ مثلا او ادعی على واحد تمادى 
اس کمک ا فا ا 


1۳ 


۹۹ 


عشرة سنة کذا وکذا کا من الل الفلانية ولا کت مفلسا من ذاك 
التاریخ الى الان ابمكن من الدعوی عليك» اما الا ن وقد صرت قادرا 
على اداء الدين فافي ادعي عليك به تسم دعواه 

لان ترك الدعوى سيب افلاس مديونه عذر اذ لا بتاتی له اقامة الدعوى ما 


دام مد بونه ) 31 

6 المادة 1779 96 اذا ترك واحد دعواه بلا عذر ومر علیها الزمان 
على ما ذكرا ننَا فک لا تسم تلك الدعوى في حبانه لا لسمع ایضا من 
ورته بعد ماته 

وذاك لان الوارث قائم مقام ا ار رکا فا ینم صحة دعوى الورث 
يمنع صحة دعوی الوارث ( حامدية ) ولكن هذا اذا ادعی‌الوارث ذلك ا ماك بالاارث 
عن‌مورنه )اما لو ادعاه ہ۔بب‌اخر فلا یکون ترك مورلہ للدعوى مان من مماعدعواه 
کال يخفى لا نه بهذه الصورة لا يدعي تلتي الملك من مورلّہ فلا کون قائ مقامه 
مغلا لو اوصی رجل بەقار لابن ز يد القاصر و بمد مونه خمس عشرة سنة قام ابن 
زيد الذي بلغ رشيداً وادعى ذلك العقار جقتضی‌تلاك الوصية على وارث ال موصي مع 
دعواه ولا عنمه منہا ترك ابيه ذلك العةار ة يد وارث الموصى لانه هنا لا يدعي 
اللاك ہسبب الارث عن ابيه بل ہسبب الوصية من اجني ولکن لوكان ذلك الموصي 
قد تر كالدعوى بهذا العقار وهو في ود ار مع خمس عشرة سنة لاع بددءوى 


الوصی له لان المودى له قائم مقام ااوصي نما منم عنه ااوصي منع عنه المودى لەلان 
الوصية اخت الیراث ومثل الوصية بهذا المعنى البيع والشرا والمبة كا سياتي يه 
ا ماد ۱۱۷۱ : 

96 المادة 6177٠‏ اذا ترك الورث الدعوى مدة وت رکہا الوارث ایض 
مدة اخری وبلغ جموع المدتین‌حد مرور الزمان فلا تم تلك الدعوى 
لانه حی کان الوارث فان مقام الور کا اکشخصس واحد حك فلو ترلكالورث : 


۹۹0 


الدءوى ماني سدین .دلا وت ركا الوارث سيم سنين عا ركأن الوارث ترك الدعوی 
مس عشرۃ سنة فلا کے دعواه بعدها راجع | ادو YoY‏ | 
6 المادة ۱۱۷۱ 6د البائم وااشتري والواهب‌والوهوب له کالوارث 
والورث : مثلا اذا كان احد متصرفاً في عرصة متصلة بدار جس عشرة 
سنة وصاحب الدار ساکت تم بيعت هذه الدار فادعی مشتريها ان تلك 
العرصة طر یق خاص للدار التي اشتراها فلا قسمع دعواه :کذاٹ لوسکت 
البائم مدة والشتري مدة اخری وبلغ جموع المدتين حد مرور الزمان لا 
ومٹل البائع وااثتري الوه‌ي وا موەی له فلو کان واحد متص رف في عرصه متص(ة 
بدار مس عشرۃ سنة وصاحب الدار ساکت عم اوصی صاحب الدار بداره هذهالى 
رجل فقام الوضی له يدعي للقت العرصة طريق خاص للدار الموصى له بها لا 
تمع دعواه 
وکذا لو تصرف الورث مدة والوارث مدة اخررے و بلغ جوع ا مدتین کی 
عشرة سنة لا تسمع الدعوى على الوارث وقس على هذا الموصي والوصی له والبائم 
والمشتري ام 
6 المادة ۱٦۷۲‏ € لو تحقق مرور الزمان على بعض الورثة في 
دعوى مال للیت هو عند اخر ول يتحقق على غيره من الورثة 
لعذر کالصفر وادعی به وائبته جک له بحصته في الدی به ولا سري 
هذا الحم الى سائر الورثة ۳ 
مثلا لومات رجل ڪرت ولد بالغ وولد قاصر وله. بذمة رجل الف درم د 
شرع فترلك الوارثان هذه الدعوی خمس عشرة سنة بعد موت ابيها ثم اقاماها على 
المديوت تسمع دعوی القاصر وی له بنصف الالف لانه معذور ہب الصغر 
واما دعوی الولد البالغ فلا تسمع اذ لا عذر له وكذا لو مات رجل عن ابن و بنتین 


9۹٦ 
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احداها بالغه والاخری قاصرة فوضع الابن بده على 5 ايه و بقي معصرفا فيها 
مدة خمس عشرۃ سنة ثم ادعت عليه الاختان بنصيبهها مر نركة والدها تسمع 
دعوی الابنة القاصرة فقط واما دعوی الابنة البالغة فلا آسمع بل ییقی نصابہا في 
بد اخيها وکا بقال فی الصغر بقال فی الجدون والعته وفما وكان احد الورثة 5 
والاخر غائ غيبة في مدة سفر 
× الماد ٦۷۳‏ 26 لیس لمن کان مقراً بان العقار يت بده بوجه 
الاستشحار ان شاک لضي ١‏ كثر من جس عشرة سنة على يده ؛ اما اذا 
كن الاجارة والالك يقول هذا مأكي وكنت ارت ااه مد 
كذا وما زت اقبض اجرنه فتسمع دعواه ان كان امجاره E‏ بين 
اناس والا فلا 
وکا يقال في الاجارة يقال ایض في المزارعة والمافاة والمراد بقوله معروقًا بين 
الناس ان یکون ا متوا ترا ۳ عددم 0 نه 2 اانصاب لا تكفي 
× المادة 17174 96 لا يسقط الحق بتقادم الزمان فاذا اقر اللدعی 
عليه واعترف صراحة في حضور الما كر بان حق الدعي عنده في ا حال 
على الوجه الذي يدعيه وكان قد مر الزمان على الدعوى فلا يعتبر مرور 
الزمان وم بموجب اقرار المدعى عليه 
قوله نیا ال قيد احنرازي) احترز بدعن الاقرار بوجود الق في الزمن الماضي 
ویراد به ان اقرار المدعى عليه لا لدع ءرور الزمان الا اذا افر بیقاء الق في ذمته 
لهال وعلی هذا اوادعى عل اخر عقاراً انه ملكه ورثه عن والده فاجابه المدعى عليه 
اي اشتریته م والدك وك المورثين لك بكذا واني ذو بد عليه من ار بعين سئة 
فلا حتاج ا ی بینة تشہد له بالشرا*بل‌حسبه ان يشت تصرفه‌مدة مرور الزمان خلا 
لغيرية لان بدعواء الشرا من‌والد المدعي وته لم يقر یقاء ا ماك ما فيالحال فلا يدفم 
اقرارہ مرور الزمان وکذا اذا ادعی على اخر اله افرضه اياه من عدمرین سنة فاجاب 


المدعى عليه انه قفي هذا الدین ثم ادعى مرور الزمان فلا نعه من دعواه هذه دعواه 
جپٹپپ 1د 


۹۹۷ 


م7 _ 7777 جل 
الايفاء لانه وان كانت دعوى الايصال لتضمن الاقرار بالدين الا ان الدعی عليه 
يقر ببقائه في ذمته حال و بذاك اعلام من عكة القییز موٴرخ في ٠١‏ حزيران 
۶۸د د ۷۰۱ 
واما اذالم يقر المدعی عليه في حضور الحا کم بل ادعی الدعی انه 
اقر في حل آخر فکا لاتسعع‌دعواه الاصلبةكذإك لا عم دعواه الاقرار 
لوجود شبهة التزو ير ولانه لا كان انع من سماع اصل الدعوى ففرعها وهو 
الاقرار ای بالنع ما ان التهى ےلم الا اذا كان الاقرار عند ااقاضي کا لقدم 
ولکن اذا کان الاقرار المدعى به قد ربط بند حاو خط الدعی 
عليه او کے4 ااعروفان و گر مده مرور الزمان مر * تارب اند الى 
وقت الدعوى فعند ذلك مم دعوى الاقرار على هذه الصورة 
ولقائل ان کر اکا تسم دءوی الاقرار المربوط بال۔ند يازم ارما ان ترم 
البنة عليه اوكالا اقبل الببنةعلى الاقرار لان اصل‌الدعوی عنوع»ماعه فکذا فرعه 
بنہغي ان لام ايض دعوی‌الاقرار الر بوط بند امع الحجة اوالجواب علىذلاك 
ان منم مماع الدعوى انما هو لمع التزو بر والتيل فاذا ترك المدعي دعواه خمس عشرة 
سنة ثم ادعى ان المدعی علیہ اقر له بالق عند غير القاضي واراد ان يقم البيدة عى 
ذلك كانت علة خشیة التزو بر والیل باقیة فلا ثقبل هذه البينة اما لوكان المدعى 
عليه ريط اقرارہ هلا سند حاو خطه او تمه العروف فاية شبهة بعد ذاك واي 
عل لاخآشاء المزو پر وا لحیاة واذا انتفت هذه العلة ات الاعوی مسعوعة فافہم ۰ 
× الادة ۱٦۷۰‏ 26 لا اعتبار لمرور الزمان في دعاوى ا حال الي 
یمود نفعها العامة کالطر یق العام والنهر والمرعی ۰ مثلا لو ضبط واحد 
الری الختص بقریة وتصرف فيه مسین سنة بلا نزاع ثم ادعاه اهل 
E‏ 
لعل وجهه ان عدم سماع الدعوی‌ارور الزمان عله فيا اذا ترکت الدعوی بدون 
عذر »اما اذا ترکت بعذرکالغیبة والصفر والجدون فتبقی“عوءة مها طال‌الحذر کا مر 
اس (چ و و و و و و و 


۱۳۲۲ a, 


۹۹۸ 


سشسسےسےہئہئٹ یں __ ہے س کد 
في ا مادۃ ۳۹۳ واطال ان اک الدعوی بدون عذر لا تصور ہے دعاوی ا حال 
الخصصة لنافع العامة لان العامة لا تخلو من الصغار وا حانین والعتوهین والغيب فاذا 


تركت الدعوى من بعضمهم بدون عذر لا يصدق على الدخير وغوه انه ترا بدون 
عذر ايض فتبق دعواء *“موعة واذالم تسقط دعواه لا تسقط ایض دعوی غيره منلا 
عذر له في ترك الدعوى لان لیس لکل واحد من العامة ف الطر یق وحوه حق معلوم 
يقبل التجزئة لتسقط دعوى بعضهم وتبقى دعوى الاخر وقد دکر في الادة 1۳ بان 
کت ب ضما لا بغرأ كذ كله فراجہہاً مع شرحھایتفح لك المراد ولقائل ان يقول 
ينبغى ان لا تمہ ابضا دءوی ااصنیر اذا سقطت دعوی مورثه عرور الزمان لانه 
E‏ الادة ۹ بانه اذا ترك واحد دعواء بدون عذر ووجد عرور الزمان 
| نكا لا یم دعواء لا حم اا دعوی وارثه من بعده والواب عن ذلك ان هذا 
عله فیا اذاكان الوارث يدعي تلقى الماك بالارث عن مورثه المذكور لانه حینئذ 
يقوم مقدمه حقيقة وک وما نم عنه المورث منع عنه الوارث اما اذا ادعاء پسپپ 
آخ رکا لو ادعاه مثلا بالشرا او بالهبة من ذي اليد فقسمع دعواء لا محالةكا قدەنا 
في شرح المادة المذكورة وهنا الدخير لا يدعي حقا في ا حال المتروكة نافع العامة 
بب الارث عن .ورثه لان هذا الت لم بنتقل اليه بطر يق الارث او اظلافة بل 
محرد وجوده على وجه الارض اذ له الانتفاع به ولو كان »ور نہ حبا لان من المقرر 
انه حیغا يدرج الدخيريحق له ا ارور في الطر بق العام بدون ٠عارض‏ ولوکان مورثه 
م مت وکذا لو وهب الصنیر يوم ولادته قطي من الاشية كان لوايه ان برعاهافي 
المرعى العام ااتروك لنافم بلدته ولاس لاهل اابلدۃان منموه عن ذاك بحجة ان‌والده 
م يت هذا ما ظہر لی في توجیه هذه المسالة والله تعالی اعلم 


۹۹۹ 


في البينات وااتحليف ول عل مقدمة وار بعة ابواپ 
العدمة 
في بعض الاصطلاحات الفة.ية 
عل المادة ۱٦۷١‏ € الببنة في الججة القوية 
9 المادة ۱٦۷۷‏ 26 النواتر هو خبر جماعة لا جوز عقلا اتفاقهم 
على الکذب 
التواتر لنة” النتابع ٠‏ قال في المغرب الوتر خلاف الشفع يقال مم عل وتيرة واحدة 
اي على طر يقة وسيحية واد اما من ااتواتر وهو التتابع ومنه جاءوا تترى اي متتابمین 
ور بعد وتر اه ٭وقال في ااصباح تواترت ایل اذا جات يتبع بعضها بعضا اه وعند 
الاصولہین هو اظبر الذي رواه قوم لا يحصى عددم ولا یدوم تواطوام على الكذب 
و یدوم هذا فیکون اخره کاوله واوله کاخره واوسطه کطرفیه وعرفه ا حققون منم 
بانه خبر جاعة نید بنفه العلم بصدقه كذا فی شرح المنار ١‏ وقال العلامة في اول 
الركن الثاني من التلويج قوله ولا يكن تواطو'م اي توافقهم لی الكذب عند ا حققین 
,سیر الک يعتى ار المعتبر في كثرة ا خبرین باوغہم ۳ نع عرزن العقل 
تواطوام على الکذب حتی لو اخبر جم غير محصور با يجوز توافقهم على الکذب فيه 
افرض مرن الاغراض لا یکون متواتراً اه ۰ عن ترجیح البینات للرحوم مود 
اندي +زي 
0 المادة ۱٦۷۸‏ 6 الملك المطلق هو الذي ل يتقيد باحد اسباب 
الملك كالارث والشراء ٠‏ والملك الذي يتقيد ببب من هذه الاسباب 
يقال له الملك بالسبب 
ولکن دعوى الارث وانكانت من قبیل دعوى اللاك بسبب الا انها في حکم 


‫-ے۔ے۔۔۔۔ےہےکیفیو-تےتحچژچےْےجےھھجههپپچپ‪٭“پژسج٦۰چًٛجسے٢ےے٢ح‏ سس 
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دعوى اللاك ا علق علي ما عليه الا کر وستعضح احكام ذلك اما الشراء فقداشترط 
بعخمم ان یکون من معين والا بان قال انر يته من ز یدولم یکن ز بد معروفافذاك 
من قبیل الملك المطلق ( رد عتار ) 

6 المادة ۱۱۷۹ > ذو اليد هو الذي وضع يده على عين بالفعل او 
الذي ثبت تصرفه تضرف الملاك 


فذء اليد في دار ساکنها لامن بيده مفتاح بيت منها»كذا في الميرية ٠‏ وتعرف اليد 
في الغيضة اذا كان يقطع الاشعار و ببيعها او ينتفع بها منفعة قرب مما وني الاجةاذا 
کان بقطع القصب راع الى حاجة نفسه او لابيع ( هندية ٠)‏ وفي الانتروي عن 
الہزاز ية والید على الاحمة والغيضة انت بقطع الشحرة و بیعہا بلا منازع وان شهدوا 
في الاجة والغیضة بانها في يده ثقبل بلا تفسير كيفية اليد وان سا م الحاکم عن 
الکفه دن احوط وان تالا في الشهادة را دا غيانه ودوابه يدخلون في هذ درل 
یقضی بالید حتى بقولوا كان ساکن] فیها اھ٠‏ وني التکلۃ عن العر اخذ عیب من ید اخر 
وقال اي اخذته من بده لانه کان ملكي کی و برهن لی ذلك اقبل لانه وان کان ذا ید 
بحکم الال لکنه ما اقر بقبضه منه فقد اقر انذا اليد با حقیقة هو اظحارج ٠‏ ولو غصب 
ارتا وزرعھا فادعى رجل انما له وغصبها منه فلو برهن على غصبه واحداث کت 
دو ذا ید والزارع خارجا ولو م بتبت‌احداث يده فالزارع ذو بد والمدعي هو الخارج 
ول وکان بيده عقار فاحدث الاخر عليه يده لا يصير به ذا يد فاوادعی عليه انك 
احدثت اليد وکان بيدي فاتكر لف و په عل ان اليد الظاهرة لا اعتبار لها اه 

وقد بتفق ان تکون العين ني بد اثنين وهذا على صورتين الاولى ان یتساوی 

آصرفھا بها فكل منهما حينئذر ذو يد ٠‏ ااغانیة ان مختاف تصرفہما بها وذلك على 
وجهين الاول ان يكون تصرف احدها اقوى واظبر من تصرف الاخ رکا لو کان 
احدهما راک اافرس والا خر آخذ] بلحامه فذو اليد هو الراك لان تصرفه اظہر ٠‏ 
الذاني ان یکون تصرف احدما اکٹ کا لوکان لاحدها حمل الدابة را کر 
معاق بها فصاحب ا مل هو ذو اليد وسیاتی تام ذلك في شرح الادة ۱۷۷۷ عند 
.قولنا ومذه مسائل یصدق فما واضع البد بلا برمان 


۰۰اه 


0 


# الادة ۱۳۸۰ € ا حارج هو البري» عن وفع اليد وااصرف 
بالوجه الشروح 

قال في ترجیج البينات لارحوم مود افندي حمزي ذذو اليد هو من‌کان المدعى 
به في تصرفه بحیٹ بنتفم به واارج‌خلافه ولس‌الراد کونه في تعمرفه حال الحا كة 
خاصة بل سواہ كان حال الحاكة او قبا کن احدث يده عل‌عقار في يد غيره لم بر 
بهذا ذا يد اورأى شب في يد رجل فاخذہ على انه ملكه واقام بينة على ذلك قبل 
بنته لانه خارج في الحقیقة كذا في دعوى القہتانی ثم كونه ذا بد في التقولات 
بت بالعيان والمشاهدة او الاقرار او الین ة كن انک رکون النقول في يده فاحضر 
الدعي شاهدين شهدا انه في يده منذ سنة مع ويعشبر ذا يدكذا في امندية واما 
بوت اليد في المتار فقدقال في الفصولين انكر الدعی عليه کون العقار في يده لف 
حتى يقر فاو انر بالید حلف على الاك فاو اقر به يمر بترك التعرض فلو برهن المدعي 
بعد اقرار الدعی عليه باليد انه له لا قبل بينته على الماك مالم برهن انه في بد 
الدعی عليه فلو لم یبرھن على يد الدعی عليه و :رحن على ا ماك بعد اقرار المدعى 
عليه بالید وقضی به القاضي للدعی لا ينفذ حکه اه ٠‏ غ اذا شهد الشاهدان بالید 
سالا القاضی عن مماع شهدا بيده او معاینة لا رجا سما اتراره بيده وظنا انه 
تطلق لما الشهادة وهذه تشتبه على کثیر من الفقباء نما ۸ یذکر الاعدان انہما عابنا 
يده لا لقبل کذا في اغیریة اه 

المادة ۱3۸۱ 26 التحليف هو توجیه الین على احد ا صمین 

6 المادة ۱٦۸۲‏ > التحالف هو توجيه العين على كلا ا صمین 

۴ۃ 6۱۱۸۳ تحکی ال محال يعني جعل ا ال الحاضر حکا هو 
عدمه وهو بعنی ابقاء ماکان على ما كان 

والاستصعاب بصلح خة دنم لا للاستحقاق وقد لقدم الكلام عایه في شرح 
الادة اامة وستاتي مسائله في ا مادتین ۱۷۷٦‏ و۱۷۷۷ 


01" 
في الشبادة و لتقل على ثانية فصول 


الفصلالاول 


ق مر یف اس اد و ایا 


# المادة ۱٦۸١‏ 9 الشہادۃ هي الاخبار بلفظ الشهادة يعني بقول 
ل بایات حق واحد في ذمة ےرا ومواحهة 
ا صمین و بقال للخبر شاهد وللخبر له مشہود له وللخبر عليه مشہود 


عليه ولعق مشود به 

عرفہا في التدوير بام) اخبار صدق لاثبات حت بافظ الثهادة في محلس القاضي 
اه ٠‏ وشروطرا نوعان الاول شروط التحمل اي عل الشاهد بالمشهود به و العقل 
الكامل والبصر ومعاينة المشهود به بنفسه فلو عل انه حل الشهادة وهو محنون او 
صي لا بقل او ابی ثم اداها بعدالباوغ او رجوععقلهاد بصرہ اليه لا تقبل(هندیة) 
الثاني شروط الاداء وم كثيرة منها البلوغ والقدرة على امییز العم والبصمر 
والنطق فلا لقبل شهادة ااصي الميز والاطرش والاعی والاخرس وہنا ايض 
محلس القاضي ومواجهة الحصمين كا ورد في ذہ المادة فاخبار الشاهد في غير حلده 
لا يعتبر وانما قيد بالقاضي وان كان ا حم ذلك لان الح لا يتقيد حكه محلس, 
بل كل محلس حكم فی هکان عاس حكه (حموي )بخلاف القاضي فانه يتقيد بمحلس 
حکه امین من الامام و بحل ولابته ( ح٭طاوي). ثم وان كان من شروط الشهادة 
ان تکون عواجهة اخ صمین الا انها کا تصح بوجه الخدم تصح بوجه وكيله قال في 
اخانية ادعى ديا على رجل فوکل المدعى عليه رجلين با حصومة فاقام الدعي شاهدا 
على احد الوكيلين وشاهدا على الوكيل الاخر جاز وكذا لو اقام شاهدا على ال وکل 
وشاهداً کل الوکیل اواقام على المدعى عليه شاهدا وعل وصيه او وارثه بعد موته 
شاهداً اوكان ليت وصيان فاقام المدعي على احدهاشاهد وعلى الاخر شاهداً جازاه 


55 


۳۴۳ 


وباقي شروطبا ستاتی مفصلة ۰ ورکن الشهاد: لفظ اشهد وحکہا وجوب اکم على 
القاغي بموجبها بعد التزكية فلو اءتنع انم واسحق المزل وعذر ( تتویر ) :وف جع 
الانبرعن الوط والقياس یأبی کون ااشمادة ة ملزمة لانها تتمل الصدق 
والكذب وا حتعل لا یکون ة الا ان هذا القیاس ترك بالتصوص والاجماع اه 
6 المادة ۱۸۰ x‏ نصاب الشہادۃ سید حقوق العباد رجلان 


او رجل وامرا تان 

سواء كانت نلك الةوق مالا او غيره كتكاح وطلاق ووكالة ووصية وارث 
( در ختار) وكذا القدل خطأ وااقتل الذي لا قصاص فيه لان مرجبه امال١خانیة)‏ 
ونعاب الثمادة ةة الحدود والقود رجلان ولا بل فيا شہادۃ النساء لان لا 
شهادة للنساء فا دود والقصاص اذ ان فما شبهة البدلیةلقیامہا مقام شهادة الرجال 
والال ان الحدود والقصاص تندریڈ بالشجهات ( تم الاجر )٠ع‏ ان الوم من حذہ 
اللادة ان شهادة النساء وحدهن لا قبل وبه صرح في الدر ا ختار حدث قال ولا 
ثقبل شہادۃ اربع بلا رجل ائلا یکثر خروجیرن اھ اي ولعدم ورود الشرع به 
( رد عتار ) 

وثقبل نماده الفرد في مواضع 
وصیان الرفة فتقبل‌فیا مهادة المع متفردا کا في الدر امختار عن القہ-عاني٠‏ ااغانی 
اخبار القاذي ا ادف وک اسر + الرايع 
ترجمة الشاهد واشصم ۰اامی الرسالة من القاضي الى المزکی ومن الازكي إلى القاضي 
اي فيكني العدل الواحد لا زکية السر ية والترحمة والرسالة لانها خر ولیست شهادة 
حقيقة ولذا جوزوا تزكية ارأة والاعمى وتزكية من لا لقبل شهادته له كتزكية احد 
الزوجين للاخر وتزكية الوالد لولدهو بالمکس کا فيالميني وصدر الثمر يمة ٠السادس‏ 
قوم الیلف بان کسر رجل ضا فادعى ان قوته کذا فاذکر الدعي عليه ان ایکون 
ذلك القدر فيكني ني اثبات تجتہ قول العدل الواحد: وقد نر ابن وعبات هذه 
ااسائل بقوله 

ويقبل عدل داحدفي تقوم وجرح وتعدیل وارش يقدر 

ترحمة والز هل هو جید ‏ دا لاس الارسال والعيبيظهر 


: الاول في حوادث العبيان كصبيان الکتب 


۱۰۰ 


قوله والسلم عنی || لم فيه اي اذا اختلفا فيه بعد احضاره وقوله والعيب به بظہر 
اي اذا اختاف ام وااشتري في اثبات العيب یکن باثباته قول عدل اھ خم 
عن الدر ا لختار ورد ا حتار 
ولکن قبل شمادة النساء وحدهن بح الال فقط في ا مال التي 
لا يمكن اطلاع الرجال عليها 
کالولادة والیکارۃ وعيوب النساء فتقبل فیا شهادة امرأة واحدة حرة عدلة 
وااغنتان احوط ولو شم؛. بذاك رجل بان قال فاجاً تها فاتفق نظري اليها قبل شہادتہ 
ا نكان عدلاً ولا بشترط العدد لان شہادة الرجل اقوى من شمهادة المرأة فلا ثبت 
۱ المشهود به هنا بشبادة اعرأة واحدة فبشهادة رجل واحد اولی ( هندية ) اما لو قال 
هذا الرجل "ممدت النظر ااا فلا اقبل شہادتہ(رد تار )۰ وذ کر اموي في‌شرحه 
عن الحاوي القدمي اقبل شهادة النساء وحدهن ف القتل في حكم الدبة اثلا هدر 
5 ومذہ في خرانه الفتاوی وهو الاظہر ٭ وقال اجوي عن ۰ الملتقط اذا اراد 
لیت انها حبلى تعرض على مراة او مراتین فان لم يوقف على شيء من علامات الل 
م میرائه وان وقف على شيء من علامات ال یوقف نصیب ابدين وغوه عن ابي 
بوست ود( تکل نس ) 
۷ الادة ۱٦۸٢‏ × لا قبل شهادة الاخرس والاعی 
مطامًا اي سواء عي قل التحمل او بمده وسواء عي وفت الاداء او بعده فیا 
تجوز الشهادة فيه بالتسامع او لا جوز واوعي بعد اداء الشهادة ولکن قبل القضا بها 
تنم القضا عند ابي حنیفة ود وهو اذهب اه ح المفنى به الذي هو ظح ات 
خب ية فص ) اما عدم قبول شہادة الا می اذاکان ای وقت‌الاداء فلان‌الاداء 
يفتقر الى اقہیز بالاشارة بين المشہود له واأشمرد عليه ولا ميز الاعمى الا بالنغمة 
0 عليه التاقین من اظعم اذ النغمة تذبه تا واما عدم قول شهادته فیا لومي 
بعد الاداء وقبل القضا فلان اراد بعدم قبولها عدم القضا بها لان قيام اهليتها شرط 
وقت ااقضا اصیرورعا تجةء:دہ اما عدم قبول شهادة الاخرس مطلة) "نه لا عبارة 
له اصلا بخلاف الاعی وف اليوط انه باجماع الفقہاء لان افظ الشهادة لا #قق 
منه ( تکلة صا ) 


الم ره 


ولا لقبل ایض شبادة الصبيان والحانین والمعتوه ازلة الحدون اما الحانین فلعدم 
العقل وكذاك الصبیان لان الشرع جعل حد کال العقل الباوغ عن العقل ( خانية ) 
ولکن ا حنون اذاكان يجن ساعة و يفيق ساعة فشہد في حين افاقته بل شہادتەوقدرہ 
ٹمس الائة الملواني بيومين وقال اذا کان جنونه یومین اواقل من ذلك نم يفيق 
هكذا فشہد في حال افاقته لقبل شمادته ( هندية ) وني الدر الختار لا لتبل ایض 
شهادة ااغفل اه 

تنم : متى ردت الشهادة لعلةتم زالت الەأة فشهد في تلك ا لحادثة لا لقبل ۰ فاو 
شہد الزوج ازوجته بدعوی فردت م ابانما وتزوجت غیرہ ثم شہد ها بتلك الدعوی 
م تقبل ( نككلة عن الجوهرة والبدائع ) ولکن يستذنى من ذلك ما لو شہد الامی او 
الصي فردت شهادته للعمى او للصنر تم ابصر الاعمى او باخ الصي فاعاد الشهادة في 
نلك الحادثة لقبل ( اشباه ) ولکن بشترط في الاعمی ان یکون بصيرا وقت العحمل 
پان کان بصیا فقومل تم سی تم ابصر فادی الشهادة تقبل اما اذا تحمل وهو اعمى 
تم ادى بصيراً لا لقبل لا شرط اتحمل البصر ویشترط في الصبي ان بكون 
ميزاً وقت التعمل لان التحمل بالضبط وهو انما صل بالقییز اذ لا ضط قبله فلو 
تحمل غير ميث بلغ فادی الشهادة لا ثقبل بخلاف ,ما لو تحمل عيزا مم بلغ فادى 
شهادته لقبل ( تكلة ملزم) ) 


همومه 


الفصل الناني 
۹1 كينية ادا» الشهادة ۱ 
9# المادة ۱۱۸۷ للا تعتبر الشهادة التي لقع في خارج ملس الحاكمة 
ولحكة القیبز قرار مورخ في ۸ ت ١‏ نة ۳۰٣‏ موداه اذاکان النائب الذي 
ترسلہ احكة للكشف غير ماذون بالحكم فلا يجوز ات بحم بناء على الشهادة التي 
اما حين الكشف بل لا بد من جاب الشہود الى ا حکة واستاع شہادتہم فيها 
Ea)‏ 


۱۰۰1 


المادة ۱3۸۸ 26 يلزم ان یکون الشہود قد عاینوا بالذات المشہود 


به وان دِشہدوا على .ذلك الوحه 
ولو شہدا ان فلانًا ترك هذه الدار ميرانًا ولم پدرکا اللیت فشہادتہما باطلة لاما 
شهدا ملاک ۸ ؛ رانا سيبه (تكلة عن‌البزاز بة) وفيها عن المقدميلا بد من ع ااشاهد 
ما شېد به وني النوازل شهدا ان ا'دوفی اخذ من هذا المدعي مندبلاً فيه درام و 
بعلا کم وزنها تجوز شهاد-] وهل لما ان يشهدا بالقدار قال ان كانوا وقفوا على تلك 
الصرة وفب‌وا | نها درام وحرروا فما ر بقع عليه یقینہم من مقدارھ' شهدوا بذلك 
و مغ في ان بەتبروا جودتها فقد آ کو را جازت شهادتهم اه" ٠وی‏ الا نقروي 
عن البزازية شهدا ان شاۃ هذا دخات في غنم هذا ولا نعرفها لا تقبل ولو قالا غصب 
شاته وادخلها في غه ولا نعرفها قضي عليه باتيمة وقولمم الجهالة نع الدعوى لیس 
على اطلاقه انما قنع في حت القضا واا في حق اليس والقضا بالعة لو تعذر فلا اه: 
وفيه عن حيط السرخسي ادعى عليه الا دا فشهدا انه دنع اليه الها ولا ندري 
باي وجه دفع قيل لا نقہل والاشبه بالصواب انها تقبل اه۰وفي جا مع الفدولين ادعى 
عليه خمسة دنانیر فقال المدعى عليه اوفیتکها فشهدا انه دفع اليه خمسة دننیر الا اننا 
لا ندري مرن اي م ل دفعما من هذا الدين ام من آخر تقبل ويراه و ااصحیح 3 
ثتمة : لاشاهد ان پشهد با عم ۰ک ان من 
المرئيات فشهد :الاقرار ولو .5 و بالبيم سواء کان بالتعاطي وسواء عقداه 
بالايجاب والقبول و بشهد بالقتل والغصب ولو م بشهده الشهود ا ذلك كله 
بل ولو قال له لا تذهد علي" با سمعت او ما رأيت ولکن لا شید عل مححب بسماعه 
منه الا اذا تين القائل بان لم یکن في الببت غيره ولكناذا فسر ذلكاۃ'ضي لالقبل 
شهادته اذ لیس من ضرورة جواز الشبادة القہول عندالتفسير فانالشبادة على الت امع 
قبل في ٭ض ا حوادث لك ناذا ءمرح لا تقبل اه عن‌الدر الختار وحافيتهاحطاوي. 
وفي الندية اذا شهدا على اعراة معياها ونسباها وكانت حاضرة فقال ااقافي لاشهود 
هل تعرفون المدعى عليها فقالا لا فالقاضي لا بقبل شهادتهما ولو تالا تخملنا الشہادۃ 
عن امراة اسمہا ونسیها ذا ولکن لا ندري ان هذه المراة هل هي بعينها ام لا صحت 
32حاول ا ا۔ماۃ وكان على المدعي اقاءة اة ان هذه مي التي عوها وذ وها اه 


۱-۰-۷ 


وفيها الشهادة بالنتاج ان شېد بان هذا کان تم ۳۹ ۰ الناتة ولا پشترطادا الشبادة 
على الولادة اھ 
ولا جوز ان يشهدوا بالسماع ٠‏ يعنى ان یشہد الشاهد بقوله معت 
من الناس 
اعلم ان الشهادة بالتسامع لانقبل الا في تسعة مراضع ۳ ار بعة قبل فيها بالا جاع 
وهي التكاح والنسب والوت والقضا فاذا معم الرجل من الناس انه فلان ابن فلان: 
اورأى رجلا يدخل على امرأة ومع من الناس ان فلانة زوجة فلان او رأى 
رحلا 3 كدان ی ونس ط کل واحد الي الاخر انساط الازواج او رأى 
ہت فضی لرجل بحق من الحقوق وحم من الناس انه قاضي هذه البلدة او ممم الناس 
يقولون ان فلا مات او رام صنعوا به ما بصنع بالموق وسعه ان شهد وان لم يعاين 
الولادة على فراشه إوعقد النکاح او لقلید الامام اياه قضاء هذه البلدة او الوت 
(هددية )وة مواضع قبل فيها الذمہادۃ بالتسامع على الاصح او ما ابر قال 
حطاوي وني البحرعن الظهيرية والیزاز بة وازانة إن في امبر روايتين والاصح 
الجواز اه ثانيها الدخول بزوجته کا في التدو يروافاد عبد البر انا ثقبل بالسناع 
ويترتبلى قبوها احكام كالمدة والمہر والنسب ٠‏ لها العدق ورا مما الولاء عند ابي 
يوسف (در مختار) وخامسها مسالة الوقف الا تية في ال 
ولكن اذا شېد تل انه وقف او بوفاة واحد بقوله معت من الثعة 
يعنى لو قال اشہد بهذا لاني هكذا سعته من ثقة تقبل شہادتہ 
هذا ظاهر في ان ااشہادۃ مقبولة وان فسر الشاهد بان شهادته بالماع و به 
صرح فی العدو پر وغیرہ وذاك ii>‏ للاوتاف القدعة عن الا۔ہلاك (درر)۰غ اعم 
ان الشہادۃ بالسماع على ا دل الوةف مقبولة بالاجماع اماعلی شرائطه ففیپا خلاف ٠‏ 
قال فی المندیة عن الکانی اما الوقف فالصعيح انما لقبل الشہادۃ فيه بالتسامععلى اصله 
دون شرائطه وکل ما :تعلق به ”عة الوقف فهو من اصلہ وما لا بتوقف على الصحة 
فهو من شرائطہ اھ ولکن في الدر ا ختار وثقبل الکمہادۃ بالتسامع على شرائط الوقف 
على الختار اه ۰ نها 8 قو لان * تدان وعلى الاول مای في الماد 2 وعلى النافي مشي 
ا جج سد 


۸ 


في الحتی واعقده في المعراج واقرہ الثمرا..لالي وعزاه ا یالعلامة قاسم وقو اه في الفتح 


بقوله وانت اذا عرفت قوم سیف الاوقاف التي انقطع بو و يعرف لها مصارف 
وشرائط انه بسلك فیہا لی ماکانت في دواو ين القضاة لا تتوقف عن تحسین ما في 
ا حتی لان ذلك هو مءنیااثبوت بالتسامم اه اي لان الشهادة بالتسامع في ان یشہد 
با | یعاین والسمل با في دواوين القضاة عمل مالم یعاین وایض] قوم ا حہولة 
شرائطهومصارفه فم منه‌ان ما لم ول من يعمل ما علم منہا وذلك العم قدلا يكون 
مشاهدة الواقف بل بالتصرف القدیم۰ اعلم ان المراد من الشرائط واطهات کا 
اوضعه الرءلى ان يقول ان قدراً من ااذلة لکذا ثم صرف الفاضل الى كذا بعدبيان 
الجهة ولاس معنی الشروط ان بين ا اوقوف عليه لانه لا بد منہ في اثبات اصل 
الوقف قال الرمايو المراد باصل الوقفان هذه الشيعة وقف على كذا فبيان المعمرف 
داخل في اصل الوقف اه ۰ قال في التنو بر واصل الوقف هوكل ما تعلق به صعته 
واتوقف عليه وبات ااصرف من اصله اه اي لتوقف صحےة الوقف عليه فتقبل 
الشهادة علیا اصرف بالتسامع کاصله وکونہ وققا على النقراءٴ او عل محعدکذا لوقف 
عليه صحتہ يذلاف اشتراط صرف غاته لز يد او لالذرية فہو منالشرائط لا مزالاصل 
ولەل هذا مبنيءلى قول مد باشتراط التصمریج في الوقف بذكر جهة لا نقطع ولقدم 
ترجرح قول ابی يو سف بعدم اشتراط التصري + فاذاكان غير لازم یکلام الواقف 
فیذبغي ان لا یلزم ف الشعادة بالاولىاء.دم وتش الصحة عليه عنده ویو ید هزاما 
في الاسعاف والخانية لا تجوز الشہادۃ عل الشرائط واطهات پالت‌امع اه٠‏ ولا خفی 
ان الجهات می بيان المصارفكالامام وال ذن‌فتد ساوى بيتما و بين الشرائط الا ان 
يراد بها الهاتالتي لا لتوقف صحة الوقف عایہا وفی جامع الفصولینلو دکرا الواقف 
لا اامرف قبل لو قدمًا ویصرف الى الفقراء اه وهذا دي فیا قلدا من عدم لزومه 
في الشهادةوالظاهر انه مبني على قول الي بوسف وعايه فلا یکون بیان ا اصرف من 
اله فلا لقبل فيه الشمادة بالتسامع کا صمعت نقلہ عن اظلائیة والاسماف وااظاهر 
إن هذا اذا كان المصرف جهة مسحد او مقبرۃ او نحوها اما او كان افقراء فلا 
يحتاج إلى اثبانه بالتسامع ۱۸ حلت من انه یثبت بالشهادة على رد الوقف فاذا 


'ثنت الوقف بالتسامع يصرف ال الفقراء بدون دکرہم کا عل من عبارة الفصولین 
(تکلة ملخصا) ٠‏ م اعلم ان الششهادة على اصل الوقف قبل بالسماع سوا كان لوقف 
اللللل2757 22 0 


۱۰۰ 


قدي اوحديثًا کا حققه الرملي في فتاراه حیث قال : واطلاق التون يعم التقاتم 
وغیرہ فان قل عالوا بقبول الشهادة بالتسامع دید الشهود وفناء الاوراق فکان هو 
اللثبت لمکم قلنا انتفاوڈھا لا يننى اكم بعلة غیرها کا صرحت به اصحابالاصول 
ان انتفاء العلة لا يوجب انتفاء الحکم عند تعددها اه 
وتجوز شهادة الشاهد بالولاية والنسب والوت بالسعاع من دون ان 
یفسر وجه شہادتہ ٠‏ يعني بدون ان يتكلم بلفظ الماع 
هذا ظاهر فی الولاية والنسب اما في الوت فهو مخالف لا ثقدءفي اافقرة السابقة 
من انه و شېد بوفاة واحد لانه سمع من ثقة نقبل شهادته ٠‏ والظاهر ان ما هنا سبو 
مثلاً لو قال ان فلا کان بالتاریخ افلافي وا او حاکا في هذه 
اليلد وان فلات مات في وقت کنا وان فلانً هو ابن فلان اعرفه هكذا 
وشهد بصورة قطعية بدون ان یقول مت قبل شهادته وان ل يكن قد 
عاين هذه الامور بل وان ل يكن سنه مساعدا لعاینة ما شهد به وایضاً اذا 
1 يقل معت من الناس بل شہد قائلا بانا لم نعاين هذا الامر ولكنه 
مشتهر بیانا على هذه الصورة او هكذا نعرفه لقبل شهادته 
اما لو قال شهدت لاني "ععتمن الناس فلا ثقبل شهادته ( انقرويعن النزازية) 
وقد نظم بعضہم المسائل التي قبل فيها الشهادة بالنساەع بقوله 
افم م-اثل ستة واشهد بها من غير روئياها وغير وقوف 
نسب وموت والولاد وناکح وولاية القاضي واصل وقوف 
فائدة : لا تسیع دعوی الاب قصداً الا فی الاب والابن ۰ اما في غيرها فلا 
تسمع الا في کن دعوی اخری کدعوی النفقة والارث والامححقاق من غلة الوقف 
ولو ادعی عل‌واحد ان اخوك لات دعواه ۳ لوادی عليه النفقة او الاسحقاق من 
غلة الوقف لانه اخوه فتسعم دعواه ( تكملة ) 
× المادة ۱۲۸۹ 96 اذا لم يقل الشاهد اشهد بل قال انا اعرف 
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.ھت تسود یی جو روکس وس سرب ےس 


الامر الفلاني هكذا او اخبر بذا لا يكون قد ادى الشہادۃ 


سح و 
وه یی 


لانه يلزم لقبول ااهادة لفظ اشہد بلفظ الضارع بالاجماع سواء کانت الشهادة 

في الحدود والقصاص او في غيرها من الحقوق فیا يطلع عليه الرجال‌او لا تی لو قال 

اعم او اتيقن لا ثقبل شهادته لان التصوص ناطقة بلفظ الشهادة فلا یقوم غيره مقامه 

ما فيه من ز يادة توكيد لامها من الفاظ الین فيكون معئی الین ملاحظا فيها اما 

اشتراط نفظ الضارع بالاجماع فلكي ینید ائه بشهد لحال اذ لو قال شهدت لايجوز 
لاحتال الاخبار عا مضی فلا یکون شاهداً مال ( تکملة طخ ) 

ولکن بعد قوله هذا لوسأله ماک اتشهد هكذا واجاب ثم مكذا 

اشد یکون‌قد اد اهاولا يشترط لفظ الشهادة فيالاخبارات الواقعة حرد 

التحقیق واستكشاف الحا لکاخبار البراء لانہا لست بشهادة شرعیة وانا 


هبي من قبیل الاخبار حرد 
نمن ذلك ما لوارسل القاضي امینہ ایشیر الشہود امامہ الى مدعى به تعذر نقله 
الى له فنماوا فليس على مین القافي ان يخبره با فعلوا بلفظ اشهادة ولکن او 
ارسل امیتا لعف اسرد ة خدرة في ببتها فلا بد حینثذر من شاهدین ولو احدها 
الامين يشهد ان على حلمم بافظ اشهد ( حموي ) 
استطراد : وني الانقرويعن الط ادعىان له حق محرى ماء في وتان غيره فشہدوا 
ان هذا حرى مائه لاثقبل عند الي‌حنيفة ومد مالم پشہدوا له بالك او الحق وعند 
الي یوسف ثقبل مطلقا اه ٠‏ وني اظانیة :هر في ارض رجل ادعی رجل ات لهحق 
الشرب من هذا النهر واحضر شہوداً فشہدوا ان الدع يکان یر ي فیہا الاء لا ثقبل 
شہادتمانا نقبل اذا شهدواله ان فیہا حری الاء او حقا ثابتا وبين ذلك ولو افر اللدعی 
عليه وقال لدعي كنت ت تجري الماء فيها وانت غاصب ولیس لك فیرا مجری الماء وصل 
ذلك ام فصل هر دا له بالید ولا لقبل منه دعوى الخصب الا بينة اه ٠‏ وف 
ال مندیة اذا کان ارجل باب في دار رجل فاراد ان ير في داره من ذلك الاب منعه 
صاحب‌الدار فصاحب‌الباب هو المدعي للطر یق في دار الغير فعلیه اثباته بالبینة ورب | 
الدار متکر فالقول قوله مم مین و بنتح الباب لا تح شب فان اقام البينة انه كان 


۱.۱ 


بر في داره من هذا الباب | یستحق الدعي شب الا ات یشہدوا ان له طر با 
ا نحينئذر لقبل وان لم حدوا الطر یق ولم موا آذرع المرض والطول على الاعج 
ویچعل عرض الباب حك فيكون عرض الطر يق له بذلك القدر وطوله الى باب 
الدار اه ٠‏ وني الانقروي هدوا انه ملکه ول یقواوا في يد اادعی عليه بغير حق یفتی 
بالقبول في حق اافضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسلم ٠‏ كذا في البزازية اه 

× المادة 17٠‏ 6 يجي ان يشير الشاهد عد الشهادة الى کل 
من المشهود له وا مشہود عليه والمشهود به اذا كانوا حاضرين فان فعل 
ذلك کی ولا يلزمه ان یذکر اسم ابي المشهود له والمشہودعلیەولاجدھا 

حتی‌لو قال انه لا يعرف امم ایھا وجدما فذلك لايضر بالشهادة (علي‌افندي) 
ع اعلم ان الاشارۃ الى ا حصمین اذا كانا حاضرین لا بد منها ولو نسبهعا الشاهد 
الى ابيها وجدها کا في التنویر وغيره ولا بد ایض من ان تکون الاشارة باليد فاو 
بالرأس فلا تكني الا ان بعل انه اشير الى المین المدعى بها ( خانية ) 

اما فيالشهادة التعلقة ال کل الغائب او بالیت فیازم الشاهد ذكر 
ان بذک امه وشہرتہ لان القصد الاصلی تعریفه بوجه ميزه عن غيره 

حتى لوکان يعرف بصنعة ولم یکن في المصر من بشارکەفیہا فيكفي ذکرصناعته 
کا في التو بر ولو عرف باسمه فقط او بلقبه کنی( در مختار ) وکذا او عرف بصفتہ 
کا لو شہد ان المرأة التي قتلت نی سوق كذا يوم کذا وقت کذا قتاہا فلان قبل 
بلا بیان اسمہا واسم ایم‌احیث کانت معروفة لم يشا ركبا سیف ذلك غيرها ( حاءدية) 
وفي الاشباه وتكني النسبة الى الزوج لان المقصود الاعلام اه 

تم انهم يذكر في هذ, الادة حكم ما اذ اكان المشبود به غائ ٠‏ قال في ا مندیة 
ادعی انه رهن عند وج او غصبه منه قشبد الشبودا "0 
الذوب قبلت شبادتهم وبيان الغوب الى الغاصب والرنن اه ٠قلت‏ وهذا موافق ل 
مر في المادة 1 +17 فراجا ٠‏ وفیہا اذا ادعى على اخر انه اء بلك له دوا عددا معلوما 


+ م ب ہچ ہے بع یق .رت چو ۳1177277۸۲۵ ۳۳۲۲3۳ (۲" جم 
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واقام البينة على ذلك يفبغي ان ہین الشهود الذ ار والاننی وان لم ينوا ذاك قال 
الفقيه ابو بكر اخاف ان تبطل ااشمادة ولا يقضى لدعي بثيء وان بينوا الذكور 
والاناث جازت شہادتہم ولا حتاج الىذكر اللون ٠‏ وهذا القائل يقول مع ذ كرا لانوثة 
والذكورة لا بد من ذكر اللوع بان يقول فرس او مار او نحوه ولا یکتنی بذکر 
اسم الدابة »ومن المشايخ من ابی کر الذكورة والانوثة والاول اصع اه٠‏ وني الاشباه 
دعوى الفعل من غير بیان الفاءل لا .مع الا في اربع مسائل : الاولى الشهادة 
بانه اشتراه مر وصيه في صغره نعي صصحة وان لم “موه ٠‏ الثانية الشہادۃ بان 
وکیل باعه من غير بیان ۰ الثالفة نسبة فمل متولي الوقف مرن غير بيان من نصبه 
على التعيين ٠‏ الرابعة نسبةفمل الى ومي الیتم كذلك ولا يكن رجوع الاخيرتين 
الى الاول اه 
96 المادة ۱۸۹۱ € يازم في الشهادة بالعقار يان حدوده 
الار بمة اوالدلاثة٠‏ قال في الانقروي عن البزاز ية وعند الامام ومد یکتفی 
بذكر ثلاثة حدود ويجعل الرابع بازاء المذكورين ولو ذکر الحدود الار بعة لکن 
بقي احد الحدود جبولاً لا یضر وهو وتركه سواء ولوغلط في الرابم فالاصح الذي 
عليه الفتوی انہا لا قبل ولكن الغاط لا يغبت الا باقرار المدعي ان الشاهد غاط اما 
لو ادعاه الدعی عليه لا يقبل لانه لا يمكن اثبات کون صاحب ا حد مدا اواحمد 
امدم الخدم ٠‏ ولو غاطوانی حد او حدین ثم تداركوا في ا حاس اوغيره لقبل عند 
امکان التوفيق اه ٠‏ ومعنى امكان التوفيق ان يقو لكان صاحت ا د فلاث) الا انه 
باع داره منفلان آخر وما علنا به او یقو لكان صاحب اعد بهذا الاسم الا اندسمي 
بعد ذلك بهذا الاسم الاخر وما علدا بہ(جامع الفصولين) ٠‏ وفيهادعى داراً انها ملكي 
فبرهن ذو اليد ان المدعي اقر ان هذا ا حدود ماكي اکن اشہود ‏ يحدوها لقبل 
شهادتهم عل الدفع اذ انهملم بشہدوا بالملك وانما شہدوا بالاقرار به وبهذا حصل الدنع 
وجھالتہم بالحد لا قنع قبول شهادتهم باقراره اه٠‏ وني الانقروي عن القاعدية ادعى 
انه هدم حائطه فشہدا به ذکر الفضلي انه اذا ذكروا حدود الحائط او بنوا طوله 
وعرضه قات والا فلاء وذكر القيمة لیس بشرط ام وفي الانية اد فی دار رجل 
طريقاً واقام البنة فشهدت اهود ان له طریقاً في هذه الدار جازت شهادتهم وان 


۱۳ 


اٴی)تتٹ- _______________________ب 
لم حدوا الطر یق وم يذكروا ٭وضع الطر يق ومقدارها هو التعييم لان الجهالة انما 


نم قبول الشہادۃ اذا تعذر 2 لا بتعذر فان ع برض الاب الاعظم يل 
5 ععرفة الطر بق‌اه۰ ٭ وف الدرال ختار شپادة فاصمرۃ با غيرم لة قبل کان شهدا بالدار 
بلا ذکر انها فيد اظەم فشبد به اخران او شهدا بالك فیا حدود واخران بالحدود 
او شهدا على الاسم والنسب و یەرفا الرجل بعينه فشهد اخران انه الى به قبل 
اہ ومشله في الانقروي عن القنية ٠‏ وني جامع الفصولین ادعي ضيعة وذکر حدورها 
وشهدا ان الضيعة التي حدودها کذا ملكالمدعي لکن لا ندري باي موضع میم 
هذه الشهادة ویو “مر المدعي باقامة الببدة على ان الضيعة التی شهدا بها في موضع ع 
فلو برهن یقضی له بها اه ۰ وفي الانقروي عن القاعدية 02 الدار و بنا 
موضعها وحدودها فقول لها لو ذهبتما الى ذلك الموضع دل تعرفانها بعينها فقالا لا هل 
تقبل شهادتهما ۶ قال نہ مزا الاعلام بالبيان 5 ن لو قال الدعی عليه الدار النيفي 
يدي ليست تلك ادارا ابي شهدا بها احتیج الى شاهدين اخرين یشہدان ان هذه 
الدار هي التي شهدا بها لتتعين اه ٠‏ وفي المندية الشہود اذا لم يعرفوا الحدود وسألوا 
الفقات وفسروا عند الام )ك لقبل واذا ذکر في الدعوى وااشہادۃ احد حدود الارض 
المدعاة أزيق ارض فلان ولفلان في القر یة التي فيها الارض المدعاة اراضِ اکر 
متفرقة حت الدعوی والشهادة وان كان فيه نوع جہالة الا انہا محملتٴلاضرورۃ 
اه ٠‏ وفيها شهد الشهود على رجل بمحدود و بینوا المدود وذكروها وقالوا نعرفها على 
|لقرةة والمشہود به في بعض القرى فالقس المدعى عليه من القاضي ان يامر الشہود 
باروج الى تلك القر يةحتىيمينوا الحدود و ینوا الحدود فالقافي لا یازم اشهود 
ذلك على ایح 
ولکن اذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وتعهد بالاشارة اله 


وتعيينه في له فانه يرسل الى محلہ لیشیر اليه 

بحضور المتداعيين فان فعل واضار الى الحدود وكانت الجدود اي اشار اليها 
وامماء اصحابها موافقة تلك الحدود الي ذکرھا الدعي قبلتغهادته واوکاز لا یعرف 
اسیاء اصحاب الحدود ( حیدر افندي عن النشيجة ٠)‏ قال في ا مندیة اذا شہد الثہود 
لرجل بدار وقالوا نعرف الدار وتقف عل‌حدودها اذا مشينا اليها لکنا لا نعرفامماء 
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إصعاب الحدود فان القاذي بقبل ذلك منهم اذا عدلوا ويبعثهم مع المدعي والدعی 
عليه واميتين له ليقف الشہود عل الحدود بحضمرۃ اميني القاضي فاذا وقفوا علیها وقالوا 
هذه حدود الدار التی شہدنا بها لهذا المدعي برجمون الى القاضي فیشہد الامینان انہم 
وقفوا على الدار وشہدوا باسياء اصحاب ا حدود غينئنر يقضي القاضي بالدار انی شہدوا 
بها بشهادتهم وکذا هذا في اقری والحوانیت وجیع الضیاعات اھ٠‏ ولُکة القییزقرار 
موژرخ في ۱۲ شباط ۳۰۷ موٴداہ اذا قررت الحكة ماع الثهود في امحل المنازع فيه 
فیلزمہا ان تبين ما هش الاسباب الموجبة لذلك وان تصرح في الاعلام عا اذا كان 
نائب الكثشف ماذوتا با لحم او لاوالا فک ينض( جم عد 7١6‏ ) واذا شهدوا 
ملكية ارض وبينوا حدودها وقالوا هي عقدار خمسة مکاپیل والمدعي يدعي ذلك 
وأصابوا في بیان المدود واخطاوا في بیان ا مقدار فظبر انها اسع قدر ثلائة مکاپیل 
بذر حكي عن شمس الاسلام ابي حسن الندي انه قال لا تبطل الدعوى والشهادة 
لان ذکر القدار لا بحتاج اليه بعد ذكر الحدود وذکر ما لا يحتاج اليه وعدمه سواء 
وقیل ان شہدوا بحضرۃ الارض واشاروا الیہا واخطاًا فی «قدار ما بپذر 'قبلو يلغو 
الوصف وان ذپدها بغيبة الارض لا لان ااشپادة بلك موصوف وقیل لا ثقبل هذه 
الشبادة مطلمًا وهوالاظهر والاشبه لانہماما خطثون اوکاذبون فی الشهادة وعدم كونه 
عتاجاً اليه لا يدنع ال الا بری ان الشاهد بالملك المطلق ان اطلق بناء کی اليد 
والدصرف يسوغ له ذلك وان بين ان شہادتہ على الرو ية لا لقبل وا ن کاٹ ذکر 
المطلق غير »تاج اليه ( هندية وانقروي عنالہزاز ية )قلت وما لقدم في المادة ؛ ۱۱۲ 
من الحلة من انه اذا اصاب المدعي في بيان الحدود واخطا في بیان مقدار ذراعالعقار 
او دونه لا نم صححة دعواه بو" ید ما قاله السفدي من قبول الشهادة لانه اذا عذر 
خطأ المدعي نخطأ الشاهد اولی بالعذر الا ان يغرق بین الدعوی واشہادۃ؛ تأمل ٠‏ وف 
المندية عن ا حیط شبد شاهدان‌ات هذا في هذء الدار الف ذراع فاذا الدار 
خسمائة ذراع او شهدا ان له في هذا القراح عشرة اجربة فاذا القراح خحسة اجربة 
فالشہادۃ باطلة ولو كان اقر بذلك اخذ المقر له کلپا ولو شهدا ان داره في دار هذا 
هذه وا يحدا من اي موضع الى اي .وضع فالشهادة باطلة اه 


ع المادة ۱۸۹۲ 6 اذا ادعی المدعى بالاستناد الى الحدود الى عي 
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في السند عل الوجه الذي ذ كر فی المادة ۱۱۲۳ وشہد الشہود بان العقار 
المدونة حدوده في هذا السند ملکہ تصح شہادتہم 

وکذا لو شهدوا ان ا مال الذي كتب في هذا الصك عليه لقبل والعنی فيه انه 
اشار الى معلوم ولو شہدا بالملك المتنازع فيه والخصمان تصادةاعلى ان ااشهود به هو 
المنازع فيه ينبني ان قبل الشهادة في اصل الدار وان | تذكر الحدود لعدم الهالة 
المفضية الى النزاع في اصل‌الدار (جامع الفصولين) ٠‏ وفي البزاز ية کتب شپادته فقراها 
بعفہم فقال الشاهد اشہد ان لهذا المدعي على المدعى علي هكل ما سمي ووصف في هذا 
الكتاب او قال هذا المدعى الذي وصف وقرىء في هذا الکتاب في بد هذا المدعى 
عليه بغير حق وعلیه تسلعه الى هذا المدعى يقيل لان الاجة تدعو اليه لطول الشهادة 
ولمجز الشاهد عن البيان اه ۱ 

نة : قال في اغانية ثلاثة شهدوا فيحادثة عم قال احدم قبل القضا استنفر الله 
قد كذبت في شہادتی فسعع القاضي ذاك ول یلم ایہم قال ذلك نساهم ااقاضي بعد 
ذلك فقالوا کادا على شہادتنا قالوا لا بقفي القاضي بشہادتہم ولقعهم من عندہ <تی 
بنظر ني ذلك فان جاء الدعي باثنين منهم في اليوم الثاني بشهدات بذاك جازت 
شهادتهم اه٠‏ وني المندیة اذا شهدا في حادثة قبل الدعوى ع اعادها بعد الدعوى 
قہلت ومن شہدول يبرح مم قال اوهحت بعض شهادتي بعني تركت ما يحب علي ذکرہ 
اواتنت با لا يجوز لي ان كان غير عدل ترد شہادتہ مطلقا قاله في ا حلس او بعده 
في موضع الشبهة اوغيره وان كان عدلاً قبلت شمادته في غير موضع الشبهة ہل ان 
يدع لفظة الشهادة او ان يترك ذكر اءم المدعي او الدعي عليه او الاذارة الىاحدها 
سواءكان في لس القضا او غیرہ اما في موضع شہة بیس کا اذا شبد بالف مم 
قال غلطت بل هي خسمائة او بالمكس لقبل‌اذا قال في الجلس و بقفى میم ما شہد 
به اول عند بعض الشایخ وعانفی او زاد عند اخرین واليه مال مس الائة 
السرخسي ٠‏ واما بعد ان قام عن الجلس فلا لقبل وع هذا اذا وقع ااذلط ية بعض 
اد ود فذکر الششرقي مكان الذربي اوفی بعض النس بكأن ذكر عد بن احمد بن 
عمرو بدل محمد بن علي بن مرو مثلا فان تدارکہ قبل البراح عن ا جلس قبلت والا 


س ی جوز وس ےہ ہے 


>> و مس ویس مود + جج كم صص< e DISERT‏ 


عا 


۱۳۰۹1 


فلا وعن ابی حنیفة والي يوسف انه يقبل قوله في غير الجلس في جیع ذلك والظاهر 
۳ 8ک اول اه 
× المادة ۱۱۹۳ ¥ اذا ادعی واحد بان لورثه في ذمة فلان کذا 
درام وشهدت الشہود بان لليت في ذمة الدعی علیہ ذلك القد ر کی 
ولا حاجة الى التصری بانه صار موروثًا للورثة 
ولکن لو شہدوا انه کان للبت على الدعی عليه كذا لا ثبل شہادتہم حتىيقولوا 
وصار الدين المذكور موروث للورئة ( خانية ) 
واذا ادعی عينا عوضا عن الدين ٠‏ يعني لو ادعی بان في يد فلان مالا 
بت من مال المورث فا على هذا الوجه ایض 
اي لو شېد ااشہود بان ال بت ءیتا في بد فلان کن اما لو شهدا ان هذه العين 
كانت للیت لا یقفی بشيء حتی يجرا الميراث فيةولا مات وترکیا مرا له او بقولا 
كانت لا بیه پوم 02 اوکانت في بده او فييد من یقوم مقامہ من الم عير والمستاچر 
وغيرها والاصل فيه ان الجر شرط صمة الدعوى والشبادة اکن اذا ثبت ملکہ اوفي 
يده عند موته کان جرا لانه اثبت ملکه او ان الانتقال الى الوارث فيثدت الانتقال 
ضرورة فيكون ابات للانتقال وكذا اذا ثبتت بده عند الوت لان يده انكانت يد 
ملك فو عل ما بينا وا نكانت بد امانة فكذلاك الکم لان الايدي في الاءانات 
عند الموت تنقلب يد ملاك بواسطة الغمان اذا مات بلا لتركه الحفظ به وهذا 
عند ابيكديفة ومد ٠‏ وقال ابو يوسف الجر لیس بشرط لما ان ملك الوارث تحدد في 
حق العين والمتجدد یتاج الى النقل لثلا بكرن استصحاب ااال مشبتا ولابي پوسف 
ان اوارث یلک خلافة عن مورثہ حتى برد بالعيب و يرد عليه فصارت الشهادةبالملك 
اورث شہادۃ للوارث ٠ومال‏ سعدي افندي الى قول الي بوسف ولكن المدون علي 
قلا و يظهر اخلاف فيا اذا شهدا انه كان ماك المیت بلا ز يادة وطولہا بالفرق بين 
هذا وبين ٠١‏ اذا شهدا يانه کان ملک ثقبل وان لم يشهدا انه ملکہ الى الان وکذا 
لو شهدا لمدعي عين في بد انسان انه اشتراها من فلان الغائب ول یتم بينة على ملك 
البائع وذو اليد يدكر ملك البائم فانه يجتاج الى بينة على ملکہ فاذا ۳ جلکه قفي 


۱۰۹۷ 


للشتري به وان ل بنصوا على انما ملكه يوم الع وهذا اشيه كيا نان كلا من 
الشراء والارث بوجب تدد الملك والجواب انه اذا لم ینصاعلی نوت ماکه حالة 
اموت فانما بثبت بالاستصعاب والثابت به جة لااء النابت لا لاثبات ما ۸ يكن 
وهو ا حداج اليه في الوارث بخلاف مدعي العين فان الثابت بالاستتهاب بقاء ماکه 
لا تدده وبخلاف مسالة الشرا فان الملك يضاف اليه لا الى ملك البائع وا ن کان لا 
بد انبوت ملك الشتري من بقائه لان الششراء آخرها وجوداً وهو سیب موضوع للك 
حتى لا تحقق لو | یوجبہ فیکون ٠ضافًا‏ ا ی الشرا وهو ثابت بالبينة اما هنا فثبوت 
ا للك لاوارث مضاف الى کون الا ملك ليت وقت الوت لا الى ا لوت لانه لیس 
سيا موضوعاً لك بل عنده بشت ان کان لہ مال فارغ ( تكلة “لخم ) وقال في 

الدرر اذا مات رجل فاقام وارثہ بينة على دار انا كانت لابیه اعارها او اودءما الذي 

هي في ید فانه ياخذها ولا يكلف البينة انه مات وترکبا میرائا له بالاتفاق لان 

قیام الد عند اموت يذني عن الجر وقد وجدت لان يد التعير والودیع بد امیر 
والودع ولکن لو ېدا بد حي ردت لقیامہا مجېول لتنوع ید اي اذ يحتمل انها بد 

ملك او اجارة او غصي فلا يحكم باعادتہا بالشك اما لو قال الشاهدان ان المدعى عليه 

احدث اليد فيه فیقضی للدعي بالید ویوٴمر المدعی عليه بالتلم اليه لکن لا يصير 

المدعى عليه بزوال اليد عنه مقضیا عليه حتى لو برهن بعده على انه ملکہ لقبل وان 

اقر الدعی عليه ڪون العين في يد ال دعي او شهدا ان المدعى عليه اقر بان هکان 

في بد المدعي او ان ا مدعی عليه اخذه من اادعي دفم العين الى المدعي اه 


ا انه لابد في شبادة الارثمن خمة شروط الاول الجر كا قدمنا ‏ الثاني 
بیان سبب الورائة كالاخوة والعمومة؛ الثالٹ بيان انه اخوه لابيه وامه او لاحدھا 
وغو ذات. قال في الجر لو ادعی انه عم الميت بشترط اصحة الدعوى ان یفسمر فیقول 
عمه لابیه وامه او لاحدها واذا اقام البينة لا بد الشبود من نسبة المیت والوارث<تى 
بلتقيا ای اب واحد وکذا الاخ وال جد ولكن لو شہدا انه ابنه ول بقولوا وارثه الاعج 
انه يكفي کا لو شہدوا انه ابوه او امه اه الرابع قول الشاهد لا وارث او لا اعل له 
وارٹ غيره ولكن هذا شرط لا۔قاط التلوم عن القاضی لا اصحة القضاء ٠‏ الاس ان 

يدرك الشاهد الیت والا ف لشهادة باطلة اعدم معاینة الہ ہب وذ كر امم ايت لیس 


سس جه > وحم رہ 
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س ن 
بشمرط حتى لو شېدا انه جده ابو ابه او امه ووارثه ول لمیا الیت لقبل اه ملفصا 


عن الدر امختار ورد ا حتار 
فروع : ادعی انه وارث فلان الميت واقام شاهدین فثہدا انه وارث فلان 
اميت ولا وارث له سواه فان ااقاضي سالما عن السبب ولا یقضي قبل السوٴال 
لاختلاف اسبابها والقضا بالجهول متعذر فان مات الثاهدان او غاپا قبل ان یساش 
لا بقذي بثيء ( خانية ) : شید رجلان ارجل انه اخوالیت لاه وامه ووارثه ولا 
نعل له وا غيرهفقضي ثم شهدا لاخرانه ابن الميت لا تقبل و شعنان للابن ما اخذ 
الاخ ولو شهدا لا خر انه اخوه لابيه وامه ووارثه ولا نعل له وارتًا غيره وغير الاول 
لقبل ويدخل الثاني مع الاول بالميراث ولا غمان على الشاهدين الاول ولا یفرمان 
للثاني شی ۰ شبد شاهدان ان فلانًا شقيق الميت لا نعلله وارنا غيره وقضي مُشہد 
شاهدان آخران لاخر انه ابنه ينقض القضا الاول بالورائة للاول ضرورة فانكان 
المال قا في يده دفع الى الابن وان کان هالكا فللابن اغیار ان شاء غمن الاخ 
وان شاء عن الشاهدین فان من الاخ لا برجم عل احد وان تعن الشاهدین‌برجعان 
على الاخ ٠‏ شهدوا ان اباه مات وهو ساکن هذه الدار تقبل وان شہدوا ان ایاه‌مات 
في هذه الدار او شهدوا ان ابا هکان ني هذه الدار حتی مات او حتى مات فيها لا 
قبل ولو شهدوا ان اباه مات وهو لابس هذا القعيض او هذا الماع تقبل وکذا لو 
شهدوا ان اباه مات وهو را کې هذه الدابة او شهدوا ان اباه مات وهو قاعد على هذا 
الفراش او نائم عليه لا تقبل والاصل في جنس هذه السائل ان ااشهود اذا شهدوا 
على فعل من المورث في العين عند موته فبذا على وجبين اما ان شپدوا بنعل هو 
دلیل اليد او بفعل لیس هو دلیل اليد فالذي هو دلیل اليد نی الاقایات فعل لابتصور 
ثبوته بدون النق لکاللبس والمل او فعل بحصل عادة النقل كالركوب في الدواب دفي 
غير النقليات دلیل اليد فمل بوجد من الملاك في الفالب کالکنی في الدور فهذا 
النوع من الفعل اذا فامت البينة على وجوده من الورث في العين عند موته یقفی 
بالدعی لدعي والذي ليس بدلیل اليد في اانقلیات فعل بتأنى بدون اقل ولایصل 
في الغالب النق لکا اوس على ال-اط وفي غير التقليات الذي لیس بدلیل اليد فعل 
پوجد من غير الملاك في الغالب کا جلوس والنوم في الدار فہذا النوع من الفعل اذا 
قامت الببنة على وجوده مرن المورث في العين عند موته لا یقفی بالعين للدعي ۰ 


۱۰-1۹ 


۱ اخوان لاپ ايديا دار اقام احدهابشة ان هذه الدار كانت لامي »ات وترکتها 


ميرانًا بين الي و نيار با عم مات الاب وترك ذلك الریم بيني و ینك واقامالاخر 
بینة ان هذه الداركانت لابي مات وترکہا میرن بيني وبيدك فبینة من بدعي ثلاثة 
ار باع الا ار اولى اه والكل من المندية : 

“ا المادة +115 26 اذا ادعی واحد دینا عل التركة وشهد 
الشہود بان للدعي في ذمة اميت قدر ما ادعی من الدين كى ولا حاجة 
الى التصریج بكونه باق فی ذمته الى ماته 

وذلك لان الدين صار ميقا في ذمة اميت فاذا شك في بقائه او عدمه فاليقين 
لا يزول بالشك ولان الدين حیت ثبت في ذهة اميت لا 2 بزواله ما لم بغرت 
الزوال شرع لان‌ما ثبت بزمان 2 ببقائه مالم بوجد الدليل على خلافه راحم ا مادتین 
٤‏ و١٠‏ وشرحها ختى لو شهداعل الیت بالف وقال احدها قفى خسمائة قضي‌بالالف 
الا اذا هب معه آخر بقضا امسمائة ( در تار ) لان شهادة احدها لم تباغ نصاب 
الشہادۃ فلا یقضی بها ولا یکون رد شہادتہ من المدعي ككذ يا له لانه انما کذبه فیا 
شېد به عليه وذلك لا ینم کا اذا شبد له بشيء م شېد عليه بشيء آخر ( رد محتار ) 

واذا ادعی بعين يعني لو ادعى انه کان له في يد الیت عين فالحال 
عل هذا المنوال 

وني رد الحتار عن البزازية شهدا على رجل انه جرحه ول بزل صاحب فراش 
حنى مات يكم به وان لم یشہدوا انه مات من جراحته لانه لا عل لم به ام 

6 الادة ۱٦۹١‏ ¥ اذا ادعی عل آخر دیا فشہد الشهود بان 
المذعى به دين للدعي في ذمة المدعى عليه كن ء ولکن اذا امم الخصم 
عن بقاء الدين الى وقت الدعوى فقالوا لا ندري ردت شہادتہم 

سوا ءكانت الشادة على حي او میت ( درمختار ) وفی التدو ير ادعی الماك في 
الال فشہدا ان هذا العين كان ملکہ لقبل لان ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم بوجد 
از یل اه» ولكن لو الحم القاضی ہل تعلونانه ملکہ اليوم فتالوالا نعل لا ثقبلشهادتهم 
تلاصا 


۱۰۲۰ 


+۰" پپپ 


غيرانه لا حل للقاضي ان يسام ذلك بل ينبغي ان يقول هل سلون انه خرّج عن 
ملکه فان قالوا لا نعلم لا تبطل شہادتہم ( تکلة ).وني الدر الختار ادعي »لكا في 
اماضي فثهدا به مال تقبل في الاص کا لو غهدا بالماضي ایض اہ: قوله ادعی ملكا 
في الماضي بان قال كان هذاملكي وشهدا انه له لا تقبل وهو الاصع وکذا لو ادعانه 
كان 1 وشپدا انه كان له لا تقبل( رد حتار ) وقوله کا لو شہدا بالاضي ایض اي لا 

تقبل لان اسناد المدعي مككه للاضي يدل على تفي الملك في الال اذ لا فاندة لدعي 
في الاسناد «م قيام ملکہ في الحال بخلاف الشاهدين لو اسندا ملکہ الى ا ماضي لان 
اسنادها لا يدل على النفي نی الال لانها لا يعرفان بقاءه الا بالاستصحاب والشاهد 
يخترز عا پثبت بالاستصحاب لعدم تيقنه بخلاف المالك لانه کا يعلم ثبوت ملک رق 
يعلم بقاءه یقیتا (جامع الفصواین ) قلت و بهذا ہر الفرق ہین ما هنا وبين ما قدمناه 
عن الندویرمن انه E‏ الاك للعال فشمدوا ان هذا العين كان ملکہ ا الغ وف 
الانقروي عن الحيط لو ادعی عینا في يد انان انه اشتراه من فلان الغائب و برهن 
عليه لكنه لم يبرهن انه كان ملك البائع وانکرالشهود عليه انه ملك البائع فەی المشتري 
ان ينرهن انه كان ملكا لبائعه واذا برهن عليه هی 5 لشمري وان لم يتعرضوا 
أعلى انه کان ملكا له يوم باع اصله ولو ادعى انه مككه مطلقا وشهدا انه ورثه من 
'ایه ثقبل اه 


الفصل الثالث 

× المادة ۱۱۹۲ 26 يشترط سبق الدعوى في الشهادة يحقوق الناس 
لان ثبوت حقوق الناس يتوقف على «طالبتهم ولو بالتوكيل ( درر ) بخلاف 
3 شكال فان الشهادة فیا نقبل بلا سبق دعوى أوجوب اقامتما ع كل واحد 
2 واحد خمم تكأن الدعوى موجودة ( در ختار ) وفيه اشارة الى ان ما لا 
پشترط فيه الدعوى لا تفر فيه مخالفتها للشنهادة لان الشهادة حیث فلت بلا دعوی 
فوجود الخالفةكلا وجود ٠‏ قال في جامع الفتاوی ادعت على زوجها انه وکل وکیل 

بالطلاق فطلقنی فشهد الشہود د انه طلقہا بنفسه بقع الطلاق اه۰ ٠وقال‏ في اابحرات 
لیے -- ُ ۔ ک تچ ڪڪ پڪ ڪڪ 


۱۰۲ 


في تنو ير البصائر وهو ظاهر لا نلقدم الدعوى اذالم یکن‌شرطا کان وجو دها كعد مما 
فلا يضر عدم التوافق (تکلۃ فص ) وفي الاشباه لقبل الشہادۃ حسبة بلا دعوی 
في الوقف وطلاق الزوجة والنسب وحرمة المصاهرة اه 
6 المادة ۱3۹۷ لا ثقبل البينة الي انت على خلاف الحسوس ٠‏ 

مغلا اذا اقهت البينة على موت رجل وحياته مشاهدة او عل خراب دار 
وعارها مشاهد فلا ثقبل ولا تعتبر 

وكذا اذا اقهمت البینة بان هذا المرعى مخصص منذ القدع لنافم القرية الفلانية 
وكانت هذه القر ية حدية العبد و بذلك قرار للحكة الدعییز مورخ في ۲۸ ايلول 
سنة ۰۳۰۹( ج 5 < (ATA Je‏ 

وني الميرية ومن الشهادة التي يكذبها الس لوکانت البينة الشاهدة بجسوغات 
الاستبدال يكذبها الح سک لو شہدوا مثلاً بان الذار سائغة الاستبدال لانهداءها 
7 2 القاضي بشہادتہم و يبعت کا ذکر ‏ شهدت اخرى لدی حام بانها عامرۃحین 
الاستبدال اليهذا الزءان وکان اس يقضى بان عمارتها اوان الاستبدال ثيالعارة 
القامة في هذا الزمان فالقضا بشهادة شبود الاستبدال حینثذر باطل اذ هو مبني على 
بدنة يكذبها الس فهو بمنزلة من جاء حبا بعد الك ونه اما اذا لم تكن كذلك فلا اھ٠‏ 
وکا لا قبل البننةعلى خلاف امحسوس لا ثقبل البينة على اليد المنقضية اما الاقرار 
باليد المقضية فصعیح ( انقروي عن القاعدية ) مغاله اذا كانت دار في يد رجل 
فادعی اخراما له وافام پدنةانها کانت في يده لا قبل لان هذه شپادة قامت على 
عېول و اليد فاما الان منقطعة و حتمل انا کانت يد ملك او وديعة او اجارة 
اوغصب فلا يحكم باعادتہا بالشك ( درر ) ولو افر المدعى عليه بذلك مم اقراره 
وندفم الدار الى المدعي ولو شهدا انمأ کانت له ثقبل ( خانية ) لان الشمادة بالملك 
النقمی مقبولة ولو شہدا بان المدعى عليه اخذها من ید الدعي تقبل وترد الدار 
الى المدعي وهذاكله اذ اکان ا مشہود له امال وکان مبتا فشهدوا اه کانت فی يد 
فلان مات لقبل بالاتفاق ( تكلة ) راجع شرح المادة ۰۱۱۹۳ وف الانقروي عن 
القاعدية ادعی مرا في ارض رجل واقام بنة ان هکان یر فيه قبل هذا زماناً طو بلا 


۱. 


لايقضى له لات هذه شہادۃ على اليد المنقضية وهي لا لقبل عاد اي حنيفة ومد 
ولکن اواقر صاحب اليد بان المدعي كان كر فيه ولكن بغير حق او 0 الدعي 
نة على اقرار ذي اليد بذاك ثقبل الات الاقرار بالید الاقضیة “ ح ولو تازع 
رجلان یذ شحر کل واحد يقول هي لي وني يدي فشہد لاحدما کون اتا 
ا تصرف ف هز الک لا یکون هذا شهادة على اليد احالية فام شہادۃعلی 
يد منقضية اه 

6 الادة 1794 ¥ لا تقبل البينة الى اقيت على خلاف التوا 
لان التواتر يفيد عل الیقی نکیا سيأ تی في للادۃ ١,‏ فقبول_البينة على 
خلافه تكذيب ااثابت بالضرورة والضرورات مما لا يدخله الشك عندنا کیا ية 
امحیط البرهاني وسياتي تام الکلام على التواتر فيالمادة الاتیة والمواد ۱۷۳۳9۱۷۳۲ 
و ۱۷۳4 و۱۷۳ 


6 المادة ۱۱۹۹ # انما شرعت البينة لاظهار ا حق ۰ بناء عليه 
لا لقبل الشهادة بالنفي الصرف كقولك فلان ما فعل هذا الامروالشي* 
الفلانی لیس لفلان وفلان لیس ديون لفلان 

ولا فرق بين ان بيط به عم الشاهد او لا في عدم القبول ( اشباه ) ولا فرق 
ايض فما اذا کان النفي صورة او معنی کا سيأ تي في شرح الادة ۷۳۳ ۱وفالاشباه 
شهادة اله فى غير مقبولة الا نی مواضع منها اذا شهدا بنتاج الدابة عنده و تزل 
عن کا شہدوا ال 7 یذکر في عقد الم ومنہا في الارث 


اذا غهدوا لا وارث له غبره وما اذا شہدوا ان الظار ارضعت الصغیر بلبن شاة 
لا بلبن نفسها اه 


ولكن ببنة النني المنواتر مقبولة ۰ مثلا لو ادعی واحد بای اقرضت 
فلانا في الوقت الفلاني في ا مل الفلاني كذا وكذا من الدرامم واثبت 
الدعی عليه بالتواتر انه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك ا حل بل كان 
في محل آخر قبل بینة النواترولا نسعم دعوى المدعي 


۳ 


لان الشهرة في النفي جة کا في الاثبات واذاکان امراً مشبورً فالقاضي عام 
بكذب الشهود واذا لم يز له القضا بشهادتهم عند تكن تہمة الكذب فمند ال 
بكذبهم اولى ( علي افندي عن المسوط ) 

6 ۱۷۰۰ 26 يشترط ان لا يكون في الشهادة دفع مغرم او 
جر مغنم ٠‏ يعني ان لا تکون داعية لدفع الضرة او جلب المنفعة 

فعلى هذا لوادعی حاصلات قرية لی اخر لا لقبل شهادة بعض اهالي هذه 
القرية اذاكانت الحاصلات عائدة الي جمیعہم اذ في هذه الشهادة جر مغنم و بذلك 
قرار من حكة النمييز مورخ في ١‏ ايأول سنة ۳۱۱ ( ج ٠م٠عد‏ 811 ) وكذا 
لو شہد بعض اهالي القرية کل بعض منہم بزيادة اراج الذي لم يكن مميت لا قبل 
ا لانڈ بشہادتو هذه يدفع عن نفسه مغرمًا فلا ثقبل ما لم یکن خراج کل ارض معن 
او لا خراج على الشاهد لان ااشاهد حینثنر لا بجر بشہادتہ مغناً لنفسه ولا يدفع بها 
مغره) وكذا اهل قر ية شہدوا على ضيعة انها من قر يتهم یمود نفعہا لج .مهملا لقبل 
شهادتهم اما اذا كانت لماعة معينين فلا مانع من القبول وكذا اهل سكة یشہدون 
بشيء من مصا ہا بان شہدوا علي قطعة ارض انها من سكتهم لاثقبل شہادتہم لو 
السكة غير نافذة اما لركافت نافذة فان طلب حا لنفسه لا لقبل وان قال لا أ خذ 
شيا لقبل٠‏ صورته ادعی اهل السكة قطعةارض انها من السكة وشہد بعضهم ان كان 
الشاهد لا غرض له الا اثبات نفع عام لا جر مغ له قبل وان اراد ان يفتح باب 
فيها لاثقبل اه فص عن الدر ا ختار وحاشيته للحطاوي : وني فتاوى ابي السعود لو 
شہدوا بارض انها مرعى لقریة كذا وم من اهاليها وسكان القرية قوم غير حصور 
ولس الشہود حيوان لقبل شهادتهم ام۰ وف الانقروي عن البزاز یة وقف وقفا على 
مكتب وعل معله فيه فخصب رجل هذا الوقف فشپد بعض اهل القرية ان هذا 
وقف فلان بن فلان على هذا الکتب وععله ولیس للشبود اولاد في الككتب ققبل 
ور لهم فيه اولاد قبل ايض علي الاسم وکنا لو شبد بعض اهل الحلة السجد 
بشي؛ انه وقف للسحد وكذا شہادۃ الفقہاہ على وقفية وقف على مد رس ةکذا وم 
من اهل تلك الدرسة وکذالو شہدوا على وقف المسحجد ا امع وکذا ابناةالسيل 
اذا ھدوا انه وقف لا بناءالسپیل وقيل ان کان الشاهد يطاب لنفسه حا من ذلك لا 


۱۰۳ 


سس سس تست 
قبل والا قبل وقال قي صغری صدر الاصلام ثقبل الشهادة في هذه المسائل على 
كل حال لان کون الفقیہ في المدرسة والرجل في الحلة والصي في الکاتب غير لازم 
بل ينتقل واوشهدوا انه اوصى لفقراء جيرانه وللشهود اولاد ممتاجوث في جوار 
الوصي قال محمد لا ثقبل في حت اولادہم ولقبل في حق الباقين وني الوقف على 
فقراء جیرانه على هذا ولو شهدوا انه اوصی اث ماله لافقراء واهل مهم فقراء لا 
لقبل اھ٠‏ وني الفصولين لو شهد بوقف على نفسه او سی احد من اولاده وانسفلوا او 
على آبائه وان علوا لا ثقبل وکذا لو شهد بوقف عل نفسه ول اجني لا لقبل لا في 
حقه ولا في حق الاجدى واوشهد احدها انه وقفه علىز يد والاخر انه وقفه على مرو 
لقبل وتصرف غلته الى الفقرا» لانهما اتفقا انه وقف ۱ء 
وفي الانية رجل مات واودى الى رجاين ٹاہ رجل وادعى د يدا عل المت فقضی 
الوصيان دينه بقير جة م شهدا له بالدين لا قبل شهادتهما ويضمنان ما دا ولو 
شهدا اولاً ثم امرثما القاغي بقضاء الدين وقضيا لا بلزمہما الضهان وكذا لو شہد 
الوارثان على الميت بدين جازت شبهادته.ا قبل الدفم ولا لقل بعد الدفم اھ٠‏ وفيها 
تجوز شهادة رب الدين لمدزونه المي با هو من جنس دينه ولو شېد مدیونہ بعد موته 
| تقبل شهادته لان الدين لا يتعلق مال المديون في حياته ويتعلق به بعد وفاته اه: 
وني الانقروي ءن العتار خانية ولو ادعی على ميت دیتا وقضي له بذلك وقد ترك 
وفاء ثم ان المقذي له شهد للورثة بدين لیت على رجل لا قبل لانه ينتفع به اھ٠‏ 
وفیەعن الہزازیة شہد ا لمرتہنان لادعيقبلتو بعد هلا كالرهن لاو شمنقیمتہ لمدعي 
| لافراره بالغصب ولو شهدا على اترار الدعي بكرن الرهون ملك الراهن لا اقل 
ذا كان او هالک الا اذ شهدا بعد رد الرهن على الراهن اذا انکر الرتہنان فشهد 
الراهنان ہذلك لا تقبل وغعته قيمته للدعی لا ذکرنا ولو شہد الغاصبان باللك 
لدعي لا تقبل الا بعد الرد على المخصوب منه و بعد الحلاك في يدها لا قبل ام ۰ 
والوکیل؛ بشراء شي۶بمینه ادعى شراءہ لنفسه فشہد البائع انه اقرحال الشراءانهيشتريه 
لإوكل لا تقبل لان المبيع اذا سل لوکل لا يلك الوکیل الرد بالعيب فکان البائم 
مم والوكيل بقبض الدین تون شهادته بالدین اه 
وني | المندية اذا کان ارجل‌علی ثلاثة نفر الف درم شبد انان منهم ان صاحب 
الدين ابر ما وفلانًا عن الالف الذيكان له عليه وعليهما فا ن كان البعض كفيلاة 


۱۰۲۰ 
عن البعض لا قبل شماد-۱ اصلا وان لم يكن البعض كفيلا عن البعض فان 
شهدا انه ابرأهما وفلاًا بکلة واحدة فلا ثقيل مادم | اصلا ؛وانغبدا انه ابرأهما 
على حدة وفلانا على حدة ثقبل شہادتہما في حق فلات ۰ ثلاثة تفر لهم على رجل 
الف فشہد انان منم على اثالث انه ابراً المدبون عن حصته لا لقبل غهادتب وكذا 
و قبضا غیت من المديون م شهدا انه ابراه عن حصته ٠‏ اشتربا وب من رجل ونقدا 
المن اول ينقداه اء رجل وادعى ان النوب له فشهد المشتريان له بالاوب او شهدا 
على اقرار البائع ان الذوب له تجز شهادتهما ۰ باع عبدا وسله الى المشتري ثم ادعی 
رجل انه اشتراه من الشتري فانکر ااشتري ذلك فشہد البائع للدعي با ادی من 
المراء لا تقبل شهادته لان فيها تبعيد العبدة عن نفسه ٠‏ ادعى ااشتري بانه باعه 
من فلان وفلان يجحد فشهد له البائع ۸ تقبل والبائم اذا شہد لغيره با باع لا تقبل 
شهادته وكذا الشتري ٠‏ لا تجوز شهادة شفیعین بالبیع على البائع اجاحد ان طلبا 
الشفعة وان سلاها جازت شمادتبما ااشتري» وان جد الشتري الشرا وادی الہائم 1 
تحز شبادتهما ایض ان طلا الشفعة غير انہما یاخذانها باقرار البائم وضپادة ولد 
الشفيع ووالده بمنزلة شبادته في ذلك وان شېد ولدا الشفيع بالتسلم جازت غہادتحا 
واذا شېد للبائع اولاده ان الشفيع قد طلب الشفعة من المشتري وا شترےے ینکر 
والذار في يد الشتري لاتقبل شبادهم ٠‏ اذا کان لإدار شفيعان شبد شاهدان 
ان احدها سل الشفعة ولا لان ایہعا هو فشبادتهما باطلة وان کات الشغعا 
ثلاثة فشهد انان منہم ع احدم انه قد سل الشفعة وقالا لا معه جازت شہادتمما 
وان قالا نحن نطلبها فشبادتهما باطلة.وكذا لو قالا سلنا معه ولابن احدھا او لابیه 
او لإوجته شفعة فشہادتہما باطلة ٠‏ اقر الوارث لرجل بدین على اميت وقفي به م 
شبد مع رجل آخر بالدين گل الميت ارجل اخر ولم تفر التركة بها لا تقبل حتی لو 
كان القضا للاول بشبادة شاهدين :قبل الشم‌ادة بالدين الثاني ولهذا بتخاصان وان 
كانت الشهادة لاني قبل القضا للاول تقبل في الوجوه كلا الااذا اقر الوارث بالفلث 
او بالعبد او بالدين للاول وس الى الاول ما افر به م شہد به للثاني لا تقبل وکذا 
لا اقبل شرادته لاني ان وجد التسليم للاول من القاضي ٠‏ لو شبد الوارث مع اجني 
لت وصیة ارجل نم شہدا بالشلث وصية ارجل آخر قبل القاضي شہادتہما سواء 
شهدا ان قبل قفا القافي الاول او بعده ٠‏ رجلان شبدا ان المت اوصى ثلث 
س 
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ماله لهذا الرجل ثم شہد وارثان ان اليت رجع عن تلك الوصية واوصى بالثلث اوازثه 
فلان وان الشاهدین وجیع الورثة إجازوا ذلك بعد الموت فشہادۃ الوارثين جائزة 
والناث لذاك في قول ابي يوسف الاول وعلى وله الاخر وهو قول محمد شبادة 
الوارثينعلى الرجوع باطلة ۰ رجل مات وترك ال واخاً وادعى رجل انه ابنەواقام 
بینة فشہدوا انه ابنه لا علون له وارتا غيرموقضي له بالمال فاقر الابن ان اباءاوصی 
لاشاهدين بغلث ماله اواقر ما بدين لا تبطل شہادتہما لانه اقر ما بعد القضا ولو 
اقر لما بذلك بعد ماشہدا قبل ان یۃفي القاغي فشہادتہما باطلة ٠‏ رجلان فی ایدیہما 
رهن ارجلین‌فجاء رجل وادعی الرهن فشهد له الرتهنان جازت شاد ت مالا نما شهدان 
على انفسہما بابطال اليد ولو شہد الراهنان اخيرها بالرهن والمرتهن یتکرلا تقبل شهادة 
الراهنین لانھا ببطلان عليه يدا اثبتاها بالرهن الا ان الراهنين شعنان تة الرهن 
للدعي ولو كان الرهن جار ية فبلكت عند المرتهنين وقجتها مغل الدين او اقل او اكثر 
فشہد بها المرتهنان لماعي لا تقبل شہادتہما على الراهدين و يضعنان ية الرهن للدعي 
لا ما اقرا على انف ما انعا كانا غاصبین ولو شهدا على اقرار المدعي بكو نالمرهون 
ملك الراهن لا ثقبل ا کان او هالک الا اذا شبد بعد ما رد الرهن على الراهن 
رجل مات وله على رجلين الف درم فشہد الغريمان ارجل انه ابن المت لا وارث 
له سواه وشهد | خران لاخر انه اخوالميت ووارثه ولا وارث له غيره فانه بقضی 
بشبادة الفریین فان كان شهود الاخ قد شہدوا اول وقفی القاضي للاخ ثم شبد 
الغريمان لرجل اخر انه ابن الميت لاتقبل شهادتهما وكذا لو قضیا الدين للاخ بامر 
القاضي او بغیر امره ثم شهدا للابن لا لقبل شهادتهما »کذا في فتاوی قاضيخان » ولو 
كان مکان الدین عبد غصب في ایدیپا من ايت ول يدفما العبد الى الاخ حتى 
شهدا انه للابن لا بل وان دفعاء الى الاخ بقضا م شهدا للابن جازت شہادمما 
وارکان العبد ودیعة في ایديءا لیت جازت شہادتہما للابن دفعا العبد الى الاخ 
او ۸ پدفعا ولو مات عن اخ لاب وام وترك دیثا على رجل فابراً الاخ غر که او وهبه 
ما عليه او وهبه عینا من ترکته عم شهد المدبون مع آخر لاخر انه ابن الیت ثقبل 
لانه لا نفع له فيه بلفيه ضرر بعود الدين او رد اب بخلاف اطبة بموض لا نهمتهم 
لارجوع فی الموض ۰ رجل له شهادة على کتاب وصية ميت وله فيه وصية قال الفقيه 


ابو بكر البلخي ينبني ان يقول اشبد عی‌جیع مافي هذا الکتاب الا هذا ویفع يده 
ات سج شڈ رع ں سس سس سا 


ی ۹ 


۱۰۳۷ 


على ما اوصي له ٠‏ ثلاثة نفر قتلوا رجلا عدا ثم شہدوا ان الولي قد عفا عا لا 
تجوز ولو شہد اثدان منهم انه عفا عنا وعن هذا تقبل شہادتہم عن هذا الواحد وهو 
قول ابی بوسف ٠‏ رجل ادعی دارا في يد رحل فشہد شاهدان بها دات المدعي 
استاجرهماعلى بنائه! وغير ذلك»ا لا عليهما ااضمان في ذلك خازت غبادتب اوان 
قالا استاجرنا علىههدمها فبدهناها لا ثة.لى شبادتهما بالملاك للدعى و شعنان قمة البنا 
للدعی عليه ٠‏ رجل لا بسن الدعوی والمصومة فامر القاضي رجلین فعلماه الدعوى 
وا صومة مم شهدا له على تلك الدعوی جازت شهادتهما ان کانا عاداين ولا بأس 
بذلك گی القاضي بل هو جائز فیا لا بقدر على ا حصومة ولا يعن الدعوى ٠‏ لوکان 
الشاهد شيا لا بقدر عل المشى ولايمكنه الحضور لاداء الشهادة الا را کب ولس‌عنده 
دابة ولا ما يستكري به دابة فبعث المشبود له اليه دابة فركبها لاداء الشهادة لاتبطل 
ثهادته وان لم یکن كذلك وهو بقدر على الشي اوكان يحد دابة فبعث المشهود له 
دابة فركيها لا ثقبل شہادتہ في قول ابي يوسف ٠‏ وان اکل الشاهد طعام) للشهود له 
لا ترد ثهادته ٠‏ وقان الفقيه ابو اللیث الجواب في ال ركوب ما قال» اما فی الطعام ان ۸ 
يكن المشہود له هيأ طعامًا للشاهد ب لكان عنده طمام فقدمه اليهم واکلوہ لا ترد 
شہادتہم وان کان هيأ لم طعام فا كلوه لا قبل هذا اذا فعل ذلك لاداء الشنهادة 
فان | یکن كذ لاك لكنه مع الناس للاستشہاد وهيأ لم طماء) او بمث الیہم دواب 
9 "9 
لقبل شهادتهم بعد ذلك ولقبل في اکل الطعام والفتوى على قوله لان العادة جرت 
بذلك فيا بين الناس اھ ما في الهندية 
وني الدر الختار لیس للشاهد اخذ الاجرة حتى لوار كه الشمهودله بلا عذرلم 
لقبل ولو بعذر لقبل لحدیث اکرموا الشهود ٠‏ وجوز ابو يوسف الاكل مطلقا وبه يفقي 
اھ. والمراد بالاطلاق ہنا سواء کان الطعام مها قبل حیئہم او صنعہ لم (حطاوي ) 
وفي الانية رجل معه شاۃ مر عليه رجل فقال له الذي في يده الشاة اذيحها فذجھا م 
جاء رجل وادعی ان صاحب اليد اغتصب الشاة منه واقام البينة على ذلك شاهدين 
احدما الذايج قال في الاصل لا قبل شہادۃالذابح لانهاقر على نفسه بالضمان مشود 
له وقال عسی بن ابان ينبغيان موز هذه الشهادة۰ رجل ادعی عل رجل حقا فشہد 
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م سمح جا حجار سے جرد ہا 


- ہے ہر ہہ ہے 


یہید سس کک ےج ہیر ہہ ہے 


س ل 
اخر ان الطالب اقر ان الدين لفلان ان شبد المديون بذلك قبل اداء الدين ۸ تقبل 


۱-۳۸ 


غبادته وان شېد بعده جازت شهادته ٠‏ قغيل وجد في علة فادعی ولي القتیل ھی رجل 
بعينه من اهل ا حاة لا :بطل القسامة والدية من اهل الخلة ثم لو اقام ولي القتیل 
شاهدین من غير اهل ا حلۃعلی ذلك الرجل فقدائت القتل عايه با لحلة فیقضی بوجبه 
وان اقام ولي القتیل ع ذلك شاهدین من اهل امحلة لا اقبل شہادتہما اه 
ناۃ عليه لاثقبل شهادة الاصل الفرع والفرع الاصل ٠‏ یعنیلالقبل 
شهادة الاباء والاجداد والامبات والحدات لاولادہم واحفادم ولاشهادة 
الاولاد والاحفاد للاباء والاجداد والاماث والجدات 
حذا ظاحر في انه لانقيل شهادة الفرع لاصله وان علا وشہادۃ الاصل افرعہ 
وان سفل کا في الدر الختار وغيره ولا فرق فیا اذا کارت الجد صحيحا او فاسداً 
(تكلة) ٠‏ وفي الاشباه لا تقبل شهادة الاصل لفرعه الا اذا شبد الجد لابن ابنه على 
أبيه اه ) ومثله في اغانیة٠قال‏ بعفہم لعل وجه الجواز ان اقدامه على الشهادة علی ولده 
وهو اعز عليه من ابنه دلیل 1 صدقه فتنتنی التہمة الي ردت لاجلا الشهادة 
(تكلة)٠‏ وفيا عن الشلي شهادة الام لبنتها على بنت اخرسے ها لا تقبل للع 
وشبادة الاب على ولده لبنته غير س حة ھ٠‏ وفيها عن اخرانة شبد ابناه ان الطالب 
ابر اباما او احتال بدینه على فلان لم تر اذاكان الطالب منكراً وان كان المال کی 
غير ابيها فشہدا ان الطالب احال به اباها والطالب ینکر والمطاوب يدعى البراءة 
والحوالة جازت اه 
وفيها عن الحيط البرهاني وان شہد ابناء الوكيل على عقد الوكيل فهوعك ثلاثة 
اوجه : الاول ان يقر الوكيل والموكل بالامر والعقد وهو على وجهين فان ادعاء الخصم 
قفی القاضي بالتصادق لا بالشبادة وان انکر فعلى قولها لا لقبل ولايقفى بشي وعند 
مد یقفی بالعقد الا بعقد ترجع حقوقه الى العاقد كالبيع ٠‏ الثاني ان پنکر الوکیل 
وا موکل فان جحد العم لا تقبل والا تقبل انفاقً ٠‏ الغالثان يقر الوكيل ماو جحد 
الموكل العقد فقط فان ادعاه الخدم بقضى بالعقودکلہا الا اللکاح في قول ابي حديفة 
امه وني الاشباء وجازت الشهادة على ام له الا اذا شہد على اببه لامه اه وني التكلة 
عن الفعح رجل ادعی انه وصي‌فلان البت‌فشید بذلاكا ثنان موصی لما مال او وارثان 


۹ 
لذلك الميت او غر يمان لما على الیت دين او ليت علیہما دين او وصیان فاشمادة 
جائزة اسان والقياس ان لا تجوز لان شهادة هولاء تتخعن جاب نفع للشاهد اما 
الوارثان فلق دما نصب من يتصرف لما و بر | و یقوم باحياء حقوقہما والغر يمان 
الدائنان والموصى لما لوجود من بستوفیان منه والمديونان اوجود من ببرآن بالدفم اليه 
والوصیان من بعینہما في‌التهمرف في الال وا مطالبةاوکل شهادة جرّت فعا لالقبل؛ 
وجه الا خسان انا لم نوجب بهذه الشهادة لی القاضي شب لم يكن واجبا علیہ لان 
القاضي نصب الوصي اذا ثبت الموت ولاوصي ثلا شبد ھوٴلاءبوصایة هذا الرجل فقد 
ارتضوه واعترفوا له بالاحلية الصالة لذاك فکنی القاضي بذاك هونة التفتيش على 
الصا ام وهذا بخلاف ما لو شہدا اناباہا النائب وکل رجلا بقبض دیونەفاتہا لا 
تقیل سواء ادعی الوکیل ذاك او انكر والفرق ان القاضي لا يملك نصب الرکیل عن 
الغائب بخلاف الوميی(در مختار ) ٠‏ وفي المندیة شادة ابي الوكيل على الوکالة لانقبل 
وکذا شبادة ابوبه واجداده واحفاده ٠جارية‏ في يدرجل ادعی‌رجل انه اشتری‌هذه 
الجارية من فلان ائة دینار وان فلا ذلك اشتراها منك بالف درم وقبغماقبلان 
يبيعم! می وا نكر الذي ني يديه ال جار يةوالشتري‌الاول‌فشهد ابنا الذي فييديهالجار ية 
بذاك قبلت شہادتہماءلی ابیهما وعلی المشتري الاول بالیم‌واذا قبات قضي لصاحب 
اليد على ااشتري الاول بالف درم وقذي للشتري الاول على الشتري الفاني مائ 
دينار وا نکان الذي سیف يديه الجار بة يدعي ذلاک والشتري الاول بتکر لاثقبل 
شہاد تا و کانت اطار يةللثتري الذانی ولا بقضی الذي في يديه الجار یةعی المذكري 
الاول بشی' ولا یکون لذي اليد ان جبس الجار یة عن ااشتري الاخر حتى إستوفي 
ان منه سواء ادعی الشتري الاخر انه قبض الجارية ٠ن‏ الشتري الاول وصدقه 
صاحب اليد في ذلك اولم يدع ذلاك ولوكان الشتري الاخر ادعى انه اشتراهابالف 
وخسمائمةح ی کان نان من جنس واحد وااشتري الاول جحد ذلك والذي في يديه 
ا ماریة صدق المشتري الاخرفیا قال فان ادعى المشتري الاخر انه قبض الجارية من 
الشتري الاول باذنه وصدته ذو اليد في ذاك لا يكون لذي اليد ان جبس الار ية 
عن المثتريالاخر ولا يعطيه ااشتري الاخر من القن شب ولکن ااشتري الاخر ان 
خلی بین: ا شري الاول والمن حتى صار القن ملکا لشتري الاول بتصادق ذي 
اليد والمشتري الاخ ركان لذي اليد ان ياخذه وان یکن خلیلایو مر ا كّري الاخر 
e‏ ان مرف مممسکرت با گت کتسد E‏ 


| 
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بالتخلية ولو ان المشتري الاخراقر انه لم يقبض الجارية فی الاستحسان يكون له حى 


حيس الجار ية عن المشتري الاخر حت يستوفي الَا منه ان كان المشتري الاخر 
اشتراها بالف او بالف وخمسمائة وان كان اشتراها يخمسمائة يحسما حتى يستوفي 
خمسيائةولو تصادق ذو اليد والشتري الاول على شراء المشتري الاول وتسلی ا جار ية 
اليه الا انها ججدا شراء المشتري الاخر فاقام المدّري الاخر ابني ذي اليد وشهدا 
له قلت شهادتهما و یثلت البيم الناني ثم ينظر ان کان المشتري الاخر يدعي القبض 
ياخذ الامة ولا يكون لذي اليد حق المدس وات لم يكن بدعي القبض فان کان 
نان من جنس واحد ففي الاسقعسان له حق اس وان کانا من جنسين مختلفين 
لا یکون له حق الحیس اہ٠‏ وفیها رجل ضمن لرجل ما باع فلا من شي" فقال الطالب 
قد بایمت فلاا یم بالف درم حد الضامن ذلك فشهد عليه ابناه انه قد بايعه بها 


| بالف درم فان شهادما جائزة وکذا اذا جحد الضامن فشہد ابناه ان فلا امرك 


ان من عنه وانك نت عنه لفلان ما باعه وقد باءه بم بالف درم فشہادتہما 
جائزه ویو خذ الالف ویرجع به 1 الذي امره ان يضمن عنه ٭رجل باع داراً و 
بقیضها المذتري حتی جاء شفيع الدار وخاصم فیہا فشہد ابناء البائم ان الشتري قد 
سل الدار للشفيع بالشفعة ثم اشتراه منه بان لا لقبل شہادتہما وكذلك لو شهدا 
ان الشفيع سل ااشفعة بالدار لا بل شم‌ادم‌ما وهذا اذا ادعی الاب ما شهدا به 
وانجحدا ما شهدا به فتقبل شہادتہما ولو كان الشتري قبض الدار من البائع ۶شهد 
ابنا البائع على تسلى المشتري الدار الى الشفيع بشفءته لا ثقبل شهادتهما سواء ادعى 
البائ ما شهدا به او جحد ذلك : وروی ابن مماءة لو ژد ابناء البائع ان الشفيع سل 
الشفعة جاز ولو شهد البائع بذلك لم نز ولو شهد شاهدان ان الميت اودى الى هذا 
الرجل وقفى به ثم شهد الغریان او الوارثان او المودى لما بالايصاء الى رجل 
آخر وهو يدعي ذلك لا ثقبل ولو شهدا قبل القضا أنه رجع عنه واوصى الى 
هذا الثاني ثقبل شہادتہما ان كان الثاني يدعي ذلك ولو شهد الشاهدان بالوصیة 
بالات الاول ٹم شد الوارثات بالوصية بالٹث لاخر بعد القضا للاول ول يذكرا 
الرجوع ثقبل وات ذكرا الرجوع قبل کی الوصية دون الرجوع وفسمة القاضي 
و تسلهه كقضائه حتى لو ل يذكرا الرجوع ولکن شهدا بعد مة القاضي:المال بین 
الموصى له والورثة ترد لان فيه نقض ق-»ة الةاضي وقسمتہ قضاوه وكذا لو اقر الوارث 


= nS 


٠۳۱ 


أن اللیت اوصى پٹلٹ ماله او هذا لد لفلان وقضي بم انه شہد مم رجل خر 
انه اوصی ڈاۓ ماله او بذلك العبد او بعد اخر لا قبل اه 

وفي الانقروي عن البسوط اذا شهد وارثان على الودية جازت شہادتہما على 
جميع الورثة لانه لا تة في شهادتهما وان كاناءدلين واقرا وم شہدا اما في 
الحصة بنصیبہما لان اقرارها لیس بححة على غبرها وكذاك شهادتهما بدون صفة 
العدالة لا تكون جة على غيرها واا شي 22 علیہما اه 

وھکذا شهادة احد الزوجين للا خر 

لا تتقبل ايضا حتی لوشہد لامرأة بحق ثم تزوجها بات شهادته ( خانية ) دفي 
الانقروي عن ز بدة الفتاوی اخ واخت 2 وشبد 7 
دارا و حۃ الاخت والاخ فان الشہادم متی رد بعضها برد ابا اه" وي 
9 3 سو 7 : Se‏ ازوجها 3 ما واو في عدة من ثلاث 
الو وت لد ا تر شمبادته لما ولاشہادتبالہ اهولكن لو شېد 
)ا في القنية طلقہا ثلاثا و ۶ : 3 E‏ شهادته(خانية) 
لامراته وهو عدل‌ول بردا لاک شههادنه حو طلقبا: 6 


:| ن نیا شرادة احدق للا< 
واما ما عدا هولاء من الاقارب فتقبل شہاد ا 
دراء: الا لاخبه واخته واولادها و کذا الاعام داد د۰ 
فتقبل شپادة الريب ہد ال لام 2۳ وابيها دازدج ابنته 
وال وا الات والمات وتقبل شہادہ رم ا 
الاخوال و دود ا اخ اوابن 
7 ع امرأته ( هندية ) ولکن اذا کان 8 ی تر 
ودمراه = ی غ شهدا له لا قبل شبادتهها في هده تن 
خاصیان له مع المدعى عليه م نین لانه بطول التردد صار 
المصومة وكذا کل قرابة وه 
مخزلة ام للدعى علبه کا في 


21 تردد في الخاصة 


الوهبانية ( تكلة ) 


۱ 7 شبادة كل مہم للاخر 


قال فى التنوير وشرحة للعلا ١‏ الما 7 تفس 

A‏ ابع او اليد ماک 
او مشاهرة او 0 1 نراد الممعاجر والامتاذ 
:0 افده و دوت 


لے اه «واغا لا 'قبل شهادة 


۱۳۲ 


الادير الخاص -تاجره لان منافعه مسمحقة لاجر ولهذا لا جوز له ان يواجر نفسه 
من آخر في تلاك ادح فلو جازت شهادته لستاجرکانت ۳ لان‌شماد ته من 
ح+لةمنافءه فلا 'قبل وقید باناص لان شهادة ا اشتركکاظحیاط اقبل لا نه لا استوجب 
اجرا الا مله فاذا لم يستوجب باجارته شب انعفت التهمة عن شهادنه وتقبل ثهادة 
من ای بوه] نيذلاك اليوم اس اناما في البزازية ولا تةبلشهادة المستعير لمیرہ 
بالمستعار ٠‏ و می بالاجیر الخاص ااز زان وان لم يكن مشاهرة او «سانهة فقد بزارعه 
على انہاء هذا .0 حکه فلا لقبل شهادته ارب البذر وثقبل شهادة الاستاذ 
لتليذ واا-عاجر للاجر کا استنبطه العلائي وصرح به في الفتم وذلاك لان العلة في 
عدم قبولشهادة الاجير والتلميذگي طاب معاشهم من المشهود 1 اذ حینثلر إتمتعون 
جا بحصل له من الير وذلك لا يوجد في ال تاجر والاستاذ فتصح شہادتہم لکن في 
التدارخانية لا جوز شهادة الستاجر للاجير وني حاشية الفتال عن حرط ال 1 
قال ابو حنيفة في ا جرد لا ینبغی لاقاضی ان ييز شهادة الاجیر لاستاذه ولا شهادة 
الامتاذ لاجیرہ اه وهذا خالف ما استہطہ الملائي (تکاۃ غلخص) و حکة المہیز قرار 
مورخ في ۳۰ موز ۳۰۹ مدا اذا بد ار الم ات مض ماموزمبازفلا جوز 
ردشہادتہم جردکونہم من مأموریها بل بازم ان بحقق‌عا اذاکان لم نفعة من الشم‌ود 
به من جهة الاخبارية او من غبرها فان تح ق ان لا منفعة لم تقبل شهادتهم (ج ٠‏ م 
عد ۸0۸( 


وفي الهندية ولا تقبل شمادة التاجر الاجر بالمستاجر ولو استاجر داراً شمر 
فک نالشه ركاه ثم جاء مدع راخر فشہد بها المستاجر ورجل اخر معه فالقاضي بأل 
المدعى عن الاجارة كانت باعره او بغير امره فان قال كانت بامري لم تقبل شهادة 
ال-تاجر لا نه مستاجر شېد با مستا جر للاجر وان قال كانت بغیر امري تقبل شهادته 
لانه لبس بستاجر فيحقه ولو م یسکن‌الشہر كله لم تقبل شم‌ادته وان لم بدع, المدعي 
ان الا جارة كانت بامرہ اه٠‏ وف اخانیة مستاجر الدار اذا شہد معاخر ان الدارلاجره 
او شهد لدعي ان الدار للدعي جوز شهادته في الوجهین عند الي -نيفة وان كانت 
شهادتهفي الوجه الاول لتصعيم الاجارة وني الثاني لاثبات-ق الفخ لنفسه ومع ذلك 
قال تجوز شهادته سواء‌کانت الاجرة رخیصةاو غالةوقال ابو یوسف لا جوز شهادته 
في الوجه انان لانبات حق الفسخ افيه من اسقاط الاجرة عن لةه واذا شد الاجیر 
مس ڪڪ ڪڪ ڪڪ جک 


۱۰۳۳ 


لاستاذه وهو اجير شہرغم ترد شہادتہ و مدل حتی مفی الشہرغ عدل | تقلشم دنه 
لان شهادته لم تكن مقبولة فل تصر مقبولة کن شہد لامرا ته لم طلقرا قبل التعدبل لا 
تقبل شهادته وان شہد وا یکن اجيراً نم صار أجيراً قبل القضا بطلت شمادته لان 
قيام الشہادۃ الى وقت القضا شرط لمواز القضا وه وا لو شبد وهو عدل ففسق قبل 
القضا ولو ان القاضي لم برد شهادته وهو غير اجیرن صار اجيراً ثم مضت .دة الاجارة 
لا بقفی بتلك الشهادة وان لم يكن اجيراً عند ال هادة ولا عند القخا لان اعتراض 
الاجارة عل الشهادة ابطل الشبادة فلو ان القاضي ۸ ببطل شہادتہ ول يقبل فاعاد 
الشهادة بعد انقضاء مدة الاجارة جازت شبادته الثانية وهو کی لو شھد لاءر أنه فل 
پردالقاضی شہادتہ حتی ابانها ثم اعاد الشهادة جازت شاد ته ولوکان القاضي رد شبادته 
الاولی لامراته اعادها بعد البينونة لا تقبل شہادتہ لانم ردت ني هذه اادثة 
وكل شہادۃ ردت في حادثة لا تقبل بعد ذلك ابد وکذااك 5 ه-ألة الاحیر اه 
وکذات لا ةل شهادة احد الشركاء للاخر فی مال الشركة 

لان شہادتہ لةه من وجه (در متار)٠ولا‏ ثقبل شهادة اشر يك لشریکه‌سواء 
كانت شركة اموال او شركة عقدعنان او مفأوضة او وجوها او صنائع وهذا اذا شبد 
فيا هو من شركتهما اما فیا لیس من شركتب! فتقبل لانتفاء اة ( ۰)05 داو 
شهد رجلان ارجلين کل آخر بالف درم ع شہد الشمهود لما لاذاهدين على ذاك 
الرجل بالف ايض فان كان الشہود عليه حيًا قبلت هذه الشهادة اتقاقً وان کان‌میت 
تقبل ايضاعل قول الي حنيفة وممد خلا لابي یوسف لا نكل فر بق یشہدہالدین في 
الذمة وهي تقبل حقوقًا شتی فل تقم الشركة ولوشهدكل فر بق منہما للاخر بعين 
من تركة الیت قبلت الشهادة اتقاقا اما لو شه دكل فر يق للاخر بان الیت اوصی له 
بالغلث فلا :#بل اتفاقا لان حقہم في التركة وهو اثلث وهو غير مقسوم نها نهي 
شہادۃ فی مشترك بینہما وهو حق شائع في جميع ا مال فكانت شهادة الشر يك لشربكه 
ولا تصح بخلاف شهادة اننین ان ا لیت اوصی بهذا العين مذین ااشخصینع شهد 
اود ما للشاهدين بعين آخر فایہا تقبل لانه لا شركة في ذلك لان‌کلا شهدبعین 
اخرى فلم يبقوا شركاءاه خصاءنالدر ا ختار والتكلة. وني المندیة قال محدفالاءل 
اذا شہد رجلان ان لها ولفلان على هذا الرجل الف درم فهذا على وجوه الاول ان 


ال س هج جع 


۱۰۳ 


ینصا ‏ الشركة بان شهدا ان لفلان ولهما على هذا الرجل الف درم مشترك بينهم 
وني هذا الوجه لا قبل غہادتہما اصلا” ٠‏ الثاني اذا نصا على قطع الشركة بان قالا 
نشہد ان لفلان على هذا خسمائة وجبت بيب عل حدة ولنا عليه مہ مائة وجبت 
ببب على حدة وفيهذا الوجه تقبل شبادتمما في حق فلان ٠‏ النالت اذا اطلقا الشهادة 
اطلاقًا وني هذا الوجه لا تقبل الشهادة اصلا اه 
ولا ثقبل شبادة الکفیل بامال با نالاصيل ادى اككفول به ٠‏ ولكن 
قبل شپادة احدما للاخر ف ار الامور 
وني الانقروي عن البزاز ية الکفیل بنفس المدعى عليه شہد ان المدعى 
عليه قضى ا مال الذي كانت الدعوى والحكفالة لاجله لا نقبل نی ااصحیح اه واغا 
لانقبلشبادة الكفيل في الصورتينلانه بجر فيها نفع لنفسه اذ لو ثبقت براءةالاصیل 
بشهادته برىء هو من ا مال في الصورة الاولى ومن المطالبة في الصو رة الثانية 
× المادة ۱۷۰۱ 26 تقبل شہادۃ الصديق لصديقه ولکن اذا تاعت 
صداقتہما حتى صار كل منعا يتصرف في مال صاحبه فلا لقبل شہادۃ 
احدهما للاخر : 
للتهمة ٠وفي‏ الخير ية ونصه سمل في اهل قر بة عليها عوارض سلطانیة يدعي بعضهم 
ابعض في دفعها لمن يتناولها و شید الاخر اعم شرع اجاب ان جاهوا مما وشہدوا 
فالشهادة باطلة للتهمة صرح به الزيلعي قال لاتم اذا جادوا اکا ذلك عنی 
المعاوضة فتتفاحش التهمة فترد اه 
استطراد : قال في اانية رجل ادی دارا في يد رجل واقام شاهدين فشبدا 
ان الدار له فان القاضي بقضي بالہنا والدار للدعي فان قالا قل القضا لیس الہناہ له 
انما هو للشبودعليه بقبل ذلك منہما و قضی للدعي بالساحة دون البدا وان قالا ذاك 
بعد القضا کان علیہما قيمة البنا للضي عليه لان اسم الدار يتناول البناء تبعاً واذا 
بنا ذلك قبل القضا کان ذلك عنزلة تعيين الل اه ۱ 
۰۲:۴ 36۱۷ يشترط ان لایکون بین الشاهد والمشهود عليهعداوة دنيوية 


‘to 


لان العداوة لاجل الدنیا حرام فمن ارتکہا لا يوأ من من التقول عايه اما اذا 
كانت العداوة دينية فانها لا تنع لانها ندل على کال دينه وعدااته لان الماداۃ قد 
تکون‌واجبة بان رأى فيه ممكراً شرع ول ينته بنبيه ٠‏ نفل فيالقنية ان العداوة بيب 
نی لا تنم مالم يفسى بسا او يجلب «نفعة او يدفع بها عن نفسه مضرة وهو 
ااصحیح ٭ وا اخ: :ار المتأأخرون عدم قبول الشهادة على العدو سواء فسق بها 
او لا وعلیه صاحب الکنز والملتتق ومقتضاه الث الملة العداوة لا الفسق والتون 
على عدم قبول الشهادة واريف لم یفسق بالعداوة للتهمة والحديث الششر يف شاهد 
لا اختاره المتاخرورت واصحاب التون ( تكله ملخصا ).قات واطلاق الحلة في 
هذه المادة يدل على اختيار قول المناخر.ين مر ان شهادة العدو لا لقبل سواہ 
فسق پا او لا لان اللة التہمة لا الفسق ومقتضاہ انه اذا شہد العدو على غير 
عدوه قبل 

وتعرف العداوة الدنیو بة بالعرف 

قال في الحامدیة والعدو من يفرح لزنه ويحزن لفرحه کا في البحر والخصومة 
اذا جرت بين المدعي والمدعى عليه بغیر حق فهي‌دنو ية اه١‏ وعل‌هذا لا تقبل‌شهادة 
المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطریق على القاطم والمقتول وليه على القاتل 
وا حروح على الجارح والعداوة لیس کا يتوهمه بعض التفقهة او الشہود ان کل من 
خاصم شخصا في حق وادعی عليه انه يصير عدوه فيشهد بیهما بال داوة بل المداوۃ 
اغا لبت بنحو ما ذکرنا و بوژیدہ ما في الانية رجل خاصم رجلا في دار او فيحق 
م ان هذا الرجل شبد عليه في حق | خر جازت شبادته ان کان عدلاً اھ ولو ادعی 
تخص عداوة آآخر یکون اعترافا منه بفسق نفے ولا یکون ذلك ی قادخا في عدالة 
ااشاهد ما لم يننت انه عدو له ولوشهد الشاهد على آخر تخاصم ا شہود عليه ااشاهد 
قبل القضا فلا تنم القضا شاد ته الا اذاادی انه دنع زا علا شېد عليه 
وطلب ارد واثبت دعواه ببينة او اقرار او نکول فتبطل شهادته وهو جرح مقبول کا 
صرحوابہ (تكلة طضص) ۰ اقول وەثل العداوة العصبية قال فی اظيرية سثل في شهادة 
القيسي على الهاني في بلادنا هل بل ام لالا يشاهد بینہمامن العصبية اجاب لالقبل 
فقد صرح فی معین الحکام وغيره بان من‌موانع الشهادة العصبية وهي ان ببغض الرجل 


ٹسن سس سس سس 


۱۰۳۹ 


الرجل لانه من بي فلان او م رن قبیلة کذا اه 
٭ الادة ۳ ۱۷۰ ¥ لس للواحد ا شاهداً ومدعا بناء 
عليه لا تصخ شهادة الوصي ایتے وال وکیل وکله 
غبر ان الوکیل يخداف بعض الاحیان ع ن الوءمي کا بظہر 5 بای وهو انه 
اذا شېد الوعي + يق لت ولو بعد ماع زله ااقاضي و او صایة ونصب غبره او بعد 
ما ادرك الورثة لا قبل شهادته سواء کان المثهود به مالا" او لا وسواءكان المال 
عت يد الوصي او غيره وسواء خاصم اوي او لا وذلاك لول الوحي حل ات 
ولذا لا يلك عزل نفسه بلا عزل قاض فکان کاایت نفسه فاستوی خصامه وعدمه 
مخللاف الوکیل اذ لو شبد الوکیل بعد عزله للوكل فان خاصم في علس القاضي ثم 
شد بعد عزله لا تقبل اتفاقًالاتمهمة وان لم يخاصم قبات لعدم التہمة لان الموكلحي 
وهو قائم في حق نفسه دون الوکیل وللوکیل ان يخرج نفسه من الوكالة متي شاء وهو 
يفعلمن ذلك ما امره بهالموكل فاذا عزله قب لالخصومة / تلحق التبعة فا شبد به 
فقبلت شہادته والاصل ان کل من صار ما 3 حادل لا تقہل شاد اه فیہاومن 
كان بعرضية ان بصیر خصما و ينتعب خصمابعد تقبل وهذان الاصلان متفق علیہما 
ویعخرج عليبما كثير من المسائل فن جنس الاول الوكيل بالخصومة اذا خاصم 
عند القاغي نم عزل لا تقبل شهادتهكا قدهناوالشفیع اذا طلب الشفعةمٌ تركها لا تقبل 
شهادته بالبیع ومن جنس الغاني ان الوكيل اذا لم يخا صم والشفيع اذا | يطلب وشبد 
تقبل شہادتہما وقيدنا بكون الخصوءة عند القاضی لانه لو خاصم الوکیل في غير 
اسه م م عزل فشہد اوکله قبلت شپادته عندها خلامًا لان وف و شید «در 
لط لك ل مك اما قبل في الحالين وفے البزاز بة وكله 
باحصومة عند القاضي خاصم الطاوب بالف درم عند القاضي ¢ عزله فشہد ان 
ا کله عل المطلوب مائة دیا 7 به مال غیر ا لوک به) تقبل خلاف ما لو وکله 
عند غير القاضي وخاصم فایها لا تقبل lk.‏ لان الوکالة ما اتصل نها القضا صار 
الوکیل خصما بحقوق الموكل على غرمائه فشہادتہ بعدالعزل بالدنائير شيادة الخصم 
فلا بل اف ول e‏ وکاله ليس بقضا فا ےا في غير ما 


۱۰۳۷ 


الفدرم قبل رجل معین‌واصومة فيها فاذا خاصعه عند غير القاضي ثم عزله الموكل 
قبل ا حصومة عند القاغي نم شہد بهذا الالف لموكله قبات شاد ته ولو انكر المدعى 
عليه الركالة فائبتها الوكين بالبینة نم عزله الوکل قبل الخصومة فشهد له لا لقبل 
شاد ته ف یکل حق قائم وقت الت وکیل الا اذا شہد يحق حادث بعد ناريخ الوكالة 
خينئذ تقبل وان كانت الوکالة عامة کا لو وکل رجلا با خصومة فيكل حق له وقبضه 
فقدم رجلا واقام عليه البینة وجعله القافي خصماآ مم اخرجه الموكل من الوكالة لم جز 
شهادته لاعی هذا الرجل ولا عل غيره عن کان للوکل عليه دق قائم او حادث بعد 
رکالة وقبل الەزل الا اذا كان حا عرف حدوثه بعد المزل فتقبل‌شهادته ام صا 
عن‌الدر لختار والتكلة ٠‏ نيالنو ير تقبل‌شهادة وصيين اوارث كير في غيرمال اميت 
ولو شهدا ني‌مال الیت لالقبل خلاقا هما ولو لصغير لاتةبل انذانًا اه٠‏ وني الدرامختار 
لو شد الوصيان على اقرار ايت بشيء معين لوارث بالغ لقبل اه٠‏ وفي اعخانية اذا 
شہد الوصي بدين لیت والورثة صغازاو بعضهم صفار لا تقبل شهادته لانه پثبت 
بشہادتہ حق نفسه ولوكانت الورثة كاراً جازت شہادتہ ولو شېد بدین کل الت 
جازت شہادتہ ع کل حال اھ٠‏ وني المندية لو شہد الوصي لاوارٹ الكبير والصغير 
یع في غير ميراث ل یز كذا في الخلاصة ومفاده انه لو شهد ما في ميراث 
١‏ تقبل بالاولى اه ٠‏ وفیہا لو ان الوصي لم يقبل الوصاية بعدموت الموصي ولم برد 
حني شېد عند القافي فاف القاضي يقول له اثقبل الوصاية ام تردها فان قبل 
بطات شهادته وان رد امفی شاد ته وان سكت وم بره يد توقف القاذي 
1 شپادته اه 
6 المادة ۱۷۰۶ ¥ لا قبل شهادة الانسان على فعله ومن 3 
لا تعتبر شهادة الوكلاء والدلالين على افعالحم بان قالوا كنا بعنا هذا الال 
هذا قبد احترازي فتنبه له اذ لا ترد شہادتہمالا اذا صرحوا بقوظ مکنابەنا اما 
لو شہدوا بان العين ملكالمدعي او في اجازته فتقبل (در مختار و بزاز ية) وفي اخانية 
رجل عليه الف درم ارجل فوزن الغري الا ووضعہا بين يدي الطالب وقال خذها 
قد اوفيتك فقال الطالب ارجل آخر ناولني هذه الدرام فناوله م شبد على المقضي انه 


۱۰-۳۸ 


تسس سس سس سس سس سس ۲ىآىآج جحِحِ_ 
هو الذي دفع اليه الفدرثم جازت شہادتہ ۰ رجلان شهدا على رجل انه باع داره من 
هذا الدعی بالف درم على اهما كفيلان بان قال عمد ان کان همان في ادل 
یی | تقبل شہادتہما لان البیع یتم بضماتہما فكأ نها باع وان لم یکن الضماننياصل 
اليم جازت شہادتہما ٠‏ رجل اذتری جارية وکفل له رجلات با لحقہ فیہا نم 
شبد الکفیلان ان البائع انتقداكن لا تقبل شهادتهما وكذا لو ڈہدا ان البائع 
ابراه عن الشمن ٠‏ وکیل في ماس القضا ادعی لوکله بحضور موکلہ ان لموكله علىهذا 
كذا وقال المدعى عليه قد قضيت فانکر موکل الدعي القضا نهد هذا الوکیل مع 
رجل آخر انه قد قضاه قالوا لا ثقبل شهادة الوکیل لانه ادعی ا مال عليه بجع الوكالة 
فاذا شہد في ا حلس على قضاء الدين كان متناقضا فل تقبل شپادته ٠‏ رجلان اشتريا 
من رجل ثوباً ونقداء ان او لم ینقداء حتی شهدا ان البائع اقر ات هذا الثوب 
للدعی اعرلي بنیعه والدعی بصدقه قال محمد لا تقبل شپادتهما اه ما في اخانیة: 
وف التویر انكر بمض الشركاء بعد اة امتیفاء نصیبه وشهد القاممان بالاسقیفاه 
لحصۃہ لقبل وان قسما باحر في الاح ولو شہد قاسم واحد لا :قبل لانه فرد اه٠‏ وفي 
الحانية القاممان اذا قسما جازت شراداعند ابي حنیفة والي بوسف وصورۃ ذلك 
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لهذا الوارث الا خر کذا وقع ذلك في قسعتهما وانما تقبل الشمادة لان ا ملك 
لا شت شعتها ما لم يتراضيا على ذاك او يستعملان القرعة اھ٠‏ وي الانقروي عن 
القنية احد الشاهدين قال هذا الشىء ملك المدعى كان لي بعته منه وقبضت القن 
لا تقبلذ هادته اه 1 
کذاكلا تصح شهادة 6 بلدة بعد عزله عل الحم الصادر مله 
| || قبل العزل٠‏ اما اذا شهد بعد العزل على اقرار من اقر في حضوره قبل 
۱ العزل فتعتبر شهادته 


| 

| لان الاقرار فعل ااقر لافعل القاضي ٠‏ وفی ا لانیة حضر ضاع من دیوان القاضي 
| ۱ 

۱ 

۱ 


وفيه ضهادة الشهود بحق والقاضي لا يذكر ذلك فشہد عنده کاتباه ان شهود هذا 
شبدوا بكذا لا ينبغي ان یقضي القاضي بشهادت ولو ضاع جل من دیوان القاضي 
00۳ فشہدکاتباہ ان هذا اقر عندك هذا بکذا فان القافي‌بتبل ذلا وکذا لو ضاع اقرار 
۳ ج ڪڪ 


۰۹ 


رجل فشہد عند القاضي تاتباه ان هذا اقرعندله لهذا بكذا وقد سمعناه فن‌القافي 
بقبل ذلك لان فی مسالة انحضر شہد الکاتبان عل شهادة الشمود والشهادة على الشبادة 
باطلة لا ثقبل بدون التحميل وم يوجد وني مسالة التجل والاقرار شہدوا عل حق 
محكوم به او عل اقرار الخدم خازت شہادتہم اه۰ وني التنوير وشرحه للعلا بي صدق 
قاض_معزول بلا ین قال از يد اخذت منك ال قضیت به لبکر ودفعته اليه 
وادعی‌ز يد انه اخذ الالف ظلاً واقر بکون الاخذ في وقت قضائه وكذا لو زعم فعله 
قبل التقليد او بعد العزل في ایح لانه اسند فعله الى حالة معهودة منافية للضمان 
فيصدق الا ان ببرهن ز يد على كونه في غير قضائه فالقاضی یکون مبطلا اھ٠‏ واو 
اقر الآخذ في هذا الفصل با اقر به القاضي يضمن لانه اقر بسبب الفمان وقول 
القاضي مقبول في دفع الفمان عن نفسه لا في ابطال سدب الفمان عن غيره بخلاف 
الفصل الاول لانه يشت فعله ہیے قضائه بالتصادق وجعل بعضهم هذا اصلاً فقال 
الاصل ان القر اذا اسند اقراره ا یحالة منافیةللضمان من كل وجه فانه لا يلزمه ضمان 
ما ذکر ومنها الوكيل بالبيع اذا قال بعت وسلت قبل العزل وقال ا موکل بعد العزل 
فالقول لاوکیل ان کان البیم مستہلکا وان کان قائ فالقول للوكل لانه اخبرعمالا 
يلك الانشاء ومنها لو قال الوصي بعد ما بلغ الیتم انفقت عليك كذا و کذا من ا مال 
وافکر اليتم كان القول للوصي لكونه اسندہ الى حال منافية الضمان ولکن خرجءءن 
هذا الاصل مسائل منها لو قال أكلت طعامك باذنك فانکر الاذن شعن القر لانه 
اقر پاکل‌طعام غيره ثم ادعی التمليك لنفسه فیصدق فی اقراره ولا يصدق نی دعوی 
اقليك ( تك ملنص) ) 
۴ المادة ۱۷۰۵ ¥ يشترط ا کین الشاهد عدلاً 

کا انه بشترط افظ اشهد في الشهادة بشترط ايض ان يكون الشاهد عدلا غير 
ان الاول شرط لصعة الاداء بل‌هو ركنه ولكن العدالة لدت شرط] فیصحة الاداء 
وانما ظهورها شرط لوجوب ااقضا ع القاغ یکا في ااخرر والتنو بر وغيرها وانمانشترط 
العدالة ارجوب القضا لان الشہادۃ خبر وا بر يحمل الصدق والکذب والحجة هي 
اظہر الصدق وبالعدالة رجح جهة الصدق (درر ) 
والعدل مرن كانت حسناته غالبة على سيثاته ٠‏ بناء عليه 


oi. 


لقہل شهادة من اعتاد حالاً وحركة تخل بالناموس والرو"ة کالرقاص 
0 ولا ثقبل شهادة العروفین بالکذب 


ا ان لا 2 الانسان ما بعتذر منه ا مضه عن مرتبته عند اهل الفضل 
(حامدبة)وا' رة بم السين وسکون اناءمن لس رمنه ٠‏ ولا تقبل شهادة الفاسق 
وان کان وجيبًا ذا مروة في الاصم ولا تقبل شہادۃآ کل الربا الشپور بذاك المقيم 
عليه ولا شبادة من اشتهر باكل ا رام وترد شهادة | کل مال الیتم با كله مرة ولا 
يوز شهادة مدمن ا مر واراد به الادمان في النية يعني یشرب ومن نيته ان 
يشرب بعد ذلك اذا وجده وقال تمس الائة السرخسي وبشترط مع الادمان ان 
بظہر ذلك للناس او خرج سکران خر منه الصبیان حتى ان شرب ار في السر 
لا تسقط به العدالة وان شرب اتداوي لا تسقط عدالته ولا تقبل شهادة من بجلس 
محلس انور وا حانة والشرب وان لم يشرب ولا تقبل شهادة ا مقامر بالشطرنج او 
بثي» غيره او لعب بالشطرنج ول بقامر ان داوم على ذلاث حتی شفله عن الصلوة او 
كان حلف بالوين الباطلة في ذلك لا تقبل شهادته ومرن يلعب بالنرد فهو مردود 
الشهادة في کل حال واذاكان الرجل يلعب بثيء من اللاي وذلك لم يشذله عن 
ااصاوة ولا عا بازمه من الفرائض بنظر ات كانت مستش:عة بين النا س كالما مير 
والطنابیر | عر شبادته وات م تكن مستشنعة نحو الحداء وشرب القصب جازت 
شهادته الا ان بتفاحش بان يرقضوا به فيدخل في حد المعاصى والكبائر وحينئذر 
تسقط به العدالة ٠‏ قال ابو يوسف من لعب بالصولجان يريد الفروسة جازت شهادته ٠‏ 
لا تقبل شهادة المشعوذ ولا شہادۃ من يلعب با حام يطيرهن فاما اذاكان يسك ا جام 
بستأنس بها ولا يظيرها عاد فمو عدل مقبول الششهادة الا اذا كانت تر حمامات 
أخرماوکة لغيره فتفرخ في وكرها قیبیع وی كل منه ولا تقبل شهادة من يذفي للناس 
و سمءهم اما لوکان لامماع تفس جع تی يدفم الوحشة عن نفسه من غیران یسمع غيره 
فلا بأس به ولا تسقط عدالته ٠‏ ولا تقبل شمادة نانحة تنوح في مصيبة غيرها ولقظذ 
257 اما التي تدوح في مصيبة نفسها فتقبل شہادتھا ٠‏ ٠لا‏ نقبل شهادة الخدث 
الذي اشر الردي من الافعال ويلين کلامه عمداً اما اذاكان في کلامه لین 
اعضائه تكسر خلقة ول پشتهر بشيء من الافعال الرديئة فهو عدلمقبول الشهادة ۰ لا 


٠١4 


تقبل‌شمادة الداعر وهو الفاسق التهتك الذي لا باليءا ددم ) اما الذي اغتدتغفاته 
فلا تقبل شهادته» وکذا العروف بالکذب وان تاب بخلاف من وقم في الکذب ۳ 
وابتلي به مرة م تاب ۰ واامروف بالعدالة اذا شبد بزور ثم تاب تقبل شهادته وعايه 
الاعقاد بخلاف الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته مالم يمض عليه زمان تظہر عليه آ ثار 
الدوبة وبعضہم قدر ذلك بته اشر ور ضمهم ہنة والصحيم ان ذلك مفوض الى 
رأي افاي الشاعر انكان جو لا ۳ وان ب یدح واغلب مدحه 
الصدق قبلت ۰ الرجل الصاخ اذا تذنى شعر فيه خش لا تبطل عدالته لانه حك 
حش غيره ۰ رجل کان بشع اهله وعالیکہ واولاده ان صدر منه ذلك احیاناً لا 

يو'ثر في اسقاط العدالة لانالا نسان قلا مخلو منه وان كان ذلك عادة سقطت عدالته 
وكذا الشتام لحيوان كدابته ٠‏ لالقبل شهادةمن يظهر سب‌السلف وم الصعابة والتابعون 
وابو حنيفة واصحابہ رضي الله عنهم وكذا العلاء ولا قبل شهادة من يفعل الافسال 
امسفقرة کالبول على الطر يق والاکل علیہا وکذا من یا کل في السوق بين الناس ومن 
اكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الآكثر وفي مناقب ابي حنیفة لا نقبل شهادة 
اليخيل ۰ لا تقبل شهادة الطفیلی والحازف نی کلامہ و بائع الاكفان ولکن قال ثعس 
الائة انما لا تقبل شهادة بائع الا کنان اذا ابتکر لذلك العمل وترصده اما اذا كان 
پیم الثیاب ويشتري منه الاکفان تجوز شهاذته ٠‏ اذا قدم امیر بلدة وخرج الناس 
وجلسوا في الطر يق بنظرون اليه فالفتوی علی انہم اذا خرجوا لالتعظم من ستحق 
التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم ۰ تقبل شبادة الاقلف الا اذا تركه استخفانا 

وشہادۃ المي مقبولة وتقبل شبادة ا نی المشكل وحکه ٠‏ المرأة ٠‏ شهادة 
الصكاكين على الصميح :قبل اذا کان غالب حالم الصلاح وكذا شمادة اهل الصنائع 
الدنيئ ةكالكاح والزبال والحائك والحجام والخاس والدلال اه عن ا مندیة ۰ وفي 
الدر الختار لا تقبل‌شهادة من يبول عل الطر يق وكذا كلما خل بالمروءة ومنه كثف 
عورته لیستنحی من جانب البركة والناس حضور اه خلاف ما و کشف عورته البول 
والنائط اذا لم يجد ما يتر به فانه لا بفست به (حطاوي عن الي السعود) 


۹1 


ا 


الفصل الرابع 
في موافقة الشهادة للدعوی 


6 المادة ۱۷۰۰ ثقبل الشهادة ان وافقت الدعوى والا لا 

غير ان هذا فيا بشترط فيه تقدم الدعوى عي الشهادة کا قدمنا في شرح الادة 

١ ٦‏ وموافقة الشهادة للدعوى ہو ان تحدا نوع وکا وكيا ومكاناً وزمانً) وفعلا 
وانفعالاً ووصمًا وملکا ونسبة فانه اذا ادعی على اخر عشرة دنانير وشهدالشاهد بعشرة 
درام او بالمکس او ادعى سرقة ثوب | حمر وشهدا بابیض او اد عقاراً بالجانب 
الشمرتي من ملك فلان وشہدا بالغرني منه اوادعى انه ملکه وشهدا انه ملك ولده 
لم تكن الشہادۃ موافقة للدعوی فلا تقبل کا لو ادعى قرضًا وشہدا بن متاع لانها 
خالفت الدعوى فم یکی القضا بها وذلك لان الشهادة لاجل تصدیق الدعوى فاذا 

خالفتہا فق دکذ بتها والدعوى الكاذبة لا تعتبر فانعدم الشرط وهو تقدم الدعوی فلم 

يح بها واذا اشتری جار یة ثم وجد بها عيبًا واراد ان بردها على البائع فاككر البائع 

ان يكون باعہا بهذا العيب فشهد احد الشاهدين انه اشترى هذه اجار ية وهذا اليب 

بها وشہد الاخر على اقرار البائع لم تقبل لانہما شهدا على امرين مختلفين وفي التنقيح 

اذا خالفت الشهادة الدعوي 5 اعيدتا تقبل ما دام في الحلس و يبرح عنه وهو ظاهر 

الرواية ( تكلة فص ) وفي المندية لو ادعى الايفاء فشہدا بالحبة او الصدقة او النحلة 

او الاحلال او ادع الهبةاو الصدقة او ال او الاحلال فشہدا بالاستيفاء لاتقبل ٠‏ 

شهدا ان لهذا على هذا الزجل الف درم وقد اقتفى منها مائة وقال الطالب لم اققض 

منها شيا قال ابوحنيفة وابو يوسف یقضی بالالف ویجعل مقتضيًا للائة ٠‏ اذا شہد 

الرجلان على اخر بالف درم وشهدا انه قد قضاء خسیائة وقال الطالب ما قضاني 

شب والشهود صدقوا في الشهادة على الالف واوهموا في الشيهادة على القضا تقبل 

شہادتہما انعدلا ولو قال شہادتہم پالالفحق وبالنضا باطل وزور لاتقبل شہادتھم 
لاه نجهم الى الفسق ٠‏ شهدا ان ذا على هذا الف درم ولكبدابرأه منہا وقالالمدعي 
ما ابرأته وقال ا مشہود عليه ماکان له علي نيءولا ابرأنی من شيءاذا لم يدع شہادتہما 
على البراءة قفي عليه بالالف ۰ لو شهدا على المدعى عليه بالف درم والمدعي يدعي 
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ذاك وشهدا ایض للدعى عليه على المدعي بائة دينار والمدعي ینکر ذاك قبلت 


شہادتہما ۰ شبدا ارجل بالف درم رن جار ية فقال المشبود له انه اشبدها 
هذه ااشهادة والذي عليه ممن متاع جازت شهادتبما قالوا تاو بل السالة اذا شهدوا 
على اقرار الدعی عليه بالف من تمن جارية فالمالة محفوظة انه اذا ادعی على اخر 
الف درم من من مبیم وشهد له الشهود الالف من غمان جارية غصبها وھلکت 
انه لا قبل شهادتهم وبثله يك الاقرار اقبل ولو قال لم يشبدها لا ثقبل ٠‏ 
ادعى على اخر مالة قفيز حنطة بيب ال تمه اشرائطه وغد الشهود 
ان المدعی عليه اقر ان عليه مائة ففیز حنطة ولم يزيدوا على هذا لا تقبل شہادتہم 
على الام ادعی ة قرضًا على رجل وشندوا ان المدعي د فم اله عشرة ة درام و يقولوا 
فبض الدعی عليه بت قبض الدعی عليه ويكون القول قول ذي اليد انی قبضت 
يجهة الامانة فان ادعىالمدعي انه قبضه يجهة القرض يحتاج الي اقامة البياةعلى القرض 

٠‏ او ادعی دبناراً وشہدا ان المدعي ذخا( عليه دیناراً لا تقبل ۰اذا کانت 
الدعوی بافظ الدار وشبدا بافظ البیت قیل ينبغي ان لقبل في عرذنا وهو الاه 
والاظبر ۰ لو ادعى الاستهلاك وشهد شہودہ 7 تقبل ۰ ادعی انه استهلك 
من مالي اث ة کذا وعليه تينما وشهد الشہود انه باع وسل لفلان تقبل ولو شهدوا 
انه باع ول پذکروا التسليم لا تکون شمادة على الاستہلاك ۰ ادعی انه غصب حماره 
وشہد ذمود, ان هذا الجار ملك المدعىوني يد هذا بغیرحق لا تقبل هذه الشم‌ادة 
ولكن قال في موضع آخر ادعی الخصب نشہدا له باللاك تقبل على قول الي بوسف 
ولكن حلف المدعى ( اي على الوجه البین في الادة ۱۷۰١‏ فقرتها الثانیة ) ٠‏ - 
اذا شہد الشہود بدار ارجل فقال المشهود له هذا الببت من هذه الدار لفلان اخر 
غير المدعى عليه لبس‌هو لي فقد اکذب‌شم‌وده ان قال هذا قبل القضا لا یقفی لهولا 
لفلان بشي دوا ن کان بعد القضا قال‌ابو يوسف اجزت اقرارهانلان وجمل تله ايت 
وارد ما بقي منالدار على المقضي عليه ویغمن قبة الببت للشهود عليه ٠‏ ادعى دار 
في ل انها له اشتراها من فلان غير ذي اليد وجاء بشاهدين فشهدا ان فلاناً 
وهبها له وقبضها منه وهو یلکہا لا نقبل هذه الشهادة حتى يوفق فيقول شریتها منه 
لجحدنيم وهبني بعد ذلك واقام الببنة على ذلك تقبل شهادتهم ولاتقبل قبل التوفيق 


وجود الخالفة صورة ومعنى ا.۱ الصورة فظاهرة واما ا مى فلان الحاصل بالمبة غير 
چ چیک 


١١45 
الملك المستفاد بالشرا لان ا مبة تفيد الملك بغير عوض ولا يكون فيها خيار الروءية‎ 
والعیب ولا تکون لازمةولا یکون فيها مان الرجوع عند الاستحقاق وفي الشرا یثبت‎ 
رجل في يديه عبد ادع عى رجل انه اشتراه من ذي اليد وذو اليد جحد‎ ٠ دك‎ 
ءالمدعي رڈاهدین‌شہدا انه باعه منەولا ندري 2 لابائع او لا-جازت شہادتھا‎ ۳۹ 
ولو جاء الا تا فقالا للتقاضي العبد لا باعه المدعی عليه من هذا الرجل تقبل‎ 
ای ان داز یس فشہدا له بالشراء من وكيله او شهدا ان فلاناً‎ 
باع وهذا ۷ اجاز بيعه لانقبل اه ما في المندية .وف الانقروي ء ن القاءدية‎ 
ادعی ارضا بشربها واقام البينة على الارض ول ی ذکروا الشرب يقغى له بحصتہا من‎ 
الشرب ولو شهدوا على الشرب ول یذکروا الارض لا یتفی له بشي اه وفیه عن‎ 
الخلاصة ادعی على اخر انه تبض منه کذا منذ شهر فشم دوا على القبض ول ی ذکروا‎ 

التاریخ لا تقبل اه 
ولکن لاعبرة باللفظ بل تکنی الموافقةمعنى ٠‏ مغلا اذا كان المدعى 
به وديعة وشہد الشہود على اقرار الدعی عليه بالایداع اوكارن غصبا 
وشہد الشهود على اقرار المدعى عليه بالغصب لقبل شہادتہم 
وكذا لوادعی على آخر انه آجر منه داره وقبض مال الاجارة فات و نفسؤن 
الاجارة بموته وطلب مال الاجارة فشهد الشهود ان الا جر اقر بقبض مال الاجارة 
قبل وات ۸ يشدوا على ااعقد ( هندية ) وفیها ادعی القرض شزو على اقراره 
بالال قبل من غير بيان السب ۰ادعی انه قبض من مالي کذا قبضا موجبا لارد 
وشهدا انه قبضه ول بشهدا انه قبضه قبغا موجبًا للرد قبل في اصل القبض جب 
رده وکذا لوشهدا عل اقرارہ بالقبض ٠‏ ادعى عبداً في ید رجل وافام الببنة فشهدا 
على اقرار المدعى عليه انه ملك الدعي تقبل ولو شهدا علىاقراره انه اشتراه منالمدعي 
وقال المدعي انه اقر بهذا ولكن ما بعت منه بأخذه المدعي وكذا الا۔تیام وكذا لو 
شهداوانه افر بانه آجرہ بكذا وكذا لوشهدا ان المدعي عليه قال بعته بكذا وكذا لو 
شهدا انه اودعه ولو شهدا على اقراره ان المدعي دنع اليه لا تقبل ولو شهدا انه اقر 
انه غصبه او انه رهنه تقبل و يقضىبالعبد لدعي اه ما في المندية وني جامع الفصولين 
ادعی الشرا فشهد احدھا به والاخرانه اقر به لقبل اه وني الحيرية عن البزاز يه 
پڪ 


1١5ه‎ 


شہدا على البيع بلا بيان امن ان شهدا على قبض المن تقبل وكذا لو بین احدها 
ات الاخر اه اما اذا لم !میا امن وم بشهدا بقبضه لا تقبل لان حاجة القاضي 
الى القضا بالعقد ولا نکن من ذلك اذا لم يكن ان “-عی بخلاف ما لو شهدا بقبض 
ان لان الحاجة الي القضا بالك للدعي دون القضا بالعقد نقد انتهى 35 العقد 
پاستیفاء امن ( تكلة عن المسوط ) 

كذلك اذا ادعى المدیون بانه ادى الدین وشہد الشہود انالدائن 
۳ الدیون هبل شہادتہم 

لانہم شہدوا باقل ما ادعی وحينئذر فالقاضي يقضي بالبراءةمن غير سوال و یکون 
الثابت بتضا انقافي براءة الفرع بالا قاط لا البراءة بالاتیفاء حتى لو كان الغرم 
كفلا كفل بامر الکفول عنه فادعی الايفاء فشہد الشہود بالابراء کان لصاحب 
المال ان برجع بدینه على الاصيل ولا يكون الکفیل ان برجم على الکفول عنه بشي 
کا لو ابرأه المكفول له ( خانية ) وفيها لو ادعی الفري ان صاحب الال ابرأء واقام 
شاهدين فشهدا على اقرار صاحب الال بالاستيفاء فات القاضي يسأل الفرم عن 
البراءة كانت بالاستيفاء او بالاسقاط فان کانت بالاستيفاء تقبل وان قال كانت 
بغيره لا تقبل وان ۸ بين وکت ذکر في الاصل ان اماضي لا يجبره على البيانولكن 
لا یتفي بہذہ الشہادۃ ذالم بين لانالبراءة بالاستيفاء تکون‌فوق البراءة الاسقاط 
فاذا شبد الشمود با کثرعا ادعى لا تقبل من غير توفيق اھ 

لفة : نقل ح٭طاوي عن العر بعض سائل تقبل فبها الشهادة وان‌خالفت‌الدعوی 
منها ادعى الدیون الابراء وشهد الشهود ان المدعي صا الدعی عليه عمال معلومتقبل 
ان ان الط يجنس الق لەصول الابرا عن البعض بالاسقاط ٠‏ ومنها ادی عليه 
خمة دنائير بوزن معرفند وشهدوا بها بوزن مكة تقبل ان تساوى الوزنان اوكان 
وزن مكة اقل لا اكثر٠و.نها‏ ادعت انهااشترت هذه ا جار ية من زوجها بمبرهاوشهدا 
ان زوجہا اعطاها اياها مرها من غير ان يجري العقد بینہما قبل ٠‏ ومنها ادعى الشرا 
یم ااقض فشہدا على الملك المطلق تقبل اه 

د المادة 8۱۷۰۷٭موافقة الشهادة للاعوي اما بصورة مطابقتا ما 

که هر 02د 


۱۰:1 


بالعام اون المشبود به اقل من المدعي به 
اي لو کان ا مشہود به اقل من الدعی به تقبل الشهادة بدون توفیق ولا فرق 

في كون المڈہود به اقل بين <o‏ ف الاين او ی العين فلو ادعی کل الدار 
فشہدا بنصفہا قضی بالنصف من غير توفيق ( خانية ) وفیہا ادعي انه له ورثه من آبیه 
فشہدا انه له و لاخيه الغائے, ميراث عن ابيه جازت شہادتہ ا لام ما شهدا باقل 
عا ادعاه اه ولو ادعى الاك المطلق فشہدا له بالارث تقبل لان الارث مساو لللك 
الطلق على المشهور (هندية ) ولو ادی النتاج وشہدا له بالك المظلق تقبل وعلى 
المكس لا لان المطلق اقل من النتاج لكونه بفيد الاولو یة على الاحتال والنتاج على 
الیقین ولو ادعى النتاج وشهدا على الشرا لا تقبل الا ان يوفق المدعي فیقول‌مثلا 
تهت عندي تم بمتها منه نم اشتريتها منه کا في البحر وانما لا تقبل بدون توفيق وان 
كانت دعوى ااذرا اقل من النتاج لا الشهادة بالاقل انها تقبل اذا 3 ذلك 
الافل بان ما ادتاہ کا پظہر من كلام اانية فانه ذکر اولاً انه اذا ادعي دارا في 
يد رجل انما له وشهدا انه اشتراها من ذي اليد جازت لان شہادتہما بالاقل عا 
ادعى وما شہدا به تلع بيانا لما ادعاء ا دعي فانه لو قال ملي لاني اغتريته من ذي 
اليد نصح و بكون اخركلاءه بیان للاول بخلاف ما اذا ادعى اول بالنتاج وشہدابالشرا 
من ذي اليد لا :قبل الا ان يوفق والا فلا لارن دعوی اانتاج على ذي اليد لا 
تحتمل دعوى لاک حادث من جهة لانه لو قال هذه الدابة ملک باإنتاج من جهة 
ذي اليد لا نصمكلامه فلا یکن ان يجعل آخ رکلامه بیان اه وفي نور العين لو ادعاه 

نتاجًا فشہدا يمطلق تقبل لا فی عكه وهذا يدل على انه لو ادعی مطامًا ثم تاج لا 

فقبل ASE;‏ تقبل ( تكلة (ike‏ ) وفيها عن املاصة ولو ادعى أنه غصبه منه 

وشہدا انه ملك المدعي وني يد المدعی عليه بنیرحق لا تقبل لا على الماك لانهما 

ل يدولا انه غصبه هنه ولا على الخصب لانہما شهدا انه يده بغیرحق ویجوز ان 

کون بيده من غير حق لا من جهة المدعي بل من جهة غير أه 


مغلا اذا ادی المدعي E ٦‏ سنین ذ ت 
0 اذا شہدوا بانه ملكه منذ سنتین كذلك تصح شہادتہم اذا 
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۱۰:۷ 


شهدوا بانة ملك منذ سنة وکنا اذا ادعی الدی بالف وشهدت 
ااشهود مخمسمائة تقبل شھادتہم خسم اة فقط 
من غیرتوفیق وکذا لوادعى الهأ وخسمائة فشهدا له يخمسمائةذانها تقبل بخمسيائة 
( خانية ) وني التكلة ومن امثلة کون الشہود به اقل ما في الخلاصة ادعی النقرة 
ا دید و بین الوزن فشهدوا على النقرة والوزن ول بذ کروا جيدة او ردية او وط 
تقبل ویقفی بالردي اه 
لة : اذا خالف سن الدابة الدعوی او الشهادة بطلت الدعوی والیهادة(انقروي 
عن البزازية ) وفي جامع الفصولين سكت شاهدا البيع عن بیان الوقت والمكان ف الما 
القاضي فقالا لا نعم ذلك :قبل شہادتہما لانهما | یکلنا حفظ ذلك اه 
۴ المادة ۱۷۰۸ 26 اذا كان المدعى به اقل ما شهدت به الشهود 
وكان المشبود به | كثر لا ثقبل شهادتهم 
لان المدعي مكذب لم فاو ادعی عبت ببب فشههدا له بالك المطلق لا تقبل 
(تتویر) وا ادعي ملكا مطات موئرخاً وشهدوا على مطلق اللاك بلا اریخ لا تقبل 
وعی العكس لقبل ( ہندیة ) وفيها دار في يد رجل ادعى رجل انها ببنه* و بين الذي 
في يديه ندفين هيران عن اببه وجحد ذلك الذي في يده وادعى ان کہا له لخاء 
الدعي بشہود شہدوا ان هذه الداركانت لابي هذا الدعي مات وترکبا میرن له 
خادة ولا وارث له غيره فان لم يدع الدعي ان ااتصف خرج الى الذي يه يده 
بب من قبله فشہادۃ شهودة باطلة وان قال ق دكات بعت نصفہا بالف درم و 
يصدقه القاضی بالہیم وا جعلہ مكذباً بالشہود قفی له بنصف الدار ميراثًا منایە 
وان احضر بنة على انه باع النصف من ا مدی عايه بالف درم او انه ماله عن 
لدعي وقضی بنصف الدار بيع من الدعی عايه ان ادعی البیع وکان اللدعي على 
المدعى عليه امن وان كان اقام الببنة على المح بطل الصاح وترد الدار کاها للدعي ۰ 
ادعی ان له نصف الدار مثا والدار في يد رجلين اقتسماها وغاب احدها خاصم 
۱ الحاضر وفي يده نصفہا القسوم فشہدا ان له هذا النصف القسوم في يد الحاضر 


مه مس سج و ES‏ ۹ 3۹9۹۹ نس رس 
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له لالقبل هذه الشہادۃ على الاص ولوادعى دار | واستثنى بیتا نها ومدخلهاوحقوفبا 
وءرافقہا فشہدزا بالدار ول يستغنوا الحقوق والمرافق وما ذکرہ المدعي لا قبل الا 
اذا وفق وقا لكان الكل لي الا الي بعت الببت والدخل منہا غين تقبل ۰ ادعی 
الشراء منذ نة فشہدوا على الشرا ولم يذكروا التاريخ تقبل وى القلب لا ٠‏ 
ادعی الشرا منذ شهرين وشم دوا به منذ شمر قبل وعی القلب لا ٠‏ اه ما فيالندية 
وف الانية ادعی ان الدار له الا هذا الببت فشہدوا ان جمیع الدار له لا قبل 
ولکن اذا وفق وقا لکانت الدار لي كابا الا انی بعت هذا البیت منه ولم یعلم به 
الشهود تقبل شہادتہم ولا يماج الىاثيات التوفیق بالببنة لانه اقر على نفسه بزوال 
الك عن ملکه اه انظر شرح الفقرة الاتیة 
الا ان‌یکون‌الا ختلاف بین الشهادة والدعوی قابلا" للتوفيق ويوفق 
المدعى بینہما ایض غینئذر تقبل مثلاً اذا ادعی الدعی بان هذا الال مکی 
منذ ستین وشہدت الشہود بانه ملڪه منذ ثلاث كرات لا تقبل 
شہادتہم ۰ كذلك اذا ادعى المدعي ب۔سمائة وشهد الشہود بالف لا 
تقبل شہادتہم ولكن اذا وفق بين الدعوى والشهادة بان قال كان لي عليه 
الف ولكنه ادى منها +سمائة ولیس لاشهود علم بذاك قبلت شهادتهم ٠‏ 
وکذا لو قال ابرأته من خمسمانة و بق لي خسمائة فان وفق على هذا الوجه قبات 
لان ما اتی به من التوفیق تحت لہ الدعوى والشمادة فیقبل ولا حتاج الى اقامة البينة 
على التوفيق وهو الصحیح لانه افا تاج الى اثبات التوفيق بالبینة اذا كان التوفيق 
لا یم به ولا ینفرد باثباتہ کا لو ادعى اللات بالڈمرا فشہد الشمود بالملك باطبة فانه 
بناج الى اثبانه بالبینة اما الابراء فيتم به وكذا الاستيفاء فانه اذا ظفر جنس حقه 
كان له ان ياخذه فلا يحتاج الى اثبات التوفيق بالبینة ولانه اذا اقر بالاستيفاء حح 
اقراره لكنه لا بد من دعوى التوفيق ههنا ا انا والقياس ان التوفيق اذا کان 
مكنا يحم ل عله ران لم يدع التوفيق تصمیحا لاشهادة وصيانة لكلامهوجه الاستصان 
ان الخالفة بين الدعوی والشهادة ثابتة فان كان التوفيق رادا تزول الخالفة واه ۸ 


۱۰۹۹ 


لال 1 قال ۳ 5 لي عليه 97 Li‏ 3 ل انعم 
( خانیة لخم ) 
٭ااادۃ ٠۷٠۹‏ اذا ادعى المدعى الات المطلق بان قال ملا هذا 
البستان ملکی؛ وشہد الشهود بالللك المفيد بقوطم ان المدعي اشترى هذا 
البستان من فلان تقبل شهادمم 
رت بالاقل مما ادعى فتطابقا معئی وقد مر فيالمادة ۱۷۰۲ 7 المطابقة 
معئی ٠‏ قال في الدر ال لختار المطلق از ید من القید ادبو ته من الاصل والملك سب 
ا وقت السدب اھ انظر الادة الاتة 
وهو انه اذا ا الشوود بالك المقيد بط ذلك 2 سال الا 
انا ادي املك ۳ ا بل 7 7 7 ھ2 
آخر او لا ادعيهبهذا السبب رد الام شبادثم 
ولوادعی ملكا ملق وشہد الشہود على الاك بسبب ٦‏ شهدوا علىالملك الطلق 
لا لقبل شہادتہم ولو شهدوا 11 الاك المطلق م شهدوا على الك لدب ثقبل 
(هندية)وفي الخانية رجل ادع عى عل رجل دين و ۳ فشهد الشهود باادسب 
جازت شہادتہم 
الادة 6۱۷۱۰ اذا ادعی المدعي بستاتا مثلا ملكا مقیداً بنظر 
ال‌قوله فان قال اشتریته ول یذکر 7 3 
وشہد الشہود با الك المطاق بقولم هذا الستان ملک تقبل شہادتہم لکون 
ا(رعوه في ی حك دعوی الاك ا لطلق 
اي اذا ادعی ا اشرا ۰ زر ول بان قال أشتر ته من مد او امد وهو غبر 
N AL‏ قبل لان اکثر مافیه اذه اقر بالات لبائعه وهولم 
۰ ۱ج ىجججسجس چ چ چک اڪ 


۱۰.۰ 


سس سس سس 
يجز لانه اقر بالملك لجہول وهو باطل فکانه لم پذکر الشرا (تكلة عن نور العين) 
ولکن اذا صرح ببائعه بان قال اشتریته من فلان وشهد الشهودعلی 
اي اذا نب المدعي فلاناً الى ابيه وجده ليصير معروقًا لانه اذا ل يندبه واکتنی 
بذک امعه یبتی بولا فتكون دعوى الشرا حيفئذ كدعوى الماك المطلق وبه صرح 
في جامع الفصولين حيث قال الشهادة با ماك المطلق اذا كانت الدعوى هک سبب 
كالشرا انما لا تقبل اذاكانت دعوى الشرا من رجل معلوم وهوفلان بن فلان اما اذا 
قال اشترينه من رجل او قال من مد تقبل الشهادة على الملك المطلق اھ ومثله في 
الانقروي عن ا حیط وني المندية عن الخلاصة 
لانه اذا ثبت الملك المطلق يثنت وقوعة في الاصل فيلزم منه ان 
يكون المدعى مالکا لزوائده کلزوم تملكه مر البستان ا حاصل قبلا اما 
اذا ثبت الملك القیدفلا ينبت الا ابتداة من تاز وقوع السب بكتار 2 
وقوع الیغ والشراه فكان المطلق من هذه الحيشية بالنمبة الى الملك المقيد 
اكثر منه و یکون الشپود وا ال هذه قد شدوا باکر من الدعوي فلا 
تقبل شہادتہم 
غیران‌عدم قبولشهادتهم مقيد بشرظین‌الاول‌ان يدعي الشرامن رجل‌معروف » 
والثاني ان لا بدعي القبض مع الشرا اذ و ادعی الشرا هم القیض فشمدواله با للاك الطلق 
لقب لکا تقدم فی شرح الفقرة السابقة عن الجر ولعل وجه ذلك انه ما ذکر القبض 
مع دعوى الشرا انتہت احكام العقد فصار من قبيل الماك المطلق واللہ تعالى | 
ثققة : ادعى الشمراء فارخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل لانه اقل وعلى القاب لا 
تقبل كذا في الفتم وفي اطانیة ادعى دی ببب نشہدوا بالدين المطلق قبل لا تقبل 
شہادتہ کا لوادعى ملكا بسبب فشهد ااشہود باملك المطلق واعیح انها قبل تكلة 
والفرق بین الدین والعين ان العين تحتل الزوائد في ال جلة فکان المطلق فيها اکثر 
من المقيد ولي سكذاك الدين لانه لا يعمل الزوائد فلم يكن الدين المطلق اکثر من 
دح جڪ 


۸ و 7 7 0 


تج 


الدين بسیپ ومن م لا يكون الشاهد قد شهد بأكثرمن الدعوی (هندية ) وني الدر 
الختار ادعى المديون الا يصال الى الدائنمتفرقا وشهدشهوده بالايصالمطلقا او لا 
لقبل اه ولو ادعى شرا حصة شائعة فشهدوا له بشرا حصة معينة لا تقبل شهادتهم 
و بذاك قرار من حکةالئیز مورخ في ١‏ "كا نون الفاني سنة ٠‏ 1۳1 (جم ٠عداكه)‏ 
»ا المادة ۱۷۱۱ لا تقبل الشهادة اذا خالفت الدعوى في سب 
الدين ٠‏ مثلا اذا ادعى المدعي الأ من تن مبیع وشہد الشبود على المدعى 
عليه بالف من جبة القرض فلا تقبل شہادتہم 
وكذا لو ادعی على اخر ال من من ٭بیع وشہدوا له بالف من ضمان ناقة غصہا 
الدعی عليه وهلکت لا تقبل شهادتهم وبثله في الاقرار قبل (هندية ) وني التكلة 
واشار الولف الي انه لو ادعاه بب فشېدا ببب آخ ركلف من من بیع فشېدا 
يالف من من مغخصوب هالك لا تقبل وهذا اذا اختلفا فیا هو المقصود فاذا انفقا فيه 
كدعوى ال فكفالة عن فلان فشهدا بالف كفالة عن اخر فاما تقل کا في | لاصة 
ولو شهدا انه اقر انه كفل له بالف عن ز يد وقال الطالب نعم انه اق ركذلك لکن 
كانت الكفالة عن خالد بها قبل الث ادة لاتفاقہما على القصود فلا بضرہ اختلاف 
البب ولو قال الطالب لم يق ركذلك بل اقر انه کفالة خالد فا لاثقبل لانه آکذب 
شهوده ( بزازية اه ) 
كذلكاذا ادعی المدعي بان‌هذا الملكليورثه من والدي وشہدت 
الشہود بانه ورثه من امه لا تقبل شهادتهم 
لانه باختلاف هذه الدعوي وااشهادة يتبدل سبب الملك وتبدل سب الملك 
کتبدل الذات راجع الادة ۰۹۸ وكذا اذا ادعى دار ار عن ابيه فشبدوا له انه 
اشتراها من ذي اليد لا قبل الا ان ووفق فيقول اشتریتها من ذي اليد م بعتها من 
ابی م مات ابی ذورثتها منه فاذا وفق علىهذا الوجه وشبد الشہود بذلك يقفى له ولا 
بشت هذا الدوفیق ما ٰ شبد الشهود بالبیع من ابيه لان دعوى البیع من ايه دعوى 
على الاب فلا شت الا پینة وكذا لو ادی الارث اولاً فيد الشہود بالهبة او 


الصدقة مکان الشراء لا تقبل ما لم يوفق ( خانية ) پک 
| ص 


٠٥٢ 


فان ذلك لا یتم قبولما٠‏ مثاله لو شہدا على اقراره مال فقالا اقر في يوم كذا والدعي 
لم یذکر اليوم او شهدا وم يورخا والمدعي اركخ او شهدا انه اقر في بل کذا وقد 
اطلق المدعي او ذکر الدعي المكان وم یذکزاء او ذكر المدعى مکاناً وها ذكرا غيره 
او قال المدعي اقر وهو راكب فرس او لابس عامة وقالا اقر وهو راجل او راكب 
حار او لابس قلنسوة واشباه ذلك فانه لا نع القبول لان هذه اشیاء لا يحتاج الى 
اثباتها فذکرها والسكوت عنها سواء وکذا لو وقع «ثل هذا التفاوت بين الشہادتین لا 
يضر (قاءدية) ۰ ادعى شراء دار في يد رجل وشهد شامداء و !“میا امن والبائع 
يتكر ذلك فشهادتهما باطلة وكذا لو میا امن واختافا في جنه او فی مقداره وان 
شمبدا على اقرار البائع بالبیع وم ميا امن ول يشبهدا بقبض امن فشهادتهما باطلة 
وان فالا افر عندنا انه باعها منه واستوی امن او یسم امن فهو جائز ( مشوط) ولو 
شہدوا بالصل وقالوا سل اليه بدل الع تقبل والا فلا ( صيرفية ) ۰ ادعی خمسين 
ديناراً سیب الكفالة وخمسين سبب القرض فشهدا اٹ له عليه مائة وم یذکرا 
السیب تقب لکذا في نصاب الفقہاء ادعى انه له وقبضه ذو اليد پنیرحق وارخ وشهدا 
بقبض مطلق لا تقبل لان الشهادة بقبض مطلق بلا تاريخ تحمل على الال والمدعي 
يدعي الفعل في ا ماضی والفعل فيالماضيغير الفعل نی الحال وکذا لو ادعی قبضهامطاما 
ونہدا بقبض مورخ لاتقبل !| مر الا اذا وفق وفال اردت بالمطلق قبضما من ذلك 
الوقتفتقبل وقيل تقبل فيه بلا توفيق لان الطلق اقوی‌وا کثر من ا مورخ فشہدا باقل 
ما ادعاه (جامع الفصولین )۰ ادعى انه ملکه‌لانه دفەہ مالکہ عن دین له عليه وقبضه 
وشبدا ءايه ول یہنا قدر الدين لقبل لان القاضي لایحتاج الىانيقضي بازوم العوض 
لانه‌صار مسدوفى حك فصار کا لو شهدا بالبيع والتقابض وم یذکرا قدرالن ( قاعدیة) 
ادعی‌فمل نفسه وبرهن کل فمل وكيله اوع‌العکس او ادعی انهم شربته من فلان 
بکذا فقال الشاهد شری وكيله لا بعضی له باللك لانه اذا ادعی الشرا بنفه‌وشپدوا 
على شرا وكيله فلا موافقة اذ ترجع -قوق العقد على العاقد كيف وان على احد 
الطريقين لاصعابنا الركيل يصير مشترياً لنفسه اولائم يصير بائم) من موكله فلم توافق 
الدعوی (جامع الفصولين ) وفيه قاالمديورن قضيت حقه وشهدا ان وکیل المديون 
قفی ثقبل اذ لس له حقوق اه عن الانقروي وف ال مندیة ادعى داراً وبرهن وحكم 


۱ 


له بالبنا تبعا ثم اقر المقضي له ان البنا للقضی عليه او برهن المقضي عایه بذلك فالبنا 
قفي عليه ولا يبطل القضا في حق الارض ولو نص الشهود E‏ البنا 
ایض واتصل به القضا م افر الدعي له بطل فان برهن ا لمدعی عایه ان الا له ۸ بقض 
له به ۰ اذا شہدوا عَلَ دار ارجل فلا زکوا قال الدعی عليه البنا لي انا بنیتہ واراد 
ان یتم البينة على ذلك فان کان شهود الدعي حضوراً بسالم القاضي عن البنا فان 
قالوا النا لدعی الدارلا يلتفت القافی الى قول المدعىعليه وان قالوا لا ندري لمن 
البنا الا انا نشہد ان الارض لدعي فليس ذلك باکذاب لشہادتہم ويقفي القاضي 
للدعى عليه بالبنا ان اقام بينة و بو مر بالهدم وتسلم الارض الى المدعي وان ل حضر 
المدعي عليه بینته على البنا قفی عليه القاضي بالارض بشهادة شهود الدعي وانیع 
الارض البناء فان جاء الدعی عليه بعد ذلك بالبینة اث البناء بناؤه اخذ» لان 
القاضي لم يقض عل لدعي عليه بالبناء بشهادة شہود المدعي وف المنتقي لو شهدوا 
بالدار للدعي م ماتوا او ابوا فلم یقدر عليهم فا اراد القاضي ان يقضي ببنائها قال 
المدعی عليه انا اقيم الببنة ان البناء بنائی انا بنيته لم یقبل منه ذلك ونقذى للدي 
بنائها٠‏ رجل ادعي داراً في يد رجل انها له واقام الببنة وقضى له م اقر بها القضي 
له انها دار فلان ارجل غير ا فضي عليه لا حق للدعي فيها فصدقه ار له او کذبہ 
لا بطل قضا القاضي ولوقال القضي له هذه الدار ليست لي وانا هي لفلان وصدقه 
المقر له في ذلك قالدار للقر له ولا ضعان على ااقر للقضي عليه اه 


موم 


AT 


في بیان اختلاف الشهود 
اع کا انه بشترط لقبول الشبادة مواففتہا للدعوی كذلك يشترط ایض مطابقة 
الشہادتین غير انه في الدعوى بكتنى بالوفقتسنی کا مر في المادة ۱۷۰١‏ ولکن في 
الشهادتين لا بد من الطابقة لفظ ومعنی عند الامام الاعظم اما عند صاحبیه فیکنی 


lof 


والمراد باتفاق الشاهدين لفظًا نطابق لفظيهما على افادة المەنی بطر یق الوضع لا 


بطر بق التضین فلو ادعی على اخر مائة درم فشمد شاهد بدرم واخر بدر#ين واخر 
بشلاثة واخر بار بعة واخ ر خمة لم قبل عنده لعدم الموافقة لفظا وعندها يقغى 


بار بعة لان احدالشهود شبد بار بعةواخر نمس ةوا مسةضمن‌الار بعة معنی فكام | 
انفقا عليها والذي يظبر من هذا ان الامام اعتبر توافق اللفظین‌عی‌مهنی واحدبطر يق 
الوضع وان الامامين اکتفیا بالموافقة المەدو ولو بالتتفع نولم يشترطا ا لمعنی الموضوعله 
وش المراد ان الامام اشترط التوافق في اللفظ والتوافتی في ا لەنی 
الوضعي والا اشکل عليه ما فرعه عايه من انه لو شد احدھا وھ بالتزويج 
قبل فانه الافظین فيهما عختلفات ولکنبا توافقا على معنی[|واحد افاده کل من )ا 
بطر یق الوضع ویدل على هذا التوفیق ایضا ما نقله الز بلعيی عن النهاية حيث قال اذا 
كانت الخالفة بينم ماني الافظ دون المعنی لقہل شہادتہمانحو ان بشہد احدھا على الحبة 
والاخر على اامطية وهذا لان اللفظ لیس بتصود في الشهادة بل انقصود ما تتمعنه 
اللفظ وهو ما صار اللفظ علا عليه فاذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر ا خالفة فیا 
مواها اه وهذا بخلاف الفرع السابی فانا سة معناها لطابتی لایدل عل الار بعة بل 
شنا ولذا لم یقباہا الاماءوقبلها صاحباء لاکتفائہما بالتفمن واخاصل‌انه لا يشترط 
عند الامام الا تغاق 11 لفظ بعینه ہل اما بعینه او عرادفه وقول صاحب النہایة 
الذي قدمناء عن الز بلعي لان الافظ لاس مقصود مراده بەان التوافق على لفظ بعینه 
لبس تصود لامطلفًا کا ان بعضهم فافب (كلة "لخم ) واذا لقرر هذا نقول اوشبد 
احد الشاهدين بالمبة والاخر بالعطية تقبل لاعاد معناها مطابقة لان کلا من لفظ 
المبة والعطية یوٴذن بالتبرع فصار كان الافظ تدا ايف وكذا کل لفظین دلا على 
معنى واحد بالطابقة فان الاختلاف فيب لا ينع القبول کا اذا ادعي الابراء فشہد 
احدها به والاخر عل انهوهبه له او تصدق عليه به او ءاکه منه فانہا تقبل بخلاف ما 
لو شہد احدھا انه دفم له الذيء الغلاي على وجه الامانة وافته‌مر الاخر على لفظ 
اعطاء فانما لا تقبل لان الافظ الثاني وهو اعطى يدل على التبرع لا بضره الثفر بط 
بخلاف الاول وهو دفعه امانة فان التفر يط یضره ومثلہ لو ادعی الفين فشہد احدهما 
بالف والاخر بالفین او ادعی مائتین وشہد احدهما. بائة والاخر مائتين لا ثقبل 


۱۰ 
---تٍٍِِع_ععععع_____ ۳۳ 


شهادتهما لعدم الاتفاق لا ولان الدلالة على الاقل بالتخمن غير معتبرة عند 
الامام کا قدمنا ولکن لو شد احد ما بالف وال خر بالف ومائة تقبل علي الالف ان 
ادعی المدعي الاکثر اي الالف والمائة لان الشاهدين هنا انفقا على الف في شہادۃ 
احد ما بالف والاخر بالف ومائة امالوادعی الاقل فلا تقبل لان الدعي کذب من 
شہد بالزيادة الا ان يوفق باستیفاء او ابراء بان يةو ل كان لي عليه الف ومائة الا انه 
اوفانی ا مائة او ابرأته منها بغیر عل الشاهد فحینثفر تقبل ( راجع المادة ۱۷۰۸ ) ولو 
شهدا اعد ما بالعشرة والاخر با مسة عشر لا تقبل لانه مر کب کالالفین اذ لبس 
بینہما حرف العطف ذکرہ الزيلمي ولكن قال في القنية ينبغي ان تقبل وهو الاشبه 
لان العاطف مقدر فيه ولذاك بني والقد ركالملفوظ بخلاف التثنیة ولان جر" لفظه 
يدل على جز معناء اذ لیس هو 3۴) ولكن صرح في البزاز ية بخلافه وهو محل نامل ٠‏ عم 
اعم ان اشتراط الموافقة بين الشہادتین لفط يمسب الوضع انما هو ف الدين لا العين 
فاو شهد احدہما ان هذین العبدين لهذا الدعی وشبد الاخر ان هذا العبد له قبلت 
اتفاقًا على العين الواحد الذي اتفقا عليه (درر) ولو ادعى غصبًا او قتلا فشبد احدها 
به والاخر بالاقرار به لم تقبل لان اختلافمافي الانشا والاقرار وقم ية الفعل فنع 
قبول الشہادۃ وكذا لا ثقبل الشهادة في کل قول حمع مع فعل بان یکون القول من 
احد الشاهدين والفعل ية لفظ الاخ رکا لو ادعى الفا فشهد احده| بالدفع والاخر 
بالاقرار به لا تقبل لمجمع بین قول وفعل ومن هذا القبيل ما سیف جامع الفصولين لو 
شد احدهما بالغصب والاخر بالاقرار به او شہد احدهما بايداعه والاخر انه اقر 


بايداعه وكذا لوادعی رھت فشهد احدهما معاينة القبض وشہد الاخر ان الراهن اقر 
بقبض المرتهن وكذا لو شبد احدهما ان المدعى به بيد المدعي وشمد الاخر انه اقر 
انه بيده لا لقبل اه وقس عليه كل شهادة في قول جمع مع فعل فانہا لا قبل الا 
اذا اتجدا فا کشهادة احد ما پیم او قرض والاخر بالاقرار به فتقبل لاتحاد صيغة ' 
الانشا والافرار فانه بقول في الانشابعت واقترضت وني الافرا ركذت بعت واقترضت 
فل ينع القبول بخلاف شهادة احدهما بقتله مدا بسیف والاخربه پسکین ‏ ثقبل 
لعدم تكرار الفعل بتكرار الالة م اع انه لايضر الاختلاف بين الدعوى والش‌ادة 
في قول مع فعل بخلاف اختلاف الثاهدين في ذلك لان الموافقة المعدوية يكتنى .بها 
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بين الشہادۃ والدعوی واما بين الشيهادتين فلا بد من الوافقة في اللفظ والەنی عند 
الامام الاعظمکا قدمنا اه ملفصاً عن التنوير وشرحه للملائي والتكلة 
مق : اختلاف‌الشاهدين نع من قبول الشھادۃ الا في ار بعين مسالةالاولى شبد 
احدھا ان عليه الف درم وشہد الاخر انه اقر بالف درم تقبل٠‏ الثائية ادع يكر 
حنطقةجیدۃفشہ‌دا<دھا بالیدۃ والاخر بالردية تقبل بالردية و یۃغی بالاقل ٠‏ ااثالثة 
ادعى مائة دینار فقال احدثما نبابورية والاخر مجاریَة والمدعي يدعي ندسابورية 
وي اجود يقضى بالتجارية بلا خلاف ومثله لو شہد احدما بالف بض والاخر بالف 
سود والدعي يدعي الافضل اقبل عل الاقل ووجهه فی السائل ااثلاث انما اتفقا 
على الكية وانفرد احدهما بزیادۃ وصف ولوکان الدعي يدعي الاقل لا ثقبل الا 
ان یوفق بالاہراء وتوہ ۰الرابعة شهد احدهما انه جعاہا صدقة موقوفة ابداً على ان 
لزيد ثلث غلتہا وشهد | خر ات لزيد نصفہا تقبل على القلث ومکذا الک لو شد 
احدهما بالكل والاخر بالتصف فانه یقضی بالنصف التفی عليه اذا کان الدعي يدعي 
الاکٹر ولا فرق ان قر e‏ ان او پنکرما 
واقمت اة با ذکر افاده حطاوي ٠‏ الخامسة ادعی انه باع بيع الوفا فشهد احد ما 
به والاخر ان المشتري اقر بذاك تقبل لان في البيع تحد لفظ 5 ولفظ الاقرار 
ولا خصوصية لبيع الوفا ولا البیع بلكل قول كذلك خلاف الفمل کا ية جامع 
الفصولين ٠‏ السادسة شہد احدها انها جار يته والاخر انها كانت له تقبل لان الاصل 
بقاء ماکان على ما کارت ( لمخطاوي ) السابعة ادعى الا مطلقاً نشہد احدهما على 
اقراره بالف قرض والاخر بالف وديعة تقل وان ادعى احد السببين لا لقبل لانه 
اكذب شاهده ( ہزازیة )کا لو شبد احده| بالف قرض والاخر بالف وديعة فاتہا 
لا تقبل ( بجر ) ولعل وجهه ان القرض فعل والايداع فعل آخر بخلاف الشہادۃ على 
الاقرار بالقرض والاقرار بالوديعة فان الاقرار بكل منہما قول وهو جنس واحد 
والفر به وان كان جنسين لکن الودیعة ضمونة عند الالكار والشهادة انما قامت بعد 
الانکار فكانت شهادةكل منہما قائمة على اقراره با جب الضیات ۰ القامنة ادعی 
الابراء فشہد احدهما به والاخر انه وهبه منه او تصدق عايه اوحال: جاز لان هبة 
الدين من المديون والتصدق به عليه وتحلیلہ منه ابراً له ( لمحطاوي ) بخلاف ما اذا 
شہد اعد ما بالمہة والاخر بالصدقة فانها لا ثقبل (بحر ) ٠‏ التاسعة ادعى ان الدائن 


۱-۰۷ 


وهبه الدين فشمہد احدها بالبراءة والاخر با مبة او انه حلله جاز والوجه فيها ما ذکر 
في سابقتها ( محطاوي ) ۰ العاشرة ادعی الکفیل ال ہة فشمهد احدهما بها والاخر 
بالابراء جاز وثبت الابراه لانه اقلهما فلا برجع الكفيل على الاصیل (بزازیة) لان 
ابراء الطالب الكفيل لابوجب دجوخ الکنیل عل‌الاصیل خلا فهبة الطالب الکنیل 
المادية عشرة ادعى رجل عبداً في يد رجل فانکره المدعى عليه فبرهن المدعي بالبینة 
فشہد احدماعلی اقراره انه اخذ منه العبد والاخر على اقراره بانه اودع دنه هذا 
العبد ثقبل لاتفاقہما على الاقرار بالاخذ٠‏ الثانية عشرۃ شبد احدهما انه غصبه منه 
والاخر ان فلاناً اودع منه هذا العبد لقبل ٠‏ النالثة عشرة شهد احدها ان المدعى 
عليه اقر ان الدار للدعي وشهد الاخر ان المدعي سكن فيها لقبل اذ ف الشبادة بخبوت 
بد المدعى عليها والاصل في اليد الک فقد وافقت الاولی۰ الرابعة عشرة انکر اذن 
عبدهفشهد احدها على اذنه في اراب والاخر عل اذنه فيالطعام تقبل لان الاذن في 
نوع یم الانواع كلها لانہ لا خصص بنوع کا ذکروہ في ا أُذون بخلاف ما اذا قال 
احدما اذنة صريِا وقال الاخر راہ يع ويشتري فكت فانها لا لقبل ۰ اظحاسة 
عثمرة اختاف‌شاهدا الاقرار با مال فی کونه اقر بالعريية او الفارسية ثقبل٠ال۔ادسة‏ 
عشرة اختافا فیەقدار الور يقضى بالاقل (بزازیة) وفي جامم الفصولين شهدا بيع او 
اجارة او طلاق واختلفا في مقدار البدل لا ثقبل؛ الا فی النکاح تقبل دیرجم في ا ہر 
ا یمر اٹل ووجه عدم القبولفي البیع وغوه ان العقد بالف مثلاٴ غير العقد بالفيناما 
التكاح فان الال فيه غير ٠قصود‏ ولذا صم بدورت ذكره بخلاف البيع ونحوه اه 
(انظر ا ماد ۰ ۱۷۱) السابعة عشرة شہد احدها انه وكله بخصومة فلان في دار معاها 
وشهد الاخر انه وكله بخصومة فيها او في شيء اخر :قبل في الدار التي اتفق عليها 
الشاهداندون ءازاد الاخر اذ الوكالة تقبلالتخصیص‌وفیا اتفقا عليه تلبت الوكالة لافیا 
تفرد به احدها فاو ادعی وكالة معينة فشہد احدها بها وشہد الاخر بوكالة عامة ينبغي 
ان تفنت المعينة ٠‏ الفامنة عذمرة شبد احدها انه وقفه ية صعته والاخر انه وقفه في 
مرضه قبلا اذا شهدا بوقف بات الا ان حك المرض ينتقض فيا لا خرج من الفلث 
و بهذا لاتمتنع الشہاد کا لو شهد احدھا انه وقف ثلث ارضه والاخر انهوقف ربعا 
( جامع الفصولين ) قال في الاسعاف مم اذ خرجت من ثلث ماله کان کاپا وق والا 
فاه ولو قال احدھا وقفها في صحته وقال الاخر جعام! وق بعد وفاته لم قبل وان 
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خرجت من الثاث لان الثاني شبد بانها وصية وها ختلفان اه ۰التاسعة عشرة شهد 
احدها انه اوصی اليه يوم ا میس وشہدالاخر انه اوصی اليه بومالمعةجازت لانہاکلام 
لا تختلف بزمان ومكان واوالجية ۰ العشرون ادعى مالا فشبہد احدها ان ا حال عايه 
احال‌دائنه مهدا ا مال وشہد الاخر انكف لعن مدبونهبهذا الال تقبل (قنية) صورته 
ادعى زيد على مرو le‏ واقام زید شاهدین شد احدها ان مرو محال عليه یعبی ان 
دا؛دہ احال ز يدا عليه مالهعليه من الدين وشہد الذاني ان عرواً اکنل عن مدیون 
ز يدبهذا الا فیقضی بالكفالة لانها اقل ٠‏ الحاديةوالعشرون شبد احدها انه باعه كذا 
الى شور وشہد الاخر انه باعه ولم یذکر الاجل تقبل٠‏ الثانية والعشرون شہد احدها 
انه باع بشرط اظیار والاخر بلا خيار تقبل و شرت بیع وان ۸ یثبت الشرط في 
هذه السالة والاجل في المسالة الابقة ٠‏ الثالثة والعشرورت شبد واحد انه وكله 
بالحصومة سيف هذه الدار عند قاضي البصرة والاخر عند قاضي الكوفة جازت 
شہمادت ما على اصل الوكالة با خصومة الرابعة والمشرورت شبد احدها انه وكله 
بالقبض والاخر انه جرتاه تقبل لان الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء 
فقد اتف الشاهدارن في المعنى واختلفا في اللفظ وانه لا ونم ۰ الماهة والعشرون 
شبد احدها انه وكله بقبضه والاخر انه ساطه على قبضه تقبل ۰ السادسة 
والعشرون شبد احدها انه وكله بقبضه والاخر انه اوصی اليه بقبضه في حياته تقبل 
لان الوصاية في الحياة وكالة کا ان الوكالة بعد الموت وصاية ٠‏ السابمة والعشرون 
شهد احدها انه وكله بطلب دينه والاخر بتقاضيه لقبل ٠‏ النامنة والعشرون شہد 
احدها انه وكله بقبضه والاخر بطلبه ثقبل ٠‏ التاسعة والعشرون شهد احدها انه 
وكله بقبضه والاخر انه امره باخذه او ارسله لياخذه ثقبل ٠‏ الثلاثون اختلفا فی 
زمن اقراره بالوقف ثقبل ( انظر الادة ١07١‏ ) الاد ية والنلانون اختلفا فيمكان 
افراره قبل ٠‏ الذانية والٹلا ون شہد احدها بوقفها على ز ید والاخر بوقفہا على حمر 
لقبل وتكون وف عل الفقراء لاتفاق الشاهدين کی الوقف وهو صدقة ٠‏ ااثالثة 
والفلاثون اختلفا في تاريخ الرهن بان شهد احدهما انه رهن يوم ا میس والاخر انه 
رهن يوم ا معة تقبل عند ما خلا لح دکا في جواهر الفتاوى قاال في جامع 
الفصولين ولو شهدا برهن واختلفا في زمانه ومکانه وها بشهدان على معاينة القبض 
لقبل وكذا شراء وهبة وصدنة لان القبض قد یکون غير مرة اه الرابءة والثلاثون 
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اتفق ااشاهدان عل الاقرار من واحد بال واختافا فقال احدھا کنا جي في مكان 


كذا وقال الاخ ركنا في مكان كذا تقبل وكذا لو قال احدھا وا-ألة بحالها كان 
ذلك بالغداة وقال الاخركان ذلك بااەشي ذنها تقبل ۰ اظام-ة والثلائون ادعی 
ملكية دار فشهد له احدها انها له او قال اكه وشہدالاخر انها کانت ملكه تقبل 
كا في منية الفتی ٠‏ السادسة والفلاثون ادعی الها وخسمائة فشهد له احدها بالف 
والاخر بالف وخمسمائة قضي له بالالف اجاع" لاتفاقهما على الالف لفظا وسنی 
وقد انفرد احدھا بخمسمائة بالعطف والعطوف غير المعطوف عليه فیثبت ما انفقا 
عليه يذلاف الالف والالفین لان لفظ الالف غير لفظ الالفین و بت واحد مها 
( بحر ) ٠‏ السابعة والالائون لو شهدا ان له على هذا الرجل الف درم وزاد احدها 
بان المطلوب قضی منها خمسمائة والطالب ينكر ذلك فان شهادتهما على الالفمقبولة 
الخامنة والثلائون ادعی جار بة في يد رجل وجاء بشاهدین فد احدها انها جار يته 
غصبها منه هذا وشهد الاخر انها جاریتەول بقل غصبہامدہ قبلت الشهادة( مم الفتاوی) 
التاسعة والغلا ٹون شہدابسرقة بقرۃواختلفافی لونہاتقبل عنده خلاف نم (جامعالفصولین) 
ولكن استظہر صدر الشر بعة قوطما وهذا اذا لم يذكر المدعي لونها «الار بعون ادعت 
ارضا فشہد ما احدها انها ملکہا لان زوجها دفعپا الیہا عوضاً عن الدستمان ( وهو ما 
يدفعه الزوج للرأة لاجل اهاز ) وشہد الاخر انها لکبا لان زوجھا اقراتها ملکہا 
لقبل لان کل بائع مقر بالملك لشتر یه فكأ نهما شہدا انها ملکہا وقيل ترد لانه لا 
شد احدها انه دف عوضا وشهد بالعقد وشہد الاخر باقراره باللك اختلف 
المشہود به اما لو شہد احدها ات زوجها دفءبا عوضا وشہد الاخر باقراره بانه 
دفعہا عضا تقبل لاتفاقہماکا لو شبد احدها بالبيع والاخر باقراره به اه ٣خصً‏ عن 
الدر الختار ورد ا حتار 

96 المادة ۱۷۱۲ 26 اذا اختلف الشہود ية ا مشہود به لالقبل 
شہادتہم مثلا لو شہد احد الشہود بالف قرش ذهبا والاخر بالف فضة 
لالقبل شہادتہما 

وكذا لو ادعی الا فشہد احد الشاهدين بالف فر والاخر بالف من متاع 


لا قبل لانه لا يكن تصدیق الشاهدین اذا صدق احدها فقد کذب الاخر 
ا ڇڪ 
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( خانية ) وفیها رجل اشتری شب فادعی به ع واقام شاهدین فثہد احدها انه 
باعه و به هذا العيب وثهد الاخر عل اقرار البائم بالعيب لا تقبل اه وفيها رجل 
عليه الف درثم لرجل فادعى انه اوفاه دينه واقام شاهد بن شبد احدها بالایفاء وشهد 
الاخر عل اقرار صاحب الال بالاستيفاء لا تقب لكا لوادعى على رجل غصبا واقام 
شاهدین شبد احدهما بالفصب والاخرعل الاقرار بالغصب وكذا لوادی الغريم 
الایفاء فشہد احد الشاهدین على :ان صاحب الال بالاستیفاه وثبد الا خر ان 
صاحب امال ابراً ال لا تقبل ولو ادعی الغرع ان صاحب الال ابراه فشہد احد 
الشاهدين بذاك والاخر ان صاحب ا مال وهب له الال او تصدق به عليه جازت 
شہادتمماولو ادعی‌الخرع الا یفاءفشہد احد الشاهد ین اقرار صاحب !مال بالا ستیفاء 
وشهد الاخر على المبة او الصدقة لا تقبل اه و الهندية لو هد احدهما بعشرین 
والاخر بخمسة وعشرين تقبل على العشرين بالاجماع اذا ادعی المدعي خسة 
وعشر ین اما اذا ادعى عشر ین فلا تقبل بالا حماع ما لم يوفق واذا شبد احدهما 
بالف درم سود والاخر بالف درم بیض‌فان ادى المدعي البيض تفیل شبادتهماوان 
ادعى السود لا تقبل الا ان يوفق فیقول الي ابراته من صفة الجودة وقد عل به ذلك 
الشاهد وا يعلم الشاهد الاخر فاذا وفق عى هذا الوجه تقبل شہادتہما على السودوكذا 
هذا اج نی جیع المواضع في الجنس الواحد اذا اتفقا على قدر او وصف واختلفا 
فها زادعلى ذلك تقبل‌الشهادة فنا اتفقا عليه ان ادعىالمدعي افضلہما وان ادعی اقاہما 
لا تقبل اصلا اما اذا اختلفا في الجنس فلا اقبل شمادتهما كينها اختلفا بان شہد 
احدهما علىكر حدطة والاخر علىكر شعیرولو ادعی الملك المطلق وشهد احدھما 
بسب والاخر مطلق :قبلو يقفى باللا الحادث وات ادعى بسي بوشهد احدها 
به والاخر مطل لاتةبل ولو شيد احدهما على الماك الوٗرخ والاخر على الملك 
المطلق ان ادعی الدعي الك المؤرخ لا تقبل شہاد | وا ادغی الملك 
الطاق لقبل و بقضي بلك مورخ٠‏ ادعی ملكا فشہد احدهما انه مككه والاخرعلى 
اقرار المدعىعليه انه ملكالمدعي لا تقبل بخلاف ما اذا شبد احدهما بالدينوالاخر 

بالاقرار به فانها تقبل ام 


٭امادۃ۱۷۱۳ اذا اوجب اختلاف الشہود في الٹیٴ المتعلق 


س 


٠٠١١ 


بالشهود به الاختلاف في ود به لاثقبل شہاتہم والا قبل 

فن الاول ما لو شبدا حدها آنه مرق بقرة وشپد الاخر انه مرق ورا او 
حاراً فانها لا قبل ( هندية ) وکذا لواختلفا في اله القتل بان شبد احدها بالقتل 
بعصا وشہد الاخر بالقتل سیف لا تقبہل وکذا اذا شہد احدھما انه قله عحداوفہد 
الاخر انه قله خطأ لا ثقبل وکذا لو قال احدهماقدله باامیف وقال الاخر لااحفظ 
الذي قتل به لا تقبل ( هندیهة ) ومن الناني ما لوادعی المديون ان الدائن وهب منه 
الدين فشہد احدهما بالهبة والاخر بالاپراه قبات شہادتہما ( خانية ) وكذا لو ادعی 
المديون انه ادى الدين الى ا٠.ين‏ الدائن واخذ منه ااسند واحضمر شاهدين شهدا على 
الاداء وقال احدهما ان الامين اعطى المديون الد وقال الاخر اعطاه البوصلة 
فهذا الاختلاف لا نع قبولے الشهادة الا انه بلزم احضار الامين الي الحاكة 
واستاع الشہود بحذوره و بذلاك قرار من عك القيز مورخ في Yo‏ مارت ۳۲۱۱ 
(( 2 و عل (AYY‏ 
معين وشهد الاخر بالفعل في زمان اخر ومکان اخر في الامور التي ہي 
عبارة عن الفعل الصرف کالغصب وایفاء الدين 

والجناية والقتل وثبوت النسب لانه يكوت بالولادة وي فعل والنکاح فانه 
وان كارن قولاً الا انه بشترط لصحته حضور ااشاهدین وهو فەل فالحق 
بالفعل ( تککلة ) : 

فلا لقبل شہادتہما لان اختلافم‌ما هذا یوجب الاختلاف في 
المشهود به واما اختلاف الشهود في الزمان والکان في ما كان من 
قبيل القول كالبيع والشراء والاجارة والكفالة والحوالة والمبة والرهن 
والدين والقرض والاہراء والوصية فلا ٤‏ قبول شہادتہم لانه لا 
يوجي الاختلاف فيالمشهود به۰ مثلا اذا ادی انه ادی‌دینه فشہداحد 


۱۲ 


الود انه‌قد اداه في بيته وشہد الاخر انه اداه في حانوته اقا ادا 

وکذا لو شہد احدها بانه اداه منذ شهروشمد الاخر بانه اداه منذ شہرین لا 
هبل ۰ قال في افانية واذا کان المشہود به من جنس الفعل حقیقة وحکما کالفصب 
والناية واختاف الشہود في اكان او في الزمان او في الانشا او في الاقرار لا تقبل 
شہادتہم وا و كان المغصوب هالكاً فشهدا عل القمة شبد احدما ان شمته الف وشهد 
الاخر على اقرار الغاصب ان قجته الف لا ثقبل شہادتہما وكذا لو شهد احدها 
بالغصب والاخر بالاقرار به اه 

اما اذا ادعى مالا في يد الاخر بقوله كنت بعتني هذا الال بكذا 
درام على اياه وشهد احد الشهود بانه باعہ في الدار الفلانية وشہد 
الاخر بانه باعه اياه في ا حانوت الفلاني فتقبل شاد تما لان الفعل لا 
7 ولا یعاد ولکن القول يكن ان يكرر و یعادلا سما وان صورةالاخبار 
EAE‏ وود 

وكذا اذا اختلفا في !!شہور والايام والساعات اؤ في الانثا والاقرار بان شبد 
احدها على البيع والاخر على الاقرار به جازت شہادتہما ولا يذمرها هذا الاختلاف 
الا ان یقولا كنا مع الطالب في موضع واحد في يوم واحد فاذا اقرا بذلك ثم اختلفا 
في الايام والواطن والبلدات فان ابا حنیفة ‏ رمه الله تعالی قال اجيز الشهادة 
وعلیہم ان حفظوا الشهادة دورن الوفت وقال ابو يوسف الامر کا قال ابو حنيفة 
في القیاس وانا استحسن وابطل هذه الشهادة بالتهمة الا ان بختانا في الساعتین من 
يوم واحد فیجوز ولو اختلفا في الایاب التي لی الطالب او الطلوب او ال رکب او قال 
احده ا كان معنا فلان وقال الاخر ل| يكن معنا فلان ذکر في الاصل انه يجوز ولا 
بطل هذه الشپادة وا اختاف الشهود في عقد لا يغبت حكه الا بفءل القبض 
کالمہة والصدقة والرهن فان شبدا عل معابنة القبض واختاها في الايام والبلدان 
' جازت شهادتهما في قول ابي حنيفة والي بوسف رمما الله تعالى والقياس ان لا 
بقبل وهو قول تمد وزفر (خانية) قلت ویو خذ من هذه المادة | ختيار قول الامامین 


۱۰۳ 


بدلالة اطلاق القول والمثیل في صورة قبول الشهادة بالرهن وا بة ۰ وان شهدوا 
على افرار الراهن والواهب والتصدق بالقبض جازت الشهادة في قوطم ولو شهدا عل 
الرهن فشہد احدها على ٭عاینة القبض والاخر على اقرار الراهن بالقبض لا تقبل هذه 
الشبادة ويكون الرهن في هذا ؟نزلة الخصب وان اختاف شہود الرهن في جنس الدين 
او مقداره لا تقبل کا لو اختلف شہود البيع في جنس الن ومقدارہ ( خانية ) 
وني المندية اقام شاهدين عل الع فالجأها القاخي الى بيان التاريخ فقال احدها انه 
کان یذ سبعة اشہر او اقل او ] کثر وفال الاخر اظن انهكان مذ ثلاث سنین او 
ازيد لا تقبل لا اختلفا هذا الاختلاف الفاحش وان کنا لا يحتاجان الى بیان 
التار يخ ولو ادعی القتل فشہد احده۱ به والاخر على اقرار القاتل به لا تقبل ولو 
شهدا على افرار القاتل في وقتين او مكانين جازت اه وفي المامدية عن البزازية لو 
سال القاضي الشاهدين عن الزمان والمکان فقالا لا نعم تقبل لانہما لا یکفان بەام 
۴ المادة 171 26 اذا اختلف الشبود فی لون ا مال المغخصوب او 

في كونه ذكراً او انتى فلا لقبل شہادتہم: مثلا اذا شہد احد الشہود في 
الدابة الغصو بة بانها شهباء وشہد الا خر بانہا سوداء او جراء او شہد 
احدهما بانها ذكر وشهد الاخر انا ای فلا لقبل شهادتهما 

وف الانقروي عرن البزازية في الشهادة على اهلا ك الدابة لا بشترط ذکر 
اللون و بشترط ذکر الانوثة وال کورة وعد الذکور والاناث وذکر ااقعة عند اللاك 
والاستهلاك ولو سل القاضي عن اللون فذكروا م شهدوا عند الدعوی‌وذکروا اونا 
آخر ثقبل وااءاقض فيا لايحتاج اليه لايضره اله ٠‏ في الجامع الدخير اختلفا في لون 
الدابة فيدعوي السرقة ثقبل عنده لاعندهما لانه کالسکوتعنذکر اون ولواختافا 
في الذكورة والانوثة لا تقبل بالاجماع وفي الخصب لو اختلها في لون الدایةینع اجماءا 

ا۔تطراد : قال في اخانية رجل ادعی علی رجل الما وقال خمسمانة منہا م متاع 
رغه وخسمائة نپا من عبد قبضه وجاء بشاہدین شہد احدها على +سماءة من عبد 
قبضه والاخر عل خسمانة عن متاع قبضه جازت شہادتہما فیقضی عل آلدعی عليه 
بالف وان لم يكن على خسمائة الاشهادة شاهد واحد وبشمادة اافرد لا بثبت السبب 


۱۰۹ 


نات اب 
وکذا لو شبد احذها بالف بذاك اسب وشہد الاخر بالف مطلا وکذا لو شه دکل 


على اقراره بالف مطتا او شہد احدھا عل اقراره بالف بذلك السبب وشہد الاخر 
على اقراره بالف مطلقًا جازت شهادتهما اه 
×2 المادة ۱۷۱۰ ¥ اذا اختلف الود في قدر البدل في دعوى 
المقد لالقبلشهادتهم ٠‏ مثلا اذا شهد احدها بانا مال بیع بخسمائة وشهد 
الاخر انه بيع بثلاثائة لا لقبل شہادتہما 
هذا العفيلغير ظاہر لانه لو شداحدها مخهسماة والا خر بثلاعًا ئة لاتقبلمطاقا 
سوا »كان فيدءوىالعقد او القرض او الدین وذلك لاختلاف الشاهدین لفظاً ومعنى 
کیا قدمنا فی اول هذا الفصل فکان ینبنی‌ان نل لہ بان‌شهد احدھا بالف والاخر بالف 
ومائ ة کا فمل في ای وشرحه مجع الانہر حیث قال ولوشہد احدھا بالشرا بالف 
وشہد الاخر بالشرا بالف ومائة ردت شهادتب! لان المقصود اثيات السبب وهو 
العقد فالبيع بالف غير البيع بالف ومائة فاختاف ااشہود به لاختلاف امن ' یم 
النصاب على واحد منہعا ولا فرق بین ان يكون المدعي هو البائع او الشتري وبين 
ان بدعي اقل ا مالین اواکٹرھا اه ومثله الرهن ان ادعى الراەن اذ مقصوده اثبات 
المقد وان ادع المرتهن فکدعوی الدين اذ مقصودہ الال فتقبل على الاقل ان ادعی 
الاکثر والاجارة كالبيم لو یف اول المدة للعاجة لاثبات العقد وكالدين بعدها لو 
المدعي او جر وو اللدعي ااستاجر فدعوی عقد اتاق ( لنوير) اي ا ذکانت دعوی 
الاجارة في اول الدة لا تنبت اذا اختافا الشاهدان في البدل سواء كان الدعي هو 
لوج او الستأجر وان كانت الدءوى بد انقضا مدة الاجارة فان كان المدعى هو 
لمج لم دعوى الاجارة حكر دعوى الدين اذا سملت العین اللوجرۃ الى اللستأجر 
انتفع بها او لا وان‌کان المدعي هو ال تأجر فهو دعوى عقد بالاتفاق لانه معترف بال 
الاجارة فیقفی‌عایه ا اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين ولا اختلافہما فيه ولا 
يغبت العقد للا ختلاف ( تکلة ملف ) ٠‏ وف المندیة اذا طلب الشفیم الشفعة فاقام 
شاهدین شېد احدها انه اشتری بالف درم وشهد الاخر انه اشتری بالفين والشتري 
بقول اشتریتها بٹلائة الاف لاتقبل شہادتہما وكذا لو شهد احدھا بالشرا بالف درم 


وشهد الاخر مائة دینار لا لقبل ۰ لو شهد احدها على الشمرا مع الەیب والاخر على 
٩‏ سس __«_س_ سح 


۱۰1 
سح 


اقرار'الہائم بالیب لا ثقبل ۰ اذا شود احدها ا فلانً احاله تل هذا بالف درم 
وشم د الاخر انه احاله‌بانةدینار لاتقبل ولو شهد احدها بالف درم والاخر بالف در م 
ومائة د ینار تقبل على الالف اذا كان ا لدعي يدعي الدرام والدنانیر حملة اما اذ اكان 
بدي الدرام وحدها لا تقبل ۰ شد احد الشاهدين کی الكفالة بهذا اللفظ اشهدان 
فلانا قال ان بعط فلان مال فلان هذا لستة اشمر فانا ضامن الي اعطی هذا ا مال 
وشہد الاخر بهذا اللفظ اشہد ان فلاناً قال ضمنت هذا ا مال افلان هذا لستة اشہر 
لا تقبل ۰ شبد احد الشاهدين على اقرار ذي اليذ ان العبد للدعي وضرد الاخرانه 
افر بانه اشتراه من المدعي وقال المدعى ان صاحب اليد اقر یا قال الشاهد الا آن 
م اہم مه شب تقبل البینة و بقضى بالعبد لدعي ولر قال المدعي ان صاحب اليد اقر 
باحد الامرین لا نقبل» اذا شہد شاهد على رجل انه اقر انه‌اخذ هذا العبد من فلان 
وشهد آخرانه افر ان هذا العبد لفلان! بقض لبود له بثي» ٠‏ لو شپداحدها انه اقر 
انه اخذء .:هوشهد الاخر انه افر انه اودءهمنهجازت شہاتہما حتی يومر المدعىعايه 
برد العبد على المدعي ولكن لا یقضی له بالملك وكذلك او ان الذي شہد بالوديعة لم 
پشہد بالوديعة انما يشهد انه اقر انه دفعه اليه فلان٠‏ لو شمداحدها ان صاحب اليد 
افر انه غصبه من هذا المدعى وشہد اخرانه اقر ان هذا المدعى اودعه اياه او انه اقر 
انه اخذء من هذا اادعي قبلت شباد حا وائر المدعى عليه بالرد على المدعي ولکن لا 
یقفی باللاك لماعي و ببق المدعى عليه على حتة فيالملك حتى لو اقام المدعى عليه بعد 
ذلك بينة ان العين له قفي له بها ٠‏ لوشهد احدهما انه اقر ان هذا المدعى عليه الف 
درم قرض وشہد الاخر انه افر انه اودءه الف درم تقبل هذا اذا ادعی المدعي 
الالف مطاةً) اما اذا ذکر احد السبین في الدعوی فةد کذب احد ااشاهدین فلا 
تقبل هذا اذا شهدا على اقراره واختلفا في الجهة اما اذا شبد احدها ان لهذا المدعي 
عليه الف درم قرضا وشمد الاخر ان له عنده الف درم وديعة فلا تقبل اه مافي 

| ا مندیة ٠‏ وفي الانقروي عن البزازية برهن ا مالك فشہد احدها ان تة النصب كذا 
وشهد الاخر على اقرار الذاصب به لا تقبل اه وني جامع الفصولين ادعی كفالة فشهدا 
باقراره بها او شبد احدها بها والاخر باقراره بها ثقبل اه 


oe‏ 0م 
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فی تک الشہود 

× المادة ۱۷۱٦‏ #6 اذا شہد الٹھود سأل لماک الشهود عليه بقوله 
ما تقول في شمادة هذین اهاصادقان ام لا فان قال الشهود عليه ماعدلان 
او صادقان فى شهاد ما هذه فانه يكون قد اقر بالمدعى به و باقرارہ 
ولا ازوم حیئمر لتزكية الشهود لان المدعى عليه اذ ر باق وک كذا لو فا( ل ۸ عدول 
جائزۃ أزة شاد تم لي وعلي 1۳ قال ہم عدول فقط و بزد فان کان الدعی عليه عرلا 
,صلع لتنزكية ينظر ان لم يجحد دعوى المدعي عند الجواب ہل سكت حتى شهدعلیه 
الشهودم قال هم عدول قال ابو حنيفة وابو بوسف القاضي يقضي للدعي بشہادت+م 
ولا بنال عهم سواء کان الدعی به حقا بت مع ااشببات او لا یثبت معا وقال 
عد لا یعفی قبل الال عنہم ولو جد المدعى عليه دعوى المدعي فلاشبدا عليه 
قال مم عدول في بعض اروایات جعل هذا على الاف الذي تقدم عندهما یقفي 
القاضي من غير سوال وعند د لا قفي ما ۲ سال من غيره ( خانية )قلت والذي 
يظبر من الفقرة الاخيرة من هذه الادة اخعیار قولما في حالة الاقرار وقول ممد في 
حالة الجحود وعلى هذا یکون ول الحلة في الفقرة الاخيرة ( وانکر الدعي به ) قيداً 
احتراز يا و یکون الممنى انه لو قال ها عدلان وانکر المدعى به لا يحم الحا کو يحقق 
عدالة الشهود بالتزکیة وان لم ینکر المدعى به بل سكت حتی شہدوا عليه تم قال مم 
عدول بقضی بشهادتهم ولاحاجة الى 29 فافهم والفرق بين حالتیالا نکاروااسکوت 
انه نی حالة الافکار یکون المدعی عليه في زعم اادعي وشهوده کاذبا في الانکار 
وفاسقا في الاصرار وتوكية الکاذب الفاسق لا تصح ولیس الام رک كذلك فيا لو بتي 

ساکتا ( تکلة ).وف الخانية بعد ذکرما نقاداء عنما انا ولوکات المشمود عليه 
فاسقا او مستورا لا يصح تعدیلہ ولا بقضي القاضي ولا يجعل قول الهم ثم e‏ 
اقر ار على نفسه باق وفیها اذا شہدا عليه فنال بعد ما شهدا عليه الذي شېد به 
فلان عل“ حق او قال الذي شېد به فلان عل هو الت الزمه القاهي وم سال عن 


ص ڪڪ 


۷ 


الامر وان قال ذلك قبل ان یشہدا عليه بان قال الذي یشہد به فلان على حق او 
هو الحق فلا شهدا عليه قال القاضي سل عنہما فانهما شهدا على" بباطل وماکنت 
اظن انہما یشہدان علي با شهدا به بال القاضي عنہما فان عدلا امفی غہادتہما 
والا لا لان قوله الذي بشہد به فلان علي" لیس باقرار في ا حال واغا یر اقرارآبمد 
الشهادة فیکون هذا ء زلة تعلیق الاقرار بالشرط والاقرار لا بحتعل التعليق اه 
وان قال ها شاهدا زور او هما عدلان ولکن اخطا سیف هذه 

الغهادة او نسیاالواقعة او قال ها عدلان وانکر الدعی به لا 5 الا کم 
و مق عدالة الٹہود وعدم بالتزكية با (ley‏ 

اما لو قال ها عدلان ول پنکر الدعی به او سكت کی تعدیله ولا حاجة الى 
التركية ان کان عدلاً يصاح للنزكية كا قدمنا في شرح الفقرة السابقة تم اعلم انهلا 
يشترط في ازوم التزكية ان يطعن ااشہود عليه في الشہود قال في ااتدوير ولا يسال 
القاضي عن شاهد بلا طعن الا في حد وقود وعندهمایسال في الكل ان جهل حالم 
سر وعلتا و به يفتى اه وظاهر اطلاق امحلة يفيد ترجرح قوفا 

۴ الادة ۱۷۱۷ 6 :زی الثبود ان سرا وان علنا من الجان الذي 
ينسبون اليه فان کانوا من طلبة العلم فيزكون من مدرس المدرسة الي 
بقیون بها ومن عمدة اهاليها وان کانوا من العسكر هن ضابط الطابور 
و كاتبه وان کانوامن الكتبة فن ضابط قلهم وان كانوا من التجار من 
معتبري التجار وان کانوا من الاصناف فن گخدايیم ولنم وان کانوا 
من سائر الصنوف فمن يوتمن و يوثق بەمن اهالي محلتهم او قر يعم 

ويب لاقاضي ان يختار لاله عن الشهود م کان عدلاً صاحب +برةبالناس 
وان لا بکون طماء و بني ان یکون فةنها يعرف اسباب ارح والتعديلوان يكون 
غا وان وجد ع فقيراً وغنی) ثقة غیرعالم او عا ثقة لا یخالط الناس وثقة غير عا 
يخالط الناس اختار العالم و'لاولى ان لا يكون المركي مغفلاً ولا يكوت مزو نا لا 


يخالط الناس ٠‏ وقال شس الائة الحلوافي انما يسال منجيرانه اذا لم تكن بينه و ينيم 
اللللططط79707؟27 2 1ك 


عداوة ظاهرة وان لم يجد في جيرانه واهل سوقه من بصلح للتعديل يال اهل محلته 
وان وج دكلهم غير ثقات :عمد في ذلك على تواتر الاخبار وكذلك اذا سال اهل 


محلته وجيرانه وم غير ثقات ذاتفةوا على تعدیلہ او حرحه ودقم في قلبه انهم صدقوا 
كان ذلك منزاة تواترالاخباررجل غر بب شد عند القاضي فان القاضي يقول 
له من .عارفك فان سمام وم يصلدون للسالة سال منہم في السر فان عذلوه سأل 
منہم في العلانية فان عدلوه قبل تعدیلہم وان ۸ «كلووا توقف فيه وسال من العدل 
الذي في بلدتہ ا ن کان في ولاية هذا القاغي وان لم يكن كتب الى قاغي ولایته 
یتعەرف عن حاله ( هندية ملخصا ) 


9 المادة ۱۷۱۸ #6التزكية ااسر ية تجرى بورقة يعبر عنہا بالستورة 
في اصطلاح الفقہاء فیکتب ا حاکم على تلك الورقة اسم الدعي والمدعی 
عليه والمدعى به واسعاء الود وشہرتہم وصنعتہم واشکاطم وتحاللم اسا 
ابائهم واجدادم او یکتنی باسمائہموشہرتہم ان کانوا مشہور ین وا حاصل 
انه يعرفهم و یصفہم على وجه بيزم عن غیرہم ویضعا في ظرف يختمه م 
يرسلها الى الذین الم للتزكية وعند ورودها لہا ال زكون و يقر ونما 
فان كان الشهود المدونة اسماوژم فيها عدولا كتبوا تحت اسم کل منہم 
عدل ومقبول الشهادة 

الظاهر انه لا یکتفی بقولهم هوعدل فقط بل لا بد منز يادة مقبول الشهادةو به 
صرح فی الحر حيث قال واختار السرخسی انه لا يكتنى بقوله هو عدل لانالحدود 
في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وكذا الاب اذا شہد لابنه فلا بد من 
زيادة جائز الشهادة کا في الظہیریة وينخي ترجيمه اه ينبغى لإزكي ان يعدل الشہود 
قطعا ولا يقول انهم عدول‌عندي لان الاقات اخبروني بعد التهم ولو قاللا اع منهم 
الا خيزاً فالاصع انه تعد بل ولو قال ہم فیا علناهم عدول الاح انه لیس بتعدیل وان 
عرف الزي الشهود بالعدالة غير انه عل ان دعوى المدعي باطلة او ان الشہود او موا 
في بعض الشهادة ينغي ان ببين لاقاضي ما صم عنده من عدالة الشهود وايهامهم في 


اس —— - 


۹ 


بعض ااشپادة او بطلان دعوی الدعي م القاضي بتفحص عا اخبر به الزی غابة 
اأص فان تبين له حقيقة ما اخبره به اأزكي رد شہادۃ الشهود وان لم يقبين له قباہا 

وان ل یکونوا عدولا کنبوا لیسوا بعدول وامضوا بدون ان یوقفوا 
على مضمونہا من اتی بها او غيره وختموا الظرف واعادوها الى الاک 

# المادة ۱۷۱۹ اذا اعيدت المستورة مختومة الى الا کم ول 
یکتب فیا المزكون ان الشہود عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها 
کلام يفيد الجرح صراحة او دلالة بان كتبوا لیسوا بعدول او لا 
نا بحام او انهم حهولوالاحوال او الم او م يكتبوا فا شيئا فیئذ 
لا يقبل الجا کم شهادتهم ولكنه في هذه الصورة لا يقول للدعي ات 
شهودك جرحوا بل يقول له احضر غبرم ان کان عندك شہود غيرموان 
كتب في الستورة ان الشهود عدول ومتبول الشهادة بادر الا کم في 
المرتبة النانية الي التدكية عل 

هذا ظاہر في انه ينبني ان تکون التركية السر یة قبل التركية العلنية و به‌صوح 
في اللتقطوقال في البحر لو زكى من في السر علا يجوز عندنا والحصافشرظ تذايرهما 
كذا في البزازية 

۷ المادة ۱۷۲۰ € تجري التزكية العلنية على الوجه الاي 
جلب ا مرکون امام الماكم بحضور المترافعين وتز الشهود او يرسل 
الشہود والمترافمان مع نامب التزكية الى مقام الم ز کین وتزکی الشهود علا 

فيقول القاذي للعدل أهذا الذي عدلته او يقول لوي بحضرۃ الود آمولاه 
عدول قبولوالشهادة ( هندية ) وفيها عن الحيط اذا سثل المزكي عن حال الشاهد | 
فسكت فو جرح اه 


٦ستجصج-ج +٤99:‏ 0ص صجهج+تی س 2ش ےکر 


۱۰۷۰ 


ويب ان یذکر فی الاعلام اسماء ال كين وشہرتہم والفاظ التركية و بذلك 
ارادة سنية موٴرخة في اول جادي الاخری سنة ۱۲۸۳ ( جر بد ععلية عدد ۲) 
۷٭ الادة ۱۷۲۱ # ينبغي آن بکون انز ای في ترا کة سرا انين 
على الاقل رعاية للاحتیاط وان كان يكفي فيها مزك واحد 
ومذل التزكية ااترحمة فانه يكفي فیا واحد واثنان احوط وء‌ند محمد لا بد من 
اثنين واذا کان الترحمان اعی‌فمن الي حنيفة لا يجوز وعن ابي يوسف يجوز (هددية) 
وني الانية لصم تركية السر من الوالد والولد وااراة والاحی والصبي في قول ابي 
حنيفة وابي بوسف وقال محمد من لا لقبل شہادتہ لا تصح منه تزکیة الس رکا لاح 
تركيه الملانية 
المادة ۱۷۲۲ ٭ التركية العلنية من قبیل الشهادة فتعتبر فيا 
شروط الشهادة ونصایها ولکن لا یازم المزكين ذکر لفظ الشهادة 
والمراد بشروط الشهادة البلوغ واطربة ووه قال في الخانية وا حمعوا على ان ما 
يشترط في الشاهد من العدالة «البلوغ والحریة والبصر بشترط ذلك فيالمري في تزكية 
العلانية فلا لاج تعديل الك والصي والعبد والفاسق اھ 
تنبیه : شاهد التركية العلنية لا تشترط تزكيته ظاهرا بعد سوال القاضي عن 
الشبود المطاوب تعدیاہم في السر عن يفق به وهذا حول علي ان مزكيها معروف 
بالعدالة ( حطاوي ) 
6ۃ ۱۷۲۳ 6 لایتشاغل ا حاکم بتركية الشہود النابتقعدالتہم 
في دعوی جرت علدہ اذا شہدوا بدعوی اخری في حضور ذلك ا اکم 
ان کان لم ض ۳ 00 کے کل اوک م 
الم اکم مرح اخری 


وف الدرر اذارد قاض شہادة رجل في حادلة سن لقاض راخر قبومٰا فا لان 
الظاهر ان ردالاول لوجه شرعي فلا يجوز مخالفة الغاني له اه 


# الادة ۱۷۲۵ 6 اذا طعن الشهود عليه في الشبود قبل التزكية 


۱۰۷ 


او بعدھا باسنادہ ه الم ما ينع نم قول شہادثمم كدفم مفرم أو جر مغنم 
طلب منه الحا ھ0" ذلك 
7 ۳1 م الى لوعین جرج جرد وجرح م ركب فالاولهو 

الذي لا هن اثبات حق لله ۳ او للعبد والغانی ہو ما يتفعن انبات حق‌لاحدها 
والاول لا ثقبل الشہادۃ عليه بعد التعدیل بل قبله واادانی قبل عايه بعد التعدیل 
وقبله قال في التنو بر وشرحه لاملاني لا تقبل الشهادة على جرح جرد عن اثبات‌حق 

لله تعالى او للعبد بعد التعدیل ولو قبله قبلت مغل ان يشهدوا على شهود المدعي انهم 
فسقة او زناة او أكلة ربا او شربة ة خمر او على اقرارثم انهم شبدوا بزوراو انهم 
اجراء في هذه الثهادة او ان المدعي مبطل في هذه الدعوى او انهم لا شهادة لم على 
المدعى عليه في هذه الحادثة ولقبل لوشہدوا لی الجرح ا ارکب كاقرار المدعي بفسقهم 
او اقراره بشهادتهم بزور او انه استاجرم علىهذه الشهادة او على افرارم !نهم لميحضروا 
الحاس الذي كان فيه الحق او انه اي الشاهد ابن المدعي اوابوه:او انهم سرقوا مني 
كذا و ببنه او شر ہوا الجر وم یتقادم عهده او قتاوا النةس دا او انهم ڈ رکا المدعي 
والمدعى مال او انه استاجرم بحذا الشہادة واعطام ذلك ۶اکان لي عنده من الال 
ولو م یله لا لقبل لدعواه الاستئحار لغيره ولا ولاية له عليه او اي صالتہم على 
کذا ودفعته الیہم رشوة على ان لا یشہدوا عل لي زور وقد شېدوا زوراً وانا اطلب 
ما اعطیتہم وانما قبلت في هذه الصورلام| حق لله تعالى او لاعبد فست اطاجة لاحیائہا 
اه وقال نی التككلة عدم قبول الشهادة على ا رح ا جرد بعد التعدیل عله فيا اذا ادعاء 
العم و برهن عليه جهراً اما اذا اخبر القاضي به سرا وکان عرداً طلب منه البرهان 
عليه جور ناذا برهرت عليه سراً بطلت ال؛پادة اتعارض ال جرح والتعدیل فيقد م 
ا جرح افاده في البحر ووجبه انه لو کان اف آلا بقبل على الجرح ا حردلفسق 
الشمود به باظہار الفاحثة بخلاف ما اذا شهدوا سرا ثم ان قبول الأهادة على ا جرح 
الجرد قبل ااتعدبلعاته ان طعن فيالعدالة حتی نم و من قبول شبادة الشہود 
حتى بعداوا فاذا عدوا بعد هذا الطعن قبل شہادتہم ولیس الراد ان هذا الطمن 
اثت ۂ فیہم اعرا يسقطهم عن حیز القبول ولوعدلوا اه طخ 
فاذا ات الشهود عليه هذا الطعن بالبينة رد ا حا کم شهادة اولثك 


بج جح .و .وف 


[171 ۲۵ 


۴۳ 


حس سس سس سس سس سس ر 
الشہود وان لم يثبت ركام الماكم ان کان رکم وحم موجب 


شہادتہم ان کان قد رکم 
فیه‌اشمار بانه اذا ۸ شتا !مود عليه ا جرح الذي ادعاه فليس له تحایفااشہود 
ولا المثبود له و بذلك صرح فيالبحر الرائق ثم قال‌وهل يقبلاقرار الشاهد به ويصير 
کالبرهان لم ارده و ينبغي القبول ( انقروي ) 
× المادة ۱۷۲۵ 26 اذا مدل بعض المزكين الثہود وجرحہمبعضہم 
يرجح جانب ابارح فلا يحم الج كم بشهادة اولك الشهود 
لیس ذلات على اطلاقه بل دو فیا اذا كان عددکل من الزي والجارح بالمًا 
نصاب الشهادة ا وكا نكل منہما واحداً فقط اما لوكان ال جارح واحداً والمعدل انين 
كان ااجعدیل اولى قال نی اغانیة ان کان اازي اثدين فعدلام احدھا وجرحہمالاخر 
قال ابو حنيفة وابو بوسف ال جرح اولی لانه ا قد على دليل غير ظاهر الال فکان 
الرح او کا لو عد لم اثنان وجرحہم اثنا نکان ا رح اولىفي قولم یه وقال مد 
رجه اللہ تعالى اذا عد واحد وجرحمم الاخر فالقافي يتوقف لا بقفي بشہادتہم 
ولا برد بل پنعظر آن‌جرحهم الاخر يفيت الرح وان عدم نبنت العدالة وان جرم 
واحد وعدلم انان بات العدلة في قولم لان قول الانین 2 مطلقة في الاحکام 
بخلاف قول الواحد وان جرحہم اثنان وعدم عشرة كان الرح اولى لان قول 
الاثنين يساوي قول 2۱۱ کافي دعوی اللاك اذا اقام احد المتداعيين اثنین والاخر 
عشرة لا پترجح صاحب العشمرة اه انظر المادة ۱۷۳۲ وش رحہا: 
9 المادة ۱۷۲٦‏ 6 اذا مات الهود اوغابوا بعد اداء الشهادة في 


المعاملات کان لک ان رک وک بشہادتم 

ولوكان قد زکام قبل الوت او الذیبة فله ان يحم بشہادتہم بالاولی ولکن لو 
زی القاضي الشهود ثم وا او خرسوا قبل القضا فلا بقضي بشهادتهم راجع شرح 
الاد ۱٦۸١‏ 

اما لفظ العاملات الوارد في من الادة فقد احترز به عن القصاص لانه لو مات 


الشهود قبل القضاء به او بعد القضاء قبل انفاذ اكم او غابوا او موا او خرسوا امتتع 
ان و و سوت لاس یر یت 


۱-۷۳۳ 


سس 
القضاء في الوجه الاول وامتنع انفاذه في الوجہ الثاني ولا بد حینٹفر من اماثناف | 
لماكة واصد ار حم آخركا في عامة کتب المذهب 
“9 المادة 17537 € اذا الح المشبود عليه على الما کم قبل الحكم 
لیف الشہود انهم لم يكونوا في شہادم م كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية 
الشهادة بالعین کان سم ان محلفالشہود وان يقول لهم ان حلفتم قبلت 
شادتکم والا فلا 
هذه المسالة مختلف فیہا بين الفتہاء وا کثرم على انه لا يجوز تحلیف الشاهدلان 
الشهادة عددم لا ع بدون لفظ اشہد 5ا تقدم في ا مادۃ 184 ١‏ ولفظ اشہد بین فلا 
يجوز تكرار المين ولكن خالفهم بعضهم وقالوا ينغي ان یحلف الشاهد لغلبة الفسق 
فاختارت الحلة تحلیف الٹہود ونم ما فعلت 


الفصل السابع 


في رجوع الشهود عن الشہادۃ 

6 ماد ۱۷۲۸ 26 اذا رجم الشہودعن شاد ت مني حضورااکم 
بعد اداء الشہادة وقبل الحم بها صارت‌شهادمم کانها لم تکن ویعزرون 
رجوع الشاهد عن الشہادۃ هو ان نقول رجعت عا شهدت به ( تنوير) او 
شهدت بزور فیا شهدت به اوكذبت في شاد قي فلو انکرها | يكن رجوعاً ( جع 
الانهر ) فاذا رجع الشاهد عرن شہادتہ في هذه الصورة قبل الع سقطت عن 
الاعتبار فلا يقضي القاضي بها اذ لا قفا بکلام متنا قض ولا غمان على الشاهد لانه 
لم تلف شيا لکن يعزر ولا فرق فیا اذا رجعا ع نكل الشہادۃ او بعضماكا لو شہدا 
بدار وبنائها او باتان ووندھا نم رجعا في البناء والولد لم يك بالاصل لان الشاهد فسق 

نفسه وشہادۃ الفاسق ترد ( جامع الفصولین ) 
استطراد : شہد عدل ثابت المدالة عند القاضي (احتراز عن الستور) فلم برح 
عن محلس القاضي ول بظل الملسحنی فال اوهمت او شككت او غلطت او :سیت اه 


1۸ 


۱۰۷ 


عرانی نسیان بزيادة باطلة بان كان شہد بالف فقال انما هي خمسمائة او بنقص بان 


شبد بخمسمائمة فقال اومت انما هي الف جازت شمادته ولکن فعاذا يقفى قیل جيم 
ما شېد به لان جميع ما شبد به صار حة) للدعي على المدعى عليه فلا بطل حقه بقوله 
اوهمت ولا بد من دعوى المدعي الزيادة بان يدعي الفا وخمسمائة فیشہد بالف يقول 
اوهمت انا می خمسمائة وقيل انها بقضی یا ى فقط ان تداركه بنقصان وان بزيادة 
هضی بها ان ادعاها المدعي لان ما يدث با قبل القضا بعل كد ونه عندها واليه 
مال السرخسي وصاحب اللتق وغيرها وظاه ركلام سعدي والاکل ترجه واقتصر 
عليه قاضيفان وعزاه الى الجامع الصذير وقال في النهاية اذا قال الشاهد اومت في 
الزيادة او النقصان يقبل قوله ان کان عدلاً سواء کان قبل القضا او بعده‌رواه امسن 
عن الي حنيفة وبشر عن الي یوسف اه وظاهر ا ظلانیة ان عليه الفتوى اھ "طفصا عن 
الدر الختار والتكلة 


٭ المادة ۹ € اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الم في 
حضور ا حا کم فلا ینقض حکه وبضمرن الشہود ا حکوم به را 
الادة ۸۰ 

انما لا بنقض الم لوقوءهصميحا فلا بنقض بعده ولان الشهادة ترجحت بالقضا 
وانما يضعن الشهود وان‌کانوا متسببين ولا معن القاضي وا ن كان مباشرا لان القاضي 
تعذر لشهنه لكونه قد الى“ پشهادتهما ال القضا فا القضا واجب عليه بعد ظهوز 
عدالة اش رود حتی لو امتنع يام و مت الەزل و یمزر وفي ایجاب الضمان عل القاضي 
صرف الناس عن اقلد ااقضا وحيث تعذر غمان المباشر مهن التسبب لکونه متعدیا 
وني ا حیط رجع الشاهدان في مرض الوت وعلیہما دينصحة ومانا بدی"بدین الصحة 
لان ما وجب علیہما بالرجوع في المرض دين الارض لانه وجب باقرارها في اارض 
اھ تم اعم ان الشاهد انما بضمن الحکوم به بالرجوع عن الشهادة اذا كان تاف ا حکوم 
به مضافًا الى الشاهد ومتسيبًا عنه فقط وكان التاف بدون ءوض اما لوکان متسیب 
عن شيء اخر ا وکات الاتلاف غير مضاف الى الشاهد او کان مضافًا اليه واكن 
بموض فلا غمان على الشاهد مثال الاول لو شہد الشہود ان الدائن ابرأ غريمه من 
الدين تم مات الغزم مفلا ثم رجع الشهود عن شهادتهم لم شعنوا شيا للطالب لان 


| 


دينه نوى عليه بافلاس غريه لا بارجوع ( جر عن المتابية ) ومثال الثاني لو شهدا 


باب قل الموت فات المشهود عليه وورثه الشهود له ثم رجعا عن شہادتهما ل معنا 
لان المشهود له ورث الڈہود عليه بالموت وذلات لان ا“تقاق الوارث بالل بالندب 
والموت والاسحقاق يضاف الى اخرهيا وجوداً فیضاف الى الموت لان کل حم يثبت 
بعلة ذات وصفین يضاف الى اخر الودفين وجودا ومثال النالث لو شهدا على رجل انه 
باع ماله من اخر من “مياه وهو مغل الجة او اکثر فقضي بالبيع على البائع و بان 
على المشتري ثم رجها عن شهادتهما فلا غمنان للبائع شبتّاما في المد ية لانہما انما 
اتلفا عليه ماله بعوض كاثله والاتلاف بموض كلا اتلاف ( در ختار ) ويشترط 
ایض ان یکو المتلف مالا فلوشهدا للتاجر انه استاجر هذه الدار م رجعا بعد 
اک لا ضمان علیہما لانهما اتلفا عل الموأجرمتفعة دارہ والفعة لبت هال ( هندية 
عن البدائع ) واءل ايض) ان تضمین الشاهد لم بحصر في رجوعه عن الشهادة بل مثله 
ما اذا ظہر كذبه من ذلكما ذکر في الجر شبد شاهدان على رجل ا فلاناً اقرضه 
الف درم وقضىالقاضي بها ثم اقام القضي عليه بينة على الدفع قبل القضا يأمر القاضي 
برد الالف اليه ولا هن الشهود ولو شهدوا ان عليه الف درم وقضى القاضي بذلك 
واخذ احکوم له الالف م برهن المقضيعايدعل البراءة قبل‘ القضا تمعن الشهود والفرق 
ان في الوجه‌الاول لم بظب رکذبہملمواز انه اقرضه نم |برأه وفي الوجهالثافيظ ركذبهم 
لاہم شہدوا عليه بالالف في الال وقد تبينكذبهم فصاروا متلفين عليه والشهادة 
بالاقراض ليست شهادة عل قیام الم قفي الال والشهادة بالدین‌مطاقا شهادة على الحق 
في الحال اه فقد ع۴ تضعين الشهود بظهور کذیهم من غير رجوع فتضمینہم اذا تيقن 
اكذبهمبالاولى اھ صا عن الدر ا ختار والتكلة ٠غ‏ انه اذا رجمالشہود عن شهادتهم 
هل شعنون‌الحکوم به سواء قبضه ا حکوم له او لا ام يشترط قبضه فيه خلاف قال‌في 
التنو یر وشرحه للەلانی وان رجها بدا لک لم بفسخ الکممطقا وضنا ما انافا للشهود 
عليه قبض اادعي الال او لا وبه يفتى بجر وہزاز بةوخلاصة وقيده في الوقاية والکنز 
والدرر وا لتق ا اذا ق ض ال ار لعدم الا تلاف قبله وقیل ان‌کان الال‌عیت) فکلاول 
وان کان دتا فكالنانيواقره القبستاني اه ورجح في التككلة القول الغانی لان عليه تون 
كالحداية والختار والوقابة والنرر والاصلاح والكنز وال لتق وقال لابرجع اكوم عليه 


الا بعد القبض عیتا کان ا حکوم به او ديام قال راعل ان الفمان عن الشاهدین 
ےتا تسس كا ل خل الف سا اھ _ همست 


۰٦ 


سس سس ہےر 
بسقط باشیا الاول ضعنهما نصف ا ہر م اقر به رده الم ما۰ الثائي خم ما میة العين 
ثم وھا المشمود له لك ود عايه ردھا ااا ۰ النااك نع الواهب في هیته بقضا بعد 


ماخعن الشاهدین رد الضمان ٠‏ الرابع مات القفي له وورثه القضي عايه رد ااذمان 
يخلاف مالو اشتراه اه والکل‌من العتابیة وان رحع المركيعن النزکیةضعن عند الامام 
خلاقًا لها لان قبول ااشهادة عند القافي بالزکیة یکون علة العلة مءنى فیضاف ام 
الى عاة العلة ومحل الحلاف فما اذا قال اا زکي مدت او ات ان الشہود عبید ومع 
ذلك زكيتهم اما اذا قال المركي اخطأت في التركية فلا ضهان اجماءا(ەاحتی وشرحه 
جع الانهر ) 

۴ المادة ۱۷۳۰ 6 اذا رجم بعض الشهود على الوجه المذكور انمأ 
فان کان باق م با نصاب الشهادة لا يجب الضمان على من رجع ولكنه 
يعزر 

فان كان الشهود ثلاثة فرجع واحد منهم و بتي اثنان لم شعن لان العبرة في هذا 
اباب لمن بتي لا ن رجع من الشہود لان الشهادة انما تثبت الال والرجوع انما يوجب 
الفمان لانه اتلاف لہ فاذا بتي بعد رجوع من رجع من بستقل بانبات الال انی لم 
بتحقق بالرجوع اتلاف شيء ومن ا حال ان يضمن مع عدم اتلاب شيء ( تکملة ) 

وان لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجم نصف 
احکوم به وحده ان کان واحداً وان كان اکثر من واحد منوا اللصف 
بالاشتراك على القساوي 

وااراد انه اذا کان الشاهد اثین فرجع احدها معن النصف اذ بشہادۃ کل 
ممما يقوم نصف الحة فیقاء احدها على الشهادة تب الححة فی الدصف فهب على 
اراجع غمان مالم تبق فيه الجحة وهو اللصف واما ما اورد من اله ينبغي اذا رجح 
واحد من الائدین ان لا ببق ٹي: من المال لان الواحد لا بشت بشپادته شىء اصلا 
فیقتفی ان يعن الواحد الراجع کل ا مال فهو مصادم للاجماع على تیه و اکان 
الاجاع على افيه لان عدم بوت شيء بشهادة واحد انما هو في الابتداء ولا بازم في 
حال البقاء ما یازم في حال الابتداء وحینئلر فبعد ما بت ابتداء شي * بشهادة انين 


1۲۷ 


نسب ال یکل منہما في حالة البقا بوت حصته منه بشہادتہ فتبق هذه الحدة ما بق 
على شہادتہ ويكون ماما له برجوعه وات کان اکہود ثلاثة فرجم احدم لا نميان 
عليه لبقاء من ببق به کل الق وان رجع معه اخر ضنا النصف بالاشتراله لانه ما 
رجع الاول لم بظہر ره لا رجم الاخر ظہر اثرہ لانه لم ببق الا من يقوم به لصف 
( تكملة ) وني التتوير لو رجعت اءرأة من رجل واءرأتين نمعنت الربع وان رجعتا 
فالنصف وان رجع مان نوة من رجل وعشرة نسوة لم معن فاذا رجەت اخرى معن 
النسع ربع الال لبقاء ثلاثة ارباع الاعاب فار ب رجعوا فالذر م بالاسداس اه اي 
السدس على الرجل وخسة الاسدا ستل النسوةلا نكل امرأتين تقوم مقام رجل واحد 
فكانه قد شہد ستة رجال ٹینمن الرجل السدس وكل امراتین ال.دس وان رجعت 
النسوة المشمر دون الرجل فعلیہن نصف التق وان رجع مع الرجل مان أوة د بقي 
اثنتان فعلى الرجل نصف الحقولا شي ععلى الذ۔وۃ واو رجع الرجل فعليه نهف الال 
بالاجماع(ہندیة) وفيها واو شېد رجل وامرآنان فرجع الرجل وحدہفعلیه نصف الال 
وان رجع رجل وامرأۃ فعلیہما ثلاثة ارباع الال کی الرجل النصف وعلى المرأه الربع 
وان رجعوا حميعا فعلى الرجل النصف وعلى المراتين النصف وفي الجامع ار بعة شبدوا 
َل اخر بار بعمائة وقضي بها فرجع واحد عن مائة واخر عن تلك الائة ومائة اخری 
واخر عن تينك المائتين ومائة اخری ف٭لی الراحەین خسون درهاً اثلا فان رجع 
الا ہم عن ا میع منوا ا مائ ار با وصعنو سوى الاول مین اثلانا اه 

9 المادة 6۱۷۳۱«یشترط آن‌یکون رجوع الشود في 20 


ولا اعبار ارجوعمم اذا کان فی حل آخر 

لان الشهادة تختص مجاس القاضي نص الرجوع با مختص به الشہادۃ وهو 
ملس القاضي ) جھع الانهر ) حى لو رجع الشاهدان عند غير القاذي وغعنا الال 
وكتبا به على اتسا ص ونسبا انال الى الوجه الذي هو له ثم جحدا ذلاك عند 
القاضي لم بقض- بذاك علیہما وكذلك لو اقرا بذلك عند صاحب الشرطة او عامل 
كررة لیس القغا اليه واذا تصادقا عند القاضي ان الاقرار بهذا السبب فالقافي لا 
بازمبما الفمان ( هندية ) 

وعل ذلك لو ادعی المشهود عليه رجوع الشبودعن شہادتہم في 

١‏ بمج بطططبخججبجببجج77 7 777 سات 


۱۰۷۸ 


حل اخر فلا تسم دعواه 

ولو اراد ان ببرهن لا یقبل برهانه ولو طلب مين الشاهدين لا یقبل ایض لفساد 
الدعوی بخلاف ما لو برهن انهما اقر برجوعهما عند غيرالقافي فانه يقبل ويجعل 
انشا ‏ مال (در مختار ) اي فصار کا لو اقرا عند القاضي اهما رجما عند غير القافي 
و بهذا ظہر الفرق بين ما اذا برهن على رجوعهما عند غير القاضي وبين ما اذا برهن 
عل اقرارها بالرجوع عند غير القاضي فانه في الاول لا يبل لانرجوعهما عند غير 
القاضی لا يعتبر وفي الثاني یقبل لان الفا بت بالبين ةكالغابت بالهاينة فبالبرهانعلىاقرارها 
ھا ا اقرا في ا حال وا لال انما عند القاةي وذلك رجوع معتبر فیقبل 
( تكملة ) 
واذا شہدوا في حضور حا ثم رجعوا بعد ذلك عن شمادنهم في 
حضور حا اک آخر یعتہر رجوعوم 
اع ان الحلة قد اقتصرت على ذکر مسائل الرجوع عن الشهادة بالاجمال ومن 
کون ذلك لا يني برغبة من يروم ااعضاع بالفقہ فقد اثرنا ذكر هذه ا مسائل بالافراد 
سیا للفائدة فنقول 

اولاً نی الرجوع عن الشهادة في الاموال رجل مات وترك مائة درم فادعى 
رجلان کل واحد منہما على ا میت مائة درم واقام کل منہما شاہدین تحضر من 
الوارث وقفی القاضي لکل واحد منہما عائة درم وقسعت |اائة المتروكة ینہما 
نصفين ٹم رجم شاهدا احد الرجلين عن مسین درم وقالا لم یکن الا م۔ون درهاً 
غرما لافرم الاخر ثلث ا مسین وذلك ستة عشر وثاثان ولو مات رجل وترك الف 
درم فادعی رجل عل ا ميت الف درم واقام البینة وادعی رجل اخر الف درم ایضا 
واقام الببنة وقضی القاضي بالالف بین المدعیین ثم رجع الشہود غم ن کل شاهدين 
خسمائة وان رجع شاهدا احد المدعيين لم يمنا للورثة شيئًا ول يذكر في الکتاب 
هل نان للدعي الاخر على قياس السالة الاولی يذغي ان ییا وان رجم بعد 
ذلك شاهدا المدعي الاخر فبذا وما لو رجعوا جلة سواء ( محیط ) ولوکان لرجل على 
892 فشہدا انه وہب له او تصدق به عليه او ایام رجا بعد القضا نا 

(خلاصة) وكذا اذا شهدا انەاوفاء ثم رجها بعد القضا (محیط) ولو ادعی‌رجل علی رجل 

سک" دح <<« 


۰۰۹ 


| الف درم واقام عليه شاهدين بذلك واقام المشبود عليه شاهدين انه ابراه من الالف 
او م نكل قليل وكير فعداوا واجتقعت البينتارن عند القاضی فانه يأخذ شبود 
البرا'ة فان قضی بشهادتهم م رجعوا یکلف الشمود له بالالف البينة انی ولا پاتفت 
الى ما مضی اذا اراد تتعين شہود البراءة فان اعاد البسة جص مه في ذلك شہود البراءة 
الذین رجعوا فان شہد الشهود على الالف انه على المدعى عليه في الاصل قضی به على 
شہود البراءة ولا يرجعات به على ا مشہود له بالبراءة وانما یامر القاضي مدعي الال 
باعادة شهوده بعد رجوع شاهدي البراءة تحضر نہما لان المال انما وجب عايهما 
ساعة رجعا وهو مال حادث وجب علي ما فلا نزي + بشہادۃ الود الذبن شهدوا 
به قبل وجوب الال علیہ ما لانمماكانهما غصب المال ساعة یقضي القاضي له ورجا 
( مبسوط ) ولو شهدا انه اجله سنة م رجعا بعد القضا قبل الاجل او بعده تعن الال 
للطالب ورجعا على المطلوب الى اجلہ خلاصة م هذا یتضح في رجوعهما قبل حلول 
الاجل وكذلك لورجہا بعد حلوله لان الغمان انما وجب بسبب انيما بشھادتہما فوتا 
عليه حق القہض وبجاول الاجل لم يتبين امن ذلك لم يكن انلا فلبذاكان له حق 
الرجوع عليه وکان‌اظیار له ان شاء اخذ المطلوب وان شاء اخذ الشاهدین(میسوط 
فان توى ما على المطلوب بوته مغل ) يرجعا على الطالب( خلاصة)ولو اسقط المدبون 
الاجل لم شا ( بحر رائق) 
ان في الرجوع عن الشہادۃ سے البيع : اذا شهدا بیع ثيء بثل القمه او 
آکثر غ رجما لم غعیا وان كان باقل من اة ضهنا النقصان ولا فرق :بن ان يكون 
البیع باناً اوفيه خیار البائع ( هداية ) فان شهدوا ٦ة8ڈ‏ هذا عبده بالف درم 
وشرط ا یار اہائم وقجة 5 الان فأتكر البائع لخم الام بالبيع م رجەوا ان فخ 
0 في الدة او اجازه فلا ضهان علیہم وان لم یفسخ ولا ا<زہ حق ەضت المدة 
واستقر ال بيع ضحنوا الى تام القيمة وذلاك الف درم ( مضمرات ) ولو شہدا على رجل 
با ےا به م تم رجعا فان كان بل اة او افل ینا شا لاشغري وان کان 
پاکثر من القجة ضهنا ما زاد کل القعة للشتري وکذا اذا شهدا عليه بالشرا بشرط 
ا یار للشتري وجاز البیم جفي المدة وان جاز باجازته لا شعنانه (تبیین)۰اذا کانت 
ارجل امة قعتباءئة فشهدا عليه اندباعها من فلان بخمسمائة وقبض الن والبائع ييححد 
والشتري يدعي وقضی به م رجعا ضمنا تمتها مائة للبائع ولو شهدا بالبيع اولا فقفی 
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به و بالشن ثم شبدا بقبض ان وقضی به ثم رجها عن الشہادتین ضما امن خمسمائة 
(كاني )ادعی| نه اشترى عبد هذا بالفين الى سنة وتمته الف ثم رجعوا فإلبائع اغیار ان 
شاء اتبع ااشتري بالفين الى سنة وارن شاه ابع الشہود بالف الة وایهما اختار 
تفعنه بری" الاخر فان اتبع الشبود رجءوا کی ا اشتري بالفي درم عند حلول الاجل 
فان‌وجد المشتري بالعبد عیبًا فردہ فان کان بغير قضا فهو منزلة بيع جدید فياخذمن 
البائع النفي درثم ولا بیل له على ااشاهدین وان كان بقضا یرد العبد على البائم ویاخذ 
من الشاهدين ما دفم الهم اافي درم ويرجع الشاهدان على الہائع با دفعا اليه الف 
درم ( شرح الظحاوي ) ولو شهدا ببيع عبد قهته خمسمائة باف درم حالة وقفى 
القاضي بشہادتہما ثم شہدا ان البائع اجل ااشتري اہن الى سنة وقضی القاضي 
بالاجل 5 رجعا عن اشہادتین جيه ضعنا القن ابام الف درم ولوکانت الشهادة 
بالتاجیل »م الشپادة بالعقد دفعة واحدة وقضي ااقاضي بشهادت. م كان البائع بالیار 
ان شاء ضمن الشاهدين هة العبد خمدمائة عالة وان شاء اتبع ااشتري بالف درم 
الى سنة ( حیط ) 

ا نی الرجوع عن الشهادة في المبة : شهدا انه وهب عبده من فلان وقبضه 
ثم رجعا بعد القضا نا قعة العبد فان مده فة العبد لم يرجم في هبته ولا يرجع 
الشاهدان في العبد ولوكان ابیض العين يوم اافضا بالمبة ثم رجعا والبیاض زائل ضمنا 
تيه ایض ( حيط ) ولو لم عن المقفي عليه الشاهد القجة فله الرجوع بالعبد بقضا 
القاضي ( مسوط ) عبد في يد رجل ادتى رجل انه وهب له وسل اليه وبرهن عليه 
وادتى اخر مثله وشہد اخر انله بذلك وم يدر التاريخ قفي بینہما نصفين فان رجع 
الفر یقانضم کل فر یق للواهب نص ف يته ولا يضمن لاوھوب له الاخر شبنًا (کاني) 
ولو شهدا بالهبة ارجل واخران بالهبة لاخر فرجع احد الفر يقين عدا نصفه لاواهمب 
ونصفه للوهوب له ( عاية ) 

رابع في الرجوع عن الشهادة في الرهن : ادعی من له الف عى اخر انه رهنه 
عبدا به قعته الف والمطلوب مقر بالدین وشہد شاهدان بالرهن ثم رجعا ۸ عدا ولو 
کان فيه فضل على الدین/ ينعن مادام العبدحيًا فان مات في يد ا مرتہن تعنا اافضل 
على الدين ولو ادعى الراهن الرهن وانکر المرتهن ل معنا الفضل و يضمنان قدر الدين 

ایق وان رجعا عن الرهن دون الاسلیم بان قالا سلم اليه هذا العبد وما رهنه لا 
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يضمنان ( عیط) +رجل له على رجل الف درم وهو مقر به وفي ید الطااب توب 
يساوي مائة درم يدعي انه له فاقام الطاوب شاهدين انه له رهنه اياه بالمال وقفی 
به غ هلك الذوب فذهب ائة درم عم رجعا ضحنا مائة درم للطالب واوکان ذو اليد 
ما بالتوب لاراهن غير انه قول هو ء:دي ودیعة وقال الراەن بل هو رهن عندك 
واقام شاهدين عليه فقفي به ثم هلاك ثم رجعا فلا ضهان علیہما ( مبسوط ) 

خاء) في الرجوع عن الشهادة في العار ية والوديعة والبضاءة : شهدا بوديعة 
في بد رجل والودع يححد ذلك فقفي عله بالمية ثم رجعا فانہما يضمنان ذلك 
وكذلك اليضاعة والعاد یة على هذا ( محیط ) 

سادا في الرجوع عن الشهادة في الضار بة والشركة والاجارة : ادی المضارب 
نصف الر بج فشہدا به ورب الال مقر بالثاث ثم رجا والربج ۸ يقبض لم بضمنا فان 
قبضاه واقتسماه نصفين ثم رجعا ضمنا سدس الر بج قیل هذا نی کل ربج حصل قبل 
رجوعها فاما ر بج حصل بعد رجوءها فان کان راس الال عرض فکذلك وان كان 
نقداً فرب الال يلك فسنجہا فکان راضيا با حقاق الربج (مخيط) واو شهدا انه اعطاء 
بالالث فلا ضمان عليهما فيهذا الوجه اذا رجعا لان القول قول رب الال بغير شود 
فلم يثلفا على الضارب شب بشہادتہما ولو توى راس الال نی الوجهين ۸ فعنا شيا 
٣‏ ت 
شاهدان ل ذلك نم رجعا فان کان في اول ا مدۃ ينظر ان کان اجرة مثل الدار مٹل 
ابی ذلا غمان علیہعا وان کانت دونه بضمنان الز يادة وان‌کانت‌الدعوی بعد مذي 
المدة بغ منان الاجرة ( شرح التحاوي ) ولو ادعی رجل انه استاجر هذه الدابة من 
فلان بعشرۃ درام واجرة مثلم مائة درم والو جر بنکر فشهد شاهدآنوقفىالقاذي 
تم رجها | يضمنا للوأجر شب ( بدائع ) 

سابع في الرجوع عن الشهادة في النسب وا مواریث : ادعی رجل على دجل 
اي ابنك والرجل بجحد دعواء فاقام الابن البيغة انه 'بنه وقضىالقاضي بذلك واثبت 
أسبه ثم رجعوا فان ملا یضمنون‌شیث للاب سواء رجعوا حال حرا الاب او بعد وفاته 
وک اك لا یضعنوناسائر الورثة ما ورثه الابن ا ماود له ( محيط ) ولو شهدها انەابن 
هذا القعيل لا وارث له سواء والقاتل يقر بالقتل مدا فقفي بالقصاص وقتله الاين 
خم رجموا فلا ضهان یرم في القصاص و عدون ما ورثه هذا الابن من القت لى لور ثله 
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العروفین وعلیہم التعز یر (حیط )۰ رجل مات وترك اخاه لاہیه لا بعلم له وارث غيره 


خاء رجل وادعی انه اخو الیت لابه وامه واقام شاهدین على انه اخو الیت لابیه 
وشاهدین انه اخو الیت لامه فالقافي يقفي انه اخو الیت لابيه وامه فان رجعوا 
عن شہادتہم عن اللذان شهدا انه اخوه لابيه ثاني البراث والاخران انا کذا في 
الحيطين ولو رجع احد ااشاهدين اللذين شبدا انه اخ لاب واحد الشاهدين اللذين 
شهدا انه اخ لام ضمنا النصف بينهما اثلاث ( يط ) ولو شہد شاهدانانه اخ لاب 
فقفی القاضي واعطاه نصف الميراث ثم شہد اخران انه اخ لام فقضی به واعطاه 
نصفه الباقی ثم رجعوا عن شہادتہم ضع نكل فر بق نصف الال ولو شبهد شاهدانانه 
اخ لام وقفی القاضي له بسدس الميراثغ شہد اخر ان انه اخ لاب وقفى القاضي 
له بیاقی الیراث ثم رجموا فعلى اللذین شهدا انه اخ لام سدس الال وعلى الاذین 
شهدا انه اخ لاب خسة اسداس الال وكذلك ان شہدوا معا وعدل احد الفريقين 
وقضى القاضي بشہادتہم ثم عدل الفريق الثاني وقضی القاضي بشہادتہم فانه ينظر في 
هذا الى القضا ھن قضى بشم‌ادنه اوا ف ليه ضمان ما قفی ہشہادتہ والباقي علىالفريق 
الاخر (عيط) رجل مات وترك ابنة واخ لابفاعطى القاضي البنت النصف والاخ 
اللصف ثم جا رجل وادعی انه اخوالیت لاب وام فشبد له شاهد انه اخوه لام 
واب وشهد اخر انه اخوه لاب وشهد اخرانه اخوه لام وقضی القاضي بنصف 
ا میراث لهم رجع الذي شہد انه اخوه لابيه وامه فعلیه ضمان نصف ما صار له من 
میراث وان رجع الذي شہد انه اخ لاب فعليه ضمات ثلاثة اتمان ما صار له من 
الميراث وان رجع الذي شہد انه اخلام فعلیه مان تن ما صار له من الیراث(محیط) 
رجل مات وترك ابن ع وترك الف درم في يدي ابن الم فاقام رجل البينة انه اخوه 
وقضی القاضي له بالالف ثم اقام رجل اخر البینة انه ابنه وقضی القاضی له بالالف 
مرجم شاهدا الاخ عن شہادتھا فليس لابن الم ان عم ما وان 5 شاهدا 
الابن بعد ذلك فالاخ ان معن شاهدي الابن فاذا اخذ الالف من شاهديالابن 
فلابن الم ان بغعن شاهدي الاخ الالف ( ذخيرة )۰ رجل مات وترك ابا واخذ 
میراثہ فاء رجل اخر وادعى انه ابن الميت داراد ان بتارك الابن العروف فانکر 
الابن المروف نبه‌وانکر ان یکون‌وصل اليه شيء من المبراث فاق بشاهدین فشم‌دا 
انه ابن المت وقفی القافي له پنسبه ثم اتی بشاهدین اخر ین فشهدا انه وصل اليه 
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من مال الميت کذا وکنا نقفی ااقافي له عليه بنصف ذلك م رجع الثامدادات 
اللذان شهدا باللسب نا ما وصل الى المدعی من ا مال فاك ضمنا ذلك مرجم 
الاخران رجم شاهدا النسب علیهما با معدا ولو کانوا رجعوا جیما فالابن العروف 
بایار ان شاء عن شاهدي السب فیرجه‌ان على شاهدي الال وان شاء عن 
شاهدي الال ( حيط ) وفیه رجل مات وترك بنتا واخ لاب رام واخذت البنت 
نصف الیراث واخذ الاخ نصف الیراث ناء رجل اخر وادعی انه اخواليت لاب 
وام وجاء بشاهدين شهدا بذلك وقفی القافی بن بہ واشرکه مع الاخ المروف في 
الميراث تم رجعا عن شہادتہما انه اخ لاب وثتا کی شاد ما انه اخ لام او على 
العكن ضمنا نصف ما صار في بد من الميراث ولا نمنان جيم ذلك وكذلك لو 
رجع احدها عن شهادته انه اخ لاب وثبت على شهادته انه اخ لام ورجع الاخرعن 
شهادته انه اخ لام وثبت على شہادتہ انه اخ لاب من کل واحد منهما الربع عا 
صار في يده لام ما رجعا عن نصف الشہادۃ وتبتا على نصف ااشم‌ادة والشاهدانني 
هذا على النسبين والفر بقان اذا شهد کل فر يق على احد النسبين سواء ولو شهدكل 
فریق ۳ سب بان شہد احد افر يقين انه اخوه لابه وشہد اافر یق الا خرانهاخوه 
لامه 7 رجع احد الفر يقين عن شهادته ص نصف المال كذا هنا وفيه ایضا رجل 
مات وترك اخو ين لام وا لاب وادعى رجلانه |خوہ لابږه وامه وشهد له شاهدان 
انه اخ لاب وشاهدان انه اخ لام فةضي به واخذ الالفين اللذین في بد الاخ لاب 
رجموا من اللذان شهدا انه اخ لاب ثلاثة ار باع ما اخذ والاخران ر بعهواو ترك 
3 لام مكان الاخوین لام تم ادعى رج لانه اخوه لابه وامه فشهد له شاهدانانه 
اخ لام وشاهدان انه اخ لاب واخذ خسة اسداس الیراث مرجم الشهود فعلی 
اللذین شهدا انداخ لاب ثلاثة اسداس الميراث رع سدسه وعلی الاخر يبن سدس 
ا مال وثلاثة ار باع سدعه 0 
ام في الرجوع عن الشهادة في اوصية : ادی رحل ان فلانا ایت اوصى له 
ال من كل شيء فاقام الينة فقضي له م رح الشهود شعنوا جيم اقا وكذلك 
و شہدوا انه اوی لهبالذلث فيحياة اميت فل يختصوا حى مات ( محيط) ٠‏ وفيه مات 
رجل عن ثلاثة لاف وابن فشہد رجلان ان ايت اوصى ذا الرجل بثلث ماله 


واخران لاخر مخله واخران اٹ له والابن جاحد والمومى لهم بعضهم يجحد بعض 


سیسوس 


توح در 
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فقضى القاضي بالالث بينهم ثم رجعوا جیما توا للابن شب ویش نكل فریق 
لاوصی لها اللذين لم یشنہد لما هذا الفر یق لٹ الذاث وكذلاك لو عدات شہود الاول 
اولاً وقفي له بکل الثاث ثم عدات شهود الاخر وقضي له بنصف ما اخذ الاول مم 
عدلت #م‌ود الثالث وقضی له بثلث ما اخذا ثم رجعوا ولوشهدا بالوصیة الواحدة 
فقضی له وشهد اخران انه رجع عن‌هذه الوصية واوعی باللاٹ لهذا فقضي بەواسترد 
من الاول 7 شہد اخران اه رجع عن هذه الوصية واوعی بالثلت لهذا فقضي به 
واسترد من الاوسط ةين الا خبران للاوسط کل الات ونعن الاوسطان الاول نهف 
الفاث ولا ب#عن شاهد الاول شش ول يضمنا الوارث شيئًا ٠‏ مات وترك ثلاثة الاف 
واوعی بثلث ماله ارجل ودفع اليه فشهد ائنان انه رجع عن الوصية وقضي به للورثة 
ثم شہد هذان انه اوصی بالثلث لاخر وقضی به ثم رجا عن الشہادتین معنا الداث 
مرتین مرة للورثة ومرة موصي له الاول ولو شهدا بالرجوع والوصيةتٌ رجعا بعد ااقضا 
او شهدا بالزجوع وحده وم يقض به حتى شهدا بالقلث لاثاني معنا للاول لاللوارث 
ولوشهدا بہما معا وقضي الاخرتمٌ رجعا عن الوصية الغانیة دون الرجوع عن الاولى 
سثلا لیتکذف وجه 2 اترجعان عن الشهادة بالرجوع ام لا ذان سکتا او بتاعلی 
الرجوع مهنا اللذلث للوارث فان رجعا بعده عن الشهادة بالر جوع عن الوصية الاولى 
ضمنا للوصى له الاول ثانا اخر وسل للوارث ما اخذ منها وان رجعا عن الشهادة 
بالرجوع حينسئلا ضمنا القلث لوي له الاول دون الوارث ولورجعا اولا" عر 
الرجوع دون الوصية ضمنا نصف الثلث للاول وان رجعا بعده عن الوصية ضمنا 
للاول بقیتہ ( کافي ) 
تاس في مسائل متفرقة : لو ادعت امرأة 08( زوجها انه صالمها عن نفةتا على 
عشرة درا مکل شمر وفال الزوج صا لتك على خمسية فشهد شاهدان انه صالهاعل 
عشرغ فقضي بها نم رجا فان كانت نفقة مغلا عشمرة او أكثر فلا ضمان علیہما وان 
كانت اقل ضمنا الفضل لازوج فیا مضی ( مدسوط ) اذا فرض القاضي على الزوج کل 
شر نفقة مسماة لامرأته ومضت لذلك سنة م شہد شاهدان انه اوفاها الافقة واجاز 
القاضي ذلك ثم رجعا عن شهادتهما ذانهما یضمنان ذلك للراة وكذلك الولد وکل 
ذي رم بحرم ممن فرض له القاضی نفقة( ذخيرة ) ٠‏ شاهدان شهدا بال ثم دعاما اقاضتي 
الى الصاح فاصلحا على بعضه ثم رجع احد الشاهدين لا بضمن شب ( قنیة ) اذا شهد 


۱۰۸۰ 


کے 
شاهدان على عبد في بد رجل ارجل وقفی القافي بشھادتہما نم اٹ ااشهود عليه 


اشتری العبد من الشمود له بِائة ديار م رجع الشهود عن الشهادة فاشہود عليه يرجع 
على الشهود باائة اذا لم یصدقہما ان شہادتہ حق بعد ان رجما عن الشهادة (ذخيرة) 
رجل في يده عبد فشهد شاهدان انه رجل اخر وقضي له به 1 ہد اخرات عل 
المقضي له .العبد ارجل‌اخر انه له وقفي له وضبد إخران لی القضی له الثاني انالعبد 
لهذا الناٹ وقضي للدالٹ م رجعوا ضمر کل فریق لبود عليه جیع فبة المبد 
(كافي ) ۰ اذا اشترى ر جل‌دارا بالف درخ وي تمتا ونقده امن فد شاهدان ان 
هذا الرجل شفيهها بدار تلزق هذه الدار ااشتراة فقضی له بالشفعة غ رجعا فلاضمان 
علي ما( حاوي ٠)‏ شهدا على رجل انهاقر لهذا ا مدعي f‏ بالف‌درم وقضی القافي 
عليه وقبضه منه ثم رجا عن شہادتہما فلا اراد القافی ان یضمنہما الالف قالانحن 
نجيئك بپہنة ان هذا الذي قضيت عليه اقر للضي له بهذا الالف منذ سنة لا يقبل 
ذلك »نیما ( حيط )ولو شم دا على رجل انه وکل هذا الرجل بقبض دين له علي فلان 
وفلان يقر بالدین فقضی القاضي به لاوکیل وقبضه واستهلکه ثم قدم صاحبه فانکر 
الوكالة ثم رجعا عن شهاد تمأ فلا مان علیہعا والوكيل ضامن لا استہلك من ذلك 
وكذاك لو شهدا انه وكله بقبض وديعة اوغلة او ميراث اوغير ذلك (حاوي ) اه 
والکل من المددية٠‏ وفي التدويرشهد بان فلا قتل فلا من فقفی القاضي بالقتل 
فقتل مم رجءا كان عليهما الدية لا القصاص لان القتل منہما لیس مباشرة وورٹا 
المشہود عليه انكانا من ورثته اه 


اھ 


الفصل الثامن 
في التواتر 
6 المادة ۱۷۳۲ ¥ لااعتبار لکثرة الشمود ۰ يعني لا ازم ترجیح 
شهود احد حصمین لكثرتهم بالنسبة الى شہود الاخر 
لان الترجيح عندنا بقوة الدلیل لابكثرته حتیلو اقام احد التداعیین شاهدين 
۱ والاخر ار بعة فها سواء اذ شہادۃ الاين لست باقل من شهادتهم فياثبات الدعی 


۱81 ۲۱ 


1۰۲ 


1°۸1 


سس 


لان الاتمين علة تامة موجبة لك فالكثرة لا تصاح للترجيح ولذا لا لترجح الاية 
باية اخرى ولا ابر بابر انا يرجح بقوة فيه بان كان احدھا متواتراً والاخر من 
الاحاد اوکان احدها مفسراً والاخر عملا فيرجح المفسر على ا حتمل والمتواتر 
علی الا حاد لقوة کی ا ترجمح بزيادة 0 لان المءتبر في الشاهد 
اصل العدالة وم ليست ت بذي حد فلا بقع الترجيح بها خلاقًا لمالك ( ماتتی وشرحه 
مم الانہر ) 

الا ان تكو ن کثرتہم قد بلغت درجة التواتر 

لے لیس بکرة لدلیل بل بقوته اذ ان التو اتر یفید عا الیقین 

ث لا حتمل اانقیض عادۃ لا حالاً ولا .]لا فیترجح عل البنة الاب لامها 
جة ظنية انظر الادة الاتیة وششرحها ٠م‏ اعم ان خبر المتواتر شروطا الاول ان یکون 
اخبرون بحيث ينع صدور الكذب منهم الثاني ان يكونوا عالمين علا مستنداً الي 
امس لا الى غيره كدايل فانه لواخبراهل خوارزم ثلا يحدوث العالم لا حصل 
لنا العلم بخيرم ہل يحصل لنا ذلك العلم بالاستدلال ٠‏ والثالث ات يكون ا بر 
به مكنا مشامداً ولو بالئر بة والحدس فلو اخبر جمیم العالم من التحیل عقلا" 31 
المعقول الغير ال أهد لا يفيد اليقين الا خبر النبي عليه الام في المعقول فقط (مرا 
الحلة عن شرح ااعقائد ) 


6 المادة ۱۷۳۳ 6د التوائر يفيد عل اليقين فلا لقام البينة على خلاف 
توا رکا ذک ان 


ولا نم الدعوی يخلافه لان ذلاك تکذیب الثابت بالضرورة والضرور ات ما 
لا یدخله الشك عندنا( علي افندي عن ا حیط ) وفیه صورة فتوی معرہہا اذا قبل 
القاضي البينة التي قامت عى خلاف الشهور والتواتر وحم بها لا بنغذ حکه 

× المادة ۱۷۳۰ كا لا یشتزط لفظ الشہادۃ في النواتر كذلك 
لا تتحرى فيه العدالة ومن ثم لا حاجة الى تركية ابر بن 

× المادة ۱۷۳۰ ¥ لیس في التواترعدد معين للخبر ين ولکن يازم 


۱۰۳۷ 


ان یکونوا جما غفيرا لا يجوز العقل اتفاقهم على الکذب 

ان للعلامة اارحوم مود افندي حمزي مفتى دمشق السابق كلام نف فی التواتر 
ترا تلخيصه من كتابه ترجيح الببنات تمي للفائدة قال رحمہ الله تعالى :التواتر 
يفيد عم الیقین فلا ثقام بينة على خلافه لان الببنات ظنية يدخلبا الشك بخلاف 
التواتر سواء کان ا مستند الي التواتر مدعیا او مدعی عليه وسواء کان مشیا اونافب] 
وسواء کان نی الاموال او في الحدود والقصاص وسواء کان قبل کم او بعده 
لان الدواتر حجة في النفي والاثبات قال في الذخيرة ومن جملة ذلك رجل اقامالبينة 
على اخر انه قتل اباه عمداً هریم الاول واقام المدعى عليه البنة انهم رأوا اباه حا 
بعد ذلك او اقام رجل على | خر الببنة انه اقرض اباہ الف درغ واقام الاخر اابنة 
ان اباء مات قبل ذلك فالمبنة في جمیع ذلك للدعي ولا يلتفت إلى ببنة المدعی نايه 
الا ان تأي العامة وتشهد بذلك ويكون امراً مکشوفا فيوخذ بشهادتهم اه ۰ وفي 
البزازيه شہد انه استقرضمن فلان في بو م كذا في بلد كذا ذبرهن‌عی انه لم يكن في 
ذلك اليوم في ذلك المكان بلكان في مكان اخر لا يقبل لان قوله | يكن فيه 
نفي صورة ومعنى وقوله ب لكان في كذا نني معنی ولكن قال في ا حبط ان تواتر 
عند الناس وع الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا جم عليه الدعوی 
ويقضي بفراغ الذمة لانه یازم تكذيب النابت بالضرورۃ والضرور يات مما لايدخله 
الشك عندنا اه وني فتاوى على اقندي عر المسوط وكذلك ان قال انا ۲ قي 
باليينة انی كنت غائ ذلاك الیوم في ارض كذا لا بقبل منه الا ان يجيء من ذلك 
بامر مشهور یقبل ذلك في ا دود والقصاص والاموال فان ااقاضي يقضي بذلك 
لان الماد ةني الننى جة کا في الاثبات واذا كان ارا مشموراً فالقاضيلم يكذ ب الشمود 
واذالم يز له القضا بشبادتهم عند تمكن تهمة الكذب فەند العلم بكذبهم ادلی اه نقد 
بان ما ذکرمن التقول ان التواتر يقبل من المدعي والمدعى عليه ومن اادانی وااثبت 
و سقوي في ذلك دعوی‌الاموال والحدود والتدا ص وسواء كان قبل الحم او بعده 
کا حققه الشرنبلالي اه واعل ان التواتر الذي بفيد الط وان لم يكن له عدد ممين 
الا أن شرطه کونه جع ومن فيه التوافق على الکذب وهذا المع نارة يعبرون عنه 
بالعامة وتارة يعبرون عنه بالكل وتارة یصرحون و يقولون اذا کله کل صذير رك 


۱۰۸۸ 

| وعا وبا وتارۃ يقولون اذا کان اهر مستفیضا نار پقوون انا کان الامرمشهوراً. 
وتارة يقولون اعرا مکشوقا وكل ذلك مراده به التواتر الذي هوعبارة عنعل الكثير 
من اهل البلدة التي وقعت بها تلك الحادثة بحیٹ لا ببق محال لطءن طاعن لا کا 
زعم بعض اهل عصرنا من ان التواتر يكون بعثيرة انفار مغلا حنى صاركل رن 
الحصمين ستند في دعواء او دفعه ا ی التواترلاجل منع خصمہ بعشرۃ انفار مخنرون 


اوه ويزعم ان ذلك هو التوائر والاغرب من هذا موافقة بعض نواب مد الزمن 
على ذلك بدعوى انه امر مفوض الى رأیہم فلو اتوم بخمسة اشخاص مفلا في بلدة 
مغل دهشق لكنى عندھم مستندین الى قوم لبس في التواترعدد معين صارفينذلاك 
الى القلة فيه وغفلوا عن قول الحلة بلزء ان يكو ا غفيرًا فاين الم الخفير من 
العشرۃ او الحمة في البلدة الكيرة الا يدرون ان الم الذفير هو عبارة عن حملة 
الناس قال في المصباح مانصه وجاوٴا الماء الغفير او حماء الغفیر اي يجماتهم اه وقال 
في البزاز ية لا بد من ماعة بقع ال بخبرم وقدره الامام الثاني بخمسين رجلاً 
وھد بتوائر الخبر من کل جانب عنه انه يفوض الى راي الامام وعن خلفمسمائة 
ببلخ قلیل وعن البقالي الف ببخاري قابل اه 
ثم اذا استند کل من المدعي والمدعی عليه الى التواتر واتی کل منہما بجماءة 
يخبرون طبق مدعاء فلي الماع ان یدقق النظر في ذلك فان رای ان ااعتین لا 
بقال فیهما جم غفير فيكون حکہما حک البينة العادية فیستشہد و يركي ويم وان 
رای ان احدھا وار باخد خیرم ويرد الجاعة الاخرى حيث تكون بينة واليدنة لا 
ام على خلاف التواتر وان رای ان کلا من ا ماعتین يقال انه تواتر بحسب الظاهر 
واشکل علیہ الامر فيتاءل في ال ماعتینناملا صادمًا خالا عن الغرض والرض فاي 
الماعتین وافق خبره شروط التواتر وا ان اليه قلبه حي به ورد الماءة الاخری 
لا التواتر دلبل فطعي وا حة القطعية لا تعمارض قال الملامة في تلويجه ثم 
ااتعارض لا بقع بن القطعتین لامتداع دفوع المتدافيين ولا بتصور الترجیح لانه‌فرع 
التفاوت في احتال اانقیض فلا یکون الا بين الظدين اه فصار ضروریّا کون احد 
الخبرين كاذب دالا فیازم اجتاع النقیضین ولذلك قالوا ا جج القطعية لا تعارض 
وقالوا نواتر النقيضين محال ونذا کرت‌في مسالة استناد الحصمين الى التواتر مع جماعة 
من افاضل النواب فا کثرم‌توقف في ذلكوالبعض قال تعارضا تساقطا فتات بدلیل 
وت ہد دی ےکھت اج ا توب ان اس سح مس سجن 


1۰۸۹ 


او نقل فقال بل مخریجا على قوهم البينتان ا متەارضتان :قطان قلت ذلك في المحة 
الظنية الجائز تعارضها لا في القطعيات'اتي تعارضها ال فانقطع ١ہ‏ 

وقد سثلت الفتوى خانه ما ينبغي اجراوه فا لو اراد کل من الخصمين اقامة 
بينة الواتراو بعد ان انات إحدثما دعواه انا اراد الاخران قم شهود التواتر 
فاجابت بتاريخ حمادی الاخری سنة ۱۳۳۲ ها باي : 

اذا اراد ا صمان اقامة بينة التوائر فليس فی وسع القاضي ان بسعمهامع) اذ ليس 
من المكن ان ممع ببنة التواثر من كلا اخحصمین معا دفعة واحدة وفي ساعة واحدة 
اي دون نقد احد الفريقين عل الاخر فکان لابد له والخالة هذه من ان مع اولاً 
بينة التواثر التي بريد اقامتها احد الخصمين مقدمة على سواها فاذا كانت هذءالبينة 
التي معت اولاً على الوجه الشمروح جا غفيراً وافادت القاضي عا الیقین | جازم لا 
يبتىحل لاستاع يينة التوائر الني ير يد الخصم الاخر اقامتها ولوكان الم الغفيرالذي 
يقدمه ا کر عد دمن الاول لان خبرال ماءۃ الي ةيمها الخدم الثايه. يحض كذب 
والكذب ؟قتغى قاعدة « ما حرم فعلہ حرم طلیه » لا مجوز النطق به ولا حمل الغير 
عل النطق به واية اذا حصل عند القافيع اليقين وتوفرت اسباب الع وشروطه 
لا يجوز له بقعضي الادة ۱۸۲۸ من ا حل ان يوخره ٠‏ واذا كان الجم الخفير الذي 
اقامه اول احد الحصمين لم يفد ام ۴ اليقين کان له عند الايجاب ان يسعم الم 
الغفير الذي يقيمه المع الاخر ۱ 

ولقائل ان يقول الاولى ان مع القاضي خبر الماعمين المعدود في الظاهر توا ترا 
وبعد ذلك یوازن و عادل بینہما نیعد تواترا خبر ا ماءۃ الذي يفيد عالیقین ديرد 
الجاعة الاخری وبذلك ینحو من‌تہمة الیل لاحد الحصمين واخواب ان هذا 
الراي غير حري بالقبول لان خبر الماعة الذي مععه القافي بے المرة الاولى 
لا يقال له في هذه الحالة تواتر اذ في هذه الصورة یکون قد اطلق الدواتر على خبر ام 
الغفير الذي مع اول لفعف الم النذير الذي معم في الرة الثانية والحال انالنواتر 
ينبغي ان يفيد عل تین من حيث خبر ا خبرین وحده بوجه الحصر ولا جوز ات 
يتخذ ضعف ام الغفير الثاني سب لتقویة الجم الاول اذ لا عبرة في التواترين 
للنسبة والاضافة 

ولو اراد احد انمصمین اقامة جم غفير نقدم بعضه ووجد لزوم لاستاع 


511 


۱۰۹۰ 


دس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_‫ے_ے‌ےہہےہہےٌہےچمہچہچچچ ر 
باقيهم فامہل لاجل اقامتهم فقال ا اعم الاخر ان له بينة التواتر وي حاضرۃوطلب 
من الاک استاعها فلا وجه ارد طلبه لانہ لما طلب الاک ما بقي من الشہود عم انما 
سمعہ منهم لم يفده علم اليقين ( جر دة ية عد ۱ ) ۲ 

ولحكة التمييز حملة قرارات منہا قرار موٗرخ في ۱۳ ايلول ۲۰۹ مداه ان عدد 
مود ا ا امہ اف بکون اقل من تخسة وعشرين شاهدا ( ج ٠‏ م٠‏ 
عد ۷۰۳ ) وا قرار آخر مرخ في ٤‏ ایلول شنة ۳۱۱ موءداء اذا قال الشتري 
انه يوجد طريق عام فاصل بين مشريه وملك الشفيع وان له على ذلاك بینة 
التواتر فلا لزوم لتكايفه اقامة مثل هذه البینة لار کون الطر یق خاصً) او عاما 
يعرف بالشاهدة فیلزم ممن ثم اجراء الكشف واستاع شهادة النصاب ونزكيتها 
) ج م٠عد (A1‏ 


الباب الغانی 
في ا جج ا حطیة والقر ينة القاطعة 
و ینقمم ال فصلبن 
الفصل الاول 
في ا جج الخطية 
6 المادة ۱۷۳۰ لا ہمل بالخط وا تم وحدهما الا اذ کان 
من شبهة التزو بر والتصنيع فيعمل به ۰ يعني انه يكون مداراً لك ولا ينتاج 
الى ااثبوت بوجه اخر 
وعلى هذا ل وكتب صراف على نفسه صكا هال معلوم وخطه معلوم بين الئاس 
ٹم مات لجاء غرع يطلب الال من الورثة وعرض خط الیت بحيث عرف الناس خطه 


2 بذلك في ترکته ان ثبت انه خطه وقد جرت العادة بين الاس مذله حجة (رد 
محدار عن الاکل ) 


ا عبج تحت 


Ma! 


۱۹۱ 


9 المادة ۷۱۷۳۷ يعمل بالبراةات السلطانیة وقبود الدفتر الحاقانی 


لانہا امينة من التزویر 

قال فی الحامدیة ومشل البراء ةالسلطانية الدفتر ااقاني العنون بالطرة ال لطانية 
فانه يعمل به اعلة امن التزوير في هذا الدتر کا بمرفه من شاهد احوال اهالیها 
حين نقلہا اذ لاغرر اولاًالا باذن ااسلطان ثم بعد اتفاق الم الخفير على تقل مافیہامن 
غير تساهل بزيادة او نقصان تعرض على المعين لذلك فیضع خطه علیہا م تعرض على 
المتولي لحفظہاوہو ا می بدفتر امينى فيكتبعليها غ تعاد اصوها الى امکنتہا ا حفوظة 
با حتم فالامن من انزو بر مقطوع به و بذلك کله ل جيم وو والكتبة فلو 
وجد في الدفاتران الکان الفلاني وقف عل المدرسة الفلانیة مغلا يعمل به منغير 
پينة و بذلك یفتی مشايخ الاسلام کا هوهمسرح به في بهحة عبد الله افندي وغيرها 
۱ھ ٠‏ ولحكة الييزعدة قرارات منہا قرار موأرخ في ٦‏ کانون الاول ۰۷ ۳ موٴداھا 
ان الدفتر الاقاني البحوث عنه في هذه الادة لا يراد به قیود دفترالطابو بل قیود 
الدفاتر الي نظمت منذ بضعة اجیال ببعرفة محرر ین موئوق بهم وم الان محفوظة 
بكال الدقة في مخزن الدفتر الاقاني الخصوص ( ج ۰ م٠عد‏ ۷۷۰) 

قات واکثر هذه الدفاتر قد نظمت في عبد السطان سليان القانوني والساطان 
مراد التالث وعددها یلغ تعائة وسبعين دفر 

9 المادة ٣۸‏ ٭ مل ایض سعلات اجاج اذا کات قد ضبطت 
سالة عن الفساد والحبلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء 

لان جل القافی لا يزور عادة حي ث کانمحفوظا عند الامناء وقدمنانی الوقف 
عن الخير ية انه ان کان للوقف کتاب في بل القضاة وهوفي ایدیہم اتبع ما فيه 
احقسانا اذا تتازع اهله فيه ( رد ار ) ٠‏ ولحکة ا قرار موءرخ في ٠‏ ۱ کانون 
الاول ۳۰۳ موٴداء اله لا يجوز العمل بسجل الحكة اذا لم يكن عضی من الرئيس 
والباش کاتب ( ج ۰ معاد (Yoo‏ :وها قرار اخرموءرخ E‏ موز "1١١‏ مداه 


7 
على اخر دیا هکم الكفالة عا اللتزم فلا ثبت هذه الكفالة !يود اظزینة 
( ج١٠‏ مم RE‏ 
9 المادة ۱۷۳۹ لا ۳ بالوقفية وحدها الا اذا .كانت مقیدۃ في 
سجل ا مکة الموثوق به والعقد عليه بئذ يعمل بها 
وعلى هذا لو كانت ضيعة في يد رجل فادعاها اخر انها وقف واحضر صا 
فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلي من القاضي القضا بذلك فلس للقاضی 
ان یقضی به لانه یقضي با حمة وا حة هي انبینة والاقراراء) الصك فلا بصلے جج 
لان الط یتبه الط وهذا زا یک کتاب اوقف محرراً فی حل القاضی ا حفوظ 
فان کان كذلك عمل به استصان) وني الفتاوى اير بة EY‏ اب في 
دیوانالقضاۃ المعى في عرفنا بالحل وهو في ا انبم ما فيه اسان اذا تنازع 
اهله فيه والا بنظر الى ا مەہود من حاله فیا سبق من الزمان من ان قوٴامہ کیف 
كانوا #ملون وان لم 5 الحال فیا سبق رجعنا الى 7 الشرعي وهو ان مناثبت 


بالبرهان حا سک لہ بد ( حامدية لخم ) انظر شرح الادة ۸۲۱ فان فيه فوائد 
مهمة تعد تة مزا الفصل 


الفصل اللا 
في القربنة القاطعة 
4 المادة ۱۷:۰ ۴٭ احد اسباب الّکم القر بنة القاطعة ایض 
6 المادة ١ء۷٠‏ #الفر ينة القاطعة هي الامارة البالغة حد البقين ٠‏ مغلا 
اذا خرج رحل من دار خاله حائقا مد هر شای بده سكين ملوثة بالدم 
فدخلت‌الدار فی ال مال وشوہدفیا رجل مذبوح فيذلك الوقت‌فلا پشتبه 
في ان فاتله هو ذلك الرجل ولا یلتفت ال ی الاحتالات التي هي محض توم 
کاتھو ل ان الرجل ربا قتل نفسه راجع مادة ۷4 


۱۳ 


| او قدله اخر نم تسور الخائط لان هذا احتال بعيد لم ينشأ عن دلبل ( درختار) 


ومن القرائن القاطعة ما لو تنازعا فی حائط ولا بينة وکان»تصلا ببناء احدهما اتصال 
تج فاه بقغی له به لان ذلك دلیل ع1 ق بده ( درر 1 ومنہا المكلة الي 


ءرت ف ا مادۃ ١165‏ 


الفصل الثالث 
في التعلیف 
الماد ۱۷:۲ 6« احد اسباب الحم ايضاً العين او اكول 
فاذا اظهر اادعی الەجز عن اثبات دعواه حلف الدعی عليه بطابه 
اي بطلب الدي اذ لا بد من طلبه این في جع الدعاوى الا في مسائل:ذکر 
نی المادة ۱۷٣٦‏ وشرحبا فان حاف الدعی عليه قفي له وان نکل قفي عليه وسيأفي 
۲ ذلك في اواد ۱۸۱۸ و ۱۸۱۹ و۱۸۲۰ 
ولکن اذا ادعى واحد على اخر بقوله انت وکیل فلان وآتكر الوكالةفلا 
یلزم تيف کذاك اذا ادعی اثنان مالا هو فی يد ثالث وکل منہما يقول 
انه اشتراه نه فاقر المدعى عليه بانه باعه لاحدها وانکر دعوی الاخر 


فلا توحه عليه المين والاستثحار والارتہان والاح‌اب کالاشتراء في 
هذا الاب 

لانه بعد ٠١‏ اقر للاول لا يعتبراقراره ااشانیفلا يعتبر تكوله ایض وفي الدراختار 
وحاشيته رد ا حتار في كل موضع لو اقر زمه اذا انکر خنف الا نی ثلاث : الاولی 
الوكبل بالشمراء اذاو وجد بالمشري عيبا فاراد ان یردہ بالعيب واراد البائع ان یجلفه 
اللہ ما یا ان الموكل ری بالعیب لا حاف فان افر الوكيل لزمه ذلك وہبطل حق 
الرد۰ ٠‏ الانبة لو ادعی عل الا مر رضاه لا يحلفوان افر ازمه وصورتا اشتری ال وكيل 
شب فظور به عيب فاراذ الموكل رده بالیب‌فادعی عليه البائع انك رضیت بالعیب 
لا يحلف الامر لان الرد به بت لار کیل مادام حي ولوصيه من دم لا لاوکل . 


..-.-.تس-س<-ص۰ ۰ ص-×تدا:اضیتسسسسس۶ی گگگ 


۹٤ 


۴۳۱۸۷۳ .رآ" 
الذالقة الوکیل بقبض الدين اذا ادعی الدیون ان ا موکل ابراه عن الدين وطلب 


وین الركيل على العام لا لف وان اقر لزمہ اه وف ما لا خلف انكر في ست 
وعشر ين مسالة : الاولى ادعى دائن اميت على رجل انك وصي الیت فادفع لي 
الدين من ترکته فانکر الرجل كونه وصيًا لا جلف ۰ الغانیة في دعوى الدين على 
الوصي اذا انکر الوصي الدین لا جات ۰ الغالقة اذا ادعى الدائن على الوكيل الوكالة 
فانکرھا او ادعىعليه الدین‌وهو ثابت الوكالة فاككره ففي الأ ادن لايجا ف کالوصي٠‏ 
الرابعة اذاكان في يد رجل شيء فادعاه رجلا ن کل منہما انه اشتراه منه فاقر به 
لاحدهما واككر للاخر لا يحلف لانه لما اقر به لاحدهما صار له فاذا نکل عن این لا 
بصیر للاخر فلا يحلف لعدم الفائدة وكذا لوانکر دعوى الفر يقين لخلف لاحدهما 
فنکل وقضي عليه لم حاف للاخر لان تكوله منزلة اقراره به للاول ٠‏ الخامسة لو 
ادعيا الحبة مع ةسام من ذي اليد فاقر لاحدهما لا اف وكذا لو نکل لاحدشمالا 
حلفللاخر* السادسة *اذا ادع یکل مما ان ذا الید رهن عندي هذا ای وقبضته 
منەفاقر به لاحد ما او حاف لاحدما فتكل لا حاف للاخر ۰ السابعة ادعی احدها 
انه ارم‌نه من ذي اليد وقبضه وادعى الاخر انه اشتراه من ذي اليد وقبضه فاقر 
بارهن وائکر البيع لا جلف لاشتري و قال الشتري ان شئت ذانتظر فك آلرهن او 
اف خ البيع ولو اقر :البيع واتكرالرهن فلا یاف بالاو لى لانه! اقر بالبیع صار ملاك الشتري 
فلا لك الاقرار مه بالرهن لاه افرار کی الير وفائدۃ لیف النکول الذي هو 
بنزلة الاقرار* النامنة ادعی احدها انه استاأجرہ من ذي اليد والاخر الشراءمنه فاقر 
بالاجارة وانکر ااشمراء لا بحلف لدعیه و يقال لمدعيه ان شت فانتظر انقضاء مدة 
الاجارة او افسخالبیع التاسعةاذا ادع ىكل منم ما الاجارة من ذي اليد فاقرلاحدها 
او أكل لاحدھا لا جلف للاخر بخلافما اذا ادعی كل ممما على ذي الیدالغخصب 
منەاي من المدعي فاقر لاحدها إو نكل لدفانه يحاف لاثاني لانه لو اقر للثانيبالذصب 
پرٴخذ به لانه اقرار ع نفسه فيحلف رجاء تكوله لکن بازمه لاثاني ضمان ااغصوب 
بالكل او القيمة لارد عين ما ني يده لانه صار للاول فلا لك اخراجه عنه وكذا 
و ادعى كل منہما الایداعاو الاعارة فاقر لاحدها او نكل له فانه يحاف لاقني ايض 
فان نكل بلزمه قعة الودبعة او ا ستعار لا رد عين ما في يده لانه صار للاول باقراره 


فلا لاك اخراجه عنه ٠‏ العاشرة لوادعى انه وكبلعن الغائب بقبض دينه وباصومة 
الملل .د 


۱۰۹ 


فانک لا ستحاف ا مدیون على قول الامام خلا لما لانہ لو نکل بازمه ادن وهو 
ضر به اذ قد لا يصدق الموكل الوکیل عند حضوره فبضیع عليه ما دفعہ ان ہك 
عند ال وکل من غير تعد ۰ المادية عشرة الہائم اذا انکر قيام ایب حال لا يجان 
عند الامام حتی يرهن للشتري اتتوجه الصومة عل البائم ولكن لو افر البائم بقيام 
العيب حال ازمه اقراره نی انه صار خصماً في اثبات المیب ولیس المراد انه جرد 
اقرارہ بقیام العيب حال عند المشخري بازمه استرداد المبيع لانه لا بد من ابات 
وجود العيب عند البائع ایض حتی يندت الرد ٠‏ الغانیة عشرة الشاهد اذا انکر رجوعه 
لا تلف ولو اقر به عن ما تاف بها ۰ ال‌اللة عشرۃ لا تحاف الاب یف مال 
الصي ولا الوصي في مال الیتم ولا المتولي ل۔حد والارقاف الا اذا ادعي علہم 
العقد حینئذر یحلفون٠‏ الرابعة عشمرة لو ادعی‌عل رجل شب واراد امتحلافہ فقال 
المد عليه هو لابني الصغير فلا يحلف لانه !ا افر به للصی ظہر انه من مال‌خلاف 
ما لواقر انه لذائ کا لو ادعى عليه ان ما في يده له فقال المدعىعليههو لفلانالذائي 
م يظهر جحوده ولا تصديقه ولا تقط عنه الین یعلف للدعيفان نکل قضی به عليه 
وینتظر قدومااخائب فان صدق الدعي فما والا دفع له وضعن قمته للدعی والفرق بين 
الفانب‌والصی‌ان الاقرار للخائب يتوقف عله على 7م ديقه فلایِلكالمین جرد الاقرار 
فلا نک قری الدعی علیہ خلاف افرارہ اصغیر ۰ اظحامسة عشرۃ لو 
اذتریداراً ضر الشغيع ذ نکر ااشتري الشراء وافر ان الداز لابنه الصخير ولاببنة 
فلا مين على المشتري لانه قد ازمه الاقرار لابنه وافرارہ بالشفعة على ابنه لا یجوز 
فلا بفيد التتحليف وهذا من حماة الیل في المصومات ولو برهن الشفيع على الشراء 
کان الاب ما اقیامه مقام الاين ۰ السادسة حمر ء او اشتری الاپ لابنه الصخير 
دارا م اختلف مع الشفيع في«قدار امن فالقول 0 01 وش 
المذهب وذلك لان امن مال و 5 فالقول 
عثمرة اذا وهب ارجل شيت واراد 00 5 ٠‏ الفامنة عشرۃ قال الواهب 
توله ولا وين لبه لانه کر الرد ا 5 فالقول له بلایین لان الاصل في اة 
درت ارت ال ليت ا ر ر ۱ 
إن کت ا E e‏ 3 اقدام النائع على يه اعتراف 
العبد انا مأذون فالقول له بدون بين دلعل د 


ممه بالاذن فلا نیم دعواه ل:اقضه ۰ العشرون باع القاضي مال ليم فر فرده 
الشتري عليه بعیب فقال القاضي ا آي من ذلاك العیب فالقول قوله بلا مین و وکذا 
لو ادعی رجل قبله اجارة ارض اليتم واراد تحايفه لان قوله کی وجه الم وكذا 
ف یکل شيء بدعی عليه ولكن برد على ذلاك ان ا القولي جتاج الى الدعوى 
وظاهرمكا قال حطاوي ان البينة لا لقبل عليه ۰ ا حادیة والعشرون لو طمن المدعى 
عليه في الشاهد وقالان الشاهد کان ادعى هذه الدار للفسه قبل شهادته واراد 
۹۳ لا حاف٠‏ الثانية والعشرون اذاکانت التركة ٭سدغرقة بدبون حماءة باعیانہا 
نجاء غرم آخر وادعی دیا انفسه فالخصم م هو الوارث اکنه لا حلف لانه حینثذر 
لواقر له لم بقبل ٠‏ الفالفة والمشرون دنم لاخر مالا ثم اختافا فقال قبضت ودیعة 
وقال الدافع بل لنفسك لا حاف المدعى عايه لان اقر ببب الغمان وهو قبض مال 
الغیر بل القول للدافع ٠‏ الرابعة والعشرون‌ااشاهد لو انکر الشمادة لا يحاف ۰ الخامسة 
والعثمر ون المد عی‌علیه لوقال کذب ااشاهد واراد تايف المدعي ما يلم انه كاذب 
لا حاف اه وفی 21 معين الحکام اذا کان الوارث دغيراً وادعی احد 
دتا على تركة ايه ف و خر كين الصي حتی يدرك اه٠‏ وفیه عن ع القاعدية رجل مات 
وترك الف درم وعليه ارجل الف درم فادعى رجل انها ودبعة له عند الميت وانکر 
الورثة اليم فلا مین علیہم لانه لا بفید تكلم ولا يدح اقرارم لانه لا حق لهم 
اما الورثة فلا أن الدين ٭قدم واءا الغريم E‏ في عين التركة ولکنه متعلق 
بالتركة ولوکان مکان الغريم موصیله بالثلت يصح افراره وببطل حقه اه٠‏ وني الدر 
ا ختار رجل قدم للقاضي رجلا وقال ان فلاا بن فلان الفلا نی توفي وم يترك وارث 
غيري وله على هذا الرج لکذا وکذا فانکر الدعی عليه دعواه فقال الابن استلفه 
انه ما يع اني ابنه وانه مات ۰ قال الطاوانی فااصحبح ما قاله الامامات من انه 
سان على الا اه ۰ وة المندیة اما ا إنه لا ستعلف فیا الا 
في السرقة فاذا ای عل اغرصرقة نکر انه !-تحلف فان ابی ان يحلف لم يقطع 
و شعن الال اه 


ملڑالمادۃ ۱96۱۷۵۳ ذا قصد تحلیف احد الأصمين علف باه تعالى 
بقوله ا او بالله مرة واحدة بدون تکار 


1۰۹¥ 


وتفلظ الهين بذكر صفاته تعالى غل قوله وله الذي لا اله الا ہو عالم اليب 
والشهادة هو الرحمن الر حم الذي یمم من الم ما ینام من العلانیة مالفلان هذا 
عليك ولا قبلك هذا الال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولاشى منه ٠‏ وھذا اي 
النغليظ اذا شاء القاضي لان احوال الناس شتی فنہم من تنم عن إلجين بالتخلبظ 
و ناسر عند عدمه فتغاظ عليه لعله تنم بذاك والاختيار بے صفة ااتغلیظ الى 
القاضي يزيد فيه ما شاء و ينقص ما شاء الا ان بحتاط ویحترز من التكرار اي من 
عطف بعض الامیاء على البعض والا لتعدد این ولو امره بالعطف فالى بواحدة 
ونکل عن الباقی لا بقضی عليه بالتكول لان الستعتی بین واحدة وقد اتی بها واولم 
تغلظ المین جاز وقيل لا تذلظ على المعروف بالصلاح وقيل تخلظ في الخطير من 
الملل دون الحقیر ولا تغلیظ بزمان على الل بان لف في اول ال جعة او اخرها 
او لبلة القدر ولا مکان بان يستحلف في “جد الجامع عند انبر لات المراد هو 
این بالله تعالى والز يادة عليهازائدة على النص ويحلف اليهودي بالله الذي انزل 
التوراة على مومی عليه السلام ويحاف النصرانی اللہ الذي انزل الانجیل على 
عیسی عليه السلام وا جومی باللہ الذي خلت النار والوثي بالله خب اذ يقر باللہ 
تعالى انه خالقه اه عن اللتقى وشرحه جمع الانر و انور وشرحه للعلانی 
و ینلظ بذک اوصافه تعالى والاختیار فيه وة صفته الى القافي فلو حلف 
باه ونکل عر التخليظ لا بقضى عليه بالتكول لان القصود الحلف بالله وقد 
حصل اه ۱ 
96 المادة .26104 لا تكون الهين الا في حضور ا حا او اه ولا 
عبرة بالنکول عن الین في حضور غبرها 

قال في الدر الختار قیدنا بتحليف الام لانہما لوا طلا على إن بحلف عند 
غير قاض و يكون بر قا فہو باطل لان الین حق القاغو, مع طلب امم ولا عبرة 
امین ولا نکول عند غير القاضي اه 

تة : قال في التدو ير وشرحه للعلائي وصح فداء الین والهج عنه لحدیث ذبوا 
عن اعراضکر باموالك ولا يلف الممكر بعده ابد] وقيد بالفداء والصلح لان المدعي 
لواقط امین قصداً بان قال برئت من ا لف او تركته عايه او وهبته لا يصح 


۸ 
سم تخت نے ے۰ | 
وله ااتحليف کی البراءة عن الال لان التحلیف لماک و تذا اذا اشتری ينه ل 

کت ي النيابة في الغليف ولکن ن لا جري في 
الهين ۰ فلوكلاء الدعاوى ان يحلفوا الخصم 


اذا فوضہمموکلوم بذلك والا فلا ٠‏ فانه بتار پخ۷ر بیع اول سنة ۲۹۲ اصدر 


مذكرة سامیة عن قرار ديوان الاحكام العدلیة مدرجة في ااصفحة ال 1٩۱‏ من الجلد 
الغالك من الدستور حاصلہا ا ان التحلیف يترتب عليه مسوٴولیة معنویة فاذا جز 
المدعي ء عن اثبات دعواه و یکن وکیلہ مأذوثًا صريًا في سند التو بل الذي فی يده 
بطلب الت ھ٣0"‏ تکلیفه الدعی عليه للجين کتکایف الاصیل ولو طلب 
OI‏ مین الدعی عليه بصورة خارجة عن مأذونيته وقبل ا لمدء 8-2 
فلا یلزم من ذلك -قوط ال مدعي الاصيل من دعواء اه 

ولکن اذا ہی اليمين على موكام م فيازم تحليف الموكلين بالزات 
ولا 2 تخلیف وكلائهم 
| ل کر الوصي واادولی وابو الصغير فانہم يلكون الاسقعلاف ولا یحالف 
حد منهم الا اذا أدعى عليه العقد او صح اقراره على الاصیل فانه اف حينئذر 
ےہ بالبيع فان اقرارہ يح على الموكل فكذا نکولہ وکا وکیل با حصومة في رد 
ONE E‏ سلف لان الین رجاه التکول‌واقرار الوکیل على ا موکل 
صحیح فکذا تکوله (درر) وفی هامش الانةروي عن نور العين ادعى کی الیت مالا 
فله ان جا فكل الورنة على کلم ولا يکتي مين احدم ولو ادعی الورنة مالا لت 
ع واحد وحلف احدم المدعى عليه عند القاضمي كفى وليس لبقية الورئة ان يحلفوه 
872 .-., وتجري في الاستحلاف ونظیره‌لر ادعی احد الشریکین 
حقا من الشركة على رجل وحلفه الدعي ليس للاخر تحلیفہ ویثلہ لوادعی رجل على 
رجاین حا من شركتهما وحلف احدها فله لیف الاخر ولوادعی جاعة في 
ترا 2 رجل خلفه احدم فلبقية ااشترین ان يحلفوه بخلاف الورثة اه ۰قلت 
والفرق بين ااشترین والورثة ان احد الورثة ة يصلح خا عرزت البقية کا مر في 


۱۰۹۹ 


الادة ۱۱4۳ مرن اف لاف الشترین فان حدم لا يملع خدما عن الاو 
کیا لقدم سیف الادة ۱16۳ فان حاف احدع المدعى عليه لا يون نا في المحلیف 
عن شربکه الغائب بخلاف احد الورثة لان احدهم ينوب عن البقية ٠‏ وفي ا م:دیة 
عن الذخيرة رجل وہب ارضاً مرن میراث اببه و لما الى الوهوب له ثم جاءت 
امراة ايت فادعت لى الوهوب له ان الارض ارغما فانهم قسموا الميراث بعدما 
رهبت لك الارض فوقفت ية قسمي وادعی الوهوب له ان الارض ارضه فانہم 
کانوا قسعوا الارض قبل ا بة وقد وقعت الارض في قسم الواهب وتجز الموهوب 
۳ ۹" 
برد الارض 

6 المادة ۱۷:۰ 26 لا يحلف الا بطلل الخصم ولکن يحلف من 
قبل الحاكم في اربعة مواضع بلا طلب الاول اذا ادعی واحد على التركة 
حا واه له ال اکم بان ل توف, هذا ا مق بنفسه ولا تیه من 
ايت بوجه من الوجوه ولا ار منه ولا احاله به عل‌غیره‌ولا اوفاء احد 
ویس لیت بهذا ا حق رهن » ویقال لهذا بین الاستظهار 

وهذه العين لابد منها حى ولوکان الميت قد اقر بالدین في عرض موته ( در 
مختار ) بل ولو ابی اوارث امم لیف الدائن فلا بد ايضا من ملینه ( بزاز یة) 
لانه حق امیت وهو مثل حقوق الله تعالى يحاف من غير دعوی وقید بائباته بالبينة 
لانه لو افر به الوارث او نكل عن الجین الخوجهة عليه لا یحلف الدائ ن کا يعم من 
مسگلة اقرار الورثة بالدين وعا قدمناء من کون الاقرار حجة بنفسه بخلاف البينة 
تأمل ۰ ککن ذکر في خزانة ابی اللیٹ خمة نفر جاز للقاضي یف نم قال ورجل 
ادی ديا نی التركة يلفه القاضي باه ما قبضه اه فہذا مطلة) وما هنا مقيد با اذا 
اثبته بالبينة وتعلیاہم بانه حق اميت ریا يعكر على ما لقم وقد يقال التركة ملکیم 
خصوصاً عند عدم الدین على الیت وقد مادف اقرارم ملکام ای يرد مخللاف البنة 
فانها ححة اة من غیرہم عام فعتاط فيها واما الاقرار نو 22 »نهم على انفسهم 


فلا یتوقف على شيء آخر واقول ينبغي ان يحافه القاضي مع الافرار فیا اذاکان في 
.در _ ___جچجچجچجچج << 


۱۱.۰ 


ص۳۳ سس 
| التركة دين ٭ستغرق أعدم ص اقرارثم فيها والحال ده ليه القافي بطلب الغرماء 
E ۵۰‏ ناذا صدقوه شارکہم لانہم اقروا بان هذا الثيء الذي 
ھو بینہم خاص بهذا فيه تا بقدر دنه 2 ) وف المامدية ومن ادعى 
دیا على الميت يلف من غير طای ا وا ههنا 
واغا ی للتركة EKE‏ او موصی له و سرك یت فعلی 
القاضي الاحتیاط ف ذلك ولا یدفم للدائن شب < سخیای وقال ف البحر ۸ ار 
ج من ادعى اله داع لت دنه وبرهن دل و و ينيفي ان حالف احتیاطا قال 
التمرتاشي ینبعی ان لا بتردد في التحايف خذا من قوطم الديون : اقغی بامثالها لا 
باعیانہا واذا كان کذلات فمو قد ادعى على الميت ديتا وقال الرملي في حاشية البحر 
قد يقال انما حاف في مسا مدع فى الدين على ات احتیا: ظط لاحئال انہم شہدو ۳ 
راستعصاب الخال وقد استوق يي في باط ن الامر واما في مسا دفع الدین فقد شہدوا 
على حقيقه 2 الدفم فم فانتة ی الاحقال ۳ رکف يقال بن غي ان لا ينردد في حلیف 
اه ٠‏ اقول وكلام الرملي هو الاوجدکا لا فى على من تنه اه ما في | لامدية وفي 
رد ا حتار ان کی ان يدفم المال الى الدائن اذا اقر به المت عاد کا نصوا عليه 
وقامه في الييري 
و عین‌الاتظپار لا بد (ie‏ ولوکان الوارث المدعىعليه ای عن اما کة تصلفا 
الدعي بحضور الوكيل اسر وان ذهلت الحکة عن ذلاك وعلقت ا'مین على وقوع 
الاعتراض فاكم ينقض و بذاك رار من محکة الفييز مورخ في ۲٩‏ نيسان ۳۱۰ 
(ج ۰ م۰عد ۷۷1( 
الثاني اذا استحق رجل مالا واثبت دعواه حلفه الحاکم بانه بيع 
هذا الال و ع-4 9 و حرح4 عن بلکه وحه من الوجوه : الثالث 
اذا اراد الشتري رد اابیع له حافه ا م اکم بانه بعد اطلاعه على العيب 
لم برض" به‌قولا او دلالة کتصرفه تصرف اللاك َل ما ذكر في مادة 
.م ٠‏ الرابع تحلیف الا اک الشفيع عند الک بانشنعة بانه ۸ بعال 


شععته ۰ تہ ہے کت 


۱۱۰ 


ویتعلف ایض بلا طاب انعم ف سا ار OT‏ ۳ ۳2 فرض 
الافقة على زوجها الغائب “تحاف انه لم يطلتها زوجها ول بتر دا | 
النفقة وهذا على قول الي بوسف الفتی به ( تكلة عن البحر ) 
6 المادة ۱۷۰۷ 96 اذا حلف الدعی عليه بطاب الخدم قبل ان 
73 اط 
والمقصود انه لا بصح الا لیف الاک وکذا لو حافه الحم بدون طلب انعم 
لا تحبر ينه ویحلف تکراراً بطلل الخصم الا في المواضع المتخنا: في امادۃ السابقة 
وشرحها ٠‏ وني المندية الاستحلاف جر ی في الدعاوى اصحة دون فاسدتيا وفيها 
عن الذخيرة ادعی عل | خر مالا وانکر المدى عليه ذلك ثم ادعی عليه في محای 
آخر انك اسقبات مني هذا الال وصرت مقرا بالا والدعی عليه ؛ < 
الال والا” مال حاف على الال دو لف 0-2 لان رالاس بال يصير ۳2 
والا قرار تجة الدعي والدعی عله لا محلف على ححة المدعي فانه لا حاف باه 
۳ للدعى يله ٤٥ھ‏ 
6 المادة #۱۷۰۸ اذا اراد الرجل ان محلف على فعل نفسه محلف 
عل اللتات ٠‏ يعي عل على القطع بان دزا ال ی“ کا أو لس ؛ ركذا اما 
اذا اراد ان علف على فعل غبره علفعا بل عدم الم یعنی عاف ۴ عدم 
عله بذلك الثىء بان يقول مثلا واللا 2 ان موربي نی استدان من هذا 
او لبس لي مل بدلك 
لس ي عم 
وذلك لانه لا بعل ما فعل غبره ظاحر افا حلف تى البتات لامتنم ع ن این 
مع کونه صادتّا فيها فیتضرر به فطواب باله! ! فاذالم يقبل مع الامكان صار بادلا 
او یقراً وهذا ٦‏ ىہ , او ادع ی رجلان شتا 
بالشراء من واحد وادعی احدها سبق شرائه ده بر تن سا 
خصمه بانه لا بعل ان المدعى اشتراه قبله و کذا اذا ادعی دیا او عتا علىءيت بحضور 


ی اثبانه لف الوارث ابض على عدم العلم اما او ادعاها اي الدین او 
تسس سس 


۱۳۱۰ 


90 رجل من رجل عبداً جاه رجل وادعي‌البد ولا ينة له واراد 
اسعلاف المدعى عليه بحلف على البعات (درر ) وفيه اعم ان کل »وضع وجب المين 
فيه على البتات خلف على الم لا بعبر حتى لا یقفی عليه بالنکول ولا يسقط المین 
عنه وني کل موضع وجب امین على الما خلف على البتات يعتبر این حتی سقط 
ای وی لا دا لان الملف على الہتات اکد فیعتبر مطلقا بخلاف 
المکس ذکرہ الز یلمی إه ۰ وني الانقروي عن الخلاصة رجل امر رجلا بان پنفق 
عل اهله عشرۃ درام فی کل شهر فقال قد انفقت وکذبہ لا مر فاراد المامور كين 
الا مر جلف باه ما تعلم انه انفق عَلَ اهلك عشمرة درام اه وفیه عن خزانةالمفتین 
اذا وقعت الدعوی على فعل الدعی عليه من وجه وعلی فعل الغبر من وجه بان قال 
اشتر بت منى استأجرت مني استقرضت مني فان هذه الافعال فعله وفعل غيره فانہا 
قوم باشین ففي هذء الصور وف كر اایتات وقد قیل ان اقلیف على فعل الغير 
انما يكون على العلم اذا قال الذي استحلف لا عل لي بذلك فاما اذا قال ليعل بذلك 
جلف على البتات الا ترى ان المودع اذا قال قبض صاحب الوديعة الوديعة مني 
فانه جلف ا مودع على البثات وکذا الوكيل بالبيع اذا باع وسلم الى المشتري ثم اقر 
البائع ان ااوکل قبضالعْن وجحد الموكل فالقول قول الوكيل چیه فاذا حاف بری" 
المشتري ويحاف الوكيل عل البتات باه لقد قبض ااوکل وهذا تلف على فل الغير 
ولكن ارکبل بدعي ان له 2 بذاك فانه قال قبض الموكل امن كان له عل بذلك 
جلف على البتات اه 

کلڑالمادۃ۱۷۰۹ 96 العين اما بالسبب او بالحاصل فالیمین بوقوعامر 
او بعدم وقوعه بین بالسبب والیمین پقائه حالا او بعدم بقائه بین 
بالحاصل ٠‏ مثلا الیمین ية دعوى البيع والشراءبعدم وقوع عقد البيع 
اصلا ي بین بالسبب اما الیمین بقاء العقد في ا ال او بعدم بقائه 
في بین با حاصل 


م بين في هذه المادة موی تعر يف ا'مین بالسبب والهین بالماصل وم يتبين 


سس سس ی ۳[ 
امین الرارث عل اخر فيحاف الدعی عليه على البتات کا لو وهب رجل من دجل 


11۰۴۳ 


فيها متى يحب اتعلیف باحدها دون الاخر فقول لقد اختلفت الاقوال في ذلك 
واممہا ما رواء الحاواني عن الي بوسف وهو ان المدعی عليه لو الكر السب 'يحلف 
على السدب ولو قال ما علي" ما يدعيه ياف على الحاصل قال قاضيخان وهذا احن 
الاقاو يل عندي وعليه اکثر القضاة اقول وجعية الحلة قد رجحت هذه الرواية 
عن الي بوسف في قانون اصول القلیف الذي وضعته ننشره هنا تممما افائدۃ اذ 
عليه الاعتاد وهو هذا : ۱ 
عددما يازم تحلیف المدعی عليه یحالف في احکة التي رذيت الدعوی فيها او 
بحضور الذائب الذي ترسله الحكة وحذور امهم ابض عل الوجہ ال تي ان الماك او 
نائبه بصور ااسثلة و يأل المدعى عليه قاثلا اس على هذا الامر فبعد ان يقول 
نعم اقم بصور لهكيفية القسم وعلفه وف لللدة ۱۷:۶ من الحلة کل والله اي 
يجعله ان بقسم باسم حضرۃ الباري 0 ان بقول کلة والله بالله وتالله وف 
الفارسیة بخدا سوکند يخورم وفيالتركية اللهه اند ايجرم اذا انکر المدعى عليه مدعى 
المدعي وجب عل المدعى عليه المين فانكان الشيء المدعى من فعل المدعى عليه 
يجب ان تکون الین على البتات وان كان من فعل غیرہ فعلی عدم الم انظر المادة 
۸ من ا حلة وتکون این ایض على السبب او على ااصل اي تکون على حاصل 
دعوى الدعي وعليه فتدقسم |لین الى قسمین کا تري 
ينظر الى دعوی الدعي وانکار المدعى عليه فان كان المدعي طالب حقا ما وم 
يتبين جهة ات اوسببه او ان کان ادعی بتعضی الادة ۱٦۷۸‏ من الحلة باك 
مطلق وائکر الدعی عليه ایض تلك الدعوی فالقسم حینئنر یکون عل الحاصل 
وكذلك اذا ادعی المد بحق ما وبين جرته او ملك ما و بین السیب وانکر 
المدعى عليه حاصل دعواء بنامها فاليمين تکون على ا حاصل اب ولکن اذا انکز 
المدعى عليه الجهة او اسب فی لف حینذرعلی السب ہکا سیتفح ذلا من‌الامغلة الاتية 
بعض اءخلة لیف بتاتا 
اذا ادعی المدعي على الدعی عليه و ہین جبة الدين کا اوق لي عليك 
مبلغ كذا ميق الفروش ادفعه الي فانکر الدعي عليه مدعاه وگجز ا(دعي عن 
الاثبات وطلب حلیف خصمه اليمين فل جاک حلفه على الصورة الاتية بقوله والله 
لت مدیوا بلاغ كذا غروش لهذا الرجل ٠‏ وهذا من قبیل التحليف على احاصل 
"شش ____ تحت 


١٠١5 


صورة اخری 
اذا ادعى المدعى على المدعى عليه بقوله انالعقار الملوم الحدود الكائن في 
يدك هو ملكي وانت واضع اليد عليه بدوت حق فارفم يدك عنه واجاب 
المدعى عایه بالانکار وز الدعي رت الاثيات وطاب ین خصمه فا اکم 
يحلفه العين عكذا والہ ان ذلك العقار لم يكن ماك هذا الرجل وهذا القسم ای من 
قبیل الحلف على الحاصل 
مسألة اخری 
لو ادعی المدعي بان قال لي عليك مبلغ کذا غروش قر اطلبه الان فان 
انكر ا مدعی عليه حاصل الدعوی بقوله لست مدیوقا لك فالحاكم يحلفه على لخادل 
بقوله واه لست مديونًا له مبلغ كذا غروش ولو انکر الدعی عليه بقوله لم استقرض 
.مه كذا غروشا فيحلفه الماع وقتثنر البین على السب بقوله والله لم استقرض من‌هذا 
اارجل ذلك المباغ 


دورة اخرى 
لوادعى المدعى عليه بەقار معلوم الحدود واضع بده عليه وانه بتاریکذا قد 
باعه مه بام عشرة الاف غرش فابتاعه وجاء الان يطلب من الدعی عليه قائلا" 
ان ذلك العقار بسبب البيع والثمراء المذكور ين صار ملكي نفذ عشرة الا ف الغرش 
وسلم الي الەقار فان انکر الدعی عليه حاصل الدعوى بقوله ان هذا العقار لیس 
هو ملكك فالحاکم يحلفه العين على اخاصل بقوله ان هذا العقار لبس هو باك هذل 
الرجل ولو انکر المدعى عليه السبب وقال انني ل ابك هذا العقار قط فيحلفها لهام 
این على السبب بقوله واه اني لم ابع هذا العقار من هذا الرجل 
مسالة اخرى 
لوادعى المدعيعى المدعی عليه وله ان لي قبل فلان مبلغ كذا غروش من جهة 
کذا وانت صرت کفیلا بتاديته بامره و بحسب كفالتك وجب حتی عليك به 
فاطلبه منك فاجاب متكا وز المدعي عن الائبات وطلب قليف خميه ا'مین 
فاا يحافه هكذا واه لبس لهذا علي“ حت با كذا منجهة الكفالة الني بينها وادی ہا 
مسألة اخرى 
اذا ادعی المدعيعلى الدعی عليه بقوله ل‌عليك حق ببلغ کذا غروش ثمن مجع 
۱ _حححععححتد 


۱۱۰ 


وانك اقررت به من جهة کذا ايض وتجز المدعي عن اثبات اصل الدين وعن ابات 
افرار المدعى عليه به وطلب اليمين من خصمه فلا بجلف على الاقرار بل على ا مال 
کا بلي واه م اکن مديوًا لهذا الرجل ببلغ كذا غروش 
بعض .20 في الغليف عل عدم ال 

اذا ادعی مدع على تركة ميت بل كذا غروش ول ببينالجهة وتجز عن الاثبات 
وطاب لیف الوارث تفه الام على عدم العلم حکذا واه لست اعلم ان على مورڻي 
مبلغ دين كذا لهذا الرجل 

صورة اخرى 

اذا اد اخر ان فلا استقرض مني في حال حياته كذا بتاريخ كذا وصرفه 
لاجل اموره وهو باق بذمته حتى الان فاطلبه من تركته وانكر الوارث ذلك وتز 
المدعي عن الاثبات وطلب من الوارث الین فان انکر کون مورثه مدیو للدعى 
له الام البين مکذا واه است اعم ان مورثي مديون لهذا الرجل يلغ كذا وان 
انکر الاستقراض نیلفہ الاک هكذا والله لست اعلم ن موري استقرض من هذا 
الرجل مبلغ كذا 


صورة اخرى 

اذا ادعى واحد على اخر بانالعقار الذي اشتراه من زيد قد |شتراه هو منه قبله” 
وتجز عن الائبات وطلب تحليف المدعى عليه فاط يحلفه الین علی‌عدم العلم اي انه 
لا عل ان المدعي اشترى ذلك العقار من صورة الرجل قبله وهاك صورة القسم وألله 
انا لا الم ان هذا الرجل اشتری هذا العقار من ذلك الرجل اھ : 

وی ا ٰندیة ولوان رجلا ادعی على رجل انك اشتر بت دارا بجب داري وانا 
شفيعها فاقر المدعى عليه بالشرا والجوار الا انه قال بان الشفیع لم يطلب الشفعة حين 
عل بالشرا وقال الشفيع لا بل طلبت فالقول قولالشفيع مع این فاذا طلب المشتري 
ینہ يلفه القاضى بالله لة د طلیت شفعة هذه الدار حين بلنك شراوها واشهدت على 
ذلك بحضرۃ احد المتبايعين او الدار واذا ادعی الشفيع انه بلغه اظبر ليلا وانه طلب 
الشفمة واشہد عليه حين اصہح حلفه القاضي باه ما بلنك الا في الوقت الذي تدعي 
وقد طلبت الشفعة واشهدت على ذلك حين ا“ججت اه 


۷۰ 


۱۳۱-۹ 


سح 

4 المادة ۰ اذا احععت دعاوی مختلفة يكفي فما بین واحدة 

ولا يازم التحلیف لکل منہا على حدة 
و بناء عليه لو ادعی رجل على اخر اشياء من الدرا ‏ والدنائیر والعروض والضياع 

واتکر الدعی عليه واراد المدعى قلینه فالقاضي يجمم الكل و يحلفه چیتا واحدة (علي 
انندي گا تک الوكيل بالخصومة اذا ادعی دیا وکله على رجل واراد 
ان جلف المدعى عليه فقال المدعى عليه احضر موكاك حتى يجمع کا يدعي علي 
لاخلف ليس له ذلك وكذلك اذا خاصم رجلا في شيء فقال!اطلوب للقاضي ان هذا 
المدعي بريد ره یع د دعاو يدحتى انظر فیہا فافر يما جب‌اقراره بذلك واحلف 
فيما بتوجه علي البمين قالوا ان رز القاضيعن الابرام امرہ بذلك ولا يجبره وقال‌الفقیه 
ابو جعفر انعرف القاضي المدعي بالتعنت اعره حتى يجمع دعاو يه وان لم یکن كذ لك 
لم یامرہ وقال ابو نصران کان ارجل على رجل‌دعاوی متفرقة لا يحافه القاضي‌علی کل 
ثي* بل يأمره حق یجمع الدعاوی و حلفه میت واحدا (خانية ) 

6 المادة ۱ 9۱۷۵ اذا عرض الاک العین على من توحهت عليه في 
الدعاوى المتعلقة بالمعاملات ونکل عنہا صراحة بقوله لا احلف او دلالة 
کے ته بلاعذر حك الا 1 بنکولہ 

اما لو سكت لعذر كرس وطرش فلا يحم عليه ( #دوير) وني الدر ا ختار وعرض 
البمين ثلانًا ثم القضاء احوط وهل يشترط القضاء فور التكول فيه خلاف ول ار فيه 
ترجا اه وني ال مندیة وعرض الین ثلاث لز يادة الاحتياط والبالغة في ابلاء العذر 
اما المذهب فهو انه لوقذى بالنكول بعد العرض مرة جاز وهوا اميم والاول اولى اه 
واذا اراد ان يحلف بعد الحم فلا يلتفت اليه ویقی عک الاك 

على حاله 
وذلك لانه ابطل حقه بالنکول فلا ينقض به القضا اما لو اقام البينة بعد التكول 
فانہا قبل ‏ قال نی الجر م اعلران القضاء بالتكول ایح القضی عليه من اقامة البینة 
پا بطله ما في المانية رجل افتری من رجل عبداً فوجد به عیب غاسم البائع نکر 


أا = 


۱-۰-۷ 


البائع ان یکون اليب عنده فاستعاف فتكل فقفی القافی عليه والزمه المبد نم قال 
البائع بعد ذلك قد كنت تبرأت اليه من هذا العيب واقام بينة قبلت بينته ا لان 
تکوله عن الحلف بذل او اقرار بان اليب عندہ فاقامة البنة بعده على انه تبر اليه 
من العيب مو كد لا اقر" به في ضمن تكوله وهذا بخلاف ما لو ادعي عليه مالا 
ونکل عن اليمين فقضی عليه به: کون اقرارا به وحکا به فاذا برهن على اله 
کان قضاہ اياه یکون تناقضا وناخ لک فلا یقبل ( تكلة ) وة انلانية ولو 
ات القاضي عرض اليمين على الدعي عليه ثلث مرات فالى ان حلف مم قال قبل 
القضاء انا احلف يحلفه ولا يقضى عليه بشيء اه ٠‏ وعلله في الدرر بانه لا یلزم 
فيه نقض القضاء 

“9 المادة ٩6۱۷۰۲‏ تعتبر بين الاخرس ونکوله عن اليمين باشارته 
المعبودة 

راجع المادة ۷۰ : وتخليف الاخرس إن يقول له القاضي عليك عبد الله 
وميثاقه ان كان كذا وكذا فاذا اوماً براحه اي نعم صار ll‏ ولو کات امم 
ايض كتب له لیحیب بخطه ان عرفەوالا باشارتة ولا ستعلفه باه ما لهذا عليك 
الف ويشير الاخرس برأسه اي نعم لانه اذا قال نعم یکون اقراراً لا یت ( در 
مختار وهددية ) 

۷ المادة 6١00+‏ اذا قال الدعی ليس لي شاهد اصلا ثم اراد ان 
يأتي بشهود» او قال لیس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد 
اخر لا يقبل قوله 

لظاهر التناقضك في الدرر وهذا قول الامام الاعظم الذي علي خلافه كانت 

التون کالتنو ير والغرر واللتقي و بناء على هذه المادة لو قالالمدعي لا بينة لي وطاب 
كين المدعي عليه غلف مم اراد الدعي ان يقي البينة لا یقبل منه 

قال العلامة حبدر افندي ان حمعية الجلة الملغاۃقد فسرت هذه المادة على الوجه 

الا تی وهو : کا ان قول الدعي لا شاهد لي لا عنم قبول الشهادة في السائل التي 

ثقبل بها الینة حسبة بدون عبق دعوى اذا لم يوّخر الشاهد شهادته بلا عذر 


۱۱۰۸ 


و 
فکذا لو قال ولي الیتم وغير الرشيد او وصيها او قال امین بيت الال في الدعوی 
العائدة لهم لا 00 7 اصلاً فذلك لا هنم اف من قبول الشهادة قياس على تلك 
المسألة الشرعية اهعم قاس دعوی ی بدت الال فقال او طابت البشة 
من المعولي فاجاب لا شهود لي نم اقام الببنة قبل منه ذلك اه 


همست 


لباب الرابع 

نی التنازع بالايدي 
ا المادة ۱۷۰٢‏ 9 يلزم اثبات اليد باليينة في العقار المنازع فيه 
ولا يحم بها بتصادق الحصمين ٠‏ يعني انه لا يحي بان المدعى عليه ذو يد 

باقرارہ عند دعوى المدعي 

ہل لا بد من اقامة البينة من المدعي بان العقار في يد المدعى عليه اذ اليد لا 
تثت في العقار بتصادقها لان اليد فيه غير مشاهدة فلعله في ید غيرها تواضعا فيه 
لیکون ما ذربعة الى اخذه بح الحاکم ( رد تار )ولا بد ايشا من ان يشهد 
الشهود بانہم عاينوا الەقار في يد المدعى عليه ۰ قال في الخير بة 6 اذا شهدا بيده 
اها القاضي‌عن‌مماع شهدا بيده او معاينة لانہما رما معا ار ارہ ان بيده وظنا 
انه يطلق لما الشہادۃ وهذه تشتبه عل كغير من الفقہاء اه ثم ان هذا في العقار ا 
هو صریج المادة بخلاف النقول فان اليد فيه آثبت بتصادق احصمین ولا حاجة 
الى اثباتها بالبينة وذلك لعاينة اليد عليه ( در ختار ) واعترض بعضہم بان هذا 
مل فقط ما بیکن احضارہ لس اک لا ما لا یکن احضاره كصيرة بر فرحی 
کبیرۃ فيفبني ان مق بالعقار اابهتهبه ورده في ااتکلۃ بان هذا الاعتراض فيغاية 
السقوط لان ما تعذر نقله من المنقول يحبر اليه القاضي او ببعث امیا او نائبه 
فیسمع و قفي ¢ ؟ضي القافي حک ففي صورة الحضور مشاهد ۳ و 
صورة بعت الفافي اہن الشاهد ولذلاك امضی قضاء بخلاف ااعقار فانكونة في 
بد الدعی عليه قد لا بشاهده القاضي وان حضر عندءاه ولحکة المییز قرار مرخ 


۰۹ 
في۱۸ تشرین الاول ۳۰۹ مداه اذاکان الما النابع غير محرز عد من المياء امباحة 
وحينئذر لا يلزم لاجل توجه الخصومة فيه اثبات وضع اليد بالبینة کا في دعوی المقار 
(ج ٠م‏ عد ۷۰۲ )وها قرار ا خرہوٴرخ في ٥‏ کا نون الثاني ٠۰٣‏ موءداہ اذاصادق 
المشهود عليه بوضع اليد على شهادة الشہودفذاك لا يذني عن تزکتهم لان تصديقه 
تون الاقرار بوضع اليد ووضع اليد لا ينبت بالاقرار )اع 5 e‏ 


قرار آخر مورخ في ۱۳نبسان ۳۰۷ حاصله اذا كانت الدعوی بالة معصرة وکانت 
هذه الالة اة لا تقل فهي من قبیل العقار لاشنت اليد عليها الا dl,‏ في دعوی 
العقار ولا بكفي تصادق امین ( ج ۰ 0 ٠‏ عل 09 ۰ ولما قرار آخر مورخ 
في ۱۸ مارت سنة۳۱۳ موأداء انه يك دعوي الشفعة لا یلزم ارات اليد بالبينة 
(ج.م۰ عد >۹۷) 
ولکن اذا ادعی الدعي ان كنت اشتریت منك ذلك العقار او 
كنت غصبته می فلا حاجة إلى اثيات يد الدعی عليه بالينة ويكني 
والمراد انه بازم اثبات اليد بالبينة اذا ادعی المدعي اك المطلق اما لوادعاه 

اساب کالغصب والیمرا اء کنی ۆه تصادق اه غر شین ولا یفدةر نة لان دعوى 
انس لکا تصح على ذي الد آصح على غیرہ ( نوير ) وقد اشار نذا الي الفرق بين 
دعوی اللك ااطاق ودعوی اافعل وحاصله ان دعوی الفعل کا اصح على ذي اليد 
تصح 11 غیرہ ایض فانه يدعي عليه القليك وا اك وهو کا يتحدق من ذي اليد 
پتحقق من غيره ايض نعدم شوت اليد لايمنم خ۸ الدعوئ' اما دعوی الاک الطلق 
فدعوى ترك التعرض بازالة اليد وطلب ازاتھا لا یتصور الا من صاحب اليد 
و باقراره لا يفيت كونه ذا يد لاحغال المواضعة افاده فی البحر ( کذا في التكلة ) 
و بناه عل ما نقدم اذا ادعی عقاراً في يدا خر ملكا مطلًا فصادق الدعی عليه على 
وضع رده واككر ملك المدعي لا قبل بینة المدعي على الك ما لم يقم البننة انها في 
ید المدعي عليه ( خانية ) واثات الید بالبتة في دعوی اللاك الطلق عله فيا اذا 
لزم ابات اللاك ک بالیسة اما اذا ثت با رار الدعی عليه فلا ازوم عتدذلك لاثبات 

اليد بالببنة بل كفي فيه تصادق ا حصمین٠‏ وفي الخانية رجل ادعي قبل رجل داراً 
)سم سا تلود ساسا اس سح 


111° 


فقال المدعى عليه ليست في يدي فاقام المدعي بینة فشهدوا ان الدار في يد الدعی 
عليه وفي ملک يسأل القافي المدعي فان قال ا شهدوا اما فی يده وفي ملکه فقد 
اقر بالداروان قال صدقوا انها في يديه ولا اصدقہم انها في ملکہ فله ذلك ویچعەل 
الدعی عايه خماً اه وني جامع الفصولین لو انکر الدعی عليه اليد وم یکن للدعي 
بينة حاف المدعى عليه اه راجع شرح الادج ۱۱۸۰ 
اما المتقول فذو اليد عليه هومن وجد في يده فلا خاجة فيه الى 
اثبات اليد بالبينة على الوجه المشروح بل يكفي تصادق الخصمين 
× المادة ۱۷۵۵ 26 اذا تنازع انان فی عقار وادعى کل منہما اله 
اقاماكلاها الببنة ع ل کونها ذوي ید ثبتت اليد لا بالاشتراك 

انما تطلب البنة منہما لا نكل واحد منب‌ا مدع ومدعی عليه فان اقاما 
الببنة على اليد قضي بالدار ما وتجعل الدار نی ايديم ما ولوکانت في يد ثالث یازعہا 
القاضي من يده عند طلبہما وقبل البينة لا ينزعم! من يده ( هندية ) وفي اليرية لا 
تثبت اليد ليا بتصادقبما لاحغال ان تكون بدها يد ارتهان او استۂحار 

واذا ظبر جز احدها عن انات عم بده واقام الاخر البينة بانه 

واضع اليد حكر بائبات يده وعد الاخر ارجا 

فیو مر امارج بترك التعرض لذي اليد الا انه لا يصير مقضيا عايه بذاك حى 
لو اقام الببنة على الاك بعد ذلك قفي له( انقروي عن الإزاز یة)٠‏ واذا شبد الشهود 
باليد سهم اخام ما اذاكانت شهادتهم عن معاینة او عن اقرار الخصم فان احابوا 
عن معابنة قلا والا ردها ( حطاوي 1 7 

وان لم ثبت احد ا لحصەین انه ذو اليد يحل فكل منهما بطلب الاخر 

بان خصمه ليس بذي اليد على ذلك العقار فان تكلا عن الین ثبتت‌الید 
لها على ذلك العقار بالاشتراك وان نکل احد ما وحلف الاخر حم الد 


١١١١ 


حالف بالاستقلال وعد الاخر خارجاً وان حلفا مما فلا حکم لاحدہما 


باليد ویوقف العقار المدعى به الى ظہور حقيقة الحال 

ولا قبل البينة من احدھا على الملك لانه اذا لم بعل ذو اليد لا يعرف من 
هو المدعي ولا من هو الدعي عليه ( انقروي ) ولو ادعيا الك ونکلا قفي لكل 
واحد منہمابالنصف الذي يدعيه صاحبهٌ وان حاف احدها ونکل الاخر قضى بکاہا 
ملكا الذي جلف نصفها کان في بده ونصنها الا خر الذي في ید صاحبه صار لال 
بنکول صاحبه واذا اقام احدھا البينة قضي بکاہا ملكا له نصفبا باليد ونفها الذي 
کان نی ید صاحبه بالبینة ( انقروي غن الخلاصة ) وفي جامع الفصولين غصب ارتا 
وزرعہا فادعي رجل انها لي وغصبہا مني فاو برهن على غصبه واحداث يده یکون‌هو 
ذا اليد والزارع خارجا ولو | ثبت احداث يده فالزارع ذو يد والمدعي خارج ولو 
ادعى عقاراً انه له فاقر المدعى عليه انه كان بيد المدعى بنیرحق قیل هو اقرازلہ 
باليد و به يفتى اه «وفي المندية اذا تنازع اثنان في دار کل واحد منهما بدعي انها 
في يده واقام الببذة على ذلات ثم ان احدھا قال انا اقم البینة على ما هو اجود من هذا 
انا اق الببنة على ان ابي مات وترك هذه العين میرن فلي ولا وارث له غيري واقام 
الیبنة على ذلك لقبل فيكون ذاك قضاء على الذي خاصعة ٠‏ وقوله في الكعاب انا 
افم الببنة على ما هو اجود من هذا اعراض عن بينته الي افامہا قبل ذلك حی بصیر 
خارجا فتقبل بينته على الملك وفي واقعات الناطفي اذا اقام الببدة على عبد ني يدي 
رجل‌انه کانعبده وانه كان في يذه منذسنةحت اغتصبه هذا الذي هوني يديه واقام 
ذو اليد الببنة انه عبده مدذ عشر ین سنة فهو أن في يديه( حیط) وفی العيون تنازعا 
في شيه فاقام احدھا الببنة انه كان في يده منذ شيهر واقام الاخر البينة انه في يده 
الساعة اقره القاضي في بد مدعي الساعة لان يد الاخر منقضية والید المنقغية لا 


عبرة بها عند الي حديفة ومد ولو اقام احدها بننة انه في يده منذ شمر واقام الاخر 
ب انه في‌ایده منذ جمعة قفی به لمدعى الجعة اه 
9 ° 3 3 


111۲ 


الفصل الا 


في ترجیح الہینات 
لاد +9۱۷۰ اذا ادعى اثنان مالا" احدهما بالاستقلال والاخر 


بالاشتراك وکل منہما متصرف فيه اي ذو يد عليهفينة الاستقلال اولى 


يعني اذا اراد كلاها اقامة البينة ترجح بينة الذي ادعی الاستقلال على 
بينة ٦‏ يي ادعی الاشتراك 


لا وکانت دار نی ید رجلین احدھا يدعى نصنہا وال" خر یدع مى الكل فبینة 
مدعى الكل اولى فان اقامہا فالدار كلها له 086 لا بالقضا: ونصفها به 7 له ٠‏ خارج 
بيانه ان دعوی مدعى النصف منصرفة الى مانی يده ایکون يده محقة ولا يدعي 
ینا فی بد صاحبه فسل النصف لدعي الكل بلا منازعة فيبقي.٠‏ في يده لا على وجه 
القضا اذ لا قضاء بدون الدعوى واما مدعي الكل فان يدعى ما في ید نفسه وما في 
يد الاخر ولا بنازعه احد فيا في يده فيترك ما في بده لا على وجه القضاء وقد اجقعت 
بينة اظحارج وذي اليد فيا في يد صاحب النصف فكانت بينة اخارج اولى فیقضی 
له في ذلك النصف وبهذا سبلت له کل الدار نصفها بالترك لا على وجه القضاء ونصفها 
بالقضاء (تكلة عن العيني)وان لم يكن لدعي الكل بینة فلا مین عليه بل حاف مدعي 
العف فان حلف ترك الدار في ایدیہما نصفین وان نكل یقفی لمدعي الكل 
( هددية ) وفي التكلة عن الجسم وشرحه لابن .للك دار نی يد ثلائة ادعی احدم 
كلها والا خر اتيا والاخر نصفها و برهن كل على ما ادعاء فانفرض اسم مدعي الكل 
كاملا ومدعي ااغاقین لينا ومدعي اللصف نصراً فهي ٠ق-ومة‏ ينهم عند ابی حنيفة 
بالمدازءعةمن ار بعة وعشرين لكامل خمسة عشر وش خمسةاثمان الدار ور بعها لليث وما 
صر ٠‏ بيانة اننا نجع الدار ستة لاحتیاجنا الى النصف والثلنين واقل مخرجها ستة 
ف و در ات 20 غيرهقبولة لكونه ذا 

ث اہ 


۱۱۱ 


فکامل يدعي که ولیث نصفه وذلك لا نا يقول حقي في لین ثلث في يدي بتي 
لي لٹ آ خر نصفة في ید کامل‌ونصفه في ید نصر فل لکامل نصف ما في ید هوهو 
سہم بلا نزاع والنصف الاخر وهو سهم بیدھا نصفان فیضرب مرج الصف وهو 
انان في ستة فصارت ابي عشر م كامل ونصر اجقعا على ما في ید ليث وهو اربعة 
فکامل يدعي كله ونضر ر بعة لانه يقول حقي في النصف ستة وقد اخذت الثلث 
ار بعة وبقي لي سدس من الدار وهو سهان مبهم في ید لث وسهم في بد كامل 
وثلاثة من الار بعة سلت لكاءل وتازعا في مهم فیضرب مرج الاصف فياثني عشر 
فصارت الدار اربعة وعشرین في يدكل منهم ثمانية اجق مکامل وليث على الثانية 
التي في بد نصر فار بعة “لت لکامل بلا نزاع لان لبقا يدعي الثلثين وهو ستة عشر 
مائیة منها في يده وار بعة في يد نصر واربهة في يدكامل والار بعة بین كامل ولیث 
نصفين لاءةوائهما سيد النازءة صل لکامل ستة ولليث سهان نم اجقع کامل 
ونصر على ما يف ید ليث فنصر يدعي ربع ما في يده وهو سهان فلت ستة 
لكامل واستوت منازعتهما في مین فصار لکل واحد منهم سہم لخد ل لكام ل سبعة 
ولنصر سیم م اقم ليث ونصر على ما في ید کامل فلیث يدعي نف 1 بده 
ار ر بعة ونصر يدعي ربع ما سیف بده سہمین وفي امال سعة فيأخذ ار بعة ونصر 
سہمین فیبق في بدکامل سهان فصل لکامل ما في يد نر ستة وعا في ید ليث 
سبعة وما في يده سهان نجميعة خمسة عشر وللثاني ستة و ربع الدار لانه‌حصل 
له ما في يد نصر سهان وعا في يد کامل ار بمة فذاك ستة ولاثالك وهو نصر 
ثلاثة وي من الدار لانه حصل له ما في ید ليث مہم وعا في یدکامل سهان وذا 
ثلاثة وبالاختصار تکون المألة نمنية خمسة اثمانها لکامل ور بعپا سهان لليث وثٰنہا 
واحد انصر وهذا قول الامام وقالا بالعول ثقسم و بيانه ان الدار ينهم اثلا کامل. 
ولیٹ اجتمما على ما في بد نصر فکامل بدعي کله وليث نصفه فیأخذ اقل عدد له 
نصف وهو اثنان فیضرب کامل بكزه سهمین‌ولیث بنه نه ها فعالت الىثلاثة مكامل 
ونصر اجتمما على ما في يد ليث وکامل يدعي کل ونصر ر بع وخرج 7 
فیضرب بربعه سم وكامل بكله اربعة فعالت الى خمسة ثم لیث ونصر اجتمعا 
کی ما نی پدکا.ل فلیث يدعي نصف‌ما في بده ونصر يد كي ر بعه والنصف والريع 
يخرجان من ار بعة فیحعل ماقي يذه ار بع ليف ا مال سعة فنصقه سهان لليث 
ججججج- کڪ 
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وربعہ سهم لنصر و بقي ر بع آکامل خاصل هنا ثلاثة وخ ةواربعة وآنکسر حساب 
الدار على هذا وهي »تباينة فضر بنا الثلاثة في اربەة فصارت اي عشر ضربناها في 
خسة صارت ستين ضر بناها فياصل المألة ثلاثة بلغت مائة وثمانين في ید کل 
واحد ستورن فلکأمل مائة وثلاثة لان ربع مافی يده وهي انمسة عشرسام له 


واخذ من نصر انی ما في يده وهو ار بعون ومن ليث ار بعة اخاسه وي مانية 
وار بعوث فصار ا حموع مائة وثلائة ولليث خسون لاٹ لیا اخذ نصف ماني 
ید كامل وهو تلائون وثاث ما في ید اصر وهو عشرون وللقااتث وهو نر سبعة 
وعشرون لانه اخذ مس ما في يد ليث و اثنا عشر وربع ما في يدكامل وهو 
خمة عشرام 
خم اعم ان هذاكلة فیا اذا كانت الەین في يد الحصمين اما لوکانت في ید آخر 
فقد قال في التنوير وشرحہ للعلائي دار سیف ید آخر ادعى رجل نصفہا واخ ر كلها 
وبرهنا فللاول ربعا والباقی للاخر بطر يق النازعة وهو ان النصف سالم مدعي 
الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتہما في النصف الاخر فینصف وقالا الثاث له 
له والباتي للثافي بطر يق العول لان في ا الة كلا ونصنا فال .ألة من اننین وتعول 
الى ثلاثة اه اي فلصاحب الكل سهان ولصاحب النصف سهم فيقسم اثلاث 
بینهما والاصل انه اذا وقعت الدعوى في شىء مغين كانت القسمة بطر يق المنازعة 
وم یکانت الذعوی في جزء غير معين وکان بام السهم والنصي ب كانت الق 
بطر يق العول فالوجه للامامين ان الدعوی هنا وقعتفي جزء غير معين وهو اانصف 
فیقسم على طر يق العول کا في الموار يث وللامام ان الدعوى وقعت في العين وان 
كانت باسم النصف غائما لک الاعوی لا تصح الا بالاضافة والاشارة الى 
محل معين كان يقول نصف هذه الدار فان سحت اإدعوى على تعیین ا حل الذي 
وقمت الدعوى فيه اخذ حک دعوي ثيء معين والعين لا تعول فيقسم على طر یق 
المنازعة يخلاف الوار يث والديون لان المنازع فيه ابتداء هو الديون في ذمة المت 
دون العين وكذا الواز یٹ انصباء غير معینة بل هي شائعة في التركة ( تكلة عن 
الکانی ) وان كانت العين في يد احدها فينة المارج اولی سواءكان مدعي الكل 
او النصف کا یفیم من الادة الاتیة 
اد گگگ 


١١16 


واذا ادع كلا 
المقار مشترکاز ھا 
وذاك لان کل" منها خارج وذو يد فتطلب منه البینة باعتبار انه خارج فان 
اقام الببنة قفي لکل منهما بالنصف وهذا اذا لم یو رخاو ارخا تار یج واحداً او ارخ . 
احدھا وم يورخ الاخراما اذا ارخا وتاريخ احدھا اسبق فانه یقفی للاسبق کا 
في المندية عن ا حیط 
واذا جز احدهما عن‌الاثات وات الاخر حم له بان ذلك العقار 
ملکہ بالاستقلال 
واذا مجزکلاها عن الانبات بقالفان فان حلفا بري» کل" من دعوی حاحبه 
ویقی له نصف الدار ج وضع اليد وان نکلا قفي بينها نصفين وان حلف 
احدهاونکل‌الاخر قضي بالكل حالف وقال في المندية دار في يدي رجل منهامنزل 
وني يدي رجل آخر منها منزل آخر ادعی احدها ان جیع الدار له وادعى الاخر 
ان الدار بین ما نصفين ولا بنة لا حلف كل واحد منہعا على دعوى صاحبه فان 
حلفا فالمنزل الذي في‌يدي مدعي اجميع يترك.في بديه و یقضی له بنصف المنزل الذي 
في يد مدعي النصف ويترك نصف المنزل الذي في يد مدعي النصف في يده على 
حاله و بقضی بح بينهما و ينصرفان فيها على السواء وان اقاما الببنة في هذه الصورة 
قبلت بنکل واحد من ما على ما يد صاحبه کذا في الحیط ولركان في يد احدها 
ببت وفي بد الاخر ییوت والساحة في ایدیہما وكل واحد منہما بدعي ا میع ول 
تكن ۳ بينة وحلفا بترك لکل واحد منہما ما في يده والساحة بين ما وان اقاما 
الببنة یقفی با في بد هذا للاخر وبا بے يد الاخر لهذا وال۔احة بینپما نصفين 
کذا في شرح الحطاوي ۰ دار اسفلبا فى يد احدها وعلوها سیف يد الاخر وطر يق 
العلو في الساحة فادعى کل واحد ان الدار له فالدار لصاحبالسفل الا العاو وطریقہ 
واكان العلو في بد احدها والسفل سیف يد الاخر والساحة في ید ما وم تكن لما 
بينة وحلفا وكل واحد يدعي اجمیع فيترك السفل فی يد صاحب الفل والعلو سیف يد 
صاحب العلو والساحة لصاح الغل ولصاحب العلو حق المر في رواية وفي رواية 


ها الاستقلال واقاما الينةعل ذلك e‏ مما بذاك 


وت ج ج 


۱۳1۹ 


"مک "۳ ۰ب" سس 


اخری الساحة بیها نصفین وان اقاما البنة بقضی بالسفل اصاحپ العلو و بالعلو 
لصاحب الفل والساحة للذي قفي له بالسفل اه 
#والمادة ۱۷۰۷ بينة الخارج اولی في دعوی الملك الطلق الذي 
۰ فا ارج 
وذلك لان البدنة شرعت للاثيات وبدئة الخارج | اکثر انان لانه لا ملك له 
على المدعى به بوجه وذو اليد له ملك عليه باليد فترججت بينة اظارج لكثرة ثبوتها 
(ے مع الانهر ) ثم ان هذا مقيد فیا اذالم رخا او ارخا وتار يخ اارج مساو لتاريخ 
ذي اليد او اسبق اما اذا کان ناريخ ذي اليد اسبق فبينته او یکا في الفرر ٠‏ 
سا في الادة ۱۷١١‏ اما اذا ارخ احدهما وم یوٗرخ الاخر ففيه خلاف والشهور 
مذهب الامام ومد من ان پينة امارج اولی ولا عبرة بالتازيخ حالة الانفراد خلا 
لابي یوسف مثالہ لو قال الخارج هذا العبد لي غاب عني منذ شهروقال ذو اليد هو 
لي منذ سنة فبينة امارج او یکا في التنو ير لان ما ذكره تاريخ غيبة لا ملاك فل 
يوجد التاريخ من الطرفين (در تار ) وني ال مندیة دار في ید رجل ادعى رجل انها 
دارہ ملکہا منذ سنة واقام ذو اليد بينة انه اشتراها من فلان منذ سنتین وهو يلكرا 
وقیضها قضی بها للدعي ا ارج اه قلت والمر فی ذلك ان ما ذکرہ ذو اليد تاريخ 
الشراء لا تاريخ اللك فبقي التاريخ من جبة اغارج فقط ۰ ماع ات دعوی 
الوقف من قبيل دعوى الملاث ا'طلق فاذا تنازع ناظر وقف في عقار وكل يدعي 
ان العقار جار فی الونف الذي هو بحت نظارته فيينة الخارج او یکا في الك الطلق 
وہذا افتی في الامدیة ۰ قال ومن القرر ان دعوى ااوقف درل قبيل دعوى 
الاك المطاق باعتبار ملاك الواقف فلا قبل بينة ذس اليد و بینة امارج اولى کا 
في اهداية اه 


مثلا اذا ادعی رچل دارا في ید | خر بانہا ملکه وان هذا وضع 
يده عليه بغير حق وطلبآسلیہا لهوقال ذو اليد ان هذه الدار مككي فكانت 


يدي علا بحق ترجح بینة اخارج ومع 
اما کان کل من النداعیین خارجاً بان كانت العين في يد ثالث فلا ترجح 


۱۱۱۷ 


بينة اعد ما على الاخر بل ما سواہ قال فيالهندية إدعيا ملكا مطلقًا وکان في يدي | 
ثالث ول يوارخا او ارخا تاریخ واحداً فهو بینھا نصفين وان ارخا واحدها اسبق 

فهو للاسبق وان ارخ احدها واطلق الاخر في ظاهر الرواية عن الي حنيفة بقفى 
بيخ ما نصفين وهو ا'صحیح اھ وقال في التنوير ولو برهن خارجان على ثيء قفي به 

لما اهاي اذا ادعى اثنانعیتا في يد غیرہا وز مکل منہما انها ملكه ول یذکرا مبب 

الملك ولا ناريخه قذي بالعين بینہما ان برهنا لعدم الاواوية واطلقه سمل ما اذا 

ادعيا الوقف في يد ثالث فیقضی بالعقار نصفین لكل وقف النصف وهو من قبیل 

دعوى الماك المطلق باعتبار ملك الواقف وطذا قال في القنية دار في يد رجل اقام 

عليه رجل الہینة امأ وقف عليه واقام قي اأحجد بنة اما وقف ا مد فان ارخا 
في اسايق منهما وان یوٴرخا فميی بينهما نصفین ام۰ وكا لقم الدار بین الوقفین 
کذاك لو برهن کل ان الواقف جمل لہ الخلة ولا مرجح فانها تکون بینہما نصفین 
| کا في الاسعاف ولو شهد اثنان على افرار رنجل بان ارضه وقف تلز بذ ونل 
وشهد اخران على افراره بانها وفف على مرو وله تکون وقفا على الاسبق وق 
ان ۴ وان ل يعم او ذکروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفر يقين انصافًا ومن مات 
من ولد زيد فنصيبه لمن بقي‌ماهم و کذاك حم اولاد عمرو واذا انقرض احدالفريقين 
رجعت الى الفریق الباقي لزوال المزاح اھ قيد بالبرهان منیما اذ او برهن احدھا 
فقط فانه يقضى له بالكل فلو برهن الخارج الاخر بعد ذاك يقغى له بالكل لان 
المقضيله اولاً دار ذا يد بالقضاء وان لم تكن العين في يده حقیقة فتقدم بينة الخارج 
الاخرعليه وان ل يبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف ليا تترك في يده قضاء ترك 
لاقضاء استحقاق حتى لو اقاما الببنة بعد ذلك یقضی لما وان نکل لما حميعا یقضی 
]| به بینہما نصفین (تكلة لخم ) وفيها عن الز يلعي والمنح اذاكانت عین في يد رجل 
فاقام رجلان عليه المنة احدها ان ذا اليد غصيها منه والاخر انه اودعہامن ذي‌الید 
استوت دعواها حتی یقضی نها بینہما نصفين لان الوديعة تصير غصبا بامحود <فی 
يحب عليه الفمان اه وني المندية رجل في يديه دار اقام رجل عليه البينة انها داره 
واقام رجل أ خرالينة انها داروغصبهامنههذا المدعي ا لاخر فانه يقضى بالدار للذ هود له 
بالخصب وكذلك لركانمكاندعوى النصب دعوى الايداع ٠‏ ادعی بكر بت هو في 

بد سعد وزيد و برھن أنه له وکل واحد منہما برهن انه له فندفة لكر ونصفدلها 
ايم چ د 


۱۸ 


111111111 ای 
ولو ادعی بكر النصب او الوديعة على سعد فربعه لزید وما بقي لبکر والاصل ان 
الحارجين اذا تنازع في عين وادعي‌احدها الغصب على احدها و برهنا فالقاضي يقفي 
ببينة مدعى الخصب فكذا هنا ولو ادعى بكر الخصب علي سعد وسعد عليه وادعى زيد 
ملك مطاف فتصفه لكر ونصفه لما واو ادعی 2 على سعد وسعد على ز يد وادعی 
ز ید ملک مطاق) فربعة ازید وما بتي لبكر ولوادعی بكر على سعد وسعد على ز ید 
وز بد عل بكر فلز يد النصف الذي في يد سعد ولبكر النصف الذي في بد ز ید واو 
ادعيا الغصب على بكر وهو على سعد فلز بد الصف الذي ية ید سعد وما في يد 
زيد بين بكر وسعد ولو اقام سعد بينة انما داريغصبها مني ز یدواقام ز بد بينة انما 
داري غصہہا هني سعد واقام بكر البينة انها داريغصيها مني سعدوز بدفلبکر نصف 
الدار والنصف الاخر بين سعد وز يد نصفین اه ما في المندية 
6 المادة ۱۷۰۸ 6 ترجح بينة الحارج ایضا على بنة ذي اليد في 
دعاوىالملك الفیدبسبب قابل للعكرر ول ببين فیا التاريخكالشراءككونها 
في حكم دعوى الملك المطلق 
ول الشراء الارث قال في ا مندیة دار نی يدرجل ادعاها رجلان کل واحد 
منہما يدعي انها داره ورثها من ابيه فلان واقام البينة فان لم یورخا او ارخا على 
السواء يقضى بینہما وان كان تاریخ احدھا اسبق یقضی لاسبقہما وان ارخ احدھا 
و ہوژرخ الاخر قضي بینہما نصفين وان ارخا ملك الورئین یقضی لاسبقها تار 
ولوكانتالدار في يد احدما فهي لخارج الا اذاكان تاریخ ذي اليد اسبق فهواول 
وفي المادیة ا ارج وذو اليد اذا ادعيا الشراء من اثنين وارخا وفی تاریخ احدها 
جهالة بان ادعى المدعي بانه اشتراها من ز يد منذ سنة واقام البینة واقام ذو اليد 
البينة انه اشتراها من مرو منذسنة او اكثر ولا يحفظون الفضل فالبینة بينة المدعي 
وكذا اذا شهد شود المدعى عليه انه اشتراها من فلاان منذ سنة او سنتين وشكوا 
في الزيادة يقضى لخارج اه 
ومغل الشراء ایض کل سیب قابل للتکر رکنسج اخاز فانه يتكرر لان الحز 
( وهوامم دابة ثم سمي الوب لتيل من وبره خزًا) والصوف والشعر اذا بلي پنقض 
و پزل مزة اخری ع ينسج والبناء فانه يتكرر ایا لانه ينى تم بہدم ثم نی ومثله 
تسه 


1114 


الغرس لان النخل يغرس غير مرة وزرع البر والمبوب لان البر قد بزرع في الارض 
م يغرب التراب بيز البرمنه مم یزرع ثانا فل يكن في معنى النتاج وکذا کل ما 
بزرع ما يكال ويوزن فاذا ادعى وبا انه نسضجه من خزه او ادعى دارا انها «لکه بناها 
او ادعی غرسً انه ملکہ غرسه او حنطة انها ملكه زرعبا واقام عل ذلك و برهن ذو 
اليد على مثل ذلك قذي لخارج وما اشکل بحیٹ لا یتیقن بالتكرار او عدمه رجع 
فيه الى اهل اظبرۃ فان اشکل عليهم ایض جم ل كالملك المطلق اي فضي لفارج 
( جمع الانهر ملخصا) وني التكلة ونصل السيف يسأأل عنه فان اخبروا انه لايرب 
الا مرة كان لذي اليد والا *مخارج وقال ابو السعود ان اشكل على اهل الخبرة 
قضي به لخارج والواحد منہم كني والاثنان احوط اه 

ولکن اذا ادعی كلاهما بانہنا تلقیا المللك من شخص واحد ترجح 


بینة ذي اليد 

لان بده دليل سبقه ولام ما استويا ني الاثبات وتر جت ینة ذي اليد يده 
ولس لاثاني ما يعارضتم! فلا داو يه ولان يد التابتة لا تنقضي بالشك م ان هذا 
اذا لم یورخا او اذا ارخ احدها فقط او اذا ارخا واستوى تاريخهما او کان 
تاريخ دي اليد اسبق اما و کات تاريخ الخارج اسبق فبینة اارج إولى (هندية) 
وب أت في المادة ۱۷۹۰ وف جامع الفصولین امارج وذو اليد لوادعيا ارثا من واحد 
فذو اليد اولی کا في الشراء هذا اذا ادعى ا ارج وذو الیدتلقی اللك من جبة واحد 
فلو ادعیاء من جہة انين 2 الخارج الا اذا سبق تاريخ ذي اليد مخلاف ما لو 
ادعياء من جہة واحد فان نة بقضى لذي اليد الا اذا سبق تاريخ المارج ولوکان 
تارب احدهما اسبق فو اولى کا لو <ضم البائعان وبرهنا وارخا واحدها اسبق رجا 
والبيع في يد احدها يحم للاسبق اه 

مثا اذا ادعی واحد عل اخر دكاتا في يده بانه ملكه اشتراه من 

زید ومع هذا وضع هذا الرجل يدهعليه بغير حق وقال ذو اليد ان 
اشتريته من بكر او ورثته من‌والدي ولذلك وضعت يدي عليه ترجحببنة 
الحارج ومع ولکن اذا قال ذو اليد انا اشتريت هذا الدكانمن زيد 


۱۰ 


كانت بینته حينئذر ارجح من بینة ذي اليد 

هذا كله فیا اذا کان احد المتداعيين خارجاً والاخر ذا يد اما اذا کانا خارجین 
1 اذا برهنا على شراء شيء من ذي ید وم پورخا فنکل نصفه بنصف ان الذي 
عن هکان ادعی احدهما انه اشتراه بائة والاخر بائتین اخذ الاول نصفه بخمسین 
والثانی نصفه مائة اذا شاء واذا شاء ترکہ لتفر يق الصفقة عليه وان ترك احدهما بعد 
ما قضي لیا لم یاخذ الاخ ر كله لانفساخ البیع في النصف بالقضاء اما لو ترك احدها 
نصفه قبل القضاء به فللاخران ياخذه لانه اثبت ببينة انه اشتری الكل وانمايرجع الى 
النصف بالمزا مة ضرورة التضاء به وان ارخا وتار يخ احدها اسبق فهو اولى فيرد 
البائع ما قبضه من الاخر اليه وان ارخ احدهما فقط فالوآرخ اولى لثبوت ملکه في 
ذلك الوقت مع احثال الاخر ان يكون قبله او بعده فلا یقفی بااشك اه عن الدر 
ا ختار ورد ا حتار وفي التنو ير وشرحه للعلائی وان بره نكل من المارجين او ذوي 
الايدي او اارج وذي اليد عل‌الشراء من‌الاخر بلا وقت سقطا وترك الال‌الدعی 
به في يد من همه وقال مد یقضی لخارج قانا الاقدام على الشراء اقرار منه باللك‌واو 
تا قبضا تہاترتا اجماءا ( درر ) وقید بقوله بلا وقت لانهما اوارخا يقضى بەلصاحب 
الوقت الاخبز وقوله و انبتا قبضا تهاترا هذا یف غير الەقار اما في العقار فان وقت 
البینتان ول يشىتا قبضا فان کان وقت الخارج اسبق یقضی لصاحب اليد ءندهما 
فمل کا ن امارج اشتری اول ثم باع قبل القبض من ذي اليد وهو جائز عندهما 
في العقار وعند مد بقضى لخارج لانه لا مح ببعه قبل القبض فیبی على ملکہ وان 
اتا قضا پقفی بها لصاحب اليد بالاجماع وان كان وقت صاحب اليد اسبق يقضى 
بها لخارج سوا شهدوا بالقبض او لم یشہدوا ( مخطاوي عن الميني ) 

6 امادۃ۱۷۰۹ € بينة ذي اليد اولى في دعاوى الملك المقيد بسب 
غير قابل للتكرر کالتناج فلو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة واد یکل 
منہما انها ماله مولودة من فرسه ترجح بينة ذي اليد 
وانكانت الپرة في ایدیہما اوفي يد ثالك فانه يقفى بینہعا نصفین کیا يه 
المندیة لان احدهما لیس باولى من الاخر ٠‏ م انه لس المراد نتاج العين في ملاك 


1۱ 


الحصمين بل نتاجھا في ملکہا اوي ملك بائعیہعا او مورٹیہما (مجمع الانهر ) قال في 
جامع الفصولین بر کل من المارج وذي اليد على نتاج في ملك بائمه حم لذي, 
اليد اذ كل منهما خصم عن بائعه فان بائمیہما حضرا وادعيا ملكا ينتاج فانه 
يحم لذي اليد ولو برهن انه له ولد في ملکه و برهن ذو اليد انه له ولد في ملك بائعه 
يحم به لذي اليد فلا ينرج نتاج في ملكه على تاج ملك بائعه ادع اعلم ان لقدم 
بينة ذي اليد في النتاج على ببنة امارج مقيد بشرطین الاول ان لا يكون النزاع في 
الام اذ لو تنازعا فیها في ملك مطاق وشهدوا به وبنتاج ولدها لا ققدم بنة ذي اليد 
بل یقضی لخارج لاما ادعیا في الام .ملكا مطل فيقضى بها لخارج ثم يتمق الولد 
تب کا في جامع الفصولین والهندية ٠‏ والثاني ان لا يدعي المارج على ذي اليد فمل 
کنصب او وديعة او اجارة ونحوها اذ لو ادعى ذل ككانت بینته اولى وات لم يدع 
امارج النتاج كا في المندية وحاشية الطحطاوي عن الحر وفيه عن كافي الماک لو 
کان المذعيان النتاج خارجين بان كانت الدابة في يد غيرها فانه یقفی بها بینهما 
اھ وني المندية عن الكاني ولو اقام احدها الببنة على الك والاخر على النتاج فصاحب 
النتاج إحق امم اكان وكذا لو كانت الدعوى بين خارجين فبینة النتاج احق وان 
قضي بالنتاج لي اليد تم اقام ثالث اليينة على النتاج يقضي له الا ان يعيد ذو اليد 
البينة علي النتاج اھ وفي الحامدیة ولا بد في الشہادۃ على النتاج من ان يشهدوا 
بالملك لا في الجر ولواقام الببنة ان هذه الدابة جت عنده او شع هذا الوب عنده 
او ان هذا الولد وادتہ امه وم يشهدوا بالملك له فلا يقضى له اه اذ من ا حمل ان 
تلد الدابة في يده لانه اجير صاحبها : 
۴ المادة 17١‏ 26 في دعوى الملك الموئرخ ترجح يبنة الاسبق تاريخ 
سواء کان خارجاً او ذا يد کا ينضم من الثال الا تي وانما لقدم بينة الاسبق 

تار يا لانه بنبت الملك لنفسه في زمان لا بنازعه فيه احد و بعبارة اخری بشت انه 
اول المالكين فلا يتلتى الماك الا من جهته وخصمه لا يدعى التلتي منه کا في الامثلة 
الاتبة اما لو كان الخصم يدعي تلقى الملك منه فبينته اولي کا لو ادعی رجل عي انها 
ملکہ من عشر سنين وادعى آخر انه اشتراها منه منذ سنة فبينة مدعي الشرا اولى 
لان خصمه وا کان شت اولية الملك فدعي الشرا يدعي تاقي الملك منة 


۷۱ 


۱۱۳۲ 


فصار کا اذا اقر بالك غ ادي الشراء منه ( رد حتار ) 

مغلا اذا ادعی واحد ارضا هي في ید اخر فقال انی اشتر يتها من 
فلان مذ سنة وقال ذو اليد انما لي ورثتها من والدي الذي تويك منذ 
ستة اشهر ترجح بينة ا حارج حينئذر 

برد عليه ان هذا المخال غير مستقيم لان نقدم بینة امارج هنا لم تكن لسبق 
تاريخه بل لكونه خارجاً لان التاریخ هنا من جانب واحد وهو الخمارج واما ذو اليد 
فل يورخ سوى موت مورلہ و پوٗرخ ملکه فکا نه ادعی الملك الطلق مورلہ بدون 
تار يخ اللہم الا ان يقال بان هذا على قول ابي حنيفة وابي بوسف اللذین يعتبران 
تاريخ الوت في دعوی الارث وخالفہما ممد في ذلاك ومرة الحلان فيا اذا ادعى 
رجلان عبت كل منهما ار عن ابیه فاقام احدها بينة ان اباه مات منذ سنة وترکہا 
میراثا له واقام الاخر پينة ان اباه مات منذ سنتین وتركها میراثا له فمندها بقضی 
للاسبق وعند مد بقضی بینہما نمفین کا في الانقروي عن ا حیط وذاك لانهما لم 
یورخا ملك مورثهما بل مو تمورثيهما وعنده لاعبرة بتار يخا موت فقي تالدءوى 
بدون تاريخ فکانت من قبیل دعوى الملك المطلق لان کل وارث قائم مقام مورثه 
فک ن المورثين يدءيان على بعفہما ملک i.‏ 

كذلك اذا ادعی كل دن ا حصمین انه اشتری المدعى به من غير 
الذي اشترى منه الاخر و ینا تاريخ قلك بائمہ۔ا ترجح بینة من كاف 
لك با اسبق ار 

اما اذا م بو رخاملك بائعيهما بلارخا شراءها فقط فلا عبرة حینتذ لاسبقية 
التاريج بل تکون الدعوی من قبیل الملك المطلق بدون تار يخم لو حضر البائعان 
وادعیا الملك من غير تار جخ قال في ال لفق وشرحه مجع الانهرواو برهن احدها على 


الشراء من ز يد و برهن الاخر عل الشمراء من بكر واتفق تاريخهما فبما سواءحتىيكون 
المبيع بینہما نصفين لان کل واحد منما اثنت الملك لائعه وملك بائعه مطلق بلا 


۱۳۳۲ 

تاريخ فصا ر اذا سر البائع فادعی الملك المطلق فیکون بین المارجين لاستواہ 
تار بدا وکذا و وقت احدها فقط لان توقیت احدها لا يدل على نقدم الملك واز 
ان یکوت الاخر اقدم بخلاف ما اذا كان البائع واحداً لانپها الفقا على ان 
الملك لا یتلقی مر جهته فاذا اثبت احدها تار نا يحم به حنى یتبین انه لقدمه 
شراء غبره اه 

6 الادة ۱۳۹۱ 6 لا عبرة للتاريخ في دعوى التاج رجح بينة 
ذي الید کا ذکر انا 

وانكانت العين في ايديها او فی يد ثالث يقفى بینها نصفين لاستوا ما 
وهذا اذا وافق تار یخما سن الدابة او اشكل ( هندية ) وان وافقه تاریخ احدھا 
وخالفه الاخر فبينة من وافق تار يخه او یکا سبأتي في الذقرۃ الاتیة 

الا انه اذا لم يوافق سن المدعى به تاریخ ذي اليد ووافق تاريخ 


الخارج ترجح بينة الخارج 
عملا بشهادة الظاهر لان علامة الصدق ظهرت فی من وافق ناريخه سنها قترچعت 
بينته في ذلك وفي الاخرى ظہرت علامة الکذب جب ردها ( رد حتار ) ثم اعلم 
انه اذا وافق تار يم احدهما سن الدابة وخالفه تاريخ الاخر فانه یقضی للذي وافق 
تاریخ سنها صواء کان خارجا او ذا يد اوكانا خارجين وان اشكل سن الدابة في 
موافقة احد التاریخین یقضی طما بها اذا کانا خارجين او كانت يِه ایدیہما وان 
كانت في يد احدهما قضي بها لذي اليد سواء اقام ذو اليد الببنة على دعواه فبل, 
القضاء خارج او بعده (هندية) ۱ : 
وان خالف تار بح كلا او لم يكن معلومً فتکورت بين ةكليهما 
تہاترۃ. يعني متساقطة ويترك المدعى به وبيثى في يد ذي اليد 
وان كانت مین في ایدیہما او فيد ثلث تبقی بینہما مناصفة (قنویر) والحاصل 
انه اذا ادعيا النتاج وم يورا او ارخا ووافق تاریخہما سن الدابة او خالفه اوكان 
مشكلا یقضی اینہما انكانت في يدهما او ني يد ثالث وانكانت في يد احدما 
يقفي لذي اليد وان خالف ناريخ احدهما واشكل الاخر يقضي لمن اشکل عليه 


) 
ی ۳۳ ۳"<"< << 
ثمة : اعلم ان دعوی الرجلین ما صو رکثیرۃ مختلفة اوصلها العلامة عبد الباقي 
افندي اسيري زاده الى ست وت مين صورة وجعل ها ميزان بعرف بیزان المتداعيين 
ادعیا عنا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث 


۱ ۱ ان ۸ يرخا ٢‏ ان ارخا تار يخا واحداً 
۱ یقضی بینهما یقفی ینهما 
۱ ۳ ان ارخا وتاريخ احدها ا ارخ احدهما وا یوٴرخالاخر 
عندهما يقفى للاسبق و به عند ابي حنيفة یقضی بینہما 
یفقی وبه بفتق 


ادعیا ملگ مطلقًا والعين في ايديهما 
ه انم یورخا ٦‏ ارخ تاريخاً واحداً 


۱ يقضي بینہما یقضی بینہما 
۱ ۷ ارخا رخ احدهما اسبق ۸ ارخ احدهاوایرخ‌ااخر 
عندها یقفی للاسبق عنده يقضي بینہما 
وبه یفتی و به بفتی 


ادعيا ملكا مطلقا والعین في ید احدهما 
٩‏ ان )یورخا ۱۰ ارخا تارا واحداً 


یقفی لفارج یقفی لخارج 
أ ۱ ١‏ ارخا وتاريخ احدهما اسبق ۲ ارخ احدھما و یودخ الاخر 
عندها یقفی للاسبق و به یفی عند مد بقضی لفارج و به يفق 
۱ ادعیا ملكا ار من ابيە والعين في يد ثالت 
۱ ۱ ۱۳ ان ل يرخا ۱ ارخا تار يخا واحدا 


| یقفی بينهما یقفی بینہما 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


۱۱۰ 


س تتا س 0 


٥‏ ارخا وتار يخ اعد ما اسبق ٦‏ ارخ احدهما وم یورخ الاخر 


یقضی للاسبق ان ارخا ملك یقفی ینہما احماعا 
مورئیهما وان ارخا موت مورثيهما 
عند تمد یقفی یبا 
ورجحه صاحب 
الفصولين 
ادعيا ملكا ار من ابا والمین في ايديهما 
۷ ان ل يورءخا ۸ ارخا تار نا واحدا 
یقفی بینہما یقفی ینہما 
1 ارخا وتار احدهما اسبق ٠١‏ ارخ احدها ول یورخ الاخر 
یقفی للاسبق ان ارخا ملك یقضی بینہمااجاء 
«ورثهما وان ارخا موت مورثہما 
عند #د یقضی بینہما نصفین 
ورجحه صاحب 
الفصولین 


ادعيا ملكا ارتا من ابیہما والعين في يد احدھما 
١‏ //یوءرخا ۲ ارخا تار يخا واحدا 


بقضی لخارج يقفى لخارج 
۳ ارخاوتاريخ احدهما اسبق ۲۶ ارخ احدهماو 0 إورخ الاخر 
عندهما یقفی للاسبق یقفی لفارج اجاع 
و به یفتی 
ادعيا الثيرا من اڈین والعین في يد ثالث 
٥‏ ا یورخا ۰ ارخا تارضا واحدا 
يقفى ینہما یقفی ینہما 


۰٩۹٩۹۹ بوچ‎ 


TNT 


۱۱۳۹ 


۷ ارخا وتار يخ احدهما اسبق ۲۸ ارخ احدهاولیورخ‌الاخر 


یقفی للاسبق ان ارخا ملك يقفى بینہما 
بائعہما وان ارخا وقت‌شرا ہما اجا 
عند مد يقفى بینہما 
ورجحه صاحب 
الفصولین 


ادعيا الشرا من اثنين والمین في ایدیهما 
۹م يرخا ۰ ارخا تار يخا واحداً 


یقفی بینہما یقفی بينهما 
۱ ارخا وتاريخ احدھعااسق ۳۲ ارخ‌احدهعا و یورخ‌الاخر 
یقفی للاسبق یقفی بینہما 
ادعیا شرا من اين والمین في يد احدها 
۳ / بورخا ۲ 700 
یقضی لفارج یقفی لخارج 
۳۵ ارخاوتار خاحدهما اسبق ۳۱ ارخ احدها و يوارخ الاخر 
يقضى للاسبق یقفی للخارج 
ادعا الشراء من واحد والمین في الثالث 
۳۷ لم یورخا ۷ تار كنا واحداا 
یقفی بینہما یقفی بينهما 
۳۹ ارخا وتار يخ احدهما اسبق ۰ ارخ احدهما ول یورخ الاخر 
یتفی للاسبق یقفی لوارخ 


ادعیا شراء من واحد والمین في ایدھما 


پڪ ہہ ڪڪ ج ج س 


۱۷ 


اء لم یومرخا ٩۲‏ ارخاتارا واحدا 


یقفی بینہما يقفى ینہما 
۳ ارخا وتار يخ احدهما اسق الذي ارخ احدهماوليوارخ الاخر 
یقفی للاسبق یقفی بینہما 


ادعیا شراء من واحدوالمین في يد احدهعا 
Lo‏ ۱ يورخا 5ك ارجا تار عا و را 


یقفی لذي اليد یقفی لذي اليد 
۷ ارخا وتار احدهما اسبق ١۸‏ ارخ احدهماول يوأرخ الاخر 
یقفی للاسبق یقفی لذي اليد 


ادغيا عدن احدهمامككا مطلقاً والاخر نتاجاوالەین فييدثالك 
٩‏ یورخا ۰ ارخا تارشا واحدا . 
يقضى لدعي النتاج یقفی لدعي النتاج 
۱ ارخا وتار يخ احدهما اسبق 2۲ ارخ احدهما ول یورخ الاخر 
یقضی لدعي النتاج یقضی لدعي النتاج 
ادعاعينا احدهماماکا مطلقًاوالاخ رتاجاوالمین فی يد احدهما 
۳ یورخا 12-2 
یقفی لدعي النتاج یقضی لدعي النتاج 
هه ارخا وتار يخ احدهما اسبق ٦ہ‏ ارخ احدهما ول یورخ الاخر 
پقفی لمدعي النتاج يقذى لدعي النتاج 
ادعيا عن احدهما ماکا مطلف والاخر تاج والعين في يد احدهما 
۷ الم یورخا ۸ ارخا تاريخا واحداً 
یقفی لدعي النتاج یقفی لدعي النتاج 


۱۳/۸ 


۹ ارخا وتار يخ احدهما اسق ۰ ارخ احدهما وم يورخ الاخر 


بقضی لدعي النتاج یقفی لدعي النتاج 
ادعیا عبتا ناج والمین في يد ثالث 

ل يورا ان ادعيا الملك ببب عملهما فيا لا يتكرر من المتاع يقضى بيخ ما 
وان ادعیا الملك بسيب الولادة من الیوان بقضی ینہما 

۲ اوارخا تاريخ واحداً انادعيا الاك بسبب ملہما فما لا يتكرر من المتاع 
یقضی بينهما ولا بمتبر التاريخ فيه وان ادعيا ا مك ببب الولادة من الیوان ان 
وافق سن المولود للوقت الذي ذکرا قضي بینهما وان لم يوافق بات اشکل علیہما 
قضي بینہما ايض وان خالف سنه الوقت الذي ذکرا بطلت البينتان عند البعض 
ويتفى به بینہما عند البعض وهو الاسم 

۳ او ارخا وتار يخ احدها اسبتی ان ادعيا الملك بسبب عمابا فیا لا پتکرر 
من ا متاع يقضى بيخ ما ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعیا الملك بسبب الولادة ممل 
وان ان وافق سن الموارد تاریا۔ احدھا قضي له وان اشکل عايهما یقضی بینہما 
وان اشكل على احدها یقفی أن ن اشکل عليه وان خالف للوقتین بطات ااٻينتان وهو 
الاح وان خالف سن الولود لاحد الوقتین بقضی للاخر 

٤‏ او ارخ احدها وم يورخ الاخر ات ادعيا الملك بسب ملہما فيا لا 
يتكرر من ا متاع قضي بینہما وان ادعیا الماك ببب الولادة من الجيوان ان وافق 
سن الولود لتاریخ ارخ قضي له وان ۸ يوافق بان اشكل علیہما یقضی بینہماوان 
خالف سنه لوقت او رخ قضي للاخر 

ادعیا تتاجا والعين في ايديهما 

10 ۲ يورخا انت ادعیا الك ببب لیما نیا لا يلكرر من المناع یقضی 
ينما وان ادعيا املك سيب الولادة من ا یوان یقفی بینہما اتا 

7 او ارخا تار یا واحداً ان ادعيا الاك ببب عملہما فیا لا پتکرر من 
المناع بقضی بینهما وان ادعيا ا مك بسبب الولاد: من ال یوان ان وافق سن الولود 
اوقت الذي ف2 قفي بینہما وان اشکل علیہما قضي بينهما ايض ان خالف سنه 


۱۳۹ 


للوقت الذي ذکرا بطلت الببنتان عند البعض ويقفى به بینهما عند البعض 
وهوالاصم 

۷ او ارخا وناریغ احدھا اسبق* ان ادعيا الاك ببب ملہما فیا لایتکرر 
من المتاع یقضی بینہما وان ادعيا الاك بسبب الولادة من الیوان ان وافق سن 
المولود لناريخ احدها قضي له وان اشکل علیہما یقفی بینہما وان اشكل عل احدها 
قضي ان اشکل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البینتان عند البعض وهو الاضح 
وان خالف سن الولود لاحد الوقتین قذي للاخر 

۸ او ارخ احدهما ول بورخ‌الاخر ان ادعيا الملكبسبب عملهما فیا لا بتکرر 
من التاع یقضی بینہما وان ادعیا الاك بسب الولادة من ا لیوان ان وافق سن 
الولود لتار یچ الموٴرخ قضي له وارت اشكل یقضی بینهما وان خالف وقت الورخ 
یقفی للا خر 


ادعيا عينا تاجا والمین في يد احدها 


۹ ان لم بورخا ان ادعیا االك بسبب عملهما فیا لا يتكرر من المناع قفي 
لذي اليد وان اقا مکل منهما ببنة لی اانتاج فذو اليد اولى وان ادعيا الملك ببب 
الولادة من الحيوان قفي لذي اليد : 

۰ اوارخا تاريتًا واحداً ان ادعيا الملك بسبب علہما فیا لا يتكرر من 
المناع قذي لذي اليد وان ادعيا الملك ببب الولادة من الیوان ان وافق سن 
المولود للوقت الذي ذکرا قضي لذي اليد وان لم يوافق بان اشكل او خالغهما قفي 
لذي البدايضا 

۱ او ارخا وتار يخ احدهما ابق ان ادعيا الملك بسبب ملہما فیا لايتكرر 
من الماع قضي لذي اليد وان ادعيا لك بسبب الولادة من الميوان ان وافق سن 
الدابة لناريخ احدهما قفي له وان لم بوافق بان اشكل علیہما قضي لذي اليد وان 
اشكل کی احدهما قفني ان اشکل عليه وان خالف سنه للوتتین قضي لذي اليد 
وان خالف لاحد الوقتین قضي لا خر 

۲ ارخ احدهما ول پورخ الاخر ان ادعيا الملك بسبب عملہما فیا لا 
يتكرر من المناع قضي لذي اليد وان ادعا المملك بسبب الولادة من الحووان انوافق 


۱۱۳۰ 
سن الولود تا لو رخلقضي لەوان ۸ یوافق بان اشکل علیہما قضي لذي الیدوان | 
خالف سنه لوقت تا مورخ یقضی للاخر لانه اذاکان سن الدایق: مخالفا لاحد الوقتین 
یس ات الاخر يا اک عب کت بدت 
٣٠۷٦‏ تارخا واحدً 


٣‏ ۸ یورخا 
یقفی لمدعي الشراء یقضی لمدعى الشراء 
۰ ارخا وتار يخ احدهما سق ۷ ارخ احدھما ولریورخ الاخر 
يقفى للاسبق یقفی للورخ 
ادعا ملكا بسيبين مختلفین من واحد والعين فی يدهما 
۷ | یورخا ۸ ارخاتار ما واحدا 
۹ ارخا وتار يخاحدهما اسبق ۴ رع احدھما ول یورخ الاخر 
يقفى للاسبق یقفی بينهما 
ادعیا ملكا بسببين مختلفین من واحد والمین في يد احدھما 
4١‏ لم یورخا ۲ ارخا تار خا واحدا 
یقفی لذي اليد یقفی لذي اليد 
۳ ارخا وتار يخ احدهما اسبق ۸۵ ارخ احدهماول وو 
یقمی‌للاسبق يقغىاذي اليد 
ادعیا ملكا بسببین مختلفین من اين والعين في ید ثالث 
۸۵ م یورخا ا ولس 


023 ۱ 
سس ص جج 


004 
4 


۱۱۳۱ 
LLL 


۷ ارخا وناريخ احدهما اسبق ۸۸ ارخ احدها و يورخ الاخر 


عندهما يقضى للاسبق عند الي حنيفة یقفی ینہما 
وبه یفق وبه یفتی 
ادعیا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما 
5 لم یورخا ۰ ارخا تار خا واحداً 
۹۱ ارخا وتار يخ احدها اسبق ۹۲ ارخ اعدھا وم يورخ الاخر 
عندھما يقضى للاسبق عند اہی حنيفة بقفی 
وبه یفتی بینہما و به يفق 
ادعيا ملک بسبيين مختلفین من اثنین والعين في يد احدھما 
۳ لم یورخا ۹٤‏ ارخا تاريخاواحدا 
بقضی ارج يقضى لخارج 
۰ ارخا وتار يخ احدهما اسبق ۹١‏ ارخ اعد ما ول بورخ الاخر 
عندھعا يقفى للاسبق عند محمد یقضی للذارج 
وبه يفف وبه یفی 


6 المادة ۱۷۹۲ 26 ببنة الزيادة اولى فاذا:اختلف البائم والمشتري 


في مقدا رامن او المبيع ترجح بینة من يدعي الز يادة 
یت بنة البائع في لعن وببنة المشتري في المبيع واو اختافا سه قدرالٹن 
يما بان قال الثم بعت العبد الواحد بالفین وقال!اشتري بل بعت العبدين 
ھ۶8 ببدین ( حامدية) و يتفرع علىهذا الاصل مسائل 
كغيرة منها ان ببنة رب الل اولى فیا لواختاف مع | اليه في قدر السل فيه او 
صفثه او ذرعه وبينة اس اليه الى فیا لواختلفا في راس ا مال لاثباتها الزيادة ومنها 
ان بنة  -‏ بعشرة لر کہا الى موضع كذا اولی من بینة الو جر 
انه استأجرها بمشرة لیرکب الى نصف ذلك الموضع ٠‏ ومنها ان بينة اللوٴجر اولى في 


rears! 


۱۳۲ 
aS‏ ۰ 
قدر الاجرة ة و بینة التأجر اولی فی قدر الدة۰ وہنا اذا اختلف الغاصب والنصوب 


منه في تة المغصوب اهالاك فبينة الغصوب منه اولى لاثباتها الز يادة٠‏ ومنها ان بينة 
الرادن اولی فیا لو اختلف مع ا مرتھن في تبه الرهن بعد هلا که» ومنها انبينة المرمن 
انك رهنتني الغو بين اولى من بنة الراهن ٠‏ انه رهنه احدها ٠ ٠‏ ومنه ان بنة الراهن انه 
رهنه سا قعته عذيرة اولى من بينة ا مرتہن انه رهنه معا فعته خمسة ٠‏ ومنها ان بينة 
١‏ الضارب او فيا لو اختلفا في قدر الشروط من الربج ۰ ومنبا ان بینة من يدعي 
زيادة الارث اولى فيا لو اختلف الورثة في تاريخ موت الاقارب ۰ وہنا اذا قال 
البا؛ نم هلك المبيع في يد الشتري بعد الم فعليه امن وقال الشتری لا بل هلاك 
5 ۳ فلا من علي فبينة البائع أولى ٠‏ ومنها بينة المزارع اولی فیا لو اختلف مع 
رب الارض والہذر في قدر الشروط بعد ما نبت وبينة الاخر اولى لوکان البذر 
من قبل اازارع بعد ما ثبت ایفا ومنها بينة الزوجة اولی فيا لو اختلفت مع الزوج في 
مقدار الفروض من النفقة او في زمانه لاا نشت الز يادة ویخرج عن هذا الاصل 
مسائل منہا اختلف الشفیع والشتري في قدر ان بان قال الشفیع اشتریتها بالف 
وقال الشتري بل بالفين فبينة الشفیع اولی ٠‏ ومنها ان بينة الورثة ان سن المدعي ماني 
عشرة سنة اولی»ن بينة المدعي انه بنا ميت وہوابن عشرین‌سنة اه والّکل من الحامدیة 

× المادة ۱۷۱۳ 6 ترجح بينة القليك على بينة الم رية والایداع 

والغصب ٠‏ مثلاً اذا ادعی واحد المال الذي هو في يد الا خر قائلا ان 

کنت اعرته اياه وا راد استرداده وقال اللدعی عليه كنت بعتنى نی ایاه | و 
وهبتنيه ترجح بينة البيع او افبة 

وكذا لو قبض زید فرس مرو وهلا في يده فادعی مرو ان زیداً غصبه 
منه وقال ز يد بل اهديعه لي فينة زيد أولى ( علي افندي ) 

ولکن بينة ذي اليد ان فلا اودعنیها اولی من بينة اخر انی اشتریتها منك 
( حامدية ) وفيا بنة مدعي الابداع عند ذي اليد اولى من بینة ثالث على ملك 
مطلق وبینة الزوجة ان الثوب المبعوث او الدرام ابعوثة هدية اولى من بينة الزوج 
انها من الكسوة او المهر اه 


۱۳۴ 


94 المادة +۱۷۹ € ترجح بينةالبيع على بينة المبة والرهن والاجارة 
انما نقدمت بينة الشراء على بینةالمبة لان الشراء اقوی‌لکونه معاوضة من الجانبين 
ولا نه شت الك بنفسه والملك في اهِة یتوقف على القبض وا مراد بالمبة هنا اة 
الحانیة آما المبة بموض فهيکالشراه وانما قدمت بيدة الشمر! على بين ةالرهن أكون الشراء 
اقوى منه لانه پنید الاك لحال والرهن لا يفيد الملك لحال ( ككلة ) ولان مدعي 
بیع يدعي خلاف الظاهر ومدعي الرهن سك بالاصل را اجع الادة ۷۷ 0 
اختلفا في الیع البات والوفاہ فبینة مدعي الفاء اولی کا في الدر الختار وا انیة 
وبينة الاجارة على بينة الرهن 
وكذا ترجح ايا بينة المبة المشروطة بموض على بينة الرهن وغير المشروطة 
بالمكس (حاءدية) وفي التنو ير وشرحه للعلائي الشراہ احق من هبة وصدقة ورهن 
ان | یورخا فلو ارخا واتحد املك فالاسبق احق لقوته ولوارخت احداها فالوٴرخة 
اولى واختاف الملك استویا وهذا فيا لا یقسم انفاقا واختلف ایح فيا يقسم 
کالدار والاصم ان الكل لدعي الشراء لان الامقاق من قبل الشيوع المقارن اه 
مثلاً اذا ادعی واحد عل اخر بقوله كنت بتك الال الفلاني 
اعطني ثنه وقال الدعی عليه انت كنت وهبتني ذلك الال و“لتنی ایا 


ترجح ببنة الببع' 

وفي المندیة ولو ادعى احدهما رهت وقبظ) والاخر بة وق من ذي اليد ول 
بورخا واقاما اة كان الرهن اولى استحسانًا وهذا اذا كانت دعواهما من واحد اما 
اذاكانت من اثنين فما سواہ فان ترجح احدهما بالتاريخ او اسبقية اليد بقضی له 
وهذا اذالم تكن المبة بشرط الموض فان كانت بشرط الموض فهي اولى اه وف 
التكلة ( ار حم الشراء الفاسد مع التبض والمبة مع القبض فان الماك ف يكل منہما 
متوقف على النض و ينبغي تقد الشراء اماوضة ورده التد‌ي بان الاول نقدم 
المبة لكونها مشروعة والبيع الفاسد منھی عنه و يذكر ما لو اختلفا فی :الشراء هم 
الوقف کہ ما في مةل الاحكام ادعی على رجل ان هذه الدار التي في يده وقف 
مطلق وذو اليد ادعى ان بائعي اشتراها من الواقف وارخا واقاما البينة فبينة الوقف 


۱۱۳ 


اولی الا اذا اثیت ذو اليد تار یا اسبق فتصير بينته اولی اه 
۴ الادة 261716 ترجہ بنة الاطلاقفي المار ية “مغلا اذاهلك 
الحصان الممتعار في ید الستعبر وادعی المبر افي كنت اعرتك اياه. على 
ان نستعمله ار بعة ايام وانت ل تسه لي في هذه المدة وهلك عندك في 
الیوم الحامس فافع قيته ؛ وادعی المستعير انك كنت اعرتي ایا 
لاستعمله على الاطلاق ول لقيد بار بعة ایام ترجح بينة المستعير ومع 
انما ترج پینة الاطلاق في العارية لان الببنة شرعت لاثبات خلاف الاصل 
والمين لابقاء الاص ل کا مر في الادة۷۷ فالاصل في العار ية التق يدوالا طلاق خلافه 
ولهذا كانت الببنة من يدعي الاطلاق والبمين لمن يدعي التقييد لقسکه ني الاصل 
وني الحامدیة ولو اختلف ا لیر والتعير في الايام او اكان او فیا حمل عليهافالقول 
قول المعيرلان المستعير يستفيد ملاك الانتفاع من المعير فكان القول ية القدار 
والتعيين وله وا ن مم البمين دفعا للجهمة اه 
6 المادة 1757 9 ترجح بينة الصحة على پينة مرض الموت 
وان لم تكن لاحدها بينة فالقول ادعي المرض وذلك لان الاصل ان الحادث 
يضاف الى اقرب اوقات هكا مر في المادة ۱۱ والرض اقرب للوت من حالة ااصحةفکان 
مذعيه *قسکاً بالاصل فيصدق بیبنہ اما مدعي الصمحة فیث كان مدعي خلاف 
الاصل فلا يصدق الا بليئة 
مغلا اذا وهب رجل مالك لاحد ورقه ثم مات وادعی بائی الورثة 
انه وهبۀ في مرض موته وادعی الوهوب له انه وهبه في حال صعتهترجح 
بينة الموهوب له 
وكذا لوادعی الزوج بعد وفاة زوجته انها كانت ابرأته من ا ہر حال صحتہا 
وادعى الوارث انها ارأته في مرض موتها فينة الزوج اولى ES‏ لاحد 
ورته 5 م مات فقال ا مقر له اقر في صحتهوقال باق الورثة انه اقر فيمرضه فبينة القر 
له اولی الا انه اذا اقام الببنة على «دعاه فلا بد الشهود من ان بصرحوا بان الميت 


۱۱۳۰ 

ابےچخ>شگچےڈۃچچچچ ششک چش سس سس نوس 
اقر في حال ته اما لو قالوا اقر ولا ندري | کان في مم اونی مرض فهي 
شهادة على اارض ( در حتار ) لا تصرف امرض ادنی من تصرف لمح 
فیکون متيقنًا ولان الحادث يضاف الى إقرب اوقاته فلا ترددوا حملوا على الاقرب 
(رد حتار ) 

فرع - برهر, الدائن على ان الورثة باعوا عبت مرن التركة المتفرقة وبرهن 
الوارث على ان ایت کان باعها في صحتہ وض نها فبينة الدائن اولی لانه يشت 
الفمان والوارث يدفيه والبينة موضوعة للاثبات ( انقروي عن البزاز بة ) 

× المادة ۱۷۰۷ € ترجح ببنة العقل على بينة الجنون او العته 

مغلا لو باع رجل شب في حياته فقامت وره بعد مماتہ تدعي ان البائع كان 
توا او معتوه) حين باع وادعی الشتري انه کان عاقلا" فيينة ااشتري اولى وکذا 
لو برهن الوارث ان الوص ةكانت في حال جنون الموصي وبرەن ااوصی له انبأ کانت 
حال کونه‌عاقلا فبینة الوصی له اولی ( انقروي عن القاعدية ) وف الاشباه اختلفا 
في کون الاقرار فی حال الصغر او بد الباوغ فالقول ان ادعی الصفر اه اي والبینة 
ان ادعی الباوغ 

فروع — بینة الآكراه في بيع وصلح واجارة واقرار ونحوها اولی من بينة الطوع 
ان ارخا واتحد نار خہما فان اختلفا او لم یورخا فننة الطوع اولی ( در محتار) ببنة 
الرجوع عن الوصیة اولی من بینة کونه موص مصراً الى الوفاة(حامدية ) ٠‏ یتم 
بلغ فادعی على رجل اشتری یئامن وصيه انه استراه بغین فاحش وادعی المشترى 
ان ان مغل القعة فنة لبتم اولى لاما تثبت امرا زائدا ولان بينة الفساد ارجح 
من ینة الصحة (درر)۰ باع رجل ضيعة ولده فادعی المشتري انه اشتراها من الاب 
عن المثل في حال صدر الابن وادعى الابن ان اباه باعها حالى باوغه بلا رضاه فبينة 
المشتري اولي( جاءم الفصولين) قال البائع بعته منك في صخري وقال المشتري بعته | 
مني بعد باوغك فالببغة ان يدعي البلوغ وانقول ان يدعي الصغر لانة ینکر ادل 
العقد ( انقروى عرن القنية ) ویوایده قرار صادر من حکة القييز بتاریخ ۱۸ 
مابس ۸۸( ج ۰م۰عد ۸9۸ ) اختلف المنبايعان في صمة البیع او بطلانه فِینة 
مدعي الصعة اولي (در ختار ) 


۱۳۹ 
اس س 


2 الماد 3۱۷-۸ اذا اجقعت ببنة ا جدوث والقدم ترجح پينة المدوث 

لان البينة شرعت لائبات امر حادث والهين لابقائه على ماکان فعلی هذا ثقدم 
بينة الحدوث لانها تثبت امراً عار وهو خلاف الاصل اذ الاصل عدم العروض 
وهذا اي لقدي بينة الحدوث على بینة القدم اذا كان الاختلاف في عرد ان ذلك 
الثي٠‏ قدم اوحدیث بدون ذکر تار يخ اما اذا ارخا فينة الاسبق تار اولى کا 
جزم به اصحاب التون وغيرهم ( حامديه ) 

مثلاً اذا کان في ملك واحد مسيل لاخر ووقع بینہما اختلاف فى 
ال حدوث والقدم وادعی صاحب‌الدار حدوله وطلب رفعه وادعی صاحب 


السیل قدمه ترجح بینة صاحب الدار 
وکذا لو کان له كنيف فی طر بق العامة وادعی غيره اه حدث وادعی صاحبه 
انه قدم واقاما البينة فبینة مدعي الحدوث اولى لاما شت ولاية النقض والقول 
مدعي القدم لكونه مقسكا بالاصل ( حامدية ) 0 , 
6 المادة ۱۷۱۹ 6 اذا اظہر الطرف الراجح الجز عن البينة تطلب 
البينة من الطرف المرجوح فان اثبت فيها والا يحلف 
6 المادة ۱۷۷۰ € اذا اظبر الظرف الراجح ایز عن الاثبات 
اقامة اليبنة فلا يلعفت اليه بعد ذلك 
اعم ان مسائل ترجيح الببدات كير و يذكر منها في الجلة الا القليل فلاجل 
می الفائدة احبت ذکر بعضمها فاقول ۱ 
( نفقة ) )١(‏ بنة الراة انه موسر فعلیه نفقة الموسرين اولى من بينة الژوج 
انه معسر ۰ (۲) بینة الزوجة اولى فيا لو اختافا في .قدار الفروض او زمانه لانما 
لشت الزيادة ۰ (۳) بینة الابن الغائب ان اباه حين انفق مال الابن على نفسه کان 
موسراً اولي مرن بینة الاب الاعسار 4(۰) بينة الزوج ان زوجته ناشزة لا تحق 


۰۴۷ 


النفقة اولی من بينتها بانها غير ناثمزة ( در مختار ) ٠‏ (5) بينة الزوج انه مسر 
بعد الاپسار اولی من بينة الزوجة على انه موسر بتاريخ سابق ( فتح)٠(1)‏ بينةالزوج 
على ان الدرام نفقة اولی من بينة الزوجة انها هدية ( غا البغدادي) 

(وقف ) (۷)ینة الاسبق تار او فیا لو برهن ذو اليد انها وقف عليه والقيم 
انها وقف على اتید (۸) بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن اولى مرن بدنة مدعي 
الاطلاق (۹) بينة الخارج على الملك اولى من بینة التولي ذي اليد على انه وقف 
و به یفتی (۱۰) بينة اظحارج انها وقف على مطلق اولى من بينة ذي اليد ان باي 
اشتراها من الواقف الا ا يشت ذو اليد تار يخا سابقاعل الوقف (۱۱) بينة 
فساد الوقف اولى من ببنة الصمة ان کان الفساد بشرط مفسد و بنة الصحة اولى ان 
كان الفساد لمنی في اللاو غيره (۱۲ ) بينة الخارج على ان المارة في ارض الوقف 
مك اولى من بینة ا مدولی على انها للونف 

( بيع )( ٠١‏ ) بینة المشتري عل الاقالة اولى من بینة البائع على البيع لبطلان 
الفانية باقرار مدعى الاقالة ( ١5‏ ) بيدة ذي اليد علی انی بعتکا هذا العبد بالفيناولي 
من بيئة احدها اني اشتريته منك بالف ( )٠١‏ بینة الشتري على اجازة ماك بيع 
الفضولي اولی من بینة امالك على الرد لانها مازمة ( ۱7) بينة المارج انی اشتريتهمن 
ايك من عشر سنین اولى مرن بينة ذي اليد ان اباه مات منذ عشرين سنة 
(۱۷) بینة امارج افي‌اشتر يته مناببيك اولى من ببنة ذي اليد انه ملك ابيه الى حين 
موته (۱۸) بینة الصحة اولىفيا لوادعيا الشراء من ثالث احدهها شراء صميحا والاخر 
فاسداً (۱۹) بينة امارج کی دعویەلك مطاق اولی من بينة ذي اليد انك‌شریته 
«ني م قايا ( ٠٠‏ ) بينة البائع ان المبيع هلك في بد المشخري اولي من بنة ااشتري 
انه هلك في يد البائع ۱ ۱ 

( شفعة ) ( ۲۱ ) ینة المشتري اولى فیا لو هدم النا واختلف مع الشفيع سے 
قجعه (۲۲) بینة المشتري اولی فیا لو قال اشتر بت البنا م العرصة فلا شفعة لك في البناء 
وبرهن الشفيع علي شرائهما جي (۲۳) بينة الشفيع اولى من بينة الشتري على انه 
احدث هذا البناء والنجر 

( اجارة ) (4؟) بنة الراعي انك اشترطت علي الرعي في هذا الموضم الذي 

هلکت فيه اولي من ببنة_صاحبها على موضع اخر (۲۵) بينة المستأجر اولی فیا. لو 

حبص تس تسه 


۳۲ 


۱۳۸ 


سقط احد مصراعي باب الدار فادعا مکل منہما (51 ) بيغة المواجر انه سله الدار 

في المدةاولى من ین ا معأ جر انهاكانتفي يد الاجر هذه الدة (۲۷) بينة الو جر 
اولى في قدر الاجرة وبينة 2 المستأجر او لی في قدر الدة لاثباتها الز يادة في الصورتين 
(۲۸) اذا اختلفا في صعة الاجارة وفسادها فبینة مدعي الفساد اولى ( انقروي ) 
۲٩ (‏ ) ادعى المواجر انه سل الارض مشغولة بالزرع فالاجارة فاسدة وقال الاجر 
بل تسیا فارغةفالاجارة صحيحة فبينة ال أجر اولی والقول لوجر لاه ینکر الاجارة 
اصلا ( انقروي ) 

( عارية ووديعة ) ( ۳۰) بينة امیر انها هلکت بعد ما جاوز ا موضع اولی من 
پينة المستعيرانه ردها اليه (۳۱) بينة الودع ان رب الوديمة عزلك من الوکالة 
بقبضسها اولی من بینة الوكيل بالقبض ( ۳۲ ) بینة المارج على الملك اولىمن بیئة 
ذي اليد على الایداع بعد قوله هو یف يدي مالم يقل اولاً انه في يدي وديعة 
(۳۳) بينة المودع على الرد او عل ضياعها اولی من بينة المالك على الا تلاف(۳4) بینة 
مدعي الايداع عند ذي اليد اولى من بینة ثالث على ملك مطلق 

(غصب ) (۳۰) ببنة المالك على الاتلاف اولى من بينة الغاصب على الرد الى 
المالك ( ۳۲ ) بينة الغاصب ان المغصوب مات عند المالك اولى من بینة الموت عند 
الناص عند مد وعند ابی يوسف بالمكس (۳۷) بینة الغصب فا في يد اخر اولى 
من بينة ثالث الماك ا مطلق ۱ 

(رهن) (۳۸) بینة الرهن اولی فیا لو اختلفا في ثیة اارهن بعد هلاكه (۳۹) 
بينة الراهن على عدم الرد اولى من بينة ا مرتہن اني اخذت ا مال ورددت‌الرهن(4۰) 
بينة مرتہن في تعيين الرهن اولی من بينة الراهن ( 4۱) بينة الراهن اولى فيا لوادعی 
کل منھما هلاکه عند الاخر ( 4۲) بينة ا مرتہن انك رهدتنى الغو بين اولى منبينة 
راهن انه رهنه احدھما (4۳) بينة الراهن انهرهنه له عشرة اولی من بینة 
الرتین انه رهنه معي هته خمسة )٤٤(‏ بينة الشراه من ز ید اولی من بینة ارهن 
منه الا اذا ارخ الاخر فقط او کان تاريذه اسبق و بينة ذي اليد لو کانت المین 
في يد احدهما اولي فی ذلك الا اذا:سبق تاريخ اظارج 

( مزارعة ٥٤()‏ ) بینة المزارع اولى فیا لو اختلف مع رب الارض والبذرفي 
قدر الشروط بعدما نبت و بينةالاخراولى لوکان البذر من قبل اازارع بعد ماذبت 


۱۳۹ 


ایض ٦٤(‏ ) بينة رب الارض ادلی فیا لو قال بعد النبات شرطت لی نصف اظارج 
وقال الاخر عشر ين قفيزاً وبينة الزارع اولی لو عکست الدعوی او | خرجالاروض 
شيئا لاثباتها عدم لزوم اجرة الارض (4۷) بينة مدعي الصعة اولی من‌بيدة مدعي 
الفساد پاشتراط اقفزة معینة (4۸) بینة رب الارض والبذر اني شرطت لك النصف 
وعشر ین قفيزا اولى من بينة الاخر على شرطالاصف فقط 

(مضاریة) )٥۹(‏ بینة الضارب اولى فیا لو قال قسنا الربح بعد قبضك رأس 
ا مال واككر الاخر قبضه ( 50 ) بینة الضارب انك شرطت لي الثلث اولی من بپنة 
الاخرعل الثلث الا عشرة ( ۰۱ ) بينة الضارب انك شرطت لی مائة او ( تشترط 
لي شا فلي عليك اجر ال اولی من بينة الاخر شرط التصف 

(دعوي ) (۰۲ ) ببنة ذي اليد اولی فیا لو برهن ان العبد عبده منذ عشرین 
سنة و برهن اخارج انه کان نی يده منذ سنة حتی اغتصبه ذو اليد منه (۳ه) بنة 
المدعي انه ابن عم الميت لاییه مع ذکر الندي اولى من بينة المدعى عليه ان الميت 
فلان‌اخر وان اباك اقر في حياته انه اخو فلان لامه لا لابيه (04)بينة المقفی عليه 
بالارض انه احدث فيها البنا اولى الا اذا قضی علیه بالارض والبنا )٥٥(‏ بینة المدعى 
عليدان اباك اقر بانه لی اولى من بينة مدعي الارث من ابه الا اذا برهن المدعي 
انك اقررت انه ملك الي فیتعارض‌الدفمان وتبقی ببنة الارث بلا معارض (51)بينة 
البائع على النتاج بحضرة المشتري وا تق منه اولى من بدنةالمستحق عل النتاج (017) 
ببنة ذي اليد اولى فیا لوادعى ان اباه بتى الدار وت رکا ميرانًا له وبرهى: الخارج 
على مثل ذلك (۰۸) ببنة مدعي البنوة اولی في حق الارث فیا لو برهن واحد 
انه ع امیت واخر انه اخوه وآخر انه ابنه وکل قال لا وارث له غيره فيقفى 
بنب الكل والميراث للابن فقط(۶۹) اذا ادعی المدعى الملك والتصرف ثم الفصب 
على المدعی عليه وادعی هذا التصمرف مدة مديدة بشاهدة المدعى ومورلہ فِینة 
المدعى طبه اولى وبذلك قرار من محكة القييز مرخ في ۲۷ شباط سنة ۳۰۸ 
(چ م+عد ۷.۸ 

(مجر) (۱۰) بينة الشتري اولى فیا لو قال اشتریت منك حال صلاحك 
وقال ا ححور انه حال لحر اه والكل من الامدية 
اما لو فال الشتري اشتریت بعد فك ا حجر وقال الح٭حور بل قبله فبینةاححور 


سسحوسى-صو ےج ےس جس 


114° 


۱۱ و ۱۱ )قال الاب بعته حال صذرك وقال الابن بل بعد بلوي فبيدة الابن 


اولى ( هندية ) 
الفصل الاالث 
فی القول ان وقکم الال 
× المادة ۱۷۷۱ 6 اذا اختلف الزوج والزوجة في امتعة الدار الي 
یسکنانہا ینظر الى الامتعة فان كانت من الاشیاء التي تصلح للزوج فقط 
کالبندقیة والسیف او من الاشیاء الصالحة لکل من الزوج والزوجة 
کالاوانی والفروشات ترجح بينة الزوجة 


وذلك لان الزوجة وما في يدها في يد زوجها فکان زوجها ذا اليد وي خارجة 
و ببنة الخارج اولى ٠‏ فال‌في التکلة لكن هذا مقيد یا اذاكانت البينة على الملكالمطلق 
فان كانت على النتاج وسبب ملك لا بتکر رکانت البینة لذي اليد فيفبغي ان يجري 
هذا هنا اه وني الخمانية اواختانا في الببت فبينة الزوجة اولى لانہا خارجة والقول 
للزوج هیده لان البوت 5 شما اه 
وان تج زکلاما عن البينة فالقول الزوج ينه ۰ یعنی اذا حلف الزوج 
ان تلك الاشياه لیسٹ ازوجته جک بانا له 
وکذالو اختلفا بعدالطلاق اي فالقول قول الزوج لانہا صارت اجنبية بالطلاق 
فزالت يدها( حامدية ) وفيها ما نصه وذکر في البحر انه اذا اختاف الزوجان في غير 
متاع البت وكان ني اندي ما فانهما کالاجنیین يقم بینم ما اه و به ع ان العقار 
اذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدل في “سی متاع البيت لات الكلام في متاع 
الببت فقط اه 
واما في الاشياء الصالحة للنساء فقط کا لی واليسة النساء فترجح 


بينة الزوج واذا جز کلاها عن البینة فالقول لازوجة مع الین 


1" 


۱۱ 


اذالم ثقزالمرأة ان هذا المناع اشتراء زوجہا فان اقرت بذلك سقط قرا لانہا 
افرت بالملك للزوج ع ادعت الانتقال اليها فلا پشت الانتقال الا بالببنة ( بدائع ) 
وکذا اذا ادعت انها اشترقہ منه ملا فلابد من بینة على الانتقال الها مه 
بشراء او هبة وغو ذاك ولا يكون استقتاعها بشمري الزوج ورضاہ بذاك دلیلا على 
انه ملكا ذلك کا تغهمه الناء والعوام وقد افثیت بذاك مرارا ( بحر ) ومثله 
في الحامدية 

الا ان یکون احدہاصانع الاشيا: الصالحة للاخر او بائعها فالقولله مع 
امین على كل حال فالقرط حلي صوص بالنساء ولکن اذا كان الزوج 
صائغا فالقول لہ ينه 

لتعارض الظاهرين (۔درر) اي ظاہر صلاحية الامتعة للزوجة وظاهر اصطناع 
الرجل ها او بيعه لها فتساقطا ورجعنا إلى اعتبار اليد وما في يدها في يده (محطاوي) 
وكذا اذاکانت المرأة دلالة تييع ثياب الرجال او تاحرة تحر في یاب الرجال والنساء 
او تیاب الرجال وحدها فالقول قوطا مینہا ( درر) قال حطاوي وقد باختلاف 
الزوجين احنرازآعن اختلاف الاب والابن فیا في الببت قال في خزانة الاکل قال 
ابو بوسف اذا کان الابفي عيال الابن في ته فااتاع كله للابن کا لوکان الابن 
في بيت الاب وعيالهنمتاع البیت للاب وقال عد رجل زوج ابنته وهي وخانه في 
داره وعياله 1 اختلفواني متاع الببت فو للاب لانه في بیته وفي بده ولهم ماعليهم 
من الثیاب اھ وللا-تراز عن اسكاف وعطار اختلفا في الة الاساكفة او المطارين 
وگ في ایدیہما فانه یقفی بها ینما ولا بنظر الى ما يصلح لاحدھما لانه قد 
ده لفه او بیع فلا يصلح .رجح وللاحتراز جما اذا اختلف |اوٴجر والستاجر 
في متاع ابیت فان القولفیه للستاجر لکون البيت ضا اليه بالشکنی ام 

٭ الادة ۱۷۷۲ 6 لقوم الورثة مقام المورث عند موت احد 


اازوجین 
فان كان الا ختلاف في الصا لازوج ا لمتوف فالقول لورئته وان كان الاختلاف 
في الصالح للزوجة فالقو لطا والبينة على ورثة الزوج وان کان الاختلاف في الصا 


١۲ 


٣۹ے‏ سس سس شس سسٹںہپیچسمہےہےہہسسہےےےےککثے چس سا 
لكليهم ا کالاواني والمفروشات فالبينة لوارث التوفي منہما وان مات کلاهما فالبيدة 


لورثة الزوجة کا يمل من الفقرتین الاتيتين 
ولکن اذا عب كلا الطرفينعن الاثبات على ماذکر فالقول م‌العین 
من ہو فی الحيوة منهما في الاشیاء الصالحة تکلیهما 
اذ اليد له اي لعي ولا يد لليت فکان القول لبي لکونه ذا يد والہبینة لورنة 
المتوف كا قدمنا في شرح الفقرة الابقة لکونہم E‏ 
فرع -رجل مات وترك بنتا واخاً واەتعة فقالت البنت الامتع ة كلها لي وقد كان 
اشتراها الاب لي من مالي بامري والاخ يقول الامتعة كلها ليت فالقول للاخ 
إعينه (هندية) 
واذا ما تكلاها معأ فالقول لورثة الزوج في الاشیاء الصالحة ككليهما 
وبالاولى في الاشياء الصالة له والبينة لورثة الزوجة في الاشياء الصالحة لەوفا 
لان الوارث يقوم مقام الورث فصا ركامورثين اذا اختلفا بانفسسهما وا حيان في 
حال قيام التكاح ( حامدية ) 
٭المادۃ۱۷۷۳ #6 اذا اراد الواه ب الرجوععنالهبةوادعىالموهوب 
له تلف الموهوب فالقول له بلا مين 
والكر الوهوب له ذلك وادعی انالموهوب غيرهافانه جلف ( تنوير ) وفي الانقردي 
عن القنیة كغير من المواضم يكون القول قوله دون الین منها باع قاض مال اليتم 
فرده امشتري عليه بعيب فقال القاضي ابرأتني «نه فالقول قوله بلا مین وكذا اذا 
ادعی رجل قبلہ اجارة ارض لیتج واراد تحلیفہ لم يحلف لان وله على وجه الم 
وكذا كل شيء يدعي عليه ومنها لو قال الواهب شرطت ليعوضً) وقال الموھوب لهل 
اشترط فالقول له بدون العين وەنہا اشتری لابنه الصفير دارا ثم اختلف مع الشفيع 
في الثن فالقول للاب دون ین اه ومنها مسألة انفاق الوصي التي ستذكر في شرح 
الادة الانية 


۱1 


1 


۱۱۹ 


۴ المادة ۱۷۷۰ 26 الامین یصدق بمینہ في براءة ذمته 
فاذا بلغ الصغير وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني كان القول قوله 
لانه امین ( خانية ) وفي الاشباه القول للامين مع امین الا اذا کذبه الظاهر فلا 
يقبل قول الوصي في نفقة زاندة خالفت الظاهر و کذا المتولي اھ واما اذا ادعواعليهامراً 
یکذبہم الظاهر فیه کان ادعوا کون النفقة شب ليلا لا بكفي مثلها لمناہم في مثل 
المدةفي الغالب فلا يلتةت الى قوهم ولایکون عل الوصي الین هذا اذا كانت النفقة 
التي يدعي الوصي انفاقها نفقة المثل او از يد نها يسيراً فلو ادعى ز يادة يمكن الا تراز 
عنها فانه لايصدق الوصی ویجب عليه الضمان الا اف یفدمر دعواه بتفسير #تمل 
كأن یقول كنت اشتر یت طم طعام) فسرق م اشتر بت ان فهلك فاشتر بت لهم 
ال فانه يصدق ینہ لانه امین ( علي افندي عن ادب الاوصياء ) 2 ان 
الوصي والمتوليانما یصدفان پالجنن في الانقاق اذا کان‌الانقاق من مال اليتيم والوقف 
اما اذا انفقا من مال ما وارادا الرجوع في مال الیتم والوقف فلا يصدتان الايشة 
لانهما يدعيان دي لائفسہعا کل الهغيروالوقف فلا يصح بمحرد الدءوک ( علي 
اندي عن المادی) ومثله في وصایا اظیر ية "وبس کذلك الوصي والتولي فقط بل 
کل" مأمور بالانفاق اذا انفق من مال الامر بصدق بعينه لانه بريد اظروجعن 
عهد: الفمان واما اذا انفق من مال نفسه فلا يصدق الا ببينة لانه يدعي ديا على 
الامر وهو يتكر والبینة عل الدعي والجين على من انکر وبذلك افتی سیف اير ية 
واا..-یه والحاصل ان الامین يمدق ينه في دفع الفهان عن نفسه لا فی ایجاب 
الفمان عل الغير فاو قال الكل بالیع بعت وقبضت امن ود فعته الى الوکل او قال 
هلك عندي وکذبہ الموكل يصدق الوكيل جیه ولکن لو استحق المبيع بعد ذلك 
من‌ااتري او رده عل الوکیل بخيار اليب بقضاء رجع المشغري بالفن على الوكيل ولا 
ب ار کل عل موكله اذالم بصدقه قي قبض القن لان الوكيل انما يصدق في دفع 
الفمان عن تفه لا في حق الرجوع على الموكل واکن له تحلیف المي كل على عدم عله 
بقبض الثن فان لکل او أقر بالقبض ثبت لاوكيل حق الرجوع عليه ولو كذبه في 
الدفع والملاك ( هندية ١‏ 
کا اذا ادی‌الودع الوديعةوقال الوديع انا رددتها اليك فالقول لهعينه 
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وکذا لو قال الودیم هکت في يدي دون تعدر ( حامدية ) اما لوقال دفعتها 
الى فلان بامرك فلا يصدق بالدفع مالم ثبت الامر او يقر به الودع لانه بدعواه 
انه دفع الوديعة إلى فلان اقر با بوجب عليه الفمان ( حيدر افندي عن الوافعات) 
ومثل الوديع الناظر اذا ادعی الصرف الى الوقوف عليهم من الاولاد والفقراء 
وامثالهم فانه بصدق "ينه واما اذا ادعی الصرف الى وظائف المرئزقة فلا يقبل قوله 
في حق ار باب الوظائف ولکن لا يضعن ما انکروه له بل يدفعه ایا من مال الوقف 
( در ختار ) وني الحامدية وقد صرحوا بان قول الوكيل مقبول بعد العزل في دعواه 
انه باع ما وکل ببیعہ وکانت المین هالكة ونیا اذا ادعی دفع ما وکل بدفعه في براءة 
ذمته ونقل المقدسي والشرنبلالي نقول المذهب قاطبة ان الەزل لا يخرج الوكيل 
عن کون ا مال في يده امانة اه قلت ومثل العزل الوت فانه لا يخرج الامین عن 
كونه اميا قال في التنو بر وشرحہ للعلا يكل امین ادعى ايصال الامانة الى مستهة,| 
قبل قوله ينه سوا كان في حیاۃ “تما او بعد موته الا الوكيل بقبض الدين اذا 
ادعى بعد موت الموكل انه قبضه ودفعہ له في حياته لم يقبل فوله الا بينة بخلاف 
الوكيل بقبض المين كوديعة قال قبضتها في حياته وهلكت وائکرت الورثة اوقال 
دفعتها اليه فانه يصدق لانه ينفي الغمان عن نفسه بخلاف الوکیل بقبض الدين لانه 
يوجب الذمان على ايت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق اه وفي الاشباء الوکیل 
یقبل قوله مینه فيما يدعيه الا اذا ادعى بعد موت ااوکل إنه اشتری لنفسه وكان 
ان منقوداً وفها اذا قال بعد العزن بعته امس وكذبه الوکل « اي لو قال 
الموكل ببيع عبد مثلا لوکیلہ اخرجتك عن الوكالة فقال الوکیل بمته امس لم يصدق 
لانه حكى امراً لا يلك استئنافه (حموي ) وفیا اذا قال بعد موت الموكل بعته 
من فلان بالف درم وقبضتها نہلکت وكذبه الورثة في البيع فانه لا يصدق انكان 
المبيم قا بعينه بخلاف ما اذا کان مس ملک والوکل بقبض الدين اذا ادعى بعد 
موت الموكل انه كان قبضه في حياته ودفعه له فانه لا يصدق الا ببينة اه ۰ والمراد 
انه لا يصدق یذ براءة المديون ولكنه يصدق في براءة نفس هك حققه الموي في 
حاشية الاشباه واظیر الرهلي في فتاواه حيث قال سمل فما اذا کلت زوجها بقبض 
مال فقبضه ودفعه لها ثم مانت فبل يقل قوله بینه في دفع ذلك ام لا اجاب ان 
كان الموكل فيه قبض ودیمة وتحوها من الامانات فالقول قولہ ينه في القبض والدفم ما 


۱۱۹ 
في الدفم وان انکروا الفبض والدفع لا يقبل قوله الا بينةواذا لم لثم پینة رجمت 
الورثة بحصتها منه على المديون ولا برجم المديون على الزوج لان قوله في براءة نفسه 
مقبول لا في ایجاب الضمان على المیت والزوج فیا خبر يوجب س ذمة الزوجة مٹل 
ديما على الغر مکا ثقرر ان الديون لقضی بامثالها وقد عزل عن الرکاله بموتها فبو لا 
يلك استئناف القبض يلاف ما اذاكانت حیةاوکان الموكل فيه وديعة لانهفيالاول 
يملك الاستثناف فاك الاخبار وفي الثاني لیس فيه ایجاب ال مان عايها وهذه المسالة 
قد زات فيها اقدام وانمکست‌فیها افهام وقد وفقت لكر برها عل الوجه الام وانزات 
كل فرع منہا منزلته في اصله وکتبتعلی حواشي بعض الکتب مامحصله : ا۔م اول 
ان الوکیل بقبض لد رك رٹ بعد قبضه تتجري عليه احكام المودع وان من 
اخبر بشي» يلك استثنافه بقبل قوله وما لا فلا وان ال رکیل بنعزل وت الموكل وان 
من حكى امراً لا لك استثنافہ ان کان فيه ایجاب الضنان على الغیر لا یقبل‌قوله على 
ذلك ااغیر والا ية بل ومن حکی اعر | يملك استثنافه يقبل وان کان فيه ایجاب‌الفمان 
على الغيرفاذا عملت ذلك فاعل انه مني ثبت قبض الوکیل من الدیون بينة اوتصديق 
الورثة له فالقول قوله بالدفم ینہ لانه مودع بعد القبض ولوكذبه الورثة في ادقع 
لانہم بتصديقهم له في قبض صاروا مقرين بان الال في بده وديعة واذالم ينبت 
القبض بان الكروا القبض والدفع لا يقبل قولەنی ایجاب الغمان على امیت و بقبل قوله 
في براءة نفسه فترجع الورثة على الغر ج ولا برجم الغريم عليه لانه لا عاك استثناف 
القبضلءزله بالموت وقبضه لدي نالغريم ثابت فهو بالنسبة اليه مودع والقول قول المودع 
في الدفع بجينه قامل ذلكواغندمہ فانه مفرد ولو اراد الوكيل ملیف الورثة على قفي 
الع بالقبض والدفم او اراد المديون ذلك فله ذلك ولو منوا المد:ون بعد الحلف 
واراد ان حلفا كل عل الدفع للوكل الظاهر ان له ذا كا ثقرر إن ال وكيل بالقبض 
خصم ومن ان المال في يده امانة وكل امین ادعى ایصال الامانة الى »ستحقها فالقول 
قوله وان كل من قبل قوله فعليه الین وقوله في حق براءة نفسه مقبول وات ۸ 
يقبل في حق ایجاب الفمات عل غيره واب كل من اقر بشي« يازمه فانه بحلف 
اذا هو انکرہ الى غير ذلك من الضوابط والقواعد ولان المذيون له احد المالين اما 
الذي دفعه للوکیل واما الذي دفعه للورثة والذي دفعه للورثة اذا عادوا الى تصد.ق 


۱ ۱۱1 

ر 
الرکیل پسترده وكذلك الذي دفعہ لاوكيل اذا اقر الوكيل بعد ان دفعه المديون 
لاورثةبانه لم يدفعه للوكل وانه باق_عنده واستهلكه رده على الدافم ٠‏ والله تعالى 

اعا اه لخ 
وفي العكلة اذا دفم لرجل مالا وقال افضه فلا با عن داني فقال فضنته وکذبه 
صاحبالدين فالقول لل وکیل في براءته وللدائن في عدم قبضه فلا سقط دینه ویجب 
| الین عل احدھا فعاف م نكذ به الموكل دون من صد قه وعلىهذا لو امر ا مودع الودیع 
| بدفع الوديعة الى فلان فادعاه و كذبه فلان ولو کان الال موتا على رج لکا منوب 
۱ في ید الغادب او الدين کل الطاوب فامر الطالب او المخصوب منه الرجل ان يدفعه 
۱ الى فلان فقال الأمور قد دنت اليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان انه ۸ 
۱ یقبض ولا بصدق الوکیل على الدفم الا ببنة او تصدبق ا موکل ولا بصدقان على 
الةابض والقول قوله مع امین ولاو كيل غلیف الموكل انه ما يعم انه دفع فان نکل 
سقط الان عنه ولو لم يدفم اليه ین وانما امرہ بقضاء دينه من ماله فادعاه وکذ بہ 
الطالب والموكل فالقول فولما ہم الین ویحلف الموكل على نفي ام وان صدقهالموكل 
دون الطالب رجع عليه با ادعاه ويرجع الطالب عليه ایض بدينه کا ذكره القدوري 
وقد سثل ابن نجم تمن دفع الى اخر مالا ليدفعه الى اخر ثم اختافا في تەیینەفقال الامر 
اءرتك بدفعهالى ز ید وقال الامور الى مرو وقد دقعت له فاجاب بان القول للوكيل 
لانہما انفقا على اصل الاذن فکان امیت اھ 


09'۰۲ لسن یں مه 
ومثل الود يع الشر يكوالمضارب والوعي واتولی فانہم یصدقون بالعين فيبراءة 
ذهتهم ولو ارادوا اقامة البينة لقہل وس آلدر ا تار سمل قاری" المداية من طلب 
محاسبة شر یکہ فاجاب لا يلزم باتفه‌یل وءثله الضارب والوصی واتولي اه ۰ قال 
نان شتا سیذکر الشارح في اوقف عرن القنية ان ا متولی لا تلزمه ا حاسبة 
في کل ۳ و یختنی منه بالاجمال و معروثا بالامانة ولو متهم برہ على التعبین 
شيئا فشيئا ولا يه بل دده ولواتهمه يحلفه اھ ۰ والظاهر انه يقال مغل ذلاك 
وو والضارب والوصي يحمل اطلاقه على غير المتهم اي الذي لم يعرف 
نة اه 
د د د و «الللللللت 


۱۷ 


تة لو امر رجلا بشراء شيء بالف ودفع الالف اليه وقجته کذااث ال 
الامر اشتریته بنصف الالف وقال المامور بل بکلە صدق الأمور لانه امین ادعي 
انلروج عن عهدة الضمان والامر يدعي عليه ضمان خ-مائة وهو ینکر وان كانت ق 
اابیع نصف الالف فالقول للا مر بلا ين (درر) ووجهه ان الوکیل بالشراء لیس 
له الششراء بالغین الفاحش اتفاتا بخلاف الوکیل بالیع ولانه وکله بشراء شيء بالف 
وقد اشترى شیا ياوس خمسمائة وهو غير ا اەور به وهو الذي إساوي الالف 
وحينئذر لا وجه لعلف الموكل لظہور خالفة الوكيل له وشرائه بالخين الفاحش وهو 
مدوع عنه وان لم يدفم ااوکل الالف لاوكيل فشتر ی الرکیل و ايع نمف 
الالف فالقول للا مر بلا يمين ما مر وان كانت ”ية المبيع تساوي الفا ٭خالفان م 
يفسخ المقد الذي جرى بینہما حك ویلزم المبيع المأمور وانما م يصدق الور 
ينه في هذه الصورة بخلاف الصورة الاولىالانة في الادلی يكون اميت حيث دفع 
اليه ا مال في ا مال الدنوعالیه فکانااقول له جینه ليبرى' ات عن الضمان ومع عدم 
الدفم لس عه شي* هو امین فيه وانما برد الرجوع عن الا مر وهو بالنبة اليه بازلة 
البائم من لان اميل في الحقوق وعند اختلاف البائع والمشتري في اہن الفان 
فكذا هذا وكذالو امره بشراء معين من غير بیان ان فقال الأ.ور اشتر يته بكذا 
وقال الامر بنصفه فاوکان قبل قبض ان بتحالفان واو صدق البائع الوکیل اذ لا 
عبرة ہتصدیقہ لان قوله لا بنغذ على الوکل ولوكان مع شاهد آخر لانه لا بصلح 
ان یکون شاهداً عل فمل نفسه وان کان بعد قبض ان کان القول للأمور بعيندلانة 
امین ير يد ابرا: نفه عن الفمان فان قلت كيف یتصور القبض من غير بیان الٹمن 
قلت بان يدفم له مقداراً من ا مال ويقول له اشترلي عبداً وادفم من هذا الملل 
نه وم ہین مقدار ما يدفم ولو اختانا في مقدار الغر:_فقال الامر امرتك بشرائه 
مائة وقال امامور بالف فالقول للامر لمینه فان برهنا قدم برهان الامور لانه اکٹر 
ابا اه ماخصا عن الدر الختار والتكلة ٠‏ وف المندية امرہ ات يشتري لمجارية 
نالف درم ودذمه اليه وامره ا يزيد من عندہ خمسمائة فقال الوكيل اشتر یتھا 
بالف وخمسمائة درم وقال ااوکل بالف يلف كل منهما على دعوی صاحبه 
وپیدا في بین اوکیل فان حلف فالجارية بينها اثلاث للوكيل ٹلٹہا والباقي 


لركل :اہ 


114۸ 
ممم س 
4 المادة ۵ اذا كان عليه دیون مختلفة فادى بعضا لدائنه 

فالقول له في تعبين اي الديون قضى 

مغاله لو كان لز يد على مرو دينان مءلوما القدر من جنس واحد غير ان احد 
الدينين بكفيل والاخر بغير كفيل فدفم عمرو لزید مبامًا معاوما وم یمین عن اي 
الدينين هو ثم ادعى ان ما دفعة هو عن الدين الذي بكفيل دون الاخر فالقول 
قوله ينه لانه املك وهوادرى مجهة القليك ( اشباء) وفي البزازية قال الستاجر 
دفەت عن الدین وقالے الموأجر عن الاجرة فالقول قول الدافع لانه اعم بجهہة 
الدفم اھ٠‏ وفیها فرضت النفقة عليه وعلیه مہر فاعطى ثم ادعي انه من ا ہر فالقول له 
اه واجاب قاری المداية بان اذا عين المديون احد الديون ان کان في تعيننهفائدة 
بان کان احدھا برهن او كفيل والاخر لا ص التعيين وان كان جنس واحداً لا بسح 
اه عن الحامدية 

م اعلم ان کون القول لداع عله فا اذاكان الدينان من جنس واحد اما لو 
کا جنسین فلا یدق الدافع این قال في جامع الفصولين له عليه دبنان 
من جنس واحد فاده الدیون شيئًا من الال صدق بانه دفع باية جهة ولو 
كان الدین من جنسین كذهي وفضة او بر وشعير فادی ففة وقال اديت عوضاعن 
الذهب لا يصدق اذ المعاوضة آم بالطرفین ولو اشترى من دلال شيا فدفع اليه 
عشرة درام ويقول ي من الْمْن وقال‌الدلال دفعت الدلالة صدق الدافع يمينه 
لانه ملك اه 

تة : قال في الخانية رجل في يديه ارض لغيره آجرها فقال رب الارض آجرتها 
بامري والاجر لي وقال الاجر غصبتم! منك فاجرتها فالاجر ليكان القول ارب 
الارض ولو كان الاجر بنى سے الارض م آجرها فقال رب الارض امرتك ان 
و ور ثم توأجرها وقال ذو اليد غصبتها منك و بنيت ثم اجرتها فانه یقسم | 
الاجر عل الارض وہیمبنیة ول الارض وهي غير مبنية فا اصاب البناء یکون‌للاجر 
وما اصاب الارض یکون لصاحب الارض وان قال رب الارض غصبتها مني مبنية 
كان القول قوله وان اقاما البينة كانت بینة الغاصب اولى اه 


۷ 9۱۷۷۰ اذا انقضت مده احارة الرحی فادعی الستاجر انقطاع 


۱۹۹ 


الماء في اا مدة الاجارة واراد حط ما اصاب مدة الا نقطاع من‌الاجرة 
واختلف فيذلك مع المواجر وم تكنهناك بينة بنظر فان کان الاختلاف 
في قدر مدة الانتطاع بان ادتی المستاجر عشرة ایام والوحر خسة 
فالقول للستاجر بمینہ 

لانه پنکر زيادة الاجرة التي یدعبھا ا موٴجر والبينة على المرأجر لاثبات الزيادة 
راجم الادة ۱۷١٦١‏ ولا يقال هنا ان المستأجر يدعي زيادة ایام الانقطاع والمواجر 


پنکرها فينبني ان بکون القول لو جر وذلاك لان هذا انکر حوره ة وباطن الامر ان 
ااوجر يدعي زيادة الاجرة سحب ة2 مده الانقطاع واا-تأجر پنکرھا دمب زيادة 


المدة والقول کر هينه راجع المادة ۷٦‏ 
وان كان الاختلاف في اصل الانقطاع بان انکر امو جر انقطاع 

لا بالكلية مک ا مال الحاضر اي يجمل حك فاذ ا کان الا جار با وقت 
الدعوی وا ُصومة فالتول للوجر مع اين واذا کان في ذلك الوقت 
منقطعاً فالقول الستاجر مع الهين 

والحاصل ان القول مع العين لن كان الخال شاهداً له راجم الادةه وكذا الم 
فیا لوامتأجر احد رحی ماه فانک مر احد الحجر ين او الر فسات فان کان الاختلاف 
في مدة الانکار بعد ماانفقا على الاتکسار فالقول للتأجر !ينه ما مر وان كان 
الاختلاف في اصل الانکار بان ادعاه التأجر وانکره الوٴجر یم الال ف ن كان 
الحال شاهدا له كان القول فوله امینه ( لتارخانية ) 


× الادة ۱۷۷۷ 6 اذا اختلف في قدم مسيل ماء يجري في دار 
رجل او في حدوثه فاددی صاحب الدار احدائه وطلب رفعه و تكن 
لكلا الطرفين ببنة ينظر فان كان الماء وقت الخصومة يجري في المسيل أو 
كان يعلم جر يه قبل ذلك ہی على حالة والقول لصاحب المسيل بعينه 


۱۹۰ 


سس سس سس سح 
قیعلف بان المسيل غير محدث وان كان الماء لا يجري فی المسيل وقت 


الخصومة وم يعم جريه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار بهينه 
: نيلف بإن السیل غير قدي راجع الادة ٥‏ وشرحها ۰ وهذا اذا آکتنی صاحب 
السیل بدعواه قدمه اما لوادعى ان له حق التسبيل لخسبه ان يثبت هذا الحق ولا 
حاجة الى ابات القدم ولكن اذا قال شهود ان الا کان يجري في هذا الموضع فلا 
اقبل شہادتہم لانہم لم یشیہدوا بجی التسبیل فجتل ان یکون جری الا* بوجد 
العار ية ۰ ثم لو قال المدعی عليه ان الاء کان يجري بطريق النصب فالبينة له سوا 
قاله موصولاً او مفصولاً ( حیدر افندي عن الولوالجية)٠‏ وني جامع الفصولين نهر 
عم لاهل قری لا بحصون بنکرہ من هو في اعلى النہرعن الاسفلین وقالوا هو لنا 
وقال اسفلون هو لنا كله ولا حق اک فيه قال محمد لو کان النہر يجري الى الاسفلين 
يوم ا صومة او عم انه كان يجري الیہم فها مضی او اقام الاسنلون بینة ان اله ركان 
يجري اليهم والاعلون هم الذین کانوا ینکرونه عنهم لا نع عن الاسفلین ويوامر 
الاغلون بازالة السکر عنهم اه وفي الحامدیة عن المادية اذاکان لرجل نهر في ارض 
رجل او میزاب في دار رجل فاختلنا في ذلك وانکر صاحب الارض والدار ثبوت 
حقه فالقول قوله وعلى المدعى البينة ان له حق التسبيل لاجراء الماء فيه الا اذا کان 
لا جارباً زمان الخصومة نحينئذر القول قول صاحب الماء ركذلك اذا لم یکن جارباً 
زمن الخصوءة الا انه يعم انه كان يجري الاء الى ارض هذا الرجل من هذا اهر قبل 
ذلا كان القولقول صاحب الاء اه 
مسائل متفرقة جعلتها غة مذا الفصل 

)١(‏ اختلف ناظر الوقف والمتأجر في انوالي الملتصقة بارض االمصبغة فالقول 
للناظر (۲) له مر في کرم رجل وقد اختلف معه في مقداره جل ا مر بقدر الباب 
الاعظ لكرمك في الدار (۳) امرأة جھزت ابنتها بجھاز ودفمته هام مانت الام 
فادعی وما کی البنت بالجهاز انه عار ية وادعت هي انه ملك فالمدار کل العرف فان 
كانت الام مرن تدفع ذلك ملكا لا عارية فالقول للبنت لان الال شاعد لها 
)٤(‏ لو بی المستاجر في حام الوقف بالاذن فالقول نی القدار الذي صرفه للناظر بلا 


ین لان الناظر خصم في حق مماع الببنة لا فی حق اليمين لان اقراره على الوقف 
ا سس 


۱۱۱ 


لا يم (ه) اختلف الزوجان في شيء فقال الرجل اعطبته لن وقالت هوهبة. 
فالقول للزوجة بسمينها لانه يدعي عليها الفمان وش تتکرہ (1) ادعی على مه 

بتركة جده فقال الم كان ابوك في عيال انی ومات قبله بلا تركة فالقول للم بعينه فا 

هو تخت يده لان اقص ما يستدل به عل الك وضع اليد ولوادعی عليه غرم من 

غرماء اخبه فكذلك الجواب والاصل في هذا الجنس ان الورثة متى اختلفت في موت 

الاقارب فالبينة بينة من يدعي الارث وال بادة فيه والقول ان يكر وامارج هو 

المدعي وذو اليد هو انکر لان الاول يدعي خلاف الظاهر والناني يدعي الظاهر اذ 

البد دليل الاك فلو كان الاخ هو الواضع اليد دون مه کان القول قوله ولوکان 

المدعى في ایدبہما تساويا ولركان في يد ثالث واقر بانه مال الاب الذي هو جد 
الدي فملى ابن الاخ البینة لان ارث الابن حقق وارث ابن الابن فيه شك اه 

والكل من الميرية (۷) قال البائع بعتك هذا الزرع وهو غير منتفع به وقال 

المشتري کان منتفعا به فالقول للشتري لانه يدعي الصحة (قنية) (۸) ادعی احدها 

ان الاقرار حول او لليئة وادعی الاخر انه جد فالقول لمدعي ال جد وعلى الاخر البینة 

(لتار خانية) (۹) اذا تصرف في ملك غيره ثم ادعی انه کان باذنه فالقول للالك 

الا اذا تصرف في مال امرأته فانت وادعی انه کان باذنها وافکر الوارث فالقول 

للزوج ١اشباه) )٠١(‏ ادعى الوديع ان الموذع امرہ بدفع الوديعة الى فلان وكذبه 

صاحہا فالقول الودع انه !ی مره (بحر ) )1١(‏ لو ان الوديم اودع الوديعة وهلكت 

وقال الاك ھلکت عند الثاني وقال الوديع لا بل ردها الي وملکت عندي لا يصدق 

لان ايداع الذير موجب الضمان بخلاف ما لوغصبت الوديعة من الوديع وهلکت فاراد 
امالك ان عن الخاصب فقال الودیع قد ردها الي وملکت عندي فالقول قوله لانه 
امين (لتار خانية) (۱۲) لوقال الودیم بعد موت الودع رددت الوديعة على 
الوصي كان القول قوله ایینه ولا يضمن ولو اودع عند رجل وديعة فقال الوديم 
ضاعت منذ عشرة ايام واقام المودع بینة انها کانت في يده منذ يومين فقال الودیع 
وجدتها ثم ضاعت قبل ذلك منه (ثتار خانية) (۱۳) هلك الرهن المتمار فقال 
المعير هلك عند المرتهن وقال الستعیر هلك قبل ان ارهته او بعد ٠٠١‏ رهنته وافتككته 
فالقول للراهن ينه (خانية) (15) قال الراهن ما هذا الذي رهنته عندك وقال 


اكرتهن بل هذا فالقول طرتین (فتاوی ابن نجم) )٠١(‏ هلکت العين الستاجر على 


۱۱:۲ 


حفظہا فقال الاجير هلکت بعد عام ولي اجره وقال الستاجر هلکت بعد شہر فالقول 
لا۔تاجر لانه بكر لزوم الاجر (عادية) )1١1(‏ قال القصار رددت الوب فالقول 
له بچینە ولا اجر له (وجیز السرخسی) (۱۷) دفع متاعاً الى مال ليم له الى موضع 
'حملہ فقال رب التاع لیس هذا متاعي وقال ا مال هو متاعك فالقول حال بلا ينه 
ولا اجر له الا ان "بصدقه الاجر (خانية) (۱۸) قال افریه حططت عدك 
المسمائة من الالف الي لي عليك على ان تعطيني ال سمائة البافية اول الشهر وقال 
الدیون حططت بغيرشء فالقول_ للطاوب لاقرار الطالب باحط (بزازية) 
(۱۹) اذا قال الرجل إنا معسر نع نفقة الممسري ن كان القول قوله الا ان لقم 
ار ة ببغة على السار (خانیة) (۲۰) ادعی رجل نشوز زوجته وائکرت فالقول فا 
بھینہا فان حلفت اخذت اللفقة وان نکلت سقطت والبيئة عليه ( بجر رائق ) 
(۲۱) اشترى ارضا نم امتنع عن ايفاء امن وقال اشتریتها على انها جر يبان فاذا في 
انقص وقال البائع بمتهاكا هي وما شمرطت لك بت فالقول لابائع في انکار الشرط 
پمینه (خانية) (۲۲) اشترى غلة واستلها من البائع موزونة فوزنہا في بيته فوجدها 
ناقصة واراد ان يرجم بقدر النقصان فالقول للشتري لمینہ لانه ینکر القبض (جواهر 
الفتاوی) (۲۳) باع طعاماً بعينه وقال بعته بمشرة محازفة وقال الشتري اشتریته 
مكايلة يتحالفان وكذلك ما یوزن وان قال البائع بمث الوب وم اسم الذراع وادی 
الشتري شراءء مذارعة فالقول للبائع ولو ادعی انه اشتراه على انه كذا ذراعاً کل 
ذراع بدرم وقالالبائع م اسم ذراعا فالقول للشتري و بان و يترادان على قول ابي 
يوسف (بزاز ية) (5؟) اشترى دابة فوجد بها عیب فركبها فقال البائع ركبتها في 
حوائيك فل يبق لك حق الرجوع وقال المشيّري لا بل ركبتها لاردها عليك كان 
القول للشتري (خانية ) )٠١(‏ قال البائع بعته منك معيبًا وقال المشتري سا 
فالقول للشتري (قنیة) (57) امررب الدار المتأجران يني في الدار ویحسب 
ذلك من الاجر واختافا فقال الستأجر امرتني بالبنا وقد بنبت وقال رب الدارما 
ہنبت فالقول ارب الدار بجینە لانه ینکر استيفاء الاجرتوان افر بالبنا الا انہما اختلفا 
في مقدار ما انق ذکر ان القول قول رب الدار تبیه لانه يدعى عليه زیادۃ وهو 
ینکر قالوا هذا اذا اشکل ال بان اختاف في ذلك اهل الصناعة فقال بفضهم انه 
ذهب في نفقة مغل هذا البن اکا بقول رب الدار وقال بعضهم لا بل کا بقول الممتأنجر 
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حنی آعذر معرفة قول احدها من جهة النير فیعتبر حینثذر الدعوي‌والا کار والمتاجر 
يدعي زيادة انقاق ورب الدار ينكر فيكون الول قولہ واما اذا اجم اهل تلك 
الصناعة على قول احدها وقالوا يذهب في مغل هذا البناء ما بقوله احدھا فالقول قوله 
لانه امكن معرفة ما وقع التنازع فيه من جهة غیرهحا ولا بلتفت الى قولها (ذخيزة) 
(0؟) استاجر طاحونة م اختافا بعد اروج في مما الرحى من خشبها واسطوانتها 
فکله لطحان وَل هذا القصار والحداد وكل ما اشبه من الاوعبة والادوات (خزانة 
الاكل) (۲۸) استاجر حماماً م اختلفا في قدر ا جام انه للستاجر او لصاحب المام 
فالقول اصاحب امام (محیط) (۲۹) دفع الىصائخ فضة لیعمل له شياو يز يدمن عنده 
افقال الصائغ زدت خسة لان فضعك كانت خمسة وهذه عشرة وقال الدافع مازدت 
شب بل فضتي كانت عشرة فالقولے للصائغ ( محيط ) اه والکل من الانقروي 
(۳۰) ادعی راکب الدابة الاعارة وصاحبها الاجارة فاافولے لاراكب ينه لان 
صاحب الدابة يدعي تقوم المنفعة والراكب بنکر(خانیة) (۳۱) خیاط يخيط وبا 
في دار رجل وتنازعا في التوب ذالقول_ ارب الدار (محوط) (۳۲) وفيه اختلف 
الحیاط ورب الثوب واذعى کل منہما انه هو الذ سيك خاطه ان كان الاوب في ید 
اليا ط كان القول وله وع" عاحب الذوب الاجرة له وان کان في يد ا الاك فالقول 
لدوان كان في ایدیہما فالقول للخياط بمينه وعلى صاحب القوب الاجرة (۳۳) ادى 
الحال عليه الدین م اختلفا فقال انیل احلت مالي عليك وقال الحال عليه لبس لك 
علي" دين فارجع علبك فالقول قول ا حال عليه (56) قال لغیرہ امرتك ات تع 
عبدي عل ان لي فيه اظیار وقال المامور ل نامر ان اغترط اليار فالقول للامور 
(هندیة) (ه) اختلنافی ما يحدث عد في الأجور من البناء کالانوت فقال 
المستأجر انا احدئتہ وقال الموأجر بل کان موجودا وقت الاجارة فالقول لل تأجر اما 
لواختافا في ماکان في الحانوت من الحطب والاجمدة والاجر ونحوها فالقول للواجر 
وان برهنا ففي کل موضع كان القول للستأجر ترج بينة ال جر (بزاز ية) 

وهذه مسائل يصدق فیا واضع اليد بلا برهان وهل يصدق بمیتہ ام بدونه 
الظاهر الاول اخذاً ما في البدائ مکل موضع قضي بالملك لاحدها لكون المدعى 
في يده يجب عليه امین اصاحبه اذا طلب فان حلف بری* وان نكل قضي عليه 
بالتكول اه وهي لابس الذوب إحق من آخذ الک وارا کب احق من آخذ الام وذلك 


۷۳ 


سے سپ 
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لان تصرف اللابس والراكي اظہر لافتضائه ا ماك فكان صاحب اليد والا خذ | 


خارجاً وذو اليد اولی وان إقاما الببنة فبينة آخذ الک والجام اولى ۰ ومن في السرج 
اولی من ردیفه لان تمکنه في ذلك الموضم دلیل على لقدم يده اما اذا کانا راكبينفي 
السرج او لم تكن الدابة مسرجة فعي بينهما نصفان ومن له حمل على الدابة اولى من 
علق کوزہ بها لانه اکثر نصرقًا وقیدنا بانکوز احترازاً جما لو كان له بعض جلما فلو 
كان لاحدها من" وللاخرمائة من" كانت بینہما والجالس على الیساط والمتعلق به 
سواہ لا بطریق القضاء لان الجلوس ليس بيد عليه لان اليد تثبت بكونه في بيه 
او بنقله من موضعهومن معه ثوب وطرفه مع آخر فهها سوا بخلاف جالسي دار تنازعا 
فيها حيث. لا یقضی لها لاحتال انها في يد غيرها والجلوس لا يدل على ا مك اهعن 
الدر ال ختار وحاشته لعطاوي 


فصل في دعوى احائط والطریق 

وني اظانیة حائط بين دارين کل دار ارجل ادعى المائط صاح بكل دار فهذه 
المسئلة علّ وجوه ان كان لاحد المدعيين جذوع کی الائط المنازع فيه ولیس للاخر 
عليه شي“ فہو لصاحب الجذوع وكذا لوكان لاحدھا جذوع وللاخر عليه هرادى او 
بواري فهو اصاحب الجذوع وانكان لاحدھا عليه جذوع وللاخر سترة او حائط 
فالحائط الاسفل لضاحب الجذوع والسترة لصاحب السترة ممنزلة سفل ارجل عليه علو 
لاخر ولایوٴمر صاحب‌السترة برفعها ا ان بثبت مدعي الحائط استحقاق الحائط بالبينة 
فینثنر یوٴمر صاحب السترة برفعها وان کان لاحدها ع الحائط جذوع وللا خر 
اتصال بهذا الحائط من جانب‌واحد فعندنا .احب الجذوع اولی والمراد بهذاالات‌ال 
مداخلة بعض انصاف لبن هذا في بعض ذلك من احد جاني الائط النازع فيه لا 
من الجانبين وذكر التحطاوي ان صاحب هذا الاتصال اولی وبه اخذ بعض المشايخ 
وان كان لاحد التداعیین على الحائط اانازع فيه جذوع وللاخر اتصال ترییع بهذا 
الحائط فصاحب اتصال التر بیع او ی ولا يوْمر صاحب الجذوع برفع جذوعه لان 
صاحب الانصال! ستحق الحائط بنوع ظاهر فلا تحت به رفع الجذوع لان وضعہا على 
حائط الغير قد کون *“تھ6 في الاصل بان كان مشمروطا في اصل ا مة واختلفوافي 
تفسير اتصال التربيع قال الكرخي هو مداخلة انصاف اللبن في جاني الحائط النازع 


۱۱ ۵ 


فيه بحائطين لاحدها والحائطان متصلان بجائط له في مقابلة الحائط النازع فيه حتى 
يصير مرب فیکون الكل في حم بناء واحد و به اخذ بمض ا ایج وقال ابو يوسف 
هو اتصال جاني الاثط المنازع فيه بمداخلة اتصال اللبن بحائطین لاحدها فاما 
اتصال الخائطين بحائط اخر في مقابلة الحائط النازع فيه فذير معتبر وعليه اکثر 
المشايخ منہم السرخسي ( قات وفي الحامدية عن المادية انه في اتصال لتر یع يکفي 
الاتصال من جانب واحد على رواية الطحطاوي وهو الاظہروان کان في ظاهر الرواية 
يشترط من جوانبه الار بعة اه) وان كان وجه اخائط المنازع فيه الى احد ااتداعیین 
او كان لاخدها عليه طاقات کان الحائط بینہما عل قول الامام وعند صاحبیه فهو 
لمن کان وجه الحائط والطاقات اليه وان کان لا حدها عليه جذع واحد وللاخر عليه 
هرادی أو بواري فبو لصاحب الجذع وان کان لاحدهها جذع‌او جذعان دون‌الثلانة 
وللاخر عليه ثلائة جذوغ او اکثر فالحائظ لصاحب الثلائة ولصاحب ما دون 
الثلائة موضع جذعه وهذا اتحسان ول وکان لکل واحد منہما عليه جذوع فہوینہما 
هو ا ختار «دار في يد قوم في يد واحد منم ناحية بعينها وني الدار درج معقودیاخر 
سفل الدرج نی يد احدم وعلی ظبر الدرج طریق للاخر الى منزله فانه يقضىبالدرج 
لصاح السفل ولصاحب العلو طر ته على الدرج على حالہ اه ماني المانية وف المندية 
اذا کان حائط بین دارين وکان الحائط طو بلا وکل واحد مهما منفرد یعض الخائط 
الا تصال ووضع الجذوع قفي لكل واحد منهما با يوازي ساحته من ااثط ولا 
ينظر الى عدد الجذوع واما ما بینہما من الفضاء فنقفی به بینہما ولوتنازعا في باب 
تغلق عل حائط بين دار ين والغلق الى احدھا قال ابو حنيفة يقضى بالغلق والباب 
بینہما وقالا يقضى بالباب لن اليه ااخاق ولوكان لاباب غلقان من الجانبين يقفى 
بالباب ینهما بالا ماع ٠‏ اذا كان له باب مفتوح في داره عَلى حائط في زفاق انکراهل 
الزقاق ان یکون له حتی المرور في زقافہم فلہم .نمه الا ان ثقوم ببنة على ان له طریقاً 
نابا فيها اه ما في الهندية 
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الفصل الرابع 
في التخالن 

9 الادة ۱۷۷۸ # اذا اختلف البائع والشتري في مقدار امن او 
المبيع او فيمقدا رکلہما او في وصفها او في جنسهما جع من اقام منہما 
البينة وان اقام كلاها البينة سکم من اثبت از يادة منهما ۱ 

وذلك لان في الوجه الاول نور احدها دعواہ بالبينة و بتي من الجانب الاخر 
عرد الدعوى والبنة اقوى منها اذ ي متعدية حتی توجب القضاء فلا يعارضها جرد 
الدعوى واما في الوجه الثاني فلان بينة الزيادة اولى کا مر في المادة ۱۷١١‏ نيم لمن 
اقامہا وهو البائع ان اختلفا في مقدار الغن والمشتري ان اختلفا في مقدار المبيع واذا 
اختلفا في ودف الث او جنسه وبره نكل منہما بحم ثبت وصف او جنس اقتضی 
زيادة (رد محتار) 

وات ع ز کلاهما عن الاثات يقال اما ان يرضى احدکا بدعوى 
الاخر او يفسخ البیع وعلى هذا ان ِ برض احدھ) بدعوسته صاحبه 
حلف امام کا منهما على دعوى الاخر و بدا مين الشتري 

لانه بطالب اولاً بان وهو ینکرہ فکان البادىء بالافکار (در مختار ) ثم ان 
هذا اذا كان الاختلاف في امن او فی امن والمبيع معا اما ا وکان الاختلاف في 
لیم فقط يبدأ بین بان کا في الخيرية وهذا كله لوالمبيع بیع عين بدین والا بان 
کان مقايضة او صرقًا فالقاضي مخير بان نید مين ایہما شاءکا في التنويرثم اعل ان 
التحالف عله اذاكان البيع عار با عن اظیار امالو كان فيه خبارو ية او عيب او شرط 
فلا تحااف بل یفسخ من له یار وان ابی يحبر ولکن بنبخي ان البائع اذاکان يدعي 
زيادة ان وااشتري بتكرها فان خيار الشتري ينع القالف واما خیار البائع فلا ولو 
کان المشتري بدعي زيادة ای والبائع ینکرها فان خبار البائم ينمه لتمكنه من 
الفسخ واما خیار المشتري فلا هذا ما ظہر لي تر لا نقلاً. (تكلة عن العر ) 


۷۷ 
فاذا نکل احد ما عن الهين ثبتت دعوى الاخر واذا حلف كاوها 

فسخ امام ابيع 

بطلبهما او بطلب احدها ولا ینفسخ بالعالف ولا يفخ احدها بل بفسخھما 
(در ختار )وني التنو بر وان اختلف المتعاقدان في مقدار امن بعد الاقالة ولا بينة 
تحالفا وعاد البیع لوکان کل من المبيع وان مقبوضا ول رده المذخرى الى بائعه بحم 
الاقالة فان رده اليه 5 الاقالة لا حالف اه 

۴ المادة ۱۷۷۹ 26 اذا اختلف المستأجر قبل ان تصرف نے 

الم جور س مقدار الاجر مع الموجر بان ادعى ان الاجرة عشرة وادعی 
جر انها مسة عشر لقبل دعوى من اقام البينة منہما وان اقام كلاهما 
مما البينة يك بیینة اموأجر وان عجزا عن الاثبات فان معأ 

لان الاجارة قبل قبض التفعة كالبيع قبل قبض المبيع في كون کل منالتعاقدین 
بدعي على الاخر وهو ينكره وكو نكل منالعقدين معاوضةيجري فيها الا خفاحقت 
به واعترض بان قيام المءقود عليه شرط لصىة | تالف والنةءة معدومة واجيب بان 
الدار مغلا اقعت مقام المنفعة في حق ايراد العقد عليها فکاتہا قائة لقدیراً ( درر) 
فسخ الماك الاجارة 

مغلا اذا استأٴجر دارا او دابة وم يتصرف بها حتى اختلفا فادی المستاجر ان 
الاجر خسة درام وقال المواجر عشرة درام ولا بينة فانہما #الفان فایهما نكل 
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لزمته دعوى الاخر وبدا مین المستاجر وان”ثف حلفا فسخ القاضي العقد يخ ما 
وایہما اقام الببنة قبات بیلته وان اقاءا النة يقذى ببنة الاجر لانه شت حق 


نفسه ( خانیة) 

واذااختلفافيالدةاو فيالمسافة ل هذا الوجەالا انه اذاقام 

كلاها البينة يمك بيئة الست جر و بدأ ,تحلیفالوٴجر فيصورةالتحالف 
اعد 1 
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لانه ینکر وجوب زيادة ال:فعة وانما كانت بينة الاجر اولى لانه يدعى تلك 
الزيادة ٠‏ مثال ذلك لو قال الم :اجر اجرتيي شمر ین بعشرة درام وقال الوجر 
لا بل شہراً واحداً بعشرة درام او قال الستاجر اجرتني الدابة الى الكوفة بخمسة 
درام وقال صاحب الدابة لا بل الى البمسرة بخمسة درام فایهما اقام البينة 
قبلت بينته وان اقاءا الببنة یقضی ببینة الستاجر وان لا بينة ما يتخالفان و يبدأ بعين 
الوجر ( خانية) وفيها وا اختلفا في الاخرة والدة جمیعا او في الاجرة والمسافة 
جيعا مما بتحالفان واذا حلفا يفخ العقد بینہماوایہما اقام البينة قبلت بینته وان 
اقاما الببنة يقضى بالبینتین جميعا فيقضى بز بادة الاجر ببينة الاجر وبزيادة المدة 
والمسافة ببينة المستاجر اه 

۷ المادة 610٠‏ اذا اختلف الموٴجر والممستأ جر على الوجه المار في 

امادة الانفة بعد انقضاہ مدة الاجارة فالقول للستأجر مع الین وليس 
هناك حالف 

وكذا اذا اختلفا بعد ما وصل الستاجر الى المكان الذي يدعى الاجارة اليه 
( خانية ) وذاك لان التحالف في البیع بعد قبض المبیع على خلاف القیاس ولاثقاس 
الاجارة هنا عليه اذ هلاك العقود عليه باستیفاء المنفعة نع القالف على اصل 
الامامین بخلاف ما في صورة المقيس حيث وجد المعقود عليه ( جع الانهر ) ثم اعلم 
ان کون القول للستاجر عله فیا اذاکان الاختلاف في الاجرة فلوكان الاختلاف 
في الدة کن ادعى المستاجر بعد الاستيفاء مدۃاکثر ما ادعاء الوجر لا يكون القول 
لستاجر بل للوجر( تکلة عن ابي السعود ) 

2 المادة ۷۱ ¥ اذا اختلف 000۳0 مقدار الاحرة 
في اثناء مدة الاجارة يجري التعالف ويفسخ عقد الاجارة في حق الدة 
الباقية ویکون القول مستا جر في حصة المدة الماضية 

انما تفخ الاجارة فیا بقي من المنافع لامكان الفسخ وهذا لا يناني ما مر ان 


هلاك بعض ااعقود عليه ينع التحالف لان الاجارة تند ساعة فساعة على حدوث 
المنفعة فکا نكل جزء من المنفعة بمنزلة معقود عليه فبا بقي من المدفعة کمقود عليه غير 
نت <<« 


|| 4 

مقبوض فستهالفات بحقه بخلاف ما اذا هلك بعض البيع لانه بجمیع:اجزالہ 
معقود عليه بعقد واحد فاذا تعذر الفسخ يه بعضه بالملاك تعذر في كله ضرورة 
( جمع الانهر) 

٭ المادة ۱۷۸۲ 26 اذا اختلف المبايعان بعد ان تلف المبيع د 
يد الشتري اوحدث فيه عيب مانع لارد لا يجري احالف ويحلف 
الشتري فقط 

اعم ان لا تالف لو اختافا في الڈن اذا هلك بعد القبض ولا تالف اذا اختلفا 
في المبيع بعد هلاکه او خروجه عن ملك الشتري او تعيبه با لا برد به وحلف 
المشتري الا اذا استہلکہ في يد البائع غير المشتري فانهما يتمالفان لقيام اجة مقام 
العين واما اذا كان المستهلك المشتري فانه بعد قابض ع ان هذا اذا کان امن دي 
فاو مقايضة ال اجباعاً لان البیع كل منہما فكان العقد قائم بیقاء الباق منہما 
فاذا حلفا برد مغل المالك انكان مثليًا او فجته إن کان هي ولا حالف ایضا بعد 
هلاك بعض المبيع و خروجه عن ملك المشتري الا ات يرضى البائع بترك حصة 
المالك اصلا غينئذر بمالنان كذا في الدر التار واشيته "عطاوي وف التكلة وان 
وقم الاختلاف بين ورثة البائع والشتري او بين ورثة احدھا والی فان کان قبل 
قبض السلعة تحالغان بالاجماع الا ان اليمين على الورثة على العلم وان کان بعد القبض 
فكذلك عند عمد وعندها لا الفان والقول قول الشتري او ورثته بعد وفاته کا في 
شرح الطحطاوي واذا اختاف الشتري مع الرکیل بقبض ان لا تالفان اذ الوكيل 
بالقبض لا عاف وان ملك الخصومة عند الامام فيدفع الشتري امن الذي اقر به 
له واذاحغر ا اوکل الباشر للعقد وطالبه بالزيادة تحالفان حینثذر اه 

المادة 6۱۷۸۳ لا تحالف فيدعوى الاجل" يعني کون ان 
مجلا او لا وفي شرط الخياروفي قبض کل امن او بعضه بل يحلف 
الممكرني هذه الصور النلاث 

وذلك لان هذا اختلاففي غير المعقود عليه فاشبه الاختلاف فی الط والابراء 
و بانعدامه لایختل به قوام المقد بخلاف الاختلاف في جنس امن او وصفه لان ذلك 

ا ا چ تسه 
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برجع الى نفس القن فان ان دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الاجل فانه لیس 
بوصف (تكلة) وکذا اواختلفا في اشتراط رهن او كفيل بان لا تالف ایض 
والقول لُک رکا في دعوی الاجل (تنویر) ولو اختلفا في مضي الاجل او عدمه فالقول 
للشتري لانه حقه وهو پنکر استیفاء حقه والبينة له ايض ( در منتقی) 

ویسنٹنی من قولهم اذا اختلفا في الاجل فالقول لمُکرہ مسألنات الاولى 
اختلنا في اجل الل بان ادعاه احدها ونفاه الاخر فالقول فيه لمدعيه عند الامام 

لانه شرط وتركه مفسذ واقدام ما بدل عل ااصحة فشهد الظاهر لدعیه 

فكان القول قوله ( حطاوي ) ۰ الثانية اذا قال الكفيل 
كفلت الال عنه الى شمر وقال الطالب بل 
کفلتہ حالاً فالقول للکفیل(خانیة) 


انتمی 


۱۱۱ 


الکتاب السادس قمر 
في القضاء ویشقل عل مقدمة واربعة ابواب 
المقدمة 
في بعض الاصطلاحات الفقبية 

9المادة 1784 26 القضاء با تی بعنى الح والحاكية 

وهو مشروع بااکتاب والسنة والاجماع ومحاسنه لا ننى على احد واولا ذلك 
لفسد ا 70  .‏ کت والفساد 70 نائب اللہ تال ف ار 
2 والقضاء بالق من اقوی ۳ ائض وافضل العبادات کٹ بالله 7 
( محمع الانهر ) 

Xx‏ الادة ۸۰۶ لام هومن عينه ونصبه ه السلطان لفصل وحم 
الدعاوی وا لخاععات الواقعة بين انان وفقاً لاحکاما الشروعة 

ي#المادة ۱۷۸۰ 36 الم هو قطم الماک وفصله الخاصعة وهو على 
قسین القسم الاول هو الام الحا الحكوم عليه بالحكرم به كقوله حكت 
او اعط . الثيء الدعی به عك و يقال له قضاء الالزام وفضاء الا حقاق 
والقسم الثاني هو منع الماک المدعي من المنازعة كقوله لیس لك حق او 
انت منوع من المنازعة ويقال له قضاء الترك 

والفرق بين القسمين على وجہین الادل ان القضی له في حادثة قضاء استحقاق 

لا بصير فيها مقضيًا له اما المقضي عليه في حادثة قضاء ترك فعكنه ان يصير فيا 
مقف له اذا انبت دعواه بالبينة ٠‏ الثاني اذا ادعی رجل ثالث امال ا حکوم به لاخر 
آسممدعواہ به في قضاء التركه ولا تع بعد قضاء الاستحقاق الا ان يدعي تلقي ا مك 
من المقضي له ( در منتقی و<وي ) 


111۲ 


ويقسم اک ایض الى قسبین آخرین قولي وفعلي فالقولي مثل الزمت وقضيت 
مثلا" وقوله ثبت عندي او ظہر عندي يكفي وکذا لو قال لت فهذا كله حكم في 
لختار وحکی في التمة ا حلاف فی الثبوت والفتوى علىانه حکم كا في انانية وغیرها 
ولکن عرف المتشرعين والموثقين الال على انه لیس بحکم وفذا بقال ولا ثبت 
عنده حكم والوجه ان يقال ان دنم الثبوت على مقدمات الحكم کقول الیل 
ثبت عندہ جر يان العين ني ملك البائع الى حين البیع فليس بحکم اذا کان القصود 
من الدعوى اک على البائم بلك الشتري للعين البیعة والا فبوحكم واما الم 
الفعل یکشراء القاضي و بيعه مال الیتم وقسمتہ العقار وضو ذلك لجزم في التجنیس 
بانه حکم ورده في الفتح بان الاوجه آنه ان مم لانتفاء شرطه اي الاعوی 
| احيحة لکن لا کث رکلامهم کون فعل القافي جک فالاولي إن يقال تصميحا 
لکلامہم ان ا حکم القولي تاج الى الدعوی والفعلي لا کالقضاء الضعنی لا بحتاج 
اليما وانما حتاجها القصدي و بدخل الضمنی تبعا ( رد محتار ) قلت وظہر من هذا ان 
ااتضاء یقسم ايض الى قسوين ادن تی وضعني فصارت اقسامه ستة و يأتي مام 
الكلام عل القضاء الضمبي في شرح المادة ۱۸۲۹ 

9 المادة 6۱۷۸۷ الحكوم به هو الشيء الذي الزمه الحاكم الحکوم 
عليه وهو ایفاو"ه حق الدعي فى قضاء الالزام وترك المدعي المنازعة في 
قضاء الترك 

وا حکوم به ار بعة اقسام دق اللہ تمالى الحض كد انا وا جر وحق العبد الحض 
وهو ظاهر وما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى كد القذف والسرقة او غلب فيه 
حق العبد کالقصاص والتعز بر وشرطه کونه معلوم) ( بحر ) وعن هذا فا لم بالموجب 
لا يكني مالم یکن الوجب امراً واحداً كالم بوجب البيع او الطلاق او العتاق 
وهو بوت الملك والر بة وزوال العصمة فلو اكثر فا استازم احدها الاخر صح 
كالم على الكفيل بالدین فارن موجبه | عليه به وعلى الاصيل القائب والا 
فلا ) رد محتار) 

ا لادۃ 96۱۷۸۸ الحكوم عليه هو الذي حم عليه 


۱۳۹ 


6 المادة ۱۷۸۹ 6 امحکوم 4 هو الذي حك له 

والشرط فيه بالاجماع حضرته او حضرة نائب عنه كوكيل او وصي فا حکوم له 
امحجو رکالغائب ( رد تار ) ويشترط ان تكون دعواء سيحة واما طلبه ا کر من 
القافي في <قوق العباد بعد وجود الشرائط فلیس بشرط ( حطاوي ) 

6ة ۱۷۹۰ 6 اکم AA‏ 0ف كك سر 
خصومتہما ودعواهما ويقالله حك بفتحتین و م بضم المم وفتح ال 
وتشديد الکاف الفتوحة 

وركن اكم لفظه الدال عليه مع قبول الاخر ذلك وشروطه من جهة ا حم 
بالکسر العقل ومن جهة ا حکبالفتح صلاحیتہ لاقضاء وتشترط الاهلية المذكورة وقت 
لمكم ووقت الك جیما فلو حکا صا فلغ نم حك لا بنغذ کا ہو الحكم في 
مقلد ( تتویر) 
۴٭ الادة ۱ ۱۷۹ 6 ال وکیل خر هو الركيل الع اقامه 11 
للدى عليه الذي ل کن احضاره الى ا حکمة 


همم 


الباب ول 
في ا حکام و بحتوي على ار بعة فصول 
الفصل الاول 
في اوصاف الاک a‏ : 
۷ المادة ۱۷۹۲ 26 يذبغي ان یکون ا ماکم حکیا فبیما مستقيماً 


EAE EY 
قال في التنو بر و ينبنى ان يكون القاضي مووا به في عفافه وعقلہ وصلاحه‎ 
وفبمه وعله بالسنة والاثار ووجره الفقه والاجتهاد شرط الاولوية ولا يطلب القضاء‎ 
بقلبه ولا بساله بلسانه ويختار الاقدر والاولى به ولا يكون فظا غليظ) جباراً عنیدا‎ 


۱۹4 
سس سس ۳-۳ 
لانه خلیفة رسول الله على الله عليه وسل وکره كرما ااتقلد لمن خاف ا لیف اواجز 
/ والتقلد ردص والترك عزىة عند العامة ویحرم على غير الاهل الدخول فيه قط اھ 
وفي رد ا حتار ويكون ااقافي شدیداً من غير عدف ليت من غير ضعف لان القضاء 


من ام امور الین فكل من‌هو اعرف واقدر واوجه واهیپ واصبر عی‌ما يصيبه من 
ااناس كان اولى اه وني امندية و ينيني للقافي ان تی الله و يقضي باق ولا بقفي 
موی يله ولا لرغبة تخيره ولا رهبة تزجره بل بو ثرطاعة ربه و یعمل لماده عم 
في جز يل ثوابه وهر با من الم عذابه فيتبع اِکة وفصل الطاب اه 

“9 لاد 36۱۷۹۳ ينبغي ان يكون ا ح اکم واقفا على السائل الفغهية 
7 اصول الحاكة ومقتدراً على حسم الدعاوى الواقعة وفصلہا وفقالتلك 
السائل والاصول 
ولکن لا بشترط ان یکون القاضی محتہداً لان الاجتهاد شرط الاولو یة کا 
قدمنا فی شرح الادة السابقة ¢ ان نے جل من نص هذه الادة انه لا وز اقلید 
الجاهل بل یلزم ان يكون ااقلد عالا بالسائل الفقبية واققًا عليها وعذا موٗید لا قاله 
ابن الغرس من انه يجب اقله ان جسن بض ا لحوادث والمسائل الدقيقة وان يعرف 
طر بق تحصيل الاحكام الشرعیة من كةب الذهب ومن الاحاديث ااشریفة من 
قلد انانًا حملا وفي رعيته من هو اولى منه فقد.خان الله ورسوله وحماعة الین 

الماد 261715 يلزم ان كن الاکم مقتدرا على القييز التام 

ناء عليه لا يجوز قضاء الصغير والعتوه والاعمى والاصم الذي لا مع 
صوت الخصمين القوي 

وكذا لا يجوز ایض قضاة الاخرس (در تحار ) والخاصل انه بشترط في ا ام 
اامقل والبلوغ والبصر والسعع والنطق والسلامة عن حد القذف ولک لا يشترط 
الذكورة والاجتهاد و يلزم اجقاع هذه الشروط في وقت النقلید وا حکم ( حطاوي ) 
حتى لو ولي رجل القضاء ثم ذهب بصره او مععه او عقله صار معزولاً ( هندية ) وفيا 
ان العدالة لست بشرط في جواز التقليد لكنبا شرط الکال نيجوز نقليد الفاسق 
:وتنفذ قضایاه اذا ل يجاوز فيها حد الشرع لکن لا ينبغي ان یقلد الفاسق اه 
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الفصل الثاني 
في آداب الما 
الادب هو التخلق بالاخلاق الیل والخصال ال جمیدۃنی معاشرة الناس ومعاملتهم 
وادب القاضي التزامه لما ندب اليه الشرع من بط العدل ودفم الط وترك الیل 
وا حافؤظة علی حدود الشرع واطري على سان السنة ( هندية ( 
۴6 ۱۷۹۰ 6 یلزم الماک اجتناب الافعال وا ح رکات الي 
تر يل ہابة لی كاليع ولا ولللاطلفةف فلس 


ولا ينبغي القاي ان بستقرض الا من صدیق او خليط له كان قبل ان بستقضي 
فلا يخاصم اليه ولا یتہمہ انه يمين خصباً وکذاك الاستعارۃ ويقبع الجنازة ویمود 
المريض ولكن لا يطيل مکثه في ذلك الجلس ولا يكن احداً من اصوم يتكلم معه 
في ذلك الحلس بشيء من الخصومات وني السقناقی واغا يعود المريض اذا ۸ يكن 
المر يض من المتخاسمين اما اذا كان منم فلا ينبني ان يعوده ٠‏ وفي البزازية ويأمر 
القاضي اعوانه بالرفق ( ہندیة طفصا) 

المادة 96۱۷۹۰ القاضی لا يقبل هدية احد ا لصمين ابد 

ظاهره انه يقبل هدبة غیرها دک في المددية ولا یقبل القاضي هدية الا من 
ذي رح حرم او من جرت عادټه بہاداتہ قبل القضاء لکن هذا اذا لم تكن للقر يب او 
لمن جرت تادته بماداته خصومة وحاصل ذلك ان هدايا القافي انواع هدية من له 
<صومة ولس له ان یقبلہا مطلة وهدية من لا خصوءة له وانها على نوعين اما ان 
تكون بینہعا مهاداة قبل القضاء ب-بب قرابة او صداقة او لم تكن نان لم تكن لا ينبغي 
له ان یقبلا وان كانت بينم ا مباداة قل الۃضاء فان اهداه بعد القضاء ثل ها كان 
ديه قبل القضاء فلا باس بان يقبلها وان كان اهداه زيادة على ما كان یہدیە قبل 
القضاء فانه لا باغذ الزبادة الا ان ایکون مال ال ېدي قد ازداد فبقدر ما زاد ماله اذا 
زاد في الحدية فلا باس بقبوا رٴن اخذ المدیة پردھا على حاحبها وان كان المبدي 
یت ذی بالرد يقبل و يعطيه مثل ية هديته ام 


1۱13 


تست | 


“3 المادة ۱۷۹۷ € ال اکم لا يذهب الى ضيافة اعد من ال حصمین‌قطماً 
اي سوا »کان بين ا لص والقاضي قرابة او مباسطة قبل القضاء او م يكن سواء 
كانت الدعوة عامة او خاصة والدعوۃ العامة هي التي شذها المضيف سواء حضر 
القاضي ام لا والخامة غي التي لا بخذھا صاحبها لولا حضور القاضي ( در ختار ) 
ولکن هل بقبل القاضي الدعوۃ من غير الحصدين ظاهر المادة نم وقال بعفہم لا 
وقال اخرون *يكالهدية وظاهر الفتح اعتاده ( رد #تار )قلت وهذا كله فيالدعوة 
الخاصة اما الدعوۃ العامة فلا باس للقاضي بقبوطماکا في الملتتى واخانية وغیرها وکاان 
لقاضي لا يقبل دعوة احد اللمصمين لا يجوز له ان بضیفه هو ایضا کا یفہم من المادة 
الاتية و به صرح في ا مندیة حیث قال ولا يضيف القاضي احد الحصمين الا ان 
یکون خصمه معه اه 


× امادۃ ۱۷۹۸ يدلا يجوز لها کم ما دامت الدعوى عنده ان بدومنه 


| حال وحركة توجب التهمة وسو" الظن كقبول احد ا حصمین في داره 


والخلوة بەفی بحلس الحكم او الاشارة اليه بالعين او اليد او اراس او قوله 
له كلام خن او مخاطبته بلسان لا یفہمه الاخر 

وكذا لا عك اليه ولا بزح معه ولا يتلطف به ولا يلقنه جتہ لارن هذه 
الاشياء كلما تہمة وعليه الاحتراز عنما ولان فيه کسر قلب الاخر ( مع الاثهر) 
ولا رفع صوته عليه ولا يقوم له ولا يلقن الشاهد شہادتہ واخسنه ابو يوسف 
فیا لا يستفيد به زيادة عل والفتوى على قوله فیا يتعلق بالقضاء لزيادة ير بته ( در 
مختار ) وقال في الفتح وعن ابي يوسف لا باس به لمن استولته الحيرة او الهيبة 
فترك شیامن شرائط الشهادة فيعينه بقوله اتشهد بكذا وکذا بشرط کونه في 
غیر: موضع التهنمة اما فيها بان ادغی المدعي ال وخمسهائة والمدعى عليه بنکر 
المسمائة وشہد الشاهد بالف فيقول القاضی يحمل انه ابرأء من اللجسهائة واستفاد 
الشاهد بذاك علا فوفق به بے شهادتهكا وفق القاضي فبذا لا يجوز بالاتفاق 
( رد حتار ) ولوامر القاضي رجلين ليميا المع الدعوى واصومة فلا باس به | 


خصوما کی قول الي يوسف ( خانیة) وينبني القاضي ان يمتذر للقي عليه و ین 
ا سح 


۷ 
ag‏ 
له وجه قضائه و پین له انه فهم جنه ولکن الک في الشرع كذا يقعضي القضاء 
عليه فم يمكن غيره ليكون ذلك ادفع لشكايته للناس ونبته اڈ جار عليه ومن بسع 
يذل فر با تفسدالعامة عرضه وهو بريء واذا امكن اقامة التق مع عدم ایغار الصدور 

کان اولي اه 

# المادة ۷۹۹ ۴۴٥ا‏ اکم مأ مور بالعدل بين الخصدين فیلزمہ من ثم 
ان يراع العدل والمساواة في المعاملات التعلقة بالحاكة كاجلاس الخصمين 
واحالةاانظر و توجه الخطاب الما ولو كان احده| من الاشراف والاخر 


من عامة الناس 

ولا يقعد احدھا من جانب المين والاخر من جانب البسار لان جانب العين 
افضل فیکون لقدب له عل صاحبه يفعل ذلك بين الكبير والصغير <تى يجب عليه ان 
يسوي فيه بين الاب والابن وبين الخليفة والرعية وال والذعي ( هندية ) 


الفصل النالك 
في وظائف الاک ۱ 
“لا لمادة ۱۸۰۰ 96 الام رکیل من قبل السلطان غ اجراء 


اما کة وا 

دلکن لا ينعزل بوفاة السلطان کا في الوکیل ( هندیة) نم انه وان کان الحم 
وكيل من قبل السلطان لا ينبني ان یفہم من ذلك بانه لا تصح ولایته الا من 
السلطان فقد قال ف‌امندية عن ا حیط واذا قال السلطان‌لوالي بلدة قلد من شم تتم 
وان جعل امیا على بلدةوجعل خراجها له فاطلق له التصرف في الرعية على ال موم کا 
لقتضیه الامارة فله ان بقلد وان يعزل اه 


6 المادة ۱۸۰۱ 26 القضاء يتقيد وبتخصص بالزمات واكان 


ارات 


۱۳۸ 


وذلك لان القاضي وكيل عن السلطان والوكيل بسعفید الصرف من م وکله 
فاذا خصص له تخصص واذا عم لم (حامدية ) والقضاء بقبل ایض التعليق بالشرط 
کتولهاذا وصلت الى بلد ةكذا فانت قاضيها والاضافة کعلتك قاضيًا في راس الشهر 
( رد حتار )و يجوز تعلیق عزل القاضي بالشرط ایضا ولوقيد القافي انابة نائبه في 
مسجد معين لا یکون للنائب ان يقضي في مسجد اخر ( هندية ) 

فالحاكم لامور با لمکم مدةسنة في تلك السنة فقط ولیس له ان 
يحكم قبل حلوطا او بعد مرورها وكذلك ال اکم اللصوب اکم في قضاء 
محکم في جميع اطراف ذلك القضاء ولیس له ان کم في قضاء | خر 

وقاضي السکر لا ولاية له على غير العسكر فلا ينفذ قضاؤه على غير العسكر الا 
اذا شرط ذلك عند التقليد واذاكان الرجل من اهل العسكر وهو يعمل في السوق 
ویحترف فهو من اهل العسكر ( هندية ) 

وا ام التصوب لیک في سحکة معینة يك في تاك الحكة فقط 
ولیس له ان يح في حل آخر وكذلك لو صدرامر سلطانی بعدم نماع 
الدعوی المتعلقة بالشان الفلاف ملاحظة عادلة 'تعلق پالصلعة العامة لیس 


لم ان تع تلك الدعوي وی بها 

وكذا لو ولى السلطان قاضيًا وقال له جعلتك قاضی الا في قضية فلان ولا 
تنظر في قفیة کذا فانه يصح لقييده ( رد محتار ) ومن هذا القبيل ہنع السلطان 
قضاته عن مماع دعوى ترك المدعي نمس عشرة سنة بدون عذر 

وعلی ذلك الان عدة مسائل ٠‏ الاولی : ليس تکام مقتضى النهي ال۔لطانی ان 
هلوا وقفالمديون فان فعلوا كان ذلك باطلا سواء کان في صحة الدیون او في 
عرض موته والدائن إن ببطل من الوقف ما بكفي لوفاء دينه ٠‏ الثانية : منع الحكام 
بارادة‌سنية موٴرخة في ۲۷ جادى الاخرى سنة ٠‏ ۲ منمماع دعوى بيع العقار وشراثه 
مالم جر ٍالمعاملۃائرمیة في ادارة الدفتر الاقانی ٭الغالشةءدعہمبارادۃ سنية رف ۲۸ رجب 
]| سنة ۲۹۱ من سماع دعوی الرهن وشرط الوفاء والاستخلال اذا لم تكن مربوظة 


۳ 


حتی تعذر معرفة قول احدها من جهة النير فیعتهر حینثذر الدعوی والانکار والستاجر 
يدعي زيادة انفاق ورب الدار ینکر فیکون القول_ قوله واما اذا اجم اهل تلك 
السناعة على قول احدها وفالوا يذهب في مغل هذا البناء ما بقوله احدها فالقول توله 
لانه امكن معرفة ما وقع التنازع فيه من جهة غیرھما ولا بلتفت الى قولها (ذخيزة) 
(۲۷) استاجر طاحونة م اختافا بعد اروج في ماع الرحی من خشبها واسطوانتها 
كله لحان ويل هذا القصار والحداد وكل ما اشبه من الاوعية والادوات (خزانة 
الاكل) (۲۸) استاجر حماما م اختلفا في قدر الجام انه للستاجر او لصاحب الجام 
فالقول لصاح ال مام (حیط) (۲۹) دفع ا یصائغ فضة ليعمل له شياو یز یدمن عدده 
افقال الصائغ زدت خسة لان فضعك كانت خمة وهذه عشرة وقال الدافع مازدت 
شب بل فضتي كانت عشرة فالقولے للصائغ ( حيط ) اه والكل من الانقروي 
(۳۰) ادعى راکب الدابة الاعارة وصاحبها الاجارة فالقول_ للراكب نعينه لان 
صاحب الدابة يدعي لقوي المنفعة را کب بنکر(خانیة) (۳۱) خیاط يخيط وبا 
في دار رجل وتنازعا فی القوب فالقول_ ارب الدار (محیط) (۳۲) وفيه اختلف 
الخياط ورب الٹوب وادعى كل منهما انه هو الذ يك خاطه ارت کان الوب في ید 
اليا كان القول قوله وعل صاحب الذوب الاجرة له وان كان في يد المالك فالقول 
لەوان کان في ایدیہما فالقول لخياط ينه وعلى صاحب الفوب الاجرة (۳۳) ادى 
حال عليه الدين خم اختلفا ققال ا حیل احلت جالي عليك وقال ا حال عليه لیس للك 
علي" دين فارجع عليك فالقول قول ا حال عليه (۳) قال لغيره امرتك اف تبیع 
عبدي عَلّ ان لي فيه الليار وقال الامور ل تامرني ان اشترط الخيار فالقول لامور 
(هندية) (5") اختلفاني ما يحدث عادة في الأجور من البناء كالمانوت فقال 
المستأجر انا احدثقه وقال الوأجر ب لكان موجودا وقت الاجارة فالقول لل أجر اما 
لواختافا في ماکان فی الحانوت من الحطب والاعمدة والاجر ونحوها فالقول للواجر 
وان برهنا ففي کل موضع کان القول للستأجر ترچ بينة الموٴجر (بزاز ية) 

وهذه مسائل يصدق فيها واضع اليد بلا برهان وهل یصدق ينه ام بدونه 
الظاهر الاول اخذاً ما في البدائ مکل موضع قضي بالملك لاحدها لكون المدعى 
في يده يحب عليه المين اصاحبه اذا طلب فان حلف بری* وان نكل قفي عليه 
باانکول اه وي لابس الثوب إحتى من آخذ الک والراكب احق من آخذ اجام وذلك 


7 


٤ 


لان تصرف اللابس والراك اظہر لاقتضائه الاك فكان صاحب اليد والا خذ | 
خارجاً وذو اليد اولى وان قاما الببنة فبينة آخذ 1 والجام اولى ۰ ومن في السرج 
اولى من رديفه لان تمكنه في ذلك الموضع دليل على لقدم يده اما اذا كانا راکہین فی 
السرج او لم تكن الدابة مسرجة في بينهما نصفان ومن له حمل عل الدابة اولى يمن 
علق كوزه بها لانه اکثر نصرقًا وقيدنا بالكوز احترازاً عما لو كان له بعض لہا فلو 
كان لاحدها من وللاخرمائة من كانت بینہما والجالس على الساط والمتعلق به 
سوا لا بطریق القضاء لان الجلوس لیس بيد عليه لان اليد تثبت بكونه في بیتہ 
او بنقله من موضعهومن معه ثوب وطرفه مع آخر فعا سوا بخلاف جالسي دار تنازعا 
فيها حيث. لا یقضی لما لاحتال انها في ید غيرها والجلوس لا يدل على اللاك ادعن 
الدر انختار وحاشته الطوطاوي 


فصل في دعوى المائط والطريق 

وني اغانية حائط بين دارين كل دار ارجل ادعى المائط صاح بكل دار فہذہ 
المسئلة على وجوه انكان لاحد المدعيين جذوع على الحائط المدازع فيه وليس للاخر 
عليه شي“ فهو لصاحب الجذوع وكذا لوکان لاحدها جذوع وللاخر عليه هرادی او 
بواري فبو اصاحب الجذوع وان كان لاحدھا عليه جذوع وللاخر سترة او حائط 
فالحائط الاسفل لضاحب الجذوع والسترة لصاحب السترة بمنزلة سفل ارجل عليه عاو 
لاخر ولايوئمر صاحب‌السترة برفعها ا ان بغبت مدعي الحائط استحقاق الحائط بالبينة 
غحینثذر یوٴمر صاحب السترة برفعها وان كان لاحدها عل الحائط جذوع وللا خر 
اتصال بهذا الحائط من جافب‌واحد فعندنا ه.احب الجذوع اولى والمراد بهذاالاتعال 
مداخلة بعض انصاف لبن هذا في بعض ذلك من احد جاني الخائط ا نازع فيه لا 
من الجانبين وذکر الطحطاوي ان صاحب هذا الاتصال اولى وبه اخذ بعض المشايخ 
وان كان لاحد المتداعيين على المائط النازع فيه جذوع وللاخر اتصال تريع بهذا 
الحائط فصاحب اتصال التر بیع اوی ولا بو مر صاحب الجذوع برفع جذوعه لان 
صاحب‌الاتصال | تحق اخائط بنوع ظاهر فلا -تحق به رفم اجذوع لان وضبا علي 
حائط الغير قد یکون “تا في الاصل بان کان مشمروطا في اصل ال مة واختلفوافي 
تفسيرانصال التریع قال الكرخي هو مداخلة انصاف اللبن نی جاني الحائط النازع 


۵ ۱۱ ۰ 
ج 1 
فيه بحائطین لاحدها والحائطان متصلان بحائط له في مقابلة الحائط النازع فيه حتى 
يصير مر بم فیکون الكل في حم بناء واحد و به اخذ بمض اڈ ای وقال ابو يوسف 
هو اتصال جاني الائط المنازع فيه بمداخلة اتصال اللبن بحائطين لاحدها فاما 
اتصال الحائطین بحائط ا<ر في مقابلة الحائط المنازع فيه فذير معتبر وعليه اکثر 
الشایغ منهم السرخي ( قات وفي الامدیة عن المادیة انه في اتصال التربيم يكفي 
الاتصالمن جانب واحد على رواية الطحطاوي وهو الاظبروان کان في ظاهر الرواية 
يشترط من جوانبه الار بعة اه) وان كان وجه الحائط النازع فيه الى احد ااتداعیین 
او کان لاخدها عليه طاقات کان الائط بین ما على قول الامام وعند صاحبيه فهو 
لمن كان وجه الحائط والطاقات اليه وان کان لا حدها عليه جذع واحد وللاخر عليه 
هرادی او بواري فهو لصاحي ا جذع وان کان لاحدھا جذعاو جذعان دون الثلانة 
وللاخر عليه ثلائة جذوغ او اکثر نامائط لصاحب الثلائة ولصابحب ما دون 
الثلاثة موضم جذعه وهذا اسنحسان ولوکان لکل واحد منهما عليه جذوع فہوینہما 
هو الختار .دار ید قوم في ید واحد منہم ناحیة بعینہا وفي الدار درج معقودیاخر 
سفل الدرج في بد احدم وعلى ظبر الدرج طریق للاخر الى منزله فانه بقضی‌بالارج 
لصاح السفل ولصاحب العاو طر نه على الدرج على حاله اھ ماني الانية وف اندية 
اذا کان حائط بین دارین وکان الحائط طویلا وکل واحد منیما منفرد بعض الائط 
بالاتصال ووضع الجذوع قفي لكل واحد منهما يما بوازي ساحته من احائط ولا 
پنظر الى عدد الجذوع واما ما بینہما من الفضاء فیقفی به بینہما ولو تنازعا في باب 
فلق ع حائط بين دار ين والغلق الى احدھا قال ابو حنيفة يقضى بالغلق والباب 
بینہما وقالا يقضى بالباب لن اليه الفاق ول وكان للباب غلقان من ال جانبين يقفى 
الباببیٹہما بالاجماع ٠‏ اذا كان له باب «فتوح في داره على حائط في زقاق انکراهل 
الزقاق ان یکون له حق المرور في زقاقہم فلہم .تمه الا ان لقوم ببنة على ان له طریقاً 
ثابتا فيها اه ما في ا مندیة 


۱1 


الفصل الرابع 
في اھالف 

6 المادة ۱۷۷۸ 96 اذا اختلف البائع والشتري في مقدار امن او 
یی او فيمقدا رکلیہما اوفی وصفعا او فی جنسہما کر ن اقام مهس 
البينة وان اقام كلاه البينة یکم ان اثیت الزيادة منہما 

وذلك لان في الوجه الاول نور احدها دعواه بالبينة وبتي من الجانب الاخر 
عرد الدعوى والبینة اقوى منہا اذ ي متعدية حتى وجب القضاء فلا يعارضها مجرد 
الدعوى واما في الوجه الثاني فلان بينة الزيادة اولى کا مر في المادة 1775 نم من 
اقامہا وهو البائع ان اختلفا فی مقدار امن وا شتري ان اختلفا في مقدار ال بیع واذا 
اختلفا في ودف القن او جنسه و بره نكل منہما بی انت وصف او جنس اقتفی 
زيادة (رد حتار ) 

وا ع زكلاهما عن الاثبات يقال اما ان برضی احدکا بدعوی 
الاخر او يفسخ البیع وعلى هذا ان لم برض احدشما بدعوے صاحبه 
حلف الاک كلا منهما على دعوى الاخر و بدأ بین الشتري 

لانه بطالب اولاً بالٹن وهو ینکره فکان البادىء بالافکار (در مختار ) ثم ان 
هذا اذا كان الاختلاف في ان اوفي ان والمبيع معا اما لوكان الاختلاف في 
لیم فقط فيبدأ مین البائع کا في اغبرية وهذا كله لوالمبيع بيع عين بدين والا بان 
کان مقايضة او صرق فالقاضي یر بان نید بین امهما شاءکا في الاتویرغ اعلم ان 
تالف عله اذاکان البيع عار ياً عن ايار امالو كان فيه خیارو ية او عيب او شرط 
فلا تحااف بل يفسخ من له اظمیار وان الى يحبر ولکن ينبخي ان البائع اذاكان يدعي 
زيادة ان والمشتري بنکرھا فان خیار الشتري ينع تالف واما خیار البائع فلا ولو 
كان المشتري بدعي زيادة المبيع والبائع بنکرھا فان خیار البائم ينمه لتمكنه من 
الفسيع واما خيار الشتري فلا هذا ما ظہر لي ری اقلا (تكلة عن الجر) 


سس ہے 4ھ 


۷ 
فاذا نکل احدهما عن الین ینت دحوی الاخر واذا حلف کل ما 
فسخ اک الیع ۱ ۱ 
بطلیهما او بطلب احدها ولا نفسخ باتحالف ولا بخ احدها بل بفسخھما 
(در مختار )وني التنویر وان اختلف المتعاقدان في رکف ان بعد الاقالة ولا بنة 
الا وعاد الب یم لوکان کل من المبیع وائمن مقبوضا و ۲ ول برده المشترى الى بائعه 2 
الاقالة فان رده اليه 5 الاقالة لا حالف اه 
9 المادة ۱۷۷۹ 6 اذا اختلف المستأجر قبل ان يتصرف ِف 
اا نا رالاحر م مع الونجر بان ادعی ان الاحرة عشرة وادعی 
ال أن Er‏ ھا و الببنة منهما وان اقام كاوها 
ممأ اليينة جک بینة الموٴجر وان جرا عن ٠‏ الاثات علفان معا 
لان الاجارة قيل قبض المنفعة كالبيع قبل فض المبيع في كون كل من المتعاقدين 
يدعي على الاخر وهو يتكره وكو نكل منالعقدين معاوضة يجري فيها الخ فالحقت 
به واعترض بان قيام المءةوز عليه شرط لصهة ا حالف والنةءة معدومة واجيب بان 
الدار مغلا اعت مقام المنفعة في حق ايراد العقد عليها فکانہا قائمة نقدیرا ( درر ) 
ویدا أ لیف المستأجر و يلزم من تکل بتكوله فان حلف كلاهما 
ui ۱۹۳‏ الاک الاجارة 
5 اذا استأ جر دارا او دابة و يتصرف بها حتى اختلفا فادعی المستاجر ان 
الاجر خخ درام وقال اہ عشرة درام ولا ببنة فانهما ےالفان فايهما نکل 
لزمته دعوی الاخر ۳ بین المستاجر واف حلفا فسخ القاضي العقد بين ما 
وایہما اقام البينة قرات بينته وان اقاءا اة بقغی بيئة 2 الاجر لانه شت حق 


نفسه ( خانية ) 
واذا اختلفا فی الدة او فا لسافة 7 عل هذا الوجه‌الا انه اذاقام 


کلاھا الإینة کر 0700000077 
| ا uuu‏ 


۸ 


رد سح« _ _ _«___<_____عحت 
لانه ینکر وجوب زيادة الافعة واغا كانت بينة التاجر اولى لانه بدعی تلك 
الزيادة ۰ منال ذلك او قال الاجر اجرتيي شمر ین بعشرة درا وقال الوجر 
لا بل شرا واحداً بعشرۃ درام او قال الستاجر اجرتني الدابة الى الكوفة بخمسة 
درام وقال صاحب الدابة لا بل الى البصرة بخمسة درام فایهما اقام البینة 
قبلت بينته وان اقاءا البينة یقضی ببینة الستاجر وان لا بيئة ما تالفان و يبدأ ين 
الموجر ( خانية) وفيها وا اختلفا في الاخرة والدة جیعا او في الاجرة والسافة 
اقاما الببنة يقضى بالبینتین حميعا فیقضی بز يادة الاجر ببينة الا جر و بزيادة المدة 
وا لافة بنة المستاجراه 
6 المادة ۰ ۱۷۸ اذا اختلف الو جر والستاً جر على الوجه الار في 
لمادة الانفة بعد انقضاه مدة الاجارة فالقول الستاجر مع الین وليس 
هناك حالف 
وكذا اذا اختلذا بعد ما وصل المستاجر الى المكان الذي يدعى الاجارة اليه 
( خانية ) وذاك لان الغالف في البيع بعد قبض البیع على خلاف القیاس ولالقاس 
الاجارة هنا عليه اذ هلاك العقود عليه باسقیذاء النفعة نع القالف على اصل 
الامامين بخلاف ما في صورة المقيس حيث وجد المعقودعليه ( جع الانهر) م اعل 
ان کون القول للستاجر له فیا اذاکان الاختلاف في الاجرة فلوكان الاختلاف 
في المدةكأن ادعى المستاجر بعد الاستيفاء مدۃاکبر ما ادعاء الوجر لا يكون القول 
للستاجر بل للوجر ( تكلة عن ابي السعود ) 
× المادة ۱۷۸۱ 6 اذا اختلف الموٴجر والمستاجر في مقدار الاجرة 
في اثناء مدة الاجارة يجري الحالف ويفسخ عقد الاجارة في حق الدة 
1 1 
الناقبة و یکون القول للستا جر في حصة المدة الاضية 
. انما تفخ الاجارة فيا بقي من النافع لامکان الفسخ وهذا لا يناني ما مران 
هلاك بعض العقود عليه ينع التحالف لان الاجارة تنەقد ساعة فساعة على حدوث 
المنفعة فكان كل جزء من المنفعة ببازلة معقود عليه فیا بتي من الدفعة کمقود علیه غير 
تست یتح 


|| 4 


مقبوض فتتهالفات بحقه بخلاف ما اذا هلك بعض المبیع لافه بجمیع:اجزائہ 
معقود عليه بعقد واحد فاذا تعذر الفسخ ية بعضه باملاك تعذر في كله ضرورة 
( جمع الانهر ) 

۴ المادة ۱۷۸۲ 26 اذا اختلف المتبايعان بعد ان تلف المبيع ضا 
يد الشتري اوحدث فيه عيب مانع لارد لا يجري العالف وعلف 


الشتري فقط 

اء ان لا تحالف لو اختافا في ان اذا هلك بعد القبض ولا تحالف اذا اختلفا 
في المبيع بعد هلاکه او خروجه عن ملك الشتري او تعيبه با لا يرد به وحلف 
الشتري الا اذا استہلکہ في يد البائع غير المشتري فانہما يتمالفان لقيام ال مقام 
المین واما اذا کان الستهاك الشتري فانه بعد قابض م ان هذا اذا كان امن ديا 
فلو مقايضة ال اجاءً لان المبيع کل منهما فکان العقد قائم بیقاء الباقي منهما 
فاذا حلفا يرد یل المالك انكان مغليًا او قجته ان کان تیا ولا حالف ایض بعد 
ملاك بعض المبیع و خروجه عن ملك ا شتري الا انل يرضى البائع بترك حصة 
المالك اصلا غينئذر تعالغان كذا في الدر ا تار وحاشيته حطاوي وني التكلة وان 
وقع الاختلاف بين ورثة الاح والشتري او بین ورثة احدها والمي فان كان قبل 
قبض السلعة تحالغان بالاجماع الا ان اليمين على الورثة على العم وان کان بعد القبض 
تکذلك عند عمد وعندها لا تالفان والقول قول الشتري او ورثته بعد وفاته کا في 
شرح المحطاوي واذا اختاف المشتري مع الوکیل بقبض القن لا تحالفات اذ الوكيل 
بالقبض لا يحاف وان ملك انلصومة عند الامام فیدنع الشتري امن الذي اقر به 
له واذاحضر الموكل المباشر للعقد وطالبه بالزيادة يتحالفان حينئذر اھ 

۲ المادة 6۱۷۸۲ لا تحالف فيدعوى الاجل ۰ يعني فی کون ان 
مرجلا او لا وني شرط ا حیاروفی قبض کل القن او بعضه بل يحلف 
امك في هذه الصور اثلاث 

وذلك لان هذا اختلاف فی غير المعقود عليه فاشبه الاختلاف في الط والایراء 

و بانعدامه لايختل به قرام المقد بخلاف الاختلاف فی جنی امن او وصفه لان ذلك 

kk جح‎ 


111° 


برجم الى نفس الئن فان ان دين وهو يعرف ,لوصف ولا كذإك الاجل فانه لیس 
ری 0 رهن اوکفیل بان لا تحالف ایض 
والقول لک رکا في دعوى الاجل (تنوير) ولو اختلفا في مضي الاجل او عدمه فالقول 
لري لانه حقه وهو نکر استيفاء حقه والینة له ايضًا( در منتقى) 

ویسنٹنی من قوطم اذا اختلفا في الاجل فالقول یکره مسألنان الاو 
اختلنا في اجل - بان ادعاه احدها ونفاه الاخر فالقول فيه لدعیه عند الامام 
لانه شرط وترکه مفسذ واقدامہما يدل عل ااصحة فشهد الظاهر لدعیه 

فکان القول قوله ( حطاوي ) ۰ ااثانية اذا قال الکفیل 
کفلت الال عنه الى شمر وقال الطالب بل 
كفلته حالا فالقول لاکفیل(خانية) 


انتهي 


۱ 


اک نادس كدر 
في القضاء ویشقل على مقدمة واربعة ابواب 
العدمة 
في بعض الاصطلاحات الفقهية 
اناد ۷۸۸۰ 2# القضاء اك بمعنى الم والاکة 
وهو مشروع بااکتاب والسنة والاجاع ومحاسنہ لا تخفی على احد واولا ذلك 
لفسد العباد وخرب البلاد وانتشر الظل والفساد والحام ناب الله تعالى في ارضه 
في انصاف المظلوم من الظام وايدال الق ال السععق والامر بال‌روف والنهي‌عن 
انكر والقضاء بالحق من:اقوى الفرائض وافضل العبادات بعد الايان بالله تعالى 
(محمع الامر) 
٭ المادة ۸۰ ْ ام هومن‌عینه ونصبه السلطان لفصل وحم 
الدعاوى والخاصمات الوافعة بین الناش وفقا لاحکامها المشروعة 
ده ۱۷۸۱ 6د لم هو قطم الم اکم وفصله الخاصعة وهو على 
قسعين القسم الاول ہو ام ام الحكوم علبهباحکوم به کقولهحکت 
او اعط الشیء الدعی به عليك ویقال له قضاء الالزام وقضاء الاستحقاق 
والقسم الثاني هو منم الحاكم الدعی من النازعة كقوله لیس لك حق او 
والفرق بين القمعين على وجهين الادل ان القضی دليه في حادثة قضاء اسعقاق 
لا يصير فيا مقضیا له اما المقضي عليه في حادثة قضاء ترك فعکنه ان يصير فیہا 
مقضيا له اذا ابت دعواه بالببنة ٠‏ الفاني اذا ادعى رجل ثالث الال ا حکوم به لاخر 
دعواه به في قضاءالترك ولا تع بعد قضاء الاسعقاق الا ان يدعي تلقي ا ماك 


من المقضي له ( در منتقى و<وي ) 


۲ 


ڪڪ 

ويقسم الحك اق الى قسجين آخرین قولي وفعلي فالقولي مدل الزمت وقضيت 
مغلا وقوله ثبت عندي او ظہر عندي يکفي وکذا لوقال عات فہذا کله حكم في 
الختار وحکی في الشمة لحلاف في ااثبوت والفتوی عل‌انه حکم کا في انانية وغیرها 
ولکن عرف التشمرعین والونقین الامت على انه ليس بحكم ولذا يقال ولا بت 
عنده حکم والوجه ان يقال ان وقع ابوت على مقدمات الحكم كقول الیل 
ثبت عنده جريان العين في ملك البائع الى حين البيع فليس بحكم اذاكان المقصود 
من الدعوى الک على البائع يلك المشتري مین المبيعة والا فهو حكم واما الحم 
الفعلي کشراء القاضي و بيعه مال اليتيم وقسمت العقار وضو ذلك نمزم في انیس 
بانه حکم ورده في الفتح بان الاوجه آنه لس مم لانتفاء شرطه اي الدعوى 
|لتصيحة لکن ماک ركلامهم کون فعل القاضي كا فالاولي ان يقال اعيا 
لکلاءہم ان الحكم القولي يحتاج الى الدعوی والفعلي لا کالقضاء الفمني لا بحتاج 
اليها وان بحتاجھا القصدي و بدخل الضمتي تبعًا ( رد حتار ) قلت وظہر من هذا ان 
اافضاء يقسم ایض الى قسمين اخر ين قصدی ونضجنی فصارت اقسامه ستة و باق تام 
الكلام کی القضاء الفمنی في شرح المادة ۱۳۳۹ 

6 المادة 9۱۷۸۷ الحکوم به هو الشيء الذي‌الزمه لمکم ا حكوم 
عليه وهو ایفاوٴہ حق المدعي فى قضاء لام وترك المدعي النازعة في 
قضاء الترك 

وا حکوم به ار بعة افسام حق الله تعالى الحض كد الزنا وائ مر وحق العبد ا حض 
وهو ظاهر وما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى كد القذف والسرقة او غلب فيه 
حق العبد کالقصاص والتعز یر وشرطهكونه معلومًا ( بجر ) وعن هذا فا حم بالموجب 
لا بكني مال یکن الوجب امراً واحداً كالم بوجب البيع او الطلاق او المتاق 
وهو ثبوت اللاك والر بة وزوال العصمة فلو اكثر فا استازم احدها الاخر سمح 
كالم على الكفيل بالدین فان موجبه الم عليه به وعلى الاصيل الغائب والا 
فلا ( رد محتار) 

پا مادۃ 261 الحكوم عليه ہو الذي حم عليه 

48 ی خن 


111۳ 


× المادة ۱۷۸۹ 6 الحكوم له هوالذي حك له 1 
والشرط فيه بالاجماع حضرته او حضرة ناب عنه ک وکیل او وصي فا حکوم له 
ا ححو رکالغائب ( رد تار ) ويشترط ان تکون دعواء صحیخة واما طلبه الک من 
القاضي في حقوق العباد بعد وجود الشرائط فليس بشرط ( غطاوي ) 7 
٭ المادة ۱۷۹۰ × الھک ANGE REA‏ 
خصومتهما ودعواهما و يقالله حم يمحن دم بضم ال وفتح ا اء 
وتشديد الكاف الفتوحة ` 
درکن اکم لفظه الدال عليه مم قبول الاخر ذلك وشروطه من جهة الحم 
.2 العقل ومن جهة ا حم بالفتح صلاحیته لاقضاء وتشترط الاهلية المذكورة وقت 
اکم ووقت الحم جیما فلو حکا صب فلغ 7 حم لا نفذ کا هو الحكم ف 
مقلد ( تتویر) 
× لادة۱ ۱۷۹ 6 الوکیل السضر هو ال وکیل الذسيك اقامه ا مم 
للدعی عليه الذي لم یکن احضاره الى الحکمة 


الباب اہول 
في الحكام و بحتوي علی ار بعة فصول 

الفصل الاول 

فى اوصاف اک رد 
٭ المادة ۱۷۹۲ 6 ينغي ان یکون ا اکم حکبا هه ھا 
واي مک مب 0 

قال في التنو بر و ينبني ان يكون القاضي موثو به في عفافه وعقله وصلاحه 

وفيمه وعله بالسنة والاثار ووجره الفقه والاجتهاد شرط الاولوية ولا يطلب القضاءٍ 
بقلبه ولا بساله بلسانه ويختار الاقدر والاولى به ولا یکون فظا غلیظ) جاراً عنيداً 


| 


سس سس سس سس 0 
لانه خليفة رسول الله على الله عليه وسل وکرہ تحر ) اتقلد لن‌خاف الحیف اوا جز 


]| والتقان رخصة والترك عزعة عند العامة ويحرم على غير الاهل الدخول فيه قطمًا اه 


زر امتار وبكون النامي شدیداً من غير عنف لین من غير ضعف لان القضاء 
من اه امور السلین فكل من‌هو اعرف واقدر واوجه واهیپ واصبرعل‌ما یصليه من 
اانا سكان اولى اه وقي ا مندیة و يذبغي للقافي ان بتي الله و يقضي باق ولا بقفي 
موی بضلہ ولا ارغبة تغيره ولا لرهبة تزجرہ بل بو ثرطاءة ربه و !مل اعاده لمعا 
في جز يل ثوابه وهر با من الیم عذابه فیتبع المكة وفصل الطاب اه 

۴ المادة 6۱۷۹۳ ينبغي ان يكون الا کم واقفا على المسائل الففهية 
2( الحاكة ومقتدراً على حسم الدعاوى الواقعة وفصلہا وفتألتلك 
السائل والاصول 

ولكن لا بشقرط ان يكون القاضي تدا لان الاجتہاد شرط الاولو ية کی 
قدمنا في شرح الادة السابقة ثم ان يظهر جلي من نص هذه المادة انه لا يجوز 'قليد 
الجاهل بل یازم ان يكون المقلد عا با مسائل الفقبية واقفا علیہا وهذا مو بد ما قاله 
ابن الفرس من انه يجب اقله ان حسن بض ا وادث والسائل الدقيقة وان يعرف 
طر يق تحصیل الاحكام الشرعية من كةب الذهب ومن الاحاديث الشريفة من 
قلد انات عمل وفي رعيته من هو اولى منه فقد خان الله ورسوله وحماءة ا ملین 

اناد ٤ھ‏ یلزم اق کت الم اکم مقتدرا على القييز التام 

ناء عليه لا يجوز قضاء الصغير والعتوه والاعى والاصم الذي لا بجع 
صوت الخصمين القوي 

وكذا لا جوز ایض قضاہ الاخرس (در مختار) والماصل انه يشترط في الام 
العقل والباوغ والبصر والسعع والنطق والسلامة عن حد القذف ولک لا يشترط 
الدكورة والاجتھاد ویلزم اجتاع هذه الشروط في وقت اتید واكم ( حطاوي ) 
حتی لو ولي رجل القضاء ثم ذهب بصرہ او مععه او عقله صار معزولاً ( هندية ) وفیها 
ان العدالة ليست بشرط في جواز النقلید لکنہا شرط الکال نوز اقلید الفاسق 
وتفذ قضاياه اذا م يجاوز فيها حد الشرع لکن لا ينبغي ان:یقلد الفاسق اه ۱ 
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الفصل الثاني 
في آداب الام 
الادب هو التخلق بالاخلاق الجيلة وا صال الميدةني معاشرة الناس ومعاملتهم 
وادب القاضي التزامه ما ندب اليه الشرع من بط ااعدل ودفم الظل وترك الیل 
وا حاؤظة على حدود الشرع واري على سنن السنة ( هندية ) 
6 ۱۷۹۰ 6 یلزم الماک اجتناب الافعال وا حرکات الي 
تز یل مب ال کالم والشراء ولاف مل 


ولا ينبغي للقاغي ان بستقرض الا من صدیق او خلیط له کان قبل ان بستقضي 
فلا خاد م اليه ولا همه انه یەین یا وكذاك الاستعارة و یلبم الجنازة و یمود 
المريض ولكن لا بطيل مكنه في ذلك ا حلس ولا يكن احداً من ا صوم يتكلم معه 
في ذلك المحلس بشيء من الخصومات وني السقناقي وانما یمود المريض اذا ۸ يكن 
المر يض من المتخاصمين اما اذا کان منہم فلا ينبني ان يعوده ٠‏ وفي البزاز ية ويا مر 
القاضي اعوانه بالرفق ( هندية ملخص) ) 
۴ الادة 36179 القاضى لا يقبل هدية احد ا حصمین ابد 
ظاهره انه يقبل هدية غيرها ولكن فیالمندیة ولا ,قبل القاضي هدية الا من 
ذي رحم حرم او من جرت عادته مہاداتہ قبل القضاء لکن هذا اذا لم تكن للقر یب او 
لمن جرت تادته بمادانه خصومة وحاصل ذلك ان هدايا القافي انواع هدية من له 
خصومة ولیس له ان يقبلها مطل وهدية عن لا خصومة له وانم! لى نوعین اما ان 
تکون بینہعا مهاداة قبل اقضاء ببب قرابة او صداقة او لم تکن فان لم تكن لا بذبغي 
له ان بقلم وان کانت بينم ا مهاداة قبل القضاء فان اھداء بعد القضاء ثل ما کان 
مهدیه قبل القضاء فلا باس بان يقبلها وان کان اعداء زيادة على ما کان بهديه قبل 
القضاء فانه لا باغذ ال بادة الا ان يكون مال ادي قد ازداد فبقدر ما زاد ماله اذا 
زاد في المدية فلا باس بقبوا ران اخذ الحدية يردها على حاحما وان کان المبدي 
دا ذی بارد بقبل ويعطيه مثل ثعة هدیته اه 


iU 
ممع)یدۃهي04۳0+ ۸ساق ۔.ن يف1‎ 


6 المادة ۷ ٭ الماك لا يذهب الى ضيافة 0100 
اي سوا »کان بين اخاصم والقاضي قرابة او مباسطة قبل القضاء او | يكن سواء 
كانت الدعوة عامة او خاصة والدعوة العامة هي التي /تخذها المضيف سواء حضر 
القاضي ام لا وا حاصة هي الي لا تخذها صاحہا اولا ضور القاضي ( درمختار) 
ولکن هل بقبل القاضي الدعوة من غير الحصمين ظاهر الادة نم وقال بەضہم لا 
وقال اخرون هي کالمدیة وظاهر اافتح اععادء ( رد عتار )قلت وهذا كله فيالدعوة 
الخاصة اما الدعوة العامة فلا باس لقاضی بقبو اکا في ا ملق واخانية وغيرها وکاان 
القاضي لا بقبل دعوة احد الخصمين لا يجوز له ان بضيفه هو ایا کا يفم من المادة 
الاتية و به صرح في ا مندیة حیٹ قال ولا يضيف القاضي احد الخصمين الا ان 


یکون خصمه معه اه 
6 المادة 1744لا يجوز عاکم ما دامت الدعوی عنده ان ببدومنه 
حال وحركة توجب التہمة وسو" الظن کتبول احد ا حصمین في داره 
والخلوة بەفی ملس ا حکم او الاشارة اليه بالمین او اليد او اراس او قوله 
له کلام خف او خاطبته بلسان لا يغهمه الاخر 
وكذا لا حك اليه ولا زح معه ولا بتلطف به ولا يلقنه جتہ لات هذه 
الاشياء كلها تهمة وعليه الاحتراز عنما ولان فيه کسر قلب الاخر ( مع الامهر) 
الا يستفيد به زيادة عل والفتوی على قوله فیا يتعلق بالقضاء لزيادة جر بته ( در 
تار ) وقال في الفتح وعن ابي بوسف لا باس به ان اسدولته الحيرة او الهيبة 
ره شین شرائط الشهادة فینه بقوله نشید بكذا وكذا بشرط کون في 
غير موضع التهنمة اما فبا بان ادغى الدعي الما وخمسهائة والدعی عليه بتكر 
الجمائة وشہد الشاهد بالف فیقول القاضي يحمل انه ابرأه من ا مسمائة واستفاد 
الشاهد بذاك علا فوفق به نے شهادتهكا وفق القاضي فبذا لا يجوز بالاتفاق 
(رد محتار ) ولو امر القاضي رجلین لیمیا الم الدعوى والخصومة فلا باس به 
خصوصا لی قول الي بوسف ( خانية)*وينبغي للقاضي ان بعتذر للقضي عليه و بين 


ك۷ 


له وجه قضائہ و يبين لہ نهیم تمہ ولکن الک في الشرع کنا يقعضي القضاء 
عليه فلم يمكن غيره لیکون ذلك ادفع لشكابته اناس ونسبته انه جار عليه ومن يعم 
يل فر ا تفسدالعامة عرضه وهو بريء واذا امکن اقامة الحق مع عدم ايغار الصدور 
کان اولي اه 

6 الادة ۱6۱۷۹۹ کم مأ مور بالعدل بين الحصمین فیلزمہ من نم 
ان برع‌المدل والساواة في الماملات التعلقة باٹماکة کاجلاس الخصمين 
واحالةاانظر و توجه ا حطاب الما ول و كان احده| من الاشراف‌والا خر 
من عامة الناس 

ولا بقعد احدها من جانب المین والاخر من جانب اایسار لان جانب الین 
افضل فیکون تقد له على صاحبه یفعل ذلك بین الكبير والصنیر حتی يب عليه ان 
يسوي فيه بين الاب والابن و بين الليفة والرعية والسل والذعي ( هندية ) 


الفصل الثالث 
في وظائف الاک 
#الادة ۱۸۰۰ 6 الاك رکیل من قبل السلطان غ اجراء 


الحاكة وا 

ولکن لا ينعزل بوفاة السلطان کا في الرکیل ( هندية) م انه وان کان الا 
وكيا من قبل السلطان لا ينبني ان یفہم من ذلك بانه لا تصح ولابته الا من 
السلطان فقد قال فيالمندية عن ا حبط واذا قال السلطان الي بلدة قلد من شت صم 
وان جعل امیاً على بلدةوجعل خراجها له فاطلق له التصرف في الرعية على ا موم کا 
لقعضيه الامارة فله ان یقلد وان يعزل اه 


7 1ھ" 


۱۱۸ 


وذلك لان القاضي وكيل عن السلطان وال وکیل یسعفید الاصرف من م وکله 
فاذا خصص له تخصص واذا عم ٹم (حامدية ) والقضاء يقبل ایض التعلیق بالشرط 
کقولهاذا وصات الىبلد كذا فانت قاضیها والاضافةکماتك قاضيًا في راس الشهر 
( رد حتار )و يجوز تعلیق عزل القاضي بالشرط ايف ولوقيد القاضي انابة نائبه في 
“جد معين لا یکون للنائب ان یقضی في مسجد اخر ( هندية ) 

فالماكم المأأمو بال مك مدةسنة يحكر فيتلك السنة فق ولیس له ان 
حکمقبل حلوٰا او بعد مرورها وكذلك الم اکم المنصوب لمكم في قضاء 
يحكم في جیع اطراف ذلك القضاء وليس له ان يحكم في قضاء ا خر 
وقاضي السکر لا ولاية له على غير العسكر فلا ينفذ قضاوٴء عل غير العسكر الا 
اذا شرط ذلك عند التقليد واذاكان الرجل من اهل العسكر وهو يمل في السوق 
ويخترف فمو من اهل العسكر ( هندية ) 

وا لام المنصوب بعك في حك معينة مک في تاك الحكة فقط 
ولیس له ان مک فی حل آخر وكذلك لو صدرامر سلطانی بعدم سماع 
الدعوی المتعلقة بالشان الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلعة العامة لیس 


لام ان لهم تلك الدعوي ا 

وكذا لو ولی الساطان قاضيا وقال له جعلتك قاضيًا الا في قضية قلان ولا 
تنظر في قضية كذا فانه يصح قييده ( رد >تار ) ومن هذا القبیل »نع السلطان 
قضاته عن سماع دعوی ترکہا المدعي نمس عشرة سنة بدون عذر 

وعلى ذلاك الان عدة مسائل ٠‏ الاولى : لیس تکام مقتفى النهي ال لطاني ان 
لوا وقفالمدیون فان فعاوا کان ذلك باطلاً سواء کان في صحة المديون او في 
مرض موته والدائن ان بطل من الوقف ما يكفي لوفاء ديه ۰ الثانية : منع الحکام 
بارادةسنية موٴرخة في ۲۷ حادی الاخری سنة ٠‏ ۲ منمماع دعوى بيع العقار وشرائه 
مالم تجر المعاملةالرسعية في ادارة الدفتر اطاقانی ٠‏ الفالشة مدعهمبارادة سنية رق ۲۸ رجب 
سنة ۲۹۱ من سماع دعوى الرهن وشرط الوفاء والاستغلال اذا لم تكن مربوطة 

٠‏ لے 


f8 


۱۱۰ 


بد الرابعة : منعهم بتاريخ ۱۸ صفر سنة ۳۰۲ من مماع الدعوى بان فراغالارض 
الامیر ی ةکان بشرط النفقة على البائع اذا لم يكن الشرط مندراً في سند الطابو ۰ 
اظحامسة:منعہم من مماع دعوی المواضعة والاسم!اسثعاز في العقار ا ملوك وااسقفات 
وا مستغلات الوقوفة 
او کان اما ماذوً باستماع بعض الدعاوی المعينة دون خبرها فله 
ان مع الدعاوى المأذون بها فقط وان ےکم بها وليس له سماع ما عداها 
واک به۰ وكذلك او صدر الامر السلطافبااہمل براي تمد في مسألة 
0 1 1 1 
لان رایه بالناس ارفق ولصحة العصر اوفق فليس ما ان مل براي 
حتهد | خر مخالف راي ذلك ا حتہد واذا عمل لا ينفذ حكه 
وذلك لان امر السلطان متی صادف فصلا عتهدا فيه نفذ امره ( در ختار ) 
واذا لم يرجح السلطان قول احد ا حتہدین فہل ايار للقاضي فيه تفصیل اولاً 
يجب على االقاضي ان بأخذ بقول ابي حنینة على الاطللای اي سوال كان معه احد 
صاحبيه او انفرد هو الاصح ثم بقول ابي بوسف ثم بقول محمد م بقول زفر والحسن 
بن زياد ولا يخير الا اذا كان محتهدا بل المقاد می خالف معتهداً مذهبه لا ينفذ حکه 
بل ینقض وهوالختار للفتوى ( در مختار ٠)‏ ثانا قد يعدل عن قول الامام الى قول 
صاحبيه في مواضع مخصوصة وهي فیا اذا كان الاختلاف بحسب تغیر الزمان كالم 
بظاهر العدالة وفها اجتمع التأخرون علي هكالمزارعة والمعاملة ( رد ار ) ۰ ثا 
ان الفتوی على قول ابي يوسف فیا يتعلق بالقضاء از يادة تجربته (در مختار) ثم ان 
هذا كله اذا ذکرت اقوال الائمة في الكتب بدون ترجيح قول احدم على الاخز 
اما إذا رجوا احد الاقوال فانه يحب امل بها ولهذا قالوا لا يعدل عن قول الامام 
الا اذا صرح احد من الشایغ بان الفتوی کل قول غيره ( خير ية ) واذا کا نكل من 
| قول الامام وقول غيره مصصحا فيقدم قول الامام لانه ما تعارض التصحهان تساقطا 
وعليه الفتوی وبه یفتی و به ناخذ وعلیه الاععاد وعلیه تمل الیوم وعليه حمل الامة 
وهو اليح والاعع او الا ظهر او الاشيه او الاوجه او الختار وقال ار لي في فتاواه 


۷ 


۱۱۷۰ 


و 


و بعض الالناظ 1 كد من بعض فلفظ الفتوی آ كد من لفظ ااصحیح والاصع والاضبه 
وغيرها ولفظ و به يفتى آ كد منلفظ الفتوى عليه والاصح | كد من لصعيم والاحوط 


كد من الاحتياط ام٠‏ رابعًا ان ما في التونمقدم لما في الشروح وما فيالشروح | 


مقدمعلى ما في الفتاوی لكن هذا عند التصريم بقع کل م نالقولينا وعدم التصریع 
اصلا اما لو ذکرت مسالة في التون ولم يصرحوا نتصصيحها بل صرحوا بتصحیح 
مقابلا فقد افاد العلامة قاسم ترجیح الثاني لانه میم صریح وما في التون تصرح 
التزاي والتعےِ بح السرع مقدم عل اتصرع الالاي اي التزام المدون ذکر ما هو 
المعيح في ال ٠‏ خامتا اذا دکروا في المسألة قولين وعاوا لاحدها دون الاخر 
كان التعلیل ترجيًا للعلل( خيرية) ساد لوكان احد القولین قياس والا خر اتات 
فالعمل على الاستسان الافي مسائل معدودة مشهورة ٠‏ سابعا يفتى بكل ما هو 

انفع لاوقف فيما اختلف العلاء فيه ٠‏ امت) : اذا اختافت الروايات وااتصهييم وجب 
اانحخص عن ظاهر الرواية وامل بها لان مسائل الحنفية على اربع طبقات الاولى 

مسائل الاصول وی ظاهر الرواية وهي مسائل مروية عن اصحاب اللذەب وم 
ابو حنيفة وابو يوسف ومد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرها من اخذ 

عن الامام الاعظم و کتب ظاھر الرواية کتب مد الستة وهي المبسوط والزيادات 

وا جمامم الصغیر والجامع الکبیر والسير الصخير والسير الكبير وانماسمیت بظاهر الرواية 

لامها روبت عن مد بروايات الثقات فھی ثابتة عنه اما متواترة او مشهورة عنه ٠‏ 

الثانية مسائل الدوادر وي مرویة عن اكاب المذهب الذکورین لکن لا فی الکتب 

المذكورة بل اما فيكتب اخر لمحم دكالكبانيات والمارونيات والجرجانيات والرقيات 

وانما قيلها غير ظاهر الرواية لانها لم ترو عر مد بروايات ظاهرة ثابتة حیحة | 
کالکتب الاولى ٠‏ واما في كتب غير کنب مد کا حرر لحسن بن زياد وکتب 
الامالي ار پوسف ٠‏ الثالقة الواقعات وهي مائل ا۔تنبطاھا ا حتہدون 
التأخرون ما سثلوا عنها ول يجدوا فيها رواية وم اصعاب ابي يوسف وید واسحاب 
اصحاہہما( رد حتار لخم ) 


× المادة ۱۸۰۲ 26 لیس لاحدال حاکمینالاصو ہین لاستاع دعوی‌ان 
يسقم تلك الدعوی وحده ويك ہاواذا فعل لا ینفذ حكهراجمالمادة ۰ 


۷۱ 


لکن لو قلدهما على ان تفرد کل منها بالفضاء غک احدها جاز ( جامع الفصولين ) 
۴ للادۃ ۱۸۰۳ ¥ اذا طلب احد الصمين في اللدة الى تعدد 
حاوطلبالا الات در آ خر 
ووقمالاختلاف بينهما على هذا الوجه يرجح الام الذیاختارہ المدعىعلية 
فلوكان اللدعي من اهالي البلد والمدعی عليه من اهل السکر ترى الدعوی‌عند 
قاضي العسكر ولوكان لا ولايةلقاضي الەسکر على غير الجندي ( جامع الفصولين ) 
وكذا اذا تعدد القضاة منالمذاهي الار بعة كا في القاهرة فاراد المدعي قاضیاشاف 
مثلاً واراد المدعى عليه قاضیاً مالک وم يكونا من حلتهما فالميار للدعى عليه 
(انقرويعن الجر ) وذلك لان المدعى عليه دافع لدعوى الدعي والدافع يطلب سلامة 
نفسه والاصل براءة ذمته فاخذه الى من ياباه لر يبة ثبت عنده وتهمة وقعت له ریا 
يوقعه في اثبات ما لم یکن ثابتا في ذمته بالنظر اليه واعتباره اولى لانه يريد الدفم 
عن نفسه وخصمه پر يد ان بوحب عليه الاخذ بالمطالبةومن طلب السلامة اولی بالنظر 
من طلب ضدها ( تکلد) 
9المادة» ۱۸۰ اذا عزل حاك ولعدم وصول خبر العزل اليه مدة 
کان قد.اسقع وفصل بعض الدعاوی في تلك الدة يكون حکه صرحا 
ولکن 0 حکه الواقم بعد وصول خبر العزل اليه 
اي ان القاضى اذا عزله ال لطان لا ينعزل ما لم بصل اليه خبر المزل وهونظير 
الرکیل لا ينعزل قبل وصول البراليه وهذا اذاحصل العزل مطلقً فاما اذا حصل 
المزل ملق بشرط وصول الکتاب اليه لا ينعزل مالم يصل الیەالکتاب عل بالعزل 
قبل وصول الکتاب اليه او يمل ( هندية ) ۲ 
9# مادةه 6١.٠‏ لهام ان ينصب النائب و يمزلا ن کان ماذوتابذلكوالا فلا 
والاذن اما صراحة واما دلالة فالصریع كول من شئت واعزل من شئت 
وال لا كقوله جعلتك قاضي القضاة لان قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيم ملم 
ثقلبداً وعزلاً ‏ در مختار) 


رفظ( 


س عبت 


ولا نعزل نائبه بعزله او وفاته راجع المادة 7 ۰ ناءعليه اذاتوفي 

حاک قضاء فلنائبه ان یسم الدعاوى التي لقع فی ذلك القضاء ويحكم بها 
ہت 3 

الى ان اتی حا 1 غيره 

وانما لا پنمزلالنائب بوفاة القاضي او بەزلہ لانه وكيل عن الاصل وهو السلطان 
ولاس هو بناب عن إلقاضي ( تدوير ) وقي رد ا حتار لا نعزل النائب ايضا يموت 
السلطان اه. وة المانية القاضي اذا لم يكن ماذوقا بالاستفلاف فاستفلف حکم 
الخليفة فی حلس القاضي بين يديه جاز + ولو حكم في غيبته فرفع قضاوءالالقامي 
فاجازه نفذ قضاوٴء عندنا اه ۰ وقيد, في الدر ا ختار بان يكون الخليفة اعلا للقضاء 


ده 6۰۸۰۰ لنائب ان کم بالبينة التي سمعہا الاک ولا 
ايض ان يكم بالينة النياستعبانائبه ومن نم لو مع الماك الينة فیدعوی 
واخبر بها نائ هکان لنائبه ان حکم باخبار الا من دون ان يعيد البینة 
و كذا اذا کان النائب ماذوثا با حکم مم البينة في دعوى وانهى الامر 
الى لماک کان اکم 2 ات بحکم بدون اعادة البيئة اما اذا م يكن 
النائب ماذونا با حکم ب لكان ما مورآباستاع البينة لتدقیق‌والاستکشاف 
فقط فليس لمکم ان حکم بانمنه بل بازمه ان یستمعالبینة بالذات 

وكذا لوامر القاغي رجلا لنسعع الدعوى والشهادة في حادثة ويال عن 
الشهود ومع الاقرار وكان القاضي ماذوقا له بالاستخلاف فك ب النائب الى القاضي 
بان المدعى عليه اقر عنده بكذا فلا يقضي القاضي بذلك الافرار لانه لم !“معہ مالم 
یشہد الليفة مع اخر عند القافيعی اقرار الدعی عليه( خانية )وكذا لو سم القاضي 
الدعوى والشهادة وزکی الشهود نم عزل قبل اك فلیس غلنه ان يحكم بتلك 
البنة بل يازمه ان هم الدعوی والبينة بنفسه حتی أو اعيد القادي العزول الى 
القضاء فلس له ایض ان يحكم بعلك البینة بل لا بد من اعادعا لان امرها الاول 
انتهى بالعزل( حيدر افندي عن الواوالجية ) ` 


۱۷۳ 


۷ الادة ۱۸۰۷ ل في قضاء ان بح دعوی الاراضی الى 
ہی في قضاء اخر ولکن يلزم بیان حدودها الشرعبة على الوجه الذي ذکر 
في کتاب الدعوی 

ويشترط ایضا ان یکون الدعي عليه موجوداً نی ولاية ذلك الحاکم ولو بطریق 
السفر لان الحا ك المعين لۃضاہ لم يقيد بالحکم بين سکنه فقط بل له حق القضاء على 
كل من وجد نحت ولایته ولو اتاق 

فائدة : اذا نصب القاضي وصیا في تركة الابتام والايتام في ولابته ول تكن 
التركة في ولابته اوكانت ااترکة في ولايته و یکن الایتام في ولابته او کان بعض 
التركة في ولابته ولم يكن البعض الاخر فیا قال شمس الائمة يصح النهب على كل 
حال و يصير الومي وصیا في جیع التركة ايها کانت واذا نمب القاضي متوليًا في 
وقف ولم يكن الوقف والوقوف عليه في ولايته حک عن ثعس الائمة ا لوان انه 
اذا وقعت المطالبة في اسه حح النصب وقال القاضي ركن الاسلام علي العدي 
انه لا يصح فان كان الموقوف عليهم في ولايته فان کانوا طلبة العل او اهل قریة او 
ناسا معدودين او کان خن او ر باط او مدا ولم تكن الضيعة الموقوفة في ولايته 
فنصب متولیا قال تس الم بح وبەتبر العظام والمرافعة وقال ركن الا-لام ان 
کان القضی عليه حاضراً صح النصب والا فلا ( هندية ) 

6 المادة ۱۸۰۸ ¥ شترط ان لا یکون الحكوم له من اصول 
الما عم وفروعه وان لا یکون زوجته او شر یکہ في الال الذي سکم به 
واجبره الخاص ومن یتعیش بنفقته ٠‏ بناءعليه لیس لیک ان يمع دعوى 
واحد من هولاء و حکم له ۱ 

لانه بشترط في القضاء ما بشترط في الشہادۃ #ن ردت شهادته رد قضاوٴہ٠‏ وقي 
المندية ولو مات رج ل واوصىلاقاذي بنات ماله ل يز قضاه القاضي پت بثيء من 
الاغياء وكذلك اذا كان القاضي احد ورثة ايت لا یقفی للبت بشي» وكذلك اذا 
كان الموصىله ابن القأضي اوامرأته او غيرها من لا ثقبل شهادته لم وكذات لوكان 
21 می ب كاف و کر اھ ھا SE ENE‏ .ییا 


۷ 


سس ۱ 
القاغني وکيل الوصي في مبراث ات لان القضاء یقم له من حيث الظاهر و۲ ادلات لو 


كان للقاضنی على الميت دين لايجوز قضاوه 'لیت بشي واذا وکل احد الحصمين بعض 
من لا قبل شهادة القاضيله لا يجوز له ان یقفنی لاوکیل على خصمه لان القضاءيقع 
لاوكيل من حيث الظاهر وقال في الجامع الكبير اذا مات رجل وله ديون على الناس 
ضا على القاضي و بەضہا على من لا ۳ شهادته له کامراته وابنه فادعی رجل عند 
هذا القافي ان المت اوصی اليه نهنا ثلاث مسائل احداها هذه وال فيها ان 
2.0 قذى بوصایته صصح استصانا حتى لو قذى بعض من سینا الدين الى هذا 
الوصي برأ ولکن لو ان القافي لم بقضِ له بالوصایة حتی قضی هو او بعض من مینا 
الدين م قضی له بوصایته لا يصح قفا حتی کان لاورنة مطالمته بالدين وااسا 2 
ااخانة وكان من دعوی الوه‌ابة دعوی ندب بان جاء رجل وادعی انه این الیت 
واقام على ذلك بينة فقفی القاضي بنبه ان كان القضاء بعد قضاء الدين ا ی الابن لا 
بتفذ وان كان قبله نفد ذواا۔اً 2 الخالعة اذ اكان مکان‌دعوی الوصاية والاسب‌دعوی 
وكالة بان غاب رب الدين لجاء رجل واقام بينة ان رب الدین وکله بقبض الدین 
الذي له على القاضي او عل من معيناه من قرابته فقفی القاضي بوکالته لا يجوز سواء 
کان القضاه قبل دفع الدین او بعده اه وف رد ا حتار عن ااذ شرنبلالي وللقافي ان 
یقفی لام زوجه بالال وغیره حال حياة زوجته و بعد موت الزوجة یصح فها لم یکن 
ميرانًا عن زوجته ولا یصح فی الوروث لاستحقاق القافي<صة منه بالیراث من‌زوجته 
ثم ان‌هذا مخصوص با اذاکانت ت ام زوجته حیةوالااذاکان قضاء لزوجته فهاترث منها 
وقفاڈ E‏ کذاك في SE‏ مطلةا و بعد موه يصح با لا يرث 
منه القاض یکا اذا ادعت استعقاقها في وقف ۳۳۳ ولو وقف على علاء کذا دس 
0 ادعی فساد الوقف بسبب الشیوع عند قاض هو من اولئك العلاء نفذ 
قضاوه وكذلك له ان بقضی فیا هو تحت نظرہ من الاوقاف اه 

م انه پوجد شرط آخر اصحة القضاء وهو ان لا ایکون بين القاضي والمقفي عليه 
عداوة دنيوية ( تنوير) وخالفه في الوهبانية وقال في رد ا حتار من وت بشهادة 
العدو العدل يقول هر تضائه ومن لا فلا اه قات وحیث اختارت الحلة عدم قبول 
شهادة العدو ببب الدنیا مطلقا کا مر في الادة ۱۷۰۲ کان المعتمد عدم صحة قضاه 
القافی على عدوه وان کان عدلا فتنبه 


۱۷۰ 


× المادة ۱۸۰۹ > اذا کان ارجل دعوى مع حاکم بلدتہ او ممع 
احد المنتسبين له من ذکروا في الادة السابقة بقةفانكان في تلك البادۃح اکم 


غيره تاک اليه وارنش | يكن في تلك اللدة حاکم غيره ترافعا في 
حضور حکم ینصبانہ برضا ما او فی حضور نائب ذلك ا حا کم ان کان 


دون نصب الاب 

بظہر من هذا انه بمح قضاء النائب لماك الذي استخلفء و به صرح في التنو بر 
حیٹ قال قضی نا الاي لهاو لولده جاز کا لو قمی‌للامامالذي‌قلده القضاء او ولد 
الامام اه وكذلك قاضي القضاۃاو خاصم الی قاض‌ولاء فتفی‌له او عليه جاز ( هندية ) 
او فی حضور حا 3 البلدة احاورة لبلدتہم فان لم برض ال حصمان 
باعدی هذه الصور استدعيا مولى من قبل السلطان 
رضاها لا يشترط الا في الوجهين الثاني والرابع اما في الاول والنالت فلا لان ولابة 
نائب الام وا ا م الا خر الذي في البلدة جبر ية على الحصمين کا هو ظاهر 

9 المادة ۰ ۱۸۱ 96 ينبني للها كم ان يراعي قاعدة الاقدم فالاقدم 

في روٴیة الدعوى ولکن اذا كان جیل دعوى تاخر ورودها ما تقتضيه 
ا ال والمصلحة فيقدم روئيتها 

کا لو كانت الدعوی لغريب او مسافر مقلا فانه يقدمه على غيره ولو کان‌ورود 
دعواء وخر قال فیا م:دیة والاولى ان يعت القاضي امینا الى موضع جلوسه قبل 

محيه فيحفظ من جا اول فاولا ا على ذلك ولا يقدم واحنا علی من جاء 7 
انل مزه او ساطته وان رأى أن بدا بالغر باء فمل وان كانت فيهم كثرة بحيث 
يشغلونه عن.اهل ااصر قدمهم على منازم مع الناس و بقدم انساء على حدة والرجال 
لی حدة وان حعل ناء بوم على حدة فو اسار لحن اه 
%* المادة ١‏ 26141 للها سم ان ی يستفتى غيره عند الجاجة 


ر۷۰ 


واذا اختلف مفتیان في جواب حادثة اخذ بقول افقہھا بعد ن یکون اورعها 
( تنو ير ) واذا اشكلعليه امر شاور العلاء ونظر احسن اقاو یلہم وقضی با راه صوايا 
لا بغيره الا ان يكون غيره اقوی في الفقه ووجوه الاجتهاد نيجوز ترك رايه برایه وان 
لم یکن محتہداً فعليه لقلیدم واتباع رأمهم فاذا قفى بخلافه لا ينفذ حکە(در مختار ) 
× المادة ۱۸۱۲ 26 ینیغی لا كم ان لا يتصدى لمکم اذا تا 
ذهته بدازاضة مائة لمع التفك رکالم والفصة وا جوع وغلبة اللوم 
»یکره ایض ان يقضي بین الناس وهو غضبان ولا يقضي ایض حال شةل قلبه 
فان عرض له ثم او غضت او تعاس کت حی نھ ذلك عنه فیکون جلوسه عند 
اعتدال امره و يجعل ععه و بصره وفهمه وقلبه الى احصوم غير "جل لم ولا وهم 
فان الوف يقطع مة الرجل ولا ينبغي ان یتعب نفسه في طول ا جلس ولکن تجلس 
في طرفي النهار او ما اطاق ( هند ية ) 
۴ المادة ۱۸۱۳ € یازم الم اکم ان یدقق في اجراء الرافعات‌وان 
لا یوقم الامور في عقدة التاخير 
“9 المادة ۱۸۱۰ 6 يضم الما كم فی المکة دقرا اعجلات ویقید 
و يسطر في ذلك الدفتر الاعلاءات والسندات‌التي يعطيها بصورةمنتظمة 
سالمة من ا حیلة والفساد ويعتنى بالدقة يحفظ ذلك الدفتر واذا عزل سم 
العجلات الذکورة إل خلفه اما بنفسه او بواسطة امینه 


۷ 


الفصل اارا 
فا یتعلق بصورة و 

× المادة ۱۸۱۵ 96 يرسي الما کم الهامة علا ولكن لا یفشی 
الوجه الذي يحكم , به قبل الحكم 

حنی لوکان القضاه مفوضاً الى رجلین فارادا المذاكرة في الدعوی فلا يجوز لما 
ذلك امام المصمين قال في البدائم ومن اداب القافي ان یعاس «عه جماعة من 
اهل العم يشاورمم ويستعين برأیہم فیا يحتاج اليه ولا ينبغيان بشاورم بحضرة الناس 
لان ذلك یا ا حلی والناس يتهمونه بالجهل لکن بقم الناس عن الخلس 
م يشاورم اه مخضا 

# المادة 1815 6 اذا اتی الخصمان الى حضور الا کم لاجل 
لحاكمة بأمر المدعي اولا ESAS ER‏ دعواه قد ضبطت خط 


قبل المضور لقرأ فیصدق المدعي مضمونہا نم يطلب جواب الدعی عليه 
ایا فيسأله بقوله ان الدعي يدعي عليك بهذا الوجه فا قول ات 

واغا يطلب القاغى اواب من المدعي عليه اذا كانت دعوى الدعي مدرت 
سخیبحة اي اذاکان مرعيًا فيها ما قدمناء من شروط صحة الدعوى اما اذالم تصدر 
محيحة فلا يطلب جواب المدعى علیہ ( تنو ير )لعدم الباعث على الجواب (حطاوي) 
بل يكلف المدعي تصميح دعواه 

ع المادة ۱۸۱۷ 6 اذا اقر المدعى عليه الزمه الحا كم باقراره 

لان الاقرار 2 مازمة كا مر في المادة ۷۹ ولا حاجة حينئذر الى طلب البینة 
من المدعي لامها لا تقام الا على منکر حنى لوائکر ا مدعی عليه م اقر بعد اقامة الببنة 
من المدعي فالقاضي يقفي بالاقرار لابالبينة ( هندية )ثم اعم ان الاقرار لا يجامع البينة 
الا نی تسعة ة مواضع الاءل اذا اقر احد الورثة بالدين على اميت اراد الدائن اقامة 
الِینة ليتعدى الک َل بقية الورثة له ذلك وكذا اذا افر جيع الورثة بالدین ثقبل 


ایض ببنة الدائن لانه حتاج ال اثبات الدین في حقبم وحق کر خر ۰ الٹانی في 
إا ______س_س_س__ 


1Y۸ 


دعوی الوكالة بقبض الدین وصورتبا ادی انه وکیل فلان بقبض دینه من فلان 
فصدقه المدبون م اراد الوکیل اقامة الببنة له ذاك اذ لودفع الد ین الى الوکیل بلا 
بينة بتضرر لانه لا تبرا ذمته اذا انکر ا موکل الوكالة ٠‏ الثالث في دعوی الوصاية 
وصورتبا ادعى انه وهي فلان ا ایت وان للات کی هذا الرجل كذا فصدقه الدعی 
اعتاداً کی الاقرار فقط لا تبرأ ذ.بمه من الدين اذا انکر الوارث اما لو دفم بعدالبرهان 
قت ٠‏ الرابع فی الاستحقاق لقبل البينة به مع اقرار الشتري کی من الرجوع 
على بائعه لانه اذا اقر بالك للستدق لا مکن من الرجوع ولكن اذا اثیجت عليه 
الببنة امكنه ذلك ٠‏ اامس فیا لو خوصم الاب بحق عن الصي فاقر لا يخرج 
عن الخصوءة ولک ثقام البینة عليه مع اقراره بخلاف الوصي وامين القاضي 


اذا اقر خرج عن انلصومة ۰ ال۔ادس فیا لواقر الوارث للوصى لہ فاتك اابينة 
تمع عليه مع اقراره ٠‏ السابع فيما لواجر دابة بعينها من رجل ثم من رجل اخر 
فاقام الاول الببنة فار كان الوجر حاضراً ثقبل عليه البينة وان كان يقر 
يما يدعي ( تکلة مخضا ) ۰ الغامرت لو اقر المديون احجور ثقام البينة عليه من 
الدائرن 
ملک مطاف يجب اقامةالبینقعلی وضع اليد وان‌کان ذو اليد مقراً بەراجمامادۃ ۱۷۰۶ 
وان انكر طلب البينة من المدعى 

ولکن ينبغي قبل ذلك ان یکتب انکارہ و يحب ان یکتبه بلفظه ولايجوله الى 
لسان المر بية الا اذا امکن ان يحول من غير ز يادة ولا نقصان ومن غير ان يدخل 
فيه كلة مبہمة مشتركة فان الجدود يتلف حكه باختلاف انواعه فان الودع اذا 
جحد الايداع اصلاً تم ادعى الرد او الاك لا مع دعواء ولوقال لیس علي تسلیم 
ما ادعیت ولا تما نم ادعی اللاك او الرد تشعع دعواء ولهذا ينبغي ان یکتب 
عبارته باسانه من غير زبادة ولا نقصان حتي يني عليه حکه(هندية) وفيها اذا احضر 
الدعی‌ش‌وده بکتب‌الکانب لفظ شهادت.ممنغير ز ز یاد‌ولا نقصان ولا جوزالا کتفاء 
بالقول 23 شهدوا شمادةموافقة للدعوی بل بني‌ان تذکر الفاظالشہادۃلانالقاضيی 
رها ظن ان بین الدعوى والشبادة موافقة ولا یکون بينهما موافقة في الحقيقة اه 
امس 


لمدم صحةاقراره راجع الاد ٦ء‏ التاسع اذا ادعی عقاراً في یذ آخر 


۷۰۹ 


'' ػ_سسسشپ سیت9 رۃوۃرہسیییششششش'۔_۔'۔شچ _____________________ج ‏ 
# المادة ۱۸۱۸ 6 اذا اثبت المدعي دعواه بالبينة حكم ا اکم بذلك 
اي بعد ان يزي الشهود سرا وتا کا مر في المادة 1017 واذا الب المدعى 
عليه بعد ذلك تحاف المدعي انه حى في دعواه لا يجيبه القاضی ( تنو ير ) 
۱ وان لم بشت ببقىله حق العينفان طلبه كلف الحا کہالمدعی عليه الین 
وان ۸ یله المدعي لا يكافه الین لانه لا بد من ان المدعى يطلب امین في 
م الدءاوى ( در ختار ) ولکن يحب على الاک متى وجبت اليمين ان يسال الدعي 
هل يريد محلیف خصمہ ام لا فا ۸ بفعل تقض اکم وبذلك قرارات عديدة 
من حکة ابیز منها قرار مژرخ في ۲۳ موز ۳۰۸ موّداه اذا جز وكيل اغزینةفعن 
ابات دعواه يجب ان بال ۶ا اذا ان يريد تحليف خصمه این ام لا اذ لکل 
مدع ان يطلب مین خصمه كا في ا مادتین ۱۷۲ من امحلة و۹۲ من قانون ا لا کة 
الحقوقية فان طب هذا الوکیل بین الحصم فعند ذلك جلف ( ج٠‏ م عد ۷۳۹ ) وفي 
نص الاده اشعار بانه لا جوز توجيه العين على المدعى عليه الا ان بظہر جز المدعي 
عن اقامة البنة وهو الواقم لان الشرع اوجب امن عند عدم الاتات ولانه جعل 
المين خلت عق الينة ولا يمكن ان يصار الى الخلف ما دام اصله ہڈا ولكتهم 
اجمعوا على تکلیف الدعی عليه الین اذاكان شهود الدعي غائبين مسافة سفر بعيد 
( جم الانهر ) وفي الدر اختار لو اصطغ الخخصمان ازالمدعي لو حلف فاعم ضامن للال 
المادة ۱۸۱۹ 26 فان حلف المدعى عليه او لم يحلفه المدعي منع 
ا م ام المدعي من المعارضة لمدعى عليه . ٠‏ 
6 المادة ۱۸۲۰ 96 اذا تكل المدعى عليه عن اين حم الما كم 
بنکولہ واذا اراد بعد ذلك ان يحلف لا يلتفت الى قوله 
و بقضى عليه بالتكول اذا لكل مرت واحدة بشرط ان یکون تكوله فی مجلی 
القاضي ولکن عرض الین ثلان م القضاء احوط وقد استوفینا الكلام على ذلك في 
ان جلف قبل الک بنکولہ فله ذلك لان ينه 


شرح ا مادۃ ۱ ۱۷۵ فراجعه اما لو اراد 
( درر) ولحكة القبيز قرار مورخ في ۲۶ 


في هذه الصورة لا يقتضي نقض القضاء 


۱۸۰ 


اغستوس ۳۰٩‏ مو داه انه لا يجوز اسناد الحم الى الاقرار والتکول مما بل الى 
احدما فقط اذ لا يجوز ان يجمع في مادة واحدة بين هذءالاسپاب الحكيه المتناقضة 


(ج ہم عد ۷۰) 
مل المادۃ 6۱۸۲۱ ان الاعلام والسند الصادرین من حا كم محكة 

يجوز الحكم والمل بمضمونهما بلا نة اذا کانا عار بين وسالمين من شبهة 
التزو یر والتصنيع وموافقين لاصولا 

بتاريخ ؛ جمادی الاولىسنة ۲ وضءت تعلممات ساية نی الاعلامات و السندات 
الشرعیة فا نظم على صورة مخالفة لاحکام هذه التعلیات لا ہمل به ولا يوز ام 
بمضمونه حتی ان جمعیةا حلة الملغاة قررت ان الاعلامات والسندات الشرعية النظة 
قبل تار يخ تلك التعليات لا يعمل ضعونها مالم يغبت بالبينة وقد اوجبت الفتواخانة 
على الاواب التقيد بكل دقة بقرار حمعية الحلة امار ذكره (جر بدة علية عد ۱ )و حکة 
القییز عدة قرارات مو داهاان ا جج والاعلامات الشرعيةاذاكانت قد نظمت قبل 
قبل نشر تلك التعلمات السنية لا مل بها بلا ببنة ولا يجوز اتخاذها مداراً للاثبات 
لامها لا امد من الوائق الشرعية وان کانت‌ند نظت بعد التعليمات ا مذکورۃ فلا 
يعمل بها ما لم تحقق انہا موافقة هذه التعلیماتوانہ قد تصادق عليها من الفتواخانه 
(ج. م٠‏ عد ۷۰۷و۷۱۲ و ۷٢٢‏ و۷۸۵ و۷۸۹ و ۸۱۷ و ۸۰۸ و ۸۷۱ وا٢۹‏ 
ر١١۹‏ و۱۰۰۳ 


× المادة ۱۸۲۲ € اذا اصر المدعی عليه على سکوته عند الاستفہام 
کا كر اتا وم يقل لا ولا نم يعد سکوته انار وكذلك لو اجاب بقوله 
لا اقر ولا آنکر يعد جوابه هذا الكاراً ایض وتطلب البينة من الدعي في 
الصورتین کا ذکر ان : 

وهذا اذا کان سکوته بلا عذر اما لوکان له عذر با ن کان فيه صمم فلا يعد 
سکوته انکاراً 

د المادة ۱۸۲۳ ¥ لو اتی الدعی عليه عوضاً عن الافرار اوالانکار 


11۸١ 


ج ی 

بدعوی تدفع دعوى الدعي یعامل على وفق السائل الي ذکرت ن | 
كتاني الدعوى والينات 

6 المادة ۱۸۲۰١‏ ¥ لیس لاحد الخصمين ان تصدے لتقاریر 
خصمه مالم تکل وان تصدى لا منعه الحا م 

۴ۃ ۱۸۲۰ 6 بضع الماك في المكة ترججانا متا وموثوقا به 
ليقرجم كلام من لا يعرف اللسان الرسعي من الخصمين 

منادہ انه يكفي الترجبان الواحد و به صرح في المندیة ولكن الاثنان احوط 
والمرأة الواحدة اذا كانت ثقة حرة جازت ترجمتہاعندابی حنيفة والي یوس فکالرجل 
وهذافي الاموال وما تجوز شهادتها فیہاما في ما لا تجوز شهادتها فيه فلا یجور ترما 
فيه ( هندية ) 

“9 المادة ۱۸۲۲ 96 يشير الما ك على النصمین و يوصيهما مرة او 
مرتين في الخصومة الواقعة بين الاقرباء او المامول فیہا رغبة الجانبين في 
الصلح فان وافقا صا هھما عل وفق المسائل الندرجة في كتاب الصلح 
والا ات الحاكة 

يظبر من‌هذهالادة امران احدها ان القاضي يودي بالصلم سوا٭ كانت الدعوی 
ان يواخر الع بسب سمعه في المصالحة زمانا طو يلا وبه صرح في المندية 

»ا المادة ۱۸۲۷ ٭ اذا ات الماك الحاكمة حك بقتضاها وعرف 
ا حصمین ذلك الج ونظم اعلاما حاوباً لیم والِنة مع الاسباب الو یہ 
له واعطاه للحکوم له ولدى الايجاب یعطی الحکوم عليه ایضا سخة عنه 

و ينبني ان یکون ام باتًا قاطعا للدازعة فلا جوز فيه الترد يد بين وجهین‌فا کثر 
وعلى هذا لوادعی على اخر انه غصب منه كذا شاة وطلب ردها ان کانت قائة وان 
ہالکذ فقبتها وحکت له ا حکة بهذ الصورة الترددة فالحکم ینقض اذ يازم في هذه 
٘حصَے ‏ 6ژھژھچ ‏ چچ جج 


11A 
| الصورة ان یکاف المدعي تصحيح دعواه بقتفی احكام الجلة فان ادعی ان الشياه‎ 
قائ فترسل المحكة نائ يشير المدعى امامة الى المدعى به و يعينه وعند ذلك‎ 
بردها عینًا وات قال المدعي ان الشياء هالكة فعند ذلك يحك يتما الي‎ 2 
٠٠۹ل تشر ین الاو‎ ٦٢ لشبت في الحاکة ٠و بذاك قرار من حکۂ النمییز مرخ في‎ 
(۸۷1 ج »م۰ عد‎ ( 


۴ المادة ۱۸۲۸ ٭ لا يجوز لام ناک اک اذا توفرت ا-بابه 


وشروطه پمّامہا 
الا في ثلاث رجاء الماح بين الاقارب واذا ابل المدعي واذا کان‌عندالقاغي 
ر به ) اشباه ( 


الباب الثاني 
في الحم ویشقل على فصلین 
الفصل الاول 
في فرظ الم 
× المادة ۱۸۲۹ 6 يشترط في اک سبق دعوى اي انه يشترط 
کي کر الام بامر متعلق بحقوق ا اس ان یدعیه واحد على اآخرف 
اول الامر فلا يصح الک الواقع بدون سبق دعوی 
صحیحة على خصم شرعي وعلی ذلاك.لو ادعی احد الورثة بحق لورثه فلا يحوز 
ان يح الا تمیه فقط فان حم جميع الورثة فالحكم ینقض و بذاك قرار من حکة 
المییز مرخ في ٢‏ ذي الححة ۳۰۰( ج۰م۰ع۲۸۱) وکنا اذا ادی دينًا بدل 
اجرة دار عون مده معلومة فلا يجوز ان يحكم له باجرة الدة ااي مضت في اثناء 
احاكة اذا كانم یدع بها خط ولاشفامًا و بذلك قرار من الحكةالمشار اليها موارخ 
في ۱۰ حز يران ۳۱۲ (ج۰م۰عد۳۳٩)‏ ثم لا بدني ذلك من الخصوءة الشرعیةحتی 
اذا كان القاضي بعل إن باطن الامر ليس كظاهره وان لاتخاصم ولا تناز 


1A۳ 
ا‎  ___۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےپ‎ 
في نفس الامر بین المتداعيين لبس له میاع هذه الدعوى ولا بمتبر القضاء الترتی‎ 
علیہا واذا | بعل عذر ونفذ قضاژء ( رد حتار) وقال بعضهم ان اکم نافذ مطلق‎ 
ولي زه‌انا پشت هلال رمغان والعیدین والوراثة من ضعن دعوی مصنعة ۰ فالت‎ 
الفتواخانه :ما كانت المسالة .اف فیها کان الاک مخیرا في الاخذ باحد القولین‎ 
فان‌کان القصد اثبات النسب يشهود كذ بة واخذ تركة المي ت کان عليه ان بردالدعوی‎ 
وان كان القصد ہد وع کہا دبون الیت وهووارثه الحقیق فیری الدعوی‎ 
و یفصلیا وف للقول الناني وتکلیف المدعي تعبین مقصده يضع حداً اسر علابتزاز‎ 
الاموال باثبات الورائة خلا للواقع ( جر بدة علية عدد 17 ) ثم اعلم ان اشتراط‎ 
لقدم الدعوى لصح اكم انما هو في حقوق اباد کا قيدوء. في هذه الادة بخلاف‎ 
حقوق الله تعالى اوجوب اقامتھا عل ی کل واحد فکل واحد خصم فكأرت الدعوی‎ 
موجودة (در مختار) وعليه يصح الحكم بالوقف بدون دعوی ( رد حتار ) واشتراط‎ 
لقدم الدعوى مقيد ایض بالقضاء القصدي القولي دون الخعني والنعلي قال في‎ 
الاشباه القضاء الفعني لا تشترط له الدعوى والخصومة فاذا شهدا على خصم بحق‎ 
وذكرا اسعه وامم ابيه وجده وقضي بذاك المح ی کان قضاء بضبه ضتا وان غ يكن قي‎ 
حادثة السب دعوى اھ ومن ذلك السائل الا تية في الادة الا تية التي يعد فيها‎ 
الحكم على الحاضر حکا على الفائب‎ 
يعني أنه‎ ٠ المادة ۱۸۳۰ 36 يشترط حضور الحصمین حینالحکم‎ ۴ 
یازم بعد الحاكمة مواجهة حضور الخصمين مجاس الج عندصدوره‎ 
لانه لا يجوز القاضي ان یَقضي عل‌غالب ولا له الا بحضور نائبه حقیقة كوكيله‎ 
ووصیه ومتولی الوقف او نائبه شر كوصي نصبه القاضي او حکا بان یکون ما‎ 
يدعى على الغائب عيبا لا عالة لا بدعی  ا حاضرکا اذا برهن على ذي اليد انه‎ 
اشترى الدار من فلان الغائب غکم الاك على ذي اليدكان ذلك حكا على الذائب‎ 
ایض ( تنوير ) حتى لو حضر وائکر لم يعتبر لان الشراء من المااك سیب الملكية لا‎ 
عالة ( در ختار ) وله صور كغيرة منها ادی الشفعة في دار هي فييد رجل وقال‎ 
ذو اليد الدار داري ما اشتر بتها من احد فاقام المدعي البينة ان ذا اليد اشترى هذه‎ 
الدار من فلان بالف درم وهو تملکہا وان ا مدعي شفيعها یقفي بالشراء في حق ذي‎ 


۱۸ 


سس سس سس سس سسسسسستتت_ ۱ 
اليد والغائب حمیها ( هندية ) ومنها لو اقام البینة انه ابن عم الیت فلان وان الميت 
فلان بن فلان .معان الى اب واحد وانه وارثه قضي بالميراث والفسب على الغائب 
ومنها لوقال لرجل ما بايعت ٠‏ فلاناً فعلی فاقام الرجل البینة ع الضامن انه باع فلات 
عبد بالف قضي بالٹن على المشتري و پلزومه عل الكفيل ٠‏ ومنها لو قال ارجل علي 
الف فاقضہا فاقام الا مور بة انه قضاها رقف ہی بقبض الغائب وارجوع 1 2 
ومنہا لو قال اغیرہ العبد الذي في بدي لفلان فاشترء لي وانقد امن واقام الامور 
بنة انه فمل ذلك قضی بالشراء من فلان و بلزوم ائن عى الا مر «ومنبا لو قال 
لرجل اضمن لهذا ما دا ينني فضمن نم اقام بینة ان فلا داينك کذا واني قضيته عنك 
قضي بالقضاء على الغائب و بالدین على الحاضر ٠‏ ومنها الکفیل بامر اقام الببنة على 
الاصيل انه اوفی الطالب قضي بالا یفاء للطالب و بلزوم مثله على الاصيل ٠‏ ومنہا لو 
اقام بینةعلع رجل ان هکان لفلان عليك الف احلته بها علي" واديتها اليه قضي بالايفاء 
لفلان وبازوم مثلها على ا حیل ۰ ومنها أو طالب البائع الشتري بان فاقام هو بینة 
انه احاله بان عل فلان قضي على فلان بتوجہ ا مال و ببرأ الشتري من امن *ومنہا 
لواقام الببنة على رجل في بده دار ابهاله فاقام ذو اليد البینة إن فلانً وهبها له وس 
او اودع او باع قضي بالهية وما معپا على الغائب وعلى الحاضر بالمنم ٠‏ ومنها لو اقامذو 
اليد بينة ان المدعي باعرا من فلان وقبضما تبطل بينةالدعي و لزم الشراء الغائب 
ومنها لو قال ذو اليد اودعنیه فلان الغائب فطلب تحليفه به فنکل فةضي عليه نفذ 
عل فلان الغائب والر م الحاضر الدنع اھ والکل من حاشیة ااحطاوي ۰ ومنها 
اقام البينة وس نون کنا واه هذاکفیل عنه بامره يقضى على الغائب وا حاضر 
لانم کالماوضة ولو ) يقل بامره لا يقضى على الغائب ( تنو بر)ومنها لو اقام بينةانه 
كفل له بکل ماله عل‌فلان وان له عليه الما تحققت قبل الكفالة بقضی عل الغائب 
والحاضر ولا محتاج الى دعوی الكفالة بالامر بخلاف الاولى لان الكفالة الطلقة لا 
توجب الال على الکفیل مالم توجبه على الاصيل فصا ر كأ نه عاق الکفالة بوجوب 
ا مال على الاصيل فانتصب خعماً عن الغائب ( رد حتار ) وهذا بخلاف ما ركفل 
لرجل ها ذاب له عل غر یه او با قضي له عليه فغاب الفرع فبرهن الطالب عل‌الکفیل 
بانله لي ارم ال لا يقبل برهانه على الحكفيل (ملتنى ) ) لان الکنیل التزم ما لا 
يقذى به في المستقبل تھا م یقض به لا يجب عل الكفيل شيء لان شروط وجوب 
إا ا کے بيست 


۱۱۰ 
مع________( 
ا مال على الكفيل القةاءعلى الاصيل ول بوجد الشرط ( حطاوي) وهذا ظاهر فیا 
اذا کفل با قضي له عليه اما اذا كفل با ذاب له عليه فکذاك لان معنی ذاب لقرر 
ووجب وهو لا یکون الا بالقضاء بعد الكفالة ( رد حتار ) وني المندیة لوکان له 
على رجل‌الف درم وبه كفيل باءرهنم انالطااب لقي الاصیل قبل ان باق الکفیل 
واقام بينة ان لي عليك ال وفلان کنیل به بامرلك فانه بقضی على الاصیل بالف 
درم ولا یکون هذا قضاء على الکفیل حتى لو لقی الکفیل لبس له ان یاخذ منه غ 
قبل‌ان يعيد البینة عليه والحاصل ان الكفيل ینتصب خصباً عن الاصیل اماالاصیل 
فلا ينتصب خصاً عن الكفيل وعلى هذا لو باع عبداً من رجلين بالف کی انكل 
واحد مما كفي لعن صاحبه ع ان البائم لقي احد الرجلين واقام عليه بينة ان لدعلى 
هذا وعلی فلان الغائي الف درم وکل منپا كفيل عن صاحبه بامره فانه 
يقضى له عل الحاضر بالف فان حضر الغائب قبل ان ياخذ البائع من الحاضر شي لا 
يكون لابائع ان ياخذ من الغائب الذي حضر الا خسیائة وهي الاصلية عليه لان 
القضاء على کنیله بها قضاء عليه والقضاہ على المكفول عنه لا يكون قضاء عل الكفيل 
وهذا بخلاف ما لو ادی لی رجل انك كفلت لي وفلان الغائب عن رجل بالف 
درم وكل واحد متكا كفيل عن صاحبه واقام على ذلك ببنة وقضي عليه بالف 
درہم ثم حضر الغائب فله ان ياخذ الغائب مجميع الالف لانه حين فضي به على 
الحاضر فضي به على انه كفيل عرن المطلوب وعن الكفيل الا یری انه و سل 
کا مک واحد منہما لم یکن له اذا ادى ان برجع به كله على الذي عليه 

الاصل اه ملي 
وانما قبلت البینة فی کل هذه اابائل التي ذکرناها وتفعن القضاء على ا اضر 
قضاء على النائب لان ما يدعى على الغائب سنب لا محالة لنبوت مایدعی على ال حاضر 
بنفسه اما لوكان المدعى على الغائب سيب لشبوت المدعى على ا حاضر باعتبار البقاء لا 
بدفسه فلا ئة .ل الببنة ولا ہقضی بہا لا علىالحاضر ولاعلى الغائب بيانهان ااشتري‌فاصدا 
اذا اقام الببنة انه باع المبيع من فلان الغائب يريد بذلك ابطال حق البائع نے 
الاسترداد لا ثقبل بینتہ لاني حق الحاضر ولا في حق الغائب وكذا لو ان رجلا 
في يده دار بیعت .ها دار اخرى فاراد الذي في يده الدار الاولى ان ياخذ المشتراة 
بالشةمة فقال المشتري للشفیع الدار التي في بدك ليست لك وانما هي لفلان الغائب 
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گت > 
اشتر یتها انا منه‌واقام البينة على ذلك فلا تقبل ولایقضی بالڈمرا٭لا في حق الماضر 


ولا في حق الغائب لان ما بدعيه على ااغائب‌لیس إ-بب لا بدعيه على الحاضر من 
غير اعتبار البقاءفان انشفیع ل وکان‌قد باع الدار کا ادعی ااشتري ثم استردهابالاقالة 
لا تمتنع دعواه الشفعة وانغا السب لمنع دعواه بقاء البیع الى حين الدعوى والشتري 
لم بقم البينة على بقائه ولو اقام البيدة على البقاء لا لقبل ايض لان ا تبع للا بتداء 
فان لم یکن ان جمل خصباً في نفس الشراء لم يمكن ان يجعل خصباً في اثبات بقائه 
( هندية مخض ) وفیہا رجل ادعى على رجل انه وهب له هبة ولفلان الغائب و “لہا 
اليهما فان کان الموهوب شي لا محتمل القسئة صعت هذه الدعوی وقبلت بينته في 
حق الحاضر دون الغائب عند الي حنیفة وعند الي بوسف لقبل بينته !بض في حق 
الغائب ایض کافي‌الشراء وان كان الموهوب شيئًا بجحت مل القسعة لم تصح هذ الدعوى 
عند اہی حنيفة لان عنده هبة الدار من رجلين فاسدة وعندها صحیحة تخصم هذه 
الدعوى وكذا لو ادعی رجل على رجل اني وفلان الغائب ارتبنا من هذا الرجل الدار 
الي في ديه بدين لنا عليه م انه استولى علیها واقام الببنة على ذلك فعلى قول ابي 
حنيفة لا لقہل هذه البينة لان عنده انما لقبل في نصيب الاضر لاغیر وذاك متعذر 
ہنا لانه بصير رهن الشاع وهو لا يجوز سواء کانتابلا القسممة او لا وكذا لو اوصى 
بوصايا شتي لاناس مختلفين تحضر احدثم واقام البينة على الوصية بحضور الورثة فەلی 
قولاليحديفة بقضى بنصيب الحاضر فقط وعلى قول الي يوسف بقفى بجمیم الوصية 
حتى اذا حضر الغائب لا يكف اعادة البينة انی وكذا اذا ادعی رھت من رجلين 
واحدها غائب والدار في بد الحاضر واقام بينة على الرهن والآبض فعند الي حنیفة 
لا لقبل ایض لان القضاء عنده بقتصر على نصیب الحاضر ورهن الشاع باطل اه ٠‏ 
قات‌وقد لقدم في المادة ۱1۳ من الحلة بان لیس لاحد الشركاء في عين ملكوه بغير 
الارث‌ان يكون خصياً للدعي في حصة الاخر ومنهذا يظهر ترجیح قول الي حنيفة 
في هذه كلها المسائل فتنبه 

ولكنلو ادعى واحد علىالا خرشينًا فاقر به المدعى عليه ثم غاب عن 
الحلس قبل ا کم كان ماک ان يحم في غيابه بناء على اقرارہ وكذلك 


و انکرالمدعی عليه دعوى المدعي فاقام لدعي البینة ثم مات المدعى غلیه 
: : 


۸۷ 

اوغاب عن لس اکم قبل التزكية واک کان لام ان يزي الببنة 
وک پا 

وني ا مندیة رجل ادعی على رجل مالا" واقام البينة فقضى له التاضي ثم غاب 
المقفي عليه او مات وله ورثة وله مال في ايدي اقوام وم مقروت به فلا يدفم 
القاضي الى المدعي مرن ذلك شبقًا حتى بحضر التضي عليه ان کان غاب او ورثته 
انث كان میت لان القافي نصب ناظراً ولبس من النظر في حق الغائب دفع ماله 
الى المقضي له فلمل انه قضى هذا الدين او قضاه وارثه فوقفنا الاءر مذا اه 

المادة ۱۸۳۱ پل اکم ان يك على المدعى عليه بالينة التي 
نیت في مواجهة وكله اذا حضر بعد ذلك محلس الك بنفسه وکذا 
لو کان الامر بالمكس ٠‏ يعني فا اٹ نکر على وکیل الدعی عليه 
البینة التي ایت بوجه موكله اذا حضر الوکیل ملس اک بعد ذلك 

اي اذا غاب ال وکل بعد ما اقعت عليه ابينة ثم حضر الوکیل اوغاب الوکیل 
بعد ما اقجت عليه الببنة نم ضير الموكل فانه يقفى عليه بعلاك البينة لان الوكيل 
انم مقام الموكل وكذا لو اعت البينة على نائب الصغيرتم بلغ الصذير فانه یقضی على 
الصغير بقلك الببنة ( عمادية ٠)‏ وکذا لو اتيت البينة بوجه المدعى عليه ثم مات فانه 
یقفی بتاك الينة على وارثه وكذا الحكايض) لوشهد شاهد بوجه الدعی عليه وشاهد 
آخر بوجه وكيله او شېد احدهما بوجه احد الوصيين وشہد الاخر بوجه الوصي 
الاخر( هندية وخانية ) 

× الادة ۶۴۲م ان يحم على الوارث الحاضر بالبينة التى 
اقهت بوجه وارث اخر اذا غاب هذا الوارٹعن حلس الک وذلك اذا 
اذا كانت الحصومةفی الدعوی لتوجه على جميع الورثة ولا حاجة في هذه 
الصورة الى اعادة البدنة 
على ما بظهر ان هذا في دعوي الدين فقط لان احد الورثة فيها ینتصب خمیاً 


تسه 


۱۱۸۸ 
9 632212-20 ی ی پڪ 
عن البقية وان | يكن في يده شي من التركة ۰ اما في دعوى المین فلا نقفی 
على احد الورثة بالبينة الي قامت ات الاخر لانه قد مر يك الادة ۱٦١١‏ 
بان احد الورثةانما بنتصب ےا ۶ المت دعوى العين اذا كانت تلك العين 
في يده والارفلا ۰ وعليه لو اقهت البينة على الوارث الذي العين في يده وغاب ثم 
حفر وارث آخر لا يد له على العين لا يجوز القضاء عليه لانه لیس بخص فتنبه ٠‏ 
وفي الانقروی عن العادية وكذا یقضی على الوارث بالبینة التي قامت على مورثه ولو 
كان الوارث غاا غیبة منقطعة ينصب القاضي وكيلا بطلب الخصم و يقضي عليه 
بعلك البينة اه 

تق قال في الحندية ادعى رجل دارا في يد رجل ان اباه مات وتركها میرا ت 
له ولاخيه فلا واخوه منکر دعواه وزعم ان لا شيء له من الدار فاقام المدعي 
بدغة على دعواه وقضي له بنصف الدار نم رجع اخوه الى تصديقه م یقض" له شی 
فان جاء غرم لليت واثبت د ينه بالببنة محضر مرن الوارث سال القاضی 
یقضي لیت بالدار فان القاضي یستقبل القضاء فیقفي ليت بالدار ضس 
بالشهادة الاوی وتباع الدار و یقضي الغريم حقه من ثنها فان فضل شيء من نبا 
يجعل نصفه للابن المدعي و يرد الباقی على اللتضی عليه بالدار ولا يمل للابن ا حكر 
من الفضل شتا اه 


ڪڪ 


الاصل الال 
ف الم الغياي 
۴ المادة ۱۸۳۳ ¥ یدع یی المدعى عليه مرن قل الماك بطلب 
واستدعاء المدعي فان امتنم ی اور وار تال وکا کک دون 
عذر شرعي يحضر الما جرا 
مفاده اله وكان له عذر مشروع با ن کان مر يض او اءر 3 مندرۃ فلا جر 
الحضور واذاكان ا لاک وم بالا سخلاف پرسل له اه والدء عي لیم حوابه 


11۸٩ 


الى الحكة وم يكن احضاره يدعى الى الحکة بطلب المدعي وذلك بان 
يرسل اليه ثلاث مرات في ايام متفاوتة ورقة الدعوة الخصوصة با حکة 
فان الى ا جي؟ تھی 1۹ بانه يصب له وکلا وعم دعوى الدع 
وہ فلوامتنع عن الحضور الى الکة وارسال وكيل نصب ا ام له 
وکلا يحافظ على حقوقه وسعم الدعوىوالبينة في مواجهته واذا تبين بعد 
النتمص ان الدعوی مقارنة اصحة وثت الق 5 مقتضی ذلك 
وهذا الالب يقال له في عرف الفقہاء الاعداء وهو «حروف عندم من عهد 
الامام ابي يوسف الذيكان سمل به الا انه لم یکن بالمكاتبة کا ہو الات بل 
بالمشافهة قال في ا ندیة ان ابا يوس فكان يقول القاشي یعث رسولاً ينادي 
على باب العم ومعه شاهدان فینادي الرسول على باب الخصم ثلاثة ايام كل يوم 
فلان محلس اك الا نصبت عنك وكيلاً وقبات البينة عليك بحضور وكيلاك فاذا 
فمل ذلك ول بحضر نصب القافي عنہ وكيل وسمع البينة عليه وامفی اكم عليه 
بحضرۃ وكيله اه 
ولکن هذه الادة قد الغیت برمتبا عادة منفردة وضعت بتاریخ ۱۷ جادي 
الاولی ۳۳۲ و ۳۱مارس ۲۳۰ وهذه ترجتھا 
قد الغیت قاعدة تبلغ اکثر من دعوم واحدة في اماک الشمرعية وقاعدة 
تعيين وكيل مخ في الحا كة الغيابية اه( جر يدة علية عد ۱) 
الماد ۸۳۵ ١‏ ایلع المدعى عليه السك الغي الي الواقع على ا منوالالشروح 
المأدة 6۱۸۳۹ اذا حضر الحکوم عليه غاب الى الحكية وتشبث 
يدعو ىصالحة إد فع دعو ى المدعي عع دعو اموتفصل عل الوجه المقتضى وانلم 
يتشيث بدفع الد عو ىاولميكن ماتشبثهصالا لدف ينغذ الك الواقع ويجري 
<< سس 
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ETAT 


في رو ية الاعوی بعد اک 
“ المادة ۱۸۳۷ 6 الدعوى النی حك بها ور بطت باعلام لا تجوز 
روٴیتہا وسماعها تکراراً اذا توفرت الاسباب والشمروط ا موافقة للاصول 

المشروعة 

ليس ر بط اللككم باعلام قيداً احتراز با لان الدعوی لا مع كك سواء 
ر بط باعلام او لاثم لیس هذا على اطلاقه بل هو فیا اذا ۸ يزد المدعى عليه على ما 
صدر منه اولاً اما لو جاء بدفع حح بعد الحكم عليه دهم دعواه کا سیاتي في المادة 
۰ء وف المندية رجل في يده دار ادعی رجل انها كانت لابيه مات وت رکہا 
ميرانًا له واقام على ذلك بينة وقضى القاضي له بالدار وجاء رجل اخر وادعى انها 
داره اشتراها من الي المقضي له حال حيانه وصدقه القضي له بذلك فان الدار ترد 
على المقضي عليه و بیط ل القضاهو يقال لدعي الشراء اق اببنةع ا للقضي عليه انها کافت 
لاہی القضي له وانك اشتر يتها منه فان اقام البينة على هذا الوجه قضي بالدار له والا 
فلا اه ولحكة المبيز قرار مو'رخ في ۱۰ تشر ين الاول سنة ۱۳۰۶ موّداه اذا قال 
الدعي‌ان الدعوی الواقعةحکم بها قبلا منا حکة الشرعية يث ان الدعوى ا حکوم 
بها لا تجوز رو يتما تکرارا کا في ا مادۃ ۱۸۳۷ من الحلة فیجب على الحكة ان تح عما 

ام لا نم تحکم وف للنتيهة التي تظہر ( ج۰م۰ عد ٠١١‏ ) 
× ا مادۃ۸۳۸ 8۱ل اذا ادعی ا لحکوم عليہ بانالحکم الصادربالدعوی 
م يكن موافقا لا صوله الشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب اتناف 
الدعوى ينظر فان وجد الحم موافقالاصولہ المشروعة بو “يدوالا بستاً نف 
وینقض ٠‏ قالفي التنو ير واذا رفع البه حكم قاضراخر نفذہ الا ما خال کناب 
او سام وره أو احماءًا ومغل ذلك ما و قضی بشاهد و یبن المدعي حالفتہ حدیث 


60 لا 
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تست تست 
الشهور البينة على من ادعی والعين على من آنکر اه وفیہ قضی في حتہد فيه بخلاف 


مذهبه لا ينفذ مطاة) و به یفتی اه قوله بخلاف مذهه يعني اصل الذهب کا نغی 
اذا حكم على مذهب الشافعي او غوهاو بالمكس واما اذا کم الحنفي ذهب ابي 
يوسف او محمد او نحوها من اصحاب الامام فليس حك بخلاف رايه ومذهبه (درر): 
اي لان اصحاب الامام ما قالوا بقول الا قد قال به الامام ( رد حتار ) وفیه الحكم 
والندوی با هو مرجوح خلاف الاجماع وذا قال الەلامة قاسم وليس للقاضي ااقلد 
ان يحم بالضعیف لانه ليس من اهل الترجيح فلا يدل عن الصعیح الا لقصد غير 
جيل ولو حكم لا بنغذ لان قضاوه بغیر الحق لان الحق هو اصحیح وما وقم من ان 
القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء ا حتہد اه 

٭ المادة ۱۸۳۹ اذا لم يقنع امكو مله باک الصادر بالدعوى 
وطلب قییزاعلام ذلك المح بنظر فيه حتى اذا وجد مواقفا لاصوله 
الشروعة صدق والا نقض 

اعم ان الاصول التخذ: بشأن الاستئناف والمییز في الدعاوى الشرعية هي غير 
الاصول التخذ: في الدعاوی النظامية فان اكم هنا ييز اول نم يتانف اذا اقتفی 
الامر ۰ وعرجع القبيز الفتوى خانه وحاس ااتدقيقات الشرعية في باب المتهنة ال جليلة 
فان کان الاعتراض على الک من حيث صکه وسبکه فیری في الفتوی خانه وان كان 
من یت نطییق الک على الواقعة ونحو ذلك مما هو خارج عن الصك والسبك فیری 
220 ااعدقيقات فان رات الفتوی خانه ان الاعلام موافق للشرع اک ۳ 
هامشه انه موافق لاصوله ووقعت علی ذلك خم امانةالفتوی وخت‌داثرة تمییزالاعلامات 
الشرعية وان رنه الم للشمرع کتت اسباب مخالفته واعادته الى الحكة ال اصدرته 
وان رفم الاءتراض الى بحاس التدقيقات ايده اذا راه موافقاً الشرع وا مغ 
واعاده الى الحكة الي اصدرته اذاكانت الدعوى بخمسة الاف قرش فا دو نلتراها 
ثانية لان علس الندقیقات كالفتوى خانه غير حائز صفة القضاء وان كان تالدعوى 
باكث رمن ذلك اوكانت ما بستدعي الاهثاء كدعوى التكاح والطلاق فينقلها من 
کة القضاء الى محكة اللواء ومن محكة اللواء الى محكة الولاية الان يتفق الخصمان 


۳ استثنافها في نفس الحكة التي قضت بها اولا وان ششت زيادة بيات فراجم 
0-70 امھ 


۱۳۹ 


اي ل لست شت طقسم 
التعليات السنية الصادرة بهذا الشان في شرحنا على المادة ۲۲۶ من قانون 
اح ا کات المقوقية 

> الادة ۱۸۰۰ 6« کایصح‌دفع الدعوي قبل ا حکر يصحايضاتعده 

الا فی بعض المواضمكا لو برهن الدعی عليه بعد اک ارب المدعي اقر قبل 
الدعوى انه لا حق له في الدار فانه لا يقبل هذا الدفم لجواز التوفیق بان شراہ بخیار 
فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الميار وقت الحم فلکہ فلا احقل هذا لم بيبطل 
ا لحم الجائز بشك ولوبرەن قبل الك بقبل ولايحكم اذ الشك يدفع اکم ولايرفعه 
لکن ینبغی ان یکون هذا مبنیا على القول بان امكان اتوفیق كاف اما على القرل 
بانه لا بد من التوفیق بالفعل فلا اقیید یا ذكر ( حامدية ) قلت وقد لقدم في المادة 
۷ ا ترجيح القول الثاني من انه لا بد من التوفیق بالفعل فتفبه 


وبناء عليه اذا اورد الحکوم عليه في دعوى سبباصاسح للدفم وادعى 
دفم الدعوى وطلب اعادة الحاكة عم ادعاوةه هذا وترى دعواه في 


مواجہة اكوم له :مثلا اذا ادعى واحد دارا ي في تصرف الاخر بانہا 
موروثة له من والده واثت ذلك نم بعد کم ظہر سند مهمو به يفيد 
ان والد الدعی كان قد باع تلك‌الدار من والدذي اليد ی دعوى ذي 
اليد واذا اثنت دعواء ات الحم الاول واندفعت دعوى الدعي 
وکذا لو ادعی دارا و برهن وحم له بها وباعها انحکوم له من آخر نم ان الدعی 
البزاز یة ) دلکن بخرج عن ذلك ما لو ادعی انه ابن ع المت لابوبه وطلب الیراث 
کم له م قام الدعی عليه يدعي انك افررت بانك ابن عم اميت لامه فلا مع 
بخلاف ما لؤادعاه قبل الحكم ) حموي ) وفي ا مندیة في باب ما يقضي به القاضي 
ویرد قضاؤہ وما لا برد ما نصه ما جب اعتباره فی هذا الباب شیثان احدها ان قضاء 
القاضي متی اعد سبا صا ثم بطل اليب من بعد لا بطل القضاء واذا بت 
عدم اليب من الاصل بعد وجوده من حيث الظاهر فکذلاك عند ابي حنیفة والي 


۱۱۹ 


بوسف والغانی ان استقاق البيع على الشتري بوجب توقف البیع السابق على اجازة 
الق ولا يوجب نقضہ وفسخه في ظاهر الرواية فلو اشتری جار ية وم یقبضہا حتی 
ا جقہا رجل بالينة والبائع والتتري حاضران وقضی القاضي بها لمستعتی ثم ادعی 
الالح وا مشتري ان المستمق باعها من هذا البائع وتلا اليه م باعها البائع من المشتري 
واقام البئنة قبلت وان لم يكن لا بینة على ا ادعيا وطلب الشتري من القامي ار 
پنسخ العقد بينهما لجز البائع عن الال اجابه القاضي الى ذلك فان فسخ القاضي 
العقد مم وجد البائع بينة واقامها على ال انه كان اشتراها وقبه ما من الخ قبل 
ان يبيءها من هذا الشتري قضی بال ار ية البائم ویس له ان يازمها ا مشتري ول وكان 
الشتري قبض الجار ية من البائع م اسققها خحق بالبینة قفي بها امستحق و ينقض 
البيع ینیما على ظاهر الرواية اذا طلب المشتري ویرجع المشتري بالفن على البائع فان 
اقام البائم بعد ذلك بينة على ا -تحق انه كان اشتراها منه وقبفہا قبل ان يديعباقفى 
القاضي بال جار ية لبائع وبطل قفاء القافي حتى كان للبائع ان يلزم ا ار ية ااشتري 
وهذا قول ابي بوسف اولا وهو قول مد اا على قول ابي حنيفة وقول ابي يوسف 
الاخر لا بطل قضاء ااقاضی باخ ولا یکون للبائع ان يلزم الشتري۰ رجل‌اشتری 
عبداً وقبضه و باعه من اخر وقبضه الشتري النانی م استعقه رجل عليه فاقام الشتري 
الثاني بینة على ا تح ان هكان باعه من البائم الاول بكذا وسله اليه والبائع الاول 
باعه من بائعہ وله اليه قبات ببنته في ظاهر الرواية فان لم يقم الشتري الاخر ینة 
على ذلك ولکن خاصم بائعه وهو الشتري الاول في ان وقضي عليه بذاك ثم ات 
امشتري الاول اقام بینة على ان ا تم باعه من البائع الاول فله اليه قبل ات 
ببيعهمنه واخذ الغلام منه هل له ان يلزم الشتري الثاني على قول مد وابي يوسف اول 
له ذلك وعلى قول ابي حنيفة واي بوسف الاخر لیس له ذلك اھ نصا 


الباب الرابع 
في المسائل المتعاقة بعکم 
۷ المادة 2618١‏ يجوز الک في دعاوى المال المتعلقة يحقوق الناس 


سح .هه 


11۹4 


احترز بذلك عن حقوق اله تعالى فانه لا يجوز التحک بها ( هندية ) وفي التنویر 
وذشرحه املائي OSE‏ بینہما ببينة او اقرار او نکول صم لوفي غير حد 
وقود ودية على عاقلة والاصل ان حکم احکین جنزلة الصاحوهذ, لا تجوز بالصلح‌فلا 
تجوز بالتحكي اه وف ال اندية اذا حكم وصي الصغير وغریه رجلا فلس لمکم ان 
يحكم بشيء فیەضرر علىالصغير وان کان بحكم اكم نظر للصبي يفبخي ان يجوز وينفذ 
حكه فیکون عازلة 2 الوصي اه وشرط اک ان یکون اخصمان عاقلین وان یکون 
الحكم اهلا اشبادة مذ التحكيم حتی ال کم ومن م لوحکا صبيًا کم بعد باونہ 
لا بنفذ حکه ( رد حتار) 
با مادۃ ۱۸۰۲ ٭ لا يجوز ولا ينفذ حك الحکر الا على الحصمین 
اللذين حكاه و بالشأن الذي حکاه به فلا يري حكمه على غیرما ولا 
بتاول غبر ذاك آ6 

لان ولایته قاصرة على ذلك بخلاف القاضي فان ولایته عامة و بناء عليه لوادعی 
على میت دیا وورثته غيب الا واحد فاصطلح هذا الوارث مع المدعي على حك يحم 
بينهما فاقام الدعي بینة على الميت بحقه وحكم اکم بذاك لا یظبر حکہ في حق 
الغائب وكذا ل وکان له دين على رجل و به کفیل بامره او بغير امرہ فادعی على 
الكفيل والمطلوب غائب وتراضى الكفيل والطالب وحکا رجلا غکم الحكم بذلك 
كان حكه جائزاً على الكفيل دون الکفول عنه وكذا اذا اشترى من رجل عبداً 
وقبضه ونقد الن ثم طعن بعيب واصطلحا على حكم فقضي بالرد علي البائع فهو جائز 
فان اراد البائع ان يخاصم بائعه في ذلك ااب لا يجوز ولو اصطلحوا حميعا على حکم 
هذا الحکم الشتري الناني وااشتري الاوز والبائع الاول ورد هو العبد على البائم 
الغانی فاراد البائم الثاني انيرده على البائعالاول لیس له ذلكقیاس وله ذلك ستحسانا 
وجه القیاس ان البائع الاول لیس بخعم ال اذ لا خصوءة معه في العيب قبل الرد 
على البائع الثاني فلا بصح تحكيمه «منى في المیب قبل الرد على البائع الثاني فصار 
وجود هذا التحكم والعدم بنزاة ولو تقض البائع الاول الككومة بعد ما رد العبد على 
الفاني قبل ان برده عليه صمح التقض واذا صم العزل_ لا يلك الحكم رد العبد على 
| لإ الاو بعد ناك وان خا الع ان ان رل بد داك يبب من 


١١5ه‎ 


لامتعسان برده ولوان رجلا" باع سلعة رجل بامره فطعنالمشتري بيب غکاینې) 
حکا برضى الا مر فردها اكم على البائع بنببب ذلك العیب باقرار البائع او نكوله 
او بينة قامت فا ن کان الرد بالببنة او بتکول البائع الوكيل فله ان ردہ على الموكل وان 
کان اارد باقراره بالعيب وذاك عيب لا يحدث مثلہ رده کی الوکل ایض فان کان 
يدث مثلہ لم برده على الوکل حت یقم البينة ان هذا ایب كان عند الموكل وان 
كانت الحكومة بغير رضى الامر لم يازم الامر من ذلك شيء الا بینة اوكان عيب 
لايحدث مثلہ ولوكان هذا الرجل اشترى عبداً ارجل بامره فطعن المشتري بعيب به 
وحکا بینهما رجلا برضی الامر ورده ببياة او اقرار او تکول كان ذلك جائزاً على 
الامر وهذا ظاہر ول رکان ااتحکی بغير رضا الا مر ورد بیعض ما ذکرن فكذلك الجواب 
وکان الرد جائزا على الا مر ( هندية ) اي لو ان المامور بالشرا رد میع على بائعه جاز 
هذا الرد مق الا مر ايض وهذا بناء گی ان لاوكيل بالشرا ان برد المبيع بعیب دون 
اذن الآ مر اذا لم يكن سله اليه راجع الادة ۱٢۸۹‏ وليس هذا امتثناء مرن حکم 
المادة التي نحن بصددها اذ لا يخرج عنما الا مسالة واحدة ذكرها في الدر الختار وي 
ما لوحكم احد الشر يكين وغر يا له رجلا کم بينم اوالزمالشريك تعدى اشر يك 
الغائب لان حكهكالدلح والصلح من صنیع اجار فكان كل من الشمر يكين راضی 
پالصخ وما ني معناه اه والحاصل ان الحکم كالقاضي الافی مسائل منہالا بد من 
تراضي الخصمين عليه ومنہا لو رد الشهادة لتهمةفلغيره قبلا بخلاف ما لوردالقاضي 
شهادة لاتم لا یقبارا قاض, آخر لان القضاء بالرد نفذ على الكافة ومنہا لا حح اتحکم 
في حد وقود ودية على عاقلة وان لكل عزل اکم قبل الحكم وانه لا یتعدی حکه 
نی الرد بالعيب الى بائع البائع وانه لیس له التفویض الى غيره وان الوقف لا يلزم 
بحكه ولا يجوز تعليقه ولا اضافته الى الستقبل عند ابی يوسف ولا يتعدى حکه الى 
الغائب لوکان ما يدعي عليه سب لا يدعي على الماضر وانه لا بتعدی حکه من 
وارث الى الباق وا میت وانه اذا حكم على الوكيل بالبيع باسترداد المبيع بالعيب لا 
يتعدى حكه على الوکل وانه لا بصم حكه على وصي صغير با فيه ضرر على 
الصخير وانه لا بتقيد يلد اتعکم بل له اکم في البلاد كلها ومنها انه یتمزل 
بقيامه عن ا لس قبل الک م کا ينعزل بعزل احدها قبله ( رد تار فص ) ولأ كان 


0 
سس ا 


اك مکالقاضی | یکی له ان يحكم الا باحد اسباب اکم الار بعة وهي الاقرار 
والبينة والبمين والتكول ( حیدر افندي عن الزياعي ) 
× المادة 184 6لايجوز تعدد اح ٠‏ يعني يجوز نصب کک او 
اکثر بدعوی واحدةو جوز انينصب کل من الدعي والدعي عليه حکا 
وان الما ان يحكم بینہما فلان او فلان فایہما حكم بینہما جاز واذا آقدما 
الى احدها فقد عیناء فصومة ولا ببقى الاخرحکا ( هندية ) 
فائدة : لا يصح حكم ا حکم ان لا تقبل شہادتہ له كابو به وولده وز وجته اما 
اوحكم علیہم يصح كالشهادة ثقبل عليهم لا لم وصم| خبار الحكم باقرار احداغخصمین 
وبعدالة الشاهد حال ولابته اي حال بقاء الک ولكن لا يصح اخباره بجکه بعد 
القیام عن ال جاس لانقضاء ولايته ( تتویر ) 
6 المادة 1844 96 اذا تعدد ا حکمون على ما دكر نَا یلزم اتفاق | 
راي کلہم ولیس لواحد منہم ان ع وحده 
واوحكم لا دنذ کا ومفاد. آن الحكمبا كار ية الا راء لا بعملان اظصمین 
رضيا براي الكل ورأي البعض غير راي الكل ولكن ہل بح الکم باغلبية الا راء 
اذا اذنهم الحصمان بذلك يمكن ان جاب بالانی لان من شرط انح ان يكون اللحكم 
معاومًا ولا يعرف من تکون الأكثر ية ويمكن ان يجاب بالایجاب قياس على ما مر في 
شرح المادة السابقة عن المندیة من انه انہما او | صتالحا انیحکم بینہما فلان اوفلان 
صح وذاك لان الجهالة هنا بسيرة ولو حك اثنين كا بینہما فلا يصدقان على 
ذلك ا حکم بعد القيام من محلس ا حکومة حتى یشہد على ذلك غيرها کسائر الرعايا 
اذ بعد القیام عن عاس الکومةلا ثقبل شهادتهماعل قول باشراء ولو حكا رسجلا 
فاجاز القاضي حكومته قبل ان يحكم م سکم بخلاف راي القاضي لم بجز ولو حا 
رجلا فقضی لاحدها ثم حکا اخر نكم بینہما ببوی ذلك ولا بعل بالاو مم 
رفع الى القافي فان ينفذ حکم الوا لرايه ولو حکا رجلا ما دام سیف مجلسہ 
فتالا لم تحكم بيننا وقال حكت فاگ مصدق مادام في محلسه ولا يصدق 
بعده ( هندية ) 
| بے نب بی ےکر كال HAE‏ ات و > ماد سب فا 


۷ 

6 المادة 1۸١‏ للعکمین ان مک وا ان کانوا 270 

قال في المندية وليس لمکم ان یفوض اعکم الى غیرہ لان ا خصین لم يرضيا 
تحکم غیرہ فان فوض وحكم الثاني بخيررضاها واجاز الحكم الاول لم بجزالا ات 
يجيزه الخصمان ومنہم من قال انه بجو زکالوکیل الاول اذا اجاز بیع الوكيل النافيجاز 
وكالقاضي اذا لم بوذن له في الا تخلاف واجاز حكم خليفته جاز ومنهم من فرق 
بينهما والفرق ان اکم لا نصع الا بالعبارة فلا بصع منه تنفيذ اكم عليهما بعبارة 
غيره بخلاف اجازة الوكيل الاول بیع الثاني لان البيع بنغذ بدون الەبارۃ بالتعاطي 
فکان المقصود بالتوكيل حضور راي الوكيل عند البيع لا عبارته فاذا اجاز بيع الثاني 
فقد حضر رايه ذلك الەقد فصح بذلاف اجازة القاضي حكم خلینته لان القاضي 
ملك القضاء با قضی خليفته من غير رضا ا حصمین افلا يلك ایض اجازة قضاء الغير 
علیها من غير رضاها اه 

د الادة ٠۸١٠١‏ € اذا شد لمکم بوقت يزول گرورہ فال 
النصوب اجک من الیوم الفلافی الى شہر ليسله ان ج الا في مدة ذلك 
الشهر فلا جوز ان 2ک بعد انقضائه واذا فعل لا ينفذ حكمه 

واذا حکا رجلا على ان حکم بینہما على ان بسال فلاتا الفقيه ويحكم بینہما 

جاز وکذا اذا اضلحا على حكم بینہماعلی‌ان یسال الفقباء تم يحكم بینہما با اجموا 
عليه جاز فان سال ذلك الفقیه في الفصل الاول وحکم بينهما جاز واذا سال فقيبا 
واحداً في الفصل الثاني وحکم بقوله جاز ای] وا سافر اكم او مرض او اي عليه 
نم قدم من سفره او برا وحكم جاز ولو عي اکم ثم ذهب اام وحکم بجز واذا 
۳ كت 
وكل احد الخصمین اكم با خصومة وتبل الحكم الوكالة خرج عن الحكومة واذا 
اشترى الحكم العبد الذي اختصما اليه فيه اواشتراه ابنه‌او احد عن لا جوز شهادته 
له فقد خرج عن الككومة ( هندية طف ) 

9 المادة ۱۸۶۷ لكل من الخصمين عزل ا کم قبل الحم 


لانه ملد من جهتهما فكان لكل منہم عزله وهو من الامور الجائزة فينفرد احدها 
ال ا << لط تل 


۱۱۹۸ 
وس سس | 
بنقض هکا پنفرد احد العاقدين في مضار بة وشركة ووكالة ولکن لس لاحدهما ان 
برجم عن ا حكم بعد صدوره لا نه صدر عن ولایة علیبماً كالقاضي اذا قفی م ءزل 
لا بطل تضاوء ( جع الانهر ) حتی لوحکا بینہما رجلا فقفی‌لاحدها علي‌صاحبه 
في بعض الدعاوی التي حکاه فيا م رجع القضي عليه عن کم هذا الحكم فیا بتي 
بینہما من الدعاوى فان ااقضاء الاول نافذ وما يقفي بعد ذلك لا ينفذ ( هندية ) 
وفیہا و وجه الحكم القضاء على احدهما ير يد به ان اكم قال لاحد ا حصمین قامت 
عندي الجمحة ما ادعى عليك من ا مق ثم ان الذي توجه عليه الحكم عزله م حكم 
عليه بعد ذلاك لا ینفذ حكه عليه اه 
ولکن اذا جاز تحكيمه الاك المنصوب من قبل السلطان وامأأذون 
بنصب الا کان الك بنزلة زائب هذا الماک لانه استخلفه 
ولا يوز حينئذ لاحدها ان بعزله وليس لاقاضي ان ينقض حکه بخلاف ما لو 
کان القاضي غير مأذون في الاتخلاف لان له حينئذ ان ببطل حکه اذا خالف 
مذهبه ولكل من اصمین عزله قبل الحکم( ہندیة ) 
6 المادة ۱۸۰۸ € ک) ان حك المكام لازم الاجراء على جمیع من 
كان في ولايتهم كذلك ينفذ حكر الحكمين على من حکہم في الشان 


الاي حکہم به ومن ثم لیس لاحد ا حصمین ان بیتنم من قبول الجر 
الذي صدر من الحكين إذا كان موافقاً لاصوله المشروعة 

لانه‌صدر عن ولاية شرعية علیهما كا قدمنا وفي المنديةاذا حلفاحدالخحصمين 
ونکل عن امین وقضی عليه الحكم فقال المقضي عليه لا اجيز حكمه على واحلف 
'حکہ عليه ماضرولرکان المدعي من الابتداء اقام البينة عل دعواه وعدلوا وحكم 
اکم بها على المدعى عليه جاز فان انکر المقضي عليه اكم وائکر اشکم وادعى 
المدعي ذلك كان للدعي ان يحلفه فان نكل ازمته دعوى صاحبه وان كان الدعي 
اقام بينة کل ما ادعی من التحكي واكم فان كان الشہود الذین شهدوا على اكم 
غير الذي جری اکم بشهادتهم قبلت شهادتهم وان کانوا ہم الذین جری الحكم 


۱۱۹۹ 


#المادة ۱۸۰۹ 6! اذا عرض حك ا مکم على الماك التصوب من 
السلطان صدقه ان كان موافتا للاصول والا نقضه 

وان قفی ا لحکم نے فصل محتہد فيه ع رفم حكه الى قاض_«ولى من 
السلطان امضاه ان وافق مذهبه لانه لا فائدۃ في نقضه ثم ابرامه وفائدة امضائه 
ان لا یکون لقاضِ اخر بری خلافه نقضه اذا رفم اليه وان لم بوافق مذهبه ببطله 
لا کم ا حکم لا يرفع خلا نی الحتہدات لقصور ولایته على احکین دون 
غيرها والقاضي الذي رفم اليه ححمه غيرها ۰ واما اذا قفی قاض فی فصل 
محتہد فيه فرفع الى قاض بعدہ لا برده لان القاضي له ولايه 2.6 على الناس فكان 
قضاؤه مة في حق الكل اذا صادف القضاه عله اه خصا عن الدر ا ختار وحاشيته 
للطوطاوي . 

9المادة ٠‏ ۱۸۰ 6 اذا اذن الخصمان بالصلح المحكمين اللذين اذناها 
لمم توفية) لاصولهالمشروعة ففعلا صم صلحعا ٠‏ ببانه اذا وکل احد 
الخصمين هذا الحكم ووكل الخدم الاخر الحم الاخر بالصلح في الامر 
الذي تازعا فيه فصا ما ا مان توفي للسائل المندرجة فيكتاب الصاح 
فیس لاحد الخصمين ان يتنع من قبول هذا الصلح 

اناد ۸۸۱ 6 اذا فصل واحد الدعوى الواقعة بين این و 
یکونا قد حکاه صح حکه ونفذ اذا رضيا به اجازاه را الادة ۱۰۲ 

وکذا و حکاء و ياذناه بتفو يض اكم الى غيره حکم غيره حکم بينهما 
م يز ولکن لو اجاز حكه جازا (.رد عتار ) ولکن بشترط في الصورتين ان يكون 
الحكم موافقا للاصول الشروعة کا مر في المادة ۱۸۸ والا فلا ع الاجازة 


اتی 


۳ 


ا مد لہ على الاه » والسلام على انبيائه واوليائه » اما بعد فيقول موٴلفہ العبد 
الفقير سليم بن رستم باز ء هذا | خر ما علقته عى علة الاحکام العدلية » التي هي 
اجل" قوانینالدولة العانية» وقد جمعت فيه میا للفائد: کثیر | من ااضوابط والفروع 
ا اك کش امه الق مر لعليها » و برکن اليها ٤‏ و بذات غایةا هد 
والدقة ۹1 ضبط ما نقلته عنها ) واخترت من كلامما ما قل ودل ) وااتقطت” من 
جواهرها ما صفرٴ وجل“ » وا اکتب مألة حقی كنت اراجمپا في عشرة او خسة 
عش رکتابا » فاختار ادق“ عبارة ؛والطف إشارة ۰ ولا خی ما قاسبته في ذلك من 
الاعب لكني غير اسف, عليه لذهابه في مرضاته تعالی وخدمة الوطن العزیز ٠‏ ولا 
كنت |خشی على نفسي زلة القدم ولا آمن الط وسبق الق عت عدا الکتاب 
على بعض الافاضل من فقہاۓ العصر ) فطاب لاہم مورده )وشہدوا (صیر اسنادہ 
وتفضاوا عليه بالتناء الذي لا !“تبقہ ٠‏ فاعترانًا بفضلهم وشكراً لجز يل منتهم اردت ان 
لنت في آخر هذا الكتاب ما اهدوه من الغرر » واطوق جيده با اولوه من قلائد 
الدرر ٠‏ جزل الله وابہم ومتعنا بطول بقائهم 


قال العا العلامة والجهبذ الغبامة 


الشیخ ابراهي افندي الاحدب 

ا حمد الله على المداية » واشکرهعلی الارشاد للدراية » واصلي واسل على خلاصة 
انیائه» وصفوة اصفیائه ) واله وصحبه )وعترته وحز به ١اما‏ بعد فانی وقفت عل شرح 
محلة الاحكام العدلية» التي یعول عليها في فص لکل قضية ۸ل زکي‌الادیب والفاضل 
الاریب سلیم افندي باز » الذي اقتنص اوابد المعاني سلوك حقيقة احاز) فوجدته 
شرحا بشوح الصدر بدون تورية ولا ایہام ) ويروى شماءالقلوب ا ما اخقل 
ادم حری به النقل الععيح ؛ وعول في تبيانه على النص الهریم»وعزا 
كل قول لقائله بكل خبط » وميز بين كل عبارة فل بقع في الخلط» ونقبعن مظان 
امال بابدع اساوب + وكد فکرہ با اتی به مبر؟ا من العيوب ؛ فوقف على خزائن 
الاسر ار ٤‏ وتروى من معين وليها بتدوير الابصار »والتجم روي افکارہ مما ورد حتی 
توا ی عليه الفيض من وارد ذلك المدد) فظفر بالفتج اواوصح ذلك ان بابدع شرح 
ورد ا تار الى المداية + با نقلہ عن الدر ا ختار والعناية ء وغاص فکره في الجرالرائق 


i ٤ 


۱۳۰۱ 


| بعد نویه بالنہر الفائق ؛ واخمل المساواة دون الایجاز انخل ؛ والسطویل ا مل » 
ره بتلفیص المنقول » فکان له الفضل دون الفضول ؛ وسام جواد فكره 
في تلكالر ياض الانيقة )وجتى شةائ تى النعمان یا استعمل من الطر یقة » وترك التعصب 

في تنقيبه » وان حاز ارث الفضائل بتعصببه ؛ واراح افكار المطالعين من التمب » 
فاوردم راحة ي اشهی من الضرب » فطاب للواردين بهذا الشرح مشرع امحلة » 
وراق منہلہا فازال من القاو بکل علة » فله الشكر الطویل المديد » والنناء الوافر 
الذي يخلق الدهر وهو جدید 


واتعب خاط 


شرح الجلة واضع التبیافت 


روض‌ار یض فيه اشهي نزهةر 
وحديقة غناء یجلو وردها 
شرح ازال عن الجلة برقم 
مرا صدئت فل ينظر بها 
ایانه لمیوننا 
لات له وجب النناء وحمده” 
قد كد فکرته واتعب ذهنه 


ان ۱ 


وأجل> احکام ال شر ےا 
وابان بالنقل الصعیح مسائلا 


غاص‌الصار على جواهر فصلت 


شرح” به شرح اليراعة سائم” 


فعلیه عل في القضاء اذا دحا 
لازال مبديه يسوم سان 
يحي مار العم دانیة 2 


يني ااریدشقائق اللمان 
للنفس ان عانت غريب معاي 
صداً القاوب بعرب الا ان 
فبدا الصباح لمن له عینانر 
لقيقة دفت على الانسان 
وجلاء روض بدائم, وعالي 
لأولي ال کا يجاو بکل لسان. 
ليدير راحته على الاذهان 
یدائم التلفيص والانقان_ 
صحت بنص, واصح البرهان 
يف نظمہا بالد والرجان 
بثفئن فيه على الانانر 
خطب" يضل به 4 جليل الشانِ 
في الع سامي الفضل والعرفانر 


بعوارفر ومعارفر ویان 


وس 


وقال الما الادیب والفہامة الار یب 


المي ابراہم 


اندي الفتال 


تحمدك یامن بعنايته الازلية کا0 ونشكرك یامن بوقابته الابدية وقانا 
الفواية ونصلي ونسام علىنبيك الختار صدر الشر یعة واصل الروایة وعلى آ له واحابه 
لے ا سد 


كلا 


۳.۳68 ۔ 


بی 


الاخیار معدن ا حقیقة وكنزالدراية ۰ اما بعد فقد طالعت شرح محلة الاحكام 
المدلية لناظمعقوده الدر ية العالمالفاضل وا جهبذ الکامل من بعلو الحمة فاز صاحب 
الرفعة فعة سل افندي باز فوجدته کتاباً بلغ من القدر ما لا بلغه البدرلا پار به 
في مضماره مبار ولا يجار به الى عنايته حار الا ووقف حسيرا وقصر دون ادرا که 
قصبات السبق ودعي اخيراً ۰ اجتنب فيه مولفه حفظه الله العطء یل ا مل 
الخل وجع کت م الضوابط والاصول عن اج لکتب الذهب 
النقول اء کک لزان الاسرار وحاوياً لغرر درر الاحار وخزانة ا 3 
الحكام وبهجة القارين فلہذاکان سنداً في الاحكام يستند عليه ورکت) فی الماملات 
يركن اليه واعتراقًً بفضل موالفه جزاه الله تعالی جزاء امحسنین بادرت الى تسطير 
هذه الکلمات شار نصعة اسناد هذا التألیف وا خير الشاهدين والصلاة والسلام 
على خام النبیین 
کے مهد 
وقال العالم اللوذعي والادیب المي 
عبد ا جید افندي الرافعي 


لله شرح محلة الاحکامر 
وضحت بحسن يبان لأولي النهى 


وابان منہا مشکلات مسائلر 


فکانہ السحر الحلال وسبکه 


وکان جود الدهروهومبخل* 


جم النصوص وصاغها كالدرني 


وعزا الى النقل اليح وجا> 


فندا لافکار المطالع راح 
وغدا مولفه جدیراً باثنا 


ذاك السلم من الغالب في الورى 
فلقدمعت وما رأيت اجر 


شهم غدا بين الامائل ا 


فلقد اتی في غاية الاحكام. 
فقر بها عزت على الافهام. 
مهدي الى الافهام کاس مدام . 
بثاه ضرب" من الاحلام 
سك السهولة بانحجام کلام 


باللص الصریج منور الاوهام 


وغدت عبارته کالطف جام 
فلقد اراه موحد الاقلام 
ی نضائله اجل ملام 
اخلاقه کالزهر في الاکام 
جعت لديه فضائل الاعلام 


چ تحت 


۱۳۰.۲۳ 


ومصنفات علومه دلت على فيم غزیر واطلاع سام 
يختار اقوال الصواب کافا تملي عليه ملائك الامام 
اسیلاشتات‌الفضائل جامعا. وغدا لاوج ا جد بدر تام 


وقال العلامة الفاضل والجهبذ الکامل الجخ 
عبد الغني انندي البارودي 
۳۳۹ لمن جمل فصل الاحكام بين الخاص والعام عل أمنيج شرعه القوم اهادي 
الى الصراط المستقيم والصلوة والسلام على سيد انبیائہ وخیرۃ خلقه وصفوة اصفیائه 
ازل عليه هذا الشرع الطاهر والنور الاهي الباهر وعل آله الائمة الکرام واصحابہ 
العلياء الاعلام ما اقتفت آثارم السادة الاجلة وفصلت الدعاوی طبق احکام الجلة 
وبعد فاني مرحت طرف الطَرف في هذه الرياض الزاهرة وتأملت نے محاسن 
صنحات هذه الوجوه السافرة وگ شرح مسائل الجلة العدلیة البالغة في الحسن 
منتهى الامنية فرینہ صحيح النقول حر با بالقبول واضح ا کم في حلہ مع مثله عازي 
الفرع الى مأخذه واصله يقتي بانوار مسائله الحتاج عن السراج الوهاج جع 
ملق مل المسائل الشورة الشاردة وعم بخصوصه صلة موصول الفائدة فلله در 
جامع هذا الشرح مت هام نظم عقود دررہ في اسلاك الانهام ولقد شرح 
الصدور با تضعنته هذه السطور واتي بماد ل > على طبع سليم حين طار للعلياء 
بجناح باز, قوم 
ان هذا الكتاب شرح کر في حلاه" ابان عنه سل 
بدر* 2 من أفق لبنان وافی ‏ بناء طول" الزمان يدوم 
ماجد تي لشبة باز قد رواها باللطف عنه النسيم 
فاضل‌قد اقي باحسن شرح نفعه للاام_ نفع گم 
روض ع تنى السائل منه یانعاتر قد طاب منها ام 
بهجة اانفى فاظذه ند وا قد تقله فنعم الدمٗ 
مفرد" جامع صح قول لس في شعنها ضعيف سق 
من فتاوى افتى ببآكل حبر هو سے فقبه امام عم" 
خزاء” مولاه حن جزاء وجہاہٴ من فضله ما يروم 


r. 
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تک ۰- ااشیخ مد افندي عبده المصري 

الجد شتعا ی » و بعد فقد وصات 0 حملة من شرح ال شجاۃ سب تم اندي 
باز وتصفعت ما فیها کت وضع کک اما م2 ا متناول واطلاعاً واف تذکر 
الاحکام مستندة الى ما ائبته العلاء من امد الفقه يعزي القول فيه لاله و پفسب 
كل رأي لمقررہ یقید ما اطلق و بو ما ابہم و یتح للافهام سبيلة فیما اغلق 
ومثله جديران يعطى حقه من العنابة حقیق ان پشکر لموٗلفہ نبالة الغاية فقد ابدع 
فیما صلع وتحرى ا مروف فيما جع ٠‏ اجزل الله له عوائد عمله و پسمره لوافاه ام له 


سونو 


قال جناب الوجیه الفقیہ رفتاو ایغ نوفل قانصوه الخازن 

وقفت على بیان في کتابر حوی شرحاً على هن ا جلہ 
تولاه قریر بليغ_ ملم الذوق في نقد الادله 
فاحسن ما راا لابن باز فواصل قد کساها خبر حلہ 
تداوفا الايمة باطلاع علیها ا ہر قوم اجه 
غلوها بدر" من ثاه ناه عقوداً بل اكله 
وشاع حديشما في الاس حتی ترقبہا الملا مثل الاهله 
جزی ربي سلیما خيراجر على تأليفه شرح ا جلہ 


سس 


وقال صديتقنا صدیق المرحوم والدنا الاستاذ جیب خلف الحايی | جاه مع الفورس 
المحائي لهذا الشرح ] 
شرح الحاة في الا فاق شهرته سيارة وبه لاطس إجازه 
وفیه للطالب الفتوی مطالیه فیها کیا بقتفي سط واجاز" 
قفی بهالباز ۶را | آ صا وهفى الى العلى حيث یقضی حقه البازھ 


< صے 


۲ رمم الشارح 


۳ 4 ورته 


ه تنیه له 

۷ مقدمة له 

۹ صورة التقر ير الذي قدم للرحوم عالى باشا فبا يتعلق بالجلة 
٦‏ المقالة الاولى : في تعر يف ع الفقه ولقسيه 

۱۷ 2 الثانیة : في بیان القواءد الفقبية 


الکتاب الاول : في لبوع 


٤‏ القدمة في بعض الاصطلاحات الفقبية الاعلقة بالبیوع 

۰ [ الباب الاول ]نی بيان ا مسائل التعلقة بعقد البيع ۰ الفصل الاول : في ما 
پتعلق برکن الع 

۱ الفصل الثاني : في بيان ازوم موافقة القبول للایجاب 

وه الفصل الثالث : فی عاس البیع 

۷ الفصل الرابع : فی حق البیع بالشرط 

۰ الفصل ا امس : في اقالة البیع 

٦‏ [ الباب الثاني ] في بيان ا لسائل المتعلقة بالبيع ٠‏ الفصل الاول : في شروط 
المبيع واوصافه ‏ 

۸ الفصل الثاني : فی ,ما يجوز بیعہ وما لا يجوز 

٠‏ الفصل الثالث : في يبان المائل الحملةة بكيفية بيع المبيم 

۱۱۳ الفصل الرابع : فیا یانما يدخل في البيع دون ذکر صریج وما لا يدخل 

۰۲ ( الاب الثالك ) في بيان المائل المتعلقة بالمن ۰ الفصل الاول : في يبان 
المسائل المترتبة عل اوصاف امن واحواله 


مج ڪڪ 


الفصل الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسیئة والتأجیل 
( الباب الرابع ) في بیان السائل التعلقة بالتصرف في امن وان بعد العقد 
الفصل الاول : في تصرف البائع بالن والشتري بالبيع الخ 

افصل الثاني : في يان التز بيد والتنزيل في ان وامبیع بعد المقد 

( الباب الخامس ) في بیان المسائل المتعلقة بالتسلم والنسلم ٠‏ الفصل الاول : 
فی حقيقة التسليم والتسل 

الفصل الفاني : في المواد التعلقة بجبس المبيع 

الفصل الثالث : في حق مکان التسلم 

الفصل الرابع في موٴنة التسليم ووازمه 

الفصل اظامس : في يان المواد المترتبة على هلاك بیع 

الفصل السادس : فیا پتعلق بسوم الشراء وسوم النظر 

( الباب السادس ) في بیان اليارات ۰ الفصل الاول : في خيار الشرط 
الفصل الثاني : في خيار الوصف 

الفصل النالث : في خیار النقد 

الفصل الرابع : في خيار التعيين 

اافصل الخامس : في خیار الرو ية 

الفصل السادس : في خيار اليب 

الفصل السابع : في الغين والتخرير 

( الباب ال ابع ) في بيان انواع البيع واحكامه ٠‏ الفصل الاول‌في انواعالبیع 
الفصل الثاني : في احكام انواع البيوع 

الفصل الثالث : في حق السلم 

الفصل الرابع : في الاستصناع 

الفصل الخامس : في احكام بيع ال يض 

الفصل السادس : في بيع الوفاء 
خاي للشارح في الاسفقاق 


سج - 


الکتاب الثاني : في الاجارة 

۳ المقدمة في الاصطلاحات الفقبية المتعلقة بالاجارة 

٦‏ ( الاب الاول ) في الضوابط ا مومیة 

۳ (الباب الثاني) في المسائل المتعلقة بالاجرة ۰ الفصل الاول : فی مسائل 
رکن الاجارة 

۲ الفصل الناني : في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها 

٤‏ الفصل الثالك :فی ضروط صحة الاجارة 

o1‏ الفصل الرابع : في فساد الاجاره و بطلاعبا 

۰ اباب الثالك ) فی يبان ا مسائل التي لتعلق بالاجرة ٠‏ الفصل الاول : في 
بدل الاجارة 

۱ الفصل الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بسبب زوم الاجرة وكيفية اس حقاق 
الو جر الاجرة 

۰ الفصل الثالث : في ما يصح لوجر ان يدس الستاجر فيه لاستیفاه الاجرة 
وما لا سم 

۱ ( الباب الرابع ) فی السائل التي تعلق جدة الاجارة 

۰ (الباب ا امس )في اغیارات ۰ الفصل الاول : في خيار الشرط 

۰ الفصل الثاني : في خيار الروءیة 

۱ الفصل الثالث : في خیار العیب , 

۹٤‏ (الباب السادس) في بيان انواع الأ جور واحكامه ٠‏ الفصل‌الاول : في مسائل 
تتعاق باجارة العقار 

۱ الفصل النانی : في اجارة العروض 

۳ “الفصل الثالث : في اجارة الدواب 

۲ الفصلالرايع:في اجارة الادمي ‏ , 

۱ (الباب اسابع) في ما للوء جر والمستا جر ما عليهما بعد العقد٠‏ الفصل الاول 
في ليم ا ماجور 


ج ج وو ور -۔ح 


۱۳.۸ 
پس-سصپم_ ےم ےےعحعۃ۔غےغعغعھغٹےچچچےچخڈز للش 
صفىة 
۳ الفصل النانی : في تصرف العاقدین في الا جور بعد العقد 
۲ الفصل الثالث : فی مواد لتعلق برد المأجور واعادته 
۸ ( الباب الٹامن ) في الضمانات ۰ الفصل الاول في غمان المافعة 
۲ الفصل الفاني :في غمان المستاجر 
٦‏ اافصل الثالث : في ضمان الاجر 
الکتاب الثالك : في الكفالة 
۳ المقدمة في الاصطلاحات الفقبية المتعلقة في الكفالة 
٦‏ ( الباب الاول ) في عقد الکنالة ٠‏ الفصل الاول في ركن الكفالة 
۸ الفصل الثاني : في شرائط الكفالة 
٦‏ (الباب الغانی) في بيان احكام الكفالة ۰ الفصل الاول : في احكام الكفالة 
المنحزة والمعلقة وااضافة 
۲ الفصل الثاني : فی احكام الكفالة بالنفس 
۲ الفصل‌الثالت :في احکام الكفالة بالمال 
٤‏ (الباب الثالث) في البراءة من الكفالة ۰ الفصل الاول : في بعض الضوابط 
التمومية 
7 الفصل الثاني : في البراءة من الكفالة بالنفس 
۷ الفصل الثالث : في البراءة من الكفالة بالمال 
الكتاب الرابع : في وال 
۱ ااقدهة: في بان الاصطلاحات الفقبية المتعلقة بالموالة 
۲ (الباب الاول ) في عقد اوالة- الفصل الاول: في بيان رن الحوالة 
٤‏ الفصل الثاني : في شروط الحوالة 
٦‏ (الباب الثاني ) في احکام احوالة 
الكتاب ا امس :في اارعن 
۸ القدمة :في الاصطلاحات الفقبية المتعاقة بالری 


پ تج ي 


1 


۳ 


(الباب الاول ) في بیان السائل ااتعلقة بعقد الرهن ۰ الفصل الاول : ية 
ا مسائل المتعلقة برکن الرهن 

الفصل اثاني: في بیان شروط انعقاد الرهن . 

الفصل الثالث : ني زوائد الرهن التصلة وفي تبدیل اارهرن وز يادته بعد 
عقد ارهن 

( الباب الثاني )فی مسائل تعلق بالراهن والرتین 

( الباب الثالث ) في المسائل التي نتعاق بالمرهون ۰ الفصل الاول : في بیان 
موٴنة الرهن ومصارفه 

الفصل الناني: فی الرهن ا تعار 

( الیاب الرابع ) في احکام الردن ٠‏ الفصل الاول : في احکام الرهن العامة 
الفصل الناني: في تصرف الراهن وا لمرتہن فی الر٭ن 

الفصل الثالث : في احکام الرهن الذي ہو سےے يد المدل 
الفسل الرابع : في تع الرهن 

الکتاب السادس : في الامانات 

القدمة : في الاه طلاحات الفقبية المتعلقة بالامانات 

الباب الاول) في دبال احکام مومیة لتعلق بالامانات 

الباب الثاني في الوديعة ٠‏ الفصل الاول : فی المسائل المتعلقة بعقد الايداع 
وشروطه 

الفصل الذاني : في احكام الوديعة وغمانہا 

(الباب الثالت ) في العارية ۰ النصل الاول: في المائل ا:تعلقة بعقد 
الاعارة وشروطہا 

الفصل النانی : في احكام العار ية وضماناتها 

الكتاب الابع : في المبة 
القدمة : في الاصطلاحات الفقبية ال-لقة بالمیة 


صعیر 


۱۳۰ 


۲ [الباب الاول ] : في المسائل المتعلقة بعقد المبة ۰ الفصل الاول ؛ في السائل 


المتعلقة بركن المبة وقبضها 


۱ الفصل الثاني : في بيان شرائط الحهبة 
٣‏ (الباب الثالث) في احكام ا مبة 
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الفصل الثاني :في هبة الر يض 
الکتاب الثامن : في الغصب والاتلاف 
المقدمة في الاصطلاحات الفقہیة المتعاقة بالغخصبوالاتلاف 
( الباب الاول ) في النصب ٠‏ الفصل الاول : في احكام الخذصب 
الفصل الثاني : في السائل المتعلقة بخصب العقار 
الفصل الثالث : في حکم غاصب الفاصب 
( الاب الثاني ) في الاتلاف ۰ الفصل الاول نی مباشرة الاتلان 
الفصل الاني :في الاتلاف تيا 
الفصل الثالث : فی ما يحدث فی الطر يق العام 
الفصل الرابع : في جنایة الحيوان 
خاتمة للشارحفي جناية الببيهة والجناية عليها 
الكتاب السابع: في الحجر ٠‏ والاکراہ: والشفعة 
القدمة : في الاصطلاحات الفقبية ا متعلقة بالححر والاکزاه والشفعة 
(الباب الاول) فی السائل التعلقة با حجر ٠‏ الفصل الاول : فی ا ححورین 
واحکامہم 
الفصل الثاني : في المسائل التي نتعلق بالصغير وا جنون والعتوه 
الفصل الثالث : في السفيه اححور 
الفصل الرابع : في المديون ا حجور 
( الباب الثاني ) في المسائل التي لتعلق بالاکراء 
( الباب الثالث ) في الشفعة ۰ الفصل الاول في مراتب الشفعة 
الفصل الثاني : في شرائط الشفعة 


«<< 


۱ 


۷ الفصل الثالث : في طلب الشفعة 
۰ الفصل الرابع : في حکم الشفعة 
۲ خاتمة في حيل الشفعه (لشارح) 


الكتاب العاشر : في انواع الشركات 

6 المقدمة في بعض اصطلاحات فقہیة 

۷ ( الباب الاول )في شركة الاك ۰ الفصل الاول : سیف تعريف شركة 
الملك ولقےہا 

۹ الفصل الثاني : في كيفية التصرف في الاعيان المشتركة 

٠‏ الفصل الفالث : في الدیون المشتركة 

۸ ( الاب الثاني ) : في القسعة 

۱ الفصل الثاني : في شرائط القسمة 

۸ الفصل الثالث : في قسمة ا مم 

۱ الفصل الراہم : في سمة التفر یق 

۰ الفصل ا امس : فيكيفية | لقسئز 

۸ الفصل السادس : في الخيارات 

۰ الفصل الساہم : في فسخ إلقمة واقالتها 

۳ الفصل الفامن : في بيان احكام القسمة 

۸ الفسل التاسع : في الا 

۶ ( الباب الثالت ) في المسائل المتعلقة بالحیطان والجيران ٠‏ الفصل الاول : في 
بعض القواعد في احکام الاملاك 

10۸ الفصل الثاني : في حق المعاملات الجوار ية 

٦‏ الفصل الثالت : فی الطر یق 

۱ الفصل الراہم : في حق الرور وا جری والميل 

٦‏ ( الباب الرابع ) نی شركة الاباحة. ٠‏ الفصل الاول : سي الاشياء المباحة 
وغیرالمباحة 


> چ تتت 


a 
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۱۳ 
ص 
۹ الفصل الثاني : في كيفية استملاك الاشياء المباحة 
۱ الفصل الثالٹ : فی احکام الاشياء الباحة ا مومیة 
۳ الفصل الرابع : في حق الشرب والشفة 
۸ الفصل اع امس : قي احیاء الوات 
۱ الفصل السادس : فی حرم الا بار امحفورة والیاء الجراة والاشجار المغروسة 
بالاذن السلطاني في الاراضي الوات 
٤‏ الفصل السايع : في الائل العائدة الى احكام ااصید ۱ 
۸ الباب الخامس : في الافقات المشتركة ٠‏ الفصل الاول : في بيان #عیرات 
الاموال المشتركة وسائر مصارفها 
٥‏ الفصل الثاني : في كري النہر والمجاري واصلاحبا 
۹ ( اباب السادس ) في شركة العقد ۰ الفصل الاول : فيتعر يف ششركةالعقد 
وتقسیمہا 
۱ الفصل الثاني : في الشرائط العامة لشركة العقد 
۳ الفصل الثالك : في الشرائط ال ختصة بش ركة الاموال 
٦‏ الفصل الراب : في بعض ضوابط لتعلق بشركة العقد 
٢۲‏ الفصل الخامس : في شركة المفاوضة 
٦‏ الفصل السادس : في شركة العنان ٠‏ الیحث الاول : في ا۸سائل الهائدة الى 
شركة الاموال 
7 البحث الثاني : في مسائل عائدة الى شركة الاعمال 
۲ البحث الثالث : في م-ائل عائدة الى شركة الوجوه 
٤‏ ( الباب السابع ) في ااضار بة ٠‏ الفصل الاول ٠‏ في تعر يفالمضار بویا 
٥ث‏ الفصل ا غانی : فی شمروط الضار بة 
۸ الفصل ااثالث : في احكام الضار بة 
٦۹‏ ( الباب الڈامن ) في الزارعة وام۔اقاۃ ٠‏ الملل الاول : في الزارعة 
۷۱ المبحۓ الثاني : في شروط الزارعة 
۳ المبحث الثالث : في اسباب انفساخ الزارعة 


"جح تحت 


۸۸ 
۸ 


۴ 


اافصل الذانی : في الماقاة 
المبحث الناني : في شمروط ااساقا: وا کا۔ہا 
المبحث الثالث : في اسباب انفساخ المسافاۃ 
الكتاب الحادي عشر : في الوكالة 

القدمة : في بعض الاصطلاحات الفقہیة المتعاقة بالوكالة 
( الباب الاول ) في ركن الركالة ونقسيمها 
( الباب الثاني ) في شروط الوكالة 
( الباب الثالٹ ) فياحكام الوكالة 
الفصل الثاني : في الوكالة بالمراه 
الفصل الاك : في الركالة بالييع 
الفصل الرابع : في ا مسائل المتعلقة با مامور 
اافصل اظحامس : في الوكالة با صومة 
الفصل السادس : في السائل اختعلقة بعزل الوکیل 

الكتاب الثاني عشر :في الصلح والابراء 
القدمة في الاصطلاحات الفقبية ا متعلقة بالصاح والابراء 
( الاب الاول ) فی من يعقد الصلح والابرا» 
( الاب الثاني ) فی بمض احوال الصاخ عايهوالمصالح عنهو بعض شروطہما 
( الباب الثالث ) في الصا عنه ٠‏ الفصل الاول :في الصلح عن الاءیان 
الفصل الثاني : في الصلح عن الدین وسائر الحقوق 
(الباب الرابع) نی احکام الصاح والابراء ۰ الفصل الاول : فيالمسائل المتعلقة 
باحکام الصلع 
الفصل الثاني : في المسائل المتعلقة باحکام الابراء 
کلام ني التخارج ( لاشارح ) 

الكعاب النالك عشر : في الاقرار 

( اللاب الأول ) في بعض الاصطلاحات الفةبية المتعاقة بالاقرار 
( الباب الفاني ) فی وجوه صحة الاقرار 


۱۳4 


ثتمة فى احکام الاقرار بالنسبة (لشارح) 
( الباب الثاات ) فى احکام الافرار ۰ الفصل الاول : في الاحکام العامة 
الفصل الثاني : في نفي املك والاءم المستعار 

الفصل القالٹ : في اقرادالمر يض 


۰ 0 الباب الرابع ) في الاقرار بالکتابة 


الكتاب الرابع عشر : في الدعوى 


۰ القدمة : في الاصطلاحات الفقہیة التعلقة بالدعوی 


۸ ( الباب الاول ) في شروط الاعوی واحکامہا ودفعہا٠‏ الفصل الاول :في 


شروط سمحة الدعوی 

۹۳۷ الفصل الثاني : في دفع الدعوى 

۳ الفصل الثالث : في من یکون خصیاً ومن لا یکون 
۷ ( الباب الرابع ) في التناقض 

۳ ( الباب الثاني ) فی مرور الزمان 


الكتاب الخامس عشر : في الینات والغليف 


5 القدهة : فی بعض الاصطلاحات الفقہیة 

٣٢‏ ( الباب الاول ) في الشهادة ٠‏ الفصل الاول : في تعر يف الشهادة ونصابها 
٥‏ الفصل الثاني : في كيفية اداء الشهادة 

۰ الفصل النالث : في شروط الشہادۃ الاساءية 

2۲" الفصل الرابع : في موافقة الشهادة للدعوى 

٣‏ الفصل اظحامس : في بیان اختلاف الشهود 

٦‏ الفصل السادس :في تزكة الشہود 

٣‏ الفضل السابع : في رجوع الشهود عن الشهادة 


٥‏ الفصل النامن : فی التواتر 


۱۳۱۰ 


۰ ( الباب الثاني ) في الححج الطية والقرينة القاطعة : الفصل الاول في 
الححج الخطية 

۲ الفصل الثاني : في القر ينة القاط .2 

۲۳ الفصل الثالث في التحليف 

٣‏ بعض امف لیف بتاتا 

۸ ( اباب الرابع ) في التنازع بالايدي 

۲ الفصل الثاني : في ترجیح الببنات 

۵۶ دعوي الرجلین 

۰ الفصل الثالٹ : في القول ان وغکم الحال 

۰ شمة مسائل متفرقة فة الفصل ( الشارح ) 

٤‏ في دعوی الحائظ والطر یق 

١٠65‏ الفصل الرایم : في اتحالف 


الکتاب اسادس عشر : ف القضاء 


۱ المقدمة: في بعض الاصطلاحات الفقبية 

۳ ( اباب الاول ) في الحکام ۰ الفصل الاول في اوصاف الاک 
۰ الفصل الثاني : في آداب الام 

۷ الفصل الثالث : في وظائف الاک 

۷ لفصل الرابع ۰ في ما يتعلق بصورة ا حاکة 

۱۸۲ ( الباب الثاني ) في الك ٠‏ الفصل الاول : في شروط الحم 
۱۸۸۸ الفصل الثاني - في الك الغيابي 

۰ ( الباب الثالك ) في روٴیة الدعوی بعد الحم 

۱۱۹۳ ر الباب الرابع ) في السائل السلقه بانفکم 

۰ تقار بظ 


۱۳۱۹ 


مس صصح بابب ےسج ٛ کت ا ا ا .سے . ص _ 


فهرس ضجائي 


آمر اضافة الفمل اليه مه 
بالتصرف في ملك الغير ٦٦‏ الرجوع 
عليه ۰۸ و۹۷۲ في دابة اغرقت ا٦‏ 
غمانه ۰۸ و ۲۱ و۸۱۸ 

ات اجارته ٢٤٥٢‏ و۲4۹ 
احتیاله ۲۷٢‏ و ۳۸۲ اختلافه واكثفیع 
في امن ۰۱۲ و ۱۰۹۰ و ۱۱:۲ 
اختلافه مع ولده في متاع الببت ۷6۱ 
و ۱۱۱ اخذم من مال وله ۳۸ 
اداوه امن من ماله ۸۱۷ اسعلافه 
۸۰ و١٣۹۳‏ و ۹۳۷و ۱۰۹۸ اعارته 
, ۱ 2 اقراره ۸۲۱ و ٦٦۸و‏ ۹۳۷اقرارہ 
لولده وسقوط المین عنه ۵۰ اقراره 
لولده لا يخرجه عن الخصومة ۱۱۷۸ 
امر ابنه البإلغ ان يوقد نار في ارضه 
فتعدت الى ارضی جاره ۰۸ و ۹ء باع 
مال احد ابنيه من الاخر ۷٦‏ بيعه بلا 
مسوغ ٤٤٥‏ بيعه من ابنه و بیع مال 
ابنه ۷۰ و ۱۳۷و ۹۸۰ تزكيته انه 
۳ تعو يضهعنالطبه 4137 
توكيله ۷٦‏ و ۷۷۰و ۷۷۱ و۸۳۱ 
جهز ابنه ثم ادعی انه اعاره ١‏ خامم 
ولد يقامعن ااولد وحي۷؟ »خیاره ۱۰۷ 


دعواه الغبن الفاحش ٣‏ رجوعه بالنفقة 
۷ رهنه وارم‌انه ۰۷ و ۰۸ 
شراوومال| بنه ۷۰ شفعته ۰۷۳ و۵۸۳ 
شهادته لابنه ۸ صصح ۸۳۰ و ۸4۳۱ 
و41 عمل هو وابنه فال ريج له ۷۱ 
قضاوه ۱۱۷۳ مضار بته ۷4۱ موته 
محهلا 445 نفاذ اذن القاضي فيالتجارة 
لصغيره عليه >٤‏ نفقعه ٦٦‏ و۳٤٤‏ هته 
<Y‏ وصي ابنه 23 

أباحة تعر يفا ٦٦٤‏ الرجوع 
عنما 1۷۲ المأ کولات ٦۸٤‏ 

إہراء احكامه . مایکونابرا۷۰٤۸‏ 
اشتاله ۸۰۰ و۸۰۲و ۸۰۳ والاسحقاق 
في البيع ۸۰۲ اصل جوازه ۲۸ انکاره 
۰ بطلانه وفساده 4۰و ۱و ۸۲ 
بالآكراه ۰۰٩‏ بعد قضاء الدین ٩۷۳‏ 
بفساد عقد بیع 4۰ تعلیقه ۰ لقسیر 
۸۸ ۸۲۹ و ۸۱ تیه ۸۱۳ا الة 
فيه ۸۰۳ و ۹۱۱ و ۹۰۷و ۹۱۲ الدائن 
الاصیل ببری" الكفيل » الدائن مدیونه 
من الدين سقط فائدته ۰ دعواه 
۷ و ۸۱۱ و ٩۱۱‏ الدائن مدیونه 


او كنيل مدیونه 4۰ الدعوی 


کے 2۰۵۳" 


۱۳۷ 


بعده ۲۰ الشهادة به ٢‏ ۱۰ ۱۰۵ 
اختلافیم سے زمانه ومکانه ۱۰1۰ 
اختلافهم في صورة الشهادة فيه ۱۰۰۲ 
الصلح عنه ۸٤٥‏ عن دم ال مد لايفيد 
بالشرط الفاسد 7ه عن الدين لا تح 
اضافتہ الى المستقبل 17 في مرض الوت 
۶ فال ان مت“ فانت بري" 3 
وتكون وصية 0ه فاو قال اٹ مت“ 
فلا ٥٥‏ القبول فيه وعدمه ۸۰۴ 
الکفیل وا حال عليه ۳۷۱ و ۳۰۹ 
۸٤‏ و٥٥۸‏ من يعقذ, ۸۲۹ و ۸۳۱ 
من الدین إسقط الدین ولا تم 
الدعوی به ولو اقر ٠٤‏ منعه الدعوی 
لنفسه ۰ و ۸٩۸‏ الخ و۵۸٩‏ لا لغيره 
٦‏ الیت من دينه ۸۰۶ هل بعد 
طلبه اقراراً ۸۷۰ 

ابضاع تعر يفه 6۹1 

ابن ظ ۰ اب )عصغیر الخ 
شهادته ۱۰۲۸ ابن الشتري ۱۰۲۹ 
و۱۰۳۰ اني البائع في الشفمة ۱۰۳۰ 

اتلاف ال ہل فیه٩۰هالکوت‏ 
عليه ۷ اجازته ۰۰۸ الفمان على 
الثلف والاعر ۰۸ و٩ه‏ والباشر 
والمنسيب والحيوان 1۰ والضمان وال کاه 
۰ مباشرة وتيا 4۸۸ و ۰۰۸ 
و۰۱۲ و ۱۹و ۰۲۱ و ۲۵ 


اجارة : الادي ۲ — ۳۱۰ 
ائین ۲4۲ اختلافهما في الدة والمافة 
۱ استأجر الشيجر الى وقت 
الادراك بطات الخ ۹ استیفاء 
منفعة معينة بالعقد ۲۳۹ اصل حو یزها 
اذ افا to‏ 
اقر بها لاحدها لایحلف للاخر ٠١۹۳‏ 
انمقادها ۲٤٢٢‏ انفساخها بالاعذار 
والتعذر ۲4٩‏ الخ انفساخها بالوت 
۲۱ ار و٢۲۳‏ الخ ايفاه 
الدين من الما جور ۰۳ بائم المبيع قبل 
قبضه ۱۲۹ بدلحا-7؟و571 بطلانہا 
٦‏ الخ بعد الب باد ۱ تصح 
اضافتہا الى التقیل ٢٥‏ تعارض البينة 
فیا ۱۳۱ ۱۱۳۳-۱و۱۱۳۷-۱۱۳۵ 
و۱۳۸ ۱۱۵۳9 تعریفہٰا وتقسيبا 
۳ تعيين المأ جور o1 —ot‏ 
تغییر البدل بعد العقد ۲4 التقبید 
فیہا ۲۶۰ خيار الرواية ۲۸۰ و ۲۸۱ 
وخیار الشرط ۲۷۹-۲۷۰ وخیار 
العيب ۲۸۱ -- ۲۸٢‏ دعواها ۹۲۳ 
الدواب ۲۹۳ -- ۳۰۲ الرجوع عنہا 
٣۳‏ الرحی وانقطاع ا ماء ۱۱٤٣۸‏ 
رکنها ۲٤٢‏ زوالا بلك الا جور ۲٤٤‏ 
و۲۸۷ و۲۹۱ السكوت فیہا قبول ٤‏ ۲4 
الشائع ۱ الشريكين ٢٤٢‏ 


۸ و ۳۳و۳۰ 


س سس ح ح چم 
۷۷ 


۱۳۸ 


شروط انعقادها ونفازها ۲۵۳ الخ ٠‏ 
شروط كحضا ٥٥٢٢ -- ٣٥٠٢‏ الشعان 
فیہاوعدمہ ۲۱ العروض ۲۹۲9۲۹۱ 
العقار ۲۹۱-۲۸۶ علالاجرة والمانعة 
۲۰۱-۶ الغبن فیپا ۲٤٢‏ فسادها 
وبطلاما o0‏ و٢٤٢‏ و٢٥۲‏ الخ با 
تفسد ۲۰۷ و۹٢۲‏ الخ الفاسدةنافذة 
۹ الفرق بینہا وبين الاستصناع۹١‏ 
سا ٥٥‏ الفضولي ۲۰۳ ی اوقت 
۱ ااخ۰ والقول در 9 
والقیاس ۲۱ کو النغعة مقدورة 
الاستیفاه فیہا ۰4 ۲۵۱-۲ اللازمة 
۳ ولفظ الاعارة ۱۹ و۲۰ مال 
الوقف والیتم 1۸ ما یدخل فیا معا 
من ا لحقوق والرافق ۱۱۰ مدا ۲۷۱ 
- ۲۷۰ ارتي ۰۱ ٠‏ المر يض في مرض 
موه از ااشاع ۳+ الشتري الیع 
استغلالاً 1۸ الشتري انقو قبل 
قبضه ۱۲۹ ااضافة؛ ۲۳ معرفةالیدل 
فیہا ٤٤‏ ا لعقود عليه فیها ۲۳۲ الخ 
المنجزة ٣۳٢‏ ا موقوف عليه ارض الوقف 
الخ >١‏ والقد ۱۲۲ 


إجازة بيع الفضولي ۳۲ البييع 


الموقوف ۲۱۱ توكيل ۷۷۱ دعواها 
٢‏ رای اجنیا بيع ماله فسكت لا 
بعد اجازة ۷ شرطبا ۲۱۳ و ۲۰۳ 


القولية والفعلية ۱۰۸ الخ 

الاجتہاد : تعریفه وشروطه ٠‏ لا 
پنض له ٢‏ "و1 ۲ظ ۰ ترجیح الاقوال 

اجر اجرة :اختللاف الام ود فيه 
۷ و ۱ اختلاف الا۔عاذ 
والتلمیذ الاحبر فيه ۳۷ الاختلاف 
في مقداره ۱۱۳۱ و ۱۱۰۷ ا خقافه 
۲۷۰-۰۱ امعقاقه دون شرط 
۷ و ۳۰۳ - ۳۰۵ و ۲۸۲ 
استعان برجل في السوق لبیم متاعه ۳۷ 
تاجيله ۲۷۰-۰۲۲۱ تردیدها في خیار 
الشرط ۲۷۸ وتسلم اللجور ۲٦٢‏ 
تصرف الو جر به ۳۱۵ تعحیلها ۲۲۱۱ 
-- ۰ ۲۷ جهالته وجهالة حل تسلیمه ۲۱۰ 
زیادت با ِغبات ۲١٢‏ سبب ازومه ۲۶۱ 
و٢٦‏ الذمهادة به ٠١44‏ والضمان ۰۷ 
في الاجارة ااصخیحة ۲۸۲ و ۲3۳ بے 
الاجارة الفاسدةٌ ۲۰۹ و۲۱4 فيالوقف 
ومال اليتم والمعد للاستنلال1۸ القول 
من پنکر لزومه ۱۱۵۲ كتابة الصكوك 
على المشتري ۱٥١‏ الكراء ۲۳۳ كفالته 
۲ ۳۷۰۰۱ لايملك قبل‌القبض 
الا من الدیون ۱۲۸ لزومبا وعدمه °۷ 
و ۲۱۱۲۰۷ - ۲۷۰ مایمطی الخادم 
٥‏ الوفوفة ۲٦٢‏ النائحة ۳۳ 

اجر المخل : »۲19۲۳ ف الاجارة 


۱۳۹۹ 


الفاسدة ۲۵۹ في ضمان الفعة ۳۱۸ 
اخ في ما اجر الشتري المبيع امتغلالاً 
۸ كفالته ۲٦٢‏ 


الاحر ایی وعم 

اجل ٠‏ ابطاله ۰ ابطل المشتري 
الاجل قبل الافتراق وقبلالفسخ ۱۲١‏ 
اسقطه المديون 6١‏ ثبوته دون شرط۳۸ 
ثبوته في الكفالة ۳۰۹ القول لمتكرء او 
لممكرمضيه ۱۰۹ الا بدمنه في بيع عبد 
پٹوب اح ۱۲۰ لا بظبر في حق الشفيع 
۱ ما بحسب تأجیلا ۱۲ ما يملح 
اجلا ومتی ۱۲۰١‏ و۱ ۱۲ هليحاف فيه 
۹ يطل بوت المديون لا الدائن 
٤‏ يحل بقتل الدائن المديون ۱۳ ج 
تعلیقہ بالتشرط ۱۲۱ ىععبرابتدا/ دة 
الاجل والقسط من وقت التسلم ۱۳۹ 

اجنبي ( عن الغاقدين ) ذاد في 
امن فن تلزم الزيادة ۱۳۲ 

اجير : استأجره لعتط له فالحطب 
تا جر 1۸۲ اسحقاق الاجر ۲۳۲ 
و۲۳۷ وه۳۰ و۳۰ اطعامه ۳۰۸ 
امره بالرش فالفمات عل الا مر 8ه 
خاص لانقبل شهادته تأ جره ١‏ ۱۰۳ 
۱۰۳۳ خاص وعام ۲۳۱ خاص 
تحق الاجرة ان حاضرا العمل ۲۳۹ 


شهادته ۱۰۳۳9۱۰۳۱ صل ۸4 
غیانه ۳۲٣‏ الخ والعرف ۳۰۸ العمل 
بنفسەو بغیره ۳۰۸-۳۰۲ فعله يضاف 
الى استاذه ۳۳۱ قضاؤه لستاجره 
۲۳ می يمحس الستاجر فيه 
۰ مشترك لا یی الاجرۃ الا 
بااہمل ۲۳۸ موجر نف-ه 4۱۳ هلالد 
المستأجر فيه بغیر فعله ۳۳۱ يجوز ان 
يستأجر الاجیر احاس عد: اشخاص 
۷ يقبل قوله ۱۱۰۲ 

احالة البائع داهن ا بیع ۱۲۸ 

احتطاب 1۸۰ و 1۸۱ 

احتکار : بیع طعام ا حتکر جبراً 
عله ۳۱ 

احتال ۰۰ 

احراز تعر يغه واحكامه 7015 الخ 

الاحكار والاجارة ۲4۸ 

إخياء تعريفه ۹۹ہ الوات 
۸ الخ 

أخذ ٠‏ آذ : آخذ والقول ان ۲۲ 
اخذ مال“ غيره على ظن ان ملكه عليه 
م ۳ مال المديوت المتنع بغير 
اذنه ۳۰ 


الاخرس اقرارہ ۸۷۲ اينتعتبر 


۱۳۰ 


اشارته ۹١ء‏ شپادته »۱۰۰ فضاوه 
۱۱۶ يميه ۱۱۰۷ 


ادارة الرسوم عمهادة احدموظفیہا 


لها ۱۰۳۲ 


اذن انکاره ۱۰۳۹ بالتجارة تصح 
اضافتة الى المستقبل ۵۱ تعليقه ٠٤٠‏ 
توکیل به ۷۷۱ دلالة.وصراحة 4۲۸ 
المذیر احکامه ٤٥ہ‏ الخ فك الحجر 
۶ بالقبض ۱4۲ القولے للنکرہ 
۱ لا يفسد بالشرط الفاسد ٤٥‏ 


|| ما یعون اذا من القاضي ١۷‏ 


ارث ظ ٠‏ مبراث : احقاطه ۹۰۸ 
و١٦۹‏ اسك زوجنه مسيثًا عشيرتها 
لاجل ارثها ورثها ۳ ألا قرارله بسہام 
زائدة ۳ه ينمه ۱۰۱6 و۱۱۱۸ 
۱۱۳۲۱۱۲9۱۱۲۱ ۱۱۳۹۶ 
و ۱۱۶۱ حرمانه 1۲ و ٣1۳و۲۸٥‏ و۹4۳ 
ا مل الخ ۳۹ دعواه ۳وا ٩۱‏ و٦٦۹‏ 
و۹۹۹ دعواه بعدالمساومة ۹٦۲‏ دعواه 


بعد الوقف ٩۱۷‏ دفع دعواه ۹۲۹ 
و۹۳۳ و۹۰۹ و۹۱۰ الرجوع عن 
الهمهادة به ۱۰۸۱ الزوجة الصابئة ۲۱ 
الشہادۃ به :۱۰۱۹-۱۰۱9۱۰۰ 
٠۰٤١١‏ و ۱۰۸ و١١١٠‏ في الشفعة 
۷ ناقل لك ۱۷۹ 


ارض اجارتها على ان تکون کذا 
ذراعا ۰۰۳ و ۰۰4 و ۲۷۷ اجارتها 
میرم ۰ احراقہا تا ۱1 
الاحتشاش منها ۱۰۲ استتحارها 
ووجود الزرع وعدمه ۳۸۰ و ۲۸۱ 
اشترىارضا بشربها ۱۲۰ اعارا 4۰ 
و 41۱ يعبا مع شرب اخرى ٠١4‏ 
ال وکیل بشرائها ۷۹۱ سد الماء عنما۱۳ ه 
سقاها سق لا غعمل ١٠ه‏ غصبها 
۰٠]غ‏ كيف ۱ ۱۳۸ و ۱۳۹ما 
ما يدخل في بیعہا خم ۱۱١‏ ممالکہا ما 
فوقہا وما تحتہا ۹٥٥‏ مبادلة ارض مشهرة 
پارش اميرية ۱۰۱ متروكة 1۸۸ 
نقصابها ٦۸۷‏ 

ارض اميرية يما وهل تباع 
وفاة ۱۷ و ۱۰۱ عدم الشفعة فيها 1۸ ه 
والمبادلة بارض مجرۃ ۱۰۱ 

الاستاذ استئحاره ۳۰۵ شهادته 
لتليذ, ۱۰۳۱و ۱۰۳۲ 

استتناء في ابيع ۱۰1 

استمقاق احكاءه ۲۲۷ و ٩۲۷‏ 
و ۱۱۹۳ اح ما باعه القاضی والوصي 
او اوکیل ۲۳۲ و۰۰4 يحث فيه ۲۳۷ 
بعدالا خذ بالشفعة ۲۳۱ و ۲۳۲ وه 
بعد البناء ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۳۸۳ 


لقنا 


و ۲۳۲ و۰۱۳ بعض ا بیع عیب۱۸۳ 
و ۲۳۰ لى سفق ۱۰۹۹ دعواء۳۹٩‏ 
و۹)۰ الرجوع فيه ۲و ارهن ۵۲ 


والفمان ۳۰۳ ولد دابة مبیعة ٢ہ‏ 


الاستصعاب : تعر يفه وحكه ۲۰ 
و ۲۱و ۲۳ و ۹۱۵و ۱۰۰۱ 

الاستصناع ‏ بطلانہباوفاۃ ۲۲۱ 
مجويزه ۲۳ و۳۰ خییر المستصنع ۲۲۱ 
تعر يفه وشرطه 1٩‏ تعریف الصنوع 
۰ شرطه 19 الفرق بينه وبين 
الاجارة 1٩‏ الفرق بينه و ببن‌السلم۲۲۰ 
والقياس ٢٢‏ لایازم فيه دفع المن حالاً 
۱ ماهیته ۲۱۹ 


استعمال ملك الغير وغمانالنفعة 
۳۱۸ الخ الناس مد ۳۰ 
استغلال بیمه ۱۷ اجرة المعدالة 


Fe‏ و۲۱ و۳۱۸ کے ۹۳0ا ترجیح 


0 ۱۱۱۲ وه 170[ 
اسقاط ظ٠‏ ابراء ۰ خارج ۰ حق 

مرور 4۰ الشفعة بالاکراء ۰0٩‏ 
اشارة :الاخرس۹) الاخرس في 

۳ وني الشهادة ۱۰۱۱ والوصف ه14 


و ۳۱6 بعد القسئة ٠‏ بعد الحلاك ۲۳۱ 


اشہاد على صاحب ال الصائل 
والثور الناطح ٠١‏ واا 

الاصل اذا بطل يصار,لى البدل 
١١‏ اذا سقط سقط الفرع ٠‏ اد 
الذمة ٠‏ القول لمدعيه ۲۲ تبوت‌الفرع 
دونه ۰۳ شهادته لفرعه ۱۰۲۸ في 
الصفات العارضة ۲۲ 


اصم لا يجوز قضاو', ١١15‏ 


الاضطرار لا ببطل حق الفير؟؟ 

اعارة ظ عارية ٠‏ الارض الخرس 
والزرع والبناء ١٤٤‏ اصلبا ۲۸ اقر 
بها لاحد ما هل خلف الاخر ۱۰۹١‏ 
انعقادها 44۷ البائع المبيع قبل قبضه 
۰ تعارض الببنات فما ۱۱۳۲ 
و ۱۱۳4و ۳۸ ۱ و۱۱۰۳ تعر یفہا 
٥‏ تعيين التمار ۱4٩‏ التقييد 
والاطلاق فیہا ١ه‏ الرجوع عنہا 44۸ 
شروطبا ۹944۸ > سخا بالوت 4۸ 
ادة باحر اجارة 15 و۲۰ الٹتری 
المثقول قبل قيضه ۱۳۹ المطلقةوالمقيدة 
tor‏ اخ 


الاعراض في الاقالة ۹۳ نے 


البیع ۸ 
الای ظ شهادة ۰ بيعه وشراواه 


2۵0ڈٹڈھٹڈ ۳۰۰۰۰۰۰ 


۱۳۳۲ 


رو يته ۱۷۰ 


واللس ۱۷۰ شہادته ۱۰۰۳ و١١٠٠‏ 
قضاو م ۱1٦١‏ 


سقوظ خيار رو يه 


اقالة ۲۸ بالایجاب والقبول ۹۲ 
في البیع ۰ 6 بالتعاطي ۲ و۹۳ 
مل جع العقود ۷۶ تعر یفہا وحکہا 
٤ھ‏ و ۹دعواھا ٩۲۸‏ و ٩۰۹‏ و۹۷۹ 
بالرسالة ٩۳‏ شروطها ٩۳‏ و ٩4‏ النضولي 
6 لا تسد بالشرط الفاسد ٥ہ‏ محلسها 
۳من يلكها ۲٩و۸۰‏ وملاك الشن۰٩‏ 


اقرار ابراه من الدین لیس عليه 
شي ولو اقر فا نابر من لین فافر فصعي 
۰ الاختلاف في زمنه )۲ ۱۱۳49 
اختلاف الشهود ةف مکانه ۱۰6۸ 
الاختلان في سببه ۸1۸ الاخرس 
باشارته المعبودة 4٩‏ و ۸۷۲ ادعاء کذبه 
۰ الاستشناءمنه ۸۷۷و ۹16 الام 
الستمار ۸۸۲ - ۸۸۱ اقر بالف قرضا 
والف من میع او کتب سندی ن کل" 
بالف ۱۲ اقر بشيء ثم ملکہ ۸۰۹ 
الالترام به هالا اذا کذبه اک ۸۷۰ 
الامر بالكتابة ۰۱٩بالاکرام۰۹‏ »و۸7۲ 
بتسلم 4۱ بالظمثة ۰۳ و ۸۱۳ و ۸۸۱ 
بدار لاتدخل‌الطر بق والسیل والشرب 
۰ بعد ۹۰۲ بالشرط معلا بزمان 


و ٩۷۲‏ بصيغة ااظن ۲۰ بطلانه فی معن 
یماوصلح فاسد ١‏ بعد الک ۱۰۵۲ 
و٣٠٠‏ ابا حھول ٤٦۸و‏ 17 ۸باحال ۰۳ 
و۳٦۸‏ بااشاع ۸۷۳ والینة ۰ ۱۱ 
تعارض بنته۱۱۳۹ و ۱۱۱ تعر يفه 
۸ تعليقه بشرط او زمان اخ AYY‏ 
تمتا ۸۱۳ الت وکیل به ۷۷۹ الجهالة 


فيه ۸٦٤‏ -- ۸۷ و ٩۱۱‏ حه قاصرۃ 


۲ و۹١۹‏ و ا ما ۱۱۷۷ دعواه 
۶ و ۹۲۵ و ۹۳۱و ٩۳۲‏ و 41۱ 


و۹1۲ دعوی کذبه ار الرجوع عنه 


وعدمه ۸۷۱ رده بالرد ۸٦٦‏ و ۸۱۷ 
الزوجةعل‌زوجها ۰۳شروطه ۰۳ و۸۲۰ 
--۸۱۷ الشهادةبه ۹۹۷ و۰44 ۱صور 
له و ۲۶ و4 و۰۳ و ۸۰۸ طلب 
استئحاره او استعارته او هبته او 
ایداعه هل يحسب اقراراً ۸۷۰ وطلب 
الصلح والابراء ۸۷۰ سیف موطنین 
۳ القاضي والوصي ۰ وا کل الطعام 
والفمان۰۳۹ ۱ قيود اجار ۹۰۱ الاقرار 
بالکتابة ٩۰ ٠‏ کت قبل وفانه على کس 
انه .ال‌فلان ۹۰٦‏ والكفالة ٩۰۰‏ اقر 
الکنب التزم ولواتکر الاصیل4ه لا خر 
وتصدیق الدائن ۸۸۲ لا یتوقف على 
القبول ۸۱۷ لا بظهر في حق الزوائد 
۸۰ لمل۹ اغیر منازع ۷ ۹٦۹‏ 


سسسمسم٭وو”پ×سسژوسم‫ؤوؤوجووووووسسسیھ-- .کس ڪڪ ڪڪ ربتں ۶ 
Yo‏ | توکیته ۱۰۰۳ و۱۰۷۰ خیار ۷ بطلانه بتکذیب | م٥۸۷‏ وا ٩۷‏ 


۱ 
| 


۱۳۳۲ 


جھول ۸۰۳ و ۶ ۸۸۱ و ٩۵۷‏ 
لبس سیا للاك 184 ليس سی وجوب 
۶ ما يدخل ته ۰۲ و ۸۷۸ و11٩‏ 
ا حجور ۸٦٣‏ ومرور الزمان٦۹۹الر‏ يض 
في عرض موته ۱۸۸۲ المشهود عليه 
۰٦‏ الکرہ ۳۰۳ من يصمح اقرارہ 
ومن لا يصح ۰ المزل فيه 
۳ ۸۱ وصية 44 


اقرب ۰ اقارب ۰ اذن غير 
الاوصیاٴ منہم الصنیر غير جائز ٥٥٥‏ 
بیع مال قريب ١٤‏ سكوتهم عند البیم 
۰ شهادتهم ۱۰۲۸ الوصیة شم لا 
يدخل فیہم الورثة ۳۰ 

| كار بیعہ حصته من الزرع دامن 
لصاحب الارض ۱۰۳ تعر يفه ۸۰۸ 

اکراه ظ مکرہ ٠اقرار‏ اككره ۸1۲ 
و۳ تاثيره في التصرفات الفعلية 
۰ تاثيرهفيالعقود ۰۰٩‏ ال تعارض 
بينته ١ه‏ و٥٥‏ وه۱۱۳ تعر ينه ۰۳ 
حکه ۰0۸ دعواء* ۹۱۳ سب مخف 
۷ ژرطه ۰0۸ تا ب 3 


م“لھیء وغير ملحی* ٦٢٦ھ‏ 


و٩0‏ 
ام تصرفبا ۰4۱ شهادا ۱۰۲۸ 


وصیها ۰4۱ 


امانة احکامہا ۲۰: ادعی انه 
قبضه امانة ۹۷٦‏ الاقرار بها ۸٦٦‏ 
تعر يفها ؛ ٤٤‏ التوكيل يقبفسها ۷۷۹ 
و۸۲ والغمان وعدمه ۱۷ و ۱۰۳ 
و ٥٤ا‏ م غير مضمونة 4۲۲ الكفالة 
بردها ۳۵۱ الكفالة بعينها AA‏ 
واللقطة ١٣٢‏ 

امرظ | مر ١ ١‏ رهباداء دينه فوعده 
م انتنع لایر ٥٥‏ بالتصرف في ملاك 
الغير باطل >1١‏ بالكتابة اقرار ۹۰۱ 
تارة وكالة وتاره رسالة ۷۷۳ رجوع 
الا مور فيه على الامر ۹۷۲ وغیارك 
الا مر ١۸‏ وا ؟ه و۸۱۷و۸۱۸ الشتري 
البائع بالتصرف في البيع قبل قبضه 
۱۳۰ 

اا ۰نساه*اعرتامال‌روجها 
71 غلیفہا عند طلب النفقة ۱۱۰۱ 
ترجمتها ۱۱۸۱ ترکیتها۱۰۰۳و۱۰۷۰ 
رجوعھا عن الشہادۃ ۱۰۷۷ شق بطن 
اليعة لاخراج الولد ۳۲ الشهادة عليها 
.٦‏ عملت مم الزوج ۷:۱ 

امین بینته على براءة ذمته ۱۱۶ 
جحوده ٩۷۷‏ مضدق هينه ۱۱6۳ 
موته هلا ٤٤٤‏ يقبل قوله ۷7۲ 


الامام | تأحاره 19۳۲ i.‏ | و۱۱۳ 


٦٦ انەقاد‎ 


انفاق تعریقه ٦٤۹٥‏ 
انکار ما سب انكاراً ۱۱۸۰ 
الانفوذج في البيع ۱۷۳ 
الاجاب 14 بصیغة ا اي ۷۷ 
ما پبطل ۸٦‏ تکرارہ ۸۷ الایجاب 
والقبول في الاجارة ۲۶۳ في الایداع 
۹ في اليم ٦ف‏ الرهن ۳۸۲ في 
الشركة ۷۰۹ الکنیل ٣٣۳ف‏ الزارعة 
۰ في ا بة 4۲۳ في الوكالة ۷۷۰ 
ايصاء لا يفسد بالشرط الفاسد 
یصح اضافته الى التقبل 7ه 
بائم اختلافه والمشتري في دخول 
الحجارة في الدار والارض دون ذکر 
٦‏ اختلف والمشتري في مقدارالٹن 
اوالیع الغ ۱۱۰۲ ادی انه فضولي 
لا تقبل منه ۱۳ افلاسه ۱۵۲ اقراره 
قبل ابيع ٩۷۰‏ تصرف في ايع قبل 
ايع ات 
القبض وعدمه ۱۳۷ تصرف المثقري 
بالمبيع قبل قبضه اخ باذنەوعدمہ۱۲۸ 
ولقر پرالبیع والاشہاد عليه في الحكة 
5 تلزمہ موانة تسام المبيع 4٩‏ اخ 
تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه 


لس 


۱۳۳ 


وا یار به مشروط للبائع ٦٦١‏ لوکان 
ایار لشتري ٣٦١‏ تناقضه ۹۰۹ 
حطه من امن ۱۳۳ و۱۳۵ خصومته 
للشفيع ۰ خصومته للستحق ۹۳۹ 
خصومته للشتري من المذتري 447 
الزيادة مانعة لاسترداده المبيع ۲ 
وزوائد البیع ۷ شراہ بعد بيعه من 
غیرہ او هبته او ابصائه له ۱۳۱ شراه 
من ااشتري قبل قبضه ۱۳۰ شهادته 
۰ و۱۰۲4 ۱۰۳۰9۱۰۲۵ و۱۰۳۸ 
شهادة اولاده بتسلم الشفعة ۱۰۳۰ 
قبض ان ومات منل) قبل 
نایم ۱۰۲ قبض الشتري المبيع باذنه 
م مات مفلا ان ٠١١‏ قبول زيادة 
ان ومطالیته ۱۳۲ لا خيار رو ية 
له ۱۷۱ لايشترط عله المبيم ۹۷ أو 
رضي باخذ البیع اٹم ۱۹۱ مات لا 
يحلاجل الد ین ۲٢‏ ۱ هبته‌منالشتري ۰ ظ 
مشتري ۱۲۸ هبة ااشتري الشري منه 
بل القيض ۱۲۹ هل علیہ قلم| ٹر والزرع 
۷ هلك البیع في يده قبل قبض 
المشتري ٠٠١‏ 

باب اختافا في هل هو داخل في 
البیع ۱۱۲ لصاحبي علو وسفل على الجار 


100 


حر مباح ١۷۷‏ و1۸۳ 


۱۳۳۰ 


بز تسس ھے ےد 


بدل البدلان في البح ۲۱6 بطل 
الاصل يماد الى البدل 4۱ صلح عن 
دم تمد ۰ بيعه قبل قیضه ۱۲۹ معرفته 
بالاشارة او بالتمعية والوصف ٠٤‏ 
معرفتہ شرط فی العقود 40 

براءة سلطانیة '' مل بها ۱۰۹۱ 

بستان بيع م قبل القبض حصل 
فيه زيادة الم ۱۲۰ ظ حدیقة ۰ هل 
يدخل في بيع الدار ۱۱ 

برك کا مباحة ١۷۷‏ و1۸۳ 


بلوغ الاقرار به ۰ lg‏ 
پثبت ۰٩‏ تعارض بینته‌مع ببنة الصغر 
٦‏ سنه ۳۲۷ و۰۰ 

النا ء الاختلاف فيه او في نفقته 
۲ ا|ستثحار به ۲۳۸ اسفقاقه 
قبل القبض ۱۱۸ الاقرار به مدا 
۳ | والاقراروالقضاء ۱۰۰۲2۹۱۰ 
و۱۰۰۳ انشا جسرا بين دار ين له على 
جانب الطر يق 4۲ بيع حصة منه۱۰۳ 
و4 ٠١‏ بيعه شائ ۱۰۳ بينته ۱۱۱۸ 
و۱۳۹ دخوله في بيع الارض ۳۹ 
دخولہ في القمة 14۳ شفعته ۰14 
و۷۰ والشہادۃ ۱۰۳۶ و ۱۰۰۳ 
فى الأجور ۲۹۰ ف ا حق ۲۳۰ 
و۲۳ و٣٣٣‏ و٣٣۳١‏ فی ااغخصوب٥٠٠٤‏ 


في الوهوب 4۱۱ في الوقف ۲۵۷ 
و۸ هدمه ۰۰۱ و ۱۱ و1 ۱ه 
هلاکه قبل القیض ۱۱۸ 

بدت بیع ما فیه ۱۰۲ التنازع في 
متاعه ۱۱4۲ حزه وبيعه ۰00 


ببت‌الال عليەننقةاللقیط ودیته۰۸ 


بر إباحتها ۱۷۷ بيع الطريق 
بخصة منہا ۱۰۲ حریہا ٦۹۱‏ و٦۹٦٦‏ 
و٤۹١‏ حفرهافيالطر یق ۰۱4 دخوطا 
في البیع ۱١١‏ رفع الضرر عنہا 384 
وقوعها على الفعلة ۰۲۱ 


بيض العيب فيه ۱۹۷ 


بیع ظ مبيع ٠‏ الابمن ابنه اد مال 
اينه شراوه 62 بيع الاب مالاحد 
ابنيه من الا خر ۷٦‏ اختلافهما في 
دخول الححارة في البيع غی) ١1١‏ 
ادعی انه جرى بشرط ۹۷۹ ارض ثم 
ادعاژه انا وقف ٦٦‏ ارض لراحد 
ولاخر فيها تخل فباعها رب الارض 
۹ ارض مع شرب اخرى ٠١4‏ 
ارض یدخل فيه البنأ والاشجار ۳٣‏ 
الاستثناء فيه ۱۰١‏ الاستغلال 1۷ 
آشرط تعدد العاقد ۶ ۷۰ اغیاءداخل 
صندوق ۱۱ را 
بحسب اعراضا۸۰و۱+الا ی دشراوه 


11717۱111۲۲ 


۱۳۳۹ 


۵۰ الاقالة فيه ٩۰-۹۰‏ الاقرار به 
۳ ۸۱4 اقر ببیع عبن هل ایکون 
اقراراً له ۸۱ و٣۹۳‏ و۹۳۳ اکر 
حصة من الزرع والغْر لصاحب‌الارض 
وعکه ۱۰۳ الفاظ الا یجاب والقبول 
فيه ۷۲ و۷۷ الالفاظ ا مومیة التي 
تدخل فيها توب بیع ۱۲۰ بالاکراء 
۹ء باشارة الاخرس المعروفة ٦٤‏ 
و۷۹ شمن حال ثم اجل ۱۲۰ بجمیع 
حقوقه » ما سمل ۱۳۲۰ شرط ٠٥‏ 
و۸۷ اخ القبولے ۱۰۰ بالکتابة 
والرسالةه ۸ با]كاتبةوالرجوع عنه ۷۹ 
بلفظ المبة ۱٩‏ با پطل الایجاب فيه 
٦‏ بنقد معین ۱۲۳ بالوزن والكيل 
اخ التابع لا بقابله شيء من ان 
۹ تا جیل ام فيه ۱٢١‏ وه۱۲ 
بالتاجیل والتقسيط وعل المدة ۱۲۵ 
التزييد والتنز یل في من والمبيع ۱۳۱ 
الل التسلم واتسل فيه 16 وتعارض 
البيغة فيه ۱۱۳١‏ و١١‏ التعاطي 1٤‏ 
و ۷۹ تعریفه ولقسیه 0 - 44 
تکرار الایجاب فيه ۸۷ تکرر العقد 
يمعبر الذافي ۸۱ یئتہ ۳ تلف المبهع 
قبل القبض اخ ۲ ایز بين البيع 
الباطل والفاسد ٦٦‏ اقرۃ الي برزت 
وامثال ذلك ۹۹ ثوب ۱۲۲ جذع في 


مقف ۱۰۱ حصةفي ا'ہناء ؛ ٠‏ ا حدة من 


عقار مشتزك ۱۰۳ حصة دون اذن 
الشر يك ۱۰۳ حق الرور والشرب 
والمسيل ٠١4‏ حكه ۲۰۷ حاراً بشرط 
٥‏ حيوات یدخل فيه ا نین ۳۹ 
الدار با فيها وحقوقا الخ ۱۱4 وه ۱۱ 
دار ولا خر فا سیل ماء ۱۱۹ 
الرجوع عنه قبل الامجاب ۸٦‏ ركنة 
۲ رکنه وحکه وشروطه ۲۰۱ 
الزهر ٠٠١‏ زيادة البائع سيك المبيع 
والشتري في ا من‌وحط البائع من امن 
بعد العقد لقان باصل العقد ۱۳۳ 
الل ظ سلم 
شروطه ۲۰۱ شروط نفاذه ۲۰۳ 
الشفيم حقه سقط لشفعته ٤١‏ ااشهادة 
بالبيع ٤‏ اختلاف الشہود 
و۱ ۱۰۰۹ اختلافہم في 
زمانه ومکانه ۱۰۱۱ رجوعہم عنها 
۹ شيء بنفسه او بواسهاة وكيله 
اوباعه بالوكالة ول يقبض ننه او قبض 
بعضه ثم اشتراہ البائم بنفسه او بوکیہ 
مرن ااشهري 2 ۱۳۰ الععيح 1 
الطریق ۱۰۰ العقار بااکیل والحدود 
۱۰۷ العقار بوثق سند رمعى 7 
۹۹۹۰ اف مر ۱۰۰ 
الغاصب المخصوب ثم ضعن تنه صن ٩۷‏ 
غير التقوم ۱۰۱ غير مقدور التلم » 
«خاله! ٠١‏ فرس‌مشار اليه او موصوف 


السفیه اححور ۹۰۱ 


۱۳۷ 


من جنس او ختلف ا ٣نس‏ 1> فرو 
بشرط ان یخیط به الظهارة ۳۰ فص 
في خاتم ۱۰۱ الفضولي ۳۷۸ الفواکه 
۱۰۰ قال له بم ما لك من فلان وانا 
ادقع لك اق لا یازم الا اذا علقه 
بحصول شيء او عدمه "ه قال له بع 
هذا انلان‌وان! بعطك ثنه فانا اعطيك 
فلم بعطه المشتري لزمه 7ه قال له زن لي 
منهذا الحم وم یمین من اين فتاف فعلى 
القصاب ۸۰ القبول بکل الصفقة ۸۲ 
و۸۳القبول المي والساومة۸۳والقول 
من ۲۳ القول لحکرہ ۱۱٥١‏ وكفالة 
الدرك 45" لا تصح‌اضافته ولا اضافة 
اجازتہ وفسخہ الى المستقبل 1ه 
لا بباع منفرداً الین دون امەولا حق 
الشرب والمرور والميل ۳٩‏ وا لا 
يتعين امن بالتعیین ۱۲۶ لا ينعقد 
بصيغة الاستقبا التي نى الوعد 
ا حرد ۷۸ ولا بصیفة الامر ۷۸ مالا 
بعد" مالا كجيفةاو حر او کدم مسفوح 
۱ ما لیس في تبعيضه ضرر وما في 
تبعيضه ضرر ۱۱۱-۱۰۷ ما یدخل 
فیەدون تصر یج وما لا يدخل 7-۱۱۳ 
١‏ ءا يدخل في بیع حار ٣٣‏ ماله 
با بنین فاحش ثم وعده الشتري ان 
يرد له امن ٥٥‏ ماله فضولاً فطلب 
مد امن فاجازة منه بیع LE OD‏ 


المدیرن عليه جبراً ۲۵ و۳۱ مال ولده | 
م ادعاواه انه رقم بنبن فاحش ٠٦‏ 
مبادلة مال ال 75 التبایمان بالخيار 
بعد الامجاب ۸۵ متعدد ۸۳ و٤۸‏ 
التولي الوقف ثم ادعاؤه الغبن ٠٦‏ 
عازفة بشروطه ٠١‏ و" ۰ ١‏ له ۸۰ 
ا جھول ۱۰۲ حله ۷۲ الراعی باطل 
١‏ الریض ظ ۰ مریض السائل 
ااقرتبة عل اوصاف امن واحواله ۱۲۲ 
و۱۲4 الیل ٠١٠١‏ الشتري المبيع 
من آخر قبل قبضه ۱۲۸ ااشتري‌البيع 
المنقول من البائع ۹ فلوباعہ من 
البائم فد ۱۲۸ ا شتري.الشري؟ 
قبل قبضه ۱۲۹ المطلق بنعقد معلا 
الا اذا جرى العرف يخلافه ١57‏ 


المعدوم والقياس ٦٢‏ معرفة البدلفيه 
شرط 4۵ القدرات صفقة واحدة 
۱.۷ المكره منعقد ولو یازم 16 


المنعقد ٦٦‏ اانقول واجارته ان قبل 
قضه ۱۲۹ نناذه ۲۰۳ واحد اقار به 
حاضر فسکت ۲٢‏ .ورق الانجار ٠١٠١‏ 
الوكيل بالبيع مطل ٤٤‏ وكله بیع 
داره فباعها او باع من رجل ففعن صفيع 
الدار الدرك لغري بطلت شفعته 1۳ 
اوكيل به لا يلك التوكيل ويلك 
اجازة بيع الفضولي 4۲ الوكيل نسيئة 


او بعض ما سيے تبعيضه ضرر ۳۸ 


۔ہگہں۔ٌ۔ےےووووو جج چ_ ہہت 


۲۰۰۰ 


۱۳۳۸ 


وهبه منه وقبل البائم ۱۳۸۳۱ بطل 21 النانذ ١۷‏ و۳۱۱ 

شاده ماف نعنه من اقرار او ابرآء ٩۱‏ جج 

0 نہ النسئة دون انك مده 
البيع البات ME‏ رد ات ہی 

لدعیه ۲۲۳ طراً لماك موقوف4 ۲۱ 


ابيع الباطل ۰ و۲۰۴ ام باع 
و ہین جنسه فظہر من غيره بطل ۱۰۰ 
تعر بفه11 و۲۰۲ حکه۲۰۷ قال بعتك 
دي با لف فقتله وجب القصاص 
لبطلانه >١‏ الراعي باطل ۱۰۱ المعدوم 
باط لكثرة لم تبرز اواللغیب‌فیالارض 
كزر وف اذالم ينبت ا ح۹۸ و۹۹ 


يتصرف ا یشہر ۲۲ ۱متی یعتبر ابتداء 
مدة الاجل والقسط ۱۳۳ لاخس 
فيه البائع ابيع ۷ ۱ 


بيع الوفاء اختلفا آمو بات او 


وفائي ۲۲۳ أدى البائع نصف ال : 
لیسترد نصف البیع ۲۲۰ ادی ات 
البیع وفاء ۹۰۹ ادعاه بعد دعواءالبات 
۱ استرداد البائع الییع والشتري 
سرك ° تن 
ابيع الفاسد 0 و ۱۳۰و ۲۰۳ امن ۲۲۳ اصله ۲۷ انتفاع الشتري 
و۲۰ و۲۰۷ امتداع فسفه ۰ و۳۱ بالمبیع ٥‏ البنة لمدعیهہ٢۲۲‏ ترجیح 
البينات فيه. ۱۱۳۷ تصرف العاقدین 
فيه ۲٢٢‏ تعریفه ٦۷‏ حکه ۱٩‏ 
و۲۲۳ سیب لو يزه ۳۳ شرط فيه 
ان يكون قدر" من منافع البیع الشتري 
01 الشهادة به |۰ في العقار 
والمنقول 1۷ فيمته زائدة عن مقدار 


بالشرط الفاسد مفسد ٤٥‏ بشرط ترك 
الزرعوالمرفاسد ۱۷ | تعر يفدوحكله ٥٦‏ 
و۲۰۲ و۲۰۷ عدم الشفعة فيه هلاه 
فسینہ ۲۰۸ فاده يجهل امن ۱۱۲۲ 
الجهول فاد ۱۰۲ می يفسد جبل 
َال تأجيل امن البيع ٤٢‏ 


بااصحیح فی کثیر مرن الاحکام ۸۱ ا اہ ا و 
يتناول امثاله 10 مساو ية للدین وهلك في يد ااشتري 
اح ۲٢٢‏ الكفالة ماله ٥٥٢‏ لاسعان 
ايع اللازم » وغیر اللازم 1۷ 1 2 6 لا بنيعانه 
من‌اخر ۲۲4 لا يتعرض الفرماء بیع 

و۲۰6 و۲۱۱ 


وفا* ما ل یستوف الشتري دنه ۲۲۷ 
لا یم الا بالقب ضکالرهر ٦۷‏ مات 
احدها انتقل الفسخ للوارث ۲۲۷ هل 


الییمالوقوف 17 و ۲۰4 و۲۱۱ 
اجازته ۲۱ احکامه وصوره ۲۰ 


۱۳۳۹ 


الاير ية ٦۷‏ هلاکه ۲۲۲ 
الِنة ظ القول لن ۰ ادعی 
البائم انه باع داره من فلان بالف في 
رمضان فاقام الشة ي بشة انه اشتراها 
في شوال بخسمائة ۸۱ ادعیا الشراء 
من واحد ول یورخا او ارخا تار يخا 
واحدا او ناريخين ٢‏ ترجیح الببنات 
۲ ان تعر يفا ۹۹۹ ة متغدية 
مواضع ذلك ۰۲ ۹ و۹ اکم 
بها ۱۱۷۹ طلبہا من الدعي ۱۱۷۸ 
العاجز عنها لا بقبل له بینة ۱۱۰۷ 
و"۱۱۳ على رب المال في اثبات 
ارج » او الزيادة فيه ۲۲ على البائم 
اذا ادی علی الشاري انەوکیل بالشراه 
فطالبه بائن وادعی ذاك انه رسول 
.ا٥‏ على المدعي ۰۱ عى مدعي الاکراہ 
١ه‏ عل مدعي خلاف الاصل ۲۲ على 
القرله في انالدين المقر به في حال 
الصعة 54 على الدھي عن شراء كذا 
۳ في ضمان حقوق مبيع فاسد ۱۰۲ 
لا بل بالنفي الصرف ۱۰۲۳ لالقبل 
ضد المحواتر ٣۰٢٢٣٣‏ لا قبل على 
خلا ف اوس ۱۰۲۱ لا بات خلاف 
الظاهر ۰۱ للتخلص من العين ۱۱4۲ 
انی ٩۳۳‏ و۱۰۲۳ و۱۰۸۷ هل قبل 


تباع وفاء التغلات ااوقوفة والارض | بعد الصلح At.‏ 


الام ظاسفقاق ٠الافاظا‏ مومیة 
لدخول التابع في امبيع ۱۲۰ بيعفلا 
يقابله شيء من ار ۳۹و ۱۱۸ 
يبع اجنين فی البيع مان ولو ذكر 
الم ۳۹ لا قبل شهادته لمتبوعه 1م١٠‏ 
ما یدخل في اليم بذکر التوايع ۱۰ ۱ 
الم يغتةر فيه ما لا يغتفر في التبوع 4۱ 

تاجر عرف ال جار ۳۸ 

علامتہم ۹۰٦‏ قیود دفاترہ اقرار عليه 
۹۰۱ لا ینم من اازاحمة ۵4۱ 

التأجيل ۷۳ تعلیقہ ۱۴١‏ الثن ٠‏ 
عم مدته ۱۳۰ الدائن الدين کی التركة 
لا یسح ۱۲۵ الدین بالاکراء ۰۰۹ 
الصلح عليه ۸4۲ بينة الاسبق ۱۱۲۱ 
و ۱۱۳۱ 1 

التبرع لا تم الا بالقیض 4۲ 

جع اع 

التحارة اذن القاغي فيها للصغير 
والعتوه > 4 

حالف ۲۷ الیائم والْمري 
٢‏ تعریفه ۱۱۱9۱۰۰۱ 
الستأجر والموٴجر ۱۱۰۷ لا تحالف 
في دعوى الاجل ۱۱۰۹ 


۱۳۳۰ 


القعجیر ١۰۹٢‏ ماذا يشمل 1٩۰‏ 


تحر بم ما حرم اخذه حرم اعطاؤه 
۳۳ ما حرم فعله حرم طلبه ۳٣‏ 

۹ ِ 

کے ظ حکم ۱۱۱۳ توقيتة 
۷ لا تصح اضافتة الى المستقبل 
٦‏ ما یچوز فيه ۱۱۹۳ اح هل يجوز 
بحق الصغیر ۱۱۹۳ ال 


تحكيم ال مال ١‏ و ۱۱۰ 

حلیف ظ مین ادی دعوی 
صادقة فانکر فعاف ۳ و۰۲ بحضور 
الح ام ۱۰۹۷ بالسسب وبالحاصل ٤‏ 
أمثلة ۱۱۰۲۵ تعر یفه ۱۰۰۱ الشاهد 
٣‏ صوره" ۱۱۰۱ صيغة الحلف 
٦‏ على وضع اليد ۱۱۱۰ می 
جلف دون طلب الحصم ۱۰۹۹ من 
جلف ومن لا جلف ۱۰۹۳ الشکول 
عنه ۱۰۹۳ النیابة في طلبه ۱۰۹۸ 


التقارج احکامه ۸۰6 دعواه ۲ ٩۱‏ 


تراب في الحنطة ۱۹١‏ 


ترجمان الاخرس 41 اقراره 
و تعدده ۹ 
شرطه ٥٤‏ قبولقوله مطل 4٩‏ يكفي 
واحد.۱۰۰۳ ۱۱۸۱9۱۰۷۰9 


ترجح الافوال ۱۱۱۹ 


تعیینه وشروطه ۱۱۸۱ 


تركة استخلاصها ٩۰۱‏ 
مستغرقة ۲۰۲ وا وه ه تأحیل 
ادن عليها لا يصح ۱۲۰ ملیف 
دائتها ۱۰۹۹ ُريرها ۹۰۱ وحلف 
الوارث والغرءاء ۱۰۹19۹۳۰ دعوی 
الدين عليها ۹٤١۷‏ دعوی الءبن علیها 
۱ الشہادۃ ها ۱۰۱ الشہادۃ 
عليها ۱۰۱۹ متا ۰ 7۲ و14۱ 
وجد فيها كيس ملوة مکتوب علیہ مال 


فلان اقرار ۰٦‏ ۹ 


کا ا حصم قبل الشہادۃ٦٦۱۰‏ 
الرجوع عنها والغمان ۳ ااشاهد بعد 
موته او غيابه ۱۰۷۲ الطعن فيالشاهد 
قبلا وبعدها ۱۰۷۲ عدال البعض 
وجرح البعض ۱۰۷۲ عدم تکر يرهافي 
خلال ستةاشبهر ۱۰۷۰ کفیتها ۱۰1۸ 
من يداح لها ۱۰۷ نصاہہا ۱۰۷۰ 

تزو ير خاو الكتاب منه ٦٤‏ 

٣ السعير‎ 

تیم تلم 1 کا 
ظ٠‏ وڪيل ظ حطب ۰ احکامه 
في البيع ۱۳۲ صوله بالشخلیة صورها 
۷ صو ر ۱۸۸-۱۳۸ کونہما 
معا ه۲۱ ا حور ۳۱۱ و۳۱۲ مح 


ی 
تسام ابيع صار الشتري قاتا له ۱۳۷ 


۱۳۳۱ 


مکانه 148 مونته ۱۱6۸ الم 
تصرف الامر بالتہ ہف في ملك 
الغير باطل ۱۱ على الرعية 4۲ الشتري 


واتملیف اخ ۱۱۰۸ 
تناقض ادىى الاقل الا کثراو 
انف .هم لغیرہ ۹۸ ادعی‌ار) عن ابیە 


بالمبيع قبل قبضه ۱۲۸ ماح الته‌مرف في وشهد شمهوده انه ارثه عرث امه ٦٦‏ 
ملکه اذاتعلق بدحق غیرہ ۳۹ اواضر | ادعی نصناً مكلا ۹٦۲‏ ارتفاعهبتصدیق 
الجار ۳۲ الهم وبقوله ترکت الاو ۹۷۰ 
المل على حائط لک 10۸ ارتفاعه بتکذ یب الما ۱ اعفاواٴء 
تلم الاستنجار لہ 7 ممذرۃ۹۷۳ تعر يفه ٩۰۸‏ التوفیق فيه 
5 ۷و۹۷ و٦۹۷‏ اخفاء فیه ۲۷ و۰٦۹‏ 
التعبين بالعرف ۳۸ وا١۹‏ و ۹۷۳۴ و١٤۹۷‏ دعوى الق 


الواحد ٩۱۸‏ ضمانه او مات الشفيع 
الدرك للشتري 7 ضمان مالك الدرك 
لاشتري 1۳ عل‌القر یب والاجني۰ ۹۸ 
في بیمااوکیل وهو شفیع 1۳ في المقود 
العلة ۹۸۰ لا حة معه ٣ه‏ من 
في حم المتكلم الواحد ۹۷۰ منعه 
دعوی الملكية )مسب تناقصا 10¥ 
اح و٤۹۷‏ و۹۷۹ الخ منعه الدعوی 
لنفسه ۹۰۱۷ متعه الدعوى لغيره ۹٦۰‏ 


ااتغر بر مع الغبن ظ غبن 

هي تعر بفه 0۹7 

التقدم تعر يفه ۸۸ 

تقسيط ۷۳ اخل جم حل البانی 
۱۳۰ الغْن میج ۱۲۹ عمدته۱۲۰ 


يعتبر ابتداء مدته من بوم تلم المبيع ٠‏ 
استثناء ۱۲۲ 


للوئة في الیع والا فرار بها ٥٥‏ هل يشترط كون الكلامين عند القاضي 
لیذ خاص عدم قبول شہادتاعلہ | ۹۰۸ و1۰ و۱٩‏ وکِلا ووم 


الخ ۱۰۳۱ مه 
تلك ترجیج بینتہ على ينة | تبيه نساء ا جار لتستر ٦٦٦‏ 
العارية ۱۱۳۲ الدین ۱۳۸ مماع النواتراستناد الحصمين اليه ۱۰۸۷ 
ر الببنة على خلافه ۳۲ و۱۰۲۲ و۱۰۸ 
التنازع في الايدي الببنة فيه | تعريفه ۹۹۹ شروطه ۱۰۸۰ عدد 


۱۳۳۲ 


مخبر يه ۳۱۱۰۸۲ على النفی ۱۰۲۳ 
لا اعتبار الکثرۃ ۱۰۸۰ ماهیته‌وحکه 
1۰۸7٦‏ 


التو بة في الشهادة ۲٢‏ 

الوم 4 

احسیر ۲۷ 

الثبوت بالبرهانكااثبوت بالمیان۰ ه 

تلج دخول حق القائه سی البيع 
ضع ۱۱۰ 


14 


کر 
و..۱ تسلهه ۱۳۸ دخولہ سے البیع 
٦‏ ءء۰٣۱‏ والهن ۴۹۱ 
والقسمة ٠٦٦‏ دعواه ٩۱۱‏ 


اباحته 4۸۲ بيعه ۷۷ و۹۹ 


من اختلاف الشهود فيه ۱۰۱ 
الاختلاف في قدره مع البائم ۱۱۳۱ 
واه ۱۱ و۱۱6۹ الایصاء به ۱۲۷ 
تأجيله ۱۲4 و۱۲۷ اتحالف فیه‌وعدمه 
۹ اویل به ۱۲۷ لسمیته ۱۲۲ 
الاصرف فيه ۱۳۷ تعريفه ۱۲۷9۷۲ 
لقسيی ۱۲۷ لقوع نقصانه في المعيب 
۰ جھالتہ ۲۰۷ حرالته مانعةجواز 
البيع اذا تعذر التسلم ۱۰۲ الط منه 
۲ و۳۵ و۰1۳ دعواه ۱۰ ٩و۱ ٩۱‏ 
دعوی ایفائه ۲۷٩و۱۰‏ و ٩۷۷۹۱۱‏ 


زیادته ۱۳۱ و۱۳۳ ۰۱۲۶ الشهادة‌به 
۶ عله ۲ ان كيف حصل 
العلم به ۱۲۳ و۱۲4 اتوك لكره 
۹ کفالته "4١‏ لا یتعین بالتعيين 
في العقد ۱۲ له الف من مرن مبیع 
فقال لمدبونه اعط كل شمر مائة فلس 
تأجيلة ۱۲۷ ما دخل في البیم غعتا 
لا حصة له من ان ۱۱۸ ما في حكه 
الخ ۱۲۸ ای مع الشفیع 91۱ 
وا۱۱۳ من اجزاء نقد معين ۱۲ 
الموانة المتعلقة به تلزم الشتري ۱4۸ 
نقصانه سپ العیپ ۱۹۰ هبته ۱۲۷ 
هلك لاینفسخ المبيع ۷۲ 

ٹور نطوح ٠٦‏ 

جار احداث شباك او بنا ۳۰ 
آدابالجوار ۲۹ ضررهورفعه ٣٣و٥٥‏ 
و٦٠‏ و٦٦٦‏ و۸ الخ شفعته ۰1۱۳ 
و٥٦ہ‏ و۸۹ ه 

اد" ابوالاب عند عدم الاب 
٥‏ ارخ‌انه ورهنه ۰۷ بیعه‌وشراده 
٥‏ شبادته ۱۰۲۸ له ۸۳ موته 
عهلا ٤٤٤‏ وصي الصغیر 545 ولايته 
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حدة شهادتها ۱۰۳۸ 


جدول حریه 1٩۱‏ في ملكدآخر 


۱۳۳۳ 


٦۷٦ تیه‎ 


حائط اجارته۲۸۷ احدائه ضرراً 


و دی الرکبة ۳۲ | ٢٢‏ الخ البناء اصیقہ 10۸ کي 


لا جلف الشاهد عليه ۱۰۹۳ الخ 


حزاف آدعی بیع محازفة والاخر 
مكايلة او مذارعة ۱۱۰۲ 
تساه ۱4٩‏ تعر یفه ۷۱ 


ال مل ا مائُ قتله ۳۳ و٦٦‏ 

انس تعريفه ۷۱ 

حنون ظ محنوت اسقاط وكالة 
الوکیل ۰ پینته مرجوحة ۱۱۳۹ 

جنین دخوله في بيع امه ۲۹ 

جنينة لا تحسب مقرناء ١٦٦‏ 

جهاز خصومة البنت فيه هم ابو ہا 
وورٹتہما ٦٦٤‏ و ۱۱5۰ 

> البیع والغن ۱۰۲ 

الجواب والسوٴال 1> 

الجوار معاملات ا وار ۹۰۸ 

ا جوز العيب فيه ۱۹۷ 

ا حاجة والضرورة ۲۳ 

حارس استحارہ ۳۷ 

حاصلات بذر لنفسه في ملك 
غيره فله ٦١۷٦‏ 


بيعه ۱۰۰ 


۷۸ 


ا ماء 


الحال فيه ۱۱۰4 تضرره مل 
والفرس 1۹۸ تعر یفه ٤۹٥‏ 
صاحبه ۲ الخ دعواه ۹۱۹ رفع 
الجذوع عنه حين القسعة 141 شفعته 
٦‏ الشهادة به ۱۰۱۲ الصلح عنه 
۹ عارته ۷۰۲ فسعته ۱۳۲ الائل 
لا يصح 
تاجیه ۳؛ الشترك ٦٦٦‏ وہ٦٦٦‏ 
نفقات اصلاحه ۷۰۳ ومعامللات 
ا جوار 174 الخ هدمه ااه و۰۲۲ 


الخ هدمه تسيا ۱۰۸ و٦٦٥٦‏ 


الحا 6 ظ قاض ادايه ١ | 1٥‏ الخاذنه 
الصفیر ٠٤۷‏ اعطاوه اع ۱۱۸۱ 
اوصافه ۱۱۲۳ الخ تعریفه ۱١١٦١‏ 
ودعوى الاراضى ۱۱۷۳ شهادته عل 
الاقرار ۱۰۳۸ شہادتہ على حکه 
۸ عرفه الصلح على المتداعين 
0 لا مج بدعوی لاقار به‌الادنین 
۳ ولا من‌پبنه و بينهاو بينالمنتسبين 
اليه دعوی ۱۱۷۰ لا 
معيئاً معه غيره ۱۱۷۰ له ان يستفتي 
۰ ما بتعلی باحا کات ۱۷۰ الخ 
مصدق في فوله بانه اخذ الال نقفی 


وحده ان 


لاعس د ۶ سس ا 


دين الفری الخ ۳۹ 017 
نا ا ا وف یک 


وحده ولي السفیه ا ححور 9۰۱ 
وظائفه ۷ الخ 
حالف بالباطل لا نقبل شہادتہ ۱۰4۰ 


و47 ؟الخ الحداد يدخل في بيعه | ےک 
۱۱ 


الحبوب العيب فيها » التراب ۱۹١‏ 
حلس الاب النفقة صخیرہ ۳۱ 


الاجير ولو را ۱ الزوجة 
لدين ولو تضرر الزوج۳۱ المبيعظ مبيع 


ححة المحج الخطية ۰۹۰ ٠اخ‏ 


حر حارة هل يدخل في بیع دار 
اوارض ۱۱١‏ 


حر ظ محجور اثره ٦‏ اسبابه 
۸ اصله ۲۷ و۲۸ ترجيح البینات 
فيه ۱۱۳۹ تعليقه 
5 السفيه والدیوت ۰۳۸ شهر 
ا حجور 55 على الطبيب الجاهلوالمفتي 
ا ماجن والمكاري الفلس والمديون ۳۱ 
والمضر بالعامة ۳۰و4۰ ۰ فكه ۰ :ظ القول 
لمن ۲ يصح غياباً بشرط وصولالخبر 
اليه ۰۳۰ لا بدخل فيه اازاحم في 


تعر يفه ۰۳۶ 


دناعة او مجارة ا٤٠ IT OTO TAT‏ م ۱ 
الفاسد 1ه 

حر ؟ علی قاصر °٤۷‏ 

حداد غمانہ ۰۱٩‏ يدخل الکور 
في بیع حانوته ۱۱۰ 

حدوث بینتہ او ی من بنة القدم 


۱۱۳۱ 
حدود الاختلاف فیہا ٩۱۸‏ 
اشار‌الشاهد الیها۱۰۱۳ ذکرالفواصل 
۹ ذکرھاعن مماع ۱۰۱۲ ذکرها 


في الدعوى ۹۱۷ و۲۱٩‏ ذکرھا في 
الشهادة ۱۰۱4-۱۰۱۲ الغلط فما 


۷ قال لا اعرفہائم بينها 
۹۱۹ اصاحب المد اراض کثیرۃ 


1۰1۲ ما يصلحداً ۹۱۸ متي إستغنى 
عن ذکرها 4 ۱۰۱ 
حديفة زیتون بدخل في بیعہاشجر 


اليتون ۳۳ 
ا1 بر بیع غيره اياه باطل ٦٦‏ 


حريق هدم ابوت لنعه۲۹- ۲۱ 
ولاوااه 

حرم الآبار واایاه الحراة 
والاجار المغروسة بالاذن فيالموات 1٩۱‏ 
حساب دعواه۲۳٩الفاط‏ فیهه ٩۰‏ 


۱۳۳۰ 


حشیش مباح 1۷۸ 

الحصادون اجرتهم ۳۱۰ 

الحصة بیعہا ۰49۱۰۳ االشائعة ٠‏ 
تعر يفها ۷۱ 

حضانة تزوجت سقط حقهافي 
الحضانة فان بانت عاد ۳۱ مدجها ۳۷ 
موتہا ۳۷ 

حطب 
استاجره للاحتطاب ۱۸۲ المكاري 
و بیع الحطب ۸۰ 

حفید لا لقبل شهادته نجد,وجدنہ 
الخ ۱۰۲۸ 

حق اسقاظه 8 التعلي بیعه ۹۸ 
و١٠‏ (حق ) الغیر ۲۹ و٤٤‏ 

حق الشرب یعە تبعا للارض 
۶ تعریفہ ۱ ۸۳ الخ دخول 
الشرب يف المييع نت ۱۱۶ دخوله 
في الاجارة والرهن واوقف دوف 
الاقرار بالدار اوالصلح علیہا او ال یصاء 
بها* ۱۱ دخولەفی القول بجميع حقوقه 
۱۳۰ الصلح عنه ببدل ۸٩۳‏ لا باع 
منفرداً ۹٣و١٤‏ مقدم على<ق الطر يق 
في الشفعة ۰1۸ 

حق الشفة تعر يفه 1۸۳ 


احرازه 1۸۰ و 1۸۱ 


حق الجری والقدم 1۷۱ 

حق ا مرور بيعه تتا للارض 
٤‏ تعریفه ۷۱ حق الطر یق‌داخل 
في القسعة دورن ذکر 144 دخوله 
بالقول بجمیع حقوقه ۰ الملح عنه 
يدل ۸٤۳‏ والقدم ١‏ لا باع 
منفردا ۳۹ وا٤‏ لا سقط سدالباب 
الى الطریق 1۷۰ اواحد <ق طریق 
في مر في عرصة آخر فاحدث صاحبها 
بازنه بنا 1۷۳ 


حق ااسیل یعہ تيا للارش 
٤‏ تعر يفه ۷۱ دخوله في الاجارة 
والرهن والوقف لا في قسمة ولا اقرار 
بدار ولا ملح عليها ولا ايصاء بها ١١1١‏ 
دخوله في اقمعة دورن ذکر 144 
والقدم 1۷۱ لا پاع منفرداً ۹و۱ 
هل یدخل في البیم ضمت ۱۱۰ 

حقوق دخوفا في الاجارة ۲۸۲ 
دخوفا في البيم ۱۱۰و ۱۱٩‏ دخوفافي 
الرهن ۳۹۱ دخولا في القسمة والوفف 
٥‏ ١الخ‏ و744حقوق العقد في الشركة 
۲غ متہا الرد بالعيب ۷۲۳۲ ا حم 
والوكالة ۷۸۱ الخ 

الحقيقة اذا تعذرت صير الى ا جاز 
6 66ت 


۱۳۳۹ 


اصابه وعلله ۱۱۸۰ استئنافه 
۰ اعطاوه ۸۱ بااوجب 
۱۲ تاخیره‌التردید فيه ۱۱۸۱ تعر يفه 
١‏ قییبزہ ۱۲۹۱ شروطه ۱۱۸۲ 
العمل به بلا بشة ۱۱۸۰ الغیابی ۱۱۸۹ 
لا يختل برجوع الشاهد 0۳ لا بو خر 
۱۱۸۲ 
جال استأجره لنقل شيء الى بیتہ 
فېل بدخله ۳4 شركة ا مالین ۷۰ 
يانه ۰۱۸ قبول فوله في ال ۱۱۰۲ 
جام اختلانہما في متاعه ۱۱۰۳ 
انقطاع مائه ۲۲۲ مارةا جام المشترك 
۰ قسمته ۱۳۲ ما یدخل في ببعه 
۱۱4 
حل احکامه ۳٩‏ و۱۲۷ و۰۰۳ 
الاقرار ۳۹۰و ۸٦٦‏ شفعته 584 ميراثه 
۷ الوصیة له ۸۱۲ 
حنطة بیعہا٦ء ۸-٠۰‏ سا ۳ 
م ادعی انها ناقصة ۱۰۲ ۱ دعواها" ٩۱‏ 
وا ۹۲ عيبا ٠‏ التراب فما ۱۹۱ الخ 
الموالة ظ احالة ابراء ا حال عليه 
٤‏ و۳۸۳ احال_عليه عل ان بيع 
ماله ۳۸۱ احکامہا ۳۷٣‏ 0 
و۲۸ اختلاف الشہود في بدلها ۱۰۰۱ 
لكات 2 066 E‏ | ۰ اختلاف الشہود في زمانہا 


ومكانها ۱۰۲۱ و ۱۰۱۰ اطلاقہا 
واقییدها ۳۷۲ و ۳۷۸ انعقادها ۳۷۲ 
براء : ا حال عليه ۳۷۹ و۳۸۰ بشرط 
عدم براءة ا حیل كفالة ۳٣٣‏ بطلاما 
بالتوى ۳۷٣‏ التأجيل فیہا وا'تجیل 
۸۱ تعرففاتھا ۳۷۱ اغ اقییدھا 
بالوديعة والغصب ۳۷۹ و۳۸۰ الرجوع 
فيها ۳۸۲ و ۳۸۳ رکھا ۲ الخ 
شروطہ +۳۷ الخ شرط فيها عدم 
برا ا حیل ۳۰۰ قال ا حیل احلت 
مالي عليك ۱۱۰۳ ما تصح به ۳۷۰ 
و٦۳۷‏ المبہمة ۳۸۱ هل تفسدبالشرط 


الفاسد هه 


حيوان ظ دابة ۰ صيد ٠‏ اجارته 
۲۳ "ابيع حیوانناد او عاند ۱۰۱ 
التدب في اجفاله ٦٦‏ تسل ۱۳۹ 
جنایته ٦٦‏ ضرره وغمارے صاحبه 


وعدمه 6۲۵ الخ مشترك بين ا ثنين ٠‏ 
النفقة عليه > ۷١‏ 


خابية الزياتين هل تدخل 0 
المبيع ۱۱۰ 
خادم ظ اجير ٠‏ لقہل شهادة بعض 


الخدم لبعض ۱۰۳۱ 
ا حارج اقرارہ۹۰۷و۹۰۸ تەر يفه 


۷ 


ووی 


۱۳۳۷ 
۶ظ|]! << 


جبر. خبراءفی اثبات الغبن ۷4 

خراج اداه الشريك فهو متبیع 
۷ و۹۹ اما الا کار والمستاجر فلا 
۹ بالضمان ٢٥‏ توز بعه 1۳۷ 
الشهادة به ۱۰۲۳ و۱۰۳ 

خزانة مستقرة تدخل في بيع الدار 
دون ذکر ١١5‏ 

خزينة فیودها ۱۰۹۲ وكيلبا 
يلك التحلیف ۱۱۷۹ 

خسران ضمانه باطل ۳۱ 

خصم ۳ ط حضوره لاعطاءا لم 
٣۳٣‏ لا نقبل شهادته ٠١1‏ .ا 
يقفي به على الغائب ۱۱۸۳ من يكون 
میا ٩۳۳‏ 

الخصوص والمموم ۲۰ 

۳ ظ سند ۰ العمل به ۱۰۹۰ 

خاو تعرینه وحکه ۲4۸ 

ا ےط 'ەریفه ٥١۷‏ لقدم‌الاخص 
۷ أقدیمصاحب الشرب على صاحب 
الطریق ۰1۸ شفعته ٢١٥‏ و٥٤٥٤‏ 

ا مر بطلان بيعه 17 مال غير 
متقوم بحق اللم ۷۰ 

ا حیار اصله ۲۹ اليع الغير اللازم 


١ي‏ تملك الشنوع ۰۸٦‏ 

خیار التعبين ۱۱۷ تعيين الدة 
فیه ۱٦۸‏ حکه ۱۳۸ ما پازم ا خیر 
11۸ هلا كا ليع فیه ۱1۸ يورٹ1۹ | 

خبار الروٴیة اختلافهما رد ية 
۱۷٦٣‏ اسقاطه قبل الرو ية ۱۷۰ 
و۱۷۱ اسقطه احد الشترین ۱۷۱ 
الحیۃ في منعه ۱۷۸ راه بقصد الشراء 
م اشتراه بعد مدة وهو یعام انه هو لا 
خیار له الا اذا تغیر ۱۷۱ 
الاموذج ۱۷۳ روٴیة الوکیل بشراء 
شیه او قبضه کروٴیة الاصیل ۱۷۷ 
سقوط اغیار ۱۷۷ شری ماکان را ء 
٦‏ في الاجارة ۲۳۳ و۲۸۰ و۲۸۱ 
في الشراء ۱۷۰ في الشفعة 58968 
في الصلح ۰ في القسمة ۱۳۹ لا 
تدقطه روٴیة الرسول ۱۷۷ لا يورث 
۰ ال إشتري ١15‏ الخ لیس 
ابائع ۱۷۱ متى يسقظ »هل یمود 
۸ امرادبالروٴیة ۱۷۲ بةطه تصرف 
الشتري بالمبيع ۱۷۷ 

خیارالشرط ظ شرط ۷٣٢و١٥۱‏ 
إلخاجازة البیم ۱۰۸ اجاز احد البائعين 


رو ية 


والشتر ین‌اوفسخ او إختلاف 
الشہود فيه ۱۰۰۸ وتردید الاجرة 


۸ ہیوتہ في بعض العقود ۱٥١‏ حکه 


۱۳۳۸ 


۷ الرد به 57 شرط لها فایہما ف 
جاز ۱۱۱ شرط للبائع ۱٦١‏ شرط 
للذتري ۱۱۳ الشفعة في بيعه ۰۷۲ 
فسخ البيع به ۱٥۹‏ في الاجارة ۲۳۳ 
وه۲۷۹-۲۷في القسمة ٣٦٦۹‏ القول 
لمدكره ۱۱۰۳ لا يورث ۱۱۰ للبائع 
لا خرجہ من ملکه ٢٦١‏ مدته ۱1۰ 


خیار العيب ظ عیب الابراء منه 
٤۶و۱۸‏ الاصل سلامة المبيع ۱۷۹ 
امتناع الرد ۰ و۱۸۱ و۱۸۳ 
و۱۸۰ و۱۹۲ حدوث عیب عند 
المذتري ۱۸۸ رد المبيع به ۱۷۹و۱۸۰ 
رد الشتري بخیار العبب وکا قد 
استمله‌فلااحر:۰۷ رضا احداطشترین 
به ۱۸۰ رضي البائع ان يسرد المبيع 
۱ زوال العيب ١5١‏ ازيادة 
المنفصلة غيرالمتولدة من الاصل کالکسب 
والفلة لا تمنع منه الرد به الخ 3 المع 
عنه ۱۸۰ ۱۸۱ عود حق الرد بزوال 
المیب الحادث ۱٩۰‏ اليب في بعض 
المبيع ۶ ۵ العيب القدی ۱۷۹ 
في الاجارة 77 ”؟و” ا دالخ ۲۸٣-۲۸۱‏ 
في الشفعة 587 في القسمة 14 متى 


ینم الرد به ۱۸۱ الوكيل بالرد فيه | 


۸۲ يورث ۷۹ 


خیار القبول م: 85 


خار ئن ار ۱۰۲ 

خیار النقد ۷ سقوطه 
٦‏ الخ مات الشتري ا میر بطل 
البیع ۱۱۷ 

خيار الوصف ۱٣٦١‏ اختلنا في 
شرطه ١١57‏ تصرف ا ثثري بالخير 
فيه مبطل له 111 سقوطه ١14‏ الخ 
في الاجارة ۲۷۷ يورث ٦٦١‏ 

دابة اتلافها نسب tr‏ واه إل 
و" اه الخ اجارتها ۲۹۳ الخ تحمیلا 
١‏ تربية الدابة المشتركة ٤‏ تلم 
الدابة ۱۳۹ اتید ني اجارتها ۲۶۱ 
جنايتها ٦٦‏ وه ۰۲ و۰۳۰ الخ جناية 
دابة على دابة ۰۳۲ الج الجناية علیها 
۳ وعواها ٩۱۲‏ وه ٩۱‏ و١١٠٠‏ 
شركة صاحبها مع صاحب ال کاف 
٦‏ شركتهمع صاحب الامتعة ۷۱ 
شركته مع صاحب دابة اخری ۷4۰ 
الشهاد: بها ۱۰۱۱ و۱۰4۳ اختلاف 
الشهود سے لونها ونوعها ۱۰9۹ 
و ۱۰۱۳۹۱۰۱۰ عفهاعی الو جر ۳۷ 
و۳۰۲ الكفالة حملا ۲ اخ ما 
نل عمتا في بیمہا ۱۱۸ هل يدخل 
فاوهاني یعپا دون تصریج؛ | املاكها 
بالقمیل ۱" ولدت قبل القبض 


۰۹ 


فللشتري ۱۲۰ 


دار اجارتها ۲۸٤۰‏ و ۲۸۷ اجارعا 


بالمرمة ۲۳۹ اجارتها مشغولة ۲۸6 
احراقہا تسیا ۰۱6 امتثحارها ۲۸٤‏ 
و ۲۹۱-۲۸۷ استواء الشركاء في 
ساحتها 1۸۷ بیم احدالشر یکین نصیبه 
من الا خر | بيع ما فیہا ۱۰۲ 
التو كل بشرائما ۷۹۱ دخلا فصیل 
فکرلم یکن خروجہ ۳۲ رو" ہتھا١٤۱۷‏ 
الشهادة بها ۱۰۱۲ الخ و ۱:۳ 
يدخل في بيعها ۱۱۶ و۱۱ مشتركة 
اجارتها ۲۶۱ هدما ۰۱۱ هدع .اتسد) 
11 الخ 

دائن ادعى ان الوارث باع التركة 
وادعي الوارث ان المورث باعها ۱۱۳۰ 
اسقط حقه في حبس الرهن ٠٤‏ جاء,” 
بالدرام ایدفم! له فقال له الما في اجر 
ففعل تلات عل المديون ١٦‏ شهادته 
مدیونہ ٠١554‏ قتل مدیونہ حل الدين 
۳ القول له إن المدي.ن ۸ يدفم اه 

دحاحة ابتلعت ولو ۳۱و ۳۲ 
و۹۸٦‏ اشئراها فاذا فيها ولو 4 ١١‏ 

درام تعددھا والمن ۱۲۳ 

درج تبازع صاحب ال-فل والعاو 


يه ۱۱۰6 دخوله نی بیع الدار ۱۱4 


درك تعريفه ۳۲۵ الرجوع على 
کنیل ۲٢۷‏ الخ و٤٣٤٣‏ ازن به 
٣۹۰۸‏ فان الدرك ۳۳ معن 
الدرك اشتري وهو شنیع بطلك شفعته 
۳ تعن الالك الدركلا نع دعواه 
بالملك ۱۳ لا تسمع دعواه اللك 
والاجارة ۱۳ و۹۸۱ الخ لا شفعة له 
۳ ولاه و۸۱٩‏ الخ لا ال الابراء 
۰ یطالب با من لابااصار یف 
۰ الخ و٤٤‏ 


دعوى الاب الغبن ٦٦‏ ادعیرجل 
معروف بالفقر جبالغ جسهة على آخرالخ 
۳۹ ادعی ملكا ار عر ۲ أيه وشهد 
شهوده بانه وره عن امه 1۲ الاشاره 
الى الدی به ٩۱۳‏ الاقرار لیس سب 
للك ۹۲ باع‌ارضا ثم ادعى انها وقف 
۳ بعد الابراء ۰> بیان السب۹۲۳ 
بیان تم المدعى ۹۱١‏ ترجيج البينات 
فا ۱۱۳۷ تعریفہا ٩۰۷‏ الخطا في 
الحدود ۹۲۰ الدءوىفي الظاهر ۱۱۸۲ 
دفەہا۹۲۷ااخ‌و٤١۹‏ اثباته ۹۳۱ لیس 
تعدبلا الشہود ۹۲۹ سعم بعد ا لحم 
۸ و٣‏ و ۱۱۹۲ الدین ٩۲۱‏ 
الشاري الغبن ۱۳ شرطبا ان تکون 
ملزمةه ٩۲‏ الخ حضوراغلصم ۰ ۹۱ بشرط 
سبقہا ما يحك به دون دعوی ۱۱۸۲ 


۱۳۹۰ 


شروط یا ٩۰۸‏ ,العامة ۹۰۰ العقار 
وثمنه ٩۱۷‏ الخ علم المدعى عليه ٩۰۹‏ 
الخ كيف يعلم | ال ا 
الاسقاط 4۰ لا یدعی بحق واحد على 
انين ۹۱۸ لفظہا ۹۰۷ متولی الوقف 
الغبن الفاحش ۱۳ حمس ةالدعوى ۹۳۰ 


٩۳۳ -‏ المستهي إة ۹۲۰ من يكون خصماً 
۳ الخ وجوب کونا ملزمة ۹۲٦‏ 

دفتر التاجر 2ة عليه ۸۳۱ دفاتر 
امحکة ۱۱۷۲ 

دفتر خاقای العمل‌شیوده ۱۰۱۲ 
و۱٩۱۰‏ 

دم ظ اداء ۰ ظ دعوي 1۸° 
الدعوى ۹۲۷ الخ 


دکان ظحانوت «شركةصاحبهمع 
صاحب ابضاعة اومع صاب العمل ۷۱1 
و٢٢٤۷‏ كساده بفتح دکان آخر 1٩۲‏ 

دلال اجرته ۳۰۹ خصومةالمالك 
في ما باعه ۹۳۹ شهادته ۱۰۳۷ ضاع 
القوب هنه 44۲ ضیانه۳۰۹ كفالته 
۲ لا 'قبلشهادتهانه باع هذا ا مال 
ك۷ 


الدلالة ۲۰ 


الدليل في الامور الباطنة 4۸ 


متقوم ۷۰ 
دنار تعددها وان ۱۲۳ 


الدية ۱۷ الک بها ۱۱۹۵ ری 
طبرا بسهم او رصاص فاصاب رجلا 
شعن دیته 1۰ قال لەاقتلنی فتتلهلزمته 
الدية >١‏ الكفالة بپا۹۲۳ می تجب۱۸ 

دين الابرا' منه ۰٤و۷٤‏ ۸او | 485 
الل الابراء منه مقط ولو اقر المبرأ > 
ابطل الدیون الاجل بيبطل وبق 
الدین۰ 4 الاجبار عل‌فضائه 4 احتال 
جهالة الاجل فيه الح ۱۲۰ الاختلاف 
في سببه ۹۲۲ اختلاف الشهود فيه 
۶۵ و۰ و ۱۰۰۸ و ۱۰۵۹ 
و ۱۰۲۱ و ۱۰۲ اختلاف الثمود 
في ایصاله والابراء منه ۱۰۰ الاقرار 
بايصاله ۹۷۹ الاقرار به ۸۰ ١‏ ایصاله 
والابراء منه ۹۲۷ و ۹۲۹ ۱ و۲٦۹‏ 
و۷ و۷۸ يفاره من المأجور ۰۳ 
ااا وعدمه ۱۲۵ و۱۲۱ تعريفه 
۳ لة-يطه ل السبر ۲۸ قليكه 
وعدمه ۱۲۸ التناقض فيه 465 4 
و ۹۷۰ حبس الزوجة لاجله ولو تضرر 
الزوح والاجیرولو تضرر الستاجر ۰۳ 


لہ 


حلولهبوفاة الشتري نسيئة ۱۲4 حوالته 
۲ دعوام ٩۱۲‏ و ٩۲۱‏ و ٩۲۳‏ 
دعواه تسمع بعد اتسمة ۹٦١‏ دعواه 
على الیت ٩:۷‏ الم دعوی الدین 
اوأجل ۹۲۲ دين الصبحة ودين 
المرض ۰ الشہادة به ٠٠١5‏ 
و ۱۰۱۹و ۱۰4۲ و۱۰4۵ و۱۰۵۱ 
على میت ۲۰ الرجوع عنها ۱۰۷۸ 
الصلح عنه ۸۸۲ و ۸:۳ قتل دائن 
مدبونہ حل الدین 1۳ قسمتہا الديون 
المشتركة ۱۲۱ و ۷۲۱ قضاوء عفله ۷۳ 
والقول ان ۲۳ لا یصلح راس مال 
شركة او مضاربة ۷۱۳ و ۷۰ ما 
یکوت قبا له ۷۸۰ مشترك 51١‏ 
مشترك لا یقسم قبل القبض ۱ ۱۲ متاز 
١‏ ۲۱۱ و ۲۲۳۷ و ۲۰۲ و۲۷۰ 
و ۳۷۸ ۰۲ و و۰۰ هته 
7٦‏ ۱۷ و ۸۲) هل ستوفه 
الدائن بنفسه ٩۱۰‏ الرکیل بادائه ۷۷۲ 
و ۷۸۷ و ۸۰4 و ۸۲ و ۸۲۵ 
و ۱۱4۲ الوکیل بقبضه ۷۱۹ إغ 
و ۷۷۳و ۷۷۷و ۷۸۸ و ۸۱۰۸۰۱ 
4 ۸۲۵۸۲ 


الذرعي تعرینه ۷۱ 
ذمة ٠‏ الاصلبراكتها ٢٢‏ تع یفها ۳۳۳ 


ذو اليد تعريفه ۱۰۰۰ 


راس الال تعر یف۹٥‏ في شركة 
الاموال مشترك بينهماعلى الت.اوي او کی 
التفاضل ۷۲۰ في شركة الاموال من 
قبيل النقد و کرنه عینا ۷۱۳ الم 

راک اصطدام الراکین ۰۲۷ 
غمانه ۱۸ء و۰۲۱ و ۰۲۸ 

راهن اقرارہ لا خر ۰۲ التزام 
ورثته ۰۷+ تصرفة بالرهون ام ٩۱۱‏ 
اح تعريفه ۳۸۶ وتلف الرهن 4۱۰ 
توقف بيعه على اجارة الرتهن۳۹ رهن 
احدها عند غبره دون اذت الاخر 
فاطل ۱۱ زوائد الرهون له ۳۹ 
وفسخ الرهن 784 اڅ لا ييطل الرهن 
07 اح المرهون عند دائنه 
من اخر .58 وتوني المعير الم 4۰٩‏ 
ما ينفق على الرهن وما يحب تبرآ فيه 
۹ م-تعير توفي مفلمًا ٦٥٠٤‏ 

رب الال والقول من ٢٢‏ 

الربا لا ثقبل شہادۃ 1 كل الربا 
ا اشہور بذلك ٠۰٠٤١١‏ منعه ۳۳ 

رخ الاختلاف فيه ۲۲ و۱۱۳۲ 
احقاقه بالعمل والضمان وا مال ۷۱۸ 
تعر قرف ۶ 
الشركة ۷۱۳ و٦۷۱‏ و ۷٢٦‏ و ۷۲۷ 
و۷۲۹ و۷۳۹ شرطعل قسمته الشركة 


۱۳۲ 


وتعیینہ بالحصة ۷۱۳ ۸۱۰ تعن غير 
جر لا 
رجوع البائع بالمکاتیة قلي قبول 
الکتوب له ۷۹با ادى على سبي ل الظن 
۹ الضامن على آخر 1١‏ على الا مر 
۸ و عن البيع قبل الايجاب ۸٦‏ 
الشتري با نقص من البیع ۱۱۸و۱۱۹ 
الرد بالعيب ظ خیار ٠‏ عیب ۰ 
۰ وه اء اشترى «قداراً 
مميت من جنس واحد مرن ال کیل 
والموزون ول يقبضه الخ ۱۹1 مأ بيع 
صفقة واحدة فظبر بعضه معا ۱۹٤‏ 
من حقوق العقد في الشركة 7 وجد 
في ا بوب تراب ۱۹١‏ 

الرسالة البيم بالرسالة ۸۰ تعر فما 

۹ رکا ۷۷۰ ليست مر قبيل 

الؤكالة ۷۷۲ 

رسول ادع الرسالة والبائع الوكالة 
۳ امین ۷۷۲ و۷۸4 تلف الال 
في يده فعلى مرسلہ ۷۸١‏ حقوق العقد 
له ۷۸۳ و۹۳۳ رویته ۱۷۷ ضمانه 
وعدمه ۱۵4 الفرق ينه وبين الوکیل 
۷۷۲۷۹ كفالته »۳۰ هل كالدين 
في يد رسول الدائن او المديون ۷۸۰ 


الرشوة منعها ۳۳ 


الرشيد تعر يفه 6177 
الرضا وشرط ايار في البیع ۰۸ ۱ 
و٩۱۰‏ 

الرعة التصرف علیها 4۲ 

رف هل یدخل فی بیع الدار ؛ ۱۱ 

رفراف بات ابرازه على ارض 
الاخر 197 

رقاص لا قبل شہادته ۱۰۰ 

رق حکہا 114 

روٴیة ظ خيار 

رهن ارتہات اتلافہ 4٠١‏ 
وا ١١‏ اجارنه >۱٤‏ احکامه ٠‏ حق 
حبس للرتهن الخ 31 احتلاف ‌الشہود 
فيجنس الدین وقدره ۱۰۱۳-۱۰۰ 
اختلافهم سیے زماته ومكانه ۱۰۰۸ 
اختلا في زمان هلاكه ۱۱۰۰ الخ 
اختلفا في عينه ٥٥٤‏ اختلفا في فعته 
۰ اخذه مرن الاصيل 
والکنیل ثم هلك احدها ۲۷۰ و4۰۵ 
اران اثنين او من انين ۳۹۰ و۹٩1۰‏ 
و۴۹ ۱۰ اسحقاقه بعد یعه | "4 
اخحقاق بعضه ۱۰۰۱ اصله ۲۸ اعارته 
5٤‏ اقربه لاحدما لا لف الا خر 
٣۳‏ أقرلمدعي الشمراء لا جلف 


مدعي ارهن ۱۰۹4 الانتفاع به ه ۱ 


الاجاب والقيول فيه ۳۸ البائع المبيع 
قبل قبضه ۱۳۰ بدين على اثنين ۳۹۲ 
بدين مشترك ۳۹۰ بيعه دون اذن 
المرهن ۳۸ و٢٢٢‏ وه۲۰ و۹١١‏ بيعه 
عل‌الراهن 4۱۹ و٤٤٢٣‏ التوکیل بدیعه 
٩‏ لا بدخل لقسعة دونذکر ۱۱16 
و146 نفاذ بعه ۲۱۱ دیع الوفاء ۱۹ 
رجح الینات فيه ۱۱۳۸ بنته 
تعارضبها مع الشراء والاجارة والمبة 
۳ و ۱۱۳ تعر يفه ۳۸٤‏ تصرف ما 
فيه ۱۱؛ الخ تناقض سعره 404 
التوکیل به ۷۸۱ الت وکیل پیعه ۲ 
حیسه بعد فسخ الەقد ۳۹4 حسه في 
ارهن الفاسد ۲۱۱ و۱۰۵۰ دعواه 
۱1 الدعوی به ۰ دعوی اثنين 
ارئهانه ۳۹۷ دعوی الرمن رد٤٤٥٠‏ 
البیع ۲ رکنه ۳۸۰ ارهن بدین 
موءود۳۸۹ازائدالذي يتولد من المرهون 
۳ ال بادة فيه ويك الدين ۳۹۲ 
و۳۹۳ بشة الزيادة ۱ سقوطه 
بالحوالة ۳۷۷ شروطه ۲۸۹ الشهادة 
به ۱ ۱۰۱۲9۱۰۱ الرجوع عنها۱۰۷۹ 
شہادۃ راهن والرتین> ۱۰۲ الغا 
عنه ۸۳۸ ضمان الرن ٠٤٤‏ ءعدل_ 


ارهن 417 الخ غصبه كم 
۷ٰ0 


انعقاده Ao‏ شروط انعقاده ۷ الخ 


۱۱> | ٠٤٤ لاک‎ 


۱۳۹ 


فحن ۳۹۹ الخ في ما يصح به.۳۸۷ 
ة ضه۳۸۰ القبض على سوم‌الرهن 1۲۷ 
تفی بعض الدین لا يترد شا من 
ارهن ٥٠٤‏ الکفالة بینە 841 لا 
پبطل بوفاما۰۷؛ لا يفسد بالشرط 
الفاسد ٥٥‏ لا یارم الا بالقبض ۳۸۰ 
,۰ يدخل فيه وما لا یدخل ۳۹۱ اخ 
ما يدخل ذبه حعتاً من الحقوق وا مرافق 
۰ المستعار >٠٠‏ الم المشتري 
الشري قبل قبضه 2318 المشترى 
المنقول قبل قبضه ۹ المشاع ۳۸۹ 
مقابله مال مضعون ۳۸۷ موانة الرهن 
۷ ال ناوه رهن ۳ هلاكداو 
هلاك بعضہ 4۰۲ و4۰۳ هلاك بعد 
اداء الکنیل ۳۷۰ هلاكه عند ا حال 
له ۱۰۱۱ 

زائ دالاقرار بالزوائدكولدالدابة 6 

زرع اختلافہما فيه ۱۱۰۱ دخوله 
في استتحار ارض ٢۸٣و٦۲۸‏ في 
البيع ۱۱۷ زرع ارض غيره فالحاصل 
له 1۷۰۹ لایدخل ی القسمة دون ذکر 
۶ الشترك ۷۰۶ و۳٦۷‏ و٤٦۷‏ 
مضت مد الاجارة قبل ادرا که ۲۸۲ 
هل بدخل في بیع الارض ع ۱۱۷ 
زق ا داد لا بدخل فی بیع حانوتة 


٤ 
۱ ی‎ 1 1 1 1111111 


الزنا قتل الزوج زوجته لازنا يرث 
منہا ٦۴‏ 
زوج الاختلاف في ما بيبا 
وتحكي ا م۱۱۹۰ اختلاف ورثتہما 
فهما اعطاها ۱۱۰۰9۱۱۶۱ واه۱۱ 
اختلاف ورثعہما في نشوزها ۱۱6۱ 
و۱۱۶۰ و ۱۱۵۱ اختلانهما في 
متاع الیع ۰ ادعی بعد موتا 
انه تصرف ا ما باذنبا وقالوا تصرفت 
بلا اذن ۲۳ ادعی التصرف بات 
زوجته یصدق ۱۱۰۱ اعارة مال 
زوجھا 1 امسك زوحته مسیت 
عشرتها لیرٹھا٣٤‏ تزکیته ۹۷۹ حبس 
الزوجة للدين ولو تضرر الزوج 7ه 
شيهادة الزوجين ۱۳۰۰ شهادته ه١٠٠‏ 
و۱۰۳۱ ۱ شهدازوجته ولاخرا ٠١‏ 
جمر في دار زوجته ۸۱۰ فتل زوجته 
لازنا يرث منہا ۱۳ قضاوء لا ۱۱۷۳ 
زیات هل تدخل خوابيه وحبابه 
ودنانه في البيم ۱۱۵ 
زيادة ترجیح بينتها ۱۱۳۱ في 
بدلي الاجارةه۲6 في بدلي البيع ۱۲۰ 
و۱٣۱‏ و۱۳۲ في المبيع ان ۱۲۰ 
في الموەوب ۰٠٤و٤۷١‏ 


سائس غمانه ٦٦‏ 


ساقة في عرصة آخر 1٩۳‏ 
ا في الطر بق خمانه وعدمه 
۸" 
سب پدله قام مفام تبدل‌الذات 
٣ك‏ والدين ذکره في الدعوی 
ظ دعوی 
سترة بین دارین 1۱۲ 
حل الاک ۱ و۱۱۷ 
وشہادة اکن ۱۰۳۸2 ضیاعة ۱۰۳۸ 
سرج لا يدخل متا فی بيع فرس 
11۸ 
سرقة ۰ ظ ضیان ٥٤‏ اختلاف 
الشہود فیها ۱۰۳ الاقرار بها ۸۱۲ 
الحلف عليها ۱۰۹۷ الشهادة بها۱۰4۳ 
منم" ولو بالواسطة ۳4 
سریر دخوله في یع الدار؟ ١١‏ 
سطح تعليته 11۰ السیل عليه 
10۸ 
السفل وال لو ۳۹ و ۹۸ اجارته 
۷ احتاج المارة ۷۰۳ التصرف فيه 
164 التنازع فيه ۱۱۱۰ و۱۱۱۱ 
لحه لصاحبه ۹۸ شفعتہ 515 هدمه 


۷۰۵ و ۷۰۱ و‎ ١۹۸۸ 


۱۳: 


سفنه > ایم سفینة غارقة ۱۰ 
لله فيه ٩۷‏ و۸٩‏ التعمرف في بدلیه 


خیف غرقها والفقوا عل القاء امتعة فعلى 
الرووس ٥۸‏ شركه صاحبها مع الجارین 
۷۳۹ 


۸ تءارض ینته ۱۱۳۱ تعريفه 
۹ ساب تجویزہ ۳۳ شروطه ۲۱۵ 
والقیاس ۲۱ وامازفة ٠٠١‏ و١١٠‏ 
مشروعية شروط گفته ۲۱۰ و۳۱ 
دجوب تام ان نی علس العقد۸ ۲۱ 
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سلم دخوله في بیع الدار ١15‏ 
سار خلطه الاموالے ١٤۴۷‏ دفم 
القن من ماله ۳۱ و۳۸ كفالته44» 


عك ظ صد صيده 118 اشترى 


سفيه ظ مححور اقراره ۸۰۳ 
اکتس صلاحاً ۳۰ تصرفاته ۰0 
ال تعريفه 0۳0 جر الماک عليه ۳۰ 
و۱۸ دعواه انه باع حال مره 
۳ وصيته ٠‏ وليه ١هه‏ 

سقیا ٠‏ ظ شرب حق شرب ٠‏ 
سقى ارضه باء غيره لا يضمن ۱۰۰ 


سک يتبعها الطر يق ۱۱۰ سمکة فوجد فيها او في | لسعكة التي فیا 
وة ۱۱4 
سكران اقرارہ ۸۱۰ بیعہ ۲۰۱ 
سند ظ الححج الخطية 


رد المخصوب اليه ۸٦٦‏ شهادته ۱۰۶۰ 
علیہ ۸۲۹ طلاقه ۸٦٦‏ 
سكوت في الاجارة قبول ٢٤٢‏ 
لا في الاعارة 441 می یسب السکوت 
يان واقراراً 4۷ و ۹۸۰ المدعى 
عليه افكار ۰ اولي اذن ۰1۳ 
سكير لا قبل شهادته ۱۰۰ 
سلطان ١ى‏ بام برآي حتہد 
۷ تصرفه على |أرعية 4۳ 
[ اختلنا نی شرط الاجل ۱۱۰۹ 
انعتاده ۳۱۰ و٣۳۱‏ والاقالة ۹۰ 


اثبات الاقرار به ۹۰۲ اش اجرة 
کتاته ۱٤۹‏ ادعی انه لم یفیمه ٩۰‏ 
ادع با في هذا السند او شهد کذلك 
۷ ۱۰۱۰9۱۰۱49 انکاره ۹۰٤+‏ 
تبدله ۲" و۸5۰ و۰۲٩‏ زیقه ۰۰۸ 
رسي بيع عقار* وجو به ۷۱ كتبه او 
استکتبه ۹۰۲ کب شهادته فيه 
۱ محل ۱۰۹۲ و۱۱۸۰ 
وفاة کانبه ۹۰۰ , 

السمپو والغمان ۲۸ 

السو"ال معاد في الجواب 47 


۱۳1 


سوم الشرا ۱۰۲ الكفالةبالمقبوض 
على سوم الشراء 84١‏ 

سوم النظر ۱۰ 

اف ۳ ملم نے معامللات 


الجوار 110 و1۷۰ مو نة لقر به من 
الاسفل ۷۰۷ 


شاهد شہود ظشهادة تركيةاجرته 
وارکابه واطعامه ۱۰۲۷ اختلافهم 
lor‏ الم ادعی ما شهد به ۹۲۹ 
استشہادہ فی بیتہ للرض ۲۷ و۲۸و۰٠‏ 
اشارته الى الماضر ۱۰۱۱ افر ہکذ بہ 
او بغلطه ۰۳ ۱۱ اقر له بالوصيةالمثبود 
له بالارث ۱۰۲٢١‏ عليه ۱۰۷۳ 
7 سرا من ی زکوت ۰٦۷‏ | 
موته ۱۰۷۲ تحمله شهادة غيره في 
السفر ۲۸ تکذیب'لمشہود له اباہء۷٦۸‏ 
ا و۰4۳ | جرحه ۱۰۷۰ رجوعه عن 
شهادته قبل الحكم وبعده ۱۰۷۳ 
و۱۰۷۶ رجوع بعض الام‌ود 1۰۷1 
ضمانه لرجوعه ۰۳و ۱۰۱۸ و۱۰۷ 
سقوط افیا عله ۱۰۷١‏ شرط 
ارجوع ان یکون عند الاک ۱۰۷۷ 
شرط عدالته ۰ ما العدالة ۱۰۳۹ 
۰ الطمن‌فیه قبل ال زکیةو بعدها 

٠۰‏ عدل بعضہم وجرح بعضہم 


۱۰۷۳ تمي قبل القضاء اودغاب‌اومات 
۲ في مرض ااوت ۰۳ و٢۱۰۷‏ 
قال لا اعرف الدار اتی شهدت بهاولا 
موضعہا ۱۰۱۲ قاللا شاهدلي اصلا- 
ثم قال لي شاهد ۱۱۰۷ ول ا مشہود 
عليه في شا هم ۲ و۱ لا 
تلزمهالاشارة الى ا حدود ۱۰۱۳ ملك 
ما شهد به ۸۰٩‏ لاعبرة آكثرةالشهود 
٠‏ لا يقبل برهانه بعد الرجوع 
٥‏ لا یکلف بیان الزمان واکان 
۲ من لا قبل شهادته ٠١5٠‏ 
الشائم ظ المذاع اجارته ۲۶۱ 


شاه مسائله ۳۰ و۰٥‏ و11۰ 
ومعاملاتالوار ۰ ٦٦٦‏ 


شتام لا ثقبل‌شماد نه ۱۰ 
تخر اباحته 1۷۸ و 1۸۱ و 1۸۲ 
اجارته ۳/۸۰ استٹحارہ ٠‏ اشارې مرا 
عل يجرة ۹۹ اشتري مرخ لیقلمہا او 
لغير ذلك ۱۲۱ اشتراها لاقطع ۹٦‏ 
بیعہ ۱۲۰ و۱۲۱ بيع حصة منه ٠١4‏ 
بیع جرة بكل ما فيها اخ دخل الغر 
۰ تدلى علىملك ا جار ٦٦1و٦٦1‏ 
و۹۱۰ سیه ۱۳۸ تطیمه ۱۷۸ 
حریه 1۹۳ دخولے عروقه في دار 
الجار ٠٦٦‏ الصلح عن ذلك ۸۳۹ 


۷۷۱ 

بالاکزاء ۰0٩‏ يذير التقوم فاسد ۱۰۲ 
بقرۃ لحلييها دخل رضيعها وان لم يذكر 
۰ بالا بعد مالا ۱۰۱ تعارض 
بینتهه ۲ و ۱۱۱۸ ۱۱۲۲-۱۲۲۰ 
و۱۱۲ ۱۱۳۳ الخ و۱۱۷ الخ 
التناقض به ٩‏ ۹۰و ۹٦۰‏ الخ وا ۱۱۷ 
فرع جر » كيف يحمل الحادث 
للشتري ۹۹ داراً اك طریقها 4۰ 
دار هل يحب ان يري کل بيوتها ٣٣‏ 
دعواه ۹۱۷ و۹۲۲ و۹۲۳ و۹۲۷ الخ 
۹٣۸-۹۰۸۹ TAT”‏ 
شرى شيا فطالبه البائع بان بان 
وکیل بالشراء فقال انه رسول فالبینة 
على البائع ٥١‏ شرى فا۔داً فرهته 
وسلہ امتنع عليه حق الفسخ الخ ۲۱ 
شري فرسا حاملا وقبل قبضبا ولدت 
وهاك فلوها فلا سقط شيء من ان 
۹ شری ما یرہ ووکل وکلا 
بالقبض فاسقط الو کل خیار الرو'ية 
الخ ٤١٤‏ شری من السوق من معلوم 
و يصرحا بحلول ولا تأجيل الخ ۳۸ 
الشهادةبه ۱۰۱۳ و١٠۰٥‏ الخو١؟١٠‏ 
وم4 ٠١١١-٠١‏ ققلاً دخل منتاحه 
> وكل المشتري البائع بقبض البيع 
لا يجوز الخ ٤‏ 


دخوله في البيع ۳۵ ۱۱9 
و۱۷ دخوله في اك ١۹۳‏ رعواء ۹۱۷ 
الزيتون يدخل في بیع حدیقة الز یتون 
۴ شفعته ۰1٩‏ و۵۷۰ الذہادةبه 
۰۲ قطع نجر غبره ۵۱۲ كيف 
یسلم ۱۳۸ ما یدخل منه ضما في بيع 
عرصة و پستان ١۱۱و۱۱۷‏ ما يصحفيه 
اسافاة ۷٦٢‏ المباح منه والماوك1۷۸ 


7 


براءظ سوم الشراء ۰ ابات اليد أيه 


۹ اختلاف الشاهدین‌فیه )۱۰۱ 
و١١۱۰‏ اختلافها یف زمانه 
ومکانه ۱۰۰۸ ۱۰۱۲9۱۰۲۱۱2۱۰۹ 
الاخرس بالاشارة ٩‏ اشتري ارام 
ادعي ان بائعپا کارت جعلها مقبرة او 
هرا ۱۳ اشتري تجرة لبقلا او لغير 
ذلك ۱۲۱ اشتري عبداوقبضه ماد 
ان البائمكان باعه قبل من فلان الغائب 
بكذا يقبل منه ۱۳ اشتدى الکرم مم 
07 افر به لاحدهما لا جلف 
للاخر۱۰۹۳ افر لمدعي الاجارةوالرهن 
لا جلف لدعي الشراء ۱۰۹۶ امر 
جج بن النطة فقبضهنه 
ا باع ديناراً بدرام‌واشتری بہاثو با 
قبل قبفها 15 البائع من الشتري او 


و شا اجارته ۲۸۷ و1۸۷ 


شرب 


اک 


۸ 


ا تحقاقہ ۱۱۹ بیعه؛۱۰و۱۸۷ تعر يفه 
۳ و۰۳۷ توارثه 1۸۷ جهل امره 
یم على الار ضي 1۸۷ حق اشفة 
۳ و1۸4 خاض ٩۳۷‏ فيالاجارة 
Aly ۰‏ دخوله ية البیع ۱۱۵ 
في الرهن والقسئة والوقف ۳٩۱9۱۱۰‏ 
و٤٤٦‏ و٥٤٦‏ ف الشہادۃ ٠١45‏ 
دعواه بغير الارض 1۸٦‏ و1۸۷ رفع 
الضرر عنه ۱۷۱ سقی من شرب غیرو 
1A4‏ الشفعة نه ١٦٥‏ و۷٦١‏ و۸٥١‏ 
الشم‌ادة به ۱۰۱۰ الصلح عنه ۸۳٤‏ 
و٣١۸‏ غمانہ ۳۱4 لا جوز بیعه 
ورهنه وحده ٠٠١‏ هبته ٠١5‏ وه۰ ۱ 
و۸۷١‏ 

شرط ظ خیار اقسامه؛ه تعر يفه 
ولقسيمه ۰4 ثبوته وثبوت العلق به 
٤‏ خيار الشرط هه شرط الافساد 
ان يكون نی صلب العقد ۰0 الشرط 
العیح وا للغووا لفسدف البيع ۹۰-۸۷ 
مایجوز تعلیقه به 54 وهه ما يشرط 
لتبوته 4ه ماية-د العقدوما لا یفسده 
۰ مح تعلیق التأجیل بالشرط 
۱۳۹ 


الشركة اصلہا ۲۸ انفساخها۰ ۷۲ 
اغ تعر ينها هذه القسیمپا ۰۹۷ 


رجوع الشهود فا ۰۸۱ االعقد٠‏ ركا 
۹ شروطہا ۷۱۳ غمان العلل نوع 
من العمل ۷۱۷ عل كيف یقسمالر بج 
شرط ۷۱۳ العمل في شركة العقد 
یقوم بالتقويم ۷۱٦‏ العين والديرلن 
۹ فيالقر ۱۰۰ قسمة حاصلات 
الشترك 1۰۱ لا تصلح في مباح ۷۱۲ 
لا تضاف الى ااستقبل ٥٦‏ لا تفسد 
بالشرط الفاسد ٠٥‏ لا اقسم دیون 
ونقودا ۷۲ اواحد برذورٺل ولا خر 
كاف » او لواحد دابة ولا خر امتعة ٠‏ 
الوکالة قیہا 


فاسدة ۷۱۰ و۲ ۷۱ 
والتصرف ۷۱۱ 
بالتعيين ۱۲4 

الشركة الاختیار ية ١۹۸‏ 

شركة الاعمال ١٠۷و ۷۴٣‏ اخ 
مما الؤکالة ۷۳۷ ضیان احدھا ما 
اتلفه الا خر ۷۳۹ هل بشترط مل 
الشر يك بيده ۷۳۸ 

. شركة الاموال ۷۱۰ ايداع ما 
لما والضار بة به او ابضاعه ۷۳۳ بیع 
مال الشركة٠‏ 7 وحقوق العقد ۷۳۲ 
خاط ماما ماله ۷۳4 الشراء لها ۷۳۰ 
شروطبا ۷۱۳ الترض والاستقراض 
فیهاه ۷۳ قمة الريم والضرر واسارة 


دعواها ۹۲۲ الدیون المشتركة ۱۱۰ فيها ۷۲۷ الخ 


۹ 


شركة الیل ۷۱۷ و ۷6۰ 

الشركة ابر ية 0۹۸ 

شركة العنان ظ عدان:۷۱۰- 
۷۲۹-۲ 

یضار کت 
وشروطا ۷46 الخ و ۷۰۸ 

شک المناوضة ظ مناوضة ۷۰۹ 


الخ و۷۲۳ ااخ التصریح فيا ۷۲٢‏ 
لتفون الوكالة والكفالة ۷۱۲ 


شركة الاك ۰۹۷ و۷۱۰ 
شركة الوجوه ۷۲4 و ۷۵۲ 


۶ی ۶ 0ھ 
و ۲۶۱ و 1۰۰ اجر شربكه 1.۳ 


اجارتهما المثترك معا ۲۸۲ اجني 
في حصة الاخغر ۰۱ احتاج 
اخذ مالا" 


المشترك الى المارة ۲٩‏ 
من الشركه ومات مهل شف 
ادی امن من ماله ۰۱ ا مغفاقەارج 
٦‏ - ۷۳۹9۷۱۸ افراره ۷۳۱ 
امین شر يكه في شركة الاموال ۷۱۹ 
وء۷۳ انفاقہ دون اذم على اصلاح 
المشترك 1۹۸ الخ انكر الشركة غ 
ادعى الدقع لشربكه ۹۷۸ بذرالحبوب 


الشترکة باذت الکبار او ولي الصذير 
۹ ببعه وشراواه ۲۳۱9۷۳۰ یع 
کک 1۰۸ یع ددرت اذنه ۱۰۲ 
تاحیله ۷۳۲ غلیف الەم ابام او 
ایا م۱۰۹۸ تصرفه‌بااشترك ۹۹و۰۰ 
و ۷۳۲و ۱۷۳۵ حاضر ينتفع ریا 
المشترك بقدر حصته الخ ٤‏ الخ 
حصته في بد شریکہ في حك الوديعة 
۸ حقوق العقد للعاقد ۷۲۲ دعواه 
الميانة على شر بكه ۷۰۸ الدعوى عليه 
بحصة شريكه ۹۵۲ زرع في المشترك 
۲۳ و1۰۷ سافر من اجلبا فتنقته 
عليها ۷۳۰ ساقي عل نصیبہ ۷۱۸ 
سكنه المذترك ٠٦٠٦‏ شفعته ۰1۳ 
-11ه و۰۷۳ شهادته ۱۰۳۲۲ صالج 
عن نصیبه ۸٩۰‏ عزلەوکیل شر يكه ۷۳۲ 
غاب نما يتصرف الاخر ۲۹و 1۰9۳۹ 
فوضها الى الاخره۷۳ في حائط الدار 
کالشر يك فيها في الشفعة ٢١٦‏ الج 
تضاوه ۱۱۷۳ کفالتہ ۳٣٣‏ لا برعل 
الیع ولا علالشراء 1۰۰ لا یصلحخمماً 
عنه 555 مات احد ی کا 
الاموال إنفسئن ۷۲۰ عاسبتہ ۷۱۹ 
و۱۱ موته حهلا ۷۲۳ نفقته في 
السفر ۷۳۰ ناه شریکه ۷۳۲ وهن 
المائط 'اشترك واراداحدها نقضه‌وای 


۷۹ 


۱۱۵۵۵۵0۵0۵۵00 


۱۳۰ 


الاخر يحبر ۰۸ ویاز مكلا منہم من 
نفقة الت بر قدر حهته °۸ 
شفعة اختلفا في امن ١٦٥‏ اسباہا 
واولو يها 7ه الخ اصلہا ۲۰ باع 
عبداً وعقاراً فطلب الشفيع اخذ 
العقار وحده ۸۲ بطلانهابتاي الشفیع 
کل المبيع او بعضه 44 بطلانها 1۳ 
و۲۳۲ واه و۰۷۱ و۰۷4 و۰۸۷ 
بيع عقار بعقار اكه بیع عقار متصل 
پالشفوع قبل قلکە لا شفعة 0۸۷ 
ترجیح البننات.فيها ١١١‏ تاي المذتري 
المبيع الى من بطلبه بالشفعة في موضع 
لا شفعة فيه بيع بالتعاطی ۸۰ تعر يفها 


۷ تعرينه! ومراتبها ٥٥٥‏ تملك 


العقار بها كالشراء ففیہا الخيارالخ ۸ه : 


ثبوتما في الصلح ۰ لبوتهاني 
الحمبة ۰۷۱۵4۱٩‏ ثبوت اليد فيا 
بالاقرار ۱۱۰۸ جریانہا في الاشجار 
والابنية التي في الشفوع ۰۷۰ وجهل 
امن او الشتري او آخر غیر من لم 
بشفعة ۲۷ حیلہا ٤٥٥‏ الخ خروج 
بیع عن ملك الشتري لا يبطلا 0۷۱ 
دعواها ٦١۹‏ و ٩۸۰‏ و۰۷۱ و:٤۹‏ 
رجوع الشهودعن شهادتهم فیپاه ۰۸ ۱ 
زاد المبيع قبل اخذه ٥‏ شروطبا 


11 ب بل د-2- 
ولاه شهادة انی البائع فیہا ۱۰۳۹ 


شهادة شفیع لا خر ۱۰۲۰ الصلحعنها 
۳ خرن للشتري 
الدرك وهو شنیم بطلت شغعتة ۱۳ 
طلہاتہا ۰۷۷ الخ في الهبة بشرط ۱٩‏ 
لا تبت الا بعقد البیع رما بعناء ۰۷۰ 
لا تجري في البيع الفاسد ۰۷۰ ولا في 
القسمة ٥١۷۷‏ ولا ثقبل الفرو ۰۸۷ 
مات الشفیع قبل التسلی والقضاء 9۸۲ 
عل ثبوتها ۰۷۰ نقص المبيع قبل اخذہ 
۰ وكله ببيع دار فباعها وهوشفيعها 
۳ الوكيل باخذها ۸۲۲ و۹۳۳ 
يطلب شفعة ا حجور وليه 9۸۳ 


شفیم اسقط حقه قبل الک 
فللاخر اخذ هکله ١۸۹‏ اقدامه علي 
ا و شفعته ۲ ۲ 
التا جيل في حقه ۰1۱ حلیفه دوف 
طلب ۰ ۱۰ | محلیفه بانه طاب الشفعة ٠‏ 
صورة ذلك ۱۱۰۰ ترك الشفعة هل 
تبطل شهادته ۱۰۳۲ ,تعد الشفعاء 
٦‏ تعر يغه ۰۳۷ جهله ان والشتري 
۷ والحط من اش ۱۳۱و 81۲ 
حقه ہالن ۱۳4 لا بتداوله حط البائم 
من امن ۱۳۲ دعواء فيالمشفوع 9۷6 
رضاه ۰۷۲ زاد ااشتري في ااشفوع 
شب ۰۹۰ زیاده‌امی‌شته؟۱۳و۱۳۰ 


۱ 


و1۲ سلم احدها شفءته 0۹۰0۸٩‏ 
شهادته وشهادة ابنه ۱۳۵ الخ على 
١‏ و۷۳٦‏ و ۸۳ و٣١۸‏ طلبەالبعض 
وت 9۸۷ الخ غیاب احدها ۰٩۰‏ 
مله المشفوع ۰ موته كمه هة 
حصته ۵۹۹ هل بنقض القسءةاؤه 


الشك ۲۰ 
شهادة ابناء ال وکل علىعقدالوكيل 


۸ ابي القافي ۱۰۲۷ اثنين 
لآخر .ينمال على ز بدوشهاد‌الا خر ین 
لما او بعين من التركة او بانه اوصى 
الخ ۱۰۳۳ اخلاف الشآهدین ۱۰۰۳ 
۱۰١۹ --‏ اختلافی‌ما سے انس 
وسب الماك ۱۰۰۹ ادی باقل 
ووردت با کثر ۱۰6۷ ادی: بالاك 
الطاق نشہدوا بالقید وعکه ٩‏ ۱۰ 
اركاب الشاهد واطعان واجره ۱۰۲۷ 
الاغارة الى حدود السند ۱۰۱۶ 
والاشارة الى ا اشہود له وعلیه و به ان 
حاضرا" وذکر الاب والجد ۱۰۱۱ 
واشارة الا خرس او معتقل اللسان 45 
| ماب الصناعات الدنشة ۱۰۶۱ |لاتحی 
ردت می تم ابصر ۳۱ ان اباها وکل 
رجلا بقبض دیونه ۹ اب شا 
رالات على هذا الف الخ ۱۰۳۳ 
الانسان کل نفسه لا قبل ۱۰۳۷ ان 


باع داره من هذا على انما کنیلان 
بامن الخ ۱۰۳۸ البائع ۱۰۳۸ باقل 
من الدعوی ۰4۵ ۱و ۱۰ با کذرمن 
الدعوی ۱۰۶۷ الخ و ۱۰۵۲ بدار 
۶ بالدين على میت ۲۰ بدين 
للورث 1 ۱۰ با موم من قبیل العلوم 
۶ الخ بلاظ اشهد ۱۰۰۹ الخ 
تعر بفہا ۱۰۰۲ ا ھالة فیہا ٠۰٠٢١‏ 
الحا ۱۰۳۸ حقها ات تکون امام 
محاس الام ٠٠٠١‏ ذابج نمحة انها 
لزید۱۰۲۷ ار یب والاخالخ۱۰۳۱ 
رجلين في ایدپمارهن ۱۰۳ رد 
بعضها رد كلها ۱۰۳۱ ردها بالعذاوة 
الدنوية لا الدينية ۱۰۳۰ ردها 
لاتهمة ۱۰۳۱ ردها للعصية ۱۰۳۰ 
لعلة ثم زالت فاعادها 4۰ مرن ثرد' 
شهادته ۱۰۱-۱۰۳۹ ردت لعلة م 
اعیدت ۰ و۱۰۰۰و۱۰۳۳ الزوجین 
۱۰۳۱ الزوج لا مرأته بعد الطلاق 
٣‏ شروطہا ونصابا ۱۰۰۳ شرط 
ان لا یکون فیہا دفع هغرم ولا جر مغتم 
۲۳ و58١٠‏ شرط سيق الدعوی 
في حقوق الناس ۱۰۲۰ الشريك 
۳۳ | الشفيع اذا ترك الثفعة ٠١1‏ 
شفيع لشفيع ۱۰۲۰ الصبي ردت للصغر 
م بلغ ناعادها ۳۱ الصديق ۱۰۳۶ 
عدل ففسق ۱۰۳۳ على السماع 


می۹س۳۹پس۹س×ى و 75595959555272 


nM 


۲٤ 
ىءة 2 د د د 3 سس سس بیس سس سس ڪي‎ 


الزنا قل الزوج زوجته لازنا يرث 
منہا ٦۴‏ 
زوج الاختلان في ما بینپا 
وتحكيالمال ۱۱١١‏ اختلاف ورثتہما 
فيما اعطاها ۱۱۵۰۶۱۱۱ واه ۱۱ 
اختلاف ورثتهما في نشوزها ۱۱6۱ 
و١١١۱‏ و ۱۱6۱ اختلافہما في 
متاع الع ۱۱6۰ ادی بعد موتها 
انه تصرف با ما باذم وقالوا تصرفت 
بلا اذن ۲۳ ادعی التصرف باذفف 
زوحته یصدق ۱۱۰۱ اعارة ماال 
زوجها 4۰1 امسك زوحته مسيئًا 
عشرتما لبریما۱۳ تزکته ۹۷۹ حبس 
الزوجة للدين ولو تضرر الزوج ۰۳ 
شهادة ازوجین ۱۳۰۰ شهادته ۱۰۰۰ 
و۱۰۳۱ اح شهدازوجته‌ولاخرا۱۰۳ 
تمر في دار زوجته ۸۱۰ قتل زوجته 
لازنا يرث منها ۱۳ قضاوء لحا ۱۱۷۳ 
زات هل تدخل خوابیه وحیابه 
ودنانه في البيم ۱۱۵ 
زيادة ترجيح بینتها ۱۱۳۱ في 
بدلي الاجارةه 5 في بدلي البيع ١٠١‏ 
و۳ و ف المبيع ان ۱۲۰ 
في الوهوب ۳۰ و٤۷١‏ 


٦ ساشس‎ 


ساقة في عرصة آخر 1٩۳‏ 

سای في الطر یق غمانہ و عدمه 
۰۳۸ 
۳ اك والدين ذ ره في الدعوی 
ظ دءوی 

سكرة بين دار ین ٦٦٦‏ 

سل ال حا ۱۰۹۱ و۱۱۷ 
وشهادة الکنس۱۰۳۸2 ضیاعة۱۰۳۸ 

سرج لا يدخل متا في بيع فرس 
11۸ 

سرقة ٠ظ‏ ضان 4ه اختلاف 
الشہود فيها ۱۰۱۳ الاقرار بها ۸٦٦‏ 
الحلف عليها ۱۰۹۷ الشهادة بها۱۰۳ 
منم ولو بالواسطة 4م 

سرير دخوله في بيع الدار 4 ١١‏ 

سطح تعليته ٦٦٦‏ المسيل عليه 
۸ 

السفل واللو ۳۹ و۹۸ اجارته 
۷ احتاج المارة ۷۰۳ التصرف فيه 
٤‏ التنازع فيه ۱۱۱6 و۱۱۱ 
“مہ لصاحبه ۹۸ شغعته ٢٦٥‏ هدمه 
۸ و 1۹۸ و ۷۰۱ و ۷۰۵ 


ر پپٍِ__ سح 


۱۳: 


مع سفیدة غارقة ۱۰۱ 
خیف غرقها والفقوا على الق امتعة فعلى 
الروو س۸٥‏ شرك صاحبها مع الجار بن 
اد 

,70 افراره ۸:۳ 
آاکدس صلا ۰ صرفانه ٠٥٥‏ 
اٹم تعریفه ۰۳۰ جر الا عليه ۳۰ 
و۰۳۸ اڅ دعواه انه باع حال جره 
۳ وصيته ٠‏ وليه ٠٥۱‏ 


سقيا ٠‏ ظ شرب حق شرب ٠‏ 
سقى ارضه ماء غيره لا يضمن ۱۰۵۰ 

سک یتما الطریق ١١5‏ 

کن اقرارہ ۸٦٦‏ بیعہ ۲۰۱ 
رد ااغصوب اليه ۸٦٦‏ شمادته ۱۰4۰ 
علىه ۸۲۹ طلاقه ۸۱۰ 

سكوت في الاجارة قبول ۲46 
لا في الاعارة 441 متىيحسب السكوت 
یا واقراراً 4 و ۹۸۰ المدعى 
عليه افکار ۱۱۸۰ اولي اذن 04۳ 

سكير لا ثقبل شهادته ٠٠٤١١‏ 

سلطان امرہ fı‏ برآي کے 
۷ تصرفه على الرعية ٠٤‏ 

[ اختلنا في شرط الاجل ۱۱۰۹ 

انعقاده ۳۱۰ و٣۱‏ والافالة ۹۰ 


بیان جنس البيع ۲۱۸ بيع ما لين 
که فيه ٩۷‏ و۹۸ اتهمرف في بدلیه 
۸ تعارض ینته ۱۱۳۱ 
و ساب جو زه ۳ شروطة ۲۱۰ 
والقياس ٦٢‏ و«الحازفة ٠٠١‏ و٦١۰٠‏ 
مشروعية شروط صحعه ۳۱۰ و٣۳۱‏ 
وجوب تلم ان نی محلس العقد۸ ۲۱ 
270 
سل دخوله في بيع الدار ۱۱۶ 
تسار خلطه الاموال- ١٤۷‏ دنع 
ان من ماله ۳۱و۳۸ کنالته۳46 


مك ظ صيد صیدہ ٦٦٦‏ اشتری 


تعر یه 


سمکة فوجد فیها او في | لسعكة التي فیا 
لولوؤة ۱۱4 


اثبات الاقرار به ٩۰۲‏ ان اجرة 
كتابته 145 ادعی انه لم يغهمه” ٩۰‏ 
ادع با في هذا السند او شهد کذلك 
۷ و٤۱۰۱‏ وه١١٠‏ انکاره ٩۰4‏ 
تبدله ٦٦‏ و۰٥۸‏ و۹۰۲ تمزيقه ۰۰۸ 
رسي بيع عقار* وجوبہ ۷۱ كتبه او 
استكتبه ۹۰۲ کب شهادته فيه 
۱ و٥٦۹‏ محل ۱۰۹۲ و۱۱۸۰ 
وفاءكاتبه ۹۰۰ ۱ 

السپو والفمان ۲۸ 

السوٴال معاد في الجواب 47 


سوم الشرا ۱۰۲ الکفالةبالقبوض 
سوم النظر مها 


وا ما ملم نے معاملات 


الجوار 776 و٠1۷‏ موٴنة لقر ببه من 


الاسفل ۷۰۷ 
شاهد شهود ظشهادة ترکةاجرته 
وارکابه واطعامه ۱۰۲۷ اختلافهم 
۳ اڅ ادعی ما شهد به ۹۲۹ 
استشهاده فی بیتہ للرض ۲۷ و۲۸ و۳۰ 
اشارته الى الماضر ۱۰۱۱ افر بكذبه 
او بغلطه ١١7‏ اقر له بالوصیةالنهود 
له بالارث ۱۰۳۰ لیفہ ۱۰۷۳ 
تزکیتهم سرا من بز کو ۱۰3۷ 
موته ۱۰۷۲ محملہ شهادة غيره في 
السفر ۲۸ تکذیب المشهود له ایاء۷٦۸‏ 
ا و۰۳ | جرحه ۱۰۷۰ رجوعه عن 
شهادته قبل اکم وبعده ۱۰۷۳ 
و۱۰۷۶ رجوع بعض الشمهود ۱۰۷۲ 
غمانہ (جوعه ۰۳و ۱۰۱۸ و۱۰۷ 
سقوط الغمات عله ۱۰۷ شرط 
اا(جوع ان یکون عند الحام ۱۰۷۷ 
شرط عدالتہ ۰ ما هي العدالة ۱۰۳۹ 
۰ الطعنفيه قبل التزكيةو بعدها 
۰ عدل بعفهم وجرح بعضہم 


۱۳: 


۱۰۷ عي قبل القضاء او غاب‌اوم‌ات 
۲ في مرض الوت ۰۳ و۱۰۷4 
قال لا اعرف الدار التی شهدت بهاولا 
موضعہا ۱۰۱۲ قاللا شاهدلي اصلا- 
تم قال لي شاهد ۱۱۰۷ ول المشهود 
0 و شام 7 و لا 
تلزمهالاشارة الى ا حدود ۱۰۱۳ ملك 
ما شد به ۸٥۹‏ لاعبرة أكثرة الشمهود 
۰ لا بقبل برهانه بعد الرجوع 
۰ لا یکلف بیان الزمان واکان 
۲ من لا قبل شهادته ٠١5٠‏ 
الشائم ظ الماع اجارته ۲۶۱ 


شاك مسائله ۳۰ و۰ و11۰ 
ومعاملات الجوار 77٠0‏ - 158 
شتام لالقبلشهادته ٠١1‏ 


تخر اباحته 1۷۸ و ا1۸ و 1۸۲ 
اجارته ۳۸۰ استئحاره ٠‏ اشتري مرا 
عل جرة ۹۹ اشتري شحجرۃ لیقلمہا او 
لغیر ذلك ٣٢١‏ اشتراها لاقطم ۹٦‏ 
بیعہ ۱۲۰ و۱۲۱ بيع حصة منه ۱۰۶ 
بیع جرة بكل ما فيها ان دخل ار 
۰ تدلى علىملك ا ار ٦٥1و٦٦1‏ 
و۱۰٩‏ تسمه ۱۳۸ تطعیمه ۱۷۸ 
حر يه 1٩۳‏ دخول عروقه في دار 
الجار 567 الصلح عن ذلك ۸۳۹ 


دخوله في البيع ۱۱9۳۹ 
و۱۱۷ دخولهفيالقسوةم ىه دعوا۹۱۷۰ 
الزيتون يدخل في بيع حديقة الزيتون 
۳ شفعته 5ه و۰۷۰ الشهاددّبه 
۲ قطم مجر غیرہ 515 كيف 
يسلم ۱۳۸ ما یدخل منه معا في بیع 
عرصة وہستان ١۱۱و۱۱۷‏ ما يصح فيه 
المساقاۃ ۷٦١‏ الاح منه والملوك1۷۸ 


الع 


۹ اختلاف الشاهدین‌فیه ۱۰٦١‏ 
و١٦۱۰‏ اختلاذها یذ 
ومکانه۱۰۰۸ ۱9۱۰۹ ۱۰و۱۰۱۲ 
الاخرس بالاشارة 4٩‏ اشتري ارضاح 
ادعب ان بائعپا کار جعلہا مقبر: او 
مسرا ۱۳ اشتري تجرة ليقلعها او لغير 
ذلك ۱۲۱ اشتري عب دا وقبضه مادعى 
ان ا( بائمكان باعه قبلهمنفلان الغائب 
بكذا قبل منه ۱۳ اشتدى الکرم مع 
النلً ۱۱۸ مت 
للاخر۱۰۹۳ افر لمدعيالاجارةوالرهن 
لا جلف لدعي الشراء ۱۰۹4 امر 
الشتري البائع طون الحنطة فقبض»نه 
٤١‏ باع 3 بدرامواشتری بہائو ب 
قبل قبضها 1٩‏ البائع من الشتري او 
9 2 


زمانه 


۱۳:۷ 


بالاکراء ۰۰٩‏ بغیر التقوم فاسد ۱۰۲ 
بقرة لحليبها دخل رضيعها وان لم یذکر 
۰ بالا يعد مال ۱۰۱ تعارض 
بنتهه ۲ و ۱۱۱۸ ۱۱۲۲-۱۲۲۰ 
و١٢١۱‏ ۱۱۳۳ الخ ۱۱١۷١‏ الخ 
التناقض‌به ۹۰۹و ٩۱۰‏ الوا ۱٩۷‏ 
مر على تحر » كيف يجعل الحادث 
للشتري ۹۹ دار لك طر يقبا ٤٤‏ 
دار هل يجب ان يري کل بیوضا ۳۱ 
دعواه ۹۱۷ و۹۲۲ و۹۲۳ و۹۲۷ الخ 
و۹۳۳و۹۳۸ااخ1۹: ۹1۸-۹۰۸۹ 
شرى شب فطالبه البائع بان بانه 
وکیل بالشراء فقال انه رسول فالبینة 
دی اه شرى فا۔دا فرهثه 
وھ امتنع عله ال ۳۱ 
شري 7 وقل قضپا ولدت 
وھلك فلوها فلا سقط شيء من امن 
۹ ری ما ) یرہ ودکل وکلا 
بالقبض فاسقط الو كل خیار الروٴیة 
الخ ٤١٤‏ شری من السوق بن معلوم 
و يصرحا بحاول ولا تأجیل الخ ۳۸ 


الشہادۃبہ ۱۰۱۳ و۱۰۱۱ الخو١؟١٠‏ 
و4 اک مو ام 


٤‏ وکل 30 البائم بقبض ابی 
لا يجوز الخ 
شرب اجارته ۲۸۷ و1۸۷ 


۱۳۸ 


استعاقه ٩‏ ۱۱ بیعه ۱۸۷9۱۰ تعر یفه 
۳ ۳۷ توارثه ۱۸۷ جهل امرہ 
يقسم على الار غي 1۸۷ حق ااشفة 
۳ و1۸4 خاض ٩۳۷‏ فيالاجارة 
۰ و۱ دخوله یف البیع ۱۱۰ 
في الرون والقسور والوقف ۳٩۱9۱۱۰‏ 
و٤٤٦‏ وه34 ف الشهادة ۱۰46 
دعواه بغير الارض ۱۸۱ و۱۸۷ رفم 
الضرر عنه 1۷۱ سقى من شرب غیرو 
٤‏ الشفعة نه 5ه و11 ه و۰1۸ 
الشبہادۃ به ۱۰۱۰ ااصلح عنه ‏ ۸۳ 
و84 ضمانه ٠١4‏ إل لا يجوز یعہ 
ورهنه وحده ٠٠١‏ هبته ١٠٠و٠۰٠‏ 
و1۸۷ 

شرط ظ خيار اقسامه؛» تعر يفه 
ولقسیمہ ۰4 ثبوته وثبوت العلق به 
6 خيار الشرط هه شرط الافساد 
ان يكون نی صلب العقد ۰0 الشرط 
ایح واللنووا مفسدف البيع ٩۰-۸۷‏ 
ما يجوز تعليقه به 4ه وهه ما يشرط 
(ثبوته 4ه مایفسد العقدوما لا يفسده 
۰ بمح تعلیق التأجيل بالشرط 


۱۳۹ 
الشركة اصلبا ۲۸ انفساخھا۷۲۰ 
ا تعر شما هذه اقسیمپا 4۷ 


رجوع الشهود فيها ٠1‏ االعقد٠‏ رکہا 
۹ شروطہا ۷۰۳ غمان العمل آوع 
من العمل ۷۱۷ علم كيف یقسمالر بج 
شرط ۷۱۳ العمل في شركة العقد 
يقوم بالتقويم ۷۱٢‏ امین والدين 
الم فيالقز ۱۰۰ قسعة حاصلات 
المشترك ٠٦٦‏ لا تصلح فی مباح ۷۱۲ 
لاتفاف الى الستقبل ٦ہ‏ لا تفسد 
بالشرط الفاسد ٥٥‏ لا اقسم دیون 
ونقوداً ۷۲۱ لواحد برذوت ولا خر 
آکاف » او لواحد دابة ولا خر امتعة ٠‏ 
فاسدة هالا و۷۱ الوكالة قيها 
والتصرف ۷۱۱ يتعين فیا الاقد 
بالتعيين 4 ۱۲ 

الشركة الاختیار ية ١۹۸‏ 

ش رکة الاعمال ۷۱۰و ۷۳۰ اخ 
ضما الوكالة ۷۳۷ ضبان احدها ما 
اتلفه الا خر ۷۳۹ هل شترط عمل 
الشر يك بيده ۷۳۸ 

. شركة الاموال ۷۱۰ ايداع ما 
لها والضار بة به او ابضاعه ۷۳۳ بیع 
مال اش کة۷۳۰ وحقوق العقد ۷۳۲ 
خاط .الما اله ۷۳۶ الشراء ما ۷۳۰ 
شروطبا ۷۱۳ الترض والاستقراض 
فیهاه ۷۲ قسعة الربج والضرر واسارة 


دعواها ٩۲۲‏ الدیون المشتركة 0۱۰ | فيها ۲۲۷ الخ 


۹ 


شركة التقبل ۷ء ۷۹۰ 

الشركة الجبر ية ١۹۸‏ 

شركة العنان ظ عنان ۷٠۰‏ -- 
۷۲۹-۲ 

کات متا کی 
وشروطبا ۷٣٢‏ الخ و ۷۰۸ 

ش رکه الفاوضة ظ مناوضة ۷۰۹ 


الخ و۷۷۳ الخ التصریح فيا ۷۲۰ 
لضم الوكالة والكفالة ۷۱۲ 


ش رکة 


که ار وه ۶ و ۷۶۲ 


الاك ۰٩۷‏ و۷۱۰ 


شر یک ظ وارث ٠‏ اجارة المشترك 


و ۲۸۱ و 1۰۰ اجر شر د 1.۳ 
اجارتهما الثترك معا ۲٢٢‏ اجني 
في حصة الاخغر ۰۱ احتاج 
المشترك الى المارة ۲۹ اخذمالاة 


من الشرکه راد یہی 
ادى الم من ماله ۷٢۱‏ | خفاقدازیح 
۷۳۹9۷۱۸-۷۷۱۰ افراره ۷۳۱ 
امین شر يكه في ش رکذ الاموالٴ ۷۱۹ 
و انفاقہ دون اذت عى اصلاح 
المشترك 14۸ الخ انکر الشرکة م 
ادعی الدقع لشريكه ۹۷۸ بذر الحبوب 


Maen 


المشتركة باذ الکبار او ولي الصغير 
٦۹‏ ببعہ وشراوه ۷۳۰ و۷۲۳۱ یع 
سس 1۰۸ یع ددرت اذنه ۱۰۲ 

تاحیله ۷۳۲ غلیف الخدم ایالم او 
اياه؟ ٠١‏ تصرفه بااشترگ ۹۹و۰۰ 
و ۷۳۵۷۳۳ حاضر ينتفع مرن 
المشترك بقدر حصته الخ ٤‏ الخ 
حصته في ید شریکہ في حک الوديعة 
۸ توق العقد للعاقد ۷۳۲ دعواه 
ا یانة على شر بكه ۷۰۸ الدعوىعليه 
بحصة شريكه ۹:۲ زرع في المشترك 
٣‏ و سافرمن اجلبا تتفقعه 
علیہا ۷۳۰ ساقي عل نصیبہ ۷۱۸ 
سكنه المشترك ۰ شفعته ۰۱۳ 
١٦٦-‏ وسلاه شهادته ۱۰۳۲ صالج 
عن نديبه ۸٩۰‏ عز لهوكيل شر يكه ۷۳۲ 
غاب فا يتصرف الاخر ۲۹و 1۰9۳۹ 
فوضها الى الاخره ۷۳ في حائط الدار 
كالشر يك فيها في الشفعة 17 الخ 
قضاوه ۱۱۷۳ کنالته ۳٤٣٣‏ لا برعل 
البيع ولا عالشراء ۰ لايملحخما 
عنه ۹۰۰ مات احد مر کہ 
الاموال |نفسؤن ۷٢٢‏ محاسبته ۷۱۹ 
و١١١۱‏ موته هلا ۷۲۳ نفقته في 
الغر ۷۳۰ نهاه شریکہ ۷۳۰ وهن 
| ائط 'اشترك واراداحدها نقضه‌والی 


۷۹ 


۱۳.۰ 


الاخر يحبر ۰۸ و باز کل منہم من ولاه شهادة ابي البائم فیہا ۱۰۳۹ 


نفقة الہ بر قدر حصته °۸ 

شفعة اختلفا في المن ٢٦٥‏ اسيابها 
واولو یتھا 57 الخ اصابا ۲۰ باع 
عبداً وعقاراً فطلب اشفیم اخذ 
العقار وحده ۸۲ بطلا اباي الشفيع 
كل المبيم او بعضه 44 بطلانها 1۳ 
و۲۳۲ واه و۰۲۱ و۰۷4 و۰۸۷ 
بیع عقار بعقار ۰۱۱ بيع عقار متصل 
بالشذوع قبل تلكه لا شفعة ۰۸۷ 
ترجیح الینات فیها۱۳۷ ۱ تا ال نري 
المبيع الى من يطلبه بالشفعة في موضع 
لا شفعة فيه بيع بالتعاطي ۸۰ تعر یفہا 
۷ تعريفما ومراتبها اه تملك 
العقار مها کالشرا اہ ففیہا الخيارالخ 7ه 
بو في الصلم ۸۳۰ و۸۳۹ ثبوتهافي 
المبة ٦1۹‏ و٥۷٢‏ ثبوت اليد فیا 
بالاقرار ۱۱۰۸ جريانها في الاشجار 
والابنية التي في المشفوع ٠۷١‏ وجهل 
ان اوالمشتري او آخر غير من سلم 
بشفعة ۲۷ حیلہا ۰٩۰‏ الخ خروج 
المبيع عن ملك الشتري لا يبطلها الاه 
دعواها ٢٦١۹‏ و ۸۰ وا۷٥‏ و٤٩‏ 
رجوع الشہودعن شہادتہم فیهاه ۱۰۸ 
زاد الميع قبل اخذه ۹۰۰ شروطها 


۸ الخ و۰۹٩‏ شرط عم البدل الخ | 


شهادة شفیع لا خر ۰۲۰ ١‏ الصلحعنها 
۳ عن لنتري 
الدرك وهو شغیع بطلت شفعتة ٦٦‏ 
طلباتہا ۰۷۷ الخ في المبة بشرط ۱۹ 
ارات الا بعقد البيم وما عناه 0۷۰ 
لا تجري في البيع الفاسد 0۷۰ ولا نی 
القسمة ٥١۷۷‏ ولا بل ارو ۰۸۷ 
مات الشفيع قبل التسا والقضاء °۸1 
عل ثبوتها ۰۷۰ نقص البیع قبلاخذه 
9۸۰ وکله بیع دار فباعها وهوشفيعها 
1۳ اوکیل باخذها ۸۲۲ و۳۳٩‏ 
يطلب شفعة انححور وليه ۰۸۳ 


شف اسقط حقه قبل المع 
0 ۹ اقدامه علي 
الشسراء ٤۷٦و‏ ۸۳و٤ ۸٤‏ بيع شفعته ۱+ 
التاجیل فی حقه ١١٥‏ تحلیفه دومث 
طلب ٠٠١‏ اتحليفه بانه طاب الشفعة ٠‏ 
صورة ذلك ۱۱۰۰ ترك الشفعة هل 
تبطل شهادته ۱۰۳۱ _تعدد الشفعاء 
٦‏ تعر يفه ۰۳۷ جهله امن والشتري 
۷ والحط من ان ۱۳۱۰و 1۲ 
حقه بالٹن ۱۳۹ لا تناوله حط البائم 
من امن ۱۳۲ دعواه في الشفوع ۰۷4 
رضاه ۰۷۲ زاد ااشتري في ااشفوع 
تَا ۰۹۰ زیادةامن‌حقه؛ ۱۳و۱۳ 


۱ 


و سلماحدھا شفعته ۵۹۰96۸٩‏ 
شهادته وشمادة اپنه ۱۳۰ الخ عل 
|< ولاه وعم وم طلبهالبعض 
+ الخ oY‏ الخ غياب احدها ۰٩۰‏ 
ماکه السفوع ٥‏ موته ٥۸1‏ هة 
حصته ٢۹۹‏ هل بنقض القس2 ۰٩۱‏ 


الشك ۲۰ 
شهادة ابناء الوکیل علیعقدالوکیل 


۸ ابنی القاضي ۱۰۲۷ اثنين 
لا خر ينبال على ز بدوشهادةالا خر ین 
لما او بعين من التركة او بانه اوصى 
الخ ٣‏ اخلاف الشاعدین ۱۰۰۳ 
۱۰٠۱۹ --‏ اختلافہما گے ا نی 
وسب اللاك ۹ ادعی باقل 
ووردت با کثر ۱۰١۷‏ ادی: باللك 
الطلق فشهدوا بالقید وعکے 45 ۱۰ 
اركاب الشاهد واطعان واجره ۱۰۲۷ 
الاشارة الى حدود السند ۱۰۱۶ 
والاشارة الى المشهود له وعلیه وبه ان 
حاضرا" وذکر الاب والجد ۱۰۱۱ 
واشارۃ الا خرس او معتقل اللسان 45 
| صاب الصناعات الدنيئة ۱۰۱ |لاتحی 
ردت لی ثم ابصر ۳۱ ان اباها وکل 
رجلا بقبض دیونه ۹ اب ۸ا 
رتا على هذا الف الخ ۱۰۳۳ 
الانسان عل نفسه لا قبل ۱۰۳۷ ان 


باع داره من هذا على انہما كفيلان 
امن الخ ۱۰۳۸ البائع ۱۰۳۸ باقل 
من الدعوی ۰46 ۱و ۱۰ باکٹرمن 
بدار 
۶ بالدين على میت ۲۰ بدین 
للورث ٦‏ ۱۰ با موم من قبیل العاوم 
۶ الخ بلفظ اشهد ۱۰۰۹ الخ 
تعر بفہا ۱۰۰۲ الجهالة فپاه۱۰۲ 
الا ۱۰۳۸ حتبا ات تکون امام 
محاس الا 6 ۱۰۰۳ ذابج نعجة انا 
لز ید۱۰۲۷ الر پیب والاخ‌الخ۱ ۱۰۳ 
رجلين في ایدیپمارهن ٠١571‏ رد 
بعضها رد كلبا ۱۰۳۱ ردها بالعذاوة 
الدنيوية لا الدينية ٠٠٠١‏ ردها 
لاتهمة ۱۰۳۱ ردها للعصبیة ۱۰۳۰ 
لعل ثم زالت فاعادها 4۰ مرن نرد : 
شهادته ۱۰۶۱-۱۰۳۹ ردت لعلة م 
اعدت ۰ وه۱۰۰و۱۰۳۳ الزوجین 
۱۰۳۱ ازوج لا مرأته بعد الطلاق 
٣‏ شروطہا ونصاما۱۰۰۳ شرط 


الدعوی ۱۰4۷ الخ و ۱۰۰۲ 


ان لا يكون فيها دقع مغر مولا جر مغنم 
۳ و51١٠‏ رط سيق الدعوی 
في حقوق الناس ۱۰۲۰ الشريك 
۱۳۳ الشفيع اذا ترك الشفعة ۱۰۳۲ 
شفیم لشفيع ۱۰۲۰ الصبي ردت للصفر 
م بلغ ناعادها ۳ الصدیق ۱۰۳ 
عدل ففسق ۱۰۳۳ على الماع 


سس 7 ۰7 ۲ 


| Tor 


۷ و۹١٠٠‏ عل الشهادة باطلة 
۱۰۳۹ على فعل نفسة ۱۰۲۷ و۱۰۳۷ 
على ححب ۱۰۰۱ عن معاينة لا مماع 
الا بالوفاة وااولاية الخ ۱۰۰ الغرماء 
بالارث ۱۰۲۲ الفاسق ردت ثم تاب 
فاعادها ۲۲ الفرد ۰ شهد احدها على 
ا موکل وال خر على ال و كيل ۱۰۰۲ في 
بناء او هدم‌دار ۱۰۲۷ في العقار وتبیین 
الحدود والاشارة اليه ۱۰۱۲ فا حکة 
۱۰۰۰ قاصرة با غيرم ۱۰۱۳ 
القتلة ان الولي عفا عدا ۱۰۲۷ قر یب 
من الدعي يخاصم له ۱۰۳۱ القسام 
۸ في القسامة ۱۰۲۸ القیسی 
على الهاني ۱۰۳۲ کاتی القاضى ۱۰۳۸ 
کتابة ۰ ۱۰۱ نتابتها بلفظہا ۱۱۷۸ 
الکفیل با ال بانالاصيل ادیالکفول 
به۰۳4 ا لفظہالا بد مده ۱۰۰۹ لفسه 
ولا خر ۱۰۳4 ما مور الرسوم للادارة 
۱۰:۲ ا حروح ۱۰۳۱ مخالةتها 
للدعوی ۱۰4۲و ۱۰۵۲ ف الال 
والماضي ۱۰۲۰ خلفتما الذعوى 
في زياد لاحتاجها ۱۰۲ غالفتہا 
الدعوینی سيب الدین ۱۰۰۲۱۰۰۱ 
الخ مخالفتبا الدعوی في سب اللك 
٥‏ و48١٠‏ و۱۰۵۱ مالفتها 
الدعوي في فل ا موکل او او الوکیل 
۶ و ۱۰۵۲ الزارع lr‏ 


پک سس سس چچچہے چ ےچ 


المتعير ۲ مشنریین ۱۰۳۸ 
المشهود له اشاهد ۳ معروف 
بالعدالةشهد پزور فتاب ۱۰۱ ااقتول 
٦‏ ذوف۱ ۲۰۳ القر بالفمان 
۱۰۳۷ القطوع عليه الطربق ۱۰۳۲۱ 
مناول الدرام لاخر ۱۰۳۷ من علم 
من علیہم 
عوارض ساطانية لیعضهم الخ ٠١4‏ 
من لا ثقبل شمهادته ۱۰۰ الخ من 
لا ثقبل شادته من الاقارب ۱۰۲۸ 
من لهم نفع في الارث والدین والوصية 
۵ ۔ ۱۰۲۷ من لیس عدلا 
٤۱‏ ۔ متعباالا في ار بعين مسئلة 
٢ں‏ وواقتما الدعومه ٠١55‏ 


المدعي الخصومة ۱۰۳۷ 


- ۱۰۷ موصی لما او وارثين او 
غريمين ۱۰۲۹9۱۰۲۸ نصاہہا ٢٢‏ 
۳ لوکه ۱۰۳۰ اوصي 
لوارث يدين لليت او على الیت ۱۰۳۷ 
الوصي وهو لم يقبل الوصاية بعد ۱۰۳۷ 


اومي الیتم ۱۰۳۰ الوكيل بقضاء 
المدبون الدین ۱۰۳۸ ولي الوا 
۱۰۳۹ 


شود ظ شاهد ظ شهادة . 

صايغ دخول الكور في بيع حائوته 
۰ قبول قوله انه زاد على الفضة | 
۱۱۰۳ ۱ 


و ۱۳۳ 


ao 


صباغ باع مصبغةهل تدخل القدور 
۱۱ 
رہ e‏ 


صی ظ صغیر 


صیز رجح بينتهاعلى نة المرض 
۱۱۳۹۸ 


الصدقة التصرف بماقيل القبض 
۶۹ اقبض نبا »1 لا 
تفسد بالشرط الفاسد هه لا يرجم 
عنہا بعد القبض 485 

الصدیق قبول شهادتهة وعدمه 
۱ 

الصرفتعر يفه وشروطه۱۸ و٩1‏ 


صغير ظ قاض ۰ راهق ۰ وصي 
ابراٴء ۸۴۱ الافه ۵۱۰ اجارة ماله 
۲٤١٢ ۸‏ و ۲۷ اجارته ۲:۱ 
و۹ دنا ۲۷۱ الخ اجر الغل 
في ماله 1۸ الاذن له ٠٤‏ و٣٤٠‏ 
و۷ اذنه بطل وٽ ودیه او وله 
۷ لاف ما لو مات ا حاکم 
او عز الخ ۰1۷ و ۹۷1 ۹۷۷ 
استندا4۰ ۳۲۱ همان من‌استندمه فلاف 
۰ الخ الاشهاد عل حائطه 9۲۲ 
اعار تہ 445 اقالتہ واقالة وصیه ۹۲ 


اقرارہ ۸٦ oY‏ 
الاقرار له 
۳٣و۸‏ امره‌بالا تلاف۸ه ابداعه 


و۸۱۱ اقرار وليه ۸٦٦‏ 


۳۰ بلغ غير رشید 04۸ بیعه 17 
و۲۰۲ لی یں ماله منه او شراء 
1. 

الوصي لنفد» ماله ۷٢‏ التأني في اعطائه 
ماله ۵4۸ لیفه ٤١ہ‏ و۸۳۰ و۹۰۹ 
الخقیف له ۲۷ تزکیتہ ۱۰۷۰ اليه 
امواله ۸) ٥‏ تصرفاته ٥٥ ٥٤-٤١‏ ااخ 
تعر ينه ۳٤‏ تکلیفہ وعدمہ ۲۸ 
توكيله ۷۷۶ توكله ببيع الرهن ٩۲۰‏ 
ااج جره۳۸ه خره بعد اذله ۰۶0 

جره بعد بلوغه ٤١‏ و٥٥٤٥‏ حوالته 

٤‏ وه" دعواه ۹۰۸ احفارہ في 

الدعوی ۹۷۹۶۹ دعواه بعدالباوغ 

والابراء ۸۹ و١٤٦۹‏ و ۰۷ و٤۹۷‏ 

رهنه ۳۸۷ ترکته ۷۱۲ شفمته ۰۸۳ 

شهادنه ۳۱ وه ۱۰۰ ظ شمهاده» صلۍ 
وخ واه ۸۹ و۸۳۰ غمان منافعه 
۳۹ و٢٢٥‏ و ۲۱۷ الخ خمانہ العار بة 
١‏ فیانہ ما اتلف الا ية مسائل 
۹ غصب عقارہ ۰۰۱ قضاو؛ٴء لا 
يجوز ۱۱١٦١‏ القول لمن ٢٢‏ الکفارۃ 
والقصاص في قتله 1۳ كقالته ۳۳۸ 
الكفالةءنه ۳۱۰۳۱۳۳۹ حور 
لذاته ۰۳۸ هبته 4۷۲ ا ة له 41۸ 
الخ وصیته ۱هه وکلته هلالا وله 


بسسسسسرحص, 


۱۳۰ 


هه وش ياء مشترك بين دبيين 


۲۳ ینه بوخ الى الباوغ 
۲ 
الصغير ا میز اقراره ٦٦۸تعر‏ یف 
تصرفاته » انه ۵۱ ان 
الصفة الاصايةوالعارضة ۲۲و۲۳ 
الصفقة في البیع تعر يغبا ۸۲ 
و۸۳ تفریقبا واحادها الم - ۸۳ 
و ۱۷۵ ان 
صك تدله بنزلة تبدل الب ٦٦‏ 
اجرته يدفعبا الشتري ۱5۰ هل يلم 
البائع صکه الى الشتري lo.‏ 
ال کون ا "۸ 
صلح ادی و قوعه بشرط مفسد 
۹۸۰ احقاق احد بدلیه۰ ۲۳ و ۸۳۱ 
وا ۸ إقالته ۸٤‏ 
الاقرار بعده ۸4۰ بالا کرام 00۹ 
بدل فی دعوی القوق ۸:۳ بدله 
۹ظ بدل»ما یصلح بدلا فيه ۸۳٤‏ 
البرهان بعده ۸٤٥۰‏ و 845 بطلان 
ما ضعية من اقرار وابراء شاده 1 
ابر ده و۸۲۸ تلف بعض بدله 
٦‏ الطهالة فيه ۸۳۰ اظیارات فيه 
٦۹ھ‏ ۱۷ الشفیع سقظ حقه بها 
١١‏ الشہادۃ به ۱۰۵۶ اختلاف 


| الشاهدين في زمانه ٠١7+‏ طلیه هل 


يعد اقراراً ۸۷۰ عرضه على المتداعين 
۱ على تاجيل الدین ۸۶۲ عى 
بعض المدعى به ۸:۱ على ما في يد 
غيره 184 على مال سقط القصاص >٤‏ 
على «نفعة ۸۳۸ عن الاعيان ۸۳٦‏ 
عن اقرار ۸۲۸ عن انکار ۸۲۸ و ۸۳۹ 
عن دم الممد لا بفسد رط الفاسد 
٦‏ عن الدین وسائر الحقوق ۸٩۲‏ 
رت ۸ عن مال مال یفسد 
بالشرط الفاسد هه الفضولي ۸۳۳ 
لا تصح اضافته الى المستقبل 1ه 
لا تفسخه الورثة 847 لا برجم عنه 
٥‏ الخلاص من الین 8١5‏ و٤١٤۸‏ 


و٦۸‏ من بعقد۸۳۹ نقضه في مسائل 


Ato‏ هل يصح بعد الف ۰ الخ 
ال وکیل ۸۳۲ ولي الصي ۸۳۰ 

صناعة لا ع الصانع الزاحم ٠٤٤‏ 
شہادۃ حاب الصدائم الدنية ٠١4١‏ 

الصید اباحته واحرازه 1۷٩‏ 
احکامد 394 

الضرر ازالته ۲۹ ازالة الاشد 
بالاخف ۳۱ و ۳ لا يزال بغله ۳۱ 
تحمل الضرر ا حاص لدفع ااضرر العام 
۱ دفمه بقدر الامكان ۳۲ دفعه 
۸ اش الفاحش ۲۲ و ۲۹ و ۳۲ 


۱ ۲۶ 


۱۳:۵ 


و ۳۸ الفاحش وغير الفاحش ف‌الوار 
119-۸ لاغبرر ولا ضرار 
۹ لا یکون قدي ۲۲ ا حدث بزبله 
صاحبه 117 


الضرورة ۲۳ 

ضهان الاخذ واختلافها في صورة 
الاخذ ۲۳ والا مر وال مور ۰۸ الم 
الاجير ۳۲۰ ا-تأجر دارا وحفر فيها 
فعطب فيها انسان ۱۰ اما جر دارا 
فرفع التراب من برها والقاه في من 
الدار فعطب اسان ٠٦‏ اصله ۲۸ 
اعار داره او اجرها من رجل ثم ادخل 
دابته ور بطہا في الدار ٦٦‏ البائع ۰ 
ظبائع ۰ البائم ومن باعه قبل قيض 
المشتري المبيع ۰ امییر به عن 
بيع الغار عی الاسجار ۷ تعریفه ۲۳۰ 
المواز الشرعي ينافيه ٠‏ مغل ذلك 5ه 
حفر برا في طر یق العامة فالقى انان 
تسه لا غمان على الدافم ولا عل الافر 
۰ مل الالكدابة فقط+ ما لپا 
آخر دون اذنه 4 ١‏ واطراج ۹٦‏ 
البرك ۳۳ دفع ال صي سک لهسکه 
فوقع عليه او قتل به نةه ۶٩‏ الرهن 
انلف ٤٤‏ الخ الزوج في تمرفه بال 
زوجته بعد موتها وعدمه ۲۳ الشاهدين 
۰ العار بة 


or‏ صاحب الدوارت 


وعدمها ٥٥٤‏ الخ وعدمه ۱۹-۱۷ 
الغاصب وعدمه ٩۸۸‏ الخ الفاصب ی 
او لی ۳۳ و 4۱ غرر عقد المعاوضة 
۳ فتح بابغيره فدخل آخر فرق 
فەلی ااارق ۰٩‏ في مسائل الطریق 
۸ الخ قاتل ا مل الاج وعدمه ۳۳ 
والقول ان ۲۳ کنیل السرقة ٤ه‏ 
لا يتم مع الاجر لاه الا جور عند 
مخالنة المد وعدمه ۲:۱ المباشر 
رافك ۰۰ املف ظ الاف. 
ا اعلفات ۲۹ الرکین ۰۳ الستاجر 
۲ الخ مستاجر الدایة وعدمه ۳۷ 
ا اشتري ظ ااشتري ۰ ااشتري. ية 
احد و بین قبضها وهلکا ۱۰۲ مشعل 
الفنار ۳۰ المقر قاضيا او وصيًا او و کل" 
او کل طمام ۱۰۳۹ من نی يده ا مال 
وعدهه ۲۷ الخ المنفعة بالاعتعال 
۳۲۲-۳۸ منافم الوقف والیتم۳1 
النسیان والسپو ۲۸ الودیم اذا دل 
السارق علیپا ۰٩‏ الوديعة ۳۱ الخ 
الوصي ۱ و۰9 الوکیل بالبيع لو 
اخذ رهتاً ن المبیع الذي باعه تيئة 
فلات الرهن فلا خمان 5ه 

طاحون احدنا فوق طاحون غيره 
۳ انقطاع ماما ۷٦۷‏ اختلاف ا 
ف ذلك واشاهه ۱۱:۸ و ۱۱٩‏ 


کےکسھہمہہ ٹہ و وچ وووو سوچ سو ۶ 


۱ 


TINT 


ا 


مت رکة احتاجت الى المارة ۷۰۰ 
اختلافہمافی:تاعہا ۱۱۰۳ عتم ا1۳۳ 
طاعات الاستئحار علیہا ۳۳ 


الطامی ( الطباخ ) اقامته بین 
الہزاز ین ۲۱ و 11۰ 

طب منعه ۲۱ و۵4۰ 

طريق اجارته ۲۸۷ احداث باب 
فيه ٦۷٦ -- ٦٦۸‏ اعطاء الوالي منه 
لاء بحیۓ لا تضر العامة 4۳ و 11۷ 
البروز عليه 517 البناء فيه ۱۷۳ عه 
۱۰ و 140 لمعه بشرط حق الرور 
لابائع 1۳٤‏ بيعه بحصة من الیٹر ۱۰۳ 


البیع والشراء ووضع واحداثه 


فيه ۰۱۹ تعريفه ۰۳۷ و٥٥۹‏ ليك 


۷ جعل الملك طریقا 4۳ جنایات 
الدواپ فبه ۰۳۱ ال بے را 
٤ا‏ ۰۱۷ سب ی زد عم 
پشرط ال لامة ۱۸ الخ دار مشتركة 
٥‏ دخوله في الاجارة ۱۱۰ و ۲۸۲ 
في البيم ۱۱۰و ۳٩۱‏ في الرهن ۰ ۱۱ 


علیہا ١١٠‏ ولا نی اقسعة ۱۱۰ و144 


٩۵۰ و‎ ٩۱۳ دعواه‎ ٦٤٥و‎ 


ما زاد ۷ توعیعه منملك الجار 


و ۳٩۱‏ في الوقف ١١١‏ عدم دخوله 
في الاقرار بدار والابصاہ بها والصلح 


رفع 


ضرر قدي عنه ۱۷۱ سد احد بابه عليه 


لا د قط حق مروره فلاشتري منه فحہ 
۰ ااشفعة به ٢٦٥‏ و ٥٦۷‏ شہادة 
الا کل فيه الخ ۱۰۶۱ الشهادة به 
۱۰۱١ - ٠‏ الخ یه کنیف 
او میزاب ۱۷۱ فتح باب اليه ۷ الخ 
لا باب عليه ٥٥٦‏ ما بحدٹ فيه ۰۱۸ 


و ۰۲۷ و۰۲۸ مسائله11۷ الخ وجوده 
في المبيع ۲۰۳ وضع الطین فيه ٦٦٦‏ 

طریق خاص احکامہ 1٤۷‏ 
و ۰-11۸ ۲۱۷۱ اختلفا فی عرضه 
٤٥۶‏ و ۱۱6۰ اشتواء الشركاء في 
ملك رقبته 1۸۷ 


انثاء حسر بين 
طر يقين لواحد 177 بيع رقبته ۱۰۵ 
تعر يفه ۵۳۷ شهادة اصحابه ۱۰۲۳ 
فاح شباك او باب عليه 1٤۷‏ في 
حصة آخر عند | لقسوج ٤‏ في ملك 
اننان ٠١‏ اكاماك المشترك فلا يحدث 
في_ الخ 174 الوصل الى الطریق 
| العام تبعه البیم ۱۱۶ نفقة اصلاحه 
۸ في ماة دار مشتركة 747 


طهام اح ره ۰ آسعیره ۳۱ 
الطفیلی لا ثقبل شهادته ٠١41‏ 


طلاق ادعاه الورثة بعد قسعة 
التركة ۹۷۰ الخطأ فيه 4٩‏ الشمادة 


به ۱۰۲۰ 

طوع القول لمدعيه ١ه‏ 

طير بیعہا ۱۰۱ 

طين جاہ به النہر 1۷۷ 

ظلم والقول لمن ٠814‏ منعه ولو 
بالواسطة )م 

الظن في الاقرار ۲۰ لاعبرة 
بالظن البين خطاوه ٦٤‏ 

ااظئر استئحارها ۲۳۰ و ۰٣‏ 
و ۳۱۰ الشهادة علیها ۱۰۲۲ 

0 ا 
تعر یفہا وحکہا ۳۶ شروطها ۳۷ في 
اتشحار عجرۃ ۳۸ في ما يدخل في 
بیع دون ذکر وما لا يدخل ۱۱۲ 

عارية استمالما ٥٥٤‏ افافتہا 
الى المستقبل 07 امانة في يد ا!-تمیر 
۰ ايداعها >٥۷‏ ا ترجيح الببنات 
فہا ۱۱۳۸ تعر ينها ۰ دعواها 
۰ اڅ ردها 40۸ ان موانته 
5 ان الصلح عنها ٤٤٤‏ ضانها 
وعدمه 1۵۳ ان و 6۸ اڅ واهه 
ولا توجر ولا تعار 40۷ نفقتها 40۲ 
و٤٥١‏ اللفدسة تم ليد المعير 10٩‏ 
| الوصية بها 411 


۱۳:۷ 


المامة ظ قرية دعواها 00+- 
۷ و ۹۹۷ الصلح عنما ۸۳۱ مرور 
الزمان فہا ۹۹۷ 
الد بيه ٦٦‏ 
عته ظ معتوهبينته مرحوحةه ۱۱۳ 
الیاء ظ حیوان ٦٦‏ 
العداوۃ الدنیویة تعریفها ۱۰۳ 
العددي الا بیعه صفقة واحدة 
۷ بيعه محازفة ٠٠١‏ بيع العدديات 
التقار بة التي ایس في تبعيفها ضرر 
1۰¥ بيع وع من العدديات المتفاوتة 
٢١ ۱‏ التقارب٠‏ تعيشه فيا 
۷ التقار بة والمتفاوتة 7 ۱ 
العدل ٤‏ والرهن بيده ٤۷٤١اغخ‏ 
عدو شهادته ه١٠‏ قضاو ۱۱۷٤١‏ 
عرصة شغلها آخر بكناسة او 
غيرها ۰۰۲ كيف تلم ۱۳۸ 
عرض عروض اجارته ۲۹۱ 
و ۲۹۲ تعر غه ۰ کیف بسلم ۱4۰ 


لا تصلح راس مال شركة ۷۱۸ ولا 
مضار بة ۷٤٢‏ 


عرف في الاجارة ۳۰۸ واجرة 
یذ الائك ۳۷ اجار ۳۸ تعارضه 


كت 


سے 7 


۱۳۸ 


واللص ۳ الظاری لا عبرة به ۳۷ 
العام والحاص ۳٣‏ وا یب فی المبيع 53 | 
ا في ادخ من الببت ۳۸ 
في البيع المطاق والتجيل او التأجيل 
٦‏ في تملك الحدايا 4۸۲ في جعل 
أجزاء نقد 2 ٢٢١‏ في ما يدخل في 
المبيع ۱۳ ٦١١١‏ 

عسل الل التاري يه روضة 
لصاحب الروضة ٠٥٠٥‏ 

عقار اختلاطه باآخرةة4 استئحاره 
۶ — |4 بيع حصة شائعة منه 
قبل الافراز ۱۰۳ بیعه بالکیل او 
بالحدود ۱۰۷ یعہ قبل قبضه ۱۲۸ 
تسليه ني المبيع ۱۳۸-- وم | تعر يفه 
۷۰ توثيق یعہ بصك رمي ۷٦‏ خطأ 
الشاهد فی ذرءه ووصفه ۱4 ۵ A‏ 
الدعي في ذلك ۹۲۰ الخ دعراه» 
خطاً الحدود ٩۱۲‏ و ٩۱۷‏ دعوی 
مه ٩۳۲۱‏ رویته ۱۷4 الشهادة به 
۷ ۱۰۱۳ ضوانه ۹۳۹ غصه 
۰ الخ لا بلح راس مال شركة 
٤‏ ولا مضاربة ۷۰ لاشتري بیعه 
ورهنه وهبته من آخر قبل قبضه انکان 
لا مخنی هلاکه ۱۲۸ : 

عقد بالکانة ٥۹۰‏ تعريفه 14 
تعلقه بالعاقد ۷٦‏ والشرط هه في 


۷۸۱ اخ 


عقل ترجيح ببنته على بينة الجنون 


والعته ۱۱۳۵ 


العقو بات لا تصح الكفالة فیہا٤ ۳٤٣‏ 


التمركة ۷۳۲ وااقاصد۱۹ :020 


2 مبادئه ۱ 

علو اجارته ۲۸۷ الاشم‌اد عليه 
۳ بابه وباب السفل واحد 100 
یعہ ۹۸ اخ و۳۸ شدیده ۹۱۹ 
تصرف فيه 104 الح التنازع فيه 
۵۰ إل دخولهفيالبیم ۱۳ و۲۳۰ 
والسفل ۳۹ سقفه ٢٥٦٥‏ شنعته 


۲ هدمه ۲۹ اذا هدم ۳۹ و ۲۰۱ 


عمارة الشترك ۲۹ 

اععد تعر يفه ٤۸‏ 

تمرى حکہا ١٦٤‏ 

عموم والخصوص o‏ 

٠‏ عنان ظ شركة ۷۱۰ الخ اقرار 
احد الا یکین ۷۳٢‏ تضمنها الكفالة 
۷۳۱۲ تما الوکالة لا الكفالة ۷۱۲ 
و ٦٦‏ 8ق سم الريج ۷ - ۷۲۹ 


شروطها ۷۳۳۹ 


عنب افتری عنب کرم على انه 


الى من" فل رج الا کک 
۶۸۸و١٠٠‏ 

میب 7 E‏ 
ارد ۲۰ اثباته ٠٠١4‏ الاختلان في 
قدمہ ۲۲ انکر البائع یامه لال لابحلف 
۶۰ خلیفالثتري دون‌طاب ۱۱۰۰ 
تصرف الشتري به مسقط خیاره ۱۳۰ 
تعر يفه ۱۸۲ التناقض بدعواه ۹٦۰‏ 


حدوث عيب في البیع عند ااشتري ع 
ظبور عيب قدع به 188 حدوث عیب 
جديد في لمعيب مان للرد الا اذا زال 
۰ دعوى الابراء منه ۹۷۷ 
و۹۷۸ دعوى الرد به بعد انکار الشرا 
۲ والرجوع بنقصان ان ۳۲۳۱ 
الرد بالعیب فم من الاصل الا نی 
ثلاث۱۸۷ الرضا پہ١‏ ۱۸ انکر الشتري 
رضاه ۱۱۰۲ زدال العيب الحادث 
وعودحق الرد ۱۹۰ الشهادة به ۱۰۰ 
و ۱۰۰6 على البراءة منه ۱۸ قول 
الشتري به ۱۸۵9۱۸۶ القدیِ واحدیث 
۳ القول لمن ۲۳ کلف یقوم 
۰ ما هو ۱۸۲ نداواة ااشتري 
الحبوان المعيب رضأ منه بالعیب ۸؟ 
منع الرد بالعیب لازيادة ۱۹۲ الخ 
الموجب اخبار في الاجارة ۲۸5-۲۸۱ 
و حدث لئے المأجور استینا» المنفعة 


۰۹ 


۲ الوکل بالشراء لا خلف لى الرضا 
به ٣١۹۳‏ 
عبن الابراه عنها ۸۰۲ الاقرار 
بها بعد الابراء صح ٠٤‏ تعر ينها ٦٦‏ 
و۷ العم فيبا ۹۳۸ و۸١۹‏ و۵۲٩‏ 
الشهاده بها ۱۱۰۱۹ مامتها انمان 
ابداً وما منها “بيع ابداً وما هو متردد 
پیهما ۷۲ الاقرار به بعد الابراء 
یج ٠٤‏ تعر ينها 1٩‏ 
عين(ماء) 1۹۱ منع طالب ال اء متها 44 
غاب اقرله بالدعی به لا قط 
عنه الهين ٠٠٠١‏ خصومة الحاضر عنه 
۹۳٣۹ ۳‏ ر٦۹۳و۹۳۷و۹۳۹‏ و١١٤۹‏ 
و٤‏ و و۸١۹‏ و٢٥۹‏ الخ 
و۱۸۳ |الشهادة عليه ۱ ۱۰۱ مایقضی به 
عليه بغیابہ ۱۱۸۳ منقطعا ٠‏ حكه ۲۰ 
عاض ا ۰ استهلك 
التصوب کف شین ۳۳ اقراره۸7 
وزوائد الغصوب ۰۷ شهادته ۱۰۲ 
صلاحته للقصومة ۹۳۲ و۹۳۸ و۹۳۹ 
غصہا لا بطالب باجرة ۰۰ لا برجم 
عا انفق ۰۰ 


غاص الغاص ۰۰1 و۰۷٥‏ 


ع2 ممما گگگ 


نفعین احد الغاصبين ۳۰۳ 

الغالل العبرة به ۳۷ 

غبن احکامه ۱۹۹ امتناع الرد به 
۰ باع مال ولده ثم ادعى الغبن ٦٠٦‏ 
باع متولي الوقف م ادعاه 1۳ بينةاولى 
۱۱۳۰ والتغر یر ۱۹۹ 
بوقه 1 ۲ بوتەفي الاجارة” 4 ؟ شراء 
الوكيل به ٠٤‏ وفسخ المبيع ۱۹۹ فی 
|لقسیة ۲۷ و٤‏ 3۲ لا بقل للورثة۱۹۹ 
ہلاکہ او استهلاکه او عیبه الخ ينع 
المغبون من فسخ البيع ۲۰۰ ظ وعداه 


تعر يفه ۷6 


غراس بيع حصة شائعة منها؟ ۰ ۱ 
ما یدخل منہا وما لا یدخل ضما نے 
المبيم ۱۱۷ 

غرر غرور والغبنظ غبن ٠‏ ضمانه 
في عقد المعاوضة متى يوجب الرجوع ۳٣٣‏ 

الفرم بالغنم ۰۸ 

غرم شهادته لوصایة الخ ۱۰۳۸ 
و۱۰۳۰ وغمانا صي ٦٦‏ 

غسال باع مضلة هل تدخل 
الاجاحین ۱۱ 

غصب ظ منصوب احکامه 
۸ اخ اقر به لاحدها يحاف للاخر 
۱۹ 


تعارض بنته ۱۱۱۷ و۱۱۱۸ 


و۱۱۴۸ و۱۱۳۹ تعریفه ۸۰ الخال 
المساوي في ازالته العصر ف کک کا 
۸ دعواه۳ ۱٩و ٩۱‏ زوائدا!غصوب 
الخصوب منه ۳٩‏ الشہادۃ به ۰۰ 
و ۱۰۱۱ و۱۰۳ ۱۰446 وا 
احلا 
في زمانه ومکانه ۱۰۱ العقار ٠٠‏ 
الخ والقول ان ۲۲ اليد فيه ۱۱۰۹ 


الشهود فيه ۹ و۰۰ ! 


غلة اشترى ,الکرم مع الذلة ۸ ١‏ 
بذر لفسه في ملك غیرہ NA‏ 


ال والفرم ۰۸ 


3 
الفاسق الحجر عليه ان مق 
O°‏ حم برد شمادته فتاب فادعاها لا 
لقبل منه ۲۲ شهادته ۱۰۳۳ و۱۰۰ 


١175 ضاوه‎ 


فا كبة قطف فا کہةشیر لا مالك 
له 1۸۲ لا تدخل في القسعة رون | 
تدم بج٦٤٦٦‏ 


فائدۃ ابراه مرت الدین سقطت 
الفائدۃ .> 

فراغ بالاکراء 00۹ 

الفرع ثبوته دوث الاصل ۰۳ 


سقو۔ہ سقوط الاصل ٠‏ شہادتہ 
لاصلہ ۱۰۲۸ 


بدخل في یم امه ۱۱۳ و٤۱۱‏ 


وا۹۸ ادعی الشتري ان البائم فذولی 


6 و٤۱٩‏ االثه ۹۰ باع م ادعی‌انه 
فضولی ۹٩۱49۹۳۷‏ و۱۸۰ تعر يفه ٦٦‏ 


دیا عن ا حیل ۲ هبته ١۷٤‏ 

فته تعر يفه وه ۱۱ 

فقبر دعواه یال جح ۳۹۳۹ 

ذقباء تعر یفہم والوقف عليهم ۳٣‏ 
۳۷ رکم بدخل ىم ان 
واو رضيم يدخل في بيع البقرة 
الحلوب6١١‏ هل يدخل في بيع الدابة 
والرمکة 4 ۱۱ 

051 فی الطر یق ضیانہ وعدمه 9۲۲ 

القاتل عفا عنه احد اولياء القتيل 
لا قعاص ٠٤‏ 

۳ دعواه بالقسوم ۹۷۰ شهادته 


فص بیع على انه یافوت ذازا دو 
زجاج او يأقوتاحمر فاذا هو اصفر 67 


اله صا دخل داراً فكبر ۳۲ دل 


الفضة والذهى غير السکوکین ۷۱۳ 


فضولى ابراو'ه؟/الااجارته ٢١٠٢‏ 
و۲۲۰ اقلتههة په 17 اجازةيعه 
۰ و۲۰4 و۲۱۲ نفاذ بيعه ۱۲۷و ۲۱۲ 


صلد وضانه ۸۳۳ قسممه ٣‏ قفی 


۱ 


۱۰۳۸ a: 
وصي‎ ٠ صنیر‎ ٠ القاضی ظ ۰ حاک‎ 

ولی٠‏ آذابه ۱۱0 اذنه مارد 4۳ 
و٤٤‏ نفوذ اذنه للصی او الوه في 
التاره کی رأي الاب والوصي 44 
اذنه الشريك با“ میر ۲٩‏ اى ما 
باءه ۲۳۲ وه اسختلافہ ۱۱۷۲ 
استفتاوٴء ۱۱۷۵ استقراضه ١١78‏ 
ا قامته ولا او وص ا أو مته 
للصغبر وصیا يقبض من الوصي امن ۷۰ 
اقضاء نائبه له ۱۱۷۰ اوصافه ۱۱۳ 
بیعه ۷۵ یعه لی المدیون ۳ وه 
محلیفہ ۱۰۹۰ الم و۱۹۲ تصرفە في 
اموال الیتامی والترکات والاوقاف 4۳ 
تعريفه ۱۱۳۱ تلقينه الشاهد ۱۱٦١‏ 
قولیتہ ۱۱0۷ حكه . .تی يتصدى لک 
۱۱۷۹ 5 احد القاضہین ۱۱۷۰ الخ 
حکه بالبنة الى اسما تائيه ۱۲۷۲ 
دول SSN‏ 
للم من الوصي ۷۰ شهادته ۱۰۳۸ 
شيهادة اولاده ۱۰۲۷ صلاحيته الموقعية 
۳ | العبرة بقاضی المدعى عليه ۱۱۷۱ 
ضيافته ۱۱١٦١‏ عزله اولا وا ۱۱۷۱ 
الخ توقف عزله عل عله ۲۸ عزله 
الومي ٤٤‏ قضاوه لنفسه باطل فلا 
يجوز ان بعقد انفسه بیع ۷۰ قوله في 


١ |‏ ا 


۱۳ 


دفع الضمان ۹ مال حانط فاقتفي 
هدمه فلا یکن القاخي ابراه 4۳ 
من يجوز فضاؤء له ومن لا ) نصبه ۲۹ 


نصبه الوصى والمتولي ۱۱۷۳ وصیته 
باح ۱۱۸۱ وظائفه ۱۱٦۷‏ ولاشه 
العامة على الايتام وا حانین والاوقاف 
٣‏ فلایتہ موأخره عن ولاية الوصی 
والمتولي ۳ وه4ه الخ ۱ 

قبض: قابض 
اختلانها فيه ۲۳ اختلاف ااشاهدین 
فيه ۱۰۱۲ الاذن به ۱4۲ شرط في 
الغارية 44٩‏ فيالصدقة 414 في المبة 
٢‏ و4 في الودية ٥٤‏ والقول من 
۳ کفیته ۷ لس 
شرطاً في البيع ۱۳۰ الشتري ٩۱‏ 
مکانه ۱۶۸ موأنته ۱۸ 

القبول ظ ااب ۰ بصيغة الماضي 
۷ سکوت العیر لا یمد قبولا 4۷ 
المع ۸۲ في الاجارة ۲44 في البيع 7 
في البیع شرطه ۸۱ في الرهن ۳۸۲ في 
الشركة ۷۰۹ في الزارعة ۷۲۰ في 
المساقاة ۷۱۰ في الوكالة ۰ مایپ 
قبولاً ٦٦‏ 

قتل اختلاف الشاهدين فيه ٠١71‏ 
و15 ٠١‏ رجوعها عنما ۱۰۸۰ بالمقابلة 
٩‏ الخ الل الحائج ۳٣‏ الخطأ ۱۸ 


اجازته ۷۷۱ 


الدائن مديونه حل دنه 1۳ الشهادة 
به ۱۰۰4 ۱۰۲۸۵۱۰۱۹9 اصی او 
دون آ خر لا کار ولا قصاص ٩۳‏ 
المد ٠‏ تعر يفه ١۸‏ عن دفاع ۲۹ عن 
غير دفاع ۳۰ قال له اقتاني فقتله لزەتہ 
الدية اء قال له بعتك دمي 
فقتله ۶۱ الزوج زوحته او احدى 
محارمه لازنا يرث منہا ۱۳ قتل مورئه او 
الوصی لقنلا یوجب القوٴد او الکفارة 
(تعر يفها) حرم الارث والوصية ٦٦‏ 
منعہ ولو بالواسطه ۳ 


بالف 


قدر اختلاف الموجر واا_تأجرفیه 
۱۱۰ دخوله في البیع ۱6 ۱ الخ 

قدم ہقاوٴء ۱۷9۷۳9۱۷۱9۲۱ 
:ارض بينته ونيئة ال موث ۱۱۳١‏ 
تعريفه ٢۲و٤۷‏ والضرر ۱۷۱ 

قرش تعددہ' والأن ۱۲۳ 

القرض اصلہ ۲۷ و۲۸ والقوللمن 
۳ لا بفسد بالشرط اافاسد هه 

قر یب قبول شهادنه‌وعدمها۱۰۳۱ 

قر ية ظعامة ٠‏ شهادة اهاما۱۰۲۳ 
و4١٠٠‏ منافعها ۳۸ وکیا ٩۰۷‏ 

الفر ينة القاطعة ۱۰۹۲ 

القسام شہادتہ ۱۰۳۸ 


سك << 


قسامة الشهادة فیہا ۱۰۲۸ هل 
نقط بدعوی الولي على معين ۹٦۹‏ 
و۱۰۲۸ 


قسط ظ فسیط 


قسءة الاجبار علا ۲٩‏ احکاہا 
۳ الا قاق بعدها ۱۲۳ اضافتبا 
الى المستقبل 5ه اغصانالامحارالدلاة 
اواقعة في <صته الخ 25757 افراز 
الحصص ئیبزھا ۱۲۲ الافراز واللمبادلة 
۸ الخ بطلانا بالا۔تحقاق ٦٦٦‏ 
بئی احد الشركاء لنفسه في ااشترك 5 
طلب القسیة 1:۷ تعر یفہا ونقيهها 
۸ تعریفہا ٥‏ و۸ التفريق 
۱ ابر ية 1۲٥‏ الع 788 ایارات 
فېا ۱۳۸ و۱۳۹ دار اثنين ہین 
حدتيها حافط ٦٦٦‏ دعواها ۹۲۳ الخ 
|| سعة رضا وضعة قضا ٦٦٦‏ و٦٦٦‏ 
شروطها ۱۲۱ وه۱۲ وضرر الثر یك 
۲ والغين ۲۷ و ۱۲4 و14۱ فسا 
واقالتہا 14۰ فادها بالشرط الفاسد 
هه فسا بظہور دين عل التركة 14۱ 
فعضا بالغبناو بظهور دين ٦٦٦و٦٦٠‏ 
و7هموه17 الفضولي 77 في المنليات 
والقیمیات ۱۰۹ الخ القابل | ی 
۷ الغيرالنابل اة ٠٣٦-1٢٦‏ 


۳ 


ج لس 


قا ارضا فيها لا خر حق المرور ٦٤٦٤٦‏ 
و16 کف یقسم ۰ لا شفعةفيبا 
۷ مایدخل فیہا وما لا بدخل 
دون ذکر ۱۱ و1۳ مباشرتها اقرار 
۲ و۹۷۳ و YÎ ۰٩۷‏ 
يمنع دعوی الدين ۰ هل للشفيع 
نقضها ۰۶۱ الوكيل بها ۸۲۲ دیع 
الم بالتعاطي ۸۰ باع معصرتههل تدخل 


القدور > ۱۱ 
القصاص ‏ ( ف الدین ) ۲۹ 
( فيالقعل) ۱۷ التوكيلبه ۷۸۰ سقوط 


القصاص بعفو احد اولیاء القتیل اوح 
٤‏ اسقط نصف التصاص سقط كله 
٤‏ في فتل المعد ۳۰ قال له بمتك 
دي بالف فقتله وجب القصاص 4١‏ 
قتلا رجلا فنفا عن احدها کان لقتل 
الاخر » وكذا لوقتل رجلين فعفا ولي 
احدها ٠٤‏ لا قصاص على ااضی القاتل 
۳ وحوبه ۱۷و۲۱ و4۸ 1 

۱٩ ۱۷ - القصد‎ 

العضاء و الاجتم‌اد بصلح القاضي خطاً 
قاض آخر مات او عزل۲۷وا لاستتلاف 
۲ اضافة نقلیده الى التقبل 1ه 
بطلانه ۱۱۹۲ مخصیصەولقیید ۱۷ ۱۱ 
تعر بنه ونقديمه ۱۱۳۱ الشهادة به 


_ EEE E 


| 


۷ و 2 ) على الغائب ۱۱۸۳ 
في المائل ا حتہد فيها ۱۱۹ ١‏ القضاءبها 
بخلاف المذهب ١١41‏ . والقول أن 
٤‏ لا يفسد بالشرط الفاسد هه 


قفل يدخل في بيعه الفتاح ۱۱۳ 


قناة ظ نهر تعر يفها ۰۹۰ حريما 
1۹۲ 


القو د ظ قتل ٦٦‏ 
القول لمن ۲ و٤٢‏ اختلنا 


في الظرف الذي بكال به ۸۷ وک 
الخال 115٠‏ في اداء الدين ۲۳ في 
دعوی الحائط وااار یق :۱ ف 
روٴیة المبيع او تغييره بعد الروٴیة ۲۳ 
في ضمان مقبوض بيع فاسد ۱۰۲ في 
'المین الموأجرة ۲۳ في قبض البیع ۲۳ 
في قدم المیب۳٣‏ فيهل امردودبالعيب 
هو المبيع ۱۸۰ للا غذ ۲۲و۲۳ لیا 

في الكاره العيب الخ ۲۳ الصغير انم 
باع في صغره ٤٢‏ الدائنفي ان المديون 
لم يدفم الدين ۰۱ لاخاصب ٢٢‏ للقابض 
۳٣‏ للقاضي المعزول في اخذه الال 
للاداء او ظا ۲ للححور في كونه 
اشتری بعد المحر 54 للرأة في عدم 
وصول النفقة والک‌وة اه مسائله ٠‏ 
بضع وثلاثين مسئلة مختلفة فيه ۱۱۰۰ 


الخ للذئري في مسائل ۹۰ للشارب 
في مسائل ۲٢‏ لودع اذا ادی رد 
الودبغةاو هلاكها ٠۲‏ للورثة في اف 
الاقرار في مرض الموت ۲۳ 

١١ القياس‎ 

قید قبود الدفتر الحاقاني ہمل بها 
.۱۰ 

فية الاقل والا کثر عند تداخل 
اللکین ٥۹۸‏ لمر ينما ۷۳ الشي:قائً 
۲ الشيء منیا ١۸۷‏ الشي: مقلوعاً 
مسقة) للقلع 4۸۷ الفصوب هل يلك 
قبل القبض ۱۲۸ 

ا تعر يفه ۲و1 جهة 
المبادلة را جحةفی القسعة فيه ۱۱۹ ماهو 
نبي ٠٦٦‏ 

کاب شهادة كاتني القافي نے 
0 
شان الیل ۱۰۳۸ 

الکتاب كالخطاب 4٩‏ 

الکے وقفبا ۳۰ 

ا وحکه ۲۹۸ مرور 
الزمان فيه ٩۳۹‏ 

كذاب معروف بالکذب لالقبل 
شهادته ۱۰۰ 


ہے 


۱۳۹ 


کرم امتراء مع اللة ۱۸ باع 
03 محری مائه الخ ۱۳۰ کت 
۳ ۹ ما يدخلفي بیعہ ۱۱۷ 
کري النہروالحاري واصلاحهاه ۷۰ 
الكذارة 1۲ و1۳ 
كفالة الاجل‌نها۳۰۸ اختلاف 
الشهودفي زمانهاومکانها ۱۰۲۱ اختلاف 
الشہودنی صورم۱ ۱۰۷۰ ادعاء ۱ لکنی( 
۶۹ وعواها  ٩۲‏ اضافتها؟ »و۲4۱ 
و"۲۰ الاطلاق فیہا اصل ١ه‏ الفاظبا 
٦‏ انعقادها وشروطه 1و8 الخ 
بالارش‌والدية 4" بالدرك ٥٤٣٤‏ بدين 
ا حنونوالصي بالعقو بات؟4 "العمل 
۶6 تصم وبا لاتصح ۳+۱ الخ بالمال 
۰ و ۳۰۲ باللفس ۳۵۲ بالوعد 
العلق ۳۳۱ ا اکٹر من اجل 
الدین ۲۰۹ الخ تعر يفاتها ۲۳۳ الخ 
تعلیقہا ٣٣٣و٣٥۳‏ الخ تفا ٤‏ الخ 
نكيل مرید السفر ۳۱۰ تکون بح 
ا حوالة ۱۹ توقیتها ۳4٩‏ ھالة فیها۳4۰ 
الخ و٢٥۳‏ وجھالة الاجل۱۲۰ حکہا 
٦‏ و ۳۹۲ اروج منها ۰ رکها 
٦‏ شرط فا براءة الاصیل 
خوالته ۳۰۵ شروط الکفول به ۳۶۱ 
غمان الترض ۲۳ كفل على ان 


يدي من الوديعة ۳۵ كفل على ان 
يودي من من الدار كوم عن الدعوی 
۷ عن الكفيل ۳۳۸ كفل كل عن 
صاحبه ۳۰۳ لا تفسد بالشرط الفاسد 
۰ الضافة والمعلقة بشرط 847 الخ 
مطالبة الكفيل او الكفول عنه ۳۵۳ 
الخ الطلقة والمقيد: ۳۳۷ ا نجزۃ 
والوفتة ۲۳۷ و۳4۱ إلخ 


الكنيل ابر اوہ ۸۰4۵۳۱4۳۰۹ 
ابرا الکنوللهایاه وعدم برا ٭ةالاصیل 
۶ ۳1۵ احالته المكفول لهعلى | خر 
۹ احفارہ اككفول_ به واختفاء 
الکغول له ۳۰۷ اختلافه مع الدائن في 
قدر الدین۳4۰ اداه بعد اداءالاصیل 
٩‏ و۳۱۰ الخ اده الدین ثم هلك 
الرهن ۳۷۰ و٤٤٠‏ التزام ورنته وعد مه 
۷ ۲۹ انکر نم ادعی الابراء ۹۰۹ 
يبدل الاجارة تنتى کفالته عند انقضاء 
مدتها ال نم فسخ البيع الخ 515 
براءته ۳٦٣‏ براءته ببراءة الاصيل 
٠‏ و٣٦۳‏ براءته اذا توفي الدائن 
والوراثة منحصرة في المديون ۳۱۷ 
پراء ته باتسلم ٤٣‏ و٣٦۴۳‏ و ۳٦۷‏ 
براءة كفيل آلکفیل ۳۷ بردالمنصوب 
والستعار يرجم باجرة نقلہما ۳۶۱ 
بنصف دینه لا بعد کنیلاً_بکله 


۱۳۹۹ 


٥‏ بنفس واحد على اب بضره 
في الوفت وال فعلیه دینه لزمه ۳٣٣‏ 
بيعة شتّبالدین‌من الطالب4 ۳۳ تأجيل 
الدين عليه ۳۰۸ تبعیته للاصیل في 
تأجيل وتجيل ٣٢١‏ و۸٣۳‏ تعدده 
۸ تعر بفه ۳۳۰ ت وکیله۷۷۲ 
حلول الدین يموته ۳۳۶ و۳۰۸ خروجه 
عر الکفالة ۰ خصومته عن 
الدیو ۹4۱ خصومته للدائن 
۹ و۷ دعواه بطلا الكفالة 
۰ رجل عليه دين و به رهن وکنیل 
بامرہ فقغى الكفيل الدين م هلك الرەن 
في ید الطالب الخ ۳۷۰ رجوعه على 
الاصیل 45 و۳۱۰ الخ و۳۷۰ و٤٤۹‏ 
و۹۷۲ رجوعه بدل السلح ۳۱۰ الخ 
لا برجم قبل الاداء ٦٣٣‏ رهن اككفول 
عنه ل٣۳۹‏ شفعته ۰۷۲ شم‌ادته‌للاصیل 
٦٤٦و٣۰۳‏ و شهدا انه باع 
دارء من هذا على انها کفیلان بالٹن 
الخ ۱۰۳۸ الصي لابواخذ ۳۳۹ صلى 
۳۷۰ دینه على ان :و دبه من مالل 
الوديعة ٠٠٠١‏ الكفالة عنه ۳۵۰۳9۳۳۸ 
مصالة الکنیل والاصیل 4۳1۱۸ 


مطالته بالكفالة المقيدة بالوصف ۳۰۸ 
مطالبة کفلاء عدیدین ٥ ٤‏ بالکفالة 
ا موقتة ۳4۹ و هبة الدين ٠۳۳‏ 


مطالبته ومطالية الاصیل ۳ الخ - 


کل اباحته ۰۱ ۱و1 ۱۷۸۵۲۷ الخ 
و 1۸۱ اجارته ۱۰۱ احرازه ۱۸۰ یعه 
١‏ تعر يفه 1۷۸ في ملاك الغیر 1۸۱ 
الکلام الاصل فيه ا لقیقة ٢٢‏ 
اعاله او ی من ا ماله >> 
یئ یل ساق ۷۰۷ 
دخوله في بيع الدار ۱۱۳ ضررہ ٦٦٦‏ 
والا5 ومغاملات ا وار 116 
کور دخوله في البیع ۱۱4 و١۱١‏ 
کیلار ظ هري 
کل کل ۳ 
اللاعب باللاي شهادته ۱۰4۰ 
ام دخوله في البیع ۱۱۸ 
لقظة احکامپا ۱۷ و٤٢٤‏ اعلاما 
۸ واللتقط 4۲۱ نفقتہا ۲۷ 
لقیط احتاج اللفقة او قتل فنفقته 
والدية على بيت الال ۰۸ تعر يفه 9۸ 
ولوك ابتلعتها دجاجة ۳۲ دخولا 
في یع سمكة ۱۱6 


اء اباحته ۰۱ و٦٦۷٦‏ و٦۷٦‏ 


احرازه ۱۲۰ و1۸۰ بيعة ۱۰۱ بیعهہ 
تب :واته ۱۰ حفر في ملکہ حول 


اليه ماه جاره 1۷1 و۲٩1‏ الخ و1۹4 


سب rae‏ موم o‏ و Lab‏ سر بے qewe;‏ مو عحریب ET!‏ 
جم رجور 7 ENE TEEPE‏ 
۱ 


"کے هونن رصحب 


۷ 
س س 


دعوی انقاطعه عن الرحی الخ ۱۱4۸ 
الخ شركة الناس فيه ۱۰۱ غير 
محرز الانتفاع به 184 الخ ملوك 1۸6 
كل لازال اليد فية ۱۱۰۹ 


22 اختلت منافعه ۲۷9۲17 
اخفقاقہ بعد هلا که 7" الخ استعاله 
بعد الدة ۳۱۲ اصلاحه ۲۸۸ و۲۸۹ 
امانة في بد الستأجر فض الانتفاع 
منه وعدمه ۲٦٢‏ الخ البناء فيه ۲۹۰ 
ببعه ۲۰۰۵ و۲۰ و4 ۳۱ نفاذ بيعه ۲۱۲ 
تسلیه ۲10 و۲11 و ۳۱۱ التصرف 
فيه ۳۱۱-۳۱۳ تطبيره ۲۹۰ تعر يفه 
٤‏ حسه۲۱۱و۲۰۲و۲۷۰الدعوی 
به 440 الخ رده للواجر ۳۱۱ الج 
الغرس فيه 1 فوات منافعه ۲٦٢‏ 
الخ ملكه بارث اوهبة اوشراء يزيل 
حكبا؟؛؟ موٴونةردہ ۳۱۷ نفقته ۳۰۲ 

ا مارَة تعرینہم ۰۹۰ دخوهم 
الطر یق الخاص عند الازدحام 1۷۱ 

مأل بيع ما لا يعد مالاا مالآ غير 


متقوم ۰۱ 7 تعر يفه ۷۰ الفرق ينه 
وبين الملك ۷۰ اخذ مال غیرہ ٦٦‏ 
لا ۷۰ أخذ مال المديون عليه ۳۰ 


مالك یمه حمة من الاک من 


داك سے ا الك ادن الك ل م تا ۰ رای غيره بی 


17888757 ہحَا۔- 


ماله او يتلفه لا يعد سکوتہ اجاز: ١٤‏ 

دار اجباره على الاداء ۸۱۸ 
باداء الدين ١٤۸۱إلخ‏ بالصدقةوااقرض 
و بالفقة ۸۱٦۲‏ تافضه ۹۰۰۹ رجوع 
الا مر علیہ اذا ظہرکذبہ ۹۷۲ رجوعه 
با ادی ۸۱٦‏ و۸۱۷ و٦١۹‏ شيهادته 
لامره ۰۳۲ ۰ فمانهہ وعدمه ۰۸ و1۱ 
و۸۱۸ الخ عزلهبالوت ۸۱۹ متییقبل 
قوله مجینە ۱۱6۳ و١١١۱‏ غالفتہ 
۹ الخ المسائل المتعلقة به ٤‏ ١۸الخ‏ 


المانم وا منوع ۰ وإ 
الاح ٦٦‏ الانتفاع به 1۸۱ 
کف يلك 1۷۹ 


مبادلة ارض رة باميرية ۰۱ 

مار اضافة الفعل اليه ۰۸ واه 
تعر يفه ضمانه ۰٩‏ و1۰ و۰۰۸و۱ ٥٥الخ‏ 

مییم اختلاف جنسه ونوعه ۱۰۰ 
اختلانها فيه عند رده جیار الرو ية 
۷۱ اختلافها فيه عند رده يخبار 
الشرط ١14‏ اخثلافها فيه عند رده 
بخیار العیب ۱۸۹۰ اختلانها مقداره 
۱ ۱ 9 الاستثناء منه 


۹۷ الاشارة اليه ور‎ ٦ 
الاصل سلامتەمن العیب‌ظ خيار العيب‎ 


ا رت کش چج او 


۲۸ 


بطلان البيع انكانغير منتفع به اصلا 
۷ پہلاکہ يفسخ الپیم ۷۲ بیعه 
قبل قبضه ۱۲۷ بيعه من غير مشغربه 
٦‏ تسليه ۱۳۲ و۱۳۷ الخ تصرف 


البائع فيه ۱۲۹ الخ تصرف ااشتري 
به قبل القبض بعقد ۱۲۹ تعر يفه ۷۲ 
تعبینہ بالتعيين ۹۸ جهالته ۱۱۲۱۰۲ 
حسه ٠٤١‏ و41 او ۰۲۹9۲۱۱ ۱الخ 
اسقاط حق حسه ١١ا‏ و ۱۷لا 
حس في بیع النسيئة ۷ ۱ الط من 
امبيع في الدین‌لانی المین۱۳۲ زوائده 
لاه الزيادة فيه ۱۳۱ 1۲۱۳۳" 
الزياد: ان ۱۳۰ شروطه ۹٦‏ علەعند 
الشتري ۹۷ و۹۸ فسخ البيع بهلاكه 
۲ الكفالة بعينه ۲ الخ ازوم كونه 
موجوداً ومقدور التلم ومالا متقوم 
1 و۱۰۱ ما زاده البائ فيه بمدالعقد 
يكون له حصة من القن السعی ۱۳6 
ما نقص منه ۱۲۰ ما یدخل فيه دون 
تصری وما لا یدخل ۱۱۳ الخ و۱۳۱ 
العیب رده ٠‏ صور العيب ۱۹6 
الخ مونة لسلهه من تلزم 148 هلاکه 
۲ ۱ هلك واحد التبایمین 
مفلس ۱۵۲ و۱۵۳ هلك فی ید البائع 
قبل دض ااشتري له هلك من مال 
البائع ۱۰۰ بعده‌من مال المشتري |١١‏ 


الج 70ت 


المعبایعان ٤‏ خخالفها ۱۱۰۹ 
متسس ٠٦‏ غمانه ٠٦‏ و 0۱۲ 
و۷ اهوم و-ه ۵۲و۳۰ 6والاشر ۵۹ 

المنعارف فی ما بشری من السوق 
۸ في الوصية ۳۲ 


التعش من نفقته شهادته له ۱۰۳۱ 


۹ . 
- لوقه ابرااء ۸۳۱ 
متولي (الوقف ) کاو 
اجارته ۲۰۰۲۲ لا تسخ بوه ۲۵۲ 


| اجر من ترد شهادته له ۸۰۲ اختلافه 


والمستأجر ۱۱۰۰ و ۱۱۵۱ اقالته لا 
تصح ۹۲ اقراره ٩۳۷‏ و۱۰۹۸ باع م 
ادعى الغبن ۱۳ بيع احد المتولیین ۲۰٢‏ 
بینته 1 براءة ذمته ٤1‏ ۱۱ تحلیفہ ۹۳۷ 
و۱۰۹۸ تصرف احد التولیین ۷۸۲ 
اقصيره 4۳ خلط ما له مال الوقف۷٤١‏ 
خیانته ٣٤‏ دعواه الصرف الى الرتزقة 
او الموقوف علیهم ۱۱4 دعواه الغبن 
دعواه بالوقف ۹۷ص لح ۸۳۲-۸۳۰ 
قوله ۱۱4۳ كفالته للوقف ۳۳ 
محاسنته ۷۲۰ و۱۱4 اتد ٩۳۷‏ 
و۱۰۹۸ مسافاته ٢٤١٢‏ و۲۵۰ موته 
مهلا 445 هل يازم بيانمن نصبه ۱۰۱۲ 


الخلى ۷۱ و٦٦٦‏ 


الماز تعر يفه ۲4 می بصار اليه 4 


اب 


۱17 


۱۳۹۹ 


الحازف في کلامه شهادته ۱۰4۱ 


ا حال عليه براءنه من الدین PAY‏ 


حالس التحار والحان والشرب | تعريفه ۳۷۲ او توفی ا حیل له وكان 


لا قبل شهادته ٣‏ 
الحتيد ظ اجتهاد 
محرى في ملك الغير ترجہ ١۷٦‏ 

تاو 
لس الك كاتبه اام 
الحنون ابرآذه ۸۳۱ اجارته 763 

و۲۰۷ اذن القاضی له في التهارة نافذ 

45 اعارته ٤٤٩‏ اقامة ولي ہ۲۸ 

اقراره وافرار وليه وت ۰ إيداعه 

۰ بعه 1۱و ۲۰۲ تصرفاته لاه 

و۸٤٥‏ تعريفه 0۳۰ ت وکبله ‏ ۷۷ 

ضهان منافعہ ۲۰۷ عدم تكليفه ۲Y‏ 

قتل> فلا کفارة ولا قصاص ۳ الكفالة 
عنه ۳۳۹ ححور لذاته ۰۳۸ مطبق 

وغیر مطبق ولاه ٤:۸‏ هبته YY‏ 
ا جھول فساد یعه ۱۰۲ 
عا کة صورتها ۱۱۷۷ اخ 
ګرم قتلہا وارثها لازنا يرث منها 1۳ 
م ظ ظثر 

ا حال به تعریفه ۳۷۲ 


هو وارثه ٤‏ عدم حكها ۳ لا مرجع عل 
ا حیل الا پا حال به ۳۸۲ 


ا حال لہ تعر یغه ۳۷۲ و ۳۸۳ 
حتکر اجباره على البیع ۲0 
محجور ادئى البیع حال ا حجر 


۹ استقراضه ۰0۲ اقراره oor‏ 
و۸۱۲ بيعه ٢٣٥٥‏ تصرفه وضمانه ۰۳۹ 
واهه ال وا هه و۷٥١‏ دیونه‌تودی 
من ماله ۰۵۲ سفیه ححورنیالعا.لات 
کالصخیر المیز وليه الحا ۰۰۱ شنعته 
مه شهره ۹ فله۳۹ فک هه 
نفقعه ٢٥٥٥‏ واهه وكالته ۷۸۱ 


حسوس الببنة على خلافه ۱۰۲۱ 
حضر القاضي شهاد : کانبه۰۳۸ ۱ 
اذا عي ۱۱۹۷ شیمه غيره 
۷ صدیق القافی حکه ۱۱۹۹ 
تعددہ ۹٦‏ از EEE‏ 
ا حصمین۱۹4 ۱بالاعل‌الشر يك ۱۱۹۵ 
صلی ۱۱۹۹ عزله ۱۱۹۰ و۱۱۹۷ 
کالقافی الا في سائل ۱۱۹۰ لا 
يم لمن ترد شهادته له ۱۱۹2 
حكة دفاترها ۱۱۷۲ 


۱۳۷۰ 


یکرم به تعريفه ۱۱۲۲ 
ا حکوم عليه 
احكوم له تمر يفه ۱۱۲۳ 

ال حيل تعر يفه ۳۷۲ 

الخدت لا قبل شہادتہ ٠١5١‏ 
المدعي البنة عليه اه و ۱۱۷۷ 


- ۱۱۷۹ تحليفه الدعی عليه ۱۱۷۹ 
تعر يفه ٩۰۷‏ تزه عن الاثبات ۱۰۹۳ 


تعر يفه ۱۱۲ 


و۱۱۷۹ من يدعي ۹۰۸ 

مدعی به احضارہا ی مجلس القضاه 
٤‏ تعر يفه ۹۰۸ شروطه ۹۱۱ إن 
وه ٩۲‏ النلط فيه ۹۲۰ وحوب عله ۹۱۱ 

مدعی عليه اقرارہ۷ ۱۱۷ انکاره 
يكعب بلفظه۱۱۷۸ ترجیحاطا کالذي 
اختاره ۱۱۷۱ تعر ينه ۹۰۷ حوالته 
۹ حلفه وتکوله ۱۱۷۹ دفعه ۱۱۸۰ 
سكوتة ۱۱۸۰ التمهادة عليه اوعلی 
وكيله ۱۱۸۷ عله ۹۰۹ غیابه ۱۱۸۹ 
غاب قبل اک او مات ۱۱۸۷ 

مديون ابطل الاجل بطل ٠٤‏ 
اخذ ما فضل عن کبه ٤٥٥‏ اخذ ماله 
بغير اذنه عنم ۳۰ ادی الى الوارث او 
الوصي ۷ ادى ماکان اداء‌الاصیل 
پزجم به ۹ اراد السفر ۳۲۰ ایثاره 


بعض الفرماء ۸۹۸ و۸۹۹ البیع عليه 
۹ و۱٣‏ و ۰۰۳ و هه تا یر ا ححز 
في ماله ۰۰۷ تکنیله مر يدا السفر 
۳۹۰ توكيله يابراء نفسه ۷۷٦‏ جاء 
الدائن بالدرام فقال له القبا فی الجر 
فالقاها مهلك کی الدیون ١٦‏ ره ۳۱ 
و۳۸ و٩۰۳‏ و۰۰۳ و٥٥٥‏ انفقة 
عليه ٤٥٥‏ شمادته باللسب لابن‌الدائن 
۰۲ اشمهادنه‌عل‌اقرار الدائن‌بان‌الدین 
لفلان ۱۰۲۸ شبهادة المديونين بعضهم 
لیعض ۱۰۲ قتله دائنه يحل دنه ۱۳ 
قوله في تعيين الدفوع ۱۸ لا ہصح 
خصباً للوصى له ٩۳۲‏ ولا عن الکفیل 
0 ۲ ۰ 
1 لا يوادي في مرض موتهدين بعض 
الغرماء دون بعض ۸۹۸ مححور ۰۰۳ 
اٹم مدیون المديوت لا يصلح خصياً 
۵ئ معسر لا كفيل له يرخص 
له بالتا دیة وقت الیسر او قسط ۲۸ 


کج نجري مرا ۱۷۷ 


الذروع ۷۱ ببعه ١١١‏ بيعه صفقة 


واحدة ۱۰۷ بعه مجازفة ٠٠١‏ تعيين 
مقداره سيد السلم ۲۱۷و۲۱۸ 


ارآ شہادتا ۱۰۰6 ظ ناء 
مرافق ٠١‏ یدخل تنا ۱۱4 وه ۱۱ 


المراهق تەر يفه ۰ اإقراره ٠‏ هه 4 
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مرتین اخده ااردرن مه ١١٤‏ 
اخذه من‌مدیونه رهت که حی ب وني 
ا یع ۰ اسقط حقه یف حيس 
الزهن ٠٤‏ اعطاها ره بدینھا وقفی 
دين احدها لا يترد نصف الرهن؟ 1١‏ 
انتفاءہ باازهر:. وعدمه ١١٤‏ تصرفه 
باارهوت ۱ الخ تعر يفه ۳۸۰ 
وتلف الرهن 4۱۰ حفظه الزمرن 
۷ الخ رای الراهن بيع الرهن لا 
یکون سکوته اجازة ولا پیطل الرهن۷) 
وفاخ العقد ۳۹۶ لا پطل الرهن 
پوفاته 4۰۷ و۰۹ لا يكرد العبر 
ماله منه ما لم يود الدین 4۰۸ ما جب 
عليه انقاقه «متبرع ۳۹۷ الخ مطالبته 
لاراهن » وفاء بعض دینه ٦٤٤‏ 

مرصد تعر ينه و که ۲٢۸‏ مرور 
الزمان فيه ۹۹۳ 1 

2 الوت تعر يفه ۸۸۷ دیون 
الععة مقدمة على ديون اارض ۸۹۰ 
ا بائی ٭حرالمصاب به۳۰ والقول ان٢٢‏ 

الرضع ظ الظئر ۲۳۰ و٣٣۳‏ 


مرعی اجارته ویعه ۱۰۱ و۱۰۲ 


دعواه 0 ۵ ۹٥‏ 
الرهون اجارته 8 یمه ١5‏ كالخ 
تصرف العاقدين به 141١‏ مونته 


۷۱ 


ومصارفه 2۱۱۳۹۷ المستعار ارجاعه ٠‏ > 
المروة تەرینہا |e‏ 
مرور اسقاطه ٥٤‏ و1۷۳ الاقرار 


به ۱۰۲۲ بيعه 1٠١5‏ الشهادةٌ به ۱۰۲۱ 
الصلح aie‏ ۸۳9۸۳ القدم فيه ا۷١‏ 
لا بت بوجود الباب ۱۱۰۱ و١٥۱۱‏ 
لارجل ٭افر ۱۷۲ هبته ٠١5‏ اخ 


الزمان والاجارة والملكية ۹۹١‏ 


پر مر 
ادی عند القافي عراراً ۹۹۱ اصله 
٤‏ بحث عنه ۹۸۳ بینتہ اولى من 
ينة الغصب ۱۱۳۹ سقوطه بالاقرار 
۷ شرط الفيبة کونها منقطعة ۹۹۱ 
العذر فيه ۹۹۰ اخ موانع المذر۹۹۱ 
على الفلس ۹۹۳ على مرت ۸ في حم 
العخص الواحد ۹۹۰ على الوارث ۹۹٤۰‏ 
على بعض الورثة دون بعض ۹۹۵ في 
الارافی الاميرية ودعاوى از بشة 
۸ في حق الوارث والموصى له ۹۹٤۰‏ 
و۹۹۰ في الدعاوي العادية 145 في 
الشرب والطريق والميل ۹۸۸ في 
دعاوى المامة ۹۹۷ في دعوى الوقف 
۹۸1 لا يجري في دعاوى العامة ۹۹۷ 
لا بسقظ الق بالتقادم ۹۹٦‏ لا شعل 
اکم ٦‏ مدته هحر ب دود 
۲ ۹۹۳ مدۃ السفر ۹۹۰ 


۱۳۳ 


مر یض ابراوكه ٥٥۸و٥۸۰‏ اجارته 
واعارته ۲۶۲ اجازته في مرض موته 
٦‏ اشتری من الاجني باکثر من 
تمن الثل ومات ۲۲۳ اقراره ۲4 و۰ ه 
و۸۸۹ ایثاره بمض الغرماء ۸٩۸‏ بیعه 
٦٢٦‏ ۲۲۱ و٢٢٢‏ و٣‏ نے کته 
ومرضه ۲4 و۱۱۳ اخ تەر يفه ۳۱۸۸۷ 
حوالته ۳۷۰ الشہادۃ بالمرض ۱۱۳ 
طلاقه ۸۸۲ کفالته ۸ مع 
مخالطته ۲۹ تكاحه ۸۸٦‏ هبته 4۸۳ 
و4٩۸‏ وقفه ٦۸٤‏ 


مزارع شهادته ۱۰۳۲ ضمانه ۷۱۳ 
مزارعة اختلافہما في الشروط 
۲ ادع کل منہما ان البذر منه 
۰ اصلبا ۲۸ اضافتہا ای‌الستقیل"ه 
انفاق احدها ۷۱4 التردید فہنا 
۲ تعارض ینٹہا ۱۱۳۸ تر فما 
وشروطہا ۷۰۹ اث و۸۱۲ تعيين الدة 
۱ فادها ۰6 و۷۱۱ و۷۱۲ فسا 
اسبابہ ۷۱49۷۲۱۳ موت احدها۷۱۳ 
الم نکی ظ ترکية رحوعه 6۲ 
مسافر مات في الطر بق فارفقاه 
الساقاة احکامها ۷٦٦‏ اصلها ۲۸ 


اضاتا ا یالمستقبل ٤٥‏ تعر بقها ورکنها 


۷1۰ لقسم اہر ۹۶۹ شروطہا ۷٦٦‏ 
عقدها مع الاجارة ۲۸۲ فسادها ۲۲ 
فسخہا ٠‏ اسبابه ۷۲۱۷ لزومہا 726 
و٦٦۷‏ مات احدها ۷۱۷ مدتما۰٦۷‏ 
نفقة ار ۷٦۷‏ ہل يساقيالم ائیي ۷۸ 


مساومة ۸۷۰ و٢٦۹‏ و۳٦۹‏ 


ماهر واجر الثل ۰ ۳ 
اجير لمتطب له فالحطب لس تا جر 1۸۲ 
اختلافه والو جر ۰ تحالفہما ۱۱۰۷ اخ 
اختلافہما في انقطاع الماء عن الرحى 
۸ اختلا فپ مان‌متاع‌الیت ۱۱۱ 
اوی احد المستاجر ين الاحرة ۱46 
اعطي دارا لیر“ ها ویتکا ۷٦٢‏ 
الخ تجاوز الى ما فوق المشروط به حتى 
من لا اجرةٌ ۰۷ 
طعام ۳۷ تسبه ٠٦‏ تصرفه بالمأجور 
بعد العقد ٤‏ ۳۱۱-۳۲۱ تعر یفه ۲۳4 
نوت وکسا السوق اف ا 
عند الفسخ ٦پ‏ 2 
٦‏ زورق ۲۱۸ شنعته ۰۷۲ 
شهادته ۱۰۳۱ و۱۰۳۲ ضيانه ۳۲۲۲ 
2 مخاصعته ٩4۱-۹۳۹‏ مخالنتہ٦۲۸‏ 
و۲۸۸ ,۹4 "الخ غاب بعد الدة۱۰٩‏ 
متطوع في تمیر الوقف 4۱ نجار لیقط 
جداره على الطریق فتلف انسان 08 
الستأجر فيه ٤‏ حيشه لاشتيفاء 


ترك الدابة دون 


الاجرة ۲۷۰ هلاک ۳۳۰ و۳۳۳ 
السترضع ۳۰ 
المستعير والاعارة المطلقة والقیده 


۲ امین 45٠‏ انتفاعه بالءارية ۵۰ 4 


تصرفه ٥٥٤‏ تعر بفه 4۲ رده‌العار نة 
عند طلبها شروط ذلك ۸٤٤ا‏ شرط“” 
عقله 46٩‏ شهادته ۱۰۳۲ضمانه ٠٤٤‏ 
- 1۱ من الزوجة مال زوجها ۰ ضمانه 
وعدمه ٥٥٤‏ موته 44۸ نفقة ااستعار 
عليه 46۲ و٩‏ د4 


الستقل الاضافة اليه ١ه‏ 

المسكوك وغير الوك ۷۱۳ 
السناة تعر يفها ۰۹۹ 

کال احدالہ ۱۷۰ اختلانہمانی 
حدولہ وقدمه ٩9۱۱۳۲‏ ۱۱ اعقافه 
۹ اصلاحه ۱۷۳ وه 1۷ الاقرار 
به ۱۰۱۰باع دارا ولا خر فیہامسیل‌ماء 


فرضي صاحب السیل ۱۱۹ بیعه ۰4 ۱ 
و١٠٠‏ و٦٦٤٠‏ دخوله في الاجارة وفي 
الييع وفي الوقف ۰6 و 1 
دخوله في الرهن والقسية 11١‏ و٤٤٦‏ 
و٦٦٦‏ دعواء ۹۱۳ و۹۱۹ سياقماح 
سابق ۱۷۰ الشهادة به ۱۰۱۰ اج 


۱۳۷۳۳ 


۸۳٣ aie‏ و ۸:۲ في دار آخر قدم 
٤‏ قده۱۷۲۰ و۱۷۹ وه 1۷ آسیر 
1۳ القول ان في حدوثه وعدمه ۱۱۹ 
مرورہ على طر یق الي عرصة آخره 1۷ 
موٴونة اصلاحه ۷۰۷ و۷۰۸ 

مشاع 
اعارته 44٩‏ الاقرار به ۸۷۳ .ایداعه 
5 ببعه ۱۰۸9۱۰۳ بیعە وفا؟ ۲۲۷ 


اجارته 4۲ و ۲۶۱ و ۲۲ 


تعر يفه ۷۱ رهنه ۳۹۰ هبته 4۲و۷۳ 

مشترك البناء فيه 1٤1‏ بين 
صغیرین او وقفين ۳٢۷۰ا‏ ارة به 1۱۰ 
التصرف فيه ٥۹۹‏ ا تمیر, ۲۹و ۸ه 
و۹۸ | شل اختلنا في نفقة التمير1۹۸ 
ضمانه بالاجارة 
والاعارة ۱۰۱ والایداع ۰ والرهن٠‏ 
والنم 1۰۸ والییع 4۸7 و1۰۱ 
رکوبه ۸٤‏ و1۰۱ الفرس فيه 14۷ 
قسیة حاصلاته 1۰۰ انتفاع الحاضر به 
۳ ال 

المشتري ظاسخقاق ۰ ابطل الاجل 
قبل الاقتراق وقبل الفسخ ٠١١‏ اجارة 
ليع استفلالاً 7 اجرة کتابة 
الصكوك ۱٩‏ اختلافوالبائم فی دخول 
المحارةنيالارض الميعة1 ١١‏ اختلف 
والبائع في مقدار امن او المبيع الخ 


٦‏ ادی احد الشترین المن۱۰ 


زرعه 9-1 و۹٦٦‏ 


سس سم 


۷۲ که او دجاجة فوجد 


ادعي ان المبيع وقف ۹٦٦‏ امفقاق 
المبيع پاقراره ۰۲ و ۲۲۹ و۹۳۳ الخ 
و٤1٩‏ افلاسه ١٠١١‏ والافرار لىئ 
or‏ امره البائع بالتصرف في المبيع قبل 
قبضه ۱۳۰ باع عبدين وقبض احد ها 
ولم يقبض الاخر او باع ملوکا قبل‌قفه | 
۹ بيعه ا بیع من آخر قرل قبضه إن 
عقارا “الخ ۱۲۸ بیعہ البيع من البائع 
.فسد البيع8؟ ۱ تحايفه عندالاختلاف 
في تلف البیع عنده الخ ۱۱٥۹‏ تخہیرہ 
في ترك المبيع واغذہ الخ 1۹ حه 
المبيع ۲1١‏ حف احدھا الخدم 
فللاخر تحايفه ۱۰۹۸ حلول الدین 
بوفاته على التركة لا عل الكفيل ۱۳۸ 
وه۱۲ خصومته لمعتی ۹۳۹ والشفیع 
۰ و؛للغاصب ۹۳۸ والخيارات 
وخیار الرو'ية ۲۲۲ خياره في البیع 
جزا ۱۰۵ الخ رویة وكيله وروٴیة 
یا ار ية ۰ تصرفه بالمديع 
کلاك ب قط خیاره"۱۷۷و۸۵ ۱ تصرف 
في البیم وله خیار الوحف بطل خياره 
11 رحوعه عند نقصان ما يتبع الیم 
۸ رد البیع ۱۸۰ رد حیوان 
يخيار اليب وکان قد ا“ مل فلا اجر 
لاه مت ےر الما 
زاد 209 كه | وزیادڈالئن 


فيها لول ة او في ا“مکةالتی بہعانہا١١۱‏ 


شفعته ١٦٥‏ و۲٩۰‏ شہادتہ على البائع 


٥‏ ۷ ۱۰۳۸9 عله المبیع۹۷ 
و4۸ ١‏ فمخه اليع لسدالطر بق اظطاض 
۰ قبض البیع ثم مات مفلا ۱۰۱ 
قبضه المبيع دون اذن البائع قبل اداء 
ام ١454‏ قبضه البیع في ما يباع 
جزائا ۱۱۲ قبوله الزيادة في البیع في 
علس الزيادة ۱۳۱ ما له مما یحصل من 
الزيادة في المبيع ۱۲۰ عرور الژمات 
حقه ۹۹۰ المغبون المغركر اذا اطلع عل 
الین ثم تصرف باابیع سقط حق فحخه 
۰ موٴونة امن عليه 148 وموٴونة 
بیع جزاقا ١45‏ ناقض بائمه ۹۷۰ 
هبة رجہ ۸ 00 
۱ هلك 200007 ۱ 
lor‏ هلك في یدہم وهو على سوم اانظر 
٥‏ هلك في يده قبل قبضه واغیار 
٭ذمروط لبائم ۲ فلوکان اغیار 
مشروط ۱۱۳۵ لانقبل شہادته١١٤٠٠‏ 

المشفوع تعرینه۳۷* شرطة ١٦۸‏ 

الشفوع به بطلان الشفعة پیعه 
امه 0 ۷ء 

ااشقة' , والتسير ۳۷ 


۰ 
س س 


الشہود عليه طعنه سيف الشهود 
۰ اسب منه افرارا ٠١557‏ 
المصالح ٠ظ‏ فضولي تعر يفه ۸۲۸ 
للصالح عليه ۸ و۸۳ 


الصالح عنه تعر يفه ۸۲۸ شروطی 


۸۳۰ الصلح بيدل عن القوق ۸4۳ 
الصلىة والتصرف على الرعية ۲ 


الضارب اذنه ۷٢۹‏ الخ امين 
۸ تعديه ۷۰۷ جل الال مضع 
عليه ۷۲۸ و۷4۸ خالف اذنه ۷۵۶ 
خلطہا بالہ ۷٣٢‏ الخ شروط اغسران 
عليه ۷٢۷‏ و۷۰۷ والقول ان ۲۲ 
و۷۲۰ و۷۹۸ كفالته ۳٣٣‏ ما یلک 
۹ الخ موته ہلا ۷۰۸ خکہا بعد 
موئه ۷۰۷ عزلهه ۷۵ نفقة سف ۷۰۳۰ 
هل عليه اقتضاء الدیون ۷۰۰ 

مضاربة ظ شركة اختلفا فی 
صمتہا ونسادها ۷٢۸‏ في الاطلاق 
والتقیبد ١ه‏ و٢٥۷‏ و۸۰۰ في شرط 
ارم ۷٥۸‏ اضافتها الى المستقبل ٥٠٢‏ 
الاطلاق فیہا اصل ۰۱ تعارض ینتا 
۹ تعر ينا وت جا ۷٢٢‏ لقیدھا 
١‏ و٢٤٥۷‏ توقيتها Yoo‏ اطعم فيا 
٤‏ دعواها ۹۲۲ ار ي. لقسهه فيا 


۱۰۸۱ رجوع الشاهد فپا‎ ٦٢ 
شروطبا ۰ الخ فسادها وعدمه اه‎ 
۷۰۷ سخا بالوت والنون‎ ۷٥٢و‎ 
۷۵۲ الماك فيها يصرف الى الربح‎ 
مطبخ بين البزازين ۳۱ دخوله‎ 
۱۱۳ في بيع الدار دون تصریح‎ 
٤٥٤ مطلق يجري على اطلاقه‎ 
معاملة تشد بالشرط الفاسد هه‎ 
YoY معتوه ایراوه ۰۳۱ احارته"‎ 


و۹٥٥‏ اقراره۸۱۰ بيعهه ٠١‏ تصرفانه 
۰ تعر يفه ۰ توکړله ۷۷٤‏ جره 


۸ حکه ۰1۷ ش کته 9 
شپادته ۱۰۰ له ۸۲۹ قضاوه 
٤‏ کفالته ۳۳۸ هته 4۷۲ 

العد للاستغلال اجر الثل‌فیه 1۷ 
استماله دون اذن ۲۱6 ۳۲۲-۳۱۸9 
تعر یفه ۲۳ 

العدود ۷۱ 

المعدوم بیعه ۲۰۲ الوصیة به ۲۸ 
و٩۸۸‏ 


استشحاره ۳۰۹ 
المبر رجوعه عنها ٤٤۸‏ سكوته 
۷ شرط عق ٤٤٩‏ موته فخا 
۸ نبيه 400 


۷۷٦ 


مغارسة الميلة لصعتها ۷٦٦‏ 


الغصوب اجارته ۰۰۱ الاختلاف 
في عينه 4۸٩‏ في يته ۲۲ و۰٩‏ 
و۱۰۲ و۱۱۳۲ اختلاف الشهود 
فيه ۲۳ في فته ۱۰۹۵ انکر 
امور بقبضه قبفۂ 1147 الناه فيه 
٠٢‏ بيعه ۲۱۲ و٤۹۲٣‏ و ۸١۷‏ تغيره 
٥‏ تلفه ۰ اتلفه غير الفاصب ۰۰۸ 
دعواه ۹۳۸ رده ۸۸: رده مالکہ 
۹۲< الخ رده لاحد اورئة ١٦۹٤‏ 
زرعه 5٠5‏ زوائده ٤۸1‏ وا٣٤‏ 
و۹۹ ضمانه ۸٩‏ الخ غمان منافعه 
۰ ۲۰4 و۲۱۸ الفرس فيه 9۰۲ الخ 
الكفالة پرده ۳۰۱ الكفالة بمینه ۳۶۲ 
تقض سعرہ او ته 4٩۲‏ هلاکه ۳۲ 
و۸۹٥‏ ادعی هلاکه م اقر بقيامه؛ ٩۷‏ 
او غاصب الفاعب ۰۰۷ 
المغفل لاثتبل شهادته ۱۰۶۱ 
نی لا قبل شہادنہ ٤‏ 
مفاوض ظ شركة افراره" ۷۲۲ 
و۷۲۲ تعريفه ۰۹7 حك ما يشر یہ۷۲۳ 
ا لمغاوضة ظ شركة تضمنہا الوكالة 
والكفالة ۷۱۱ تعريفها ۷۱۰ تیم 


۰ شروطبا ۷۲۲ الخ فقدٍ شرط 
تتقلب عنانًا ۷۲٢‏ 


مفتاح اعطاه تسل ۱۳۹ و۱6۱ 
دخوله فی بیع القفل ۱۱۳ 
المفتى جره ا" و۰ 95 
مفرش دخوله في بیع الدار ١١4‏ 
7ئ اعمپما ضرا ۳۲ 
الفقود تحتق موته ۲۱ تركته ۲۰ 
وا" تعریفہ وحکه ۲۰ لا یرٹ من 
غيره ولا تحق ما آومی له به ۲۱ 


الفلس ابراو'م ۸۰۰ افراره و بيعه 
٦‏ و۷٥٥‏ و۸۱۳ الیم عليه وجره 
۳ و٥٥٠‏ الكفالة عنه ۳۶6 مات 
البائع مفلس) ۱0۲ مات الشتري مفلا 
۱ هبته ۸4 

مقاصرة ۷۷ 

القامر لا لقبل شهادته ۱۰4۰ 

مقايضة ظ ارض ۱۰۱ احد 
الشركين حصة داره بحصة الاخر 
والدار مشاعة 50 تعر یفها1۸ شروطبا٩۱‏ 
القدرات الابيعبا صفقة واحد:۱۰۷ 

مقر النساء والجوار ٥٦٦‏ الخ لیس 
منه اخِنینة ٦٦٦‏ 


کک سرب سے مسسصو مچورعوہ۔ بد( یی :۵۹۵۲۹ ۱۲ 


۷ 


املد يدخل في الوصية الفقہاہ ۳٩‏ 
اككاتبة في ابیم ۷۸ 
المواجر ۲٣٢‏ 
مکان السلم ظتسلم 
الک بیعه منعقد ولو | یازم 7۰ 
التخفيف لھ۲۷ عدم التبعة عیه۲۰ 
الکنول به ۰۵ عله لوکان نفس 
۰ في كفالة الال ۳۶۱ 
الکفول لہ ۳۳۵ 
۰۵ ولا عقله ولا بلوغه ۳۳۹ 
الکلف ٠١‏ 
الكل بیعه جرا ۶٥‏ صفته 
واحدة ۱۰۷ سلیمه ١1١‏ تعر بفه ۷۱ 
تعيبنه فيالسلّم ۲۱۷ ما لیس في تبعيضه 
ضرر ۱۰۷ و ۱۰۸ 
ملافو الامير شهادتهم ٠١41‏ 
الملتقط «اللقطة"؟)؛ 
ملك وابرازالرفراف۱5,اضرار 


الغير 151 امتداد اغمان الجر على 
ارض الار ۱۰1 بذر له في ملك 


غيره ۱۷٩‏ تبدل سب ٦٦‏ التصرف 
به كيف شاه 486 تعر یغه ٦٦‏ جعله 
طاریق٤٤‏ و۷٦٦‏ والجوار 1٥۸‏ حطبر 
محرز ١‏ ۸خروجہ من يدءالكه بلاقصد 
۸ ضعن الدرك لشتري لا عع 
دعواه بالملك ۱۳ طين جاء به النهر 
۷ الفرق بنه و بين الال ۷۰ كلا 


٠‏ في ملك الغير 1۸۱ لما باب على الجادة 


٥‏ وواحد جدول ولاخر محری ماء في 
عرصة! خر ۷٣‏ مالك شىء مالك ماهومن 
ضروراته ۰ ؛ مشتّرك نفقات اصلاحه 1۹۸ 
ملك مطلق اثبات اليد فیه۱۱۰۸ 
تعارض بينته ۱۱۱١‏ = ۱۱۱۲ اخ 
۱۱۱١‏ إغ و ۱۱۱۸ و ۱۱۱۲4 
و۱۱4۲ تعر ینه ٩‏ ۹۹دعواه 9۹1۰ ۹٩۱۱‏ 

امك النقضی ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ 
الشهادة به ۱۰۵۸-۱۰۵۶ اغ 

المتنع عادة ۲۵ 

لمنفعة الصلح عنها وعليها ۸۲۸ 
اڅ و۸۳۸ ضانها ۳۱۸ في الاجارة 
٦‏ من قبيل الاك 1٩‏ 

المتقول اجارتهواعارته و بيعه ورهنه 
وهبته قبل القبض ۱۳۲٩‏ بيعه ۱۲۸ 
و۱۳۹ تعر يفه ۰ دعواه ۳ ۱۷ 41 
و۵ هية الشتري اياومن البائع۱۲۹ 


۷۸ 


وقفه ۳۰ حق باله‌قار۹ ۰ ۱ اغيرالمنقول ۷۰ 
087+ 
اصلہا پوت بعد احصومة ۱۰ تعر يفا 
۰ و 14۸ ا اکم بها ولو طلب 
اادعي القسمة۷ 1۲ 
المهر اداه فيالمرض ۸۹۸ ببعه‌قیل 
قيضه ۱۲۹ دعواء ٩۲۳‏ و ۹4 و٤٦۹‏ 
دعوی ایفائه ۹۷۷ المجادة به ۱۰۰۷ 
اختلاف الشهود فيه ۱۰۰۷ الصلع 
عنه ۸4۲ قاات لا مر لي ۶ او هو 
قلان ۸٦٦‏ و ۸۸۲ لا ياك قبل 
القیض الا من الدیون۱۲۸ 
موات تعر فما ٠‏ احياوئها ۱۸۹91۸۸ 


الوت الثهادة به ۱۰۰۷ و۱۰۰۹ 


۹۶٦‏ "م۸۰۸ 


نحت القضاء ۹۸۰ 


آلموٴ“جر ۲۳٢‏ آجرا!اجورمن‌اخر 
اوباعه؛ 1-۳۱ | اختلافەوالتاجر ٠‏ 
حالنہما ۱۱۰۷ "ا ادعی انقطاع 
ا ماء عن ابی ۸ اقراره بدین 
or‏ 2 کربت اخر دون اذن 
ااستا خر ۹ صلحه ۸۲۸ عليه أخل 
ا ماخور ونفقه‌اغادته۷ ۱" علفالدایة۳۷ 


الو دع ادعی رد الوديمة اوھلاکہا 


۰٩ دل البارق عليها فضامن هو‎ or 


القول له بیمینه ۱۱۳ تساي الوديعة 
اوارلہ 9 تعر يفه ١٢٤‏ 

الموٴذن استشحاره ۳۰۲ 

الموزون ۷۱ بیعه جزافاه ٠‏ | وصفقة 
واحدة ۱۰۷ بيع ما فيتبعيضه ضرر؟ ٠١‏ 
و۱۱۰ یمه ۱4۰ تعيين «قداره في 
السل ۲۱۷ ما ليس في تبعیضه‌ضرر ۰۷ | 
ا لوصی قتلہٴ الوصی له حرمالوصية 1۲ 

الوصی به بیعہ قبل قبضه ۱۲۹ 
الموصى له اقالته ۹۲ شهادته بالوصاية 
الم ۱۰۳۰9۱۰۲۸ شہادتہ بالوصية 
۰۳1 | و۰۳۲۸ | قتلالموصي حرم|لوصیة 
۲ محخاصته ۹۳۷ و۷۹5۳ ۹و4 ۹۵ 

الموظف توقف عزله على له ۲۸ 
شهادته للادارة ا مر بوط بپا۱۰۳۲ 

الموقوف عليه اجارته ٤١‏ و٥۹۰‏ 
اذنه بالعارة 4۱ اقراره ۸۷۰ دعواه 
۰ موته مديوثً ۹0۱ 

الوهوب تعريفه 417 

ا موهوب له اخرج الوهوب عن 
ملكه؟ بطلانہا فان قبل القبض 


۷ تعر يفه ٦٦٤‏ القول له ۱۱١١‏ 


۷۰۹ 


حائطه ۵۲۲ محلیف دائنه عفرا ۱۰۹۹ 

الحكم عليه ۹۱۰و۷١۹‏ الم الشهادة 

له اوعليه ۱۰۱۱ و۱۰۱ و ۱۰۱۹ 

العمل بخطه» ٩۰‏ ان‌بودی دینه ٩6۷‏ 

من بصلح خصماً عنه ۰ و۷١۹‏ 
منتة بطلان بیعہا ٦٦‏ 


ميراث ظ ارٹبیعەقبل قبضه۱۲۹ 

میزاب احکامه 1۷۱ و 1۷وه 1۷ 
اختلافپ‌اني حدوثه وقدمه٩‏ 4 ۱ ۱دعواه 
۹ دور في طر يق طا میاز یب‌منصبة 
من القدي على الطر بق ا ح 1۷۰ 

ناب الحا لم ۱۱۷۳ 
الناحة لا اجرة ۱۸ ۳۳ شہادتھا. ٠١٤١‏ 

النادر لا عبرة به ۳۷ 

زار اباحتها ۱۰۱ 1۷71 و 1۸۲ 
في ملك او في مباح 1۸۲ 

نبع حريه 11١‏ 

تاج تعارض بنعه ۱۳۰ ١٢٢۳۱‏ 


و۱۷۷ ال و٩۱۱۳دعواه‏ ۳۱٩و ٩۱۰‏ ۱ 


و۳٦۹‏ الشهادة به ۱۰۲۲ و۱۱۲۰ 
جار ضمانه ۰۸ 
غل ٦١۹٦۷ ê‏ 
النساء الارعاء علیہن ۲۸۲۷ 


ڈہادتن ۳۰ و۱۰۰۳ و۱۰۰4 شهادة 
ارجل بامورهن ۱۰۰4 الكشف عل 
مقرهن ۲٩‏ و۳۰ و11۰ و1۱۱ 
انی الاقرار به٤٤‏ و ۸1۳ و٤۸۷‏ 
حلیف منکره ۱۰۹١‏ تعارض بینته 
۹ التناقض فيه ۹۷۳ دعواه ۹۱۰ 
وه ٩۹۲‏ و۹۳۵ الخصم فیہا 380 الشهادة 
به ۱۰۰۷ و ۱۰۰۹ و ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸ 
و۱۰۲۰ اختلاف الشهود فيه ۱۰۲۱ 
رجوعهم ۱۰۸۱ القضاء به عنا ۱۱۸۲ ال 
نسيلئة ظ بیع البیم نسیشة۱۲۹ دون 
بیان مدة تتصرف الى شهر ١77‏ 
النسيان والفمان۲۸ لیس عذر)۱۲ 


اللص العمل به ۲۵ و۳ 


نفقة الاحبار عليها ۳۱ اختلافبما 
في الاعسار والسار ۱۱۰۲ الاقرار بها 
٤‏ انفاقها ية الوديعة 44۳ انکر 
وصوطا ١ه‏ التحلیف فیہا دون طاب 
۱ تعارض بینتہا ۱۱۳۳ ۱۱۳١‏ 
تعرینہا ٢۰۹‏ حبس الاب عليبا ۳۱٣‏ 
دعواها ٤+‏ و ۹44 زجوع الشہود 
فیہا ۱۰۸6 الصلح عنها ۲ الكفالة 
۳ ۷۷ ۳۰ 

قي اللك دالامم ااستعار ۸۸۲ 


۱۳۸۰ 


اللقود اجزای‌ها مت ۱۲ تعددھا 
دامن ۱۲۳ تعر یفہا ۷۰ وقنها ۳۰ 

انكاس ولي 4۳ الشمادة ب١١۱۰‏ 

تکول اقامة البينة بعد الحكم به 
٦‏ القضاء به ۱۱۰١‏ و۱۱۷۹ لا 
خی به و بالاقرار معا ۱۱۷۹ 


ار کا كل عدل 
عنه 1۸۸ اختلف فيه اهل الاعلى 
والاسفل 1۷1و١٠٠ ١‏ ألانتفاع با۸٣‏ 
نقسي العامة والماوكة ۷۷١حر‏ يه 1٩۱‏ 
و۳٩7‏ حكمه في ارض الذير 1۷۳ - 
٦‏ دعواہ ۹۰۰ و1501 سقی من ہر 
غیره 1۸٤‏ شی منه‌جدولا 1۸۰ و۰٩1‏ 
کر يه الخ٥۰‏ ا موٴونة کر ی٢۷۰‏ الخ 
لرورالیه ۰7 ۷الشترلكالتصرف فيه 1۸٠‏ 

النيابة لا تصح في المقو بات ٠٦٢‏ 

هبة احکامپا ۷۳> اختلفا فيه 
۳ او ف شرطه ۱۱١١‏ اختلاف 
الشاهدین يِه زمانها ومکایپا ۱۰7۰ 
و ۱۰۲۱ ادی هلاك الوهوب || || 
اضافتها الى المتقبل لا تصخ 7ه اقر 
بها لاحدها لا عاف للاخر ۰۹۳ ا الخ 
والاقرار بالامم الستمار ۲ إتعقادها 
۲ الخ البائع المبيع ۱۲۹ بالاکراه 


۹ بالتعاطى ٥٤٤‏ شرط العوض 
۹ بطلانا بوفاة احد ما ٦٦۷‏ بافظ 
الببع ۱۹ تبدل الموهوب في يد الوهوب 
له ظ موهوب له ٦۲‏ تعارض بينتها 
والشراء والرهن ٣‏ تعریفہا ٦٤٤‏ 
التوكيل بها ۷۷۹ الخصة الشائعة >٠‏ 
الحقوق مسقلا ۱۰ الدين ٦٦٤‏ 
الرجوع عنها والوانع ١‏ و۲٤‏ و٤٦١‏ 
و٤۷٤‏ و۱۰۸۰ شروطہا ۶۷۱ الشفعة 
فیہا ٦٦٤‏ والقبض وعدمه والنهى عنه 
۶ و۲ و٤٦‏ و 414 الخ لا تفسد 
پالشرط الفاسده» لفظبا ٦٦٤‏ ا مر يض 
A‏ الشاع ۳ الشتري المع 
قبل قبضه ۱۲۸ و ۱۲۹ ظ الشتري 
الضافة 414 الركيل حکه فيا ۷۸۱ 
و٣‏ وهب ما في ید غیرہ ٦٦٤‏ وهبته 
مالا بالف ققال قبلتنعقد بيمًا ۷٦‏ وهب 
٣‏ ا 
ھدمالبیت ۳۰و ا ٦‏ الحائط الائل ۳ 
هدية اختلاف الزوجين فها۱۱۳۲ 
و۳۷ الختارن والعرس ٦۸٤‏ 
والقول ان ۲۳ و٢١٣‏ الاک ۱١٦١‏ 
هري يدخل في مبیم الدار ۱۰۱۳ 
هواء البر وز عليه ٦٦٦(۹‏ 


وارث ابرائه باق الورثة 45م 


۸۱ 


واجاز ةالوصیة :یا فوق اثلث ۲۸اجازته 
الاقرار في مرض الوت ۸۸۹ واجازة 
الوصية با فوق الدلث ۲۸ اخذ من‌نقود 
الشركة قبل القسمة وعمل فعلیه خسمره 
وله ربحه ۰ ۱۱ | ختلافه‌والدائن نيتار جخ 
بيع التركة5 ١١‏ ادی ماظنه عل‌مورثه 
فاذا لیس عليه برجم به ۰۰ إقراره ۹۹۹ 
و ۱۰۲۷-۱۰۲۵۹۰۲ اقراره بالدین 
لاحد اورثة ۰۰ افراره باز ید من 
الفریضة ۱۳ ۸افراره حول ٩۳۳‏ الا فرار 
له “انكر ان یکون في يد. التركة ٩۰۱‏ 
تحليفه ۹۰۱و۹۰۳ لا يحلفاذا استغرقت 
التركة ۹۳۰حلف احد الورثة المديون 
كفى ۱۰۹۸ للدائن تحلی فکل الورثة 
۱۰۹۸ می بكفي مین بعضهم ۱۰۹۸ 
تداقضه ۹۷۰ا کم له او عليه يسريالى 
الورثة ٩۰۲9۹۰۰‏ و۹۰ اطکم‌بنصیه 
فقط ۱۱۸۲و۱۱۸۷ الک علیه بشهادة 
قامت على وارث اخر ۱۱۸۷ خصووته 
عن الميت ۹۷ و٥٤٥۹‏ دعواه بعد الابراء 
٦‏ دعواءالابصال ۹۲۷ و ۱۲٩دفعه‏ 
الدعوی ٦‏ شبادته ۹۲۰ و۹4۹ 
و6 ۱۰۲۸-۱۰۲ شهادته بالوصایة 
۰۳۰۷۸ ۳۱۵۱ صلحة Ato‏ 
و7٤۸‏ قضاهالدين 4 ١١‏ مرورالزمان؟ ۹۹ 

و اهب ا-ترداده إياها بعد القبيض 


وضمانه ١۷٤‏ بطلاابوفاته قبل التبض 
۷ تعر يفه ٩۱۲‏ رجوعه عن المبة 
قبل القبهى > 4۷ الخ رجوعه بعدالقبض 
٥‏ عدم رجوعه عنه لتبدفا واخراجها 
عن ملك الوهوب له بسبب ما 1۲ 
موانع الرجوع 477 الخ الزوج للزوج 
لا رجوع فیہا ١۷۷‏ هيه الموهوب له 
عن القبض ١۷٤‏ الخ 


الوديع ادعی رد الوديعة او علاکہا 
gig ٤٤او‎ 45٠ ۲‏ ١٤٤١ا‏ 
و١١٤١او‏ ۱۱۰۲ تفع ابويالودع 
الخ ۱ انکرھا فناصب ۹۸ اود 
اثنان مالا فحاء احدھا بطالب بحصته 
۲ بنته‌عل‌برا»ةذمته ۱۱6۲ تسلیمه 
الوديعة اذ التركة مستفرقة بامر ا حا 
والا بمعن ٥٤٤‏ تعددہ 4۳۳ تعریفہ | 
۵ جنونہ ٥٤٤‏ و 444 حفظه اياها 
۲ حفظه مال الفقود ۲۱ ضانه ۱٩‏ 
و١٤٣‏ - ٤٤٤‏ و٤٤٣٢‏ و ۸۱۹ فرض 
الماع عليه نفقة مرن تب نفقته 
على صاحب اوديعة 44۳ القول 
اا لا یصلح خصما ۹۳٦‏ 
و۹4۲ و ۹44 وغاب صاحيها ٥٥‏ 
مکان تسلیمہ الوديعة ٤٤ء‏ موته‌هلا" 
والوذیعةعیتانی التركة٤٤٤‏ وره > > > 
وديعة :احکامپا ۱ ٤۳‏ الخ استحقا قبا یمد 


بسح چ ج ی لب 


۸۱ 


نے ی 


AY 


هلا کا۳۱۳ اصلبا ۲۸ الاقرار بہا٦٦۸‏ 
اقر بها لاحدها يحلف للاخر ۱۰۹١‏ 
انعقادها بالتغامي 2۲٩‏ انكر الودع 
الامر بدفعپا ۱۰۱ |ایداءها۱۳۰و۳۸) 
یعپا 4۳ تسليمها ااوارث او اوصي 
٤٦‏ و ۷۷۱ تعارض بينتها ۱۱۱۷ 
و ۱۱۳۸9۱۱۳۲ تعریفہاہ ١٤‏ تعیین‌النقد 
فيها بالسیین ۱۲4 جودها ٤٤٤‏ 
حفظہا 4۳۳ خلطها بغيرها ۳۷ دعواها 
۳ ۰9 ۱9 دعوی ردها ۹٦۸‏ 
موونة الرد 46۰ شرطبااعتباره» 4۳ 
شرط قبولها بوضع اليد 4۳۰ الشهادة 
بها 5 ٠١‏ و15١٠‏ الصلح عنہا ۸۳۸ 
و۳٤۸‏ ضمانما :1 4 منافعالصاحیها ٤٤٣‏ 
نفقتها ٥٣٤‏ الوكيل بردها ۸۲۳ اوبقبضما 
۹ الاو 9۷۷۰ 45 الخو ١١‏ 
وزن ۰ وزني ۱۰۱۷۱ 
الوصایة انباتا۳۷٩اختلاف‌الشهود‏ 
فیھا ۱۰١۸‏ لا حلف الوصي اذا انکرها 
۹٦٤ ۷‏ و٤۱۰۹‏ وكالة في اليا 
۹ ۱۰۰۸9 ۰ 
وصف »۰ استثناو»ه من الافرار 


۸ قطہ من‌اشمن۱۱۹ 


وصی ۰ ابراوأہ ۸۳۱ إجارته 
٦‏ لا تفي چوته ۲۰۲ احتیاله؛۳۷ 


احتياله الى اجل ۳۸۲ اذنه یمن | 
ليتبايعا لایصح ٦‏ إرتهانه 4۰۷ ا تحق 
ما باعہ ۲۳۲ و۰۵4 اعطاوٴء من مال 
الیتم ۳۳ اقالته لانص ٩۲‏ اقراره ۸۲۰ 
و۸۱۱ و٤۹۳‏ و۹۵۱ اقراره يخرجهمن 
ا خصومة ۱۱۷۸ امره الوصي بان 
يشتري شبنًا من مال اليم فاشتری 
وکله لا جوز ۷۱ بيعه وشراده 
۷۰ بیع احد الوصیین ٦۹‏ یع احد 
الوصیین من الاخر لا يجوز ۷٢‏ يعه 
التركة المستغرقة > ۰ بيعه وضیاع امن 
۳ بیعه مال الیتم م ادعی الغبن ٦٦‏ 
مال اليتيم من القاضي ۷٦‏ بیعہ ماله من 
الیتموشراو*ء لنفسه مالالیتم اوشراوهه 
اعافي۷۰ بيعه ٠‏ مسوغاته 41 ۵ بينته على 
براءة ذمته ۱۱۲ محلینه ۸۳۰ وه۳٩‏ 
و2۹۳۷ ۱۰۹۸۵۱۰۹49۹4۷ لقصيرم 
۳ توكيله ۷۷۰و٣۷۲‏ حکم الوصیین 
۲ سکم علیویسري الى الورثة ۹۰۳ 
خصومته ۹۳۷ و۷١۹‏ و۱۰۹۷ خلط 
ماله يمال الصغير 4۳۷ خوفه الظام ۳۳ 
خیاره ۱۰1 و۱۰۷ خیاره بالعیب ۱۸۱ 
خيانتة ٤٤‏ دعوی اقرارہ بالبیع ٩۳۳‏ 
دعواه بالتركة ٩۷۰‏ دعواه بعد الاپراء 
٦‏ دعواه بالغبن ۱۳ و۱۹۹ دعواه‌مع 
الیت ۹١۷‏ رهنه 4۰۷ و۰۸ وه 4۱ 
شرائه مال احد الیتیمین‌الاخر لا ہصح 


۱۳/۳۳ 


۹۰۱ شهادته عل‌الیت‎ ۰۸٩ شفعة‎ ٦ 
و۱۳۱۵۱۰۲4 ااشپادة پالشراءمنه‎ 
۱۰۲۸ شمادته بوصاية غیر,‎ ۲ 
۱۰۳ شهادتة للوصى علبه لا لقبل‎ 
شهادته لوارث‌بدین لدت او على ايت‎ 
وهو لم يقبل الوصاية بمد۱۰۳۷‎ ۷ 
غمانہ‎ ٦٦ صلحه ۸۲۰ وا٤۸ غمانہ‎ 
٠٤٥٤ في تسلم البالغ غير اراشد امواله‎ 
القاضي‎ ٦ القاضي لا يعقد لنفسه پیم‎ 
۰4۰ کوصي الاب الا في سائل‎ 
قضاوه الدین 11و1۲ و ۸۱5 و۸۱‎ 
و۹۰۱ فوله ني ما انقق على الصغير الخ‎ 
کفالته دين الميت‎ 1١14و‎ ۹ 
كفالتة للصي ۳44 شراوٴءمال‎ ۳ 
احد اليتيمين لا يصح وکذا اذا اذن‎ 
باتجارۃ ليتبايما ۷۰ لا يعطى ءن مال‎ 
ولا با خذ لنفسه۳۳ لا عاك‌عزل‎ 3 
متی يلم الصغیر‎ ١ ۰٠٦ نفسه دونالقامي‎ 
04۸ ماله‎ 
مزارعته‎ ۱۱٩ و۱۱۳ محاسنته۷۲۰و۱‎ 
مساقاتة 44۱ مفار بته‎ ۷٦٢ للفه‎ 
4۱۱ و‎ ٤٤٤ و موته مهلا‎ ۰ 
۱۰۱۲ هیته ۸۰۷ (تبیان) ناصه‎ 


می بصدق هينه ۸۱۱ 


الوصية «اجازة لورئة۲۸ واشارة 
الاخرس 4٩‏ افرار الوارث بها ۱۰۳۱ 


افر ان لبس من نسبه واکر منه یا 


بان ابنه ووارثه وتوفي فوصية ۳) 
بالخلث ۲۸ و٩۸۸‏ بالجل ۳۹ بدار لا 
يدخل الطر یق والمسيل والشرب نع 
٥‏ پالعدوم ۲۸ و۸۸۹ بينة الرجوع 
کا | نتودونحاجةالى القبض 
۲ ویڑھا: سبه۲۸ الجهالةفيها ۹۱۱ 
حرمانہا بالقتل۱۲ دعواها ۹4۳ و۹۰۰ 
دعواء بالارث م بالوصية ٩1۲‏ و۹۷۰ 
دعوي ارجوع عنها اولي ٩۷۳‏ 
لاتبطل بالشرط ۲۸الشهادقیها ۱۰۲ 
و ۱۰۲۵ و۱۰۳۰ و ۱۰:۳۱ اختلاف 
الشپود في زمانها ومكاتها ٠051‏ 
رجوءهم۱۰۸۳ عند الموت ۲۸ لا تفسد 
بالشرط الناسد ٠١‏ لفقہاء يدخل 
المقلد ۳۱ للقريب ٣۳لوارث ٤٤‏ وه۸۰ 
وعد ١18901‏ الشتري برد ابيع 
۳ المعلقه والكفالة ۳۴۳٣‏ 
الوق تيضاف الحادث لافرب‌اوفاته ۲4 
وقف اجارته 48-541 1امدتها 
۱ جرتەزادت فيالمدة 7 ؟ ۲ واجرالمئل 
ومسائل الاجارة 1۸و۱٤‏ ۲٤۲و٤٥۲‏ 
و۲۰۷ و۲۰۹ الاحكار ظ احكار 
اضافتهالى الستقبل 1ه الاقرار به ۰۲ 
البناء فيه باذن الناظر ۲4۷ و۹۱۹ 
بیعه ۲۰۲ باع م ادعی انه وقف ٦٦‏ 
بیعه بالغین ۱۹۹ بيعه لقضاء الدين 


_ٗ->_>۔۔ییوو و یت چس 


(۸٤ 


ههه تعارضالبینة فيه ۱ ۱۱٣و۱۳۳‏ 
و۱۱۳۷ تعميره ۰ من يازم ۰۸ ١‏ 
به دون دعوی ۱۱۸۳ ال عليه ٩۱۰‏ 
الحم فيه ۱۱۹۵ دار لایدخل فيها 
الطر يق وا مسیل والشرب ضما ۱۱۰ 
دعواء۹۲۳ و۳۷٩‏ و۹۰۳ دعواه‌الارث 
ثم الوقف ٩۱۷‏ دعواه للوقف مم لنفسه 
۹ او بالعکس ۸ زرع ارضه 
٭ والشفعة ٠‏ لا شغم ولا يشفع به91۸ 
الخ الشهادة يه ۰۰۷ اوا ۱۰۲۳9۱۰۲ 
و74١٠‏ اختلاف الشہود فيه ۱۰۰ 
مان . منافعه ۳٦٣‏ 
و٢٤‏ و۲۰4 و۲۰۷ و۳۱۸ عل الولد 
لا یدخل ولد الولد ا ٠٠١‏ وقف على 
اولاده وليس له الا اولاد >٤‏ العمل 
كا اد لا پسرف 
فا ض‌وقف لوقف اخر 4۳ الکتب ۳۰ 
مرور الزمان فيه ٩۸‏ مساقاته ٢٤٢‏ 
القول ٥‏ النقود ۰ هدمه ۱۱ وهی 
ناه مشترك بين وقفين ۷۰4 


الوكالةاثباتها ۷۷۱ احكامها ۷۸۰ 


1 ۰/۸ — 


اصلبا ۲۸ اضافتها الى المستقبل ٠٠١‏ 


الكرها ممم لا حلف٣۹۳‏ بالخصومة 
۸۳۰ اخ پالشراء ۷۸۹ بالصلح ۸۳۲ 
بعد الوت وصاية ۱۹ با يوكل ۷۷1 
تغر پنہا ونقسهها ۷٦١‏ تعلیقہا ولقییدھا 


۳- ۸۰۰ التقييد فيها ١ه‏ 
و۷۹4 الخ الجهالة فيها ۷۸۰و۸۸۹ 
و۷۹۲ الخ رأی اجنیا بیع ماله فتكت 
لا بعد اجازة ولا توكيلا 4۷ سقوطہا 
وت الم وکل او جنونه الا اذا تعلق بها 
حق الغير ٤٤‏ شروطبا ۷۷٢‏ والشهادة 
اختلاف الم ودفیپا ۰۰۷ ۱ الخ رجوعهم 
۶ اصيغتها؟ ۷۷۰۷ و۷۷۲ العزل 
منبا : كلا عز لك فانت وکیلی 13 
في شركة العقد ۷۱۱ لا نستلزمالوكالة 
بالصلح ۸۳۱ لا تفسد بالشرط الفاسد 
۰ لا تورث ۸۳۷ ما تصیح به الوكالة 
٦‏ ۷۹۸۹ مطلقة او مضافة الى وقت 
او مةيدة او معلقة بشرط ۷۷۳ النقود 
زتعين فیہا ۷۸۸ وه ۸۰ 

الوکیل اجرته ۷۸۹ اضافة العقد 
له او للوكل ۷۸۰--۷۸۳ اقالته ۸۱۳ 
اقراره على ما قبل العزل ۱۰۳۹ امین 
YAT‏ نکر الوكالةلا یحالف ۱۰۹۳ بعد 
العزل وا موت ۱۱46 نوکله غيره 
۷و ۷۸۸ جنونه وجنون الوکل 
۷ جر موکله ۸۲۵ شرطه ۷۷۰ 
شری ما | بره ووكل وكيلا بالقبض 
فامقط الوكيل خیار ال یة بالقول ا١‏ 
شهادته ۳۲ ۱۰ و ۱۰۳۷ مادة ابویه 
واجداده واحفاده على وكالته ۱۰۲۹ 


۹ 1 1 : 
صم | 8 ۰ 
وس me E‏ ہسسممسس موي م ب د epee‏ و۳۳ 


۱۳۸۰ 


ثبهادة اولادم۱۰۲۸و۱۰۲۹ شمادئه 


بقضاء الدیون الدین ۱۰۳۸ صاحه 
ام عزله وعزل نفه وعدهه 
۸و ۸۲۳ -- و۷۲۷ دعوی عزله ٩۳۱‏ 
الغ عزل وكيله ۸٦٦9۷۸۸‏ ما بضیف 
العقد فيه الي موکله وما لا ۱ الخ 
ا مال في ده وديعة ۷۸۰ مساومته ٩۱۳‏ 
مونه ۷۸۲ موته هلا ۷۸6 وکل رجلین 
فتبابعا ۷۱ وکل وكيلين ۷۸۲ 


وكيل الاجارة ادع انەنامب 
لاوکیل ١ ١48‏ اقالته ۳ ۸۱ بالامتثحار 
۰ عزله؛ ۸۲ فسخ بالمیب ۸۱۳ 
لا فسخ بموته ۲۵۹ لا یوجر ممن ترد 
شبهادته له ۱ ۸۰ مایلکه ۷۸۱ 


کل البيع ابراه ۲ و۷۸۲ 
و۸۱۰ اخذ بالبيع رهنا بشمن الالالذي 
باعہ نسيئة فبلك إلرهن لا ضمان ۰٩‏ 
ادعی ارسالہ لوکله 784 او دفمه له 
۳ ادعی هلاکه ۱۱٤١‏ ارتهانة 
۱ و۸۰۹ اقالته ۹۲ و۸۱۳ افر ان 
موكله قبضه ۸۱۲ انکر ان یکون الموكل 
امرہ بشرط اظیار ۱۱٥١‏ انكر فبضه 
۲ باع والوکل م ۸۲٤٢‏ بطلات 
شفعته لو باع بالوكالة وهوشفیع 1۳ 
بغير اجرته لا يحبر عل استيفاء ا مال 
ولکن عليه ان بوکل موكله للاسنيفاء 


۲ بیع احد الركيلين ٦‏ بوعة 
راحکام فيه ۰ یمه برهن و کنیل 
۹ بمه بالغين ۸۰۸ بعه 
بالنسيئة ۸۰۸ بیعہ من ترد شهادتهله 
۸ تليفه ۱۰۹۸ توکیل بالیم۷۸۸ 
بقبض امن ۷۸۷ حظه من امن ۰۱۳ 
و۷۸۲ ۸۰۹ خیاره۱ 6 ۱ دعواه با می 
۰ عوی الموكلعَلي اشتري من ال وکیل 
٤‏ سقوط خيار رویته ۱۷۷ سکر 
اا وکیل ۸۱۰9۷۰۷ شفمته ٠٦‏ و۰۷۲ 
الشهادة بالشراء منه ۱۰۱۱ 
بانه باع الال لا ثقبل ۱۰۳۷ غمانہ 
۶ عزله ۸۲٢‏ قبضه هو وموکله امن 
۱ كفالعه ۳۹۶ و۷۷۸ و۸۱۱ لا 
يديع نصف الال الذي في تبعیضه ضرر 
۸ا يلك التوکیل ويلك اجازة 
بیع الفضولي 4۲ له اخذ کنیل ۸۰۹ 
لو للشتري دين على ا وکل او ال وکیل ١‏ ۸۱ 
و۱۲ ليس عليه دفع امن من ماله 
۱ می بصدق بقوله ۱۱4۳ 
و۱۱46 خاصعته بالعیب ۸۱۲ و۸۱۳ 
مخالفته ۸۰۹ مطليًا ۸۰۷ و۸۰۸ مطل 
او مقيداً ۵ ۸۰۷ موتہ هلا الم 
هل عليه تحصیل امن ۸۱۲ هل پیم 
جزها من الال ۸۰۹ هل يصح شراژه 
مال موكلهلنفسداو ان لا تجوز شهادتهم 
۸۰۸ هلاکه في يده ۸۲۰ وکله الاب 


شهاد له 


۸۱ 


ببيع عبد الاب من ابنه ۷٢‏ وكله ہے 


مال ابنەمن الاخر او وكله ببيع مال ابنہ 
فباعه من الاب ۷۱ ولو مطلقا لا ببيع 
نسیئة الى اجل مالوف ولو م ينهه ۳۸ 
وكيل الخصومة ادعیلنفسه ديه 
۸ استغناء الاقرار عنه ۱ ۸۲و۸۳۱ 
آقراره ٩۱19۹۲۳9۸۲۰‏ تحليفه ۱۰۹۸ 
تناقضه ٩۱۷۹۲۰‏ و۱۸ ٩۷۰۹‏ دعوی 
اقراره ۹٦۲‏ شهادته ۱۰۳۹-۲۹ 
عزله ۸۲۲ -- ۸۲۷ لا ياك الصاج 
والقیض ۸۳۲9۸۳۱۸۲۱ مساومته 
الخ ۱۳ 

وكيل الرهن انتقال وکلته الى 
وصية +٤٤‏ بطلان الوکالة بوته ٩۲۱‏ 
و۸۳۷ حکم الوکیلین ۲ عزل نفسه 
۳ ينعزل وتال وکل وجنونه 4۲۱ 
و۸۲۷ لیس للوكل عزله ٦٦٤‏ و ۸۱۷ 
قبول فوله انه دفمہ لارتہن 4۳۲ هل ببيع 
بالنسيئة ٢٢٤‏ هلاك ان في يده 4۲۲ 

لکل .بالشراء ٥٤‏ ابراوه منه 
۲ اختلف وااوکل في الن ۷۸۰ 
و۱۱۶ اختافافي کون الشراء له او 
للوکل۸۰۰ و۱۱۹۳ اداه من ماله ۸۰٤١‏ 
ادعى ان المشتری ملكه ۸۰٦‏ اطع على 
عیب في المشتری ۸۰۲ اقالته ۹۲ اقالته 
۸۰٦۳‏ بیعہ ماله منم وکله لاضع ۸۰۱ 


سششسسہسشسۂ۱۵‫‪ٹ شھٗےھمےٗششہےعےںھٹےےسچس ےڈ ڈ ےر ڈچ ؟! _ ٢ں‏ چجشززژ!أ۔ و شش شڈ 
ببيع بيع نس ليه ا لببيع الى الموكل بعدما شر اه لنفسه 


او بعد ما انکر الموكل التوكيل ۸۰ تلف 
المشري في بدہ٥۸۰‏ توكيله بالشراء 
۷۷ ۸۰۰حسبه امبیع على. وکله ۹۹ 
حطه ان عنه وهبته له ۸۰۳ وحقوق 
الءقد ۱ ۷۸ الخ خصومة ۲ خصومته 
للشفيع ۳ خياره ۱۰۳ خياره 
باعیب ۱۷۹ و۹۳۳ خيار رو يتهلالا ا 
رجوعه بان على الموكل ۸۰ رضاه 
به۷۸۳ شراوه بالغبن ۷۹۷ شراوه‌بغیر 
النقدین ۷۹۸ شراوه بوجل ۸۰۳ 
شراؤءبالنسیئة۸۰۳ شراژء لاي موکاین 
وکلاہ ۸۰۱ شری لنفسه او لوکل آخر 
۹ و4 ۸۲ شروط صحة وکالته۷۸۹ 
و۷۹۲ شفعته ۰۷۲ لا یحالف على رضی 
ااوکل به ۱۰۹۳ لا یشتری من رد 
شهاةته له ۸۰۱ لا یقبل البيع دون 
اذن الوکل ۸۰٦‏ لیس عليه اداء 
انم ن‌ماله ۸۱۱ خالفته ۷۹٤١۷۹۱‏ 
-- ۷۹۸ مسائل تعلق به ۳۱۷۹۱ 
موته ۸۲۷ هلاکه في يده ۷۸ ۸۰۰ 
وكالته غن اثنين ۸۰۱ 


وكيل الصلح لیس له الخصومة ۸۲ 


وکیل القبض انكرالمديون وكالته 
لا حلف؛۰۹اخصومته ۸۲۲ رو يته 
لالا؛ شهادته ۱۰۳6 عزله ۸۲٢‏ الخ 


YAY 


فو[وله ۱۳ ۱٤١-١‏ ۱ کفالته )۳ 
لاح اذا ادع المديون الابرا۱۰۹۳۰ 
وکیل القرية ۹۷ 


ا رکیل اضر ۳٦۱۱و۱۱۸۹‏ 


اإلاية الخاصة والعامة ٠٤‏ 


ولد اعان اباه ۷۰۱ یتبع امه 
۱ کته ۱۰۰۳و ۷۰ ۱ شراء ما 
بحتاج اليه من مال والده ٦٦‏ 
شہادقہ ۱۰۲۸ - ۱۰۳۰ قضاوه 
لاب ۱۱۳۷ الوقف عليه ومن يشل 
٥ء( ٤٤‏ الدابة الاقرار به 5ه 

وی ظ متولي الوقف اجازته۷۷ 
احتاله ال الصغير ۳ اقامته للصي 
وامنون ۲۸ 
و۹۲۷ محلینه ٩۳۷‏ 


اقراره لا يصح احم 
تعر يفه 046 
حصتھ۳۷؟ال غیہا حجور:ا ۰۱61 9 
کته اون ۷ و ۰4۳ الشهادة عليه 
| العو ۱۰۲۷ صلی ٤٤‏ و ۸۳۰ طلبه 
مق حور 6۸۳ عفوه؟ > الصفیر ۰ اذنه 


,ات انتاعی ٤٤‏ بطلان‌اذنه بوته ۰5۷ 
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ال ظط ٠‏ صغير ٠‏ سه مسائل 


نتم 


ائڈلیئرءَ ٢٤٢٢‏ و ۲41 و ۲۶۷ 


يد ام بالیعة ٩0۲‏ و ۱۱۰۸ 


اقرار ذي اليد ۹۰۷ جز الدعي عنه 
۱۰۰ البينة والتاریخ فیہا وعدمه ۲۵ 
تک شپودها مطلقّا ‏ ۱۱ تعریفہا 

۰ التنازع فیہا ۱۱۰۸ الشهادة 
عليه ٠٠٠١‏ و۱۰۰۱ ف المنقول ۲5 
المنقضية ۱۱۱۱9۱۱۱۰9۱۰۲۱ وضع 
اليد ۷ ۹ تعر يفه ۱۱۰۰۰ و۱۰ ۱۱۱ 


سائل بصدق‌فیابلا برهان ۱۱۳ 


السر ۲۷ 


مین الاخرس ۱۱۰۷ الاستظہار 
۹ أسقاطبا ۱۰۹۷ اقامة من له 
القول ينه البدة حلص منہا ۱۱۲ 
البائع والشۃ ی١٥11‏ غلینہا دوت 
طلب ۱۰۹۹ و۱۱۰۰ تعددت الدءاوی 
قبليه یبن واحدة ۱۱۰ سوّالالدعي | 
ہل يطليها ۱۱۷۹ الیتاتاوالم ۱۱۹۳ | 
|| 
۱ گا EEE‏ 
و١٥۱١‏ الصلح عنہا٠نداوٴھا‏ 3 ۱ 
و55 ولاة١٠١‏ صیفتها اخ ٦‏ | 
۱ لابقاء الاصل ۰۱ لا جريالنياية | 
فیہا ۱۰۹۸ لا ترد على مدع ۱۱۷۹ لا 
تصح الا عند القاضى ۸١۷‏ و۱۰۹۷ 
ولا بصا الا تحلينه ۱:۰۱ من حلف 
ولا بصلح 


ومن لا جلف ۱۱۰۹۳ الکو 


ا ۹۳ء کو ن 
1 عنہا ١اخ‏ وا ۳ 


<<" ص چے..ٗ.,.., تص 
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١‏ وقد وقع بعض اغلاط اخری يسيرة لا خنى عل اللبب 


۳ 
۲1 
2 
1۸ 
۹ 


۱۳۸۸ 


وافکار 

بالال هندية باطل 
من الافي 

تدج فالدعو: ی 
والاعه 

ولا اجازه حق 

من صورة الرجل 
تضمها الکنالة 


شخص واحد 
انالك 

فکا 

بل 
ماله ما 

اوکانت 

وانکار 

الال باطل ( هندبة ) 
من الاراضي 

تصح الدعوی 
وافلاسه 

ولا اجازه حتی 

من ذلك الرجل 
تنا الوكالة 


tute of Law 


الا 


۱ 
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